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باب الإحصار ظ 3 


١مَنْ‏ يُردِ الله به يرا يُمَقَهْهُ في الدّين. 
1 «حديث شريف' 
5-27 الله. الثر حمن الرحيو” 
َابُ الإخضارٍ 
هو لغة: المنع. وشرعاً: منع عن:ركن (إذا أحصر بعدوٌ أو مرض) أو موت 
حرم 


بَابُ الإخضار 


لما كان التحلل بالأحصنار نوع الجناية بدليئل أن ما يلزمه ليس له أن يأكل: منه 
ذكره عقب الجنايات». وأخره أن مبناه على الاشنطزار وتلك على الاختيار. ثبر. قوله: 
(لغنقة المنع) أي بخوف أو مزض أو عجز أما لو منعه عالوٌ بحبس في سجن أو مديئة 
فهو حنصر كما في الكشاف وغيره. وفي المغرب أن هذا هو المشهور» وتمامه في 
شرح.ابن كسال. قوله: (وشرعاً منع عن ركنين) هما الوقوؤف والطواف في الحجء لكن 
سيأتي .أن العميرة يتحقق فيها الإحصارء ولها ركن واحلاؤهو الوقوف”2. وفي بعض 
النسخ «عن ركن: بالإفرادء والمراد به الماهية: أي عما هو ركن النسك متعدداً أو 
متحداً. تأمل . قوله: (بعدو) أي أدمي أو ممبعع : قوله: (أو مرض) أي يزداد بالذهاب. 
قوله: (أو موت محرم) أراد به من لا تحرم خلوته بالمزأة فيشمل زوجهاء وكموتهما 
عدمهما ابتداء؛ فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة كما في اللباب 
والبحرء ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو أكثرء لكن 
(1) في ط (لعله الطواف). والحاصل أن الحصر هو المتع في“مكان عن الخروج. والإحصار المنع عن 
الوصول إلى المطلوب عرض أو عدو قلا يرد إجماع: المفسرين على أن قوله تعالى: #فإن أحصرتم» 
نزلت في المنع من العدوء لأن الإحصار أعم من الخصر لشموله منع العدو وغيرهء بخلاف الحصرء 
ولهذا نقل يعض الشراح 'للهداية عن تفسير القتبي: الإحصار: هو أن يعرض للرجل ما يمول بيئه وبين 
الحج من مرفى أو عدوء يقال: أحصر الرجل إحصاراً فهو محصرافإن 'خبس في سجن أو دار قيل: 

حصر فهو محصور. 


0 ظ باب الإحصار 
أو هلاك نفقة حل له التحلل فحيتئذ (بعث المفرد دماً) أو قيمته» فإن لم يجد بقي 
محرماً حتى يجد 


يمكنها المقام في موضعهاء وإلا فلا إحصار فيما يظهر. قوله: (أو هلاك نفقة) فإن 
سرقت نفقته» إن قدر على المشي فليس بمحصرء وإلا قمحصرء وإن قدر عليه للحال 
إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل. لباب. وظاهر كلامهم هذا أن 
المراد بالنفقة ما يشمل الراحلة. تأمل . 

تتمة: زاد في اللباب : نما يكون به محصراً أمور أخر. 

منها: العدة» فلو أهلت بالحج فطلقها زوجها ولزمتها العدة صارت محصرة ولو 
مقيمة أو مسافرة معها حرم. ' ظ 

ومنها: لو ضل عن الطريق» لكن إن وجد من يبعث الهدي معه فذلك الرجل 
هديه إلى الطريق وإلا فلا يمكنه التحلل تعجزه عن تبليغ الهدي محله. قال في الفتح : 
فهو كالمحصر الذي لم يقدر على الهدي. 

ومنها: منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه» أو المولى مملوكه عبداً كان 
أو أمةء فلو بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم» أو خرج الزوج معهاء 
وليس له منعها وتحليلهاء وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر الحج أو قبلها في وقت 
خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة» وإلا فله منعها. وأما المملوك فيكره لمولاه منعه 
بعد الإحرام بإذنه وهو محصرء وليس لزوج الأمة منعها بعد إذن المولى . 

واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لح العبد فإنه يتحلل بغير 
الهدي» فإذا أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن يحللاهما في 
الحال كما سيأتي بيانه آخر الحج. ولا يتوقف على ذبح» وعلى المرأة أن تبعث الهدي 
أو ثمنه إلى الحرام» وعليها إن كان إحرامها بحج حج وعمرة» وإن بعمرة فعمرة؛ 
بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في الطريق فلا تتحلل إلا بالهدي» ولعل الفرق أن 
إحصارها حقيقي والأولى حكمي؛ وعلى العبد هدي الإحصار بعد العتق وحجة 
وعمرة اه. ملخصاً من اللباب وشرحه. قوله: (حل له التحكل) أفاد أنه رخصة في حقه 
حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه» وأن له أن يبقى محرماً كما يأتي. قوله: (بعث المفرد) 
أي بالحج أو العمرة إلى الحرم. قهستاني. قوله: (دمآ) سيأتي بيانه في باب الهدي. 
فلو بعث دمين تحلل بأولهماء لأن الثاني تطوّع كما في الينابيع . فهستاني. قوله: (أو 
قيمته) أي يشتري ببا شاة هناك وتذبح عنه. هداية. وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق 
بتلك القيمة. شرح اللياب. قوله: (فإن لم يجد بقي محرماً) فلا يتحلل عندنا إلا بالدم 
نباية» ولا يقوم الصوم والإطعام مقامه. بحر. ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام 


باب الإحصار < 5 


أو يتحلل بطواف» وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق بهء فإن لم يجد 
صام عن كل نصف صاع يومأ (والقارن دمين) فلو بعث واحداً لم يتحلل عنه 
(وعين يوم الذبح) ليعلم متى يتحلل ويذبحه (في الحرم ولو قبل يوم النحر) خلافاً 
لهما (ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصير) عحرماً (حتى زال الخوف 
جازء فإن أدرك الحج فيها) ونعمت (وإلا تحلل بالعمرة) لأن التحلل بالذبح إنما 
هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه. زيلعي 


شيكاً. لباب. قال شارحه: هذا هو المسطور في كتب المذهب. ونقل الكرماني 
والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الإحلال عند الإحرام إذا أحصر جاز له التحلل بغير 
هدي . قوله: (أو يتحلل بطواف) أي ويسعى ويحلق. بحر عن الخانية. وهذا إن قدر 
على الوصول إلى مكة. فإن عجز عنه وعن الهدي يبقى محرما أبداً . قال في الفتح: هذا 
هو المذهب المعروف. . قوله: (وعن الثاني) رده في الفتح بأنه مخالف للنص . قوله: 
(والقارن دمين) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني ؛ وأنة ل يشترظ تفي اندها 
للحج والآخر للعمرة . فهستاني. وكالقارن من جمع بين حجتين أو عمرتين فأحصر قبل 
السير إلى مكة. فلو بعده يلزمه دم واحد. لباب. لأنه يصير رافضاً لأحدهما. بحر . 
قوله: (فلو بعث واحداً الخ) عبارة الهداية: فإِنْ بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج 
ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهماء لأن التحلل منهما شرع في حالة 
وأعحدة اه. زاد في اللباب : ولو بعث ثمن هديين فلم يوجد بذلك القدر بمكة إلا هدي 
واحد فذبح لم يتحلل عن الإحرامين ولا عن أحدهما. قوله: (وعين يوم الذبح) لا بد 
أيضاً من تعيين وقته من ذلك اليو م إذا أراد التحلل فيه لثلا يقع قبل الذبح» فإذا عين 
وقت الزوال مثلا يتحلل بعده؛ وإلا احتمل أن يكون. الذبح وقت العصر والتحلل قبله. 
قوله: (خلافاً لهما) حيث قالا: : إنه لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحرء 

جوز للمحصر بالعمرة ة متى شاء. هداية. فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في 
و إلا إذا كان بعد أيام النحر فيحتاج إليها عند الكل كما في 
المحصر بالعمرة. أفاده في شرح اللباب. قال في البحر : وفيه نظرء لأنه الوقت عتدهما 
بأيام النحر لا باليوم الأول فيحتاج إلى المواعدة لتعيين اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. 
وقد يقال : : يمكنه الصبر إلى مضي الثلاثة» فلا يمتاج إليها اه. قوله: (الخوف) المراد 
به المانع خوفاً أو غيره. قوله : (وإلا) بأن فاته الحج بفوت الوقوف ط . وهذا لو محصراً 
بالحج؛ فلو بالعمرة زال إحصاره بقدرته عليها. قوله : (لأن التحلل) علة لقوله «جاز».. 
قوله: (فيشق) بالنصب في جواب النفي ط. وهو من باب نصرء فالشين مضمومة. 


9 ياب الإحصار 


ل م يي يت يي تي ب 0 


(ويذبحه ل ) ولو (بلا حلق وتقصير) هذا فائذة التعيين : فلو ظْن ذبحه فمعل 
كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى (و) يجب (عليه إن 
حل من ححجه) ولو نفلا (ححة) بالشروع (وعمرة) 


قوله: (ويذبحه يحل) في اللباب: ولا يخرج من الإحرام بمجرد الذيح حتى يتحلل 
بفعل أه: أي من محظورات الإإحرام ولو يغير حلق. قاري. 

قلت: وهذا الف لكلام المصنف وغيره مع أنه لا تظهر له ثمرة. تأمل. وأفاد 
أنه لو سرق بعد ذبحه لا شيء عليه»ء وإن لم يسرق تصدق به ويضمن الوكيل قيمة ما 
أكل مته لو غنياً ويتصدق بها على الفقراء لما في اللباب ‏ قوله: (ولو بلا حلق وتقصير) 
لكن لو فعله كان حستاً. وهذا عندههما. وعن الثاني روايتان: وفي رواية يجب أحدهماء 
وإن لم يفعل فعليه دم. وفي رواية: ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه وهو ظاهر 
الرواية ‏ كذا فى الحقائق عن ميسوط خواهر زاده وجامع المحبوبي. فلا خلاف على 
ظاهر الرواية. وفي السراج : وهذا الخلاف إذا أحصر فى الحلء» أما في الحرم فالحلق 
واجب اه. قال في الشرنبلالية : كذا جزم به في الجوهرة والكافيء وحكاه البرجندي 
عن المصفى بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب الحلق على قولهما إذا كان الإحصار في 
غير الحرمء أما فيه فعليه الحلق ‏ قوله : (هذا) أي ما أفاده قوله «ويذبحه يحل6 من أنه لا 
يحل قبل الذبح . قوله: (فقعل كالحلال) أي كما يقعل الحلال من حلق وطيب ونحو 
ذلك . قوله: (أو ذبح في حل) حترز قول المصنف في الحرم ط ‏ قوله: (لزْمه جزاء ما 
جنى) ويتعدد بتعدد الجتايات» ط 

قلت: ولم أر من صرح بيذلك؟ نعم هو ظاهر كلامهمء ولينظر الفرق بينه وبين 
ما مر من أن المحرم لو نوى الرفض ففعل كالحلال على ظن خروجه من الإحرام يذلك 
لزمه دم واحد لجميع ما ارتكب لاستناد الكل إلى قصد واحدء وعللوا ذلك بأن التأويل 
الفاسد معتير فى دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال العادل أو قتلهء ولا يخفى 
استناد الكل هنا إلى قصد واحد أيضاء ولذا قال بعض محشي الزيلعي: ينبغي عدم التعدد 
هنا أيضاً. قوله: (ويجب) أي يلزمء فيشمل الفرض القطعي» كما لو أحصر عن حجة 
الفرضء والواجب الاصطلاحي كما لو أحصر عن النفل . أفاده ط. قوله: (ولو تفلا) 
أفاد شمول وجوب القضاء للفرض والتفل والمظنون والمفسد والحج عن الغير والحر 
والعيدء إلا أن وجرب أداء القضاء على العيد يتأخر إلى ما يعد العتق. لباب. 
والمظئون: هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج ثم ظهر عدمه فأحصر. وصرح 
اليزدوي وصاحب الكشف أنه لا قضاء عليهء لكن صرح السروجي في الغاية بأن 
الأصح وجويه كما لو أفسده يلا إخصار. أفاده القاري. قوله: (بالشروع) أي بسبب 


باب الاحتصار 1 
للتحلل إن لم يج من عامه (وعلى المعتمر عمرة) وعلي (القارن ححة وعمرتان) 
إحداهما للتحلل (فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على) إدراك (الهدي والحج) معاً 
(توجه) وجوباً (وإلا) يقدر عليهما (لا يلزمه) التوجه وهي رباعية 


شروعه فيها. وفيه أن هذا إنما يظهر في النفل» أما الفرض فهو واجب القضاء بالأمر لا 
بالشروع . تأمل . قوله : (للتحلل) لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة» فإذا 
لم يأت بها قضاها. خهر. 

والحاصل أن المحرم بالحج يلزمه الحج ابتداءء وعند العجز تلزمه العمرة» فإذا 
لم يأت بهما يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهما كما في جامع قاضيخان. قوله: (إن لم 
يحج من عامه) أما لو حج منه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون كفائت الحج. فتح. 
وأيضاً إنما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح. أما إذا حل بأفعال العمرة فلا عمرة 
عليه في القضاء. شرح اللباب . 

تنبيه : إذا قضى الحج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إقراد. 

واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقاً لو إحصاره بحجج نفل» فلو 
بحجة الإسلام فلاء لأنما قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من قابل. فتح. قوله: 
(وعلى المعتمر عمرة) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرةء وهذا فرع تحقن 
الإحصار عنها. ومن فروع المسألة ما لو أهلّ بنسك مبهم. فإن أحصر قبل التعيين كان 
عليه أن يبعث ببدي واحد ويقضي عمرة استحساناً. وَفَى القباسن محيحة وعمرة واتشافة 
في النهر. قوله: (وعلى القارن حجة وعمرتان) ويتخير في القضاء بين الإفراد والقران 
كما صرحوا بهء وحققه في البحرء فيفرد كلا من الثلاثة أو يجمع بين حجة وعمرة ثم 
يأتى بعمرة كما في شرح اللباب. قوله: (إحداهما للتحلل) يشير إلى أن لزوم العمرتين 
فيما إذا لم يحج من عام الإحصارء إذ لو حجٌ من عامه بأن زال الإحصار بعد الذبح 
وقدر على تجديد الإحرام والأداء ففعل كان عليه عمرة القران فقط كما في الفتم. لأنه 
لاا يكون كفائت الحج. فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر في المفرد. 

قلت : ومثله لو حل بأفعال العمرة كما يفهم ما مر. قوله: (توجه وجوباً) أي ليؤدي 
الحج لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. نهر. ويفعل بهديه ما شاء: أي من 
بيع أوهبة أو صدقة ونحو ذلك. شرح اللياب. قوله: (وإلاايقدر عليهما) أي على 
مجموعهماء بأن لم يقدر على واحد منهما أو قدر على الهدي فقط أو الحج فقط . قوله : (لا 
يلزمه التوجه) أما إذا لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط فظاهر, لكنه لو توجه ليتحلل 
بأفعال العمرة» جاز له لأنه هو الأصل في التحلل» وفيه سقوط العمرة عنه . وأما إذا قدر 
على الحج دون الهدي» فجواز التحلل قول الإمام» وهو الاستحسان, لأنه لو لم يتحلل 


3 باب الإخصار 


(ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة) للأمن من الفوات والممنوع لو (بمكة عن 


لضاع ماله مجاناًء وحرمة المال كحرمة النفسء إلا أن الأفضل أن يتوجه» وتمامه في النهر . 

تنبيه: لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لأن وقتها جميع العمرء 
فلها من الأريع صورتانت فقط : أن يدرك الهدي والعمرة. أت نقرك العمرة فقط وقد علم 
حكمهما. أفاده أل رحمتي ؛ ونحوه في اللباب . 

فرع: لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخرء فإن علم أنه يدرك 
الهدي ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل بهء وإن لم ينو لم يبز؛ ولو بعث هديا لجزاء 
صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإاحصاره جاز» وعليه إقامة غيره مقامه . لباب ,. فوله: 
(ولا إحصار بعد ما وقف يعرفة) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا يتحلل بالهدي بل 
يبقى محرماً فى حق كل شيء إن لم يحلق: أي بعد دخول وقته وإن حلق فهو حرم ني 
حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارة. فإن منع حتى مضت أيام النحر فعليه أربعة 
دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمى» وتاخير الطواف» وتاخير الحلق كما في اللباب 
والزيلعي وغيرهما . 

مَطْلَبٌ : كَافِي الحاكم هُوَ جع تلام محمد فِي كيه السب كشب ظاهر الروَابَة 


ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي 
ظاهر الرواية. ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شيء فيه» حتى 
لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شيء عليه كالحائض تترك طواف الصدر. 
ولا شك أن الإحصار عذر. ثم أجاب بحمل ما هنا على الإحصار بالعدرٌ لا مطلقاً؛ 
فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذراً في ترك الواجبات» بخلاف ما كان من 
قبل العبد فإنه لا يسقط حق الله تعالى كما في التيمم اه. ونقله في النهرء وبه جزم 
المقدسي في شرح نظم الكنزء وذكر مثله في جنايات شرح اللباب. 

قلت : ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام» لما مر في التيمم أن الخوف 
إن لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي. قوله : (للأمن من الفوات) فيه أن المعتمر 
كذلك» لأن العمرة لا تتوقف مع تحقق الإحصار فيها. وأجيب بأن المعثمر يلزمه ضرر 
بامتداد الاحرام فوق ما التزمهء ولا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر فله الفسخ؛ 
أما الحاجّ فيمكنه ذلك فلا حاجة إلى التحلل بالهدي من غير عذر. أفاده الزيلعي» لكن . 
قيل ئيس له أن يحلق في مكانه في الحل بل يؤخره إلى ما بعد طواف الزيارة» وقيل له 
ذلك وفي غاية البيان عن العتابي أنه الأظهر. قوله: (على الأصح) مقابله ما روي عن 


باب المج عن الغير 1 


(والقادر على أحدهما لا) أما على الوقوف فلتمام حجه به؛ وأما على الطواف 
فلتحتله به كما مر . 
َب الحخ عن الفير 

الإمام من أنه لا إحصار في مكة اليوم لأنبها دار إسلام. قوله: (والقادر على أحدهما الخ) 
تصريح بمفهوم قوله «والممنوع بمكة عن الركنين محصرة وذكره بعد قوله «ولا إحصار 
بعد ما وقف بعرفة؛ من قبيل ذكر الأعم بعد الأخص فليس بتكرار محض . قوله : (فلتمام 
حجه به) قالوا: المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون 
مجزثاً. بحر. وقدمنا الكلام فيه أول كتاب الحج . قوله : (وأما على الطواف) سماه أحد 
ركني الحج باعتبار الصورة» وإلا كالطواف الركن هو ما يقع بعد الوقوؤف ولا وقوف 
هئا. أفاده ط. قوله: (قلتحلله به) لأن فائنت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في 
التحلل؛ فلا حاجة إلى الهدي. زيلعي. وفي شرح اللباب أنه يكون في معنى فائت 
الحج فيتحلل عن إحرامه بعد فوات الوقوف بأفعال العمرة» ولا دم عليه ولا عمرة في 
القضاء اه. فالاقتصار على ذكر الطواف لأنه ركن العمرة» وإلا فلا يحصل العحلل 
بمجرد الطواف. بل لا بد من السعي والحلق» وإليه أشار بقوله كما مر: أي فى قول 
المصنف «وإلا تحلل بالعمرة؛ وكذا مر قبل باب القران في قوله ومن لم يقف فيها فات 
حجه فطاف وسعى وتحلل وقضى من كابل؛ وتقدم الكلام عليه هناك . 

تنبيه : أسقط المصنف من هنا باب الفوات المذكور فى الكنز وغيره اكتفاء بما ذكره 
قبل باب القران؛ وقد علم أن الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة : الفوات؛ والإحصار 
عن الوقوف» والفرق بينهما في كيفية التحلل. والثالث الإفساد بالجماع وإن لزمه المضي 
في فاسده. والرابع الرفض» وفروعه مذكورة في الباب السابق» والله تعالى أعلم . 
1 اب الخ عَنٍ الفير 

اعترض في الفتح بأن إدخال أل على الغير واقع على وجه الصحة بل هو ملزوم 
الإضافة أه. لكن قال بعض أئمة النحاة: منع قوم دخول الألف واللام على: غير 
وكل؛ وبعضص ١.‏ وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. 

مَطْلْبٌ فِي دُحُولٍ «أل» عَلَى «غَير» 

وعندي أنها تدخل عليهاء فيقال فعل الغير كذاء والكل خير من البعض؛. وهذا 
لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة لأنه قد نص أن #غير؛ 
تتعرف بالإضافة في يعض المواضع , 
ش ثم إن الغير قد يحمل على الضدذء والكل على الجملة؛ والبعض على الجزىء. 


ف باب المج عن الغير 
الأصل أن كل أت بعبادة ها 


فيصلح دخول الألف واللام عليه أيضاً من هذا الوجه: يعني أنها تتعرف على طريقة 
حمل النظير على النظيرء فإن الغير نظير الضدء والكل نظير الجملة؛ والبعض نظير 
الجزء وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان العرب كحمل الضد على الضدء 
كما لا مخفى على من تتبم كلامهمء وقد نص العلامة الزتخشري على وقوع هذين 
الحملين وشيوعهما في لسائهم في الكشاف . أفاده ابن كمال . 
مَطَلّبٌ : فِي إِهْدَاءِ نَوَابٍ الأعْمَالٍ للْغَير 

قوله: (يعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قراءة أو ذكراً أو 
طوافاً أو حجاً أو عمرة» أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والشهداء والأولياء والصالحين. وتكفين الموتى» وجميع أنواع الير كما في الهندية طِ 
وقدمنا في الزكاة عن التاترخانية عن المحيط : الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينري 
لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اه. وفي البحر 
بحثاً أن إطلاقهم شامل للفريضة؛ لكن لا يعود الفرض في ذمتهء لأن عدم الثواب لا 
م ا ل . على أن الثواب لا ينعدم كما علمت» وسنذكر فيما 
لو أهل بحج عن أبويه أ نه قيل إنه يجزيه عن حج الفرض» وهذا يؤيد ما بحثه في 
البحر؛ ويؤيده أيضاً قوله في جامع الفتاوى : ا فى الفرائض . وبحث أيضاً 
أن الظاهى أنه لا فرق بين أن بيثوى بيةضتد القتطل للقير أن رتعله لنفسه قم متعل 'ثراية 
لغره لإطلاق كلامهم أه. 

قلت: وإذا قلنا يشموله للفريضة أقاد ذلك» لأن الفرض ينويه عن نفسهء فإذا 
صح جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند الفعل ؛ 
وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه اختلف عندهم في 
أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل؟ فقيل: لاء لكن الثواب له فله التبرع به به لمن أرادء 
وقيل نعمء وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقبل انتقاله عنهء وقدمنا عنه أيضاً أنه لا 
يشترط في الوصول أن بهديه بلفظه؛ كما لو أعطى فقيراً بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط 
دزي عدي الس بر الى بانصرة تعر أي نما اليه لم تويفه جد ارا اليا لم 
يكف ؛ كما لو نوى أن يبب أو يعتق أو يتصدق وأئه يصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. 
ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعة» وتمامه هناك . 

مَطْلَبٌ فِيمَنْ أُحََّ في عِبَادنهِ شَبْئاً من الدني 

تنبيه : قال في البحر: ولم أر حكم من أخذ شيئاً من الدنيا ليجعل شيثاً من عبادته 

للمعطي» وينبغي أن لا يصح ذلك اه أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون 


باب اليج عن الغير 0 1,١‏ 


ا ا د وأما قوله تعالى : 
#وأن ليس للإنسان إلا .ما سعى» أ إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال» 


دللفييها ليا وذلك باطل قطعاً؛ وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهي 
باطلة أيضاً كما نص عليه في المتون والشروح والفتاوى» إلا فيما اسنناه المتأخرون من 
جواز الاستئجار على التعليم والأذان والإمامةء وعللوه بالضرورة وخوف ضياع الدين 
في زمائنا لانقطاع ما كان يعطى من بيت المال. 

وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي 
بيانه في هذا الباب» ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضاًء وتمام الكلام على 
ذلك في رسالتنا [شفاء العليل وبل الغليل] في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل» 
فافهم. قوله: (له جعل ثوابها لغيره) أي خلافاً للمعتزلة في كل العبادات» ولمالك 
والشاقعي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يقولان بوصولهاء بخلاف 
ا 0 وليس الخلاف في أن له ذلك أو لاء كما هو ظاهر اللفظء بل 

في أنه ينجعل بالجعل أو لاء بل يلغو جعله. أفاده في الفتح: أي الخلاف وفي وصول 
الثواب وعدمه. قوله: (لفيره) أى من الأحياء والأموات. . بحر عن البدائع . 

فلت: وشمل إطلاق الغير النبي وله ولم أر من صرّح بذلك من أثمتناء وفيه 
نزاع طويل لغيرهم. والذي رجحه الإمام السبكي وعامة المتأخرين منهم: الجواز كما 
بسطناه آخر الجنائزء فراجعه. قوله: (وإن نواها الخ) قدمنا الكلام عليه قريباً. قوله : 
(لظاهر الأدلة) علة لقوله هله جعل ثوابها لخيرهة وهو من إضافة الصفة للموصوف: أي 
للأدلة الظاهرة: أي الواضحة الجلية» فالظهور بالمعنى اللغوي لا الأصولىء لأن الأدلة 
فيه متواترة قطعية الدلالة على المرادء لا تحتمل التأويل كما تعرفه. قولة: (أي إلا إذا 
وهبه) جواب قوله #وأما؛ وأسقط الفاء من جوابهاء وهو لا يسقط إلا فى ضرورة 
الشع ركقوله: «فأما القتال لا قتال لديكم» كما في المغني» وأجاب عن قوله تعالى: 
#فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم» بأن الأصل فيقال لهم أكفرتمء فحذف القول 
استخناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. قال: ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح 
استقلالا كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف؛ ولو صلى أحد عن غيره ابتداء 
لا يصح على الصحيح اه. وكذلك الجواب هنا محذوف مع الفغاء استغناء عنه بأي 
المفسرة له. والتقدير: وأما قوله تعالى فمؤول: أي إلا إذا وهبهء على أن الدماميني 
اختار جواز حذف الفاء في سعة الكلام واستشهد له بالأحاديث والآثار. قوله: (كما 
حققه الكمال) حيث قال ما حاصله: إن الآية وإن كانت ظاهرة يما قاله المعتزلة؛ لكن 
تسل اع امتسوحة أو مقينة؟ وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك» وهو ما صح 


بق باب الج عن الغير 
أو اللام بمعنى «على؟ كما في «ولهم اللعنة» 


عنه كل (أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عنهء والآخر عن أمته فقد روي هذا عن 
عدة من الصحابة وانتشر غخرجوه؛ فلا يبعد أن يكون مشهوراً يجوز تقييد الكتاب به بما 
لم يجعله صاحبه لغيره . وروى الدارقطني «أنَّ رَجلا سَأَلَهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامْ ققَال: 
كان ِي أبَوانِ بدا حَالَ حَيَامِمَء فَكَنِْفَ لِي برها بَعدَ مَوْجِمَا؟ كََالَ 26: إن مِنَ لير 
بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلََ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَأَنْ تَضُومٌ لَهُمَا مَعَ صَوّْمِك؛ وروي أيضاً عن 
علي عنه عده يق قال همَن م على المَقَابرِ كرا ل هو الخد إخذى عَشْرَة مره وهب 
أَجْرَمَا للأئواتٍ أَعْطِيّ مِنَّ الأخر بِعَدَّدٍ الأموات» وعن أنس قال «يَّا رَسُوَلَ الله إِنّا 
عاذ ب لا عو ا ٠‏ فَهَلْ يَصِلْ ذَلِكَ لَهُمْ! كَالَ: نَعَمْء إنه لَيَصِل 

م وَإِمُعْ لَيَفْرَحَونَ به كُمَا يَفْرَّح أخَدكم والطيق ذا أُهُدِيَ لَه رواه أبو خقفص 
00 وعنه أنه بلِدٍ قال #إقرؤوا على موتاكم يس» رواه أبو داودء فهذا كله ونحوه 
ما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع بعمل الغير مبلغ التواترء 
وكذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين» ومن الأخبار باستغفار الملائكة 
للمؤمنين قطعى في حصول التمع » فخالف ظاهر الآية التي استدلوا مباء اذ ظاهرها أن 
لا ينفع استخفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيهء فقطعنا بانتفاء إرادة 
ظاهرها فقيدتاها بما لا يهبه العاملء وهذا أولى من النسخء لأنه أسهل إذا لم يبطل بعد 
الإرادة» ولأنها من قبيل الإخبار ولا نسخ في الخبر اه. قوله: (أو اللام بمعنى على) 
جواب آخر» ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى 
وأعطى قليل وأكدى اه. وأيضاً فإنها تتكرّر مع قوله تعالى: «أن لا تزر وازرة وزد 
أخرى» وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره. 

منها: النسخ بآية: #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان# وعلمت ما فيه . 

ومنها: أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلامء لأنها حكاية عما في 
صحفهما. 

ومنها: أن المراد بالإنسان: الكافر. 

ومنها: أنه ليس من طريق العدلء وله من طريق الفضل . 

ومتها: أنه ليس له إلا سعيهف كوت حر سي حر اا و ا 
وتحصيل الإيمان. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام (إذّا مَاتَ أَبْنُ آدَمَ أنْقَطَمْ عَمَنْهُ إلا مِنْ ثَلاثْ فلا 
يدل على أنقطاع عمل غيره؛ والكلام فيه. زيلعي . وأما قوله عليه الصلاة والسلام «لا 


الحجم عن الغير ظ : ول 
ولقد أفصح الزاهدي عن اعتزاله هناء والله الموفق. 

(العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقاً) عند 

القدرة والعجز ولو النائب ذمياء لأن العبرة لئية الموكل ولو عند دفع الوكيل 


م اال ال 


يَصُومٌ أَحَد عَنْ أَحَدٍِ وَل يُصَلّي أحَدٌ عَنْ أُحَدِ؛ فهو في حق الخروج عن العهدة لا في 

حق الثئواب كما في البحر. قوله: (ولقد أفصح الزاهدي الخ) حيث قال ة فى المجتبى 
بعد ذكره عبارة الهداية: قلت ت: ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ 
فعدل عن الهداية وسمى أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيدء لقولهم بوجوب الأصلح 
على الله تعالى» وأنه لو لم يفعل ذلك لكان جوراً منه تعالى ولقولهم بئفى الصفات» 
وأنه لو كان له صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحدء وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة 
في كتب الكلام» وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده؛ وكذلك الشيخ 
مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب» وأوضح الخطأ من الصواب. قوله: 
(والله الموفق) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الإمهام. 

مَطْلَّبٌ فِي الَرْقٍ بين العِبَادةٍ والقُربَةٍ والطاعةٍ 

قوله: (العيادة) قال الإمام اللامشي : العبادة عبازة عن الخضوع والتذلل. وحدها 
فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرّب به إلى الله تعالى ققطء أو 
مع الإحسان للناس كبناء الرياط والمسجد. والطاعة: اا" تعالى» وهي. 
موافقة الأمر. قال تعالى: لأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكمْ» [النساء: 
ل ار السعود. قوله: (كزكاة) أي زكاة مال أو نفس كصدقة 
الفطر أو أرض كالعشرء ودخل فى الكاف النفقات» وأشار إلى أن المراد بالمالية ما 
كان عبادة محضة» أو عبادة فيها معنى المؤنة» أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في 
الأصول. قوله: (وكفارة) أي بأنواعها من إعتاق وإطغام وكسوة. بحر. قوله: (تقبل 
النيابة) الأصل فيه أن المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقةء وهي في البدنية بإتعاب 
النفس والجوارح بالأفعال المخصوصة:. وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه» فلم 
تجز النيابة مطلقاً إلا عند العجز ولا القدرة» وفى المالية بتنقيص المال المحبوب للئفس 
بإيصاله إلى الفقير» وهو موجود بفعل النائب. والقيّاسَ أن لا تجزئ؟ النيابة في الحج 
لتضمنه المشقتين البدنية والمالية» والأولى لا يكتفى فيها بالنائب» لكنه تعالى رخص 
في إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز المستمر إلى الموت رحمة وفضلا؛ بأن 
تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه. بحر. قوله: (لأن العبرة الخ) علة للتعميم وبيان 
لوجه إنابة الذمي في العبادة المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون 
النائب. قوله: (ولو عند دفع الوكيل) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدقع 


1 باب الج عن الغير 
(والبدنية) كصلاة. وصوم (لا) تقبلها (مطلقاء والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل 
النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لأنه فرض العمر 


إلى الوكيل أو وقت دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر. 

'وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل. وعبارة الشارح تشملهاء 
والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة إلى الفقير بنفسه لوجود الئية وقت 
الدفع حكماً. وعليه يمكن دخولها أيضاً في قول البحر وقت الدفع إلى الوكيل . 

وبقي أيضاً ما لو نوى بعد دفع: الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقيرء والظاهر 
الجوازء كما قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه» فافهم. قوله: (وصوم) معنى كونه 
بدنياً أن فيه ترك أعمال البدن. نهر عن الحواشي السعدية» والأولى أن يقال: إن الصوم 
إمساك عن المفطرات : أي. منع. النفس عن تناولهاء والمنع من أعمال البدن. قوله: 
(والمركبة منهما) قال في غاية السروجي وفي المبسوط : جعل المال في الحح شرط 
الوجوب. فلم يكن الحج مركبا من البدن والمال. 

قلت: وهو أقرب إلى الصواب» ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر 
على المشي إلى عرفات وفي قاضيخان: الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه. وكون 
الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراخلة لا يستلزم أن الحج مركب من 
المال» لأن الشرط غير المشروط؛ والشيء لا يتركب من شرطه؛ كما أن صحة الصلاة 
يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة.وهما بالمال»؛ ولم يقل أحد بأنها مركبة من 
المال اه. كذا ذكره بعض المحشين» وقدمنا جوابه في أول الحج. قوله: (كححج 
الفرض) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر» وقيد به نظر الشرط دوام العجز 
إلى الموت» لأن الحَج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز فضلا عن دوامه كما 
ستأتي ج. ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية فقط كما توهمء بل هو أولى من 
الحجء إذ لا بد له من آلة الحرب؛ أما الحج فقد يكون بلا مال» كحج المكي» وتمام 
تحقيقه في شرح ابن كمال. قوله: (لأنه فرض العمر) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى 
الموت: أي فيعتبر فيه عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء باليدن» ابن 
كمال عن الكافي» فافهم . 

تنبيه: محل وجوب. الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند 
الإمام . وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له مال» ولا يشترط أن يجب عليه وهو 
ضح :ولي 

والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح؛ ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقاء 
أما من لم يملك مالآ حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف. وأصله أن صحة 


وج عن الغير ١‏ 
حتى تلزم الإعادة يزوال العذر (و) بشرط (نية الحم عنه) أي عن الأمر فيقول: 
أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان» ولو : نسي اسمه فتوى عن الآمر صحء وتكفى [ 
نية القلب (هذا) أي اشنتزاط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) العجز كالحيس 
و(المرض يرجى زواله) أي يمكن (وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط 
الفرض) بحج الغير (عنه) فلا إعادة مطلقاء سواء (استمر به ذلك العذر أم لا) ولو 
أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد. شرطه 


البدن شرط للوجوب عنده. ولوجوب الأداء عندهماء وقدمنا أول الحج اختلاف 
التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب. قوله: (حتى تلزم الإعادة بزوال العذر) أي العذر 
الى يرجحى زواله كالحبس والمرض » بخلاف نحو العمى؛ قلا إعادة لو زال على ما 
يأتي . قوله: (وبشرط نية:ائحج عنه) كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله يعده 
ل ا ا قوله: د 
فس أر حي العيين لن الاقداق جنا فى )اذاي و شر جه . 02220500 
نقل عن الكاقي إنه لا نص فيهء وينبغي أن يصح التعيين إجماعاً: لا يخفى أن محل الإجماع 
إذا لم يكن عليه حجة الإسلام» وإلا فلا يجوز له أن يعين غيرهء بل ولو عين غيره لوقع 
عنه عند الشافعي - قوله: (كالحبس والمرض) أشار إلى أنه لا فرق بين كون العذر 
سماوياً أو بصنع العباد. 
وفي البحر عن التجنيس : وإن أحج لعدوّ بينه وبين مكة»ء إن أقام العدو على 
الطريق حتى مات أجزأه وإلا فلا اه 
ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة عرفا فتقعد إلى أن تبلغ وقتاً 
0 أي لكبر أو عمى أو زمانة» فحيئذ تبعث من يحج عنهاء أما لو 
- بعثشت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرمء إلا إن دام عدم المحرم إلى أن ماتت 
فيجوز» كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أث:مات كما في البحر وغيره. 
قوله ' (فلا إعادة مطلقاً الخ)'ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الداتم أنه لا فرق بين ما 
يرجى زواله وغيره في لزوم الأعاحة بعد زواله. وعليه مشى في الفتح . قال في البحر : 
واقره في النهرء وتمعه المصتف. وحققه في الشرنبلالية: ونقل التصريح به عن كافي 
النسفي . قوله: (ثم عجز) أي بعد فراغ النائب عن الحجء بأن كان وقت الوقوف 
سيا أما لو عجز قبل فراغ النائب ب واستمر أجزأة؛ وقوله «لم يجزه» أي» عن الفعرضص 
وأنه وقع نفلا للآمرء أفاده في البحر . قال الحموي : ومن هنا يد عدم صحة ما يقعله 


ظ باب المج عن الغير 
(وبشرط الأمر به) أي بالحج عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج) أو أحج 
(الوارث عن مورثه) لوجود الأمر دلالة. وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها 


السلاطين والوزراء من الإحجاج عنهمء لأن عجزهم لم يكن مستمراً إلى الموت اه. 
أو لعدم عجزهم أصلاء والمراد عدم صحته عن الفرض بل يقع نفلاً. ط. 
1 قلت: تكن قدمنا عن شرح اللباب؛. عن شمس الإسلام أن السلطان ومن بمعناه 
من الأمراء ملحق بالمحيوس ؛ فيجبه الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه: 
أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت. قوله: (ويشرط الأمر به) صرح بهذا الشرط 
في البحر عن البدائع وفي اللباب. قوله: (فلا يجوز) أي لا يق مجمزثاً عن حجة الأصل بل 
يقع عن النائب» فله جعل ثوابه للأصل » وسيأتي توضيح ذلك. قوله: (إلا إذا حج أو 
أحج الوارث) أي فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب» وهذا إذا لم يوص 
المورث؛ أما لو أوصى بالإحجاج عنه فلا يجزيه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن. 
00 ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم مه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء هذا الشرط 
من أصلهء والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث وغيره من أهل 
التبرع - ظ 

وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الأمرة أي بالحج «فلا يجوز حج غيره بغير 
أمره إن أوصى به» أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه فتطوع عنه أجنبي أو 
وارث لم يجز «وإن لم يوص به4 أي بالاحجاج اقتبرع عنه الوارث» وكذا من هم أهل 
التبرع #فحج؟ أي الوارث ونحوه #بنفسه» أي عنه «أو أحج عنه غيره جاز» والمعنى : 
جاز عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في الكبير. وحاصله أن ما سبق يحكم 
بجوازه البتة» وهذا مقيد بالمشيئة . 

ففي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل 
' عنه أو حجج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية» قال أبو حنيغة : يجزيه إن شاء 
الله وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اه . ثم أعاد في شرح اللياب المسألة في محل آخر 
وقال: فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه ححجة الإسلام إن شاء الله تعالى 
لأنه نيصال للثواب؛ وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على :ما صرح به الكرماني 
والسروجي اه. وسيأتي تمامه. فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية» وذكر 
الوارث غير قيد على الرواية الأخرى . قوله: (لوجود الأمر دلاثلة) لأن الوارث خليفة 
المورث في ماله فكأنه صار مأموراً بأداء ما عليه؛ أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد» 
بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد. وعلل في البدائع بالنص أيضاً: والظاهر أنه أراد 
به حديث الشخثعمية . قوله: (النفقة من مال الآمر الخ) أي المحجوج عنه» وممترزه قوله 


باب المع عن الغير بذ 
أو أكثرهاء وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه فلو قال: يمح عني فلان لا غيره 
لم بجز حج غيرهء ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطاً 
منها عدم اشتراط الأجرة؛ فلو استأجر رجلاء بأن قال استأجرتك على أن تَحجٌّ 


التي «ولو أنفق من مال نفسه الخ؟ ويأتي بيانه. قوله: (وحج المأمور بنفسه) فليس له 
إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متنا. قوله ؛ (وتعينه إن 
عيته) هذا يغني عن الشرط الذي قبله. تأمل. والمراد بتعيينه منع حجج غيره عنه. قوله: 
(لم يمز حج غيره) أي وإن مات قلان المذكورء لأن الموصي صرح بمنع حج غيره عنه 
كما أفاده في اللباب وشرحه . قوله : (ولو لم يقل لاغيره) جازء قال في اللباب : وإن لم 
يصرح بالمنع بأن قال يحج عني فلان فمات فلان وأحجوا عنه غيره جاز . 
مَطْلَّبٌ : شُدُوط الحَجٌ عَن الغَبر عشْرُونَ 

قوله: (وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطاً) تقدم منها ستة؛ وذكر الشارح 
السابع بعد ذلك . 

والئامن: وجوب الحجء فلو أحجّ الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن 
الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك . 

التاسع: وجود العذر قبل الإحجاج؛ فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه . 

العاشر: أن يحج راكباء فلو حج ماشياً ولو بأمره ضمن النفقة» والمعتير ركوب 
أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشياً جاز. 

الحادىي عشر: أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث» وإلا فمن حيث يبلغ كما 
سيأتي بيانه . 

الثاني عشر: أن يحرم من الميقات» فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من مكة لا 
يجوز ويضمن. وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهرء ويتوقف على نقل صريح . 

قلت : قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الإحرام فراجعه. 

الثالث عشر: أن لا يفسد حجه. فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاهء وسيأتي 
سال 

الرابع عشر: عدم المخالفة» فلو أمره بالإفراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم يقع 
عنه ويضمن النفقة كما سيأتي» ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو بالحج 
فحح ثم اأعتمر عن نفسه جازء إلا أن تفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله 
وإذا فرغ عادت في مال الميتء وإن عكس لم يجز. 

الخامس عشر: أن يحرم بحجة واحدةء فلو أهلٌ بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن 
نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية . 


35 ياب اميم عن الغير 


عني بكذا لم يجز حجهء وإنما يقول أمرتك أن تحج عنيء بلا ذكر إجارة 


السادس عشر: أن يفرد الإهلال تواحد لو أمره رجلان بالحجء فلو أهل عنهما 
ضمن» وسيأتي تمام الكلام عليه. 

السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهيما كما سيأتي» فلا يصح 
من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسهء لكن لو وجب الحج على 
المجنون قبل طرو جنونه صح الإإحجاج عنه. 

التاسع عشر: #تمييز المأمور» فلا يصح إحجاج صبي غير مميز» ويصح إحجاج 
المراهق كما سيأتي . 

العشرون: عدم الفوات» وسيأتي الكلام عليه . قال فني اللباب: وهذه الشرائط 
كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منهاء إلا الإسلام والعقل 
والتمييزء وكذا الاستئجارء ولم نجده صريحا في التفل. وجزم به شارحه» لكن هذا 
مبني على أن الحح لا يقع عن الميت» وفيه ما نذكره بعيده. 

مَطْلَبٌ فِي الاسْيفْجَارٍ عَلَى الحَجٌ 

قوله: (لم يز حبحه عنه) كذا في اللباب» لكن قال شارحه: وفي الكفاية: يمع 
الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبى حنيفة اهد. وبه كان يقول تلمس 
الأئمة السرخسي وهو المذهب اه. وصرح في الخانية بأن ظاهر الرواية الجوازء لكنه 
قال أيضاً: وللاأجير أأجر مثله . 

واستشكله في [قتح القدير] بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على حكم 
ملك الميت» لأنه لو كان ملكه لكان بالاستتجارء ولا يجوز الاستئجار على الطاعات» 
فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم: وله نفقة مثله. وزاد إيضاحها في الميسوط 
فقال: وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفايةء لأنه فرغ نفسه لعمل 
يتتفع به المستأجر . 

هذاء وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له 
نفعّة مثله أه. 

قلت: وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي : رجل استاجر رجلا ليحج عنه؛ 
قال: لا تجوز الإجارة» وله نفقة مثله. وتجوز حجة الإسلام عن المسجود إذا مات فيه 
قبل أن يخرج اه. ومثله ما في البحر عن الإسبيجابي: لا يجوز الاستئجار على الحجء 
فلو دفع إليه الأجر فحج يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل 
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ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحم وأنفق كله أو أكثره جاز وبريمء 


على الورثة» إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى الميت بأن الفضل للحاج اه ملخصاً . 

واللحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية» وأن قول الخانية 
له أجر مثله.يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستثجار على بقية٠الطاعات‏ . وأجاب 
بعضهم بأن 'المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في الكافي» وإنما سماها أجراً 
مجازء وهذا أحسن مما قيل إنه مبنى على مذهب المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على 
الطاعات» لما علمته نما قدمناه أول الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك» بل أفتوا 
بجواز الاستتجار على التعليم والأذان والإمام للضرورة لا على جميع الطاعات كما أوضحه 
المصنف في منحه في كتاب الإأجارات وإلا تزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به 
أحد ولا ضرورة للاستئجار على الحج» لإمكان دفع المال إليه لينفق .على نفسه على 
حكم ملك الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون المصرح 
فيها بجواز الاستئجار على :التسليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على الحجء بل المصرّح 
به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج كالكتز والوقاية والمجمع 
والمختار ومواهب الرحمن وغيرهاء بل قال العلامة الشرنبلالي في رسالته «بلوغ الأرب' 
إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز الاستئجار على الحج اه. 

قلت: ولو قيل.بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة: منها ما مر من أن المأمور ينفق 
على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل» واشتراط الإنفاق بقدر .مال الآمر أو 
أكثره» وأن الوصي لو دقع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة الورثة وهم كبار 
لأنه كالتبرع بالمال» فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين كما في الفتحء ولو كان بطريق 
الاستنجار:لم يصح بشيء .من هذه الفروع كما أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم. 
قوله: (ولو أنفق من مال نفسه الخ) قال في الفتح: فإن أنفق الأكثر أو :الكل من مال 
نفسه وفي ألمال المدفوع :إليه وفاء بحجه رجع به فيهء إذ قد يبتلي بالإنفاق من مال 
نفسه لبغتة الحاجة ولا يكون المال حاضراً فجوّز ذلك» كالوصي والوكيل يشتري لليتيم 
والموكل» ويعطي الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال اليتيم والموكل اه. قال في 
البحر: وببذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرّع لا 
مطلقاًأه. وقال في الخانية: إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في 
الكتاب : يضمن» فإن حج وأنفق جاز وبرئ عن الضمان أه. 

إذا عرفت هذا فقوله «وأنفق كله أو :أكثرهة الضميران لمال الآمرء وفيه مضاف 
مقدر: أي مقدار كله أو مقدار أكثره؛ وهذا يرجع إلى المسألتين. والمعنى: ولو أنفق 
العاموة بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال الآمر المدفوع إليه أو مقدار 


7 باب المج عن الغير 
من الضمان (وشرط العجر) المذكور (للحج الفرض لا النفل) لاتساع بايه . 


(ويقع الحج) المفروض (عن الآمر على الظاهر) من المذهب؛» وقيل عن 
المأمور نفلاء وللآمر ثواب النفقة كالتفل (لكنه يشترط) لصحة النيابة 


أكثره جازء وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ. أفاده ح. وقوله «ويرئ" من 
الضمان» أي الحاصل يسبب الخلط على ما علمتهء وهذا لو بلا إِذن الأمرء بل نقل 
السائحاني عن الذخيرة: له الخلط بدراهم الرققة أمر به أو لا للعرف . 

تنبيه: سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه 
ليرجع ليس له ذلكء لأن الوصية باللفظ فيعتير لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى 
نفسه فلا يبدل اه بحر . 

قلت: وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فئيس للمأمور أن يبدله بماله 
كالوصي إلا أن يفرق بينهما بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مرء فليتأمل. 
قوله: (وشرط العجز الخ) قد علمت مما قدمناه عن اللباب أن الشروط كلها شروط 
للحج الفرض دون النفل» فلا يشترط في النفل شيء منها إلا الإسلام والعقل والتمييزء 
وكذا عدم الاستنجار على ما مر بيانه. قوله: (لاتساع بابه) أي إنه يتسامح في النفل ما 
لا يتسامح في الفرض . قال في الفتح: أما الحج النفل فلا يشترط فيه العجزء لأنه لم 
يجب عليه واحدة من المشقتين: أي مشقة البدن ومشقة المال» فإذا كان له تركهما كان 
له أن يتحمل إحداهما تقرّباً إلى ربه عرّ وجلء فله الاستنابة فيه صحيحاً اه. قوله: 
(على الظاهر من المذهب) كذا في المبسوطء وهو الصحيح كما في كثير من الكتب. 
بحر. ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المذهب. فتح. قوله: (وقيل 
عن المأمور نفلا الخ) ذهب إليه عامة المتأخرين كما في الكشف. قالوا: وهو رواية 
عن محمدء وهو اختلاف لا ثمرة له لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر لا عن 
المأمور. وأنه لا بد أن ينويه عن الآمرء وتمامه في البحر. 

قلت: وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب» بل ذكر 
العلامة نوح عن مناسك القاضي: حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد 
أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعدء وهو أفضل من القاصر اه تأمل . قوله: (كالتفل) 
مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقاًء وللآمر ثواب النفقة وبه صرح بعض الشراح 
ومشى عليه في اللباب. ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه خلاف الرواية لما قاله 
الحاكم الشهيد في الكافي: الحج التطوّع عن الصحيح جائزء ثم قال: وفي الأصل 
يكون الحج عن المحج اه. قوله: (لكنه يشترط الخ) استدراك على قوله «يقع عن 
الآمر» فإن مقتضاه صحته ولو من غير الأهل ط: أي كما تصح إنابة ذمي في دفع 


: عن الغير . 5" 
(أهلية المأمور لصحة الأفعال) ثم فرع عليه بقوله (فجاز حج الضرورة) بمهملة: 
من لم يحج (والمرأة) ولو أمة (والعيد وغيره) كالمراهق. وغيرهم أولى لعدم 


الزكاة. قوله: (لصحة الأفعال) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم المراهق فإنه أهل 
للصحة دون الوجوب ط. قوله: (ثم فرّع عليه) أي على أن الشرط هو الأهلية دون 
اشتراط أن يكون المأمور قد حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ . 
قوله: (بمهملة) أي بصاد مهملة وبتخفيف الراء. 
مَطْلَّبٌ فِي حَجٌ الصَّرُورَة 

قوله: (من لم يحج) كذا في القاموس . وفي الفتح : والصرورة يراد به الذي لم 
يحج عن نفسه اه. أي حجة الإسلامء لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعيء فهو أعم من 
المعنى اللغوي. فكان ينبغي للشارح ذكرهء لأنه يشمل من لم يحج أصلاء ومن حج عن 
غيره أو عن نفسه نفلا أو نذراً أو فرضاً فاسداً أو صحيحاً * ثم ارتد 2 ثم أسلم بعده كما 
أفاده ح . قوله: (وغيرهم أولى لعصدم الخلاف) أي خللاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم 
كما في الزيلعي ح. ولا يخفى أن التعليل يفيد أن الكراهة تنزيبية» لأن مراعاة الخلاف 
مستححبة » فافهم. وعلل في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها 
أنقص ؛ إذ لا رمل عليهاء ولا سعي في بطن الوادي؛ ولا رفع صوت بالتلبيةء ولا 
حلق. وفي العبد بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه؛ وأطلق في 
صحة إحجاج العبد» فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في 
المعراج؛ فافهم . وقال في الفتح أيضاً: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام خروجاً عن الخلافء ثم قال: والأفضل إحجاج الحرّ العالم بالمناسك الذي 
حججح عن نفسه . . وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج . ثم قال 
في الفتح بعد ما أطال الاستدلال: والذي يقتضيه النظر أن حجج الصرورة عن غيره إن 
كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريمء 
لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأئم بتركهء وكذا لو تنفل لنفسهء ومع ذلك 
يصح لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو الفوات؛ إذ الموت في سئة 
غير نادر أه. 

قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم: والأفضل الخ» تحريمية 
على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسهء لأنه أثم 
بالتأخير أه. 

قلت : وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور. وحمل كلام الشارح على 


ها باب الحج عن الغير 


(لا) يصح. 

(وإذا مرض المأمور) بالحج (في الطريق ليس له دفع المال إلى غيرء 
ليحج) ذلك الغير (عن الميت إلا إذا) أذن له بذلك» بأن (قيل له وقت الدفع 
اصنع ما شئت شئت فيجوز له) ذلك (مرض أو لا) لأنه صار وكيلا مطلقاً 


الآمرء فيوافق ما في البحر من أن الكراهة في حقه تنزيبية وإن كانت في حق المأمور 
تحريمية . 

تنبيه : قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد عا ذكر كلام البحر المار: أقول : 
وظاهره يغيد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة . وظاهر كلام البدائع 
بإطلاقه الكراهة: أي في قوله: يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه 
وهي واقعة الفتوى » فليتأمل أه. 

قلت : وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أ بو السعودء وتبعه فى سكب 
الأعبرء وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاهء وألف فيه رسالة. وأفتى سيدي عيد الني 
ل ا يام د ل ا 
ننه ويارك عله اله حريد خظايم : ركتااني تكللقه بالعرد وهر لقيو حر عظيع أينا . 


وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في 
الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبئل كما يفيده ما مر عن الفتح؛ نعم قدمنا أول 
الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن 
قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي التفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجباً عليه وهو 
آفاقيى: فلما صار كالمكي وجب عليه؛ حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه. لكن 
هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك» لأن قدرته بقدرة غيره كما قلناء وهى غير 
معتيرة؛ بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقيرء فإنه عند وصوله إلى الميقات صار 
قادراً بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعاً إبتداءء ولو كان الصرورة الفقير مثله 
لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب 
عليه وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليهء فليتأمل . قوله: (لا يصح) أي لعدم 
الأهلية المذكورة ‏ قوله : : (وإذا مرض) أي عرض له مانع ا كد يو 
ما لو عليه الآمر أو لا. قوله: (عن الميت) أي عن المحجوج عنه حيا أو ميتاً. قوله : (إلا 
إذا أن له) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده» ويشمل ما لو أذن له الميت أو وصيه ولم 


باب المج عن الغير لذ 


(خرج) المكلف (إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه) إنما تجب 
الوصية به إذا أخره بعد وجويهء أما لو حج من عامه فلا (فإن ة فسر المال) أو 
المكان (فالأمر عليه) أي على ما فسره (وإلا فيحج) عنه (من بلده) قياساً لا 
استحساناً فليحفظء 


يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر . قوله: (خرج المكلف الخ) أما إذا لم يخرج 
وأوصى بأن يحج عنه وأطلق : : أي لم يعين مالا ولا مكاناً فإنه يحح عنه من ثلث ماله من بلده 
إن بلغ الثلث» لأن الواجب عليه الحج من بلده الذي يسكنه؛ وإلا فمن حيث يبلغء وإن 
لم يمكن من مكان بطلت الوصية كما في اللبياب. قال شارحه: ولعل المكان مقيد بما قبل 
المواقيت» وإلا فبأدنى شيء يمكن أن يحج عنه من مكة؛ وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج 
عنه بمال وسمى مبلغهء فإنه إن كان يبلغ من بلده فمنهاء وإلا فمن حيث يبلغ اه. واحترز 
بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا تعتير. واحترز بقوله «إلى الحج» عما 
لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من وطته إجماعاً كما في المعراج وغيره. 
وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات المأمور ذ في الطريق فسيذكر تفصيله بعد. 
و ل 


وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت». لأن «الحج عرقة» 
بالنص» وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام الحج 
تجهب بدنة. قوله: (إنما تجهب الوصية به الخ) كذا في التجنيس . قال الكمال: وهو قيد 
حسن . شرنبلالية. قوله: (فالأمر عليه) أي الشأن مبني على ما فسره: أي عينهء فإن 
فسر المال يحج عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يجح عنه منه ح. 

قلت: والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي يما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعةء 
فلو أوصى بما دون ذلك أو عين مكاناً دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب عليه الحج 
من بلد يسكنه. قوله: (من بلده) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكة» وإن لم يكن له 
وطن فمن حيث مات؛ ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري مج عنهما من 
وطنهماء ولو أوصى المكي : أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري 
لباب : أي لأنه لا قران لمن بمكة. 

مَطْلَبٌ : العَمَلُ عَلَى القِيّاس دُونَّ الاسْيِحْسَانٍ هُنَا 

قوله: (قياساً لا استحساناً) الأول قول الإمام» والثاني قولهماء وأخخر دليله في 
الهداية فيحتمل أنه مختار لهء لأن المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان. عناية. وقوّاه 
في المعراجء لكن المتون على الأول؛ وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب 
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فلو أحج الوصيّ عنه من غيره لم يصح (إن وفى به) أي بالحج من بلده (ثلثه) 
وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحساتاء ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من 
المأمور ما لم يحرمء ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في مالهء وإلا ففي مال 
الميث . 


الوصاياء فهو مما قدم فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله «فليحفظ». قوله: 
(فلو أحج الوصي عنه من غيره) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم 
يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانياء لأنه خالف» إلا أن يكون ذلك 
المكان قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل كما في اللباب 
والبحر. قوله: (ثلثه) أي ثلث مال الموصي» فإن بلغ الغلث الإحجاج راكباً فأحج 
ماشياً لم يجزء وإن لم يبلغ إلا ماشياً من بلده. قال محمد: مج عنه من حيث بلغ راكياً. 
وعن الإمام أنه يخير بينهما. وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من حجةء فإن عين الميث 
حجة واحدة فالفاضل للورثة» وإن أطلق أحج عنه في كل سنة حجة واحدة أو أحج في 
سنة حججاًء وهو الأفضل تعجيلا لتنفيذ الوصية لأنه ربما هلك المال؟ وإن عين 
الميت في كل سنة حجة فهو كالإطلاق» كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره 
إلى القابلة جاز عن الميت ولا يضمن.ء لأن ذكر السنة للاستعجال لا للتقييد. بحر. 
قلت: ومثل الثلث ها لو قال أحجوا عني بألف. وبالألف يبلغ حججاً كما في اللباب 
وشرحه. قوله: (وإن لم يف فمن حيث يبلغ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل 
من الثلث وتبين أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن ألميت من حيث 
يبلغ إلا أن يكون الفاضل شيثاً يسيراً من زاد أو كسوة فلا يضمن. شرح اللباب. ونقله 
في الفتح عن البدائع . قوله: (ووارثه) الأولى العطف بأو كما فعل في اللبابء لأنه لو 
كان وصى فلا كلام للوارث فى الوصية؛ نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم 
مات كان للوارث اإسترداد ما في يد المأمور. وإن أحرم كما سيأتي في الفروع: أي 
ولو مع وجود الوصي لأن الباقي صار ميراثاً لكون الميت لم يوص به. قوله: (ما لم 
يحرم) فلو أحرم ليس له الاسترداد» والمحرم يمضي في إحرامه؛ وبعد فراغه من الحج 
ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله؛ وإن أحرم حين أراد الأخذ فله أن يأخذه ويكون 
إحرامه تطوعاً عن الميت. شرح اللباب عن خزانة الأكمل. قوله: (وإلا) يعني بأن رده 
لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل بالمناسكء أما لو بلا علة فالنفقة في مال 
الدافعم. قال في البحر: إن استرد بخيانة ظهرت منه: أي من المأمور فالنفقة في ماله 
خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تبمة فالنفقة على الوصى في ماله خاصة» وإن استرد 
لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال 
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(أوصى بحج فتطوع عته رجل لم يجزه) وإن أمره الميبت؛ لأنه لم يحصل 
مفتبو ذه وهووئواب الإتفاق» لكن لو حج عنه آبنه ليرجع في التركة جاز إن لم 
بقل من مالي » وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه. 


الميت لأثه استرد لمنفعة الميت اه. أفاده ح. قوله: (أوصى بحج الخ) قيد بالوصية 
لأنه لو كان لم يوص فتبرع عنه الوارث بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف : 
أي يصح عن الميت عن حجة الإسلام إن شاء الله تعالى كما قدمناه. وثقل ط عن . 
الولوالجية أن التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجوازء وقدمنا أيضاً عن شرح 
اللياب أن الوارث غير قيدء فإذا لم يوص بجزثه تبرع الوارث والأجنبي عنه» وسياتي 
تمام الكلام عليه . قوله: (فتطوع عنه رجل) أطلق الرجل المتطوّع فشمل الوارث»: وبه 
صرح قاضيخان بقوله: الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو 
الأجنبي : لا يجوز اه. 

قلت: يعني لا يجوز عن فرض الميتء. وإلا قله ثئواب ذلك الحج. ح عن 
الشرنبلالية. ولهذا قال المصنف: لم يجزه من الإجزاءء لكن سيأتي ما يدل على أن 
الثواب إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء. قوله: (وإن أمره الميت) أي 
إن الميت إذا أوصى بالإحجاج عنه وأمر أن يحج عنه زيد فحجٌ عنه زيد من مال نفسه لم 
يز عن الميت للعلة المذكورة» فافهم. قوله: (لكن لو حجج عنه ابنه) أي مثلاء وإلا 
فكذا حكم بقية الورثة . شرح اللياب . 

قلت: بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريباً عن عمدة الفتاوى. ثم إن هذا 
استدراك على إطلاق الرجل في قوله #قتطوع عنه رجل» بأن الوارث أو الوصيّ يخالف 
الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في التركة تجازء بخلاف 
الأجنبي» لأن الوارث خليفة عن الميت؛ ولذا لو قضى الدين من مال نفسه ليرجع 
جاز . قال في البحر : ولو حج على أن لا يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل 
مقصود الميت وهو ثواب الإنفاق اه. 

قلت: وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورئة وهم كبار. 
لأن هذا مثل التبرع بالمال» فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضاً. تأمل. قوله : 
(إن لم يقل من مالي) في اليحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر الشهيد: لو أوصى يأن 
يحج عنه يألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع ليس له ذنك؛ لأن الوصية.. 
باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه فلا يبدل اه. قرله: (وكذا لو 

واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى» وقد نص عليهاما في الخانية 
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(ومن ححج عن) كل من (آمريه وقع عنه وضمن مالهما) لأنه خالفهما (ولا يقدر 
على جعله عن أحدتها) لعدم الأولوية» وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام . 
ولو أسهمه» فإن عين أحدما قبل الطواف والوقوق 


حيث قال: إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في 
مال الميت جازء وله أن يرجع في مال الميتء وكذا الزكاة والكفارة» ولو فعل ذلك 
الأجنبي لا يرجع؛ ولو أوصى بأن يحج عته فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه 
جاز للميت عن حجة الإسلام اه. قال في شرح اللباب بعد نقله: وفيه بحث لا 
يخفى اه. أي لما مر من أنه يشترط في اللحج عن الغير إذا كان بوصية الإنفاق من مال 
المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه» فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع 
حالف لذلك؛ ولذا لم يجر فيما لو حج الوارث بنفسه لا ليرجعء ولا يظهر فرق بيئهماء 
ا ا ل وهو حاصل قيما لو 
حج الوارث أو أحج عنه ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما. ظ 

واستشكل ذلك في الشرئبلالية أيضاء والتفرقة بأنه في الإحجاج قام الوارث مقام 
الميت في دفع المال» فكأن المأمور أتفق من مال الميت» بخلاف ما إذا حج الوارث 
بنفسه فإنه لم يحصل منه دفع المالء بل ما حصل منه إلا جرد الأفعال» فلم يز ما لم 
ينو الرجوع في ماله غير ظاهرة؛ لأن حجه بنفسه لا بد له من النفقة أيضاء فافهم. 
قولف" (ومن حج) أي أهل بحج لأنه يصير مالفا بمجرد الإهلال بلا توقف على 
الأعمال. أفاده ح. قلت: أي في صورة المتن وإلا فقد لا يصير غخالفاً إلا بالشروع كما 
سيظهر لك . قوله: (عن آمريه) أي لو كانا أبويه أو أجنبيين كما صرح به في القتحء 
فقوله في البحر: شمل الأبوين وسيآتي إخراجهماء فيه نظرء لأن الآتي في الإحرام 
عنهما بغير أمرهماء والكلام ها ني الاحرام كن الأمرين: فافهم. قوله: (وقع عنه) أي 
عن المأمور نفلاء ولا هزئه عن حجة الإسلام. بحر ونهر. وفيه نظر يأتي قريباً. قوله : 
(لأنه خالفهما) علة لوقوعه عنه وللضمان: أي لأن كل واحد إنما أمره أن يخلص النفقة 
لهء وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية قوله: 
(ويتبغي صحة التعيين لو أطلق) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت. 

قال الزيلعي: وإن أطلقء» بأن سكت عن ذكر المحجوج عته معيئاً وميهماء قال 
في الكافي: لا نص فيهء وينبغي أن يصمح التعيين هنا إجماعاً لعدم المخالفة اه. وقوله 
«ويتبغي أن يصح التعيين» أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما في مسألة 
الإبهامء وقوله 9إجماعأ» قال شيخنا: ينبغي أن يجري فيه خلاف أبي يوسف الآتي في 
مسألة الإبهام لجريان علته هنا أيضاً ح. قوله : (ولو أبهمه) بأن قال لبيك يحجة عن أحد 
أمري ح . قوله: (قبل الطواف) المراد به طواف القدوع كما قال نه حنيفة» فيما لو جمع 
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جازء 


بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحدانها. 

فإن قلت: ذكر الوقوف مستدرك . قلت: يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون 
الوقوف حييشذ هو المعتبر اه ح. قوله: (جاز) أي عندهما. وقال أبو يوسف: بل وقع 
ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس» لأن كل واحد منهما أمره بتعين 
الحج لهء فإذا لم يعين فقد خالف. وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا إبهام في 
الإحرامء والإحرام ليس بمقصودهء وإنما هو وسيلة إلى الأفعال. والمبهم يصلح وسيلة 
بواسطة التعيين فاكتفى به شرطأً. ح عن الزيلعي . 

قلت: والحاصل أن صور الإبهام أربعة: أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن؛ 
أو عن أحدهما على الإبيام؛ أو هل بحجة وبطلق. والرابعة أن يحرم عن أحدهما معيتاً 
بلا تعيين لما أحرم به من ححج أو عمرةء ولم يذكر الشارح الرابعة لجوازها بلا خلاف 
كما في الفتح. 

وقد ذكر في الفتح أن مبنى الجواب في هذه الصور على أنه إذا وقع المأمور لا 
يتحول يعد ذلك إلى الآمرء وأنه بعد ما صرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهياً إلى الوجه 
الذي أخذ النفقة لهء لا ينصرف الإحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت المشالفة أو عجز شرعاً 
عن التعيين . 

في الصورة الأولى من الصور الأربع : تحققت المخالفة والعجز عن التعيين: ولا 
ترد مسألة الأبوين الآنية لأنها بدون الآمر كما يأتيء فلا تتحقق المخالفة في ترك التعيين: 
ويمكنه التعيين في الانتهاء لأن حقيقته جعل الثواب» ولذا لو أمره أبواه بالحج كان الحكم 
كما في الأجنبيين. 

وفي الصورة الثانية من الأربع : لم تتحقق المخالفة بمجرد الإحرام قبل الشروع في 
الأعمال. ولايمكن صرف الحجة له لأله.أخرجها عن نفسه يجعلها لأحد الآمرين فلا 
تنصرف إليه إلا إذا وجد تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين ولم يتحقق ذلك لأنه يمكنه 
التعيين إلا إذا شرع في الأعمال ولو شوطاء لأن الأعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم لا 
يمكنه تحويلها إلى غيره؛ وإنما له تحويل الثواب ققطء ولولا النص لم يتحول الثواب أيضاً . 

وفي الصورة الثالئة: لا خفاء أنه ليس فيها مخالفة لأحد الآمرين ولا تعذر التعيين ولا 
تقع عن نفسه لما قدمناه. 

وأما الرابعة: فأظهر الكل. اه ما في الفتح ملخصاً. وأنت خبير بأن ما قرره فى 


الصورة الثانية صريح في أنه إذا شرع في الأعمال قبل تعيين أحد الآمرين وقعت الحجة 
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بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه (متبرّعاً فعين 
بعد ذلك جاز) 


عن نفسه لتحقق المخالقة والعجز عن التعيين» وكذا تقع عن نفسه بالأولى في الصورة 
الأولى. والظاهر أنها تجزئه عن حجة الإسلام لأنها تصح بالتعيين وبالإطلاق؛ بخلاف ما 
لو نوى بها النفل والمأمور إن كان صرفها عن نفسه يجعلها للآمرين أو لأحدهماء لكن 
لما تحققت المخالفة بطل ذلك الصرف وإلا لم تقع عن نفسه أصلا؛ فيكون حيتئذ كما 
لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو النفل فتقع عن حجة الإسلام» ولذا قال في الفتح أيضاً 
فيما لو أمره بالحج فقرن معه عمرة لنفسه : لا يجوز ويضمن اتفاقاً. ثم قال: ولا تقع 
عن حجة الإسلام عن نفسه» لأن أقل ما تقع بإطلاق النية وهو قد صرفها عنه في النية 
وفي نظر. أه كلامه . والظاهر أن وجه النظر ما قررناه من أنه حيث تحققت المخالفة, 
ووقعت عن نفسه بطل صرف النية فتجزيه عن حجة الإسلام» فقوله في البحر فيما مر: 
تقع عن المأمور نفلا ولا تمزئه عن حجة الإسلام؛. فيه نظر» وقد صرح الباقاني في 
شرح الملتقى » راع الثنان ذي ترصه قلي أيضا انه ترح مها عن شينة ابسانم 
فهذا ما تحرر لي» فافهم والسلام. قوله: (بخلاف ما لو أهل الخ) مرتبط بقوله «ومن 
حج عن آمريه» وقوله #جاز' جملة مستأنفة لبيان جهة المخالفة بين المسألتين» فإنه في 
الأولى لا يجوز والثانية بخلافهاء لكن الجواز هنا مشروط نما إذا لم يأمراه بالحج. 
وقوله عن أبويه أو غيرهما» تنبيه على أن ذكر الأبوين في الكنز وغيره ليس بقيد 
احترازي» وإنما فائدته الإشارة إلى أن الولد يندب له ذلك جداً كما في النهرء وبه علم 
أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمرين في التي قبلها 
الأجنبيان: بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما قدمناه عن الفتح. فظهر أنه لا 
فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين وإنما العبرة للأمر وعدمه: أي صريحاً كما 
يظهر قريباً» فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمره كل منهما بأن يحج عنه وقع عنه ولا يقدر 
على جعله لأحدهماء وإن أحرم عنهما بغير أمرهما صح جعله لأحدهما أو لكل منهما؛ 
الو ا ان مدعا مي د ل 01 قال : 
ومبناه على أن نيته لهما تلغو لعدم الأمرء فهو متبرّع فتقع الأعمال عنه البتة. وإنما 
يوار امعو وي ورا وي ا 701 
لهما. 

ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهماء فإن كان على أحدهما حج الفرض 
وأوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسهء وإن لم يوص به فتبرع الوارث 
عوه بالإحجاج أو الحج بنفسهء قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله تعالى لقوله وَكهِ 


باب الس عن الغير ظ 3 


لأنه متبرع بالثواب» فله جعله لأحدهما أو لهماء 


للخثعمية (أَرَأْيتٍ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ دَيْنّ» الحديث انتهى. وببذا ظهر فائدة أخرى 
للتقييد بالأبوين في هذه المسألة» وهي سقوط الفرض عن الذي عينه له بعد الإبهام لو 
بدون وصيةء لكن يشكل عليه أنه إذا لغت نيته لهما لعدم الأمر ووقعت الأعمال عنه 
البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهما؟ وقد مر أن الحج إذا وقع عن المأمور لا يمكن 
تحويله بعد ذلك إلى الآمر؛ نعم يمكن تحويل الثواب فقط للنص كما مرء ولهذا والله 
أعلم قال في الفتح: ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلاً عنهما: أي لأن غاية حال 
المتنفل أن يجعل ثواب عمله لغيره وهو صحيح. أما وقوع عمله عن فرض الغير بغير 
أمره فهو مشكل . والجواب ما مر في كلام الشارح من أن الوارث إذا حج أو أحج عن 
مورثه جاز لوجود الأمر دلالة : أي فكأنه مأمور من جهته بذلك». وعليه فتقع الأعمال 
عن الميت لا عن العامل» فقوله في الفتح: ومبناه على أن نيته لهما تلغو الخ. 
خخصوص بما إذا لم يكن عليهما فرض لم يوصيا بهء وقدمنا عن البدائع تعليله بالنص 
أيضاً وهو ما علمته من حديث الشتعمية: وبهذا فارق الوارث الأجنبي؛ لكن قدمنا عن 
شرح اللباب عن الكرماني والسروجي أن الأجنبي كذلك؛ نعم هذا مخالف لاشتراط 
الأمر في الحج عن الغيرء والأجنبي غير مأمور لا صريحاً ولا دلالة» وقدمنا الجواب 
بأنه مبني على اختلاف الرواية في هذا الشرط والمشهور اشتراطهء وحيث علم وجوده 
في الوارث دلالة ظهر لاقتصار الكنز وغيره على الأبوين. فائدة ثالثةء وهي أن الأمر 
دلالة ليس له حكم الأمر حقيقة من كل وجه لما علمت من أن الأبوين لو أمراه حقيقة 
لوصح عي اخرضا يمه الإجا عما في الاجقيين» وإن لم يأمراه صريحاً صح 
التعيين؛ ولو فرضوا المسألة ابتداء و في الأجنبيين لتوهم أن الأبوين لا يصح تعيين 
اجها لوجر الام ولالة فترضوها فى الأ برية لإفادة صحة التعيين وإن وجد الأمر 
دلالةء وليفيدوا أن المراد بالأمر في المسألة الأولى الأمر صريحاً؛ والله أعلم. 


تشه: الذي تحصل لنا من مجموع ما قررناه أن من أهل بحجة عن شخصين؛ فإن 
أمراه بالحج وقع حجه عن نفسه البتة وإن عين أحدهها بعد ذلك» وله بعد الفراغغ جعل 
ثوابه لهما أو لحر هما , وإن لم يأمراء فكذلك. إلا إذا كأن ارا وكان على الميت حج 
.الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت حجة الإسلام للأمر دلالة وللنص بخلاف ما إذا 
أوصى ب 3 غرضه ثواب سايم 06 رع الواآرث عنىف ربخلات 
مسألة الأبوين دون فال اله ا د 0 
نيته لهما تلغو لعدم الأمر فهو متبرع الخ. 


واس لو و سا هس هس ولودون و سا واو ولو را ها سا و ناماه هس سا فاو نهأجاء ا فاه م ماما هم فاه اع هم *» > " »ع * ١‏ > >" " 


قال في الشرنبلالية: قلت: وتعليل المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل: فيسقط 
به الفرض عنه وإن جعل ثوابه تغيرهء ويفيد ذلك الأحاديث: التي رواها في الفتح بقوله : 
اعلم أن:فسل الولد ذلك مندوب إليه جداً. لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما عنه 8# لهمن حجٌ عن أبويه.أو قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع 
الأبرار». وأخرج أيضاً عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال «مَنْ حَجّ عَنْ أبيه وَأَمّه 
فُقَدْ قَضى عَيْهُ كه » وَكَانَ له فَضْلَ عَشْرِ ج76 . وأخرج أيضاً عن زيد بن ألزقم 
قال: قال رسول الله يق دإذّا حَجّ الْدَجُلُ عَنْ وَالِْدَيه تُقُبِلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَاء وَاَسْتَبْسَرِتْ 
أرْوَاحْهُمَاء وَكُيِبَ عِنْدَ الله ]200 اه. 

أقولّ: قد علمت مما قررناء أنه إِذا حج الوارث.عنهما وعلى أحدها فرضن لم 
يوص به يقنع عن الميت لسقوط الفرض عنه بذلك إن شاء الله تعالى. وحيائل فكيف 
يصح دعوى سقوط الفرض به عن الفاخل .أيضاً وقد صرفه إلى غيره وأجزنا صرفه؟ نعم 
يظهر ذلك فيما إذا كان على أحدهما فرض أو وصى به أو لم يكن عليه فرضن أصلاء 
ويدل على ذلك قوله في اللفتح : وإنما يجعل لهما الثواب وتزتبه بعد الأداء. ومثله: قول 
قاضيخان في. شرح الجامع : وإنما يجعل ثواب فعله لهماء وهو جائز عندنا وجعل ثواب 
حجه لغيزه. لا يكون إلا بعد أداء الحجء. فبطلت. نيته في الإحرام». فكان له أن. يجحل 
الثواب لأيهما شاء:اه. فهذا صريح في .أن النية لم تقع لهمة وأن الأعمال وقعت له 
فله جعل.ثواءها لمن شاء بعد الأداء» فيمكن ادّعاء سقوط الفرض عن الفاعل بذلك كما 
حررناء في مسألة الحج عن الآمرين: وبه يعلم جواز جغل. الإنسان ثواب فرضه لغيره 
كما ذكرناه أول الباب. 

وأمنا إذا كان على الميت فرض لم يوص به وسقط به فرض الميت يلزم منه وقوع' 
النية والأعمال له لا تللفاعل؛ إلا أن يقال: إن الأعمالتقنع للعامل هنا أيضاً كما هو 
مقتضى إطلاق عبارة الفتح وقاضيخان وغيرزهماء ولكن يسقط بها الفرض عن الميت 
فْضِل من الله تعالى عننلاً بالنص» وهو حديث الختعمية وإن خالف القياس» ولذا علقه 
أبو حنيفة بالمشيئة» ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضاً أخذاً من الأحاديث المأكورة» ‏ 
ولذ؟ كان الوارث مخالفاً لحكم الأجنبي في ذلك . 

فإن قلت: ما مر من تعليل جواز حج الوارث بوجود الأمر دلالة يقتضي وقوع 
الأعمال عن الميتء» لأنه لو أمره صريحاً وقعت عنه بلا شبهة» فخالف ما اقتضاه 


(1) أخرجه الدارقطني في السئن ؟/ 120. 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن 7/ *5؟, 


بامف | جم عن الغر ين 


وبعث من الأبرار» . 


(ودم الإحصار) لا غير (على الآمر في ماله ولو ميتاً) قيل من الثلثء وقيل 
من الكل . ثم إن فاته لتقصير هنه ضمئن» وإن بآفة سماوية لا. 
إطلاق الفتح وغيره. وحيتئذ فلا يمكن سقوط فرض العامل بذلك أيضاً . 

قلت: قد علمت أن الأمر دلالة ليس كالأمر صريحاً من كل وجهء ولذا صح 
تعيين أحد أبويه يعد الإبيامء ولو أمره صريحاً لم يصح كالأجنبيين كما قدمنا؛ فلو 
اقتضى الأمر دلالة وقوع الأعمال عن الميت لم يصح التعيين فقلنا بوقوع الأعمال 
للعامل؛ وكذا فيسقط فرضه بهاء وكذا يسقط فرض الأب أو الأم عملا بالأحاديث 
المذكورة؛ والله أعلم. هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في تحرير هذه المواضع 
المشكلة التي لم أر من أوضحها هذا الإيضاح؛ ولله الحمد. قوله: (وفي الحديث) 
كلاه يوهم أن هذا الخديك واحد مع أنه مأأخوذ من حديثين كما علمت مع تغيير بعض 
اللفظ بناء على الصحيح من جواز رواية الحديث بالمعنى للعارف اه ح. قوله: (لا 
غير) أي لا غير دم الإحصار من باقي الدماء الثلاثة» وهو دم الشكر في القران والتمتع 
ودم الجناية. قوله: (على الآمر) هذا عندهما وعليه المتون» وعند أبي يوسف: على 
المأمور. قوله: (قيل من الثلث) لأن الوصية بالحج تنفذ من الثلث» وهذا من توابع 
الوصية؛ وقيل من الكل لأنه دين وجب حقاً للمأمور على الميت فيقضى من جميع 
مالهء كما لو أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه فباعه الوصيّ وضاع الثمن من يده ثم 
استحق العبد فإن المشتري يرجع بالثمن على الوصيّء ويرجع الوصي في قول أبي 
حنيفة الأخير في جميع التركة من شرح الجامع لقاضيخان» واستوجه ط الأول وال رحمتي 
الثاني. قوله: (ثم إن فاته الخ) أي فات المأمور المعلوم من المقامء وأطلق الفوات 
فشمل ما يكون بسبب الإحصار وغيرهء فإن الإحصار يمكن أن يكون بتقصير منه كأآن 
تناول دواء ممرضاً قصداً حتى أحصره. أفاده ح . 

هذاء وقد صرحوا بأن عليه الحج من قابل بمال نفسه كفائت الحج كما في 
البحر. ثم قال: ولم يصرحوا بأنه في الإحصار والفوات إذا قضى الحجء هل يكون عن 
الآمر أو يقع المأمورء وإذا كان للآمر فهل يجبر على الحج عن قابل بمال نفسه؟ اه. 

أقول: قال في البدائع : فإن فاته الحج يصنع ما يصنعه فائت الحج بعد شروعه: 
ولا يضمن التفقة لأنه فاته بغير صنعه. وعليه في نفسه الحج من قايل» لأن الحجة قد 
وجبت عليه بالشروع فلزمه قضاؤها وهذا على قول محمد ظاهرء لأن الحج عنده يقع 


- باب الج عن الغير 


(ودم القران) والتمتع (والجناية على الحاج) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع 
وإلا فيصير غالفاً فيضمن (وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه 


عن الحاج اه. ونقله في النهر عن السراجء ثم قال : وعلى قول غير محمد من أنه يقع 
عن الآمر ينبغي أن يكون القضاء عن الآمر وتلزمه النفقة اه. ويؤيده أنه صرح في 
اللباب بأنه إن فاته بآفة سماوية لم يضمن ويستانف الحج عن الميت: أي بناء على قول 
غير محمد. فعلم أن على قول محمد عليه الحجج عن نفسه؛ وعلى قول غيره عن الميت. 
وظاهره أنه يجب عليه من ماله» لكن في التاترخانية عن المنتقى قال محمد: مج عن 
الميت من بلده إذا بلغت النفقة» وإلا فمن حيث تبلغ » وعلى المحرم قضاء الحج الذي 
'فات عن نفسه» ولا ضمان عليه فيما أنفق ولا نفقة له بعد الفوات اه. فإن مقتضاه أن 
الحج عن الميت من ماله وعلى المأمور حبع آخر قضاء لما شرع فيه من مال نفسه. 
ويخالفه ما في التاترخانية أيضاً عن التهذيب . قال أبو يوسف: إذا فسد حجه قبل 
الوقوف عليه ضمان النفقّةء وعليه الحج الذي أفسده وعمرة وحجة للآمر؛ ولو فاته 
الحج لا يضمن لأنه أمين» وعليه قضاء الفائت وحح عن الأمر اه. فإن قوله: وعليه 
قضاء الفائت الخ يقتضي أن عليه الحجتين من ماله إلا أن يكون قوله: وجح عن 
الآمره بضم أوله مبنياً للمفعول: أي وعلى الورئة الإحجاج من ماله. ثم إن الظاهر أن 
هذا من مقول أبي يوسفهء فينافي ما مر عن النهر فليتأمل» وسيأتي بقية الكلام عليه 
قوله: (والحتاية) أطلقه فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد والحلق ولبس المخيط 
والطيب والمجاوزة بغير إحرام . بحر. قوله: (على الحج) أي المأمور. أما الأول فلأنه 
وجب شكراً على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل منه» وإن كان الحج يقع عن الآمر 
لأنه وقوع شرعي لا حقيقي . وأما الثاني فباعتبار أنه تعلق بجنايته. أفاده في البحر . 
فوله: (فيصير مخالفاً) هذا قول أبي حئيفة. ووجهه أنه لم يأت الما مون اتا لاا نه أده 
بسفر يصرفه إلى الحج لا غيرء فقد خالف أمر الآمر فضمن. بدائع. زاد في المحيط : 
لأن العمرة لا تقع عن الآمر لأنه ما أمره بها فصار كأنه حج عنه واعتمر لنفسه فيصير 
مالفا ؛ ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف لأنه مأمور بحج ميقاتي. 
ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن تالف بخلاف ما إذا حج أولا ثم 
اعتمر اه. وانظر ما قدمئاه قبيل باب الإحرام. قوله: (وضمن النفقة الخ) أما الدم فهو 
على المأمور على كل حال. بحر. قوله: (فيعيد بمال نفسه) لأنه إذا أفسده ولم يقع 
مأموراً به فكان واقعاً عن المأمور فيضمن ما أنفق في حجه من مال غيره» ثم إذا قضى 
الحج في السنة القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن الميت» لأنه لما خالف في 
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(وإن بعده فلا) لحصول المقصود (وإن مات) المأمور (أو سرقت نفقته في 
الطريق) قبل وقوفه (حج من منزل آمره بثلث ما بقي) من ماله فإن لم يف فمن 
حيث يبلغ فإن مات أو سرقت ثانياً حج من ثلث الباقى بعدهاء هكذا مره بعد 
أخرىء إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحججء فتبطل الوصية .: 


السنة الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعاً عنهء فكذا الحج المؤدي به صار واقعاً عنه. 
ابن كمال» وعليه حجة أخرى للآمر كما قدمناه آنغا عن التاترخانية عن التهذيب: أي 
سوى حجّ القضاءء وهو الأصح كما في المعراجء وبه اندفع ها في البحر من قوله: 
وإذا فسد حجه لزمه الحج من قابل بمال نفسهء وفيه ما تقدم من التردد في وقوعه عن 
الآمر أه. قوله: (وإن مات الخ) الأنسب ذكر هذه المسألة عند قوله المار «خرج 
المكلف الخ». قوله: (قبل وقوقه) قيد به لأنه لو مات يعده قبل الطواف جاز عن الآمر 
لأنه أدى الركن الأعظم . خانية وفتح» وقدمنا نحوه عن التجنيس ‏ فما بحثه في البحر 
من أن أعظميته للأمن من الإفساد بعده لا لأنه يكفي قيجب على الآمر الإحجاج اه. 
تخالف للمنقول؛ وأما لو يقي حي وأتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه فقال في 
الفتح : لا يضمن النفقة» غير أنه حرام على النساء ويعود بتفقة نفسه ليقضي ما بقي عليه 
لأنه جان في هذه الصورة أه. قوله: (من منزل آمره) أي إن لم يعين منزلاً وإلا اتبع كما 
مر. قوله: (فإن مات) أي المأمور الثاني . قوله: (من ثلث الياقي بعدها) أي بعد 
النفقة: أي ثلث الباقي بعد هلاكهاء وهو المراد بقولهم: بثلث ما يقي من المال» 
فافهم» وهذا عند الإمامء وعند أبي يوسف : بالياقي من الثلثء وعند محمد: بمأ بقى 
مع المأمور . 

مثاله : أوصى يأن يمج عنه ومات عن أريعة آلاف فدفع الوصيّ للمآمور ألغا 
فسرقت» فعند الإمام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو ألفء فإن سرقت 
يؤخدذ من ثلث الألفين الياقيين» وهكذا إلى أن يبقى ما ثلثه يكفي الحج . 

وعند أبي يوسف: إذا سرق الألف الأول لم يبق من ثلث التركة إلا ثلائمائة 
وثلاثة وثلائون وثلث فتدفع له إن كفتء ولا تؤخذ مرة أخرى. 

وعند محمد: إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الحج حج يهء وإلا فلاء هكذا 
ذكر الخلاف عامة المشايخ وبعضهم قالوا: هذا إن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو بأن 
يحج عنه ولم يؤد؛ أما لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ما له فقول محمد كقول أبي يوسف» 
وتمامه في جامع قاضيخان والفتح. وهذا الاختلاف إذا هلك في يذ المأمور فلو في يد 
الوصي بعد ما قاسم الورثة يحج عنه بثلث ما يقي اتفاقاً كما في التاترخانية. قوله: 


5 ظ باب المج عن الغير 
قلت : وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمورء فليراجع (لا من حيث مات) 
خلاقا لهماء وقولهما استحسات . 
فروع : يصير خالقاً بالقران أو التمتع كما مره لا بالتأخير عن السنة الأولى 
وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييدء والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل 
عجشي وجرا سو حلة وا طلا عدا و از الك لاما .لالجا لاب ا اا ل 113013113 


(وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور) إن كان المراد أنه لآ رجوع لورئة الآمر في تركة 
المأمور بما بقي معهء فهذا بعيد جداًء لأن ما بقي مع المأمور لا يسلكهء بل لو أتم 
الحج يجب عليه رد الفاضل كما يأتي» فيصدق على هذا الباقي أنه من مال الآمر 
فيحسب من الئلثء وقد صرح به القهستاني حيث قال بثلث الباقى نما في أيدي الورئة. 
. والمأمور وإن كان المراد أنه لا رجوع لهم بما أنفقه قبل موته أو بما سرق منه فهو لا 
شبهة فيهء حيث لم مخالف كما مرقيما لو فاته الحج يغير صنعهء وإن كان المراد أنه لا 
رجوع في تركته بما يدفع للمأمور الثاني» فهذا هو المتبادر من قولهم بثلث ما بقي من 
ماله: أي مال الآمرء والظاهر أن هذا مراد الشارح نيه به على أنه لو فاته الحج بلا 
صنعه ولزمه القضاء أن القضاء يكون في نفسه اتفاقاً خلافاً لما قدمناه من أن هذا ظاهر 
على كول محمدء وأنه على قول غيره يكون القضاء عن الآمر وتلزم المأمور نفقته» فإن 
مقتضاه أن المأموز إذا مات في الطريق ترجع ورئة الآمر على تركته بنفقة الذي يأمروته 
بالحج عن مورئهم» وهذا خلاف ما قرره الفقهاء هنا فى المسألة الخلافية» حيث جعلوا 
الإحجاج ثانياً بثلث ما بقي من جميع مال الآمر أو الياقي من الثلث أو بالباقي مع 
المأمورء ولم يقل أحد إنه يكون من مال المأمور: فينافي ما تقدم بحثأ عن البدائع 
والسراج والنهرء قثله درّ هذا الشارح ما أبعد مرماه» فافهم. قوله: (خلاقاً لهما) أي فى 
الموضعين فيما يدفع انياًء وفي المحل الذي يجب الإحجاج منه ثانياً. فتح ‏ قوله : 
(وقولهما استحسان) يعني قولهما في المحلء أما فيما يدفع ثانيا فلم يذكروا فيه 
الاستحسان. وفي الفتح: قول الإمام في الأول: أي فيما يدفع ثانا أوهه و و لوناهنا 
أوجهء وقدمنا ما يفيد ترجيحه أيضاً عن العناية والمعراجء لكن قدعنا أيضاً أن المتون 
على قول الإمامء ونقل تصحيحه العلامة قاسم. قوله: (كما مر) أي في قوله 'وإلا 
فيصير مخالفاً فيضمن» ح. قوله: (لا للتقييد) لأن الحج لا يختلف ياختلاف السنينء 
ففي أي سنة حصل فيها وقع عنه: ولا يخفى أن الأولى إيقاعه في السنة المعينة خوفاً 
من ذهاب التفقة أو تعطل الحج ط. قوله: (والأفضل أن يعود إليه) أي إلى منزل الآمر 
المذكور في المتن. قال في البحر: ولو أحج رجلا فحج ثم أقام بمكة جازء لأن 
الفرض صار مؤدى» والأفضل أن يحج ثم يعود إلى أهله؛ فافهم. قوله: (وعليه رد ما 


باب المج عن الغير ل 
من النفقة وإن شرطه له فالشرط باطل» إلا :أن يوكله بببة الفضل من نفسه أو 
يوصي الميت به لمعين» ولوارثه أن يسترد المال من المأمور مالم يحرم.ء وكذا 
إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الآمر. 

وللوصيّ أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثاً ولم تجز البقية. 


فضل من النفقة) قال في البحر: فالحاصل أن المأمور لا يكون مالكاً لما أخذه من 
النفقة؛ بل يتصرّف فيه على ملك الآمر حياً كان أو ميتاً معيئاً كان القدر أولاء ولا يحل 
له الفضل إلا بالشرط الآتي؛ سواء كان الفضل كثيراً أو يسيراً كيسير من الزادء كما 
صرح به في الظهيرية أه . 

قلت: وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح عند المتأخرين كما 
قدمنا الكلام عليه» فافهم. قوله: (إلا أن يوكله الخ) قال في الفتح: وإذا أراد أن يكون 
ها فضل للمأمور يقول له: وكلتك أن هب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك» فإن كان 
على موت قال: والباقي مني لك وصية اه. زاد في اللباب: وإن لم يعين الآمر رجلا 
يقول للوصيّ: أعط ما بقى من النققة من شئتء. وإن أطلق فقال: وما يبقى من التفقة: 
فهو للمأمور» فالوصية باطلة اه. أي لأنبا لمجهول. قوله: (ولوارثه الخ) هذه المسألة 
تقدمت عند. قوله إن وفى به ثلثه» لكن ذكرت في كل من الموضعين مع زيادة: لم 
توجد في الآخرء ففي الأول زاد الوصيّ» والتفصيل في نفقة الرجوع وفي هذا زاد قوله 
اكذا إن أحرم الخ وكان عليه أن ينظمهما في سلك واحد ح. قوله: (وكذا إن أحرم 
وقد دفع إليه لبحج عنه وصيه الخ) هذا التركيب فاسد المعنى . ووجد في نسخة اليحج 
عنه بلا وصية؛ وهي الصواب» لأن المراد أن المحجوج عنه إذا لم يوص بالحج ولكنه 
دفع إلى رجل ليحج عنه ثم مات الدافع فللورثة استرداد المال البافي من الرجل» وإن 
أحرم بالحج . قال في النهر: وقيدنا بكون الأمر أوصى بالحج عنه لما في المحيط: لو 
دفع إلى رجل مالآ ليحج به عنه فأهلّ بحجة ثم مات الآمر فلورثته أن يأخذوا ما بقي 
من المال معه ويضمئونه ما أنفق بعد موته لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل 
بالموت اه. قوله: (وللوصي أن مج الخ) قال في فتح القدير: ولا يجوز الاستئجار 
على الطاعات: وعن هذا قلنا: لو أوصى أن مج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي 
أن مج عنه بنفسه إلا أن يكون وارثاً» أو دفعه لوارث ليحج فإنه لا يجوز إلا أن تجميز 
الورئة وهم كبارء لأن هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين؛ ولو قال 
الميت للوصي: ادفع المال لمن يحج عني لم يبز له أن يحج بنفسه مطلقاً اه. قوله: 
(ولو قال منعمت) أي عن الحج وكذبوه؛ أي الورثة لم يصدق» ويضمن ما أنفقه من مال 


ضن ظ باب الهدي 
وكذبوه صدق بنميلة :6 إلا إذا كات مديوت الميت وقل أمر بالإنفاق ؛ ولا تقبل بينتهم 
أنه كان يوم التحر بالبلد إلا إذا برهتا على إقراره أنه لم يحج . 

تاب الهدي 
اص ١‏ سخ اس مك سن ام 


الميت إلا أن يكون أمراً ظاهراً يشهد على صدقه. لأن سبب الضمان قد ظهر فلا 
يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه. فتح. قوله: (صدق بيمينه) لأنه يدعي 
الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده. فتح- قوله: (إلا الخ) أي فإنه لا يصدق إلا ببيئة 
لأنه يدعي قضاء الدين هكذا في كثير من الكتب؛ وعليه المعوّل خلافاً لما في خزاتة 
الأكمل. بحر. قوله: (وقد أمر بالإنفاق) أي مما عليه من الدين ط . قوله: (ولا تقبل 
الخ) لأخبا شهادة على النفي. بحر: أي لأن مقصودهم نفي حجه وإن كانت صورة 
شهادتهم إثباتاً. ح. قوله: (إلا إذا يرهنا الخ) لأن إقراره وهو تلفظه ببذه الجملة 
يات ح . وفي بعض النسخ «برهنواة بصيغة الجمع : أي الورثة» وهي أولى. 

تتمة: في المحيط عن المنتقى: أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة 
الإسلام بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثاً ثم تضاف حصة المساكين إلى 
الحجة: فما فضل عن المحجة فللمساكينء لأن البداءة بالفرض أهم؛ ولو عليه حجة 
وزكاة وأوصى لإنسان يتحاصون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به 
الموصي ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة» ولو تطوع ونذر بدئ بالنذرء ولو كلها 
تطوّعات أو فرائض أو واجبات بدئ يما بدأ به الميت اه. < 

وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظهاء فإنها مهمة كثيرة الوقوع؛ 
وبقى فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللياب» والله أعلم بالصواب. 

َابُ التهذي 

لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكاً وجزاء احتيج إلى بيانه وما يتعلق 
به. ابن كمالء ويقال فيه هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطي ومطايا. 
مغرب . قوله: (ما يودى) مأخوذ من الهدية التى هي أعم من الهدي لا من الهديء وإلا 
لزم ذكر المعرف في التعريف» فيلزم تعريف الشيء بنفسه ح. 

قلت: لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً وهو سائغ ط. واحترز بقوله :إلى 
الحرم عما يهدى إلى غيره نعماً كان أو غيره» ويقوله «من النعم» عما يبدى إلى الحرم 
من غير التعم. فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور الهدي على غيره مجاز. بحر. 
وبقوله ليتقيّب به: أي بإراقة دمه فيه: أي في الحرم عما يبدى من التعم إلى الحرم 
هدية لرجل . وأفاد به أنه لا بد من النية : أي ولو دلالة . 


باب الهدي 5 
(أدناه شأةء وهو إبل) أبن خمس سئين (ويقر) ابن سنتين (وغنم) ابن سنة (ولا يجب 

زولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا) كما سيحجتيء ١‏ فصح اشتراك 
ستة في بدنة شريت لقربة 


ففي البحر عن المحيط: الواحد من النعم يكون هدياً بيجعله صريحاً أو دلالة: 
وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحساناً. لأن نية الهدي ثابتة عرفاً؛ 
لأن سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة. قال: وأراد 
السوق بعد التقليد لا مجرد السوق. قوله: (أدناه شاة) أي وأعلاه بدنة من الابل والبقر: 
وفي الحكم الأدنى سبع بدنة. شرح اللباب. وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال: لله علي أن 
أهدى . ولا نية لهء فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل. وإن عين شيعا لزمه؛ ولو أهدى قيمتها 
جاز في رواية» وفي أخرى؛ لا وهي الأرجح؛ ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه 
من المنقولات» فلو عقاراً تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق . أفاده 
في البحر واللباب. قوله: (ابن خمس سنين الخ) بيان لأدنى السن الجائز في الهدي وهو 
الثني» وهو من الإيل ما له حمس سنين وطعن في السادسةء ومن البقر ما طعن في 
الثالئة . ومن الغنم ما طعن في الثانية لكنه يوهم أن الجذع من الغنم لا يجوز. قال في 
اللباب: ولا يجوزون الثنيّ إلا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة؛ وإنما يجوز 
إذا كان عظيماًء وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشعبه على الناظر أنه متها اه. قوله: (ولا 
يجب تعريقه) أى الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد. ح عن البحر. قوله: (بل 
يندب) أي التعريف بمعنبيه ح. لكن الشاة لا يندب تقليدها. وفي اللباب: ويسن تقليد 
بدن الشكر دون بدن الجبرء وحسن الذهاب يهدي الشكر إلى عرفة اه. فعير فى الأول 
بالبدن ليخرج الشاة» وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه. وأفاد أيضاً أن الأول سنةء 
والثاني مندوب؛ ففي كلام الشارح إجمال. قوله: (في دم الشكر) أي القران والتمتع. 
وكذا يقلد هدي التطوع والنذر؛ ولو قلد دم الإحصار والجناية جاز ولا بأس به كما 
سيأتي . قوله: (ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاوز في الضحايا) كذا عبر في الهداية, 
وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد اه. فأشار إلى أنه 
مطرد متعكس » فيجوز هنا ما يجوز ثمةء ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة . 

ولا يرد على طرده ما قدمناه من جواز إهداء قيمة المنذور في رواية مع أنه لا يجوز 
في الأضحيةء لأن «ما» واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله «وهو إبل وبقر وغدم؟ ولو 
سلم فتلك الرواية مرجوحة؛ على أن القيمة قد تجزي في الأضحية كما إذا مضت أيامها 
ولم يضح الغني فإنه يتصدق يقيمتهاء فافهم. قوله: (فصح اشتراك ستة) أي لأن ذلك 


م باب 
وإن اختلفت أجناسها. ظ 
(وتجوز الشاة) في الحج في كل شيء (إلا في طواف الركن جنباً) أو حائضاً 


جائز في الضحاياء فيجوز هنا لما علمته من القاعدة» واشتراك اقتعال مصدر الرباعي 
المتعدي كالاختصاص والاكتساب» وهو مضاف إلى مفعوله: أي أشتراك واحد ستة. 

قال في الفتح عن الأصل والميسوط: فإن اشترى بدئة لمتعة مثلاً ثم اشترك فيها 
سْبَةَ يعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه» لأنه لما أوجبها صار الكل واجباًء بعضها 
بإيماب الشرعء وبعضها بإيجابه؛ فإن فعل فعليه أن يتصدّق بالثمن» وإن نوى أن يشرك 
فيها ستة أجزأته» لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراءء فإن لم يكن له نية عند 
الشراء ولكن لم يوجبها ختى شرك الستة جاز. والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو 
من أحذهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء اه وقوله: لأنه ما أوجب الكل 
على نفسه بالشراء الخ» يدل على أن معنى إيجابها لنفسه أن يشترها لنفسه أو ينوي بعده 
القربة» ومثله قوله في شرح اللباب: أي بتعيين النية وتخصيصها له. 

إذا عرفت ذلك فالصور ستة: إما أن يشتريها لنفسه خاصةء أو يشتريبا بلا نية ثم 
يعينها لنفسهء أو يشتريها بلا نية ولم يعيئها لنقسهء أو يشتريها بنية الشركةء أو يشتريها 
مع ستةء أو يشتريها وحده بأمرهم؛ فقول الشارح #شريت لقربة» لا يصلح على إطلاقه. 
بل هو خاص يما عدا الصورتين الأوليين» تكن ينبغي أن يكون هذا التفصيل محمولا 
على الفقيرء لأن الخني لا تجب عليه بالشراء بدليل ما ذكره في أضحية البدائع عن 
الأصل» من أنه لو اشترى بقرة ليضحي بها عن نفسه فأشرك فيها يجزئهم» والأحسن 
فعل ذلك قبل الشراء. قال: وهذا: أي قوله «يجزئهم» محمول على الغني لأنها لم 
تتعين» أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية 
فتعينت أه. لكن سوّى في الخانية في مسألة الأضحية بين الغني والفقيرء فتأمل. 
قوله : (وإن اختلفت أجناسها) في الفتح عن الأصل والمبسوط : كل من وجب عليه من 
المناسك جاز أن يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلغت أجناسها من دم 
متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك» ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب 
إلى اه. وذكر نحوه في البحر هناء وبه يظهر ما في قول البحر في القران والجنايات: 
إن الاشتراك لا يكفي في الجنايات» بخلاف دم الشكرء وقد تبهنا على ذلك أول باب 
الجنايات. قوله: (في الححج) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية 
والإحصار والنفل. قال في النهر: فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزوراً لا تجزئه الشاة. 
قوله: (إلا الخ) أي فتجب فيهما بدنة» .ولا ثالثة لهما في الحج. لباب. قال شارحه : 
وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تجهب البدنة تطواف 
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(ووطء بعد الوقوف») قبل الحلق كما مر (ويجوز أكله) بل يندب كالاأضحية (من 
هدي التطوع) إذا بلغ الحرم (والمتعة والقران فقط) ولو أكل من غيرها ضمن ما 
أكل (ويتعين يوم النحر) أي وقته وهو الأيام الثلائة (لذبح المتعة والقران) فقطء 
فلم يبز قبله 
الزيارة وجاز حجهء وكذا عند محمد تب في التعامة بدنة» ثم قوله في الحح: احتراز 
عن العمرة؛ حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ولا أداء 
طوافها بالجناية أو الحيض أو النفاس اه. . قوله: (قبل الحلق) أما بعده قفي وجوبها 
خلاف» والراجح وجوب الشاة. ط عن البحر. قوله: (كما مر) أي في الجنايات ح. 
قوله: (كالأضحية) أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث» ويطعم الأغنياء 
الغلثء ويأكل ويدخر الثلث. ح عن البحر. قوله: (إذا بلغ الحرم) قيد به لما سيأتي 
من أن حل الانتفاع به لغير الفقراء مقيد يبلوغه محله. وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى 
هذا القيد» لأنه قبل بلرغه الحرم ليس بهدي» فلم يدخل تحت عبارة المصنف ليحتاج 
إلى إخرأجه . 

قال: والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد حصلت فالأكل بعد 
حصولهاء وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه اه. ونظر فيه في النهر» ولم يبين 
وجه النظرء ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا قبل بلوغه الحرم» لأن قوله تعالى : 
هديا بالغ الكعبة4 يدل على تسميته هدياً قبل بلوغه» سواء قدر #بالغ» صفة أو حال 
مقدرة؛ ولأن المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الغني دون كوته 
هديا ولذا لا يركبه في الطريق بلا ضرورة. ولا يحلبه؛ ولو عطب أو تعيب قبله نحره 
وضرب صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يأني: فافهم. 
قوله: (ولو أكل من غيرها) أي غير هذه الثلاثة من بقية الهداياء كدماء الكفارات كلها 
والنذور وهدي الاحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم؛ وكذا لو أطعم غنياًء أفاده في 
البحر. قوله: (ضمن ما أكل) أي ضمن قيمته. 

وفي اللباب وشرحه: فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلكء» بأن وهبه لغنى أو 
أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته: أي ضمان قيمته للفقراء إن كان ثما يجب التصدق به 
بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئاً أه. وفيه كلام يعلم من 
البحر ومما علقناه عليه. قوله: (أي وقته) أشار إلى أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم 
أوقات النحرء أو هو مفرد مضاف فيعم ط. قوله: (فقط) أي لا يتعين غيرهما فيهاء 
ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا يتقيد بزمان هو الصحيح» وإن كان ذبحه يوم النحر 
أفضل كما ذكره الزيلعي خلافاً للقدوري. بحر. قوله: (فلم يجز) أي بالإجماع؛: وهو 
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بل يعده وعليه دم . 

(و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا لفقره) لكنه أفضل (ويتصدق بحلاله 
وخطامه) أي زمامه (ولم يعط أجر الجزار) أي الذابح (منه) فإن أعطاه ضمئ أما 
لو تصِدّق عليه جاز (ولا يركبه) مطلقا (بلا ضرورة) فإن اضطر إلى الركوب ضمن 
ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء . شرنبلالية . 


بضم أوله من الإجزاء. قوله: (بل بعده) أي بل يجزئه بعده: أي بعد يوم الدحر: أي 
أيامه, إلا أنه تارك للواجب عند الإمام فيلزعه دم للتأخير؛ أما عندهما فعدم التأخير سنة؛ 
حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه. قوله: (لا منى) أي بل يسن لما في 
المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى» وفي غير أيام النحر فمكة هي 
الأولى. شرح اللباب. قوله: (للكل) بيان لكون الهدي موقتاً بالمكان سواء كان دم 
شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يبدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي 
المنذورء بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما. وقاسها أبو يوسف على 
الهدي المنذورء والفرق ظاهر. بحر عن المحيط . قوله: (لا لفقيره)''' المعطوف 
محذوف تعلق به المجرورء والتقدير: لا التصدق لفقيرهء واللام بمعنى علىء وهذا 
أولى من قول ح : الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط . قوله: (فإن أعطاه 
ضمنه) أي إن أعطاه بلا شرطء أما لو شرطه لم يز كما في اللباب . 

قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له 
فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم اه. 

أقول: وفيه نظرء لأن صيرورته شريكاً فرع صحة الإجارة» وسيأتي في الإجارة 
الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلآ لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو 
ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عملهء وحيث فسدت 
الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضأء وهذا يقتضي أن يجب له أجر 
مثله دراهم؛ ولا يستحق شيئاً من اللحم فلم يصر شريكاً فيهء فليتأمل. 

ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه: والبضعة التى جعلت أجرة بمنزلة قفيز 
الطيحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة اه. ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها 
جازء ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمتهء فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة 
منهاء والأخير فيما لو لم يشرطهء وأنه لا فرق بينهماء والله أعلم. قوله: (ولا 
يركبه مطلقاً) أي سواء جاز له الأكل منه أو لا. نمر. قال: وصرح في المحيط 
بحرمته. قوله: (شرنبلالية) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي 


(1) في ط هكذا بالأصل الذي راجعنا عليه (الققيره) وفي المتن (لفقره) فليحرر . 
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قإن أطعم منه غنياً ضمن قيمته. مبسوط . ولا يحلبه (وينضح ضرعها بالماء اليارد) 
لو المذبح قريباً وإلا حلبه وتصدق به (أو يقيم بدل هدي وجب: عطب أو تعيب 
بما يمنع) الأضحية (وصنع بالمعيب ما شاءء ولو) كان المعيب (تطوعاً نحره ' 
وصبغ قلادته) بدمه (وضرب به صفحة سنامه) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم 


والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكمء ومثله فى اللبا ب ؛ فما في البحر والنهر من 
أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه تخالف لصريح 
المنقول. قوله: (فإن أطعم منه) أي مما ضمنه من النقص » ا 
الصدقة لا تصح على غني . 

وعبارة البحر: لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقصء ويتصدق به 
على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل . قوله : 
(وينضح) أي يرش يفتح الضاد وكسرها. . بحر. وفائدته قطع اللبن. قوله: (لو المذبح 
قريباً) مفعل بمعنى الزمان: أي زمان الذبيح لقولهم: هذا إذا كان قريباً من وقت 
النيح ح. وفي بعض النسخ «لو الذبح» بدون ميمء وهذا أولى ليشمل ما قرب وقته 
ومكانهء فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحرء وقد يكون في 
خارجه ودخل وقتهء ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن 
المشمر ك لاا يستعمل في معنييه . أفاده الرحمتى ‏ قوله: (وتصدق به) أي على المقراء» 
فإن صرفه لنغسه أو استهلكه أو دفعه لغنيّ ضمن قيمته: أي فيتصدق يمثله أو بقيمته. 
شرح اللباب ‏ قوله: (ويقيم الخ) لأن الوجوب متعلق بذمتهء وهذا إذا كان موسراآء أما 
إذا كان معسراً أجزأه ذلك المعيب» لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب يذمته» وإنما يتعلق 
بما عينه . سراج . قوله: (واجب) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزعه 
غيرها أو لا لكون الواجبة في العين لا في الذمة؟ بحر. والظاهر الثاني كما يفيده ما 
نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريباً. قوله: (عطب أو تعيب) أي قبل وصوله إلى محله 
من الحرم أو زمانه المعين له. شرح اللباب. والعطب: الهلاك وبابه علم. قوله: (يما 
يمنع الأضحية) كالعرج والعمى. ط عن القهستاني. قوله: (ما شاء) أي من بيع 
ونحوه. فتح. قوله: (ولو كان المعيب) خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذيحه. 

ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوف قال ة في الفتح: المراد بالعطب 
الأول حقيقته, وبالثاني القرب منه» ومثله في البحر؛ وهذا أولى أن ما قرب من 
العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق» بخلاف المعيب الذي لم يصل 
إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذبحه فيه» ففي 
التعبير بالمعيب إيهام. قوله (نحره الخ) أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقاً بذمته» 
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(ولا يطعم منه غنياً) لعدم بلوغه محله . 

(ويقلد) ندباً بدنة (التطوع) ومنه النذر (والمتعة والقران فقط) لأن الاشتهار 
بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق. 

(شهدوا) بعد الوقوف (بوقوقهم بعد وقته لا تقبل) شهادتهم» والوقوف 
صحيح استحساناً حتى الشهود للحرج الشديد (وقبله) أي قبل وقته (قبلت إن 


كمن قال: لله علىّ أن أتصدق بهذه الدراهم» وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب 
وم يلزمه غيرها. سراج قوله: (ولا يطعم) بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح. فإن 
أكل أو أطعم غنياً ضمن. لباب. قوله: (للدم بلوغه محله) قال في الهداية: لأن الإذن 
بتناوله معلق بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا؛ إلا أن التصدق على 
الفقراء أفضل من أن يتركه جزراً للسباع» وفيه نوع تقرّب والتقرب هو المقصود. قوله: 
(بدنة التطوع) قيد بالبدنة لأنه لا يسن تقليد الشاة ولا تقلد عادة. بحر. قوله: (ومنه 
النذر) لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوّعاً: أي ليس بإيجاب الشارع ابتداء. بحر . 
قوله: (فقط) أفاد أنه لا يقلد دم الجنايات ولا دم الإحصار لأنه جاير فيلحق بجنسها كما 
| في الهداية» ولو قلده لا يضر. بحر عن المبسوط . 

فرع: كل ما يقلد يخرج إلى عرفات» وما لا فلاء ويذبح في الحرم؛ ولو ترك 
التعريف بما يقلد لا بأس به. سراج . قوله: (شهدوا الخ) بيانه ما في اللباب : إذا التبس 
هلال ذي الحجة فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلائين يوماً ثم تبين بشهادة أن ذلك اليوم 
كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام. ولا تقبل الشهادة اه. قوله: (حتى 
ا ل ا هذا اليوم يوم النحر؛ حتى لو وقموا 
على رؤيتهم ولم يجز وقوفهم. وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام؛ وإن لم يعيدوا 
فقد فاتهم الحج» وعليهم أن يحلوا بالعمرة وقضاء الحج من قابل كما في.اللباب وغيره. 
قوله: (للحرج الشديد) بيان لوجه الاستحسان:أي لأن فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز 
عنه والتدارك غير ممكن». وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند 
الاشتباه.ء بخلاف ما إذا وقفوايوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول 
الاشتباه في يوم عرفة. هذاية. قوله: (وقبله الخ) أي ولو شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم 
قبل وقته قبلت شهادتهمء وقوله: «إن أمكن التدارك» فيه نظرء لأنهم إذا شهدوا أن اليوم 
الذي وقفوا فيه يوم التروية فلا شك أن التدارك بأن يقفوا يوم عرفة ماله ا 
كمال. واعترض قول الهداية في الجملة الخ؟ بأنه لا حاجة إليه. 

قلت: لكن اعتراضه ساقط. لأن قول الهداية بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة بيان 
لقوله فى الجملة» ومعناه: أنهم إذا شهدوا يوم عرفة وزال الاشتباه يشهادتهم يمكن 
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أمكن التدارك) ليلا مع أكثرهم؛ وإلا لا (رمى في اليوم الثاني) أو الثالث أو الرابع 


تدارك الوقوف» بخلاف ما إذا شهدوا يوم النحر فإنه لا يمكن التدارك» قلما أمكن 
التدارك هنا في الجملة: أي فى بعض الصور قبلت الشهادة؛ بخلاف الشهادة بأنهم 
وقفوا بعد يومه فإن التدارك غير ممكن أصلا فلذا لم تقبل؛ ومقتضى هذا الفرق المذكور 
بين المسألتين أنه إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته أن تقبل الشهادة وإن ل يمكن التداركء 
لأنه لما بالوقوف بعد وقته فإنه أمكن التدارك في بعض صورها صار لقبولها محل فقبلت 
مطلقاً. بخلاف الشهادة بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم يمكن التدارك فيها أصلل لمن يكن 
لقبولها محل .ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الجامع لقاضيخان حيث قال في توجيه 
القياس في المسألة الأولى: ولهذا لو تبين أهم وقفوا يوم التروية لا يجزئهم وإن لم 
يعلموا بذلك إلا يوم النحر اه. 

وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشهادة ولايصح الحج, وإن لم يمكن التدارك كما في 
هذه المسألة إذالم يعلموا بوقوفهم يوم التروية إلايوم النحرء فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد. 

فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف «قيلت إن أمكن التدارك؛ غير 
صحيح» بل الشهادة في المسألة عقبولة مطلقاً؛ نعم ذكروا هذا التقييد في مسألة ثالثة. 

قال فقي البحر: وقد بقى هنا مسألة ثالثةء وهي ما إذا شهدوا يوم التروية والناس 
بمتى أن هذا اليوم يوم عرقة» ينظر: فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم 
نمارأ قبلت شهادهم قياساً واستحساناً للتمكن من الوقوف» فإن لم يقفوا عشية فاتهم 
الحجء وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نباراً فكذلك استحساتاء وإن لم يمكنه أن يقف 
ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الخد استحساناء والشهود في هذا 
كغيرهم كما قدمناه. وفي الظهيرية : ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد 
والاثنين ونحو ذلك اه. 

فإن قلت: فهل يمكن حمل كلام المصئف على هذه المسألة تصحيحاً لكلامه؟ 

قلت: يمكن بتكلفء وذلك بأن يجعل قوله «وقبله؟ ظرقاً لشهدوا لا لوقوفهم. 
ويجعل المشهود به محذوفأء فيصير التقدير: ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم يوم 
عرفة قبلت إن أمكن التدارك الخ. واقتصر الشارح على إمكان التدارك ليلا لأنه على 
تقدير إمكانه يفهم قبول الشهادة بالأولى؛ فافهم واغتنم هذا التحرير المغرد. 

نتمة: قال في اللباب: ولا عبرة باختلاف المطالع» فيلزم برؤية أهل المغرب 
أهل المشرق؛ وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية؛ وقيل يعتبر في كل 
بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر اه. وقدمنا تمام الكلام 
على ذلك في الصوم؛ وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع لما 
علمته من هذه المسائل. تأمل. قوله: (أو الغالث أو الرابع) أشار إلى أن اليوم الثاني 


55 فاه 
(الوسطى والثالثة ولم برع الأولى ؛ فعند القضاء إن رمى الكل) بالترتيب (عحسن » 
وإن قضى الأولى جاز) لسنية الترتيب . 
(نذر) المكلف (حجاً ماشياً مشى) من منزله وجوباً في الأصح (حتى يطوف 
الفرض) لانتهاء الأركان» ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم» وفي أقله بحسابه؛ 
ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المديئة أو غيرهما لا شيء عليه . 
(اشترى غحرمة) 


مثال لما يتكرّر فيه الرمي: فهو للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة 
العقبة. قوله: (حسن) الأولى فحسن بالفاء: أي هو مسنونء لقوله «لسنية الترتيب» ثم 
إن رمى في وقت الرمي لا شيء عليه؛ وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة 
الواحدة سبع صدقات لأنها أقل رمي يومهاء وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة التي 
هي أكثر رمي اليوم فعليه دم عند الإمام؛ ولا شيء بالتأخير عندهما. رحمتي» فافهم: 
وقدمنا في بحث الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى اليوم الرابع أداء. 
وفي اليوم الذي يليه قضاء فيه الجزاءء» وبغروب شمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء 
ولزم الجزاء. قوله: (لسنية الترتيب) هو المختار. وعن محمد أنه واجب كما قدمئاه في 
بحث الرمي . قوله: (وجوياً) راجع لقوله «مشى» ولقوله #من منزلة؛ وقوله:في الأصح؟ 
راجع للوجوب فيهما. ومقابل الأول رواية الأصل: أي المبسوط لمحمد بالتخيير بين 
الركوب والمشي» ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل . ومقابل الثاني القول بأن محل 
وجوب ابتداء المشي من الميقات» والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج 
الإحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم» والمعول عليه التصحيح الأول» 
لما روي عن أبي حنيفة : لو أن بغدادياً قال: إن كلمت فلاناً فعلىّ أن أحج ماشياء 
فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد؛ وتمامه في الفتتح والبحر. 

تثبيه : صريح كلامهم هنا أن الحج ماشياً أفضل مئه راكياً خلافاً لما قدمه الشارح 
أول كتاب الحج وقد قدمنا الكلام عليه هناك. قوله: (حتى يطوف الفرض)وفي النذر 
بالعمرة حتى يحلق. لباب. قال شارحه: وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف 
أو بعده ليخرج عن إحرامه أه. 

قلت: لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساءء فتأمل. قوله: (وفي 
أقله بحسابه) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط. بحر. قوله: (لا شيء 
عليه) لعدم العرف بالتزام النسك به» ولأن مسجد المدينة يجوز دخوله بلا إحرام فلم 
يصر به ملتزماً للإحرام كما في الفتح وغيره. قوله: (اشترى محرمة) وكذا لو اشترى عبداً 


باب 6 


ولو (بالإفن له أن يمللها) بلا كراهة لعدم خلف وعده (بقصٌ شعرها أو بقلم ظفرها) 
أو بمس طيب (ثم يجامعء وهو أولى من التحليل بجماع) وكذا لو نكح حرة محرمة 
بتفلء بخلاف الفرض إن لها محرم» وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي ‏ 

ولو أذن لامرأته ينقل ليس له الرجوع لملكها منافعهاء وكذا المكاتية. 
بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها. 


محرماً له أن يحلله بحر. قوله: (ولو بالإذن) أي ولو كانت عمحرمة بإذن اليائع. قوله: 
(لعدم خلف وعده) أي وعد المشتري فإنه ما وعدهاء بخلاق البائع لو أذن لها فإنه كان 
يكره له أن يحللها كما في البحر. قوله: (بقص شعرها الخ) أفاد أنه لا يثبت التحليل 
بقوله حللتك» بل بفعله أو يفعلها بأمره كالامتشاط يأمره بحر . 

قلت: وأفاد أيضاً أنه لا يتوقف تحليلها على أفعال الحجء بل تخرج من الإحرام 
بمجرد ما هو من المحظورات ولا يرد عليه ما صرحوا به من أن من فسد حجه لا بخرج 
عن الإحرام إلا بالأفعال» ويلزمه التحذل بها كما توهمه الشرنبلالي في الجنايات للفرق 
الواضح بين المأمور بالرفض والمنهي عنه؛ ألا ترى أن من أحرم بحجين لزمه رفض 
أحدهما ويتحلل منه بالحلق ولا يلزمه أفعاله؟ وكذا المحصر يعدو أو مرض يتحلل 
بالهدي» فكذا هنا فإن الأمة ممنوعة عن المضي لق المول» ومثلها الزوجةء أما من فسد 
حجه فإنه مأمور بالمضي في فاسده كما نهنا على ذلك في الجنايات» فافهم. وأفاد 
أيضاً أنه لا يتوقف تحليلهما على الهدي وإن وجب عليهما بعد كما صرح به في 
اللباب. فعليهما إرسال هدي وحج وعمرة إن كان إحرامهما بالحجء وعمرة إن كان 
بالعمرة» وذلك على الأمة والعيد بعد العتق كما قدمناه أول باب الإحصار. قوله: (وهو 
أولى الخ) لأن الجماع أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد يحر. وذكر يعذه 
أن جماعها تحليل لها إن علم بإحرامهاء وإلا فلا وفسد حجها. قوله: (وكذا) أي له أن 
يحللهاء ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بحر. قوله: (إن لها محرم) فإتها استجمعت 
حيتئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح- قوله: (وإلا) أي إن لم يكن لها محرم. قوله: 
(فهي مخصرة) لعدم المحرمء قللزوج منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت مخصرة 
شمرعاً. قوله: (فلا تتحطل إلا بالهدي) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج 
النفل» بل يتأخر تحليله إياها إلى ذيح الهدي» وهذا أحد قولينء وعزاه في المنسك 
الكبير إلى الكرخي والمبسوطء وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما في 
شرح اللياب» فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرضى . قوله: (وكذا المكاتية) 
لأنها حرّة من وجه ط . قوله : (بخلاف الأمة) فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ملكها منافعها 
وهي لا تملك فيكون الأمر إليه ط ‏ لكنه يكره كما مر. قوله: (إلا إِذا أذن) استئناء 
منقطع ط. قوله: (قليس لزوجها منعها) وذلك لأنها في تصرف السيد بعد زواجهاء 


للا ا 1 1 
حج الفرض أولى من طاعة الوالدين» بخلاف النفل . 
بتاع الرياط أفضل عن حي النقل . واختلف في الصدقة ورجح في البزازية 
أفضلية الحج . لمشقته في المال والبدن جميعاًء قال: وبه أفتى أبو حنيفة حين 


فيجوز له أن يستخدمها ولا يجب عليه تبوثتها ط. وهذا أولى من قوله في شرح اللباب : 
لعل هذا إذا لم يبوئها. قوله: (حج الغني أفضل من حج الفقير) لأن الفقير يؤدي 
الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه» وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع. ح 
عن المنح ‏ وهذا إنما يظهر فى حج الفرض كما قاله ط. وفيما إذا أحرما من الميقات؛ 
أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذهاب. قوله: (حج الفرض أولى من 
طاعة الوالدين) لأنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الشالق سيحانه وتعالى؟»: لكن هذا 
إذا لم يضيعا بسفره لما قدمه أول الع أنه كدرل إزن عن عب تدان كأ حد 
الأبوين المحتاج إلى خدمتهء وقدمنا أن الأجداد. والجدات كالأبوين عند فقدهما. قوله : 
(بخلاف النغل) أي فإن طاعتهما أولى منه مطلقاً كما قدمناه عن البحر عن الملتقط . 
تلت في تنبل الخ على الشدة 

قوله: (ورجح:في اليزازية أفضلية الحجج) حيث قال: الصدقة أفضل من الحج 
تطوعاً: كذا روي عن الإمام» لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل؛ 
ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألفاً فلو تصدق ببذه الألف على المحاويج فهو أفضل » 


لا أن يكون صدقة قليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى» والمشقة في الحج 
لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعاً فضل في المختار على الصدقة اه. 


قال الرحمتى : والحق التفصيل؛ فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل 
تهو ل فل كما ورد #حجة أفضل من عشر غزوات: وورد عكسه فيحمل على ما كان 
أنفع» فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه» أو بالعكس فحجه 
أفضل» وكذا بناء الرباط إن كان محتاجاً إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفلء» وإذا 
كان الفقير مضطراً أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبى كل فقد يكون إكرامه أفضل 
من حجات وعمر ويناء ربط . 

كما حكي في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها 
فجاءته امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي #َكةِ وبي ضرورة فأفرغ لها ما 
معهء فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له: تقبل الله منك. 
فتعجب من قولهم؛ فرأى النبي يَليِ في نومه.وقال له: تعجبت من قولهم تقبل الله 


باب الهدي لف 
حج وعرف المشقة. 


قمة الجمعة مرّية سبعين حجةقء ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة. ضاق 
وقت العشاء والوقوف 


منك؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال: إن الله خلق ملكا على صورتك حجٌّ؛ وهو يحج 
عنك إلى يوم القيامة بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي؛ فانظر إلى هذا الإكزام الذي 
ناله لم ينله بحجات ولا بيناء ربط . 
مَطُلَبٌ في قضل وَفْمَةِ ألَجْمْعَةٍ 

قوله: (لوقفة الجمعة الخ) في الشرنبلالية عن الزيلعي: «أَفْضَلّ الأيّام يوم عَرَقَة 
| إذا وَافْقَ يَوْمَ الجمعة؛ ؛ وَهُوَ أفْضَلُ مِنْ سَِعِينَ حَجدٌ ِي غَيرْ جعَدَه؛ رواه رزين بن معاوية 
في تجريد الصحاح اه. لكن نقل المناوي عن يعض الحفاظ أن هذا حديث ياطل لا 
أصل له؛ نعم ذكر الغزالي في الإحياء: قال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة 
غفر لكل أهل عرقة ؛؟ وهو أقفضل يوم ف الدنيا؟ وفيه اح وسول الله 256 حجة الوداع ؛ 
وكان واقفاً إذ نزل قوله «اليَزمَ أَكمَلْت لَكُمْ ديتع وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي4 [المائدة ؟] 
فقال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناه يوم عيد؛ فقال عمر رضي الله 
عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله 2 
وهو واقف بعرفة اه. قوله: (بلا واسطة) في المنسك الكبير للسندي : فإن قيل قد ورد 
أنه يغفر لجميع أهل الوقف مطلقاً فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة؟ قيل : لأنه يغفر 
الجمعة بلا واسطةء وفي غيره يبب قوماً لقوم وقيل : إنه يغفر في وقفة الجمعة للحاج 
وغيرهء وفي غيره للحاج فقط 

فإن قيل: قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغقر له؟ قيل: يحتمل أن 
تغفر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرورء فالمغفرة غير مقيدة بالقبولء والذي 
يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا القيد. 
والله أعلم . 

مَطْلَبّ فِي ألْحَجٌ الأكير 

تنمة: قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكير: قيل إنه الذي 
حج فيه رسول الله 25 وهو المشهور. وقيل .يوم عرفة جمعة أو غيرهاء وإليه ذهب ابن 
عباس واين عمر واين الزبير وغيرهم - وقيل يوم النحرء وإليه ذهب عليّ وابن أبي أوفى 
والمغيرة بن شعبة. وقيل إنه أيام منى كلهاء وهو قول مجاهد وسفيان الشوري. وقال 
مجاهد: الحج الأكير القران» والأصغر الإفراد. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر 
الحج؛ والأصغر العمرة. قوله: (ضاق وقت العشاء والوقوف) بأن كان لو مكث ليصلي 


54 ياب الهدي 
يدع الصلاة ويذهب لعرقة للحرج . 

هل الحج يكفر الكبائر؟ قيل نعم كحربيّ أسلمء وقيل غير المتعلقة 
بالآدمي كذمي أسلم. وقال عياض: أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا 
التوبة» ولا قائل بسقوط الدين ولو حقاً لله تعالى كدين صلاة وزكاة؛ نعم إثم 


العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة» ولو ذهب ووقف يفوت وقت 
العشاء. قوله: (يدع الصلاة الخ) مشى عليه في السراجء واختار في شرح اللباب 
عكسه» لأن تأخير الوقوف تعفر مع إمكان التدارك في العام القابل جائزء وليس في 
الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر. قال: وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة 
النقلية والعقلية» وهو مختار الراقعي خلافاً للنووي من الأثمة الشافعية. وقال صاحب 
النخبة: يصلي ماشياً مومئاً على قول من يراه ثم يقضيه احتياطأء قال: وهذا قول حسن 
وجفع مستحسن أه. 

قوله : لقيل نعم الخ) أي لحديث اين ماجه في سته المروي عن عيد الله بن كثانة 
اين عباس بن مرداس أن آباة اخبر عن أبيه أن تخول لله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلْم دعا 
أيه عَيِيةَ عَرََة» كَأَجِيبَ : إِني كذ عمَرْتُ لَهُمْ. ما حلا المََالِمَ كني آخِدٌ للْمَظْلوم 
مِنْهء همال : أيْ َب إن شت أَعْطيِت المَْلومَ الجَثة وَعمَرتَ لِلطليم؛ قَلَمْ يب عَسِيَة 
عَرَكَةء كَلَمّا أَضْبّحَ بِالمُرْدَلَمَةِ أَعَادَ الدّعَاءَ فأجيبٌ إِلَى ما سَألَه الحديث. وقال ابن 
حبان: إن كنانة روى عنه ابنه منكر الحديث وكلاهما ساقط الاحتجاج. وقال البيهقي : 
هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب» فإن صح بشواهده ففيه 
الحجةء وإلا فقد قال تعالى «وَيَغْهُْ رما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشاء» وظلم بعضهم بعضاً دون 
الشرك اه. وروى ابن المبارك أنه 5 قالةإِنّ وشيم ودام ليام معطي 
المَشْعّر وَضَمِن عَنْهُمُ التَبَعَاتء فَمَامَ عمد قَقَال : يا رَسُولٌ الله هَذَا لَنَا خَاصّة؟ قال: عَذَا 
َعم ومن أنى من بعكم إلى يوم القجامة. قال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: كَثْرَ ير رَبْنَا 
وَطَابَ» وتمامه في الفتح. وساق فيه أحاديث آخر . 

'والحاصل أن حديث ابن ماجه وإن ضعف قله شواهد تصححهء والآية أيضا 
تؤيده؛ وما يشهد له أيضاً حديث البخاري. مرفوعاً «مَنْ حَجٌ وَلَمْ يَرْقْتُ وَلَمْ يمسق رَجَمَ 
مِنْ دُنُوبِهِ كيُوم وَلَدَنهِ أَمُهُ وحديث مسلم مرفوعاً: إن الإسلام هدم ما كان قبله» وإن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج ييدم ما كان قبله» لكن ذكر الأكمل في شرح 
المشارق في هذا الحذيث أن الحربى تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحجح: حتى 
لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك» وعلى هذا 
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المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقطء وهذا معنى التكفير على القول به» وحديث 
ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب له حتى في الدماء والمظالم 


كان الإسلام كافياً في تحصيل مراده ولكن ذكر يي الهجرة والحج تأكيداً في بشارته 
وترعيبا في مبايعته» فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما يمحو 
الكبائر» وإنما يكغران الصغائر. ويجوز أن يقال: والكبائر التى ليست من حقوق أحد 
كإسلام الذمي اه ملخصاً. وكذا ذكر الإمام الطيبي في شرحه وقال: إن الشارحين 
اتفقوا عليهء وهكفا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر. 

وفي شرح اللباب: ومشى الطيبي على أن الحج بهدم الكبائر والمظالم. ووقع 
منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن 
حجر المكي من الشافعية؛ وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في بيان هذه 
المسألة اه. 

قلت: وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضاًء وعليه مشى الإمام 
والسرخسي في شرح السير الكبيرء وكاس عاية الشهيك الصابر المحتسبء وعزاه أيضا 
المناوي إلى القرطبي من شرح حديث «مَنْ حَجٌ فَلَْمْ يَرْقْفْ الخ؟ فقال: وهو يشمل 
الكبائر والتبعات» وإليه ذهب القرطبي. وقال عياض: هو محمول بالنسبة إلى المظالم 
على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق 
الله تعالى لا العباد» ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا 
نفسهاء فلو أخرها بعده تجدد إثئم آخر اه. ونحوه في البحر. وحقق ذلك اليرهان 
اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله كيد «خرج من ذنوبه؟ لا يتناول 
حقوق الله تعالى وحقوق عباده. لأنها في الذمة ليست ذنباء وإنما الذنب المطل فيهاء 
فالذي يسقط : إثم تخالفة الله تعالى اه. ‏ 

والحاصل أن تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى. 
فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل. قال في البحر: 
فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنهء وكذا قضاء الصلاة 
والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك اه. ويهذا ظهر أن قول الشارح «كحربيّ أسلمه 
في غير محله لاقتضائه كما قال ح: سقوط نفس الحق, ولا قائل به كما علمته. بل هذا 
الحكم يخص الحربيّ كما مر عن الأكمل . 

قلت: قد يقال يسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه» سسواء كان 
حق الله تعالى أو -حق عيادة وليس في تركته ما يفي بهء لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم 
يتحقق منه إِنم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق؛ أما حق الله تعالى فظاهر؛ وأما حىن 
العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث. والظاهر أن هذا هو مراد 
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يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره» وما يقوله 
العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي فى وسطه أنه سرّة الدنيا لا أصل له . 
2 1 ا اي 


القائلين بتكفير المظالم أيضاً» وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محل» على أن نفس مطل 
الدين حق عبد أيضاء لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه: فحيث قالوا يسقوطه فليسقط 
نفس الدين أيضاً عند العجز كما تقدم عن عياض» لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير 
ظاهرء لأن التوبة مكفرة بنفسهاء وهى إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد؛ فتعين 
كون المسقط هو الحج كما اقتضته الأحاديث المارة؛ وأما إنه لا قائل بسقوط الدين 
فتقول: نعم: ذلك عند القدرة عليه بعد الحج: وعليه يحمل كلام الشارحين المار. 
وحينئذ صح قول الشارح «كحربي أسلم' بهذا الاعتبار» فافهم. 
ثم اعلم أن تبويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على 

أنه لا يكفرها إلا التوبة؛ ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضاً: بل القول بتكفير 
إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كييرة» وقد كفرها الحج بلا توبة؛ وكذ! ينافيه 
عموم قوله تعالى : «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات 
مصراً على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل . 

والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية؛ فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من 
حقوقه تعالى فضلاً عن حقوق العباد: والله تعالى أعلم. قوله: (ضعيف) أي بكنانة 
وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مرء لا بأبيه العباس بن مرداس كما وقع في 
البحر فإنه صحابي» والصحابة كلهم عدول كما بين في محله» قافهم . 

مَطْلَبٌ فِي دُخُولٍ البَيْتِ 

قوله : (يندب دخول البيت) وينبغي أن يقصد مصلاه صلى الله عليه وسلم. وكان 
ابن عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع؛ ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام؛ فإذا 
صلى إلى الجدار المذكور يضع خده عليه ويستغفر ويحمد» ثم يأتي الأركان فيحمد 
ويهلل ويسبح ويكير ويسأل الله تعالى ما شاءء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه . 
فتحح. . قوله: (إدَا لم يشتمل الخ) ومئله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله لقوله في 
شرح اللباب : ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصده زيارة مقام إبراهيم عليه 
السلام بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام؛ كما صرح به في البحر وغيره اه. 

وقد صرّحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة ولا ضرورة هناء لأن دخول 


البيت ليس من مناسك الحج . 
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ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبهء وله لبسها ولو جنباً أو 
حائضاً . 

لا بقتل في الحرم إلا إذا قئل فيه. ولو قتل في البيت 

مَطلَبٌ فِي أَسْيَعْمَالٍ كُسْوَة ألكَغْبَ 

قوله: (ولا يجوز الخ) فيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه: قال العلامة قطب 
الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال 
'فأمرها راجع االع مط ها ليد اوسن السمييية أو غيرهم؛ وإن كانت من أوقات 
السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له وإن جهل 
شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر 
الأوقاف» وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف 
فيهاء. وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول 
الكسوة الجديدة فيبقون على عادتهم فيهاء والله أعلم . قوله: (وله لبسها) أي للشاري 
إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب. ونقل 
بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم تكن عليها كتابة 
لا سيما كلمة التوححيد. 

مَطلَبٌ فِيمَنْ جََى في غير ألحَرّم كم التجَأ لَه 

قوله: (إلا إذا قتل فيه) وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام: فإن أسلم وإلا 
قتل» كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى؛ لكن عبارة اللياب هكذا: من جنى 
في غير الحرم» بأن قتل أو ارتدٌ أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك ما يوجب 
الحد ثم لاذ إليه لا يتعرّض له ما دام في الحرمء ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس 
ولا يؤوي إلى أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه 
الحذ فيه؛ ومن دخل الحرم مقاتلاً قتل فيه اه. وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود 
من الجنايات. مباح الدم التجأ إلى الحرام لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل الخ. زاد 
الشارح هناك: وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعاً اه. ونقل فى شرح 
اللباب عن النتف مثل ما مر عن المنتقى من التفصيل وقال: إنه مخائلف بظاهره 
لإطلاقهم. ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل إعراض وإباءء لأن إباءء 
عن الإسلام جناية في الحرم. وذكر أيضاً عن الخانية عن أبي حنيفة : لا تقطع يد 
السارق في الحرم؛ خلافاً لهما اه. 

قلت: وتمام عبارة الخانية: وإن فعل شيئاً من ذلك في الحرم يقام عليه الحد 
فيه فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المارٌ أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى 
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لا يقتل فيه. 
يكره الاستتجاء بماء زمرم لا الاغتسال . 
لا حرم للمدينة عندناء ومكة أفضل منها 


خارجه ثم لجأ إليهء ولو كان ذلك فيما دون النفس» بخلاف ما إذا كانت الجناية فيه؛ 
وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه 
لا يقام ذ في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه» بخلاف القصاصء ولعل وجه الفرق ما 
لا ا 
في الأطراف» بخلاف الحد أنه حق الب تعالي» ويخلاف القصاصس في اننفس 
لأنه ليس بمنزلة المال. وأما ما في صحيح البخاري ١مِنْ‏ قَطْعِهِ صَلّى الله ء عَلْيهِ وَسَلُم 
عامٌ الفتْح يد المَحْرُومِية بِمَكَة» فلا بنافي ما قلناه ؛ إل إذا ثبت أغبا سرقت خارج الحرمع» 
وألله تعالى أعلم . قوله : الا يقتل فيه)لآن فيه تقدير البيت الشريف ٠»‏ وقد أمر الله تعالى 
يتطهيرهء وكذا الحكم في سائر المسجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار. رحمتي . 

قلت : إن كانت هذه هي العلة فهي شاملة لكل مسجد. 

مَطْلَبٌ في كَرَاءِ هِيَةٍ ألاستَنجَاءِ بِمَاءِ زَُمُرَّمَ 

قوله : (يكره الاستنجاء بماء زمزم) وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه؛ 
حتى ذكر بعض العلماء نحريم ذلك 

ويستحب حخمله إلى اليلاد: فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنهادأنها كَانَتْ 
مله وَترِ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَي وَسَلْمَ كان يله وفي غير الترمذي «أنّه كَانَ 
يَمِنُهُ دَكَانَ يَصُنْهُ عَلَى المَاضَى وَيَسْقِيهِم وَأَنّهِ حَنّكٌ بو الحَسّنّ وَالحْسَينٌ رَضِيَ الله 
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من اللباب وشرحه . 

تنبيه: لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم» وكذا قيل في تراب 
البيت المعظم إذا كان قدراً يسيراً للتبرّك به بحيث لا تكون به عمارة المكان» كذا في 
الظهيرية. وصوّب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لثلا يتسلط عليه الجهال فيفضي 
إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى» لأن القليل من الكثير كثير» كذا في معين المفتي 
للمصنف . قوله: (لا حرم للمديئة عندنا) أي خلافاً للأئمة الثلاثة. قال في الكافي: لأنا 
عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطعء فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد. قال أبن 
المنذر: وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء 
الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره. وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى 


على الراجح؛ إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة السلام فإنه أفضل مطلقاً حتى من 


الكعية والعرش والكرسي . وزيارة قبره همندوبة» 


وابن أبي ذئب”' “وابن نافع المالكي» وهو القديم للشافعي ورجحه النووي»: وتمامه في 
المعراج. قوله: (على الراجح) يوهم أن فيه خلافاً في المذهبء. ولم أره. 

وفي آخر اللباب وشرحه: أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما الله 
الى خرن ولعكليها : 

واختلفوا أيهما أفضل» فقيل مكة وهو مذهب الأئمة والمروي عن بعض 
الصحابةء وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية؛ قيل وهو المروي عن 
بعض الصحابة» ولعل هذا لمخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة إلى 
المهاجرين من مكة» وقيل بالتسوية ييتهماء وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول. 

مَطْلَبٌ فِي تَفْضِيْلٍ َه المُكَرّمٍ صَلّى الله عَلَّهِ وَسَلُم 

قوله: (إلا الخ) قال في اللباب: والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس» فما 
ضم أعضاءءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع اه. قال شارحه: وكذا أي 
الخلاف في غير البيت: فإِن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح الأقدسء وكذا 
الضريح أفضل من المسجد الحرام. 

وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة» وأن 
الخلاف فيما عداه. ونقل عن ابن عقيل الحتبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش؛ وقد 
وافقه السادة البكريون على ذلك. وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على 
السموات لحلوله صلى الله عليه وسلم بهاء وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء 
منها ودفنهم فيها. وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماء على الأرض» فينبغي أن 
يستثنى منها مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء. قوله: (مندوبة) أي 
بإجماع المسلمين كما في اللباب» وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول 
بالنهي عنهاء ققد قال بعضي العلماء: إنه لا أصل لهء وإنما يقول بالتهى عن شدّ الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثة. أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور» ومع هذا 
فقد رد كلامه كثير من العلماء» وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. قال في شرح 


00 محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة بن عيد الملكء أنو التجارت 
المدني ؛ أحد الأئمة الأعلام . ررف عن نافع وشرحبيل بن سعد والزرهري. 3 تناه . الثوري يي القَطْان 
وخلق. قال أبو تعيم: مات سئنة .١154‏ انظر: خلاصة تهذيب الكمال 7/9 579. 


64 باب الهدي 
بل قيل واجبة لمن له سعة. ويبدأ بالحج لو فرضاًء ويخير لو نفلا ما لم يمر به 
فيبدأ بزيارته لا محالة ولينو معه زيارة مسجدهء فقد أخبر «أن صلاة فيه خير من 
ألف في غيره إلا المسجد الحرام» 


اللباب: وهل تستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للنساء؟ الصحيح نعم يلا كراهة 
بشروطها على ما صرح به بعض العلماء. أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي 
وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعاً فلا إشكال. وأما على 
غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحابء والله أعلم بالصواب. قوله: (بل 
فيل واجبة) ذكره في شرح اللباب وقال كما بينته في [الدرة المضية في الزيارة 
المصطفوية]. وذكره أيضاً الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال: وانتصر 
له؛ نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة. وقد 
ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدايبا وأطال في ذلك». وكذا في 
شرح المختار واللباب» فليراجع ذلك من أراده. قوله: (ويبداً الخ) قال في شرح 
اللباب: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضاً فالأحسن للحاج أن 
يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة» وإن بدأ بالزيارة جاز اه. وهو ظاهر. إذ يجوز تقديم النفل 
على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع اه. قوله: (ما لم يمر به) أي بالقبر المكرم : 
أي ببلده» فإن مب بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا محالة» لأن تركها مع قربها يعد من 
القساوة والشقاوةء وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي هرتبة السنة القبلية للصلاة. 
شرح اللباب. قوله: (ولينو معه الخ) قال ابن الهمام: والأولى فيما يقع عند العبد 
الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام» ثم يحصل له إذا قدم زيارة 
المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها فيهاء لأن في ذلك زيادة 
تعظهد على اله عليه رسام وإجلاله» ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله يكن امَنْ جاءةني 
رَائِراً لآ تَمِلُهُ حَاجَةٌ إلا زِيَارَتي كَانَ حقاً عَلَىّ أنْ أكون شَفيعاً لَهُ يَومَ القِيَامَة 276 اه ح . 
ونقل الرحمتى عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد 
خرعافي ندر قوله: (فقد أخير الخ) أي بقوله صلى الله عليه وسلم صلا فِي 

مَسْجِدِي هَذَا أَفضَل مِنّ ألَفٍ ضَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدٍ إلا المَسجد الحَرَّامء وَضَلاةٌ 
فِي المَسْجِدٍ الحَرَام أْفْضَلٌ مِنْ مَانَةِ صَلاةٍ فى مَسْجِدِي» رواه أحمد وابن حبان في 
نيضة :وسشههة اخ فك ال وكال> إنه عنمي عام أعر الآثر: شرح اللبات: 
وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران» وفي الحديث المتفق عليه لا 


.141/17 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


يأب 06 
وكذا بقية القرب. 
ولا ذكره المجاورة بالمديئة . وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. 


ب اصن 


تُشَدُ الرّحَالُ إلا لكان مَسَاجِدٌ: المَسْجِد الحَرَام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجَدٍ الأقْضَى0) 
والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة 
لما فيها من المضاعفة» بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك» فلا يرد أنه قد 
تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد كقير النبيّ صلى الله عليه 
وسلم وقير الخليل عليه السلام وسائر الأئمة. قوله: (وكذا بقبة القرب) أي كالصوم 
والاعتكاف والصدفة والذكر والقراءة. 

ونقل الباقاني عن الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض» وعن غيره 
النواقل كذلك . 

قوله: (ولا تكره المجاورة بالمدينة الخ) وقيل تكره كمكة: وقيل إنها على 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران» واختار فى اللباب أن المجاورة 
بالمدينة أفضل منها بمكة وأيده بوجوهء وبحث فيها شارحه القاري ترجيحاً لما اختاره 
في الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكةء ثم قال: لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل 
القليل؛ فلا يبنى الفقه باعتبارهم» ولا يذكر حالهم قيداً في الجواز» لأن شأن النفوس 
الدعوى الكاذبة» وأنها لأكذب ماتكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت. وعلى هذا فيجب 
كون الجوار بالمدينة المشرقة كذلك» فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فيها 
فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم أه. 
قال ح: وهو وجيه؛ فكان ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقييد بالوئوق: 
أي اعتباراً للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان؛ والله المستعان. 

خاتمة: يستحب له إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودّع المسجد بصلاةء 
ويدعو بعدها بما أحبٌء وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله تعالى أن 
يوصله إلى أهله سالماء ويقول: غير مودع يا رسول الله ويجتهد في خروج الدمع فإنه 
من أمارات القبول: وينبغي أن يتصدق بشيء على جيران النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
ينصرف متباكياً متحسراً على مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح . 

وفيه: ومن سئن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول «آيبون تائبون 
عابيدون ساجدون لرينا حامدون؛ صدق الله وعدهء ونصر عيدهء وهزم الأحزاب وحدهة 


(1) أخرجه البشاري "7 7١‏ (1151) ومسلم 9495/9 ( 418 /الاخ). 


وهذا مع متفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام . وإذا أشرف على يلده حرّك دابته ويقول: 
آيبون الخ. ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم فإنه عنهيّ عنه» وإذا دخلها بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة» ثم يدخل منزله ويصلي فيه 
ركعتين: ومحمد الله ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة؛ ويديم 
حمده وشكره مذة حياته, وجتهد فى مجائية ما يوجب الإحباط في باقي عمره؛ وعلامة 
الحج المبرور أن يعود خيراً ما كان. 

وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات» أسأل الله رب 
العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الإخلاصء ويجعله نافعاً إلى يوم القيامة إنه 
على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وأن يسهل إكمال هذا الكتاب مع الأخلاص والتقع 
العميم لي ولعامة العباد في أكثر البلادء والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطئًء وصلى 
الله على سيدئا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 

نجز على يد أفقر الورى جامعه الحقير «محمد عابدين» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين آمين» والحمد لله رب العالمين. 


كتاب التكاح وف 


كنات لتك 
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمرٌ في الجنة إلا التكاح 
تابث النكاس 2" 


ذكره عقب العبادات الأربع أركان الدين”" لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى 
المركب. لأنه عبادة من وجه معاملة من وجه. وقدمه على الجهاد وإن اشتركا في أن 
كا متها بسب اودر المسلم والإسلام؛ لأن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين 
أضعاف ما يحصل بالقتال» فإن الغالب في الجهاد حصول القتل والذمة» على أن في 
كونه سبباً لوجود المسلم تساحاً نظراً إلى أن تجدد الصفة بمنزلة تجدد الذات» وكذا على 
العتق والوقف والأضحية وإن كانت عبادات أيضاًء لأنه أقرب إلى الأركان الأربع: 
حتى قالوا: إن الاشتغال به أفضل من التخلى لنوافل العبادات: أي الاشتغال بهء وما 
يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف التفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. 
قوله: (ليس لنا عبادة الخ) كذا في الأشياءء وفيه نظر. أما أولآً فإن كونه عبادة في 


() التكاح لغة: يطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجارَاء قال المطرزي والأزهري: هو الوطء 
حقيقة: ومنه قول الغرزدق: 
إذا سقى الله قوماًصوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفةالمطرا 
التاركين على ضصهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة السبسقرا 
وهو مجاز في العقد. لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة. قال الشاعر: 
ضممثت إلى صدريى معطر صدرها كمانكحت أمالغلام صبيها 
أي كما ضمت أو لأنه سبيه فجازت الاستعارة لذلك . 
وقيل إنه حقنيقة في العقد مجاز في الوطء» وقيل هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكاً لفظياً وتبين المقصود 
بالقرائن فإذا قالوا نكح فلان بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليهاء وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته 
لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد. 
ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز ني 
الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهماء ودليلهم 
على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة؛ والأصل في كل ما استعمل 
في شيء أن يكون حقيقة فيه إما بالوضع الأصلي أو بعرف الاستعمال» فالقول بالمجازية فيهما أر في 
أحدهما خلاف الأصل . 
وقد قال بعضى الحنابلة : الأشبه بأصلتنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاً لقولنا بتحريم موطوءة الأب 
من غير تزويج لدخولها في قوله نعالى: «ولا تتكحوا ما نكم آباؤكم من الناء». 
وذهب الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء إلى القول بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. . 
وذهب الحتقية إلى العكس . 
والقول بأن التكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي» وذلك لما هو 0 


ل ل 


)00 


اا ل حا كف 5 تود أ “قا ا" قار طقن اله خهذ قد دو نوا أل الخ قفا افك لهاب شك مق الوا حم “س يتسة ١‏ لشم انف كو فل لقان قش الال لها سام ال مالعا ااا الا لاا ا ا 


+ متقرر في كتب الأصول من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولىء لأنه أبلغ وأغلب. 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معاتيهء بخلاف المجاز فإنه عند خفاء 
القرينة يحمل على الحقيقة: فكونه حقيقة في أحدتما مجازاً في الآخر أولى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطءء ودَلك 

أولاً: لكثرة استعمال لفظ التكاح بإزاه العقد في الكتاب والسنة حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء 
ولا يرد قول الله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن شرط الوطء في 
التحليل إنما ثبت بالسنة وذلك للحديث المثفق عليه في فصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها وتزوجها عبد 
الرخن بن الزبير فقال لها رسول الله 56: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» فيكون معتى قوله تعالى: #حتى تنكح#» حتى تتزوج ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع 
العقد من ذوق العسيلة. 

وثاتياً: إنه يصح نفي النكاح عن الوطء فيقال هذا الوطء ليس نكاحاً ولو كان التكاح حقيقة في الوطء لما 
وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان التكاح عند الحنفية 
حقيقة في الوطء الشامل لنذوطء الحلال والحرام قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزناء ولما كان عند 
الجمهور حقيقة في العقد قالوا لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. 

انظر: الصحاح 4417/١‏ لسان العرب 5/ 21585 المصباح المثير 75/ 456؛ القامومن المحيط 517/1١‏ 
معجم مقاييس اللفة 6/ 41/5: المطلع .5١8‏ 

اصطلاسا , 

عرّفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصداً. 

عرّفه الشافعية بأنه: يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

عرّفه المالكية بأته: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ويجوسية» وأمة كتابية يصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا. 
عرّفه الحنابلة يأنه: عقد التزويج فهر حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح . 1 

انظر : تبيين الحقائق 7/ 45 بدائع الصنتائع 7 ملم الجليل 7/7 الفراكه الدواتي 77 17+ الكافي 
ار »6 الانصاف 8/ 4. المغنى 7/9 

شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم كثيرة ومصالح جمة ومتافع عديدة. من ذلك أن إرادة الله اقتضت أن 
يكون النوع الإنساني خليفته في الأرض لإصلاحها ولإقامة الشرائع فيهاء وهذه الأغراض التي أحبها الله 
وأحب أن تكون لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بنيت على أسس متيئة ودعائم قوية ثابتة ألا وهي النكاحء فإن 
النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة بأي طريقة كانت. ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن 
يكون صالحاً لإملاح الأرض وعمارتبهاء فإن السل الصالم لا يوجد إلا بالتكاح . 

أضف إلى ذلك أن التكاح يكسب الرجل أولاداً إذا قام بتعليمهم وتربيتهم كانوا له قرة عين في حياته وذكراً 
حستاً يعد وفاتهء فالأولاد هم متعة النفس وزيتة الحياة قال الله تعالى في كتابه العزيز: «المال والبنون زينة 
الحياة الدنياك فَإذا مات الرجل فقد خلف من بعده من يحمل اسمه ويدعو له بخيرء ولذلك جاء في الخير : 
«إذا مات اين آدم اتقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الولد الصالح. ثم إن التكاح هو الوسيلة التي تيمم 
بين الرجل والمرأة؛ فيكون ذلك سبباً لاستكمال التقص الذي يوجد عند المرأة؛ إذ من المعروف أن المرأة 
ضعيفة لا يمكن أن تتحمل ما يتحمله الرجل من الأعمال الشاقة» فهي في حاجة إلى رجل يعيتها على 
كسب عيشها ويعمل على صيانتها من التهتك والايتذال» كما أن الرجل في حاجة إلى امرأة تعمل على 
صيانة ماله وتدبير أمور منزله؛ وتغرج عته متاعب الحياة» ولا يكون ذلك إلا من امرأة تربطه بها صلة التكاح 
القوية التي سماها الله تعالى في كتايه العزيز ميعاقاً غليظاً حيث قال: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» . 

وزيادة على ذلك فإن التكاح وسيلة إلى ارتياط الأسر واتحادها وإزالة ما بينها من أسباب العداوة والبغضاءء» - 


كتانب أل ذه 


والإيمان. (هو) عند الفقهاء (عقد يفيد ملك المتعة) أي حل استمتاع الرجل 


الدنيا إنما هو لكونه سبباً لكثرة المسلمين. ولما فيه من الإعفاف ونحوه مما ذكرناه وهذا 
معقود في الجنة. بل ورد (أنَّ أَهْلَ الْجَنة لا يَكُونٌ لَهُمْ فِيهًا وَلَدَه لكن ورد فى حديث 
آخر :«الْمَؤْيِن إذا أشْتَهَى الوَلّدَ فِى الجَنْةَ كان حملَهُ وَوَضِعُهُ وَسِئَّهُ فى سَاعَةٍ وَاحِدَةِ كما 
يَشْتَهي» وهذا أولى لقول الترمذي : إنه حذديث حسن غريب . وأما ثانياً فلآن الذكر 
والشكر في الجنة أكثر منهما في الدنياء لأن حال العبد يصير كحال الملائكة الذين 
يسبحون الليل والنهار لا يقترون» غايته أن هذه العبادة ليست بتكليف يل هي مقتضى 
الطبعء لأن خدمة الملوك لذة وشرف» وتزاد بالقرب» وتمامه في حاشية الحموي على 
الأشباه. قوله: (عقد) العقد: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قيول الآخر أو كلام 
الواحد القائم مقامهما أعني متولي الطرفين. بحر وفيه كلام يأتي- قوله: (أي حل 
استمتاع الرجل) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه يحسب الوضع الشرعي. وفي البدائع : 
أن من أحكامه ملك المتعة» وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها 
استمتاعاء أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا فى ذلك اه. 
بحر. وعزا الديوسي المعنى الأول إلى الشافعي» لكن كلام المصنف كالكنز صريح في 
اخثياره . على أن الظاهر كما في النهر أن الخلف لفظيء لقول الدبوسي: إن هذا 
الملك ليس حقيقياء بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي 
لا تتصل بحق الزوجية اه. فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا من أنه ملك 


حت فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهما ثم بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى عحبةء فالتكاح ليس 
صلة بين الزوجين فحسب بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارقهما فيكون ذلك حلقة واسعة في 
اتحاد الأمة» ولذلك نجد الله تعالى يمتن على عباده بالزواج فيقول: #ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا تتسكدوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» . 

(6»5 أجمم المسلمون على مشروعية التكاح» وقد ثبت مشروعيته بالككتاب والسنة . 
أما الكتاب. يقول الله سبحاته وتعالى: #فاتشحرا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقوله 
تعالى : #واتكحوا الأيامى متككم والصالحين من عبادكم وإماتكم». 
ووه الدلالة فيهما أن الله تعالى أمر فيهما بالتكاح» فدل ذلك على مشروعيته؛ إذ لو لم يكن مشروعاً لما 
وأما السنة فقوته 6 ايا معشر الشباب من استطاع متلكم البادة فليتزوج ؟ فإنه أغض امقر وأحصن للفرج . 
ومن لم يستطع قليصم؛ فإن الصوم له وجاء؛ . 
وهو سنة من سئن الرسول 27 قال رسول الله 2: «التكاح ستني فمن رغب عن ستتي فليس مني؟ بل هو 
ستة من سئن الأنبياء السايقين قال تعالى: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد 
كان الأتساء عشبهسم الصلاة والسلام أعظم قدوة للخلى في الزواج كما في غيره من الأفعال المحمودة؛ 
فأكثروا من الزواج وأوصوا به» ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش بلا زواج سوى يحبى وعيسى 
عليهما وعلى تبينا أفضل السلامء وقد قيل: إنه السبب في عدم زواج عيسى عليه السلام قساد تساء بني 
إسرائيل في زمنه فلم يجد فيهن إمرأة صالحة تليق لعشرته لأنه بعث في زمن اتحطاط بني إسرائيل . 


1 كتاب النكام 
من امرأة لم يمنع عن نكاحها مانع شرعي» 


الذات ليس ملكاً للذات حقيقة بل ملك التمتع بها: أي اختصاص الروج به كما عير به 
في البدائع» وهو المراد من القول بأنه ملك المتعة» وبه ظهر أن تفسير الملك هنا 
بالاختصاص كما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعاً للبحرء لأن الاختصاص 
أقرب إلى معنى الملك. لأن الملك نوع منهء يخلاف الحل لأنه لازم لملك المتعة 
وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً أيضاء على أن ملك كل شيء بحسبهء فملك الزوج 
الدسة بالعقد طللك شرع كملك الما جر اللمققة بدن امنا جره للد ةللا ولا يرد 
عليه قوله قي البحر : إن المراد بالملك الحل لا الملك الشرعيء لأن المنكوحة لو 
ا 70 لأن ملكه 
الانتفاع بالبضع حقيقة لا يستلزم ملكه البدل» وإنما يستلزمه ملك نفس البضعء كما لو 
وطئت أمته فإن العقد له لملكه نفس البضعء بخلاف الزوجء قافهم . 
تنبيه : كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة: كما 

ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين» قال: يتفرّع عليه ما ذكره الأبياري شارج 
الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله عليه الصلاة والسلام «أحمَط عَوْرَتَكَ إلا 
مِنْ رَوْحَتِكُء أَز ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ2''' من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة 
ديرهاء بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر اه ونقله ط وأقره. والظاهر أن 
المراد ليس لها إجبار على ذلك» لا بمعنى أنه لا يحل لها إذا منعها منهء لأن من أحكام 
التكاح حل استمتاع كل منهما بالآخر؛ ؛ نعم له وطؤها جبراً إذا امتنعت بلا مانع شرعي 
وليس لها إجباره على الوطء بعد ما وطثها مرةء وإن وجب عليه ديانة أحياناً على ما 
سيأتي . تأمل. قوله: (من امرأة الخ) «من» ابتدائيةء والأولى أن يقول «بامرأةة والمراد 
ها المحققة أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الخنئىء هذا بيان لمحلية العقد. قال في 
البحر بعد نقله عن الفتح: إن حليته الأنثىء والأولى أن يقال: إن محليته أنثى حققة من 
بئات آدم ليست من المحرمات» وفي العناية : محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 
شرعي» فخرج الذكر للذكر والخنفى مطلقاً والجنية للإنسي؛ وما كان من النساء تحرماً 
على التأبيد كالمحارم اه. وبه ظهر أنن المراد بالنكاح في قوله الم يمنع من نكاحها) 
العقد لا الوطءء لأن المراد بيان محلية العقد؛ ولذا احترز بالمانع الشرعي عن المحارم. 
فالمراد منه المحرمية بنسب أو سيب 5المصاهرة والرضاعء وأما نحو الحيض والنفاس 
)١(‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه أخرجه أحد 5/ " والبشاري معلقاً /١‏ 4ه؟ رأيو داود 5١1/5‏ 


ديل والترمذي ١١١‏ (9/42؟) وقال حديث حسن والنسائي في عشرة التساء في الكبرى واين ماسية 
)159١( 1/0‏ والحاكم 174/4. 


كتاب النكاح 55 
فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثئية لجواز ذكورته. والمحارم. والجنية؛ 
وإنسان الماء لاخجلاف الجنس » 


والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانئع من حل الوطء لا من محلية العقدء فافهم . قوله : 
(فخرج الذكر والختئى المشكل) أي أن إبراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل 
بهما لعدم حليتهما له» وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله» ففي البحر عن الزيلعي في 
كتاب الخنثى : لو زوّجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله 
أنه رجل أو امرأة» فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحاًء وإلا 
فباطل لعدم مصادقة المحلء وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة التكاح 
حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى اه. فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقاً 
لشمل الصور الثلاث» لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامهء وليس فيه إجمال» فافهم. 
قوله: (والوثنية) ساقط من بعض النسخ» ووجد في بعضها قبل قوله «والخنثى؛ والأولى 
ذكرها بعده لخروجها بالمانع الشرعيء وعبر بها تبعاً لتعبير المصنف في فصل 
المحرهمات» والأولى التعبير بالمشركة كما عبر به الشارح هناك. قوله: (والمحارم) هذا 
خارج بالمانع الشرعي أيضاء وكذا قوله «والجنية وإنسان الماء» بقرينة التعليل باختلاف 
الجنس» لأن قوله تعالى #والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا بين المراد من قوله 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهو الأنثى من بئات آدمء فلا يغبت حل غيرها بلا 
دليل: ولأن الجن يتشكلون بصور شتى» فقد يكون ذكراً تشكل بشكل أنغى. وما قيل 
من أن من سأل عن جواز التزوّج بها يصفع لجهله وحماقته لعدم تصور ذلك بعيدء لأن 
التصور ممكن لأن تشكلهم ثابت بالأحاديث والآثار والحكايات الكثيرة» ولذا ثبت النهي 
عن قتل بعض الحيات كما مر في مكروهات الصلاة على أن عدم تصوّر ذلك لاا يذل 
على حماقة السائل كما قاله في الأشباه. وقال: ألا ترى أن أبا الليث ذكر في فتاويه أن 
الكفار لو تترسوا بنبيّ من الأنبياء هل يرمي؟ فقال: يسئل ذلك النبيّ» ولا يتصور ذلك 
بعد رسولنا يقد ولكن أجاب على تقدير فقال: يُسأل ذلك النبّء ولا يتصور ذلك بعد 
رسولدا يده ولكن أجاب على تقدير التصور كذا هذا اه. وتمام ذلك في رسالتنا 
المسماة سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشيئدي”'؛. 

تنبيه: في الأشباه عن السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان 
الماء لاختلاف الجنس اه. ومفاد المفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضاًء 
)1١(‏ خالد بن حسينء أبو البهاءء ضياء الدين النقشبندي المجددي صوفي فاضل . من كتبه اشرح مقامات 


الحريرية و 3شرح العقائدالعضدية» و اديوان فارسي»؟ توفي سنة 15147. 
انظر: فهرس دار الكعب 1171/75 الأعلام ؟/ 781 


57 ' كتاب النكاح 
وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود. قنية (قصدا) خرج مايفيد الحل هنا 
كشراء أمة للتسرّي (و) عند أهل الأصول واللغة (هو حقيقة في الوطء مجار قي 
العقلد) فيحيث جاء في الكتابس أو السنة مجرداً عن القرائن 5" به الوطء كما في : 
ولا تتْكحوا مَا تكس آبَاؤْكَمْ مِنَ النّساءِ» [النساء: ؟؟] فتحرم مزنية الأب على 
الابنء بخلاف طحَتَّى تنك رَوْجاً غَيرة4 [النساء: ]77١‏ 


وهو مفاد التعليل أيضاً. كوله: (وأجاز الحسن) أي البصري رضي الله عنه كما في 
البحرء والأولى التقييد به لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنهء لأنه 
يتوهم من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهب» وليس كذلك طء لكنه تقل بعده عن شرح 
المنتقى عن زواهر الجواهر : الأصح أنه لا يصح نكاح آدميّ جنيةء كعكسه لاختلاف 
الجنسء فكانوا كيقية الحيوانات اه. ويجتمل أن يكون مقابل الأصح قول الحسن 
المذكور. تأمل. قوله: (قصدا) حال من ضمير «يفيد؛ ووقوع المصدر حالا وإن كثر 
سماعي ط . قوله: (كشراء أمة) قإن المقصود فيه ملك الرقية وحل الاستمتاع ضمني» 
ولذا تخلف في شراء المحرمة نسباً أو رضاعاً أو اشتراكاً ح. قوله: (للتسري) خصه 
بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتسري كان حل الاستمتاع ضمنياً بالأولى» ولو قال «ولو 
للتسري؟ لكان أظهرء وكلام البحر يدل عليه حيث قال: وملك المتعة ثابت ضمناً وإن 
قصده المشتري ح. قوله: (وعتد أهل الأصول واللغة الخ) حاصله : إن ما قدمه المصئف 
معنى عرفي للفقهاء. وما ذكره معناه شرعاً ولغةء لأن أهل الأصول يبحثون عن معنى 
النصوص الشرعية» فلا تنافي بين كلامي المصنف . قال في البحر: قد تساوى في هذا 
المعنى اللغة والشرع . أفاده ط . قوله: (جازاً في العقد) وقيل بالعكس ونسبه الأصوليون 
إلى الشافعى رضي الله عنهء وقيل مشترك لفظي فيهماء وقيل موضع للضم الصادق 
بالعقد والوطءء فهو مشترك معنوي» وبه صرح مشايخنا أيضاً. بحر اه ح . والصحيح أنه 
حقيقة في الوطء كما فى شرح التحرير. قوله: (مجرداً عن القرائن) أي محتملا للمعنى 
الحقيقي والمجازي بلا مرجح خارجء وقوله "يراد الوطء؟ أي لأن المجاز خلف عن 
الحقيقة فتترجح عليه في نفسها. قوله: (فتحرم مزنية الأب على الابن) أي على فروعه 
فتكون حرمتها عليهم ثابئة بالنص» وأما حرمة التي عقد عليها عقداً صحيحاً عليهم. 
فبالإجماع ولو قال لزروجته: إن نتكحتك فأنت طالق» تعلق بالوطءء وكذا لو أبانها قبل 
الوطء ثم تزوجها تطلق به لا بالعقدء بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقدء لأن وطأها لما 
حرم عليه شرعاً كانت الحقيقة مهجورة فتعين المجاز» كذا في البحر والتحرير وشرحه. 
قوله: (بخلاف) حال من «ما» الموصولة في قوله #كماء وقال ح: من #ولا تَنْكحُوا» 
[النساء 177] أي حال كونه تخالفاً لقوله تعالى #حَتَّى تَنْكسّ4 [البقرة ]77١‏ حيث لم يرد 


كتاب اله ظ ب 


لإسناده إليهاء والمتصوّر منها العقد لا الوطء إلا مجازاً (ويكون واجباً عند التوقان) 
فإن تيقن الزنا إلا به فرض . نباية. 0 


به الوطء بل أريد العقدء لعدم تجرده عن القرائن» بل وجدت فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها لأن الوطء فعل وهي منفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله #والمتصوّر الخ». 
قوله: (لإسناده إليها) علة لما استفيد من المقام من أن المراد العقدء وأما اشتراط وطء 
المحل فمأخوذ من حديث العسيلة ط. قوله: (إلا مجازاً) قد يقال: إذا كان لا انفكاك عن 
المجاز على التقديرين فما المرجح لأحدهما على الآخر؟ اه ح: يعني أنه إن أريد 
بالنكاح في الآية الوطء كان مجازاً عقلياً لعدم تصور الفعل منهاء وإن أريد به العقد كان 
مجازاً لغوياً لأنه حقيقة الوطء» فحمل الآية على أحدهما ترجيح بلا مرجحء بل قد يقال: 
إن حملها على الوطء أنسب بالواقعء فإن المطلقة ثلاثاً لا تخل بدون وطء المحلل» اللهم 
إلا أن يقال: المرجح كثرة الاستعمال ط . 

أقول: الظاهر أنه.لا مانع هنا من إرادة كل منهماء لكن لما كان النزاع في أن 
النكاح حقيقة في الوطء أو في العقد وكان الراجح عندنا الأول قالوا: إنه فى هذه الآية 
مجاز لغويء بمعنى العقد لكونه أصرح في الردٌ على القائل بأنه حقيقة فيه؛ ولو قيل: 
إنه مجاز عقلي في الإسناد لصح أيضاء كما يصح في قولك جرى النهر أن تجعله من 
المجاز في الإسناد» ولكن المشهور أنه مجاز لغوي بعلاقة الحالية والمحلية» على أنه 
ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك» لأن قوله: «والمتصور منها العقد لا الوطء إلا 
مجازً» يمكن حمله أيضاً على أنه مجاز في الإسناد بقرينة قوله «لإسناده إليها» أي إنه من 
إسناد الشيء إلى غير من هو لهء وقوله «والمتصور الخ بيان لكون إسناده إليها غير 
حقيقي» فافهم. قوله: (عند التوقان) مصدر تاقت نفسه إلى كذا: إذا اشتاقت من باب 
طلب. بحر عن المغرب. وهو بالفتحات الثلاث كالميلان والسيلان» والمراد شدة 
الاشتياق كما في الزيلعي: أي بححيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوجء إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور. بحر. 

قلت: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن 
الاستمناء بالكف» فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا. قوله: (فإن تيقن الزنا 
إلابه فرض''' أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن.الزنا إلا به» لأن ما لا يتوصل إلى 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى القول بأن التكاح مندوب . ذهب داود الظاهري إلى القول يوجوبه على القادر على الوطء 
إن وجد ما يتزوج به وعجز عن التسري» قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج 
به أو يتسرى أن يفعل أسدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم . استدل داود بالكتاب والستة .أما 
الكتاب فقول الله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من التساء مثني وثلاث ورباع# . ووجه الدلالة من عه 


غ5 كعاب التكاح 
وهذا إن ملك المهر والنفقة» وإلا فلا إثم بتركه. بدائع(و) يكون 


ترك الحرام إلا به يكون فرضاً. بحر. وفيه نظرء إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو 
التسري» وحيتئذ فلا يلزم وجوبه إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادراً عليه. نهر. لكن 
قوله: لا يمكنه الاحتراز عنه إلا بد» ظاهر في فرض المسألة في عدم قدرته على 
التسري» وكذا في عدم قدرته على الصوم المانع من الوقوع في الزناء فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق التكاح فرضاً أو واجباً عين» بل هو أو غيره بما يمنعه عن الوقوع 
في المحرم . قوله: (وهذا إن ملك المهر والنفقة) هذا الشرط راجع إلى القسمين: أعني 
الواجب والفرض» وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو عدم خوف الجور: أي الظلم. 
قال: فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم 
الثاني فلا افتراض» بل يكره. أفاده الكمال في الفتح» ولعله لأن الجور معصية متعلقة 
بالعبادء والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه 
وغنى المولى تعالى أه. 

قلت: ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق العبد أيضاً 
وإن خاف الزناء لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له. قال في البحر: فإن الله ضامن له 
الأداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته التحصين والتعفف اه. ومقتضاه أنه يجب إذا خاف 
الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته» وهذا مناف للاشتراط المذكورء إلا أن 
يقال: الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو بالاستدانة» أو يقال: هذا في العاجز عن 


>ت هذه الآبة الكريمة أن الله أمر فيها بالنكاحء والأصل في الأمر أن يكون للوجوب فيكون النكاح 
واجباً. وأما السنة فقوله 96: هويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» إلى غيره من الأحاديث الصائة على التكاح» وقد حملوا 
الأمر في الحديث أيضا على الوجوب. وأما الجمهور فقد قالوا: إن الأمر هنا ليس للوجوبء وإنما هو 
عسمول على الندب .أما الآية فإن الله تعالى ححين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة بقوله: #فانكحوا ما طاب 
لكم» والواجب لا يتوقف على الاستطابة» وقال: #مشى وثلاث» ولا يجب ذلك بالاتفاقء فدل. ذلك على 
أن الأمر فيها للندب لا للوجوب؛ وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين في قوله: 
#فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانتكم» وملك اليمين ليس بواجب بالإجماعء ولا يصح 
التخيير بين واجب وما ليس بواجب؛ لأن ذلك غغرج للواجب عن الوجوب» وعليه فيحمل الأمر في الآية 
الى الندب . وأما الحديث فإنه أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم؛ والصوم ليس بواجب في هذء الحال 
فكذلك النكاحء أو نقول إن الأمر فيه مول على من يخشى على نفسه الوقوع في ممظور بترك النكاح 
فيلزمه إعفاف نفسه. وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب» وخصوصاً أنه كان في 
الصحابة من لم تكن له زوجة مع قدرته على التكاح» ورسرل الله 6 يعلم ذلك ولم ينكر عليهم كما أنه 
كان في عصر الخلغاء ومن بعدهم من لم يتزوج وثم ينقل إلينا عن أحد من الخلفاء أنه حتم على من 
ليست له زوجة أن يتزوج» ولو وقع ذلك لنقل إلينا بالتواتر لأن هذا ما تعم به اليلرى» فلما لم ينقل إلينا 
شيء من ذلك عن النبي 86 وخلفائه دل ذلك على أن التكاح ليس بواجب. 


كتاب ال يو 
الاعتدال)» أي القدرة على وطء ومهر وتفقة » ورجح في النهر وجويه 


الكسب ومن ليس له جهة وفاء. وقدم الشارح في أول الحج أنه لو لم يحجَ حتى أتلف 
ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه» ويرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى 
بذلك: أي لو ناويا وفاءه لو قدر كما قيده في الظهيرية اه. وقدمنا أن المراد عدم قدرته 
على الوفاء في الحال مع غلية ظنه أنه لو اجتهد قدرء وإلا فالأفضل عدمه؛ وينبغي حمل 
مأ ذكر من تدب الاستدانة على ها ذكرنا من ظنه القدرة على الوقاءىء وحيتثئذ فاذا كانت 
مندوبة عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبيغي وجوبها عند تيقن الزناء» بل ينبغي وجوبها 
حينئلٍ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوقاء . تأمل . 


قوله: (سنة مؤكدة في الأصح) وهو محمل القول بالاستحياب» وكثيراً ما يتساهل 
في إطلاق المستحب على السنة. وقيل: فرض كفاية» وقيل واجب كفاية وتمامه في 
الفتحء وقيل واجب عينئاً ورجحه في النهر كما يأتي. قال في اليحر: ودليل السنية 
حالة الاعتدال» الاقتداء بحاله يقد في نفسه ورده على من أراد من أمته التتخلى للعبادة 
كما في الصصحيحين رداً بليغاً بقوله: «فْمَنْ رَغْبَ عَنْ سَئَتِي فَلَيْسَ مِنّى ”2 كما أوضحه 
في الفتح أه. وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر اليحارء وقدمتا أنه 
أفضل من التخلي للنوافل. قوله: (فيأثم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة مؤثم 
كما علم في الصلاة. بحر. وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم يسيرء وأن 
المراد الترك مع الإصرار» وبهذا فارقت المؤكدة الواجبء وإن كان مقتضى كلام 
البدائع في الإمامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة. قوله: (ويثاب إن نوى تحصيناً) أي 
منع نفسه ونفسها عن الحرامء وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال الأمرء يخلاف ما لو 
نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة. قوله: (أي القدرة على وطء) أي الاعتدال في التوقان 
أن لا يكون بالمعنى المارّ في الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق» وأن لا يكون في 
غاية الفتور كالعنين» ولذا فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق» 
وزاد المهر والنفقة لأن العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولىء وفي 
البحر: والمراد حالة القدرة على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا 
والجور وترك الفرائض والسئن» قلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحداً من 
الئلاثة: أي الأخيرة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقهء كما أفاده قي البدائع اه. 


.)١501( أعفرجه (0035) ومسلم‎ )١( 


515 1 كتاب التحاح 
للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه (ومكروهاً لخوف الجور) فإن تيقنه 
حلت ري ل ري خطبة وكونه 


قوله: (للمواظبة عليه والإنكار الخ) فإن المواظية المقترنة بالإنكار على الترك دليل 
الوجوب؛ وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الإنكار على التارك بل على الراغعب 
عنه» ولا شك أن الراغب عن السنة محل الإنكار. قوله: (ومكروهاً) أي تحريماً. بحر. 
قوله: مو يم عبن لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين 
النفس» وتحصيل الثواب» وبالجور يأئم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان 
هذه المفاسد. بحر. . وترك الشارح قسماً سادساً ذكره : فى البحر عن المجتبى وهو 
الإباحة إن خاف العجز عن الإيفاء بموجبه اه: أي خوفا شن زاعي وإلا كان مكروهاً 
تحريماء لأن عدم الجور من مواجبهء والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل قصد مجرد 
التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئاً لم يثب عليهء إذ لا ثواب إلا بالنية فيكون 
مباحاً أيضاً كالوطء لقضاء الشهوة» لكن لما قيل له 5: إن أحدنا يقضي شهوته فكيف 
يغاب؟ فقال يَيِيٍ ما معناه اأرََيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي حرم أمَا كَانَ مُعَاقَتُ70؟ فيفيد الثواب 
مطلقاً» إلا أن يقال: المراد في الحديث قضاء الشهوة لأجل تحصين النفس» وقد صرح 
في الأشباه بأن النكاح سنة مؤكدة؛ فيحتاج إلى النية» وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنة 
على النية» ثم قال: وأما المباحات فتختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجلهء فإذا قصد 
مها التقوى على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالاكر والنوم واكتساب المال 
والوطء اه. ثم رأيت في الفتح قال: وقد ذكرنا أنه إذا لم يقترن بنية كان مباحاء لأن 
المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة ومبنى العيادة. على خلافه . 

وأقول: بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكناً من قضائها بغير الطريق المشروعء 
فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد يستلزم إثقالا فيه قصد ترك المعصية اه. قوله: 
(ويئدب إعلاته) أي إظهاره : والضمير راجع إلى الحلع مع عملم لحديث الترمذي 
«أَعْلِنُوا هَذَا الّكَاحَ وَأَجَعَلُوهُ ه فِي المَسَاجد وَأَضْرِبُوا عَلَّيهِ بالدقُوني”"© فتح . . قوله: 
(وتقديم خخطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد والتشهدء وأما يكسرها 
فهى طلب التزوّج» وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين بألفاظ مخصوصة:» وإن خطب يما 
ورد فهو أحسنء ا الو و ا 
والسلام وهو «الحََمْد لله تَحْمَدهْ وَتَسْتَعِينُ به ونَسْتَعْفِرُهُ وَتَحُوذ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنًا و 
أغتايئاء مَنْ يد الله قلا مضل له يَعَن مفلل قن عَادى لك رأشهد أن + إله 0 
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كتاب التكاح ب 
في عسجل يوم جمعة يعافد رصيكد وشضهود عدول» والاستدائة لَه والنظر إليها قبلهء 
وكوتها دونه سنا وحسباً وعزاً ومالاء وفوقه خلقاً وأدياً وورعاً وحمالا. 

وَحُْدَهُ لا شَريك لَه وأَشْهَدُ أنَّ مُحْمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُهٌء ليا ا اناس أَنَمُوا رَبَكُم الّذِي 
حلَفَكَْ مِنْ نَفْس وَاحِدَقٍ إِلّى رَقِيباً© [النساء ]١‏ «يَا أَحا ألْذِينَ آمنُوا أَيّوا الله حَنّ بُقَائه 
وَلَا تُمُوئُنٌ إلا وأنيّعْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران ؟١٠]‏ فيا أَجا الَّذِينَ آمَبُوا أَنَهُوا الله وَقُونُوا 
قدلا سَدِيداء إِلَى قُولِهِ: عَظِيماً4”' [الأحزاب ]7/17٠‏ اه. قوله :(في مسجد) للأمر به 
فى الحديث ط. قوله: (يوم جمعة) أي وكونه يوم جمعة. قتح . 


تنبيه : فال في البرازية : والبناء والتكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف» والمختار 
أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوّج بالصديقة في شوال وبنى بها فيه وتأويل 
قوله عليه الصلاة والسلام :لا يِكَاحَ بِينْ ألْعِيِدَيْنَ؟ إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان 
رجع عن صلاة العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة»؛ فقاله حتى لا يفوته الرواح في 
الوقت الأفضل إلى الجمعة اه. قوله: (بعاقد رشيد وشهود عدول) فلا ينبغي أن يعقد 
مع المرأة بلا أحد من عصبتهاء ولا مع عصية فاسق» ولا غند شهود غير عدول روا 
من خلاف الإمام الشافعي. قوله: (والاستدانة له) لأن ضمان ذلك على الله تعالى» فقد 
روى الترمذي والنسائي وابن ماجه اثَلَاتٌ حي عَلَى الله تَعَالَى عَوْمِمْ : المُكاتبُ ألَّذِي 
يُرِيدُ آلأداء وَالنَاكِحُ الَذِي يُرِيدُ الْعَقَّافَء وَالمُجَامِدُ فِي سَبيل الله تَعَالَىة”'' ذكره بعض 
المحشين وتقدم تمام الكلام على ذلك . قوله: (والنظر إليها قبله) أي وإن خاف الشهوة 
كما صرحوا به في الحظر والإباحة» وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها. قوله: (دونه 
سناً) لئلا يسرع عقمها فلا تلد. قوله: (وحسباً) هو ما تعده من مفاخر آبائك. ح عن 
القاموس: أي بأن يكون الأصول أصحاب شرف وكرم وديانة؛ لأنبا إذا كانت دونه في 
ذلك» وكذا في العز: أي الجاه والرفعة» وفي المال تنقاد لهء ولا تحتقره وإلا ترفعت 
عليه وفي الفتح: روى الطبراني عن أنس عنه وَل #مَنْ تَرَوّج أمرَأَةٌ لِعِرَّهَا لم يَزده الله 
إلا ذلاء وَمَنْ ترَوّجَهَا لِمَالَِا لَمْ رده الله إلا فقرء وَمَنْ تَرَوّجَهَا لِحَسَيهَا لَمْ يذه الله إل 
دَنَامَةٌ وَمَنْ تَرَوّجَ أَمَْأةَ لَمْ يرذ بها إلا أن يَعْضٌ بَصَرَهُ وَيِحَصِنَ فَرْجَهُ أو يَصِلَ رَحهُ بَارَةَ 
الله لَهُ فِيهَا وَيَارَكَ لَهَا ويم . 
4١(‏ أخرجه الطيالسي من المسند صن 45 (78) وأحمد 747/١‏ والدارمي ١47/5‏ وأبو داود 281/5 (4١1؟)‏ 

والترمدذي 417/7 (11*5) والنسائي اكلرخُمْ وابن ماجه /١‏ 5+4 (490قخ 1 ). 
(؟) أخرجه الترمذي 184/4 )١550(‏ وقال حسن. وأخرجه النساتي ١١/1‏ وابن ماجه 851/7 (5618) 

والحاكم وصححه ؟/١0.‏ 


(5) أخرجه أيو نعيم في الحلية 86/ر45؟ وانظر المجمع ١85/5‏ والموضوعات لابن الجوزي 7/ 68> والغوائد 
4١51(‏ وتنزيه الشريعة ؟ث 8.5 


هذه 1ْ كتاب التكاح 
وهل يكره الزفاف؟ المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية (وينعقد) 


نتمة: تتمة: زاد في البحر : ويختار أيسر عاد لل رد ونج البكر أحسن 
للحديث كه بِالأبْكَارٍ فَإِنّهِنّ أُدّبُ أفْرَاهاًء وَأَنْقَى أرحاماء وَأَرْضَى بِاليَسِيره”'' ولا 
يتزوج طويلة مهزولة. لحار وني ولا مكثرة» ولا صيئة الخلقق. ولا ذات و 
ولكامبنة لتحديك فتؤكاة وَلوةٌ خذاية خنكاء عَقِيمة" "ولا يار رج الأعةامع طول 
الحرّة ولا زانية» والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد الموسرء ولا تتزوج 
فاسقاًء ولا يزوج ابنته الشابة شيضاً كبيراً ولا رجلا دميماً ويزوجها كفؤاء فإن خطبها 
الكفء لا يؤخرهاء وهو كل مسلم تنقي» وتحلية البتات بالحلي والحلل ليرغب فيهن 
الرجال سئةء ولا يخطب مخطوبة غيره لأنه جفاء وخيانة اه. قوله: (وهل يكره الزفاف) 
هو بالكسر ككتاب إهداء المرأة إلى زوجها. قاموس . والمراد به هنا اجتماع النساء 
لذلك لأنه لازم له عرفاً: أفاده الرحمتي. قوله: (المختار لا الخ) كذا في الفتح مستدلا 
له بما مر من حديث الترمذي وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
هركا آرأة إِلَى رَجُلٍ من الأنْصَارِءٍ ََالَ الي صَلَى الله عَلَّيه و يك د ما 0 
لْهُوٌء فَإِنْ الأنصَارَ د يفيه اللّهْوُو0© وروى الترمذي والنسائي عنه ب «مَضْلٌ ما 
الكلال وَالحَرَام الدّفٌ وَالصوْتٌ»”* وقال الفقهاء: المراد بالدفٌ ما لا جلاجل 7 
وف اللجرمن التفية ضرب الدف في العرس مختلف فيه. وكذا اختلفوا فى الغناء 
في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب الدف اه. قوله: (وينعقد) قال 
في شرح الوقاية: العقد ربط أجزاء التصرف: أي الإيجاب والقبول شرعاً» لكن هنا أريد 
بالعقد الحاصل بالمصدرء وهو الارتباطء لكن التكاح الإيجاب والقبول مع ذلك 
الارتباط» إنما قلنا هذا لأن الشرع يعتبر الإيجاب والقبول أركان عقد النكاح, لا أموراً 
خارجية كالشرائط؛ وقد ذكرت في شرح التنقيح في فضل النهي أن الشرع يحكم بأن 
الإيجاب والقيول الموجودين حساً يرتبطان ارتياطاً حكميأء» فيحصل معنى شرعي يكون 
ملك المشتري أثراً له فذلك المعنى هو البيع» فالمراد بذلك المعنى: المجموع 
المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشيء: لا أن البيع محرد ذلك المعنى 
الشرعي والإيجاب والقبول آلة له كما توهم البعضء لأن كونهما أركاناً ينافي ذلك اه: 
)١(‏ أخرجه أبن ملجه ١/رةت‏ (1871) والبيهقي 41/9. 
(؟) أخرجه أبو حنيفة كما في جامع عسانيد أبي حتيفة 9/ 40 والطبراني في الكبير 4١7/14‏ وأبو نعيم ني 

تاريخ اصفهان /١‏ 114 والعقيلي في الضعفاء / 761 وانظر الاسرار المرفوعة (18؟). 

(2) أشرجه البخاري 6/4 ؟؟ (05117). 


(4) أخرجه أحد */4184. 154/4ء والترمذي 598/8 )1١١88(‏ والنسائي 8/ لالا١اء‏ وابن ماجه 1811/١‏ 
)1١1 8445‏ والحاكم ار كفطل والبيهقي 57 


عاب إل: 3-5 
ملتبساً (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعاً للمضي) لأن الماضي أدلّ 
0 اكزوجت) نفسي أو بنتي أو وس 0_7 الآخر اا 


للحال: فالأول الأمر (كزوجني) أو زرّجينى نفسك: أو كوق امرأتي. فإنه ليم 
بإيياب . 


الوربلاتي اترنيما ال 0 ا 


والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حساً بالإيجاب والقبول» 
لكن وصفها بكونها عقوداً مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكامء وتنتفي تلك 
العقود بانتفائها وجود شرعي زائد على الحسيء فليس العقد الشرعي مجرّد الإيجهاب 
والقبول ولا الارتباط وحده بل هو مجموع الثلائة» وعليه فقوله #وينعقد؛ أي التكاح : 3 
يلبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. قوله: (من أحدهما) أشار إلى أن المتقدم من 
كلام العاقدين إيجاب سواء كان المتقدم كلام الزوج» أو كلام الزوجة المتأخر قبول. ح 

عن المنح فلا يتصوّر تقديم القبول. فقوله تزوجت ابنتك: إيجاب» وقول الآخر 
زوجتكها: قبول؛ ٠‏ خلافاً لمن قال : إنه من تقديم القبول على الإنجاب» وتمام نحقيقه في 
الفتح. قوله : الآن الماضي الخ) قال في البحر: وإنما اختير لفظ الماضي لأن واضع 
اللغة لم يضع للإنشاء لفظاً خاصاً وإنما عرف الإنشاء بالشرع, واختيار لفظ الماضي 
لدلالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل أه. وقوله «على التحقيقة أي تحقيق وفوع 
الحدث. قوله: : (كزوجت نفسي الخ) أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون الموجب 
أصيلا أو ولياً أو وكيلاء وقوله «منكٌ؛ في الكاف». وليس مراده استقصاء الألفاظ التي 
تصلح للإيجاب» حتى يرد عليه أن مثل ب: بنتي ابني » ومثل موكلتي موكلي» وأنه كان 
عليه أن يقول بعد قوله #منكة بفتح انكف وكسيها. أو من موليتك أو من موكلتك 
بفتح الكاف وكسرها أيضاً ليعم الاحتمالات: فافهم. قوله: (ويقول الآخر تزوجت) أي 
اواقيلت لنفسن! و لموكلي أو ابني أو موكلتي ط وك (فالأول) أي الموضع 
للاستقبال. قوله: : (نفسك) بكسر الكاف مفعول «زوجيني» أو يفتحها مفعول #زوجني) 
ففيه حذف مفعول أحد الفعلين, ولو حذفه لشمل الولي والوكيل أيضاً. أفاده ح . قوله : 
(أو كوني امرأتي) ومثله كوني ي أمرأة ابني أو امرأة موكلي» وكذا كن زوجي أوكن زوج 
ابتتي أو زوج موكلتي. أفاده ح . قوله: (فإنه ليس بإيجاب) الفاء فصيحة : أي إذا عرفت 
أن قوله #بماء وضع معطوف على قوله «بإيجاب وقبول؛ وعرفت أيضاً أن العطف يقتضي 
المغايرة عرفت أن لفظ الأمر ليس بإيجاب. لكن هذا يقتضي أن قول الآخر زوجت في 


بل هو توكيل ضمني (فإذا قال) في المجلس (زوّجت) أو قبلت أو بالسمع 
ب 2727222222 يت 


هذه الصورة ليس بقبول» وهو كذلك: أي ليس بقبول محض» بل هو لفظ قام مقام 
الايجاب والقبول كما ذكره الشارح . ويرد عليه أن عطف الحال على الاستقبال يقتضي 
أن نحو قوله أتزوجك ليس بإيجاب» وأن قولها قبلت مجيبة له ليس بقبول مع أنهما إيجاب 
وقبول قطعاًح. قوله: (بل هو توكيل ضمني) أي إن قوله «زوجني» توكيل بالنكاح 
للمأمور معنى» ولو صرح بالتوكيل وقال: وكلتك بأن تزوجي نفسك منيء فقالت 
زوجت» صح النكاح فكذا هنا غاية البيان» وأشار بقوله «ضمني» إلى الجواب عما أورد 
عليه من أنه لو كان توكيلاً لما اقتصر على المجلس » مع أنه يقتصر . 


وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي: أن المتضمن بالفتح لا تعتبر شروطه» بل 
شروط المتضمن بالكسر والأمر طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد 
المجلس في ركنيه لا شروط ما في ضمنه من الوكالة» كما في أعتق عبدك عني بألف 
لما كان البيع فيه ضمنياً لم يشترط فيه الإبجاب والقبول لعدم اشتراطهما في العتق. 
لأن الملك في الإعتاق شرطء وهو تبع للمقتضي وهو العتق» إذ الشرط اتباع» فلذا 
لبت البيخ المقتضي بالفتح بشروط المقتضي بالكسرء وهو العتق» لا بشروط نفسه 
إظهاراً للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع» ولا يثبت فيه خيار الرؤية والعيب؛ 
ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في المنح في آخر نكاح الرقيق. قوله: (فإذا 
قال) أي المأمور بالتزويج . قوله: (أو بالسمع والطاعة) متعلق بمحذوف دل عليه 
المذكور: أي زوجت أو قبلت ملتبساً بالسمع والطاعة لأمركء ولا يحصل السمع 
والطاعة لأمره إلا بتقدير الجواب ماضياً مراداً به الإنشاء ليتم شرط العقد بكون 
أحدهما للمضي. قوله: (بزازية) نص عبارتها: قال زوجي نفسك مني فقالت: بالسمع 
والطاعة صح اه. ونقل هذا الفرع في البحر عن التوازل» ونقله فى موضع آخر عن 
الخلاصةء فافهم. قوله: (وقيل هو إيجاب) مقابل القول الأول بأنه توكيل: ومشى 
على الأول في الهداية والمجمع ونسبه في الفتح إلى المحققينء .وعلى الثاني ظاهر 
الكنزء واعترضه في الدرر بأنه تغالف لكلامهم. وأجاب في البحر والنهر بأنه صرح 
به في الخلاصة والخانية. قال في الخانية: ولفظ الأمر في النكاح إيجاب» وكذا في 
الخلع والطلاق والكفالة والهبة اه. قال في الفتح: وهو أحسن لأن الإيجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أو لاء وهو صادق على لفظ الأمرء ثم قال: والظاهر 
أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم 
بقوله بعنيه بكذا فيقول بعت بلا جواب» لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق 


كتاب التكاح ب 


والثانى 


بأن النكاح لا يدخله المساومة» لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات» فتكان 
للتحقيق بخلاف البيع . وأورد في البحر على كونه إيجاباً ما في الخلاصة : لو قال الوكيل 
بالتكاح: هب ابنتك لفلان فقال الأب: وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل بعده 
قبلت» لأن الوكيل لا يملك التوكيل» وما في الظهيرية لو قال: هب ابنتك لابني: نقال 
وهبت». لم يصح ما لم يقل أبو الصبيّ قبلت؛ ثم أجاب بقوله إلا أن يقال بأنه مفرع 
على القول بأنه توكيل لا إيجاب» وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف 
على النقل. وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الأمر توكيل يكون تمام العقد 
بالمجيب» وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائماً بهما اه. أي فلا يلزم على 
القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت؛ فهذا مخالف للجواب المذكورء وكذا مخالفه تعليل 
الخلاصة بأنه ليس للوكيل أن يوكل؛؟ نعم ما في الظهيرية مؤيد للجواب» لكن قال فى 
النهر: إن ما في الظهيرية مشكلء إذ لا يصح تفريعه على أن الأمر إيجاب كما هو 
ظاهرء ولا على أنه توكيل لما أنه يجوز للأب أن يوكل بنكاح أبنه الصغيرء إذ بتقديره 
يكون تمام العقد بالمجيب غير متوقف على قبول الأب» وبه اتدفع ما في البحر من أنه 
مقرع على أنه توكيل اه.. لكن قال العلامة المقدسي في شرحه: إنما توقف الانعقاد 
على القبول في قول الأب أو الوكيل : هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا؛ لأنه 
ظاهر في الطلب وأنه مستقبل لم يرد به الحال والتحقيق» فلم يتم به العقد. بخلاف 
زوجني ابنتك بكذا يعد الخطبة ونحوها فإئه ظاهر فى التحقيق والإثبات الذي هو معنى 
الإيجاب اه. فتأمل هذا وفي البحر-أنه يبتنى على القول بأنه توكيل أنه لا يشترط سماع 
الشاهدين للأمرء لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل؛ وعلى القول الآخر يشترط. ثم 
ذكر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقأ وهو إن زوجني وإن كان توكيلاء لكن لما لء 
يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد. ثم ذكر عن الظهيرية ما يدل على خلافه: 
وهو ما يذكره الشارح قريباً من مسألة العقد بالكتابة» ويأتي بيانه . قوله: (والثاني) أي 
ما وضع للحال المضارع وهو الأصح عندناء ففي قوله كل مملوك أملكه فهو حب يعتق 
مافي ملكه في الحال» لا ما يملكه بعد إلا بالنيةع وعلى القول بأنه حقيقة فى 
الاستقبال» فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضاً لأنه يحتمل الحال كما فى كلمة 
الشهادة» وقد أراد به التحقيق لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات» بخلاف البيع كما 
فى البحر عن المحيط . 


والحاصل أنه إذا كان حقيقة في الحال فلا كلام في صحة الانعقاد بهء وكذا إذا 
كان حقيقة فى الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال» ومقتضاه أنه لو ادعى إرادة 


ب كتاب النكاح 
المضارع الميذوع عيمر 8 أو نون أو تاء كتز و جينى تفسالك إذا لم بلو الاستقبال؛ 
وكذا أنا متزوجك» أو جثتك خاطبا 


الاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول» ويأتي قريباً ما يؤيده. قوله: 
(المبدوء همزة) كأتزوجك بفتح الكاف وكسرها ح. قوله: (أو نون) ذكره في النهر 
بحئاً حيث قال: ولم يذكروا المضارع المبدوء بالنون كنتزوجك أو نزوجك من ابني 
وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة اه. قوله: وكروعيني) يضم االدا” ونفسك بكسر 
الكافه» ومثله تزوجني نفسك بفمم التاء خناا للمذكر فالكاف مفتوحة. قوله: (إِذا 
لم ينو الاستقبال) أي الاستيعاد . أي طلب الوعدء وهذا فيد في الأخير كما في البحر 
وغيره. وعبارة الفتح: لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في ثبوت الانعقاد 
ولزوم حكدمه جانب الرضا عدينا حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك بلا احتمال مساو 
للطرف الآخر فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة أتزوجك فقالت: زوجت نفسي 
انعقد؛؟ وفي المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال فعلت عند عدم قصد الاستيعاد لأنه 
يتحقق فيه هذا الاحتمال» بشلاف الأول لأنه لا يستخير نفسه عن الوعد» وإذا كان 
كذلك والنكاح ما لا يجري فيه المساومة كان للتحقيق في الحال فانعقد به لا باعتبار 
وضعه للإنشاء» بل باعتبار استعماله في غرض تحقيقه؛ واستفادة الرضا منه حتى قلنا: 
لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال. قال في شرح الطحاوي: لو قال هل أعطيتنيها 
فقال: أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فتحاح أه. قال ال رحمتي : 
فعلمنا أن العيرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهماء ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل 
والهازل لم ينو التكاح؛ وإنما صحت نية الاستقبال في المبدوء بالتاء لأن تقدير حرف 
الاستفهام فيه شائع كثير في العربية اه. ويه علم أن المبدوء بالهمزة كما لا يصح فيه 
الاستيعاد لا يصح فيه الوعد بالتزوج في المستقبل عند قيام القرينة على قصد التحقيق 
والرضا كما قلناه آنفاً» فافهم. قوله: (وكذا أنا متزوجك) ذكره في الفتح بحثا حيث 
قال: والانعقاد بقوله أنا متزوجك ينبغي أن يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواء اه. 
قال ح : لأن متزوج اسم فاعل وهو موضوع لذات قام بها الحدث وتحقق في وقت 
التكلم فكان دالا على الحال وإن كانت دلالته عليه التزامية. قوله: (أو جتتك خاطباً) 
قال في الفتح: ولو قال باسم الفاعل كجئتك خاطباً بابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال 
الأب زوجتك فالنكاح لازم وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة 


قمه أهض. 


قال ح: فإن قلت: إن الإيجاب والقتول في هذا ماضيان فلا معنى لذكره هنا: 
فلت : المعتير قوله #خاطبا» لا قوله «جتتك؛ أنه لا ينعقد به النكاح ولا دخل له فيه. 


كتاب التكاح ب 
لعدم جريان المساومة في النكاح» أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن 
للوعد فوعد؛ ولو قال لها: يا عرسيء فقالت: لبيك» انعقد على المذهب (قلا 
ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهرء ولا بتعاط» ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط 


قوله: (لعدم جريان المساومة في النكاح) احترز به عن البيع» فلو قال أنا مشتر أو 
جنتك مشتريا لا ينعقد البيع لجريان المساومة فيه ط. قوله: (أن المجلس للتكاح) أي 
لإنشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في الحال. فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم 
وليس للأول أن لا يقبل. قوله: (انعقد على المذهب) صولابه لم ينعقد» فقد صرح 
في البحر عن الصيرفية بأن الانعقاد خلاف ظاهر الروايةء ومثله في النهرء وكذا في 
شرح المقدسي عن فوائد تاج الشريعة. وفي التاترخانية: قال لامرأة بمحضر من 
الرجال : يا عروسي قالت: لبيك فنكاح. قال القاضي بديع الدين: إنه خلاف ظاهر 
الرواية . قوله: (فلا يتعقد الخ) تفريع على ما تقدم من انعقاده بلفظين الخ خ. قوله : 
(كقبض مهر) قال في البحر: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع؟ 
قال في البزازية: أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند 
الشهودء فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا؛ وأنكره 
صاحب المحيط؛ وقال الإمام: ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد 
بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهودء وبخلاف إجازة نكاح 
الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة اها ح. قوله: (ولا بتعاط) تكرار مع قوله #بالفعل 
كقبض مهر» وكل منهما تكرار مع قول المتن الآتى ولا بتعاط؛ فإن مسألة قبضص 
المهر التي قدمنا نقلها عن البحر بعينها شرح بها المصنف قوله #ولا يتعاط6 ح . 
مَطْلّبٌ ؛ التَرَوْجُ بِإرْسَالٍ كُتَابِ 

قوله: (ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد. بحر. 
والأظهر أن يقول: فقالت قبلت الخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكنى ولو في 
الغيبة. تأمل . قوله: (بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس وإن كان 
حاضرا في البلد ط . قوله: (فتح) فإنه قال: ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب . 


وصورته: أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرآته 
عليهم وقالت زوجت نفسي منهء أو تقول إن قلانأ كتب إليّ يخطبني فاشهدوا أني 
زوجت نفسي منهء أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينحقد» لأن 
سماع الشطرين شرط صحة النكاح» ويبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا 


8 كتاب الكاح 
ولا (بالإقرار على المختار) خلاصة كقوله: هي امرأتي» لأن الإقرار إظهار لما 
هو ثابت وليس بإنشاء (وقيل إن») كان (بمحضر من الشهود صح) كما يصح بلفظ 
الجعل (وجعل) الإفرار (إنشاء وهو الأصح) ذخيرة (ولا ينعقد بتزوجت نصفك 


الشطرين» بخلاف ما إِذا انتفيا. قال فى المصفى: هذا: أي الخلاف إذا كان الكتاب 
بلفظ التزوج» أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود 
بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة» ونقله عن الكامل؟ وما نقله من 
نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين» أما على قول 
من جعل لفظة الأمر إيجاباً كقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في 
الكتاب اه. وقوله: لا شبهة فيه الخ» قال الرحمتي : فيه مناقشة لما تقدم أن من قال: 
إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الإيجاب كما قدمناه.» ومن 
شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين» إلا أن يقال: قد وجد 
النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه أه. 


تنييه: لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود محتوماً فقال: هذا كتابي إلى فلانة 
فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه وعند 
أبي يوسف: يجوز؛ وفائدة هذا الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا 
بأنه كتابه ولم يشهدوا بها فيه لا تقبل ولا يقضى بالنكاح. وعند أبي يوسف: تقبل 
ويقضى به. أما الكتاب فصحيح بلا إشهادء وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات 
الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام. قوله : (ولا بالإقرار) لا 
ينافيه ما صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق» لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من 
صيغ العقد» والمراد من قولهم: إنه يثبت بالتصادق؛ أن القاضي يثبته به: أي بالتصادق 
ويحكم به أبو السعود عن الحانوتي. قوله: (كما يصح بلفظ الجعل) أي بأن قال 
الشهود: جعاتما هذا نكاحاء فقال: نعمء فينعقد لأن النكاح ينعقد بالجعل» حتى لو 
قالت: جعلت نفسي زوجة لك فقبل تنم. فتحم. ومقضى التشبيه في عبارة الشارح أن هذا 
صحيح على القولين» وهو ظاهر. قوله: (وجعل) ماض مبني للمجهول معطوف على 
صح. قوله: (ذخيرة) فإنه قال: ذكر في صلب الأصل: ادعى رجل قبل امرأة نكاحا 
فجحدت فصالحها على مائة على أن تقبّ بذلك فأقرّت فهذا الإقرار منها جائز والمال 
لازم» وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض» فهو عبارة عن تمليك 
مبتدأ في الحالء فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاحء وإلا فلا في الأصح أه 
ملخصاً. وقال في الفتح: قال قاضيخان: وينيغي أن يكون الجواب على التفصيل إن 
أقرًا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن أقرٌ الرجل أنه زوجها وهي أنها 


كتاب اله ثب 
على الأصح) احتياطاً. خانية. بل لابد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعير به عن 
الكل ومنه الظهر والبطن على الأشيه. ذخيرة. ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج 
للفرق (وإذا وصل الإيجاب بالتسمية) للمهر (كان من تمامه) أي الإيجاب (فلو قبل 
الآخر قبله لم يصح) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله. 


زوجته يكون إنكاحاً ويتضمن إقرارهما الإنشاءء بخلاف إقرارهما يماض لأنه كذب» وهو 
كما قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به الطلاق يقعء كأنه قال: لأني 
طلقتك» ولو قال: لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لا يقعء لأنه كذب محض اه: يعني إذا 
لم تقل الشهود جعلتما هذا نكاحاً فالحق هذا التفصيل اه. قوله: (احتياطاً) قال في 
اليحر : وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كطلاق نصفها يقتضي الصحةء وقد 
ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال: إن الفروج يحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجح الحرمةء كذا في 
الخانية أه. وما صححه في الخانية صححه في الظهيرية أيضاً ونصه: ولو أضاف التكاح 
إلى نصف المرأة فيه روايتان» والصحيح أنه لا يصح اه. ثم راجعت نسخة أخرى من 
الظهيرية فرأيتها كذلك» قمن قال: إنه في الظهيرية صحح الصحة فكأنه سقط من نسخخته 
لا النافيةء فافهم. قوله: (أو مايعير به عن الكل) كالرأس والرقبة. يحر. قوله: 
(ورجحوا في الطلاق خلافه) قال في البحر: وقالوا الأصح أنه لو أضاف الطلاق إلى 
ظهرها وبطنها لا يقعء وكذا العتق؛ فلو أضاف النكاح إلى ظهرها وبطنها ذكر الحلواني : 
قال مشايخنا: الأشيه من مذهي أصحابنا أنه ينعقد النكاحء وذكر ركن الإسلام 
والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد التكاحء كذا في الذخيرة اه. 

أقول: وقال في الذخيرة أيضاً في كتاب الطلاق: وإن قال ظهرك طالق أو بطنك» 
قال السرخسي في شرحه: الأصح أن لا يقع» واستدل بمسألة ذكرها في الأصل إذا قال : 
ظهرك عليّ كظهر أمي» أو بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير مظاهراً؛ وذكر الحلواني في 
شرحه الأشيه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال: وهو نظير ما قال مشايخنا فيما إذا 
أضيف عقد التكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشيه بمذهب أصحابنا أنه يتعقد 
النكاح اه. قوله: (فيحتاج للفرق) كذا قال في النهرء لكن قد علمت مما تقلناه عن 
الذخيرة أولاً وثانياً أن الحلواني الذي صحح انعقاد النكاح صحح وقوع الطلاقء وأن 
السرخسي الذي لم يصحح الاتعقاد لم يصحح الوقوع بل صحح عدمهء على هذا فلا 
حاجة للفرق» وبه ظهر أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح قول ثالث ملقق عن القولين ولا 
يظهر وجهه. قوله: (كان) أي التسشسية: وكذا ضمير قبله ح : أي وتذكير الضمير باعتبار 
المذكورء أو لأن المراد بالتسمية المسمى: أي المهر. قوله: (فلو قبل الخ) قال في 


قا كتاب النكام 
وهسن شرائط الايجاب والقيول: اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال 
كمخيرة»ء وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت التكاح لا المهر ؛ 


الفتح : كامرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل 
الزوج لاينعقد» لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أولهء وهنا 
كذلك فإن مجرد زوجت ينعقد بمهر المئل» وذكر المسمى معه يغير ذلك إلى تعين 
المذكور قلا يعمل قول الزوج قبله. قوله: (اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف 
المجلس لم ينعقدء فلو أوجب أحدتما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب. 
لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان» فجعل المجلس جامعاً تيسيراً؛ وأما الفور فليس من 
شرطهء ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوزء وإن كان على سفينة سائرة 
جاز اه: أي لأن السفيئة فى حكم مكان واحد . 

فرع: قال في المنية: قال زوجتك بنتي فسكت الخاطب فقال الصهر: أي أبو 
البدت: ادفم المهر فقال نعم فهو قبول» وقيل لا ط اه. وهذا يوهم أن عندنا قولا 
باشتراط الفورء وأن المختار عدمه. وأجاب في الفتح بأنه قد يكون منشأ هذا القول 
من جهة أنه كان متصفاً بكونه خاطباء فحيث سكت ولم يجب على القور كان ظاهرا 
في رجوعهء فقوله نعم يعده لا يفيد بمغردهء لا لأن الفور شرط مطلقآء والله سبحانه 
أعلم اه. قوله: (لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط : 
الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجزء 
وفي الكتاب يجوز لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس 
آخر. فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر قائصل الإيباب 
بالقبول فصح اه. ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل 
الاتصال بين الإيجاب والقبول» وحينئذ فاتحاد المجلس شرط فى الكتاب أيضأء وإنما 
الفرق هو قيام الكتاب وإمكان قراءته ثاني» فلو حذف قر لفهاشريدة كالتهر لكان 
أولى» والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد 
الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصحء لأن رسالته انتهت أولاء بخلاف 
الكتابة لبقائها. أفاده الرحمتي اه. قوله: (كقبلت النكاح لا المهر) تمثيل للمنفي: أي 
إذا قال تزوجتك بألف فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لا يصح: وإن كانت التسمية 
ليست من شروط صحة النكاح؛ لأنه إنما أوجب النكاح بذلك القدر المسمى» فلو 
صححنا قبوله لها يلزمه مهر المثل ولم يرض به بل بما سمى فيلزمه ما لم يلتزمهء 
بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل لأن غرضه التكاح بمهر المثل حيث سكت عنهء 
ولو قالت قبلت ولم تزد على ذلك صح النكاح بما سمى» وتمامه في الفتح. قوله: 


كتاب_التخاح ١‏ 
ولا المنكوحة مجهولة 


(نعم يصح الحط الخ) أي إذا قال تزوجتك بألف فقالت قبلت بخمسمائة يصح» ويجعل 
كأنها قبلت الألف وحطت عنه خهسمائة. بحر. ولا يحتاج إلى القبول منه لأن هذا 
إسقاط وإبراء بخلاف الزيادة كما لو قالت: زوجت نفسي منك بألف فقال الزوج قبلت 
بألفين صح النكاح بألف» إلا إن قبلت في المجلس فيصح بألفين على المفتى به كما 
في البحر؛ فصورة الحط من المرأة والزيادة من الزوج كما علمت» وهو كذلك في 
الذخيرة والخلاصة. وقال في النهر: بخلاف ما إذا زوجت نفسها مته بألف فقيله بألفين 
أو بخمسمائة صحء وتوقف قبول الزيادة على قبولها في المجلس على ما عليه 
الفتوى اه. وظاهره أنها أوجبت بألف وقبل الزوج يخمسمائة» وهو مشكل» فإن الحط 
من له الحق وهو المرأة لا من عليهء فالظاهر أنه ئما خالف فيه القبول الإيجاب فلا 
يصح. يحرر أقاده الر متي . قوله : (وأآن لا يكون مضافاً) كتزوجتك غداً ولا معلقاً : أي 
على غير كائن» كتزوجتك إن قدم زيدء وقوله «كما سيجيء؟ أي الكلام على المصئف 
والمعلق قبيل باب الولي. قوله: (ولا المنكوحة مجهولة) فلو زوج بتنه منه وله يتنان لا 
يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة» فينصرف إلى الفارغة كما في البزازية نهر. وفي 
معئأه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع. رحمتى ‏ وإطلاق قوله ١لا‏ يصح دال 
على عدم الصحةء ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة منهما بعيتها لتتميز 
المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه. رملي . 
قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدعات على معينة وتميزت عند الشهود أيضاً 
يصح العقدء وهي واقعة الفتوىء لأن المقصود نفي الجهالة» وذلك حاصل بتعيتها عند 
العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمهاء كما إذا كانت إحداتما متزوجة» ويؤيده ما 
سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها: فإن عرفها الشهود وعلموا أنه أرادها كفى 
ذكر اسمهاء وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضاء ولا يخفى أن قوله زوجت ينتي وله 
بئتان أقل إبهاماً من قول الوكيل زوجت فاطمة» ويأتي تمام ذلك عند قوله (وحضور 
شاهدين حرين» وعند قوله اغلط وكيلها الخ». 
تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد للخلاف. لما في 
النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل ثم ظهر 
الجارية غلاماً والغلام جارية جاز ذلك» وقال العتابي: لا يجوز. بحر. قال الرملي : 
والأكثر على الأول. 
قلت: ويه علم أن زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين» وبه صرح في الفتح 


بخرابة كتاب النكاح 
ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل إذ لم يحنج 


عن المنية ومثله في البحر . قوله : (ولا يشترط الخ) أي فيما كان بلفظ تزويج ونكاح؛ 
بخلاف ما كان كناية لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم الشهود: لكن قيد 
في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به التكاح: أي وإن لم يعلما 
حقيقة معناه. قال في الفتح: لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل 
والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق» وقيل لا كالبيع» كذأ في 
الخلاصة. ومثل هذا في جاتب الرجل إذا لقنه ولا يعلم معناه: وهذه من جملة مسائل 
الطلاق» والعتاق» والتدبير» والتكاح: والخلع . فالثلائة الأول واقعة في الحكمء ذكر 
في عتاق الأصل في باب التدبير. وإذا عرف الجواب قال قاضيخان: ينيغى أن يكون 
التكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد؛ فلا يشترط فيما 
يستوي فيه الجد والهزل؛ يخلاف البيع ونحوه. وأما في الخلع إذا لقنت اختلعت نفسي 
منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع اختلفوا فيه: قيل لا 
يصح وهو الصحيح» قال القاضي : وينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة . 
وكذا لو لقنت أن تبرثه» وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبر اه. 


قلت: وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح كما سيأتي بيانه. قوله: (إذ لم يحتج 
لنية) بسكون ذال» إذ فالجملة تعليل لما قبلها وضمير يحتج لما. قوله: (به يفتى) صرح 
به في البزازية. وفي البحر أن ظاهر كلام التجئيس يفيد ترجيحه. 

قلت: وهو مقتضى كلام الفتح المارّء وبه جزم في متن الملتقى والدرر وألوقاية . 
وذكر الشارح في شرحه على الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه . قوله: (وإنما يصح 
الخ) اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف وغيره على أربعة أقسام ' قسم لا 
خلاف في الالعقاد به عندناء بل الخلاف في خارج المذهب. وقسم فيه خلاف عندنا؛ 
والصحيح الانعقاد. وقسم فيه خلاف.» والصحيح عدمه. وقسم لا خلاف فى عدم 
الانعقاد به. فالأول ما سوى لفظى النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والتمليك 
والجعل نحو جعلت بنتي لك بألف». والثانيى نحو بعت نفسي منك بكذا أو ابنتي أو 
اشتريتك بكذا فقالت نعمء ونحو السلم والصرف والقرض والصلح . والثالث كالإجارة 
والوصية. والرابع كالإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع والإقالة والخلع. أفاده 
في الفتح. قوله: (وما عداهما كناية الخ) في هذا التركيب إخراج المتن عن مدلوله من 
التصريح بجوازه ببذه الألفاظ. وأورد عليه كيف صح بالكناية مع اشتراط الشهادة فيه 
والكناية لا بد فيها من النية؛ ولا اطلاع للشهود د عليها. قال الزيلعي : قلنا ليست بشرط 


كتاب النكاح 45 
الوصية غير المقيدة بالحال (كهية(؟) 


مع ذكر المهرء وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقاً لعدم اللبس» ولأن كلامنا فيما 
إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه. وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل يأتي بعضه 
قريباً. قوله: (هو كل لفظ الخ) أورد عليه في البحر أنه ينعقد بألفاظ غير ما ذكر مثل 
كوني امرأتي» وقولها عرستك نفسي» وقوله لمبانته راجعتك بكذاء وقولها له رددت 
نفسي عليك وقوله صرتٍ لي أو صرتٌ لك» وقوله ثبت حقي في منافع بضعك» وذكر 
ألفاظاً أخرء وأنه ينعقد في الكل مع القبول؛ ثم أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني 
حتى في النكاح كما صرحوا به وهذه الألفاظ تؤدي معنى النكاح . 

وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة في النكاح, لأن المراد لفظه أو ما يؤدي معتاه. 
تأمل. قوله: (وضع لتمليك عين) خرج ما لا يفيد التمليك أصلا كالرهن والوديعة» وما 
يفيد تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي. قوله: (كاملة) صرح بمفهومه بقوله 
«فلا يصح بالشركة؟ قال في غاية البيان: وكذا: أي لا ينعقد بلفظ الشركة لأته يفيد 
التمليك في البعض دون الكل » ولهذا لا يصح النكاح إذا قال زوجتك نصفف جاريتي. 
قوله: (خرج الوصية غير المقيدة بالحال) بأن كانت مطلقة أو مضافة إلى ما بعد 
الموت . أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال بألف درهم فجائز كما 
حققه في الفتح» وتبعه في النهر قائلاً وارتضاه غير واحد. وخالفهم في البحر بأن 
المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجوازء لأن الوصية مجاز عن التمليك؛ فلو انعقد 
مها لكان مجازاً عن التكاحء والمجاز لا مجاز له كما في بيوع العناية اه. ونقل الرملي عن 
المقدسي أن قوله: إن المجاز لا مجاز له» مردود يعرف ذلك من طالع أساس 
البلاغة اه: أي كما قرروه في رأيت مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين» وكذا فى #نأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف#. ْ 
قلت: لكن قول المصنف كغيره. وما وضع لتمليك العين في الحال لا يشمل 
الوصية» لأنبا موضوعة لتمليك العين يعد الموتء فإذا استعملت في تمليك العين في 
الحال كانت مجازاً فلم يصح بها النكاح بناء على أتها لم توضع للتمليك في الحال لا بناء 
على أنها مجاز المجازء اللهم إلا أن يجاب بأن قولهم وضع بمعنى استعمل فيشمل الحقيقة 
والمجاز» أو هو مبني على أن المجاز موضوع بالوضع النوعي كما أوضحه شارح التحرير 
في أول الفصل المخامس فتأمل . قوله : (كهبة) أي إذا كانت على وجه النكاح . 


)1( اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة. قذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأن لا يتعقد ع- 


ا كتاس النخاح 
و 35 علق وصدقة) 5 أية 
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- التكاح يلفظ الهبة .ويه قال سعيد بن المسيبء وعطاء والرهري وربيعة . وذهب الحنتفية والمالكيه 9 
القول باتعقاد التكاح بلفظ الهية. إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بيا التكاح بشرط ذكر المهر. ٠‏ ويظهر أجم 

اشترطوا في انحقاد التكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن إسقاط المهر عندهم يؤثر في التكاحء ولما كان 9 
بلقظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن لغظ الهبة من ألفاظ الترعات لذلك قالوا: ينعقد بها التكاح مع 
ذكر المهر .وقد استدل الشافعية ومن واتقهم على عدم اتعقاد النكاح بلفظ الهبة يالكتاب والسنة؛ 
والمعقول . وأما الكتاب فقول الله تيارك وتعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي 2586 : #وامرأة مؤمنة 
إن وهيت نفسها للتبي إن أراد النبي أن يتنحكها خالصة لك من دون المؤمتين#4 . 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أت الله تعالى قال: #خالصة لك# فدل ذلك مع أن الانعقاد يلفظ الهبة 
من خصوصياته 346 وأما الستة قِما روي أن التبي عليه الصلاة والسلام قال: (اتقو الله في النساء فإنكم 
أخنتموهن بأمانة اللهء واستحلاتم فروجهن بكلمة اللهة. ووجه الدلالة من الحديث أنمم قائلوا: إن الكلمة 
التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقط آخذاً من الكتاب والسنة بالاستقراء دون 
الهبة . وأما المعقول فقد قائوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق يقوله أزوجته: وهيتك 
لأهملكء فلا يكون موجباً لضده وقد نوفشت هذه الأحلة بما يأني :أما الآية ققد قيل لهم فيها: إن قوله 
تعالى: #خالصة لك من دون المؤمتين4 لين معناء أن اتعقاد التكاح بلفظ الهبة ختص به ء بل المراد 
أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر خاص به و ويؤيد هذا المراد أمور:الأمر الأول: أنما مقابئة 
بمن آتى مهرها في قوله: «وإنا أحلتنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن# إلى قوله: #وامرأة مؤمئة». 
الأعر الثائر ٠‏ أن له اتعاتى قال الإلكتلا خرن علدا حر ردت لمعاو 01 سر 02 ان 
العبارةء وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج .الآمر العالث: أن الله سيحانه وتعالى: أمتن على نبيه 
بقوله: #وخالصة لك»ء والمنة إنما تظهر بتفي المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ . ويقال لهم في الحديث: إن 
قولكم: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ الإنكاح والتزويج فقط غير مسلم. ٠‏ بل جاء 
لفظ الهية أيفآ في الكتاب العزيز قال تعالى: لوامرأة مؤعنةة الآية» وقد بينا أن الشتلرص في الآية راجع 
إلى إسقاط المهر ‏ ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاق فلا يكون موجباً لضده 
متقض يقول الرجل لروجته: تروجي؟ فإِن الفرقة هم به إن نوى به الطلاق . واستدل المالكية والصثفية على 
انعقاد التكاح بلفظ الهية بتقس الآية التي استدل بها الشافعية» ووجه الدلالة منها أم قالوا: إن هذه اللفظ 
اتعقد به نكاح النبي 56لذ: قوجب أن ينعقد به تكاح أمته كلفظ الإنكاح والتزويج . 

اختلف العقهاء في اتعقاد التكاح يلفظ التمليك . فمتهم من يرى عدم اتعقاته؛ وهم الشاقعية والصتايلة: 
ومنهم من يرى اتعقادد» وهم المالكية والحنفية: وإليه ذهب ابن حزم في المحلى . الأدلة: استدل الشافعية 
ومن واققهم يما يأتي :أولا: بالحديث المتقدمء وهو قوله 246 : «اتقوا الله في النساءة الخ . . 

ثانياً: قالوا: إن لفظ التمليك ئيس بصريح في التكاح فلا يتعقد يه؛ وذلك لأن الشهادة شرط في التكاح: 
والكناية إنما تعلم بائثية ولا يمكن الشهادة على الثية لعدم اطلاعهى عليهاء فيجب أن لا ينعقد التكاح 
وقد نوقشت هنم الأدلة بما يأني : 

أما الحديث فيقال لهم فيه: إن قوله 39: #واستصلاتم فروجهن بكلمة الله» لا يدل على حصر أتعقاد التكاج 
في لفظ الإنكاح والتزويجء فقد جاء في حديث ما يدل على العقاده بلفظ التمليك: فقد قال النبي 28 
للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت تفسها عليه: «قد ملكتكهاء . 

ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في التكاحء والكتابة إنما تعلم يالئية مسلمء و 
قولكم: ولا يمكن الشهادة على التبي لعدم اطلاعهم عليها غير مسلمء ٠ن‏ ارقن ل على أن المشهو. 
عليه هو التكاح؛ فإنه إذا قال إتسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابتتي بألف درهم مثلا, فقال الآخر قبلت 

علم أن المراد الترويجء ولا متاح إلى إظهار النية إذْ إن دلالة الحال في الكتايات تجعلها صريحة» وتقوم - 


كتاب التكاحم أإر 


وفرض 


واعلم أن المنكوحة إما أمّة أو حرةء فإذا أضاف الهبة إلى الأعة بأن قال لرجل 
وهبت أمتي هذه متك : فإن كان الحال يدل على التكاح من إحضار شهود وتسمية المهر 
فإن نوى النكاح وصدقه الموهوب له فكذلك بنصرف إلى النكاح بقرينة النية» وإن لم 
ينو ينصرف إلى ملك الرقبة» وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من غير هذه القرينة لأن 
عدم بول المحل للمعنى الحقيقي . وشو الملك للحرة» يو جب الحمل على المجاز 
فهو القرينةء فإن قامت القرينة على عدمه لا ينعقد؛ فلو طلب من امرأة الزنى فقالت 
وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاًء كقول أبي البنت وهبتها لك 
لتخدمك فقال قبلت» إلا إذا أراد به التكاس, كذا في البحر ط. قوله: (وقرض الخ) قال 
في النهر: وفي الصرف والفقرضص والصلح والرهن قولان. ويثبغي كر جصيحح اتعمقاذه 
بالصرف عملا بالكلية لما أنه يقيد ملك العين في الجملة”'' وبه يترجح ما في الصيرفية 
من تصحيح اتلعقاده بالقرض » وإن رجح في الكشف وغيره عذدهة ء. درم الس رخسي 
بانعقاده بالصلح والعطية ولم يحك الإتقاني غيره اه. وسيأتي الكلام على الرهن لكن 
قوله ولم يحك الإتقاني غيره سبق قلم؛ فإن الذي ذكره الإتقانى في غاية البيان أنه لا 
ينعقد بالصلح. وهكذا نقله عنه في البحرء وعزاه في الفتح إلى الأجناس ثم نقل كلام 
الس رخسي . 
قلت: وينبغي التفصيل والتوفيق بأن يقال: إن جعلت المرأة بدل الصلح مثل أن 
يقول أبو النقف لدائته مثلا صا لحتك عن ألفنك التى لك على بيتتى هذه وإن جعلت 
مصالحاً عنها بأن قال: صالحتك عن بنتي بألف لا يصحء وعليه يحمل كلام غاية البيان 
> مقام إظهار النية . 
وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله يق : :فد ملكتكها بما معك من القران؛. ووجه الدلاله 
من الحديث أن النبي و زوجه إياها بلفظ التمليك» فدل ذلك على انعقاد النكاح بهء وإلا لما قال له 
الرسول: اكد ملكتكها؟. 
فإن قيل: إن هذا الحديث رواء سفيان بن عبيئة عن أبي حازم عن سهل فقال فيه: :وقد أنكحتكها؟ ورواه 
زاتدةء وعماد بن زيد؛ وقعيك العزيز أبن محمد الدراوردي كلهم عن أبي حازم عن سهل فقالوا فيه: (رقل 
زوجتكها فعلمها من القرآت:: وهو موطن وجل : ورجل, واحك ؛. وامرأة واءجحدة. فيكون هن روى: ذقد 
ملكتكها» روى الحديث بالمعنى لظن الترادف» فلا تكون روايته حسجة يهاب عن هذ! القول بأنه كان موطناً 
واحداً: ورجلا واحداً؛ وامرأة واحدق فإِنه لا مانع من صحة الروايات كلهاء ويكون قصد النبي 25 تعليمهم 
بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها النكاح : ولذلك وجدنا الرواة رغم اتماد القصمة اختلفرا في اللفظء فمنهم من 
روى: 'قد ملكتكها؟؛ ومنهم من روى: «قد أنكستكياف وملهم من روى: لفد زوجتكها؟. 
)01 في ط (قوله لما أله يفيد ملك العين في الجملة) أي لأن ما يثبت به إنما هو ملك ما لا يتعين من التقد: 
والمعقود عليه هنا متمين, 


41 كتاب التكاح 
وسلم واستئجار وصلح وصرفء وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة 
ا لتقا ل ا ا واو اا لبور 1 دانسا 


بدليل أنه عذله بقوله: لأن الصلح حطيطة وإسقاط للحق اه. ولا يخفى أن الإسقاط إنما 
هو بالنسبة للمصالح عنه؛ والمقصود ملك المتعة من المرأة لا لا إسقاطه . فلذا لم يصح . 
أما بدل الصلح فالمقصود ملكه أيضاً فيصح به ملك المتعة. . هذاء ولم أر من تعرض 
للخلاف في العطية مثل قوله: هي لك عطية بكذا لأنه بمنزلة الهبة» وقد أفتى به في 
الخيرية. وأما لفظ أعطيتك بنتي بكذا كما هو الشائع عند الأعراب والفلاحين فيصح به 
العقد كما قدمناه عن الفتح عن شرح الطحاوي»: ويقع كثيراً أنه يقول: جئتك خاطباً 
بتتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية في مطبخك. فينيغي أن يصح إذا قصد العقد دون 
الوعد أخذاً مما قدمناه آنفاً عن البحر في وهبتها لك لتخدمك» ويؤيده ما في الذخيرة إذا 
قال: جعلت ابنتي هذه لك بألف صح. لأنه أتى بمعنى النكاح» والعبرة في 86 
للمعاني دون الألفاظ اه. قوله: (وسلم واستئجار) هذا إذا جعلت المرأة رأ س مال 
السلم أو جعلت أجرة فينعقد إجماعاًء أما إن جعلت مسلماً فيها فقيل لا ينعقد؛ لأن 
السلم في الحيوان لا يصح؛ وقيل ينعقد لأنه لو اتصل به القبضى يفيد ملك الرقبة ملكا 
فأمداء وليس كل ما يفسد الحقيقى يفسد مجازيه. ورجحه في الفتح» وهو مقتضى ما 

في المتون» وإن لم تجعل أجرة كقوله أجرتك ابنتي بكذا فالصحيح أنه لا يتعقد لأنما لا 
ل أفاده فى البحر. قوله: (وكل ما تملك به الرقاب) كالجعل والبيع 
والشراه فإنه ينعقد بها كما مر. قوله : (بشرط نية أو قرينة الخ) هذا ما حققه في الفتح 
رداً على ما قدمناه عن الزيلعي» حيث لم يجعل النية شرطاً عند ذكر المهرء وعلى 
السرخسي حيث لم يجعلها شرطاً مطلقاً. 

وحاصل الردٌ أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود المرادء فإن حكم السامع بأن 
المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك فإن لم تكن 
فلا بد من إعلام الشهود بمراده» ولذا قال في الدراية في تصوير الانعقاد بلفظ الإجارة 
عند من يجيزه أن يقول: أجرت ابنتي ونوى به النكاح وأعلم الشهود اه. بخلاف قوله 
بعتك بنتي »؛ فإن عدم قبول المحل للبيع يوجب الحمل على المجازيء فهو فرينة 
يكتفي بها الشهود حتى لو كانت المعقود عليها أمة لا بد من قرينة زائدة تدل على 
النكاح من إحضار الشهود وذكر المهر مؤجلا أو معجلا؛ وإلا فإن نوي وصدقه 
المرهوب له صح؛ وإن لم ينو انصرف إلى ملك الرقبة كما في البدائع . . والظاهر أنه لا 
بد مع الئية من إعلام الشهود. وتبري كبس الأنية إلى التحقيى حيت قار ولأن 
كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق احتمال اه. هذا حاصل ما في الفتح» وملعفه أنه لا 
بد في كنايات النكاح من النية مع قريئة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد 


كتاب النكاح ش الذذا 

وفهم الشهود المقصود (لا) يصح (بلفظ إجارة) براء أو بزاي (وإعارة ووصية) 

ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك»: الكد تثيت به الشبهة فلا محدء ولها 

الأقل من المسمى ومهر المثل؛ وكذا تثبت بكل لفظ لا يتعقد به التكاح فليحفظ 
(وألفاظ مصحفة كتحوزت) 


أو إعلامهم به. قوله: (يلفظ إجارة) أي في الأصح كآجرتك نفسي بكذاء ببخلاف لفظ 
الاستئجار بأن جعلت المرأة بدلا مثل استأجرت دارك بنفسي أو ببتتي عند قصد النكاح 
كما هر بيانه؛ وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالإجارة إشارة للفرق المذكور قلا تكرارء 
فافهم. قوله: (ووصية) أي غير مقيدة بالحال كماهر. قوله: (ورهن) فيه اختلاف 
المشايخ كما في اليناية» ورجح في الولوالجية ما هنا من عدم الصحةء ولعل ابن الهمام 
لم يعتير القول الآخر لعدم ظهور وجهه. فعد الرهن من قسم ما لا خلاف في عدم 
الصحة به لأنه لا يفيد الملك أصلا. قوله: (ونحوها) كإباحة وإحلال وتمتع وإقالة 
وخلع كما قدمناه عن الفتح» لكن ذكر في النهر أنه ينبغي أن يقيد الأخير بما إذا لم 
جع يدل المجلعه فإن جعلت كما إذا قال أجنبي أخلع زوجتك ببنتي هذه فقبل صح 
أخذأ من مسألة الإجارة. قوله: (لكن تثبت به) أي بنصو المذكورات. قوله: (وكذا 
ا ساقط من بعض النسخ وهو الأحسنء ولذا 
قال ح : إنه مكرر مع قوله (لكن ت؛ تثبيت به الشبهة» مع أن قوله «بكل لفظ لا ينعقد به 
لتكاح؛ شامل للفظ لا دخل له أصلا كقوله لها أنت صديقتي فقلت نعم فإنه يصدق علي 
أنه لفظ لا ينعقد به التكاح» ومع ذلك لا تثبت به الشبهة» ٠‏ بخلاف العبارة الأولى فإنها 
وقعت بياناً لنحو المذكورات فى المتن فتختص بكل لفظ يفيد الملك ولا ينعقد به 
التكاح أه. ١‏ 
مَطلَبٌ: هَلْ يَنْمَقِدُ أَلنَكَاحُ بالألقَاظٍ آلمْصَحَّفَةِ نَحوُ تَوّرْتٌ؟ 

قوله: (وألفاظ مصحقة) مد التصحيف» وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المقصود من الوضع كما في الصحاح» وفي المغرب: التصحيف أن يُقرأ الشيء على 
خلاف ما أراده كاتيه أو على غير ما اصطلحوا عليه. قوله: (كتجوزت) أي بتقديم 
الجيم على الزاي ‏ قال في المغرب: جاز المكان وأجازه وجاوزه وتجاوزه: إذا سار فيه 
وخلفهء وحقيقته قطع جوزه: أي وسطهء ومنه جاز البيع و النكاح إذا نفذه» وأجازه 
القاضي إذا نفذه وحكم بهء ومنه المجيز الوكيل والوصي لتنفيذه ما أمر به» وجوز 
الحكم أ جائزا ؛ وتجويز الضراس الدراهم أن حعليا براتية جائزة» وأجازه بجائزة سنيّة 
إذا أعطاه عطية» ومنها جوائز الوفود للتحف واللطف؛» وتهاوز عن المسيء وتهوز عته 
أغضى عنه وعفاء وتجوز في الصلاة ترخص فيها وتساهل» ومنه تجوز في أخذ 


اسع ل ا أ يلات الاج 
لصدورهء لا عن قصد صحيح.» بل عن تحريف وتصحيف» فلم تكن حقيقة ولا 
مجازاً لعدم العلاقة بل غلطأاء فلا اعتبار به أصلا . تلويح ؛ نعم لو اتفق قوم على 
النطق مبذه الغلطة وصدرت عن قصد كان ذلك وضعاً جديداً فيصح» به أفتى أبو 


الدراهم اه ملخصاً. قوله: (لصدوره لاعن قصد صحيحح) أشار به إلى الفرق بيئه وبين 
انعقاده بلفظ أعجمى بأن اللغة الأعجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيحء بخلاف 
لفظ التجويز فإنه يصدر لا عن قصد صحيح ؛ بل عن تحريف وتصحيف» فلا يكون حقيقة 
ولا مجازاً. منح ملخصاً. والتحريف التغيير وهو المراد بالتصحيف كما مر. قوله: 
(تلويح) ليس مراده عزو المسألة إلى التلويح» بل عزو مضمون التعليل لأنها غير مذكورة 
فيه ولا في غيره من الكتب المتقدمة؛ وإنما ذكرها المصنف في متنه. وذكر في شرحه 
المنح أنه كثر الاستفتاء عنها في عامة الأمصارء والكفي نبها وبالة:حافالها اعقها” 
عدم الانعقاد بهذا اللفظ لأنه لم يوضع لتمليك العين للحال» وليس لفظ نكاح ولا 
تزويج» وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة مصححة للمجازية عنها كما استعير لفظ 
الهبة والبيع للتكاح ؛ ومن ثم صرحوا بأنه لا ينعقد بلفظ الإحلال والإجارة والوصية لعدم 
صحة الاستعارة» ولا يصح قياس ذلك على اللغة الأعجمية لعدم القصد ام 
مرء ثم استشهد لذلك بما ذكره الحقق السعد التفتازاني في بحث الحقيقة والمجاز من 
التلويح ؛ وهو أن اللفظ المستعمل استعمالا صحيحاً جارياً على القانون إما حقيقة أو 
مجازاً؛ لأنه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة؛ وإن استعمل في غيره: فإن كان لعلاقة بينه 
وبين الموضوع له فمجاز» وإلا فمرتجل؛ وهو أيضاً من قسم الحقيقة» لأن الاستعمال 
الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديدء فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون 
حقيقة» وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازاً عن الغلط مثل استعمال لفظ الأرض في 
السماء من غير قصد إلى وضع جديد اه. قوله: (نعم الخ) هذا ذكره المصنف أيضا 
حيث قال عقب عبارة التلويح المذكورة: نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة بحيث 
إنهم يطلبون ببا الدلالة على حل الاستمتاع وتصدر عن قصد واختيار منهمء فللمقول 
بانعقاد النكاح بها وجه ظاهرء لأنه والحالة هذه يكون وضعاً جديداً منهم؛ وبانعقاده بين 
قوم اتفقت كلمتهم على هذه الغلطة أفتى شيخ الإسلام أبو السعود مفتي الديار الرومية» 
وأما صدورها لا عن قصد إلى وضع جديد كما يقع من بعض الجهلة الأغمار فلا اعتبار 
بهء فقد قال في التلويح: إن استعمال اللفظ في الموضوع له أو لغيره طلب دلالته عليه 
وإرادته منه» فمجرد الذكر لا يكون استعمالاً صحيحاً فلا يكون وضعاً جديداً أه. 


وحاصل كلام المصنف: أنه إن اتفقوا على استعمال التجويز في النكاح بوضع 
جديد قصداً يكون حقيقة عرفية مثل الحقائق المرتجلة. ومثل الألفاظ الأعجمية 


السعود. وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه (ولا بتعاط) 
الموضوعة للتكاحء فيصح به العقد لوجود طلب الدلالة على المعنى: المراد وإرادته من 
اللفظ قصداًء وإلا فذكر هذا اللفظ بدون ما ذكر لا يكون حقيقة لعدم الوضع ولا مجازاً 
لعدم العلاقة» فلا يصح به العقد لكونه غلطأً كما أفتى به المصنف تبعاً لشيخه العلامة 
ابن نجيم ومعاصريه» لكن أفتى بخلافه العلامة الخير الرملي في الفتاوى الخيرية. 
ونازع المصنف فيما استشهد به» وكذا نازعه في حاشيته عن المنح» بأنه لا دخل لبحث 
الحقيقة والمجاز المرتب على عدم العلاقةء وقد أقرٌ المصنف بأنه تصحيف فكيف يتجه 
ذكر نفي العلاقة؟ بل نسلم كونه تصحيقاً بإيدال حرف فلو صدر من عارف لا ينعقد به 
وهو ممل فتوى الشيخ رين بن نجيم ومعاصريه فيقع الدليل فى محله ح . والمسألة لم 
توجد فيها نقل بخصوصها عن المشايخ» فصارت حادثة المتوى ‏ 

وقد صرح الشافعية يأنه لا يضرٌ من عاميّ إبدال الزاي جيماً وعكسه مع تشديدهم 
في النكاح بحيث لم يجوزوه إلا بلفظ الإنكاح والتزويج والإفتاء بحسب الإنهاء . فإذا ستل 
المفتي هل ينعقد بلفظ التجويز؟ يجيب بلا لعدم التعرض لذكر التصحيف» والأصل 
عدمه؛ وإذا سئل في عامّي قدم الجيم على الزاي بلا قصد استعارة لعدم علمه بها بل قصد 
حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعاً فوقع له ما ذكر ينبغي فيه موافقة الشافعية» وبالأأولى 
فيما إذا اتققت كلمتهم على هذه الغلطة كما قطع به أبو السعودء وقد صرحوا بعدم اعتبار 
الغلط والتصحيف في مواضعء فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق 
والنكاح في أن جدهما جد وعزلهما جدء وخطر الفروجء وأفتوا بالوقوع في على الطلاق 
وأنه تعليق يقع به الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار يمنزلة إن فعلت فأنت كذاء ومثله 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذا مع كونه غلطاً ظاهراً لغة وشرعاً لعدم وجود ركنه وعدم محلية 
الرجل للطلاق» وقول أبي السعود: إنه أي هذا الطلاق ليس يصريح ولا كناية نظراً لمجرد 
اللمظ لا إلى الاستعمال الفاشي لعدم وجوده في بلادهء فإذا لم تعتير هذا الغلط الفاحش 
لزمنا أن لا نعتيره فيما نحن فية مع فشر استعماله وكثرة دورانه في ألسنة أهل القرى 
والأمصارء بحيث لو لقن أحدهم التزويج لعسر عليه النطق بهء فلا شك أنهم لا يلمحون 
استعارة لنرد ملمحهم بعدم العلاقة؛ بل هو تصحيف عليها فشا في لسائهم . 

وقد استحسن بعض المشايخ عدم فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم 
يتقارب المخرج لأن فيه نلوى العامة» فكيف فيما نحن فيه اه ملخصاً. قوله: (وأما 
الطلاق فيقع بها الخ) أي بالألفاظ المصحفة كتلاق وتلاك وطلاك وطلاغ وتلاغ. قال في 
البحر: فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلك قبل التكلم بأن قال امرأتيى تطلب 
مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذاء ولا فرق بين العالم والجاهل». وعليه القتوى اه. 


ذم كتاب النكاح 
عور اها للفروج (وشرط سماع كل من العاقدين تفظ الآخر) ليتحقق رضاهما (و) 


ثم إنه لا فرق يظهر بين النكاح والطلاق وقد استدل الخير الرفلي على ذلك بما 
قدمناه من قول قاضيخان: إنه ينبغي أن يكون التكاح كالطلاق والعتاق في أنه لا يشترط 
العلم بمعناف؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتير لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي 
فه الجد والهزل أه. قال: فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون 
النكاح نافذا معه أيضا اه. 

قلت: وأما الجواب بأن وقوع الطلاق للاحتياط في الفروج فهو مشترك الإلزامء 
على أنه لا احتياط في التفريق بعد تحقق الزوجية بمجرد التلفظ بلفظ مصحف أو مهمل 
لا معنى لهء بل الاحتياط من بقاء الزوجية حتى يتحقق المزيل» قلو لا أنهم اعتبروا 
القصد ببذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد ولا علاقة لم يوقعوا به الطلاق» لأن 
الغلط الخارج عن الحقيقة والمجاز لا معنى لهء فعلم أنهم اعتبروا المعنى الحقيقي 
المراد ولم يعتبروا تحريف اللفظء بل قولهم يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع» 
وإن قال: لم أرد بها الطلاق حملا على أنها من أقسام الصريح ولذا قيد تصديقه بالإشهاد 
فبالأولى إذا قال العامي جوّزت بتقديم الجيم أو زوزت بالزاي بدل الجيم قاصداً به 
معنى التكاح يصح؛ ويدل علبه أيضاً ما قدمناه عن الذخيرة من أنه إذا قال: جعلت بنتي 
هذه لك بألف صح لأنه أتى بمعنى النكاح. والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. 
فهذا التعليل يدل على أن كل ما أفاد معنى التنكاح يعطى حكمهء لكن إذا كان بلفظ 
نكاح أو تزويح 556 وضع لتمليك العين للحال» ولا شك أن لفظ جوّزت أو زوزت لا 
يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج؛ ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى 
بحسب العرف» وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه؛ وإذا 
وقع الطلاق بالألفاظ المصحفة ولو من عالم كما مر وإن لم تكن متعارفة كما هو ظاهر 
إطلاقهم فيها يصح التكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة بالأولى؛ والله تعالى أعلم . 

تنبيه : علم مما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالهمزة في أوله خلافاً لما ذكره 
السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين عن شيخه من عدم الجوازء معللا بأنه لم يجده 
في كتب اللغة فكان تحريقاً وغلطأ. قوله: (احتراماً للفروج) أي لخطر أمرها وشدة 
حرمتهاء فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية. قوله: (سماع كل) أي ولو 
حكماً كالكتاب إلى غائبه لأن قراءته قائمة مقام الخطاب كما مر. وفي الفتح ينعقد 
التكاح من الأخرس إذا كانت له إشارة معلومة. قوله: (ليتحقق رضاهها) أي ليصدر 
منهما ما من شأنه أن يدل على الرضاء إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في التنكاح لصحته 
مع الإكراه والهزل. رحمتي. 

وذكر السيد أبو السعود أن الرضا شرط من جانتبها لا من جانب الرجل» واستدل 


كتاب إلد ام 
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لذلك بما صرح به القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الإكراه من جهتها. 
وأقول: فيه نظرء فإنه ذكر في النقاية أن في التكاح الفاسد لا يجب شيء إن لم يطأهاء 
وإن وطئها وجب مهر المثل؛ فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل 
كالتكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها الخ» فقوله من جهتها معناه: 
أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شيء» لأن الإكراء جاء من 
جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلاً حقيقة» وليس معناه أن أحداً أكرهها على 
التزوج» ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الإكراه من أنه لو أكره على طلاق زوجته 
قبل الدخول بها لزمه نصف المهرء ويرجع به على المكره إن كان المكره له أجنبياً؛ 
فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على الطلاق لم يجب لها شيء» نص عليه القهستاني 
هناك أيضاً. وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجلء وإن كان هو 
المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره» وإن أوهم كلام القهستاني السابق ذلك» بل عبارتهم 
مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل. ولفظ المكره 
شامل للرجل والمرأة» فمن ادعى التخصيص فعليه إثبانه بالنقل الصريح؛ نعم فرّقوا بأن 
الرجل والمرأة في الإكراه على الزنا فى إحدى الروايتين» ثم رأيت في إكراه الكافي 
للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال: ولو أكرهت على أن تزوجته بألف 
ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ويقول القاضي للزوج : 
إن شتت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤاً لهاء وإلا فرق بينهما ولا شيء 
لها الخ فافهم. قوله: (وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقدء أما الشهادة 
)١(‏ اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح وعدم اشتراطهاء 

فذهب عبد الله بن مهديء ويزيد بن هارون. والعنبري: وعثمان البتي. وابن أبي ليلى» وأهل الظاهر إلى 

القول بأن الشهادة ليست شرطاً في التكاح» وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح . 

استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثر والمعقول. 

أما الأئر فما روي عن ابن المنذر قال: أعتق النبي ولخ صفية بنت 'حبي فتزوجها بغير شهود. . ووجه الدلالة 

من هذا الأئر أن ابن المنذر أخبر أن النبي و تزوج حمفية من غير شهودء ولو كانت الشهادة شرطاً في 


وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن النكاح عقد من العقود فلم تكن الشهادة شرطاً فيه كالبيع» وتناقش هذه 
الأدلة بما يأثي : ْ ش 


أما الأثر فيقال لهم فيه: أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح ؛ لأنه حمل على اللخصوصية؛ ومما 
يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عته من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح . 

وبقال لهم في المعقول فرق بين البيع والنكاح. فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين بخلاف النكاح ؛ 
فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه فيضيع نسبه» - 


> وفي ذلك من الضرر ما لا تخفى . 

وأما الجمهور : فقّد استدلوا بالسنة والمعقول. 

أما السئة: ‏ فأولاً: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «اليغايا اللاتي يتكحن أنفسهن 
بقير بيتة» رواه الترمدي . 

ووجه الدلالة منه أن النبي 6 أطلقى على التساء اللاني تتكحن من غير بيئة يغاياء قدل ذلك على اشتراط 
الشهادة في التكاحء وإلا لما سماهن بغايا. 

وثانيا: بما روي من عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي 85 قال : دولاتكاح إلا يولي وشاهدي . 
عدل؟»ء ووجه الدلاثة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفى الفعلء وتجد أن الفعل يوجد من 
غير شهود» فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحةء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً في صحة 
التكاحء- لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحةء وما كان كذلك فهو شرط . 

وثالعا : بما أخرجه في الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق أبي يوسف محمد بن أحيد بن الحجاج الرقي؛ 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 855 : «أيما امرأة تكحت يغير إذن وليها وشاعهدي 
عدل فتكاحها باطل » قآن دخل با غلها المهرء إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»ء ووجه الدلالة 
من الحديث أن النبي © أخير بأن نكاح المرأة بدون إذن وليها وشاهدي عدل باطلء فدل ذلك على 
اشتراط الشهادة في التكاح . 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن التكاح يتملق به حى غير المتعاقدين وهو الولدء فاشترطت فيه الشهادة اعلا 
يجحده أبوه فيضيع نسيه. 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأتي : 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه: إن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى: وأنه قد وقفه مرق 
وأن الوقف أصحء وياب عن هذء المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث؛ لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل 
رفعه وزيادتهء وقد يرفع الراوي الحديث وقد يققه. 

وأما حديث عمران بن حصين فقد قيل لهم فيه: إن في إسناده عبد الله بن رزء وهر متروكء ويجاب عن 
هذه المتاقشة. بأن هذا الحديث رواه الشافعي رضي الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلاء وقال هذا 
وإن كان متقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون يه. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدارقطني أعلن بأن الثوري ويحيى بن سعيد وغير*ما رووهء ولم يذكروا 
فيه الشاهدين . 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي علي السافظ التيسابوري أنه قال: أبو يوسف الرقي هذ! 
من حفاظ أهل الجزيرة ومتقتيهم ثم ساق الحديث من طرق أخرى . 

اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح؛ عل هي شرط في صحته أو في 
تمامه؟! 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح وليست شرطاً في صحته فينعقد التكاح عندهم 
صحيحا بدون شهادة» ولكن لا ينم إلا بالشهادة: وقالوا: تندب الشهادة عند العقد للخروج عن الخلاف . 
وإلى هذا القول ذعب عبد الله بن عمرء وعروة بن الزيير» رعبد الله بن الزبيرء والحسن بن علي» ومن 
المحدثين عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون. 

وذهب الحنقية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة التكاحء وأن العقد لو خلا عنها يكون 
فامداء وقد حكاه في البحر عن علي » وعمرء وابن عباس والمغيرة استدل المالكية ومن معهم بالأثر والمعقول. 

أما الأثر : فما روا البخاري قال: حدثنا قتيية قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن حميد عن أنس قال: أقام 
النبي 4# بين خيبر والمدينة ثلاثا بنينا عليه بصغية بنت حيي» ودعوت المسلمين إلى وليمة» فما كان فيها من 
خبز ولا لحم أمر بالإنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمتهء فقال المسلمون: *- 
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على التوكيل بالتكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحرء وإنما فائدتها الإثبات 
عند جحود التوكيل. وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي: وأما 
سائر العقود فتنفذ بغير شهودء ولكن الإشهاد عليه مستحب لللآية اه. وفي الواقعات أنه 
واجب في المداينات» وأما الكتابة ففي عتق المحيط يستحب أن يكتب للعتق كتاباً ويشهد 
عليه صيانة عن التجاحد كما في المداينة» بخلاف سائر التجارات للحرج؟ لأنبا نما يكثر 
وقوعها أه. وينبغي أن يكون النكاح كالعتق ؛ لأنه لا حرج فيه أه. 

مَطْلَبُ: ألحَضَافٌ كبر فِي العلم يور ألاقيدَاءُ به 


تنبيه: أشار بقوله فيما مر «اولا المنكوحة مجهولة» إلى ما ذكره في البحر هنا 
بقوله : ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة: فإن كانت حاضرة 
منتقبة كفى الإشارة إليهاء والاحتياط كشف وجههاء فإن لم يروا شخصها وسمعوا 
كلامها من البيت: إن كانت وحدها فيه جازء ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالة. 
وكذا إذا وكلت بالتزويج فهو على هذا اه: أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت 
يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته؛ وإلا فلا لاحتمال أن الموكل المرأة 
الأخرى: وليسن معناء آنه لا يصح التوكيل بدون ذلك وأنه يصير العقد عقد فضولى 


> «إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه» فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم 
يحجبها فهي بما ملكت يمينه فلما إرتحل وطأ لها خلفهء وسدل الحجاب بينها وبين الناس6 ووجه الدلالة 
من هذا الأثر: أن أصحاب النبي و استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب» ولو كان أشهد على 
نكاحها لعلموا ذلك بالإشهادء وهذا يدل على أن صحة العقد لا تتوقف عل الإشهاد. 
وأما المعقول. فقد قالوا: إن التكاح عقد على منفعة فلم تكن مقارنة الشهادة شرطاً في صحته كالإجارة. 
ونئاقش أدلة المالكية بما يأني : | 
فيقال لهم : إن القصة التي رويت عن أنس لا تدل على أن الشهادة ليست شرطاً في صحة العقد؛ لأن ذلك 
يحمل على الخصوصية» وأيضاً فإن هذا لا يفيدكم في قولكم: إن الشهادة شرط في تمام النكاحء فإنه لم 
يذكر أن النبي كل أشهد بعد العقد. 

وبقال لهم في المعقول فرق بين النكاح والإجارة؛ فإن الإجارة لا يتعلى بها إلا حق المتعاتدين بخلاف 
النكاح فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين كما بينا فيما نقدم» ولذلك قلنا باشتراط الشهادة في صحته. 
وأما الحتفية والشافعية ومن معهم فقد استدلوا بحديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ‏ ووجه الدلالة 
من الحديث ‏ أن النفي في قوله: «لا نكاح» يتوجه إلى الصحةء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً في 
صحة العقدء وأن العقد لو خلا عنه يكون فامداً كما يفسد لو خلا عن الولي. 
وبناقش هذا الحديث من قبل المالكية بأن فيه عبد الله بن محرز وهو متروك وعلى تسليم صحته فإن مناه لا 
نكاح ينبت في الحكم عند المنازعة إلا بشاهدين» وإذا ثبت أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة العقد فهو 
شرط في تمامهء ويجاب عن هذه المناقشة. بأننا لا نسلم أن المعنى لا نكاح يثبت في الححكم عند المنازعة 
بل معناء لا نكاح يصح إلا بشاهدين؛ لأن نفي الصحة أفرب إلى نفي الوجود وإذا ثبث أن النكاح لا يصح 
إلا بشاهدين كانت الشهادة شرطاً في صصسته . 


4 كتاب النكاح 
(حرّين) 


فيصح بالإجارة بعده قولا أو فعلاً لما علمته آنفاًء فافهم. ثم قال في البحر: وإن كانت 
غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها: فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها 
إذا علموا أنه أرادهاء وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. يعر 
الخصاف النكاح مطلقاًء حتى لو وكلته فقال بحضرتهما زوجت نفسي من موكلتي أو من 
امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضيخان: والخصاف كان كبيراً في 
العلم يجوز الاقتداء به» وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف اه. 

قلت: في التاترخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح» وعليه الفتوى». 
وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله 
الخصاف وإن كان الخصاف كبيراً اه. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل . . ففي 
الخانية قال الإمام ابن الفضل: إن كان الزوج حاضراً مشاراً إليه جاز» ولو غائباً فلا ما 
لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده؛ قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاًء قيل له 
فإن كان الغائب معروفاً عند الشهود؟ قال: وإن كان معروفاً لا بد عن إضافة العقد إليه 
وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهى معروفة عند الشهود وعلم 
الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز التكاح اه. 

والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن كانت معروفة عند 
الشهود على قول ابن الفضلل»؛ وعلى قول غيره: يكفي ذكر أسمها إن كانت معروفة 
عندهم» وإلا فلا» وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال: لأن المقصود من 
التسمية التعريف وقد حصلء» وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي 
مطلقاًء ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل» بل إذا ذكر اسمها 
وعرفها اثنان منهم كفى, والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي 
فلانة بنث فلان الفلاني لا معرفة شخصهاء وأنْ ذكر الاسم غير شرط» بل المراد الاسم 
أو ما يعينها ما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح 
للجهالة» بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه 
لا يصح كما في التجئيس اه. وفيه عن الذخيرة : إذا كان للمزوج ابئنة واحدة وللقايل ابن 
واحد فقال زوجت ابنتى من ابنك يجوز النكاح» وإن كان للقابل ابتان فإن سمى أحدهما 
باسمه صح الخ . وفيه عن الخلاصة: إذا زوجها أخوها فقال زوجت أختي ولم يسمها 
جاز إن كانت له أخت واحدةء وانظر ما قدمناه عند قوله «ولا المتكوحة مجهولة». قوله: 
(حرين الخ) قال في البحر: وشرط في الشهود: الحرية» والعقل: والبلوغ. والإسلام 
فلا ينعقد يحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في نكاح المسلمين» ) لأنه لا ولابة 
لهؤلاء» ولا فرق فى العبد بين المَن والمدبر والمكاتب» فلوعتق العبيد أو بلغ الصبيان 


كتاب النكاح 41 


أو حرٌ وحرتين”'' (مكلفين سامعين قولهما معاً) 


بعد التحمل ثم شهدوا: إن كان معهم غيرهم وقت العقد فمن ينعقد يحضورهم جازت 
شهادتهم لأهم أهل للتحمل. وقد انعقد العقد بغيرهمء وإلا فلا كما في الخلاصة 
وغيرها. قوله: (أو حر وححرتين) كذا في الكنزء وقد نسيه المصنف فذكره الشارح لدفع 
إهام اختصاص الذكورة في شهادة التكاح كما نبه عليه الخير الرملي. قوله: (سامعين 
قولهما معا) فلا ينعقد بحضرة النائمين والأصمين وهو قول العامة؛ وتصحيح الزيلعي 
الانعقاد بحضرة النائمين دون اللأصمين ضعيف . رواه في الفتح والبحر. وأجاب في النهر 
بحمل النائمين على الوسنانين السامعين. واعترض بأنه حيتئذ يكون محل وفاق لا خلاف. 
ثم قال في النهر: وينبغي أن لا يختلف في انعقاده بالأصمين إذا كان كل من الزوج 
والزوجة أخرس» لأن نكاحه كما قالوا ينعقد بالإشارة حيث كانت معلومة اه. 

قال في الفتح : ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا بد 
من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو 
سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن خلانا كني إلن قط اثتى لخدن أغما زوجته 
نفسها اه. لكن إذا كان الكتاب بلفظ الأمر بأن كتب زوجي تفسك مني لا يشترط سماع 
الشاهدين؛ لما فيه بناء على أن صيغة الأمر توكيل لأنه لا يشترط الإشهاد على التوكيل» 
أما القول بأنه إيجاب فيشترط كما في البحر وقدمنا بيانه فيما مر وخرج بقوله «معاً؛ ما 
لو سمعا متفرقين بأن حضر أحدها العقد ثم غاب وأعيد بحضرة الآخرء أو سمع 
أحدهها فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون الأول؛ أو سمع أحدهما الإيجٍاب والآخر 


)١(‏ اتفق الفقهاء على القول يأن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الأموال. وذلك لقوله تعالى: #نإن لم يكونًا 
رجلين فرجل وامرأتات تمن ترضون من الشهداء» كما اتفقوا على أن شهادة النساء منقردات لا تقل إلا نيما 
لا يمكن أن يطلع عليه الرجال مثل عيوب الغرج. 
واختلقوا في التكاح بشهادة رجل وامرأتين هل يصح أو لا يصح . 
قذهب الحتفية وجماعة إلى القول يصحة التكاح بشهادة رجل وامرأتين» واستدلو! على ذلك بالمعقول 
. فقالوا: إن النكاح عقد معاوضة فوجب أن يصح يشهادتهن مع الرجال كالبيمء ويرد هذا الدليل بالفرق بين 
النكاح والبيع» فإن البيع المقصود من المال وقد ثبت بالنص قبول شهادتهن في الأموال. بخلاف النكاح 
فإنه ليس بمال ولا المقصود من المال؛ ولأنه يختاط فيه أكثر من البيع . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن النكاح لا يصح ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ لأن 
الذكورية عندهم شرط في الشهادة في التكاحء وهو قول النشعي والأوزاعي. 
وقد استدل المالكية ومن معهم بما يأتي: 
أولا: ما روي عن الزهري أنه ثال: مضت السئة عن رسول الله 356 أنه لا يجوز شهادة التساء في الحدود ولا 
في التكاح والطلاق؛: وهذ! يتصرف إلى سئة رسول الله 25 . 
ثانيا قالو! : إن النكاح ليس بمال ولا المقصود منه المالء ويحضره الرجال في غالب الأحوال: قلا يغبت 
يشتهادعبن كالحدود. 


4 كتاب التكاحج 
على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب. بحر (مسلمين لتكاح مسلمة ولو 
فاسقين 


القبول ثم أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولاء لأن في هذه الصورة وحد عقدان 
لم يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في شرح النقاية . قوله: (على الأصح) راجع 
لقوله «سامعين؟ وقوله معاً» مقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرد حضورهماء ومقابل 
الثاني ما عن أبي يوسف من أنه إن اتحد المجلس جاز استحسانا كما في الفتح. قوله: 
(فاهمين الخ) قال في البحر: جزم في التبيين بأنه لو عقدا بحضرة هنديين لم يفهما 
كلامهما لم يجز. وصححه في الجوهرة . وقال في الظهيرية : والظاهر أنه يشترط فهم أنه 
نكاح . واختاره فى الخانية فكان هو المذهب» لكن فى الخلاصة: لو يمسئات العربية 
فعقدا بها والشهود لا يعرفوتها اختلف المشايخ فيهء والأصح أنه ينعقد اه. لقد اختلف 
التصحيح في اشتراط الفهم اه. وحمل في الئهر ما في الخلاصة على القول باشتراط 
الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مر. ووفق الرحمتي بحمل 
القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم 
معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد النكاح. قوله: (لنكاح مسلمة) قيد لقوله 
بوهم أن ما قبله من الشروط يشترط في أنكحة الكفار أيضاً مع أنها تصح بغير شهود إذا 
كانوا يدينون ذلك كما سيأتي في بابه» ولدفع ذلك قال في الهداية: ولا ينعقد نكاح 
المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين الخ. وقد يجاب بأن الكلام في نكاح المسلمين 
بدليل أنه سيعقد لنكاح الكافر باباً على حدة. ولما كان تزوج المسلم ذمية لا يشترط 
فيه إسلام الشاهدين احترز عنهء بقوله «لنكاح مسلمة». قوله: (ولو فاسقين الخ" 
)١(‏ يرئ بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة التكاح الإشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على المقد شهود غير 

عدول» وإلى هذا ذهب الحتفية فقد قالوا: يصح النكاح بشهادة الفاسقينء وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الشافعية والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين وهو رواية عن أحمد. 

استدل الحتنفية ومن وافقهم بالمعقول فقالو!: إن الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة» أما كونه 

من أهل الولاية فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته ويقر بما يتعلق بنفسه من القتل» وإذا ثبت أنه من أهل 

الولاية ثبت كوته من أهل الشهادة؛ لأن الشهادة من باب الولاية . 

ويرد هذا الدليل بأئنا لا نسلم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أعل الشهادة؛ لأن ذلك في الولاية 

التامة » والغاسق ولايته قاصرة فلا يكون أهلا للشهادة؛ إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا يكون أهلا لهاء 

وأيضاً فهر معقول في مقابلة النص فلا ينهض الاحتجاج به . 

وأما الشافعية والمالكية ومن وافقهم فقد استدئو! بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقول الله ارالك 

وتعالى: #وأشهدرا ذوي عدل منكم» ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بإشهاد العدل: والفاسق 

غير عدل. فلا تقبل شهادته في التكاح وغيره. - 


كاب - 5 


أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الروجين أو أبني أحجدهما وإن لم يثيت 
ولو مخالفين لدينها 


اعلم أن النكاح له حكمان: حكم الاتعقاد. وحكم الإظهار؛ فالأول ما ذكرهء والثاني 
إنما يكون عند التجاحدء فلا يقبل في الإظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر 
الأحكام كما في شرح الطحاويء فلنا انعقد بحضور الفاسقين والأعميين والمحدودين 
في قذف وإن لم يتوباء وابني العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند القاضي كاتعقاده 
بحضرة العدوين. بحر. 
مَطْلْب فِي عَطف الحَاصٌ عَلَى ألعَام 

قوله: (أو محدودين في قذف) أي وقد تابا. قال في النهر: وهذا القيد لا بد منه 
وإلا لزم التكرار اه. واعترض بأن المقصود من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف 
الشافعي في الفاسق المعلن والمحدود قبل التوبة أما المستور والمحدود التائب فلا 
خلاف له قيهماء كما في شرح المجمع والحقائق؛ وأيضاً فالمحدود أخص مطلقاً من 
الفاسق» وذكر الأخص يعد الأعم واقع في أفصح الكلام. على أحهم صرحوا بأنه إذا 
قويل الخاص بالعام يراد به ما عدا الخاص» لكن في المغني أن عطف الخاص على 
العام مما تفرّدت به الواو وحتى» لكن الفقهاء يتساحون في عطفه بأو. 


قلت: وصرح بعضهم يجوازه بثم وبأو كما في حديث «ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها». قوله: (أو أعميين) كذا في الهداية والكئز والوقاية 
والمختار والإصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصةء وهو تالف لقوله في 
الخانية : ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي والمدعى 


- وأما السنة فما روي أن النبي 354 قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مع غيره من الأحاديث القاضية 
باشتراط العدالة في الشهود . 

وأما المعقول . فأول. قالوا: إن الشهادة خير يرجح فيه جاتب الصدق على جانب الكذب؛ والرجحان إنما 
يعبت بالعدالة . ْ 

وئانيا: قالوا: إن الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح تكرمة له وتعظيماً» والفاسى من أهل الإهانة فلا 
تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 

وعليه فالراجح مذهب المالكية والشافعية ومن وافقهمء وهو فساد التكاح بشهادة الفاسقين»: للأحاديث 
الواردة في الشهادة: فإنها اشترطت العدالةء وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها قد تقوت بكثرجا . 

هذا كله في النكاح بشهادة ظاهر الفسقء أما النكاح بشهادة مستوري الحال فقد اتفق الحنفية والشافمية 
والحنابلة على صححتهء وهذا من باب التخقيف على الناس؟؛ لأن التكاح يكون في المدت والقرى؛ وفي 
اليادية وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق على التاس» ولذلك اكتفي بظاهر الحلال 
وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه خصوصاً في هذا الزمن الذي قلت فيه العدالة . 


535 كتابه التكام 
(وإن لم يثيت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول 
النكاح بولاية نفسه اتعقد بحضرته . 

(أمر) الأب (رجلا أن يزوج صغيرته فرْوّجها عند رجل أو امرأتين و) الحال 
أن (الأب حاضر صم) لأن يجعل عاقداً حكما 


عليه والإشارة إليهماء فلا يكوت كلامه شهادة ولا ينعقد النكاح يحضرته اه. والمختار 
ما عليه الأكثرون. نوح-. قوله: (وإن لم يثبت النكاح بهما) أي بالابنين: أي يشهادتهماء 
فقوله بالابنين» يدل من الضمير المجرورء وفي نسخة لهما «أي للزوجين» وقد أشار 
إلى ما قدمناه من القرق بين حكم الانعقادء وحكم الإظهار: أي يتعقد النكاح 
بشهادحبماء وإن لم يثبت با عند التجاحد» وليس هذا خاصا بالابئين كما قدمتاه. قوله: 
(إن أدعى القريب) أي لو كانا ابتيه وحده أو ايئيها وحدها فادعى أحدهما التكاح وجحده 
الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعي له بل تقبل عليهء ولو كانا ابنيهما لا تقبل شهادتهما 
للمدعي ولا عليه لأنها لا تحلو عن شهادتهما لأصلهماء وكذا لو كان أحدهما ابنها 
والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر. قوله: (كما صح الخ) لأن الشهادة إنما 
شرطت في التكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيما لجزء الآدمي لا لثبوت 
ملك المهر لها عليه» لأن وجوب المال لا تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيرهء وللذمي 
شهادة على مثله لولايته عليهء وهذا عندهما. وقال محمد وزفر: لا يصح وتمامه في 
الفتح وغيرء وأراد بالذمية الكتابية كما في القهستاني. قال ح: فخرج غير الكتابية كما 
سيأتي في فصل المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما 
ذكره الشارح في محرمات شرح الملتقى اه . قوله: (ولو مخالفين لديتها) كما لو كان 
نصرانيين وهي هودية» وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين» والظاهر أنه 
احترز هما عن الحربيين لقول الزيلعي: وللذمي شهادة على مثلهء فأفاد أن شهادة 
الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي. أفاده السيد أبو السعود. قوله: (مع 
إنكاره) أي إنكار المسلم العقد على الذمية؛ أما عند إنكارها فمقبول عندهما مطلقاً. 
وقال محمد: إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قُبل وإلا لاء وعلى هذا الخلاق لو 
أسلما وأديا. نبر. قوله: (والأصل عندنا الخ) عبارة النهر . قال الإسبيجابي: والأصل 
أن كل من صلح أن يكون ولياً فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهداً فيهء ؤقولنا بولاية 
نفسه لإخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكن لا بولاية نفسه يل بما استفاده من 
المولى اه. وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره اه. قوله: (أمر الأب 
رجلا أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها للرجل المأمورء 
وكوته رجلا مثال: فلو كان امرأة صحء لكن اشترط أن يكون معها رجلا أو رجل 
وامرأةء كما أفاده فى البحر. قوله: (لأنه يجمل عاقداً حكماً) لأن الوكيل في النكاح 


كتاب النكاح ظ 4 
(وإلا لا؛ ولو زوج بنته البالغة) العاقلة (بمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت ابنته 
(حاضرة) لأنبا تجعل عاقدة (وإلا لا) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشراً» ثم 
إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لثلا يشهد على فعل نفسه؛ 

لحب ا ا ا ال 10 1 ا 


سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل» فإذا كان الموكل حاضراً كان مباشراً لأن العبارة تنتقل 
إليه وهو في المجلس» وليس المباشر سوى هذاء بخلاف ما إذا كان غائياًء لأن 
المباشر مأخوذ في مفهومه الحضورء فظهر أن إنزال الحاضر مباشراً جبري» فاندقع ما 
أورده في النهاية من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأب يصلح شاهداًء فلا حاجة إلى 
اعتباره مباشراً إلا في مسألة البنت البالغة. فتح ملخصاً. وتمامه في البحر. قوله: (وإلا 
لا) أي وإن لم يكن حاضراً لا يصح لأن انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير 
به مباشراً. قوله: (ولى زوّج بنته البالغة العاقلة) كونها بتته غير قيدء فإنها لو وكلت رجي 
غيره فكذلك كما في الهندية؛ وقيد بالبالغة لأا لو كانت صغيرة لا يكون الولت شاهداً 
لأن العقد لا يمكن نقله إليها. بحرء وبالعاقلة لأن المجنونة كالصغيرة . أفاده ط . قوله : 
(لأها تجعل عاقدة) لانتقال عبارة الوكيل إليهاء وهي في المجلس فكانت مباشرة 
ضرورة» ولأنه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها. قوله: (وإلا لا) أي لم تكن حاضرة 
لا يكون العقد نافذأ بل موقوفاً على إجازتها كما في الحموي» لأنه لا يكون أدنى حال 
من الفضولي» وعقد الفضولي ليس بباطل. ط عن أبي السعود. قوله: (جعل مباشراً) 
لأنه إذا كان في المجلس تنتقل العبارة إليه كما قدمناه. قوله: (ثم إنما تقبل شهادة 
المأمور) يعني عند التجاحد وإرادة الإظهارء أما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فمي 
مقبولة مطلقاً كما لا يخفى» وأشار إلى أنه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد ومات الزوج 
وأنكرت ورثته كما حكي عن الصفار”'". قال: وينبغي أن يذكر العقد لا غير فيقول هذه 
منكوحتهء وكذلك قالوا في الأخوين إذا زوجا أختهما ثم أرادا أن يشهدا على النكاح 
ينبغي أن يقولا هذه منكوحته. بحر عن الذخيرة. قوله: (لثلا يشهد على فعل نفسه) يرد 
عليه شهادة نحو القباني والقاسم» لأنه يقبل مع بيانه أنه فعله. شرنيلالية . 

أقول : لا يخفى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشهادته على فعل نفسه شهادة على 
أنه هو الذي ألزم موجبات العقد فتلغوء بخلاف القباني والقاسم فإن فعلهما غير ملزم. 
أما القبانى فظاهرء وأما القاسم فلما في شهادات البزازية من أن وجه القبول أن الملك 
لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه اهء فافهم. قوله: 


)١(‏ أبو القاسم الصفار اليلخي» في طبقة الكرخيء تقل عنه أبو جعفر الهندواني» تفقه عليه جماعة منهم: 
أحمد بن الحسين المروزي» مات سنة و+6. 
انظر المجواعر 0١1‏ (181). أعلام الأخيار :)١164(‏ الطيقات السنية (1414؟) الفوائد البهية (5؟) . 


515 كتاب التكاح 
ولو زرّج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم جز على الظاهر . ولو أذن له 
فعقد بحضرة المولى ورجل صح؛ء والفرق لا يخفى (ولو قال) رجل لآخر 
(زوجتني ابنتك» فقال) الآخر (زوجت» أو) قال (نعم) مجيباً له (لم يكن نكاحاً ما 
لم يقل) الموجب بعده (قبلت) لأن زوجتني استخبار وليس بعقدء بخلاف 
زوجني لأنه توكيل (غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) 


(ولو زوج المولى عبده) أي وأمته كما في الفتح. وقوله #بحضرته» أي العبدء وقوله 
«وواحد» بالجر عطفاً على هذا الضميرء وقوله «لم يز على الظاهر» ذكره في فى النهر؛ 
ونقله السيد أبو السعود عن الدراية فيما لو زوج أمهء ولا فرق بينهما وبين العد: وذكر 
في البحر أنه رجحه في الفتح بأن مباشر ة السيد ليس فكاً للحجر عنهما في التزوج 
طلقا : وإلا لصح في مسألة وكيله: : أي فيما لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع 
آخر فإنه لا يصح قوله: (صح) وقيل : لا يصح لانتقاله إلى السيد لأن العبد وكيل عنه. 


قال الفتح : الأصح الجواز بناء على منع كونهما: أي العبد والأمة وكيلين» لأن 
الإذن فك الحجر عنهماء فيتصرفان بعده وبأهليتهما لا بطريق النيابة . . قوله : (والفرق لا 
تخفى) هو ما ذكرناه عن الفتح من أن مباشرة السيد العقد ليس فكأ للحجر عن العبد في 
التروجء؛ فلا ينتقل العقد إليه؛ بل يبقى السيد هو العاقد ولا يصلح شاهداء بخلاف إذنه 
له به فإن العبد ممنوع عن النكاح لحقّ السيد لا لعدم أهليته: فبالإذن يصير أصيلا لا نايا 
فلا ينتقل العقد إلى السيد ويصلح شاهداً فيصح بحضرته. قوله : (ما لم يقل الموجب 
بعده) أي بعد قول الآخر. زوجت أو نعمء لأن قول الآخر ذلك يكون إيجاباً فيحتاج 
إلى قول الأول قبلت» وسماه موجباً نظراً إلى الصورة. قوله: (لأن زوجتني استخبار) 
المسألة من الخانية» وتقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال أعطيتكهاء 
وكان المجلس للتكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقادء فإما أن يكون في المسألة روايتان أو 
يحمل هذا على أن المجلس لعقد النكاح . 

وقال في كافي الحاكم : وإذا قال رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم كذاء فقالت: قد 
فعلت» فهو بمئزلة قوله: قد نزوجتك, وليس يحتاح في هذا لعن أن يقول الزوج قد 
قبلت: وكذلك إذا قال قد خطبتك إلى نفقسي بألف درهم فقالت قد زوجتك نفسي؛ 57 
كله جائز إذا كان عليه شهودء لأن هذا كلام الناس وليس بقياس اه رحمتي . قوله: (لأنه 
توكيل) أي فيكون كلام الثاني قائماً مقام الطرفين» وقيل إنه إيجاب ومر ما فيه ط. 
قوله: (لم يصح) لأن الغائية ١‏ بشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدهاء وتقدم أنه إذا عرفها 
الشهود يكفي ذكر اسمها فقط »؛ خلافاً لابن الفضل » وعند الخصاف يكفي مطلقاً. 


كتاب آله 4 


للجهالة» وكذا لو غلط في اسم بعه إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها قيصح؛ ولو 
له بئتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها ياسم الصغرى صح للصغرى . خانية 
(ولو بعمث) مريد التكاح (أقواماً للخطبة فزوجها الآب) أو الوليَ (بحضرتهم 


والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل» لأن ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن المراد 
إلى غيرء؛ بخلاف ذكر الاسم منسوياً إلى أب آخرء فإن فاطمة بنت أحمد لا تصدق على 
فاطمة بنت محمد . تأمل. وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها. قوله: (إلا إذا كانت 
حاضرة الخ)راجع إلى المسألتين: أي فإنها لو كانت مشاراً إليها وغلط في اسم أبيها أو 
اسمها لا يضرّء لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسميةء لما في التسمية من 
الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عتدهاء كما لو قال أفتديت بريد هذا فإدا هو عمرو فاإنه 
يصح . قوله: (ولو له بتتان الخ) أي بأن كان اسم الكبرى مثلاً عائشة والصغرى فاطمة. 
فقال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وقيل صح العقد عليها وإن كانت عائشة هي المرادة: 
وهذا إذا لم يصقها بالكبرى. أما لو قال زوجتك بنتي الكيرى فاطمة ففي الولوالجية: 
يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما لآنه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم اه. ونحوه في 
الفمتح عن الخانية» ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد صرف اللفظ عن المراد كما 
قلنا. ونظير هذا ما في البحر عن الظهيرية: لو قال أيو الصغيرة لأبي الصغير زوجت 
ابنتي ولم يزد عليه شيئاً فقال أبو الصغير قبلت يقع النكاح للأب هو الصحيحء وجب 
أن يحناط فيه فيقول قبلت لابني اه وقال في الفتح بعد أن ذكر المسألة بالفارسية: يجوز 
التكاح على الأب وإن جرى بيتهما مقدمات التكاح للابن هو المختارء لآن الأب أضافه 
إلى نقسهء بخلاف ما لو قال أبو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال أيو الابن قيلت 
ولم يقل لابني يجوز التكاح للابن لإضافة المزوج التكاح إلى الاين بيقين وقول القابل 
جواب لهء والجواب يتقيد بالأول قصار كما لو قال قبلت لابني اه. 


قلت: ويه يعلم بالأولى حكم ما يكثر وقوعه حيث يقول زوج ابنتك لابتي؛ 
فيقول له زوجتك؛ فيقول الأول قبلت فيقع العقد للآب والناس عنه غاقلونء وقد 
سئلت عنه فأجيت بذلك» ويأنه لا يمكن للأب تطليقها وعقده للابن ثانياً لحرمتها على 
الابن مؤبداً؛ ومثله ما يقع كثيراً أيضاً حيث يقول زوجتني بنتك لابنيء قيقول زوجتك» 
فإن قال الأول قبلت انعقد التكاح لتفسهء وإلا لم يتعقد أصلا لا له ولا لابنه كما أفتى به 
في الخيريةء وبقي ما إذا قال زوج ابنتك من ابني فقال وهبتها لك أو زوجتها لك» 
فيصح للابنء بخلاف ما مر عن الظهيرية لأنه ليس فيه إلا الخطيةء أما هنا فقوله زوج 
ابتتك من ابني توكيلء حتى لم يحتج بعده إلى قبول فيصير قول الآخر وهبتها لك معتاه 
زوجتها لابنك لأجلك. ولا فرق في العرف بين زوّجتها لك ووهيتها لكء كذا حرره 


خب ْ كتاب التكاح 
صح) فيجعل المتكلم فقط خاطباً والباقي شهوداً» به يفتى فتح . 

فروع : قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك» لم يكن له الأمر لأنه 
تفويض قبل النكاح . 

وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذء فلو لم يعلم 


في الغفتاوى الخيرية . والظاهر أنه لو قال: زوجتك لا يصح لأحد إلا إذا قال الآخر 
قبلت فيصح له. ويقي أيضا قولهم زوجتك بنتي لابنك فيقول قبلت» ويظهر لي أنه 
ينعقد للأب لإسناد التزويج» وقول أبى البنت لابنك معناه لأجل ابتك فلا يفيد؛ وكذا 
لو قال الآخر قبلت لابني لا يفيد أيضاً؛ نعم لو قال أعطيتك بنتي لابنك فيقول قبلت 
فالظاهر أنه ينعقد للابن» لأن قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في العرف أعطيتك بنتي 
زوجة لابنك» وهذا المعنى وإن كان هو المراد عرفا من قولهم زوجتك بنتي لابنك. 
لكته لا ساعده اللفظ كما علمت»؛ والنية وحدها لا تنفع كما مرء والله سبحانه أعلم. 
وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت أخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة لابنك 
وقال الآخر تزوجتء أجاب لا يتعقد لأن التزوج غير التزويج اه. ففيه نظر. بل لم 
ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب» ولا لأبيه لكونه عم البنت»؛ حتى 
لو كان أجتبياً عنها انعقد النكاح له» بل هو أولى بالانعقاد من المسألة المارة عن 
الظهيرية لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول» بخلاف ما في الظهيرية» وكون 
مصدر زوجتك التزويج » ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجهاً إذ لا يلزم اتحاد المادة 
في الإيجاب والقبول فضلاً عن اتحاد الصيغة» فلو قال زوجتك فقال قبلت أو رضيت 
جازء فتأمل. قوله: (صح الخ) في الفتح عن الفتاوى: قيل لا يصح وإن قبل عن 
الزرج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شهودء أن القوم كلهم خاطبون من تكلم ومن لا 
لأن التعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصير شاهداء وقيل 
يصح وهو الصحيح. وعليه الفتوى لأنه ضرورة في جعل الكل خاطباً فيجعل المتكلم 
فقط والباقي شهود اه. ونقل بعده في البحر عن الخلاصة أن المختار عدم الجواز اه. 
ولا مخفى أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح» ووفق بعضهم بحمل ما في الخلاصة 
على ما إذا قبلوا جميعاً. 

قبل عن الزوج إنسان واحدء فافهم. قوله: (لم يكن له الأمر الخ) ذكر الشارح في آخر 
باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح اه. لكن ذكر في البحر هناك أن هذا 
لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي على أن أمري 
بيدي أطلق نفسي كلما أريد؛ أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار الأمر 


كتاب 1 1464 


حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل 
لأن الموقوف كالفاسد. 
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجزء بل قيل يكفرء والله أعلم . 
َصْل فِي المُحَرّمَاتِ 
أسباب التحريم أنواع: قرابة» مصاهرة» 


بيدهاء أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدهااه. قوله: (بقي السخيار) أي 
للموكل. قوله: (ولها الأقل) أي إذا اختار الفسخ» فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها 
فهو لها لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل وإن كان مهر المثل 
أقل فهو لهاء لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقدء فإذا فسد العقد 
فسد ما في ضمنه؛ ولما كان العقد هنا موقوفاً لا فاسداً أجاب بقوله: لأن الموقوف 
كالفاسد. أفاده الرحمتي. وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه 
الموكل للوكيل فإنه لا وجه لهء فافهم. قوله: (قيل يكفر) لأنه اعتقد أن رسول الله عن 
عام الغيب. قال في التات خانية: وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشياء 
تعرض على روح النبي يد وأن الرسل يعرفون بعض الغيب» قال تعالى ظعَالِم الغَيْبِ 
ََا يُظهرٌ عَلَى عَيْيِ أحداً إلا من أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ4 [الجن: 15] اه.. 

قلت: بل ذكروا في كتب العقائد أن جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض 
المغيبات؛ وردوا على المعتزلة المستدلين ببذه الآية على نفيها بأن المراد الإظهار بلا 
واسطةء والمراد من الرسول الملك: أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك؛» أما 
النبيّ والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره» وقد بسطنا الكلام على هذه 
المسألة في رسالتنا المسماة [سلّ الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد التقشيندي] فراجعها 
فإن فيها فوائد نفيسة» والله تعالى أعلم . 

قَصْل فِي أَلمْحَرَّمَاتِ 

شروع في بيان شرط النكاح أيضاًء فإن منه كون المرأة محللة لتصير مما لى. 
وأفرد بيفصل على حدة لكثرة شعبه. بحر. قوله: (قرابة) كفروعه وهم بناته وبنات 
أولاده وإن سفلن» وأصوله وهم أمهاته وأمهات وآباثه وإن علونء وفروع أبويه وإن 
نزلن» فتحرم بئات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة و الأخوات وإن نزلنء 
وفروع أجداده وجداته بيطن واحدء فلهذا تحرم العمات والخالات وتحل بنات العمات 
والأعمام والخالات والأخوال. فتح. قوله: (مصاهرة) كفروع نسائه المدخول ببن وإن 
نزلن» وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات. 
وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن لّوا ولو بزنى؛ والمعقودات لهم عليهن يعقد 


رضاعء جمعء ملك» شركء إدخال أمة على حرة» فهي سبعة ذكرها المصنف 
هذا الترقيعية» ربقو التطليق ثلاثاء وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة»: ذكرهما في 
الرجعة . 


(حرم) على المتزوّج ذكراً كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) 


صحيحء وموطوءات أبتائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنى» والمعقودات لهم عليهن 
بعقد صحيح. فتح . وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعهء أو من 
قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن. قوله: (رضاع) فيحرم يه ما يحرم من النسبء إلا ما 
استثتى كما سيأئي في يابه؛ وهذه الثلائة محرمة على التأبيد. قوله: (جمع) أي ببن 
المحارم كأختين ونحوهما أو بين الأجنبيات زيادة على أربع . قوله: (ملك) كنكاح 
السيد أمته والسيدة عبدها. فتح . وعبر بدل الملك بالتنافي: أي لأن المالكية تنافي 
المملوكية كما سيأتى بيانه» وشمل ملكه لبعضها أو ملكها لبعضه. قوله: (شرك) عبارة 
الفتح عدم الدين السماوي: كالمجوسية والمشركة اه. وتشمل أيضاً المرتدة ونافية 
الصانع تعالى. قوله: (إدخال أمة على حرة) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال: 
وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة متقدمة وهو الأنسب. بحر: أي للضبط وتقلل 
الأقسامء وكذا فعل في الفتح» لكن الأولى أن يقال: والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو 
تزوجهما في عقد واحد؛ ففي الزيلعي صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. قوله: 
(وبقي الخ) زاد في شرحه على الملتقي اثئين آخرين أيضاً حيث قال : قلت: وبقي من 
المحرمات الخنثى المشكل لجواز ذكورته» والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس أه. 

قلت: وكأنه استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول التكاحء ويزاد خامس سيذكره 
في بايه وهو حرمة اللعانء وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي: [الرجر] 


نْوَاءٌ تحريم النّكاح سَبَّعٌ فَرَقَدَمِلْشرمَاعجَمع 
عَذَاكَ شِركُ تَسبِةَالمصَاهَورًه وَأْمَدَعَنْخَ وَهَهمؤوْخره 
وزيدَ تم سةأَنَئْكَباليَيَانْ تَطَليقٌُدُلَهَائَلاناًرَاللُعَانَ 
تعديبَحَيغَيرَمِنْنِكَاخ أَوْعِدَةٌ تحثوئّة بلا ائضَخ 
وَآَخِرٌ الكل امحَيَلافُ الجنس كَالجنٌ وَالْمَائِيٍ لِتَوْع الإِنْسٍ 
قوله: (حرم على المتزوّج) أي هريد التزوج» وقوله «ذكراً كان أو أنثى؟ بيان 
لفائدة إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجل» فإن ما يحرم على الرجل 
يحرم على الأنئى إلا ما يختص بأحد الفريقين بدليله. فالمراد هنا أن الرجل كما يحرم 
عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعهاء وكما يحرم 


كتاى التعا ١١‏ 


علا أو نزل (وبنت أخيه وأخته وبتتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) 


عليه تزوج بنت أيه يحرم عليها تزوج ابن أخيها وهكذاء فيؤخذ في جاتب المرأة نظير 
ما يؤخذ فى جائب الرجل لا عينهء وهذا معنى قوله في المنح: كما يحرم على الرجل 
أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر أه. فلا يقال: إنه يلزم أن 
يصير المعنى يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيهاء لأن نظير بنت الأخ في جانب 
الرجل ابن الأخ في جانب المرأة. ولا يرد أيضاً أنه يلزم من حرمة تزوج الرجل بأصله 
كأمه حرمة تزوجها بفرعها؛ لأن التصريح باللازم غير عيب» فافهم. قوله: (علا أو نزل) 
نشر على ترتيب اللف » وتفكيك الضسمائر إذا ظهر المراد يقع في الكلام الفصيحء 
فافهم. قوله: (وأخنه) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله #وبنتها» لكنه مجرور 
بالنظر للشروح مرفوع بالنظر للمتن ح. لأن المضاف وهو نكاح الداخل على قوله 
«أصله» من كلام الشارح. قوله: (ولو من زنى) أي بأن يزني الزاني ببكر وبمسكها حتى 
كلذخي بحر عن الفتح. قال الحانوتي: ولا يتصور كونها ابنته من الزنئ إلا بذلك؛ 


4 اختلف الفقهاء في البنت من الزنا هل تحرم على أبيها أو لا ترم . 
فذهب جمهور الفقهاء منهم الأثمة الثلاثة مالك وأبو ححنيفة وأحمد إلى القول أنه يحرم على الرجل أن يتزوج 
ابتته المتخلقة من ماثه؛ وقالوا: إن نككاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدة؛ لأهم يشترطون في صحة 
التكاح أن لا تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج مع قطع النظر عن كونها من تكاح أو زنا. 
وذهب الشافعية إلى القول بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيهاء وأنه إذا عقد عليها كان النكاح صحيحاً؛ وإن 
قالوا بكراهة نكاحها تلخروج من الخلاف». قال ابن شهاب الدين الرملي: والمسخلوقة من ماء زناه تمحل له 
لأنها أجنبية عنه إذ لا يغبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسبء وإن أخيره صادق كعيسى #ُيةِ وقت 
تزوله بأنها من مائه؛ لأن الشرع قطم نسبها عنه فلا نظر لكونها من هاء سفاح. نعم يكره له تكاحها خروباً 
من الخلاف. 
استدل الشافعية بما يأتي : 
أولا : الوا إن يكت الرنا اجنية امن الزاتي إذ لو عانق يكنا لزاني قبت ليا الحيراك بوقاروامى أعزتعاء 
النسب من ثبوت الولاية له عليها ووجوب حضانتها ونفقتهاء فلما لم يغبت شيء من ذلك علمنا انتفاء 
البنتية» وأا أجنبية فلا تدخل في آية التحريم وتبقى داخلة في قوله تعالى : «وأحل لكثم ما وراء 
ذلكمة . 
ثانياً: تمسكوا بقول النبي 385: «الولد للفراش وللماهر الحجر»؛ ووجه الدلالة من هذا الحديث أن 
النبي ب أخبر أن الولد تلفراش, وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش» فلو كانت بنت الزنا بنتاأ للزاني 
لبطل الحصرء وهو منتف لوقوعه في خير الرسول يقفل. 
وقد نوفش دليل الشافمية الأول . بأن قرلكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني غير صححيحء فإنها تخلوقة من 
ماته فهي كالبنت من التكاح؛ إذ لا معنى لكونها بنته إلا لأخها تخلوقة من مائه» وقولكم: لو كانت بتته لثبيت 
لها الميراث وغيره لا يفيد؛ فإن تخلف بعض الأحكام لا ينفي كوما بتناً لهء ومما يؤيد ذلك أنه إذا كان ولده 
كارا لأ تمن ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إنه أجنبي عنه فكذلك الحال في البنت من الزنا ويقال لهم في 
الدليل الثاني : إن قولكم: إن الحديث يقتضي حصر النسب في الفراش مسلم؛ ولكن نقول لكم: - 
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د لا يعلم كون الولد مته إلا به اه: أي لأنه لو لم يمسكها يحتمل أن غيره زنى بها لعدم 
الفراش النافي لذلك الاحتمال. قال خ: قوله اولو من زنى» تعميم بالنظر إلى كل ما 
قبله: أي لا فرق في أصله أو فرعه أو لأخته أن يكون من الزنى أو لاء وكذا إذا كان له 
أخ من الزنى له بنت من التكاحء أو من النكاح له بنت من الزنى» وعلى قياسه قوله 
«وبتتها وعمته وخالته» أي أخته من النكاح لها بنت من الزتى» أو من الزنى لها بنت من 
النكاح ؛ أو من الزنى لها بنت من الزنى» وكذا أبوه من التكاح له أخت من الزنى» أو 
من الزنى له أخت من النكاح. ومن الزنى له أخت من الزنىء وكذا أمه من النكاح لها 
أخت من الزنى» أو من الزنى لها أخت من التكاحء أو من الزنى لها أخت من الزنى . 

إذا عرفت هذا فكان ينبغى أن يؤخر التعميم عن قوله #اوخالته» اه. 

قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط : لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن 
الفتح حيث قال: ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لأنها بنته 
لغة» والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا 
كرفا : وكذا أخته من الزنى وبدت أخيه وبدت أشته أو ايئه مله أغر. فلو أخر التعميم عن 


> إن الب الذي اقتفضى الحديث حصره في الفرائى هو السب الشرعي الذي تترتب عليه أحكام الشرع 
من التوارث وغيرءء وهذا لا يدل على نفي النسب الحقيقي في غير الغراش» يؤيد ذلك أنه يمرم على 
الرجل أن يتزوج بنته من الرضاعةء ومع ذلك فهي ليست من الفراشس في شيء. ظ 
وأما الجمهور فقد استدلوا على حرمة نكاح البنت من الزنا بالكتاب والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى : 
#حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكوم» الآبة» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أتبا نبصت على تحريم كل 
بنت عضافة إلى المخاطبين» رمما لا شك فيه أن بنت الزنا بنتهء لأعا أنثى ملوقة من مائى؛ وهذه حقيقة لا 
تختلف بالحل والحرمةء ومما يدل على ذلك فوله #6 في شأن امرأة هلال بن أمية: «انظرره» يعني ولدها 
«فإن جاءت به على صفة كذا قهر لشريك بن سحماء» يعني الزاني. 

وأما المعقول فقد قالوا: إن هذء البنت لرقة من ماله فهي بضعة منه فلا تحل له كما لا تحمل له ابنته من 
التكاح . 

والذي يتبين لنا بعد الأدلة ومناقشة أدئة الشافعية أن مذهب الجمهور هذا المذهب الراجم الذي يب المصير 
إليه نزولا على موجب الأدلة» لا سيما آننا نجد الشريعة الإسلامية تحرم البنت من الرضاع وذلك تحاشياً عن 
أن يستفرش الإنسان نفسه ويستمتم يجزثه: والمعنى الذي أوجب الشارع به تحريم البتت من الرضاع موجود 
في البنت من الزنا بل الظاهر أن البنت من الزنا أوفى بالتحريم من البنت من الرضاعء وذلك لأن حقيقة 
الجزئية ثابتة فيها قطعاء لأا مخلوقة من مائه أما البنت من الرضاع فإتها حرمت لشبهة الجزئية» فإذا ثبت 
التحريم مع شبهة الجزتية فثبوته مع الجزئية المحققة أولى خصوصاً أن الشافعية قد وافقوا غيرهم في القول 
بأنه يحرم على المرأة أن تتزوج بولدها من الرّناء وعطلوا ذلك بأنه بعضها واتفصل منها إنساناً يخلاق البنت 
من الزنا؟ لأنها القصلت منه منيأء فإن تعليلهم هذا لا يفيدهم سوى أن البعضية في ابن المرأة من الزنا أظهر 
منها في البنت من الزناء ولكنه لا يفيد نفي البعضية عن البنت من الزنا فقد اعترفوا بأنها مخلوقة من مائه» 
فإتكار وجود الجزئية في مسأئة دون مسألة لا يصحء شرح نباية المحتاج على المنهاج (1) 111. 


فهذه السبعة مذكورة في آية: «حُرْمَتُ عَلَيْكمْ أَمّهَانْكُمْ4 [النساء: ”1] ويدخل 
عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه 
حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالى: 9وَأُحِلٌَ لَكُمْ مَا وَرَاه 
الكل كان غير مصيب في اتباع النقل؛ على أن ما ذكره في البحر هنا مخالف لما ذكره 
نفسه في كتاب الرضاع من أن البنت من الزنى لا تحرم على عم الزاني وخاله لأنه لم 
يئبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة» وأما التحريم على آباء الزاني 
وأولاده فلاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم والخال اه. ومثله في الفتح هناك 
عن التجنيس» وسنذكر عبارة التجنيس قريباً» فافهم . 

تنبيه: ذكر في البحر أنه دخل بنت الملاعنة أيضاً فلها حكم البنت هناء لأنه 
بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كما في الفتح . قال: وقدمنا في 
باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ ومقتضاه 
ثبيوت البنتية فيما يبئى على الاحتياط»؛ فلا يجوز لولده أن يتزوجها لأنها أخته احتباطاً 
ويتوقف على نقل» ويمكن أن يقال في بنت الملاعنة: إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة وقد 
دخل بأمهاء لا لما تكلفه في الفتح كما لا يخفى انتهى. لكن ثبوت اللعان لا يتوقف 
على الدخول بأمها وحينئذ فلا يلزم أن تكون ربيبته . نبرا. قوله: (فهذه السيعة الخ) لكن 
اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات؛ فقيل بوضع اللفظ وحقيقتهء لأن الأم 
في اللغة الأصل والينت الفرعء فيكون الاسم حيتئذ من قبيل المشكك؛ وقيل بعموم 
المجاز. وقيل بدلالة النص» والكل صحيح وتمامه في البحر. وأفاد أن حرمة الينت 
من الزنى يصريح النص المذكور كما تقدم. قوله: (ويدخل عمة جده وجدته) أي في 
قول المتن وعمته كما دخلت في قوله تعالى لوَعَمَائكُمْ4 [النساء 77] ومثله قوله 
«وخالتهما' كما في الزيلعي ح. قوله : (الأشقاء وغيرهن) لا يختص هذا التعميم بالعمة 
والخالةء فإن جميع ما تقدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده الإطلاق» لكن فائدة 
التصريح به هنا التنبيه على مخالفته لما بعده كما تعرفهع فافهم. قوله: (وأما عمة عمة أمه 
الخ) قال في النهر: وأما عمة العمة وخالة الخالة فإن كانت العمة القربى لأمه لا تحرمء 
وإلا حرمت؛ وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرم؛ وإلا حرمت؛ لأن أيا العمة حيتئذ 
يكون زوج أم أبيهء فعمتها أخت زوج الجدة ثم الأب وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت 
زوج الجدة بالأولى» وأم الخالة القربى تكون امرأة الجد أبي الأم فأختها أخت امرأة 
أبي الأم وأخت امرأة الجد لا تحرم اه. والمراد من قوله لأمه أن تكون العمة أخت أبيه 
لأم احترازاً عما إذا كانت أخت أبيه لأب أو لأب وأمء فإن عمة هذه العمة لا تحل لأنها 
تكون أخت الجد أبي الأب. والمراد من قوله وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون 


1١5‏ ْ كتاب التكاح 
ذَلِكمْ4 [النساء: 4؟] (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) 
وجداتها مطلقاً بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرّر أن وطء 
يشوس ووع اس 1ايتصتة.» فود دون اساة و11 مةئ .10.1021 عل 


أخت أمه لأبيها احترازاً عما إذا كانت أختها لأمها أو شقيقة» فإن خالة هذه الخالة تكون 
أخت جدته أم أمهء فلا تحلّء وكأن الشارح فهم من قول النهر لأمه؛ وقوله لأبيه إن 
الضمير فيهما راجع إلى مريد النكاح كما هو المتبادر منه فقال ما قال وليس كذلك لما 
علمته فكان عليه أن يقول: وأما عمة العمة لأم وخالة الخالة لأب. ويمكن تصحيح 
كلامه بأن تقيد العمة القربى بكونها أخت الجد لأمه والخالة القربى بكونها أخت الجدة 
لأبيها كما أوضحه المحشيء وأما على إطلاقه فغير صحيح. قوله: (بنت زوجته 
الموطوءة) أي سواء كانت في حجره: أي كنفه ونفقته أو لاء ذكر الحجر في الآية 
خرج مرج العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرهاء 
فلا تحرم بنتها بمجرد العقد. وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء 
في تحريم بنتها أه. 


قلت : لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف : إذا خلا 
بها فى صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها. وقال محمد: يحل» فإن 
الزوج لم جعل واطئاً حتى كان لها نصف المهر اه. وظاهره أن الخلاف في الخلوة 
الفاسدة» أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم البنت. تأمل. وسيأتي تمام الكلام عليه 
فى باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. ويشترط وطؤها في حال كونها مشتهاةء أما لو 
دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها فاعتدت بالأشهر ثم تزوؤجت بغيره فجاءت ببنت حل 
لواطى* أمها قبل الاشتهاء التزوج بها كما يأتي متناء وكذا يشترط فيه أن يكون في حال 
الوطء مشتهى كما نذكره هناك . قوله: (وأم زوجته) خرج أم أمته فلا تحرم إلا بالوطء أو 
دواعيهء لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار 
والإيلاء. بحر. وأراد بالحرائر النساء المعقود عليهن ولو أمة لغيره» كما أفاده الرحمتي 
وأبو السعود. قوله: (وجداتها مطلقاً) أي من قبل أبيها وأمها وإن علون. بحر. قوله: 
(بمحرد العقد الصحيح) يفسره قوله :وإن لم توطأ» ح. قوله: (الصحيح) احتراز عن 
النكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من 
الحفن بشهرة والنظر بشهوةء لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح. بحر: أي 
الإضافة إلى الفضمير في قوله تعالى لوَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ» [النساء *7] أو في قوله وأم 
زوجتهء ويوجد فى بعض النسخ زيادة قوله #فالفاسد لا يحرم إلا يمس شهوة ونحوه؟. 
قوله: (الزوجة) أبدله في الدرر بالأم»؛ وهو سبق قلم. قوله: (ويدخل) أي في قوله 


كتاب التكاح ه١١‏ 
والربيب. وفي الكشاف: واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حتيفة» وأقره 
المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقاً) ولو عيذ دخل بها أو لا اك وده 
أنه أ انمه تحال (و) سح (الكل) قا در شرييه نس مساق رشاع انها 
استثني في بابه . 


اوبنت زوجته4 بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن بالإجماع» وقوله تعالى 9وَرَبَاتبُكئْ 4 

بحر. قوله: (وفي الكشاف الخ) تبع في النقل عنه صاحب البحرء ولا يخفى أن المتون 
طافحة بأن اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع 
دون موضعء لكن لما كانت الآية مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدخول وبعدمها عند 
عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أن خصوص الدخول هنا لا بد منهه وأن تصريحهم بأن 
اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر الآية» فنقل 
التصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطء هنا لدفع ذلك الوهمء ولبيان أنه ليس من 
تخربجات المشايخ وكأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة إلا في الكشاف فنقل 
ذلك عنهء لأن الزتغشري من مشايخ المذهب وهو حجة في النقل» ولكون الموضع 
ترفغ يتقاء اكد ذلك كوه ازائر: المعنب )ا تانهج قوله : (وزوجة أصله وفرعه) لقوله 
تعالى لوَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَح أَبَاؤْكُمْ وقوله تعالى لوَحَلائِلُ أَبَْائِكُمُ الّذِينَ مِنْ 
أضلابئْ 4 [النساء *”7] والحليلة الزوجة؛ وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر 
وذكر الأصلاب لإسقاطه حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعاً فإنها تحرم 
كالنسب. بحر وغيره. قوله: (ولو بعيداً الخ) بيان للإطلاق: أي ولو كان الأصل أو 
الفرع بعيداً كالجد وإن علا وابن الابن وإن سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد 
العقد دخل بها أو لا. قوله: (وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت أبنها. بحر. 
قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم 
زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الرابٌ اه. قوله: (نسبا) تمييز عن 
نسبة تحريم للضمير المضاف إليهء وكذا قوله #مصاهرة» وقوله #رضاعاً؛ تمييز عن نسبة 
تحريم إلى الكل : يعني يحرم من الرضاع أصوله وفروعه وفروع أبويه وفروعهمء وكذا 
فروج أجداده وجداته الصلبيونء وفر ص زوجته وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل 
أصوله وفروعه؛ وقوله: «إلا ما استثني» أي استثناء منقطعاًء وهو تسع صور تصل 
بالبسط إلى ماثة وثمانية كما سنحققه ح. 


تنبيه: مقتضى قوله «والكل رضاعاً؛ مع قوله سابقاً (ولو من زئى! حرمة فرع 
المزنية وأصلها رضاعاء وفي القهستاني عن شرح الطحاوي عدم الحرمة» ثم قال: 
لكن في الناظم وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه 


فروع: يقع مغلطة فيقال: طلق امرأته تطليقتين» ولها منه لبن فاعتدت. 
فتكحت صغيراً فأرضعته» فحرمت عليه فتكحت آخر فدخل بها فأبانئها فهل تعود 
للأول بواحدة أم بثلاث؟ الجواب : لا تعود إليه أبداً لصيرورتها حليلة ابئه رضاعاً . 

شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطثها . 

5 بكراً فوجدها ثيباً وقالت أبوك فضنيء إن صدقها بانت بلا مهرء وإلا 


رضاعاً اه. ومقتضى تقييده بالفرع والأصل أنه لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما 
من الحواشي كالأخ والعم. وفي التجنيس : زنى بامرأة فولدت فأرضعت بهذا اللبن 
صبية لا يجوز لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعهء ولعم الزاني التزوج بباء كما لو 
كانت ولدت له من الزنى» والخال مثله لأنه لم ب؟ يثبت نسبها من الزاني» حتى يظهر فيها 
حكم القرابة والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جرثئية بينها 
وبين العم» وإذا ثيت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى اه. 
قلت: وهذا خالف لما مر من التعميم في قول الشارح «ولو من زنى» كما تبهنا 
عليه هناك. قوله: (تقع مغلطة) كمفعلة محل الغلط» أو بتشديد اللام المكسورة وضم 
الميم: أي مسألة تغلط من يجيب عنها بلا تأمل فيها. قوله: (ولها مته لبن) أي نزل عنها 
بسبب ولادتها منه قوله: (فحرمت عليه) لكونها صارت أمه رضاعاً قوله: (فدخخل ببا) 
فيد به ليمكن توهم إحلالها للأول والصغرر لا يمكن منه الدخول . قوله: (بواحدة أم 
بئلاث) الأول بناء على القول بأن الزوج الثائي لا بهدم ما دون الثلاث» والثاني بناء على 
القول بأنه ييدمه كما سيأتي في يابه. قوله: (لصيرورتها حليلة ابته رضاعاً) لأن ثبوت 
البنوة بالإرضاع مقارن للزوجيةء فيصح وصفها بكونها زوجة ابنه وابنها رضاعاء وكذا إن 
قلنا: إن ثبوت البنوة عارض على الزوجية ومعاقب لهاء لأنه لا يلزم اجتماع الوصفين 
فى وقت واحدء ولذا تحرم عليه ربيبته المولودة بعد طلاقه أمها وزوجة أبيه من الرضاع 
المطلقة قبل ارتضاعهء قافهم. قوله: (إن علم أنه وطئها) فإن علم عدم الوطء أو شك 
محل اه ح. والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظطن» إذ حصول العلم اليقيني في ذلك نادرء 
ومنه إخبار الأب بأنه وطتها وهي في ملكه. ففي البحر عن المحيط : رجل له جارية 
فقال قد وطئتها لا تحل لابنه؛ وإن كانت فى غير ملكه فقال: قد وطعتها يحل لابنه أن 
يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له اه: أي شود نكرو والظاهر أن المراد الإخبار بأن 
الوطء كان في غير ملكهء أما لو كانت في ملكه ثم باعها ثم أخير بأنه وطئها حين كانت 
في ملكه لا تحل لابنه . تأمل - قوله : ا ا 5 
والمنح وذلك بإخبارها أو بأمر غير الجماع؛ أما لو جامعها فوجدها ثيباً وجب عليه مهر 
مثلها لوطء الشبهة» والوطء في دار الإسلام لا خلر عن عقر أو عقر. وحمتي. قوله: 


كتتاب اد ١١‏ 
لا. شمني (و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزني الوطء الحرام (و) 
أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس 


(وحجرم أيضاً بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر : أراد بدحرمة المصاهرة الحرمات 
الأربع : حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نا ورضاعاً؛ وحرمة أصولها وفروعها 
على الزاني : نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال» ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول 
المزني بها وفروعها أه. . ومثله ما قدمناه قريباً عن القهستاني عن النظم وغيرهء وقوله : 
ويحل الخ: أي كما يحل ذلك بالوطء الحلال ونقييده بالحرمات الأربع مخرج لما عداها 
وتقدم آنفا الكلام عليه. قوله: (أراد بالزنى الوطء الحرام) لأن الزنى وطء مكلف في 
فرج مشتهاة ولو ماضياً خال عن الملك وشبهته؛» وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطى" 
المنكوحة فاسداً أو المشتراة فاسداً أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المصاهرة منها 
أو الأمة المجوسية أو زوجته الحائض أو التفساء أو كان محرماً أو صائماًء وإنما قيد 
بالزنى أن فيه خلاف الشافعي » وليفيد أنها لآ تثبت بالولم بالدبر كما يأتى» خلافاً 
للأوزاعي وأحمد. قال في الفتح : وبقولنا قال مالك في رواية وأحمدء وهو قول مر 
وابن مسعود وابن عياس في الأصح وعمران ابن الخصين وجابر وأبي عائشة وجمهور 
التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس”'' ومجاهد وعطاء”” وابن 
المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه؛ وتمامه مع بسط الدليل فيه. 
قوله: (وأصل ممسوسته الخ)؛ لأن المس والنظر سيب داع إلى الوطء فيقام مقامه في 
موضع الاحتياط. هداية. واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة 
والتابعين. قوله: (بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي. قوله: (ولو لشعر على 
الرأس) خرج به المسترسل » ولا ان ا ترجيح أن 0 
قيل : اسمه ذكوان. ل اا 0 وزيل + بن أرقم 
وععئه : باهذ وعمرو بن شعيب وحبيب. قال أبن عباس : إني لأظن طاوساً من أهل العجنة . مأت منة .١1١"1‏ 
انظر : خلاصة تبدذيب الكمال 18 
(؟) عطاء بن أبي رياح القرشي ؛ مولاهم أبو محمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة . عن عثمان 
وعتاب بن أسيد مرسلا وعن أسامة بن زيد وعائشة. وعمته : : أيوب وحبيب بن أبي ثابث وجعفر بن محمدء 
وجرير بن حازم . قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث؛ وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. 
مأك مئة 172 . 
انظر: خلاصة تبذيب الكمال 77/5, 
02 سليمان بن يسار مولى ميموئة المدني أحد الفقهاء السبعة. عن زيد بن ثابت وعائشة وأبى هريرة ومولاته 
ميمونة وأرسل عن ججماعة وعنه: مكحول». وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب . قال أبو زرعة : ثقة مأمون 


. مات سنة 15١‏ وقال أبو صعد والبخاري: سنة لاعن #/ة ستة. 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال ١/١‏ 57. 


جرء ١‏ كتاب 3 


بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) 
المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقاء والعبرة 
للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته» به يفتى . 


وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحرء وفصل في الخلاصة فخص التحريم بما 
على الرأس دون المسترسل» وجزم به في الجوهرة وجعله في النهر محمل القولين» وهو 
ظاهر فلذا جزم به في الشارح . قوله : (بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل الخ فلو 
كان مانعاً لا تثبت الحرمة» كذا فى أكثر الكتب» وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره» فما 

في الذخيرة من أن الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخد 
والرأس وإن كان على المقئعة محمول على ما إذا كانت رقيقة تصل الحرارة معها. بحر. 

قوله: (وأصل ماسته) أي بشهوة. قال في الفتح : وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن 
يصدقهاء ويقع في أكبر رأيه صدقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها : لا حرم 
على أبيه وابنه إلا أن يصدقاء أو يغلب على ظنهما صدقه» ثم رأيت عن أبي يوسف ما 
يفيد ذلك اه. قوله: (وناظرة) أي بشهوة. قوله: (والمنظور إلى فرجها) قيد الفرج لأن 
ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما 
عدا الفرج. وحيتئذ فإطلاق الكنز في محل التقييد. بحر. قوله: (المدور الداخل) اختاره 
فى الهداية وصححه في المحيط والذخيرة. وفي الخانية: وعليه الفتوى» وفي الفتح : 
وهو ظاهر الرواية» لأن هذا حكم تعلق بالفرج؛ والداخل فرج من كل د وجه. والخارج 
فرج من وجه» والاحتراز عن الخارج متعذرهء فسقط اعتبارهء ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كانت متكئة. بحر. فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة. إسماعيل . 

وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعرء وقيل إلى الشق» مسح الخلامة: . بخر. 

قوله : (أو ماء هي فيه) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء كما يأني . قوله : 

(وفروعهن) بالرفع عطفاً على أصل مزنيته وفيه تغليب المؤنث على المذكر بالنسبة إلى 
قوله #وناظرة إلى ذكره؟ قوله: (مظلقاً) يرجع إلى الأصول والفروع: أي وإن علون وإن 
سفلن ط. قوله : (والعبرة الخ) قال في الفتح: وقوله «بشهوة» في موضع الحال. فيفيد 
اشتراط الشهوة حال المس» فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المسس لا حرم 
عليه اه. وكذلك في النظر كما في البحرء فلو اشتهى بعد ما غضٌ بصره لا تحرم . 


قلت : ويشترط وقوع الشهرة عليها لا على غيرهاء لما في الفيض: لو نظر إلى 
فرج بنته بلا شهوة فتمئى جارية مثلها فوقعت له الشهوة ة على البنت تثبت الحرمة» وإن 
وقعت على من تمناها فلا. قوله: (وحدها فيهما) أي حد الشهوة في المس والنظر ح 

قوله: (أو زيادته) أي زيادة التحرك إن كان موجوداً قبلهما. قوله : (به يفتى) وقيل حدها 


كتاب ال: ل 
وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرّك قلبه أو زيادته. وفي الجوهرة. لا يشترط في 
النظر للفرج تحريك آلته. به يفتى هذا إذا لم ينزل» فلو أنزل مع مسن أو نظر فلا 
حرمةء به يفتى. ابن كمال وغيره. وفي الخلاصة: وطئ؟ أخت امرأته لا تحرم 
عليه امرأته (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الداخل) 


أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياًء أو يزداد إن كان مشتهياًء ولا يشترط تحرك الآلة 
وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية البيان وعليه الاعتمادء والمذهب الأول. بحر. 
قال في الفتح: وفرع عليه ما لو انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي ينتها خطأ لا تحرم 
أمها ما لم يزدد الانتشار. قوله: (وفي امرأة ونحو شيخ الخ) قال في الفتح: ثم هذا 
الحد في حق الشاب, أما الشيخ والعنين فحدهها تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركاً لا 
تجرد ميلان النفسء فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني؛ ثم قال: ولم 
يحدوا الحد المحرم منها: أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر. 
قال ط: ولم أر حكم الخنثى المشكل في الشهوة؛ ومقتضى معاملته بالأضرٌ أن يجري 
عليه حكم المرأة. قوله: (وفي الجوهرة الخ) كذا في النهرء وعلى هذا ينبغي أن يكون 
مس الفرج كذلك. بل أولى لأن تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجابه حرمة 
المصاهرة في غير الفرج إذا كان بشهوة» بخلاف النظر ح. 

قلت: ويمكن أن يكون ما في الجوهرة مفرعاً على القول الآخر في حدّ الشهوة. 
فلا يكون للنظر احترازاً عن مس الفرج ولا عن مس غيره. تأمل. قوله: (فلا حرمة) 
لأنه بالإنرال تبين أنه غير مفض إلى الوطء . هداية. 

قال في العناية: ومعنى قولهم: إنه لا يوجب الحرمة بالإنزال» أن الحرمة عند 
ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفاً إلى أن يتبين بالإنزال» فإن أنزل لم تثبت» وإلا 
ثبت» لا أنها تغبت بالمس ثم بالإنزال تسقط لأن حرمة المصاهرة إذا ثنتت لا تسققط 
أبدا . قوله: (وفي الخلاصة الخ) هذا محترز التقييد بالأصول والفروعء وقوله لا تحرم؛ 
أي لا تثبت حرمة المصاهرة» قالمعنى: لا تحرم حرمة مؤبدة» وإلا فتحرم إلى اقتضاء 
عدة الموطوءة لو بشبهة. قال في البحر: لو وطئ' أخت امرأته بشبهة تحرم امرأته ما لم 
تنقض عدة ذات الشبهة. وفي الدراية عن الكامل: لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب 
الأخرى عدن قيفن الأشرى حيفة : واستشكله في الفتحء ووجهه أنه لا اعتبار لماء 
الزاني؛ ولذا لو زنت امرأة وجل لم تحرم عليهء وجاز له وطؤها عقب الزنا اه. قوله: 
(لا حرم المنظور إلى فرجها الخ) تيع في هذا التعبير صاحب الدررء واعترضه 
الشرنبلالي بأنه لا يصح إلا بتقدير مضاف: أي لا يحرم أصل وفرع المنظور إلى فرجهاء 
لما أنه لا يحرم نفس المنظور إلى فرجها. وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر 


إذا رآه (من مرآة أو ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعكاس) لا هو (هذا إذا كانت حية 
مشتهاة) ولو ماضياً (أما غيرها) يعني الميتة وصغيرة لم تشته (فلا) تثبت الحرمة 
مها أصل كرطء دير مطلقا» وكما لو أفضاها 


وفروعهء وفيه أن الكلام في الحرمة وعدمها بالنسبة إلى أصولها وفروعهاء فالأولى 
إسقاط لفظ «تحرم» وإبقاء المتن على حالهء فيكون قوله «لا المنظور» معطوفا على قوله 
اوالمنظور» والمعنى: لا يحرم أصلها وفرعهاء ويعلم منه عدم حرمتها عليه وعلى 
أصوله وفروعه بالأولى» فافهم. قوله: (إذا.رآه) لا حاجة إليه لصحة تعلق الجار بقوله 
(المنظور'؛ ط . قوله: (لأن المرئي مثاله الخ) يشير إلى ما في الفتح من الفرق بين الرؤية 
من الزجاج والمرآةء وبين الرؤية في الماء ومن الماء حيث قال: كأن العلة والله سبحانه 
وتعالى أعلم أن المرئى في المرآة مثاله لا هوء وبهذا عللوا الحنث”'* فيما إذا حلف لا 
بنظر إلى وجه فلان فنظره في المرأة أو الماء؛ وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج» 
بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئى بخلاف المرأة ومن الماءء وهذا ينفي كون 
الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الأشعة» وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل 
الصورة فيهماء بخلاف المرئي في الماء لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافياً فيرى نفس ما 
نيع ون كان لأزراة خلى: ترجه الى هو عليه نذا اكان له «الضيان: ذا القترى ميق 
رأها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة أه. 

وبه يظهر فائدة قول الشارح #مثالهة لكنه لا يناسب قول المصنف تبعاً للدرر 
«بالانعكاس» ولهذا قال في الفتح: وهذا ينفي الخ ؛ وقذا مانديانها لين راد السهياف 
بالانعكاس البناء على القول بأن الشعاع الخارج من الحدقة الواقع على سطح الصقيل 
كالمراة والماء ينعكس من سطح الصقيل إلى المرئيء حتى يلزم أنه يكون المرئي حيتئذ 
حقيقته لامثالهء وإنما أراد به انعكاس نفس المرئي»: وهو المراد بالمثال فيكون مبنيا 
على القول الآخرء ويعبرون عنه بالانطباع وهو أن المقابل للصقيل تنطبع صورته ومثاله 
فيه لا عينهء ويدل عليه تعبير قاضيخان بقوله: لأنه لم ير فرجهاء وإنما رأى عكس 
فرجهاء فافهم. قوله: (هذا) أي جميع ما ذكر في مسائل المصاهرة. قوله: (مشتهاة) 
سيأتي تعريفها بأنها بت تسع فأكثر. قوله: (ولو ماضياً) كعجوز شوهاء لأنها دخلت 
نحت الحرمة» فلا تخرج؛ ولجواز وقوع الولد منها كما وقع لزوجتي إبراهيم وزكريا 
عليهما الصلاة والسلام قوله: (فلا تغبت الحرمة يها) أي بوطئها أو لمسها أو النظر إلى 
فرجها. وقوله «أصلا» أي سواء كان بشهوة أو لاء وسواء أنزل أو لا. قوله: (مطلقاً) 


)1١(‏ في ط قوله (عذلوا الحنث) كذا بالأصل» ولعل الصواب: 9عدم الحتثة. 


كيتاي ال ١١١‏ 
لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح (فلو تزوّج 
صغيرة لا تشتهى» فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز) للأول 
(التزوج ببنتها) لعدم الاشتهاءء ؤكذا تشترط الشهوة في الذكر؛ فلو جامع غير 
مراهق زوجة أبيه لم تحرم. فتح 


أئ سواء كان بصبيّ أو امرأة كما في غاية البيانء وعليه الفتوى كما في الواقعات. 
ح عن البحر. في الولوالجية: أتى رجل رجلا له أن يتزوج ابنته» لأن هذا الفعل لو كان 
في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة» ففي الذكر أولى. قوله: (لعدم تيقن كونه في 
الفرج) علة لعدم إيجاب وطء المفضاة المصاهرة فقطء وأما العلة في عدم إيجاب وطء 
الدبر المصاهرة فالتيقن بعدم كون الوطء في الفرج الذي هو محل الحرث؛» وإنما تركها 
لانفهامها بالأولى. قال في البحر: وأورد عليهما: أي على المسألتين أن الوطء فيهما 
وإن لم يكن سبباً للحرمة» فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى: وأجيب 
بأن العلة هي الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سبباً لهذا 
الوطء» ولم يتحقق في الصورتين اه. ويه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الإنزال 
وعدمه ح . قوله : (ما لم حبل منه) زاد في الفتح : وعلم كونه منه : أي بإمساكها عنده 
حتى تلد كما قدمناهء وهذا في الزنا لا في النكاح كما لا يخفى. قوله : (بلا فرق بين زنا 
ونكاح) راجع لاشتراط كونها مشتهاة لثبوت الحرمة كما في البحر مفرعاً عليه قوله «فلو 
تزوج صغيرة الخ6. قوله: (جاز له التزوج ببنتها)”'' أما أمها فحرمت عليه بمجرد 
العقد ط. قوله: (فلو جامع غير مراهق الخ) الذي في الفتح: حقي لو جامع ابن أربع 
سئين زوسييه: أبيه لا تثبت الحرمة . قال في البحر: وظاهره اعتبار السن الآتي في حد 
المشتهاة: أعني تسع سنين . 


قال في النهر وأقول: التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت الحرمة 
بجماعه » ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذاء بل لا بد أن يكون مراهقاً؛ 56 
الخانية قال: الصبيّ الذي يجامع مثله كالبالغ» قالوا: وهو أن يجامع ويشتهي2 وتستحيي 
النساء من مثلهء وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقاً لا ابن تسمء ويدل عليه ما في الفتح: 

مس المراهق كالبالغ» وفي البزازية: المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس 
بشهوة تثبت حرمة المصاهرة اه. وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن 
-. أسض - 


تفسيراً تقول المتن له . فليحوو. 


بل كناب النعاح 
(ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراه. 
فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاة أو يدها ابنه 
حرمت الأم أبداً. فتح (قبل أم امرأته) في أي موضع كان على الصحيح. جوهرة 


فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة» وأقله للأنثى تسع 
وللذكر اثنا عشرء لأن ذلك أقل مدة يمكن فيها البلوغ كما صرحوا به في باب بلوغ 
الغلامء وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطء الذي يكون سبباً للولد أو المس الذي 
يكون سبباً لهذا الوطءء ولا يخفى أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. قوله: (ولا 
فرق فيما ذكر) أي من التحريم» وقوله بين اللمس والنظرة صوابه «في اللمس والنظر؟ 
وعبارة الفتح : ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامداً أو ناسياً أو مكرها أو 
غطاً الخ. أفاده ح. قال الرحمتي: وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في الجماع 
بالأولى . قوله: (فلو أيقظ الخ) تفريع على الخطأ ط . قوله: (أو يدها ابنه) أي المرامق 
كما علم مما مرء وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها ققال في النهر: ليعلم ما إذا كان 
ابته منها بالأولىء ولا بد من التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين. قوله: (قبل أم 
امرأته الخ) قال في الذخيرة: وإذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن 
عن شهوة» ذكر الصدر الشهيد أنه في القبلة يفتى بالحرمة» ما لم يتبين أنه بلا شهوة؛ 
وفي المس والنظر لاء إلا إن تبين أنه بشهوة» لأن الأصل في التقبيل الشهوةء بخلاف 
المس والنظر ؛ وفي بيوع العيون خلاف» هذا إذا ام شترى جارية على أنه بالشيار وقبلها 
أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن عن شهوة وأراد ردّها صدقء ولو كانت مباشرة لم 
يصدق . ومنهم من فصل في القبلة قال : إن كانت على القم يفتى بالحرمة؛ ولا يصدق 
أنه بلا شهوة؛ وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد فلاء إلا إذا تبين أنه بشهوة. 
وكان الإمام ظهير الدين يغتي بالحرمة في القبلة مطلقاء ويقول: لا يصدّق في أنه لم 
يكن بشهوة + :وطاهر إطلاق بيوع العيوة يدل على آله يست ني القبلة على الشم ار 
غيره. وفي البقالي: إذا أتكر الشهوة في المس يصدقء إلا أن يقوم إليها منتشراً 
فيعانقهاء وكذا قال في المجردة: وانتشاره دليل شهوته اأه. قوله: (على الصحيح 
جوهرة) الذي في الجوهرة للحدادي خلاف هذاء فإنه قال: لو مس أو قبل» وقال لم 
أشته صدقء إلا إذا كان المس على الفرج والتقبيل ة في الغم اه. وهذا هو الموافق لما 
سيتقله الشارح عن الحداديء ولما نقله عنه في اليحر فاكلا : ورجحه في فتح القدير 
وألحق الخد بالفم أه. 

وقال في الفيض : 4 05 إليها وعانقها منتشراً أو قبّلها وقال لم يكن عن شهوة 
لا يصدق, ولو قبل ولم تتتشر الته وقال كان عن غير شهوة يصدق» وقيل لا يصدق لو 


كتاب_التكاح ١١‏ 
(حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في 
الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة 
بمخلاف المس (والمعائقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بسهوة ) ولو لأأجنبية » 

وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ . 


قبلها على الفم؛ وبه يفتى اه. فهذا كما ترى صريح في ترجيح التفصيل . وأما تصحيح 
الإطلاق الذي ذكره الشارح» فلم أره لغيره الع داك التميكاي وفي القبلة يفتى بها: 
أي بالحرمة ما لم يتبين أنه يلا شهوة. ويستوي أن بة يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو 
الرأس . وقيل إن قبل نبل القع يقني بينا بور لدعي آنه باذ هزه وإن قبل غيره لا يفتى مها 
إلا إذا ئيتت الشهوة اه. وظاهره ترجيح الإطلاق في التقبيل» لكن علمت التصريح 
بترجيح التفصيل . تأمل. قوله: (حرمت عليه امرأته الخ) أي يفتى بالحرمة إذا سئل 
عنهاء ولا يصدق إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال» وهذا موافق 
لما تقدم عن القهستاني والشهيد» ومخالف لما تقلناه عن الجوهرة ورجحه في الفتح ؛ 
وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: لا تحرم ما لم تعلم الشهوة: أي بأن قبلها منتشراء أو 
على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض» ولما سيأتي أيضأء وحيئئذ فلا فرق بين التقبيل 
والمس. قوله: (ولو على الفم) مبالغة على المنفي لا على النفي . 

والمعتى: حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاءء وهو صادق بظهور الشهرة 
وبالشك فيهاء أما:إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم اه ح. قوله: 
(كما فهمه في الذخيرة) أي فهمه من عبارة العيون حيث قال: وظاهر ما أطلق في بيوع 
العيون إلى آخر ما مرء وأنت خبير بأن كلام المصنف مبني على أن الأصل في القبلة 
الشهوة» وأنه لا يصدق في دعوى عدمهاء وهذا خلاف ما في العيون. تأمل. قوله: 
(وكذا القرص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله #بشهوة» كما فعل المصنف في المعانقة. 
أن المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل ذ فى التفصيل المتقدم . فلا معنى للتقييد اه ح . 
قوله: (ولو لأجتبية) أي لا فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبية»: أما الأجنبية فصورتبا 
ظاهرةء وأما الزوجة فكما إذا تزوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو عانقها ثم طلقها 
قبل الدخول حرمت عليه بتتها . 

واعلم أن هذا التعميم لا يخص ما نحن فيه» فإن جميع ما قبله كذلك ح» وخص 
البنت لأن الأم تحرم بمجرد العقد. قوله: (وتكفي الشهوة من إحداهما) هذا إنما يظهر 
في المس» أما في النظر فتعتبر الشهوة من الناظرء سواء وجدت من الآخر أم لااه ط. 
وهكذا بحث الخير الرملي أخذاً من ذكرهم ذلك في بحث المس فقط قال: والفرق 
اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذة الجماع » بخلاف النظر. قوله: (كبالغ) أي 


1 كتاب التكاح 
بزازية. وفي القنية: قبل السكران بنته تحرم الأم» وبحرمة المصاهرة لا يرتفع 
التكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدةء والوطء بها 
لا يكون زنا. وفي الخانية: إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته؛ 
وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها (وينت) 
سنها (دون تسع ليست بمشتهاة) به يفتى (وإن ادعت الشهوة) في تقبيله أو تقبيلها 


في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطءء أو المس أو النظرء ولو تمم المقابلات بأن قال : 
كبالغ عاقل صاح لكان أولى ط. وفي الفتح: لو مس المراهق وأقرٌ أنه بشهوة تثبت 
الحرمة عليه. ير زبرازيةا لم أو نهها لالم افر يدرت المجتوه والسكر 1 انعم 

رأيتهما في حاوي الزاهدي . قوله : (تحرم الأم) كذا يوجد في , بعض النسخخء وفي عامتها 
ا 00 وعبارة القنية هكذا: قبل 
المجنون أ م امرأته بشهوة أو السكران بنته تحرم اه: أي تحرم امرآته . قوله: (ويحرمة 
قمصاهر» الت ) تاذادى النشرة اذك سمه فر كام الأصتل إن الكاع ا برتقع يجمه 
المصاهرة والرضاعء بل يفسد حتى لو وطثها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد؛ 
اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه اه. قوله: (إلا بعد المتاركة) أي وإن مضى عليها سنون 
كما فى البزازية. وعبارة الحاوي: إلا بعد تفريق القاضى أو بعد المتاركة اه. وقد 
علدت أن الركاع لا برقم ول السدة وقك ضر جيرا فى الات الفاضية أن المعاركة لا 
تتحقق إلا بالقول» إن كانت مدخولاً بها كتركتك أو خليت سبيلك» وأما غير المدخول 
بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليهاء وقيل لا تكون إلا بالقول 
فيهماء حتى لو تركها ومضى على علتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخرء فافهم. 
قوله: (والوطء بها الخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا 
يكون زنا. قال في الحاوي: والوطء فيها لا يكون زناً لأنه مختلف فيه وعليه مهر 
المثل بوطئها بعد والحرمة ولا حذ عليه ويثبت النسب اه. قوله: (وفي الشانية الخ) 
مستغنى عنه بما تقدم ح. قوله: (فدخلت فراش أبيها) كنى يه عن المس»ء وإلا فمجرد 
الدخول بغير مس لا يعتبر ط. قوله: (ليسث بمشتهاة به يفتى) كذا في البحر عن 
الخانية: ثم قال: فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لاء ولذا قال في المعراج : 
ا ا ا 0 ونيها نين الخيسن 
والتسع اختلاف الرواية والمشايخ » والأصح أنها لا : تثبت الحرمة اه. قوله: (وإن ادعت 
الور فى تقلا اج لدف از رجنة اله ذل اك احير ليا أو تررضها الشورة: أو أن أححد 
أصولها أو فروعها قبله بشهوة؛: فهو مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله» وكذا قوله لأو 
تقبلها ابنه» فإن كانت إضافته إلى المفعول فابئه فاعل» والأنسب لنظم الكلام إضافة 


كتاب النكاح ه١١‏ 
ابنه (وأنكرها الرجل فهو مصدق) لا هي (إلا أن يقول إليها منتشراً) آلته (فيعانقها) 
لقرينة كذبه أو يأخذ ئديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على 
الفم. قاله الحدادي. وفي الفتح يتراءى إلحاقه الخدين بالفم. وفي البخلاصة : 
قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتهاء تثبت الحرمة ولا يصدّق أنه كذب ولو 
هازلا (وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة» وكذا) تقبل (على 
نفس اللمس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) 
تجنيس: لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار (و) حرم (الجمع) 


الأول لفاعله والثاني لمفعوله» ليكون فاعل يقوم الرجل أو ابنه كما أفاده ح. قوله: 
(فهو مصدق) لأنه ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكرء وهذ! ذكره في الذخيرة في المس 
لا في التقبيل كما فعل الشارح» فإنه مخالف لما مشى عليه المصنف أولا من أنه في 
التقبيل يفتى بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة» وقدمنا عن الذخيرة نقل الخلاف في 
ذلك» فما هنا مبني على ما في بيوع العيون. قوله: (اآلته) بالرفع فاعل «منتشراة ط . 
قوله: (أو يركب معها) أي على دابة» بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعير الماء حيث 
يصدق في أنه لا عن شهوة. بزازية. قوله: (وفي الفتح الخ) قال فيه: والحاصل: أنه 
إذا أقرٌ بالنظر وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف» وفي المباشرة لا يصدق بلا خلاف فيما 
أعلم. وفي التقبيل اختلف فيه: قيل لا يصدق لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالباً» فلا 
يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه؟ وقيل يقبل؛ وقيل بالتفصيل بين كونه على 
الرأس والجبهة والخد فيصدقء أو على الفم فلاء والأرجح هذا إلا أن الخد يتراءى 
إلحاقه بالفم أه. وقوله «إلا أن يظهر الخ» حقه أن يذكر بعد قوله: وقيل يقبل كما لا 
يخفى ولم يذكر المس . وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه عدم الشهوة مثل النظرء 
فيصدق إذا أنكر الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشراً: أي لأن الانتشار دليل الشهوة» وكذا 
إذا كان المس على الفرج كما مر عن الحدادي؛ لأنه دليل الشهوة غالباً» وما ذكره في 
الفتح بحثاً من إلحاق تقبيل الخد بالفم: أي بخلاف الرأس والجيهة غير ما تقدم في 
كلام الذخيرة عن الإمام ظهير الدين» فإن ذاك لم يفصلء فافهم. قوله: (ولا يصدق أنه 
كذب الخ) أي عند القاضي؛ أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذباً فيما أقرّ لم تثبت 
الحرمة» وكذا إذا أقرّ بجماع أمها قبل التزوج لا يصدق في حقهاء فيجب كمال 
المسمى لو بعد الدخول ونصقه لو قبله. بحر. قوله: (تجئيس) كذا عزاه إليه في البحرء 
وكذا رأيته فيه أيضاء ونص عبارته: المختار أنه تقبل إليه. أخار يداني الجا 
وإليه ذهب فخر الإسلام علي البزدوي» لأن الشهوة ما يوقف عليه بتحرك العضو ممن 
ينحرك عضوه.ء أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه اه. فما ذكره من التعليل من كلام 
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بين المحارم (نكاحاً) أي عقداً صحيحاً (وعدة ولو من طلاق بائن» و) حرم الجمع 
(وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم حل للأخرى) أبداً لحديث 


التجئيس أيضاًء وبه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول 
سبق قلم. قوله: (بين المحازم) الأولى حذفه؛ لأن قول المصئف «بين امرأنين» يغني 
عنه ؛ ولئلا يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمينء. ولا يصح إعرابه بدلا منه 
بدل مفصل من مجملء لأن الشارح ذكر له عاملاً يخصه وهو قوله وترم الجمع؛ فافهم . 

وأراد بالمحارم ما يشمل النسب والرضاعء» فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما 
أجنبية فسد نكاحهما كما في البحر. قوله: (أي عقداً صحيصاً) الأنسب حذف قوله 
«صحيحاً» كما فعل في البحر والنهرء ولذا قال ح: لا ثمرة لهذا القيد فيما إذا تزوجهما 
في عقد واحد فإنه لا يكون صحيحاً قطعاء ولا فيما إذا تزوجهما على التعاقب وكان 
نكاح الأولى صحيحاً فإن نكاح الثانية والحالة هذه باطل قطعاً؛ نعم له ثمرة فيما إذا 
تزوج الأولى فاسداً فإن له حيتئذ أن يعقد على الثانية ويصدق عليه أنه جمع بينهما 
نكاحاء ونكاح الأولى وإن كان فاسداً يسمى نكاحاً كما شاع في عباراتهم اه. قوله : 
(وعدة) معطوف على نكاحا منصوب: مثله على التمييز. قوله: (ولو من طلاق بائن) 
شمل العذة من الرجعي» أو من اعتاق أم ولد خلافاً لهماء أو من تغريق يعد نكاح 
فاسد؛ وأشار إلى أن من طلق الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدعهن» فإن 
انقضت عدة الكل معا جاز له تزوّج أربع » وإن وأححدة فواحدة. بحر. 


فرع: مانت امرات له التروج ماحتها عدريوم من عونا كنا في الشلاضة من 
الأصل» وكذا في المبسوط لصدر الإسلام والمحيط والسرخسي والبحر والتاترخانية 
وا المعتمدة» وأمأ ما عزي إلى النتف من وجوب العذة فلا يعتمد 
عليه وتمامه في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية. قوله: (بملك يمين) متعلق بوطء» 
واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكأ من غير وطء فإنه جائز كما في البحر ط. قوله: 
(بين امرأئين) يرجع إلى الجمع نكاحاً وعدة ووطأة بملك يمين ط: أي في عبارة 
المصئف» أما على عبارة الشارح فهو متعلق بالأخير. قوله: (أيتهما فرضت الخ) أي 
أية واحدة منهما فرضت ذكراً لم يحل للأخرى» كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء 
والجمع بين الأم والبنت نسب أو رضاعاً» وكالجمع بين عمتين أو خالتين» كأن يتزوج 
كل من رجلين أم الآخرء فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرىء أو 
يتزوج كل منهما بنت الآخر ويولد لهما بنتانء فكل من البنتين خالة الأخرى كما في 
البحر. قوله: (أبدا) قيد به تبعاً البحر وغيره لإخراج ما لو تزوج أمة ثم سيدتها فإنه 
يجوزء لأنه إذا فرضت الأمة ذكراً لا يصح له إيراد العقد على سيدته ولو فرضت السيدة 
ذكراً لا يحل له إيراد العقد على أمته إلا في موضع الاحتياط كما يأتي» لكن هذه الحرمة 


كتاب التكاح ١1‏ 
مسلم: الا ُنكَحٌ المَرْأَةٌ عَلَى عَمّتهَاه!!) وهو مشهور يصلح مخصصاً للكتاب فجاز 
الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنهاء 


من الجانبين مؤقتة إلى زوال ملك اليمين» فإذا زال فأيتهما فرضت ذكراً صح إيراد العقد 
منه على الأخرى»: فلذا جاز الجمع بينهماء واحتيج إلى إخراج هذه الصورة من القاعدة 
المذكورة بقيد الأبدية» لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل في قوله «أيتهما 
فرضت ذكراً لم تحل للأخرى» عدم حل إيراد العقدء أما لو أريد به عدم حل الوطء لا 
يحتاج في إخراجها إلى قيد الأبدية لأنها خارجة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكراً يحل له 
وطء أمته. أفاده ح. قوله: (لا تنكح المرأة على عمتها) تمامه ولا على خالتها ولا على 
ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.. قوله: (وهو مشهور) فإنه ثابت في صحيحي مسلم وابن 
حبانء ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة 
والتابعين» ورواه الجمٌ الغفير: منهم أبو هريرة» وجابرء وابن عباس » وابن عمر»ء وابن 
مسعودء وأبو سعيد الخدري. فيصلح مخصصاً لعموم قوله تعالى لوَأَجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاَ 
دلِكمْ»4 [التساء 5؟] مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من 
الرضاعةء قلو كان من أخبار الأحاد جار التخصيص به غير متوقف على كوته مشهوراً 
والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لا التخصصء لأن ؤوَلاٍ 
تنِكِحُوا أَلمُشْرِكَاتِ4 [البقرة 1؟؟] ناسخ لعموم لوَأحِل لَكُمْ4 [النساء 4؟] إذ لو تقدم 
لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركاتء وهو منتفيء» أو تكرار النسخ وهو خلاف الأصل 
بيان الملازمة أنه يكون السابق حرمة المشركات». ثم ينسح بالعام, وهو أجل لَك م 
وَرَاءَ ديك [النساء 6 ؟] ثم يجب تقدير ناس آخر لأن الثابت الآن الحرمة. فتح. وبه 
اندفع ما في العناية من أن شرط التخصيص المقارنة عندنا وليست معلومة. 

لنسيه : ما ذكره من الدليل لا يكفي لإثيات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين 
جميع المحارم» فإن الجمع بينهن حرام لإفضائه إلى قطع الرحم لوقوع التشاجر عادة بين 
الضرّئين . والدليل على اعتباره ما ثبت في الحديث برواية الطبراني». وهو قوله يلد 
نكم إذَا فَعَلكُمْ ذَلِكَ قَطْعْتُمْ أرحامكب”) وتمامه في الفتح . 

تتمة: عن هذا أجاب الرملي الشافعي عن الجمع بين الأختين في الجنة بأنه لا 
مانع منهء لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماًء وعلة التباغعض وقطيعة الرحم منتفية 
في الجنة» إلا الأم والبنت اه: أي لعلة الجزئية فيهما وهي موجودة في الجنة أينضاًء 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠١59/5‏ (لالرا١14١).‏ 


وبلفظ لا يجمح بين المرأة وعمتها البخاري 4/ +17 .)57١4(‏ ومسلم 1١98/5‏ (4/795 224110 
(0) الطبراني في الكبير لال 734 75١5/1١‏ وانظر نصب الراية 1734/7 
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أو أمةاثم سيدتهاء لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكراً لم يحرم 
بخلاف عكسه (وإن تزوج) بتكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطتهاصح) النكاح لكن 


بخلاف نحو الأختين. قوله: (أو أمة ثم سيدتها) الأولى عدم ذكر هذه الصورة لما 
علمت من أن إخراحها من القاعدة يقيد الأبدية مبني على أن المراد من عدم الحل عدم 
حل إبراد العقد» وهو ثابت من الطرفين كما قررناء» فينافي قوله الآتي هلم يحرم؛ ولو 
أريد بعدم الحل عدم حل الوطء صح قوله «لم يحرم» لكنه يستغني عن قيد الأبدية» 
ولعله أشار إلى أن جواز الجمع بينهما ثابت على كل من التقديرين» فافهم. قال م : 
وأشار بثم إلى أنه لو تزوجهما في عقدة لم يصح نكاح واحدة ولو تزوجهما في عقدتين 
والسيدة مقدمة لم يصح نكاح الأمة كما قدمناء أول القصل: قوله : (لم يحرم) أي التزوج 
فى الصور الثلاث» لأن الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجأ بنت الزوج وهي بنت 
رحل أجنس. وفي الثانية يصير متزوجاً امرأة أجنبية: وفي الثالثة يصير واطتاً لأمته. 
قوله: (بخلاف عكسه) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة ذكراً حيث 
تحرم الأخرىء لأنه في الأولى يصير ابن الزوج فلا تحل له موطوءة أبيهء وفي الثانية 
يصير أبا الزوج فلا تحل له امرأة أبنه» وفي الثالثة يصير عبداً فلا تحل له سيدته. قوله: 
(وإن تزوج الخ) قيد بالتزوجء لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز له وطء الأولى 
وليس له وطء الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسه» ولو وطتها أثم ثم لا يحل له وطء 
واحدة منهما حتى يحرم الأخرىء ويكون النكاح صحيحاً» لأنه لو كان فاسداً لا تحرم 
عليه الموطوءة ما لم يدخل بالمتكوحة لوجود الجمع حقيقة؛ وأطلق في الأخت 
المتزوجة فشمل الحرّة والأمة وأطلق في الأمة فشمل أم الولك فيك كوا اموطوعة 
لأن بدونه يجوز له وطء المتكوحة كما يأتي»؛ لأن الموقوقة ليست بمو ءة حكماأ فلم يصر 
جامعاً بينهما وطأ لا حقيقة ولا حكماًء اراي ا اوال ار بالماكوحة سي 
اشترى أختها لا يطأ المشتراة: لأن المنكوحة موطوءة حكماء كذا أفاده في البحر. 
وأراد بأخت الأمة من ليس بينهما جزئية احترازاً عن أمها أو بنتهاء لأن وطء إحداهما 
يحرم الأخرى أبداً. قوله: (حتى يحرم) أي على نفسه كما وقع في عبارتهم؛ والمتبادر 
منه أنه بالضم والتشديد من المزيد» ويعلم منه دلالة حكم الحرمة بدون فعله كموات 
إحداهما أو ردتها لحصول المقصود. ولو قرئ بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك 
منطوقاًء ولكنه غير لازم لما علمت؛ فافهم قوله: (حل استمتاع) من إضافة الصفة إلى 
الموصوف: أي يحرم الأمضبا الخادل. أقاده ط. أو الإضافة بيانية: : أي يحرم شيعا 
حلالا هو استمتاع. أفاده الرمتي . ويه اندقع أن الحل والحرمة من صفات فعل 
المكلف كالاستمتاع فلا يصح وصف أحدهما بالآخرء فافهم. قوله: (بسيب ما) فتحريم 


كناب إ: 1 


لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقيّ مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت 
الوطء حكماً ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحةء ودواعي الوطء كالوطء. 
ابن كمال (وإن تزوجهما معا) أي الأختين أو من بمعناهما (أو بعقدين ونسي) 
التكاح (الأول فرق) القاضي(بينه وبينهما) 


المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء العدة. قهستاني. والمملوكة يبيعها كلا أو 
بعضاء وإعتاقها كذلك وهبتها مع التسليمء وكتابتها وتزويجها بتكاح صحيح» بخلاف 
الفاسدء إلا إذا دخل بها الزوج فإنها لوجوب العدة عليها منه تحرم على المالك فتحل له 
حيشئذ المنكوحة؛ ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم والرهن والإجارة 
والتدبيرء لأن فرجها لا يحرم بهذه الأسباب. بحر. قال في النهر: ونم أر في كلامهم ما 
لو باعها بيعاً فاسداً أو وهبها كذلك وقبضتء والظاهر أنه يحل وطء المنكوحة اه: أي 
لأن المبيع فاسداً يملك بالقبضء وكذا الموهوب فاسداً على المفتى بهء خلافاً لما 
صححه في العمادية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . ظ 

تنبيه: قال في البحر: فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان 
بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحد منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما 
كان أولا. قوله: (لأن للعقد حكم الوطء) أورد عليه أنه لو كان كذلك يجب أن لا يصح 
هذا النكاح كما قاله بعض المالكية؛ وإلا لزم أن يصير جامعاً بينهما وطأ حكماًء لأن 
الوطء السابق قائم حكماً أيضاً بدليل أنه لو أراد بيعها يستحب له استيراؤهاء وهذا 
اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة العقد. وأجاب عنه في الفتح بأنه لازم 
مغارق لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة. قوله: (ولو لم يكن الخ) محترز قوله «قد 
وطئهاه ح. قوله(وطهء المنكوحة» فإن وطىء المنكوحة حرمت المملوكةمحتى يفارق 
المنكوحة»ء كذا في الاختيار قوله: (ودواعي الوطء كالوطء) حتى لو كان قبّل أمته أو 
مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك» ثم تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما حتى يحرم 
الأخرى رحمتي. قوله: (أو من بمعناهما) هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل 
للأخرى ح. ولا حاجة إلى هذه الزيادة للاستغئاء عنها بقول المصنف بعدء وكذا الحكم 
في كل ما جمعهما من المحارم. قوله: (ونسي الأول) فلو علم فهو الصحيح والثاني 
باطل» وله وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية» كما لو 
وطى أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشيهة. ح عن البحر. 
وقال في شرح درر البحار: قيد بالنسيان» إذ الزوج لو عين إحداهما بالفعل بدخوله بها 
أو ببيان أنها سابقة قضى بتكاحها لتصادقهماء وفرق بينه وبين الأخرى» ولو دخل 
بإحداهماء ثم بين أن الأخرى سابقة يعتير البيان» إذ الدلالة لا تعارض الصريح أه. 
ومثله في الشرنبلالية عن شرح المجمع . قوله: (فرق القاضي بينه وبينهما) يعني 


كل كتاب التكاح 
ويكون طلاقاً (ولهما نصف المهر) يعني في مسألة النسيانء إذ الحكم في 
وهذا إن (كان مهراءما متساويين) قدراً وجنساً (وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة 


يفترض عليه أن يفارقهماء فإن لم يفارقهما وجب على القاضي إن علم أن يفرق بينه 
وبينهما دفعاً للمعصية. بحر. لكن في الفتاوى الهندية عن شرح الطحاوي: ولو 
تزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أسبق فإنه يؤمر الزوج بالبيان» فإن بين فعلى ما 
بين » وإن لم يبين فاته لا يتحرّى في ذلك» ويفرق بينه وبينهما اه ح . قلته: لا مثافاة 
بينهما لأن بيان الزوج مبني على علمه بالأسبق لما ذكرناه عن شرح الدررء ولقوله لا 
يتحرى. تأمل. وفي النهر: وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهماء ولم 
أره اه. قوله: (ويكون طلاقاً) أي تفريق القاضي المذكورء وظاهر كلام الفتح أنه يبحث 
منهء فإنه قال: والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد 
ذلك وأقره في البحر والنهر. ويؤيده أن الزيلعي عبر عن التفريق المذكور بالطلاق» 
وكذا قال الإتقاني في غاية البيان: وتفريق القاضي كالطلاق من الزوج؛ ثم قال في 
الفتح: فإن وقع التفريق قبل الدخول فله أن يتزوّج أيتهما شاء للحال» وإن بعده فليس 
له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي عدتهماء وإن انقضى عذة إحداهما دون الأخرى فله 
تزوّج التي لم تنقض عنتبها دون الأخرى كي لا يصير جامعاً؛ وإن وقع يعد الدخول 
بإحداهما فله أن يتزوجها في الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزوج أختها اه. 
قوله: (يعني في مسألة النسيان) تقييد لقوله #ويكون طلاقأ» ولقول المصنف «ولهما 
نصف المهر» إذ التفريق في الباطل لا يكون طلاقاًء فافهم. قوله: (إذ الحكم الخ) بيان 
للفرق بين المسألتينء وذلك أن في مسألة النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة 
وئعين التفريق بينهما للجهل؛ والتى صح نكاحها يجب لها نصف المهر بالتفريق قبل 
الدخول» ولما جهلت وجب لهما. أما في مسألة تزوجهما معأ في عقد واحد فالباطل 
نكاح كل منهما يقيئء فإذا كان التفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهماء وإن 
دخل ببما وجب لكل لأقل من المسمى ومن مهر المثل كما هو حكم التكاح الفاسدء 
وعليهما العدة. بحر. 

قال: وقيد بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو 
عدتهء فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهماء كما لو تزوجت 
امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوّج بأربع نسوةء فإنها تكون زوجة للآخر لأنه 
لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل لأحدحما اه. قوله: (وهذا) أي 
وجوب نصف المهر لهما في مسألة النسيان. قوله: (متساويين قدراً وجنسا) كما إذا كان 
كل منهما ألف درهم ح. قوله: (وهو مسمى) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل 


كتاب التكاح 1 
قبل الدخول) وادّعى كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهماء فإن اختلف مهراهما: 
فإن علما فلكل ربع مهرهاء إلا فلكل نصف أقل المسميين (وإن لم يكن مسمى 


المذكور ح. قوله: (وادعى كل منهما أنها الأولى) أما إذا قالتا: لا ندري أيٍّ النكاحين 
أول؛ لا يقضى لهما بشيء لأن المقضى له مجهول وهو يمنع صحة القضاءء كمن قال 
لرجلين: لأحدهما علىّ ألف. لا يقضى لأحدهما شيء إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على 
أخذ نصف المهرء فيقضى لهمابهء وهذا: أي دعر كل تتهماة زاد أبو جعفر 
الهندواني» وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن. بحر. وتمامه فيه. قوله: (ولا بيئة لهما) 
مثله ما لو كان لكل عنهما بينة على السبق كما في الفتح وغيره: أي لتهاترهما: قال ح : 
فلو أقامت إحداهما البينة على السبق فنكاحها هو الصحيح» والثاني باطل نظير ما قدمنا 
في قوله «ونسي الأول2. قوله : (فإن اختلف مهراهما) محترز قوله «متساويين قدراً وجنساً» 
وهو صادق باختلافهما قدراً فقطء كأن يكون مهر إحدانهما وزن ألمب درهم من الفضة 
والأخرى وزن ألفين منهاء وجنساً فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من 
الفضة والأخرى وزن ألف درهم من الذهب وقدراً وجنساً كأن يكون مهر إحداهما ورْن 
ألف درهم من الفضة والأخرى وزن ألف درهم من الذهب. قوله: (فإن علما الخ) 
اعلم أن هذا التفصيل مأخوذ من الدرر. 

واعترضه محشوه بأنه لم يوجد لغيرهء والذي وجد في أكثر الكتب أن المسمى لهما 
إن كان مختلفاً يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها المسمى» والذي وجد في بعضها أنه 
يقضى لهما بالأقل من نصفي المهرين المسميين» ؛ فلو كان مهر إحداهما مائة درهم 
والأخرى ثمانين يقضي على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهماً وللثانية 
بعشرين» وعلى الثاني بنصف أقل المهرين المسميين وهو أربعون ثم ينصف بينهماء 
فيكون لكل منهما عشرون درهماء كذا في حاشيته لنوح أفندي. وفي شرحه للشيخ 
إسماعيل: أن الاحتياط الثاني وهو الموجود في الكافي والكفاية» معللاً بأن فيه يقيئاً. 
والظاهر أن المصنف: أي صاحب الدرر أراد أن يوفق بين القولين: بأن الأول فيما إذا 
كان ما سمي لكل واحدة منهما بعيئها معلوماً كالخمسماثة لفاطمة والألف لزاهدة. 
والثاني فيما إذا لم يكن معلوماً كذلك بأن يعلم أنه سمى لواحدة منهما خمسمائة 
وللأخرى ألف. إلا أنه نسي تعيين كل منهماء لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا 
يؤدّي انحصاره في ذلك» ولذا قيل: لو حمل على اختلاف الرواية كان أولى. إذا تقرّر 
ذلك علمت أن قول الشارح تبعاً للدرر, وإلا فلكل نصف أقل المسميين. غير صحيحء 
كما نبه عليه في الشرنبلالية وغيرها لاقتضائه أن تأخذ مهراً كاملا مع أن الواجب عليه 
نصف مهرء فالصواب ما في بعض نسخ الشرحء وهو «وإلا فتصف أقل المسميين لهماء 
وهذا بناء على ما في الدرر من التوفيق وقد علمت ما فيه. قوله: (وإن لم يكن مسمى) 


155 كتاب التكاح 
فالواجب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت الشركة بيعل الدخول وجب 


لكل واحدة مهر كامل) لتشقرره بالدخول» 


أي وإن لم يكن واحد من المهرين مسمى فالواجب متعة» وإذا سمى لإحداهما دون 
الأخرى قلمن لها المسمى أخذد ربعف والتى لم يسم لها تأخذ نصف المتعة ح. ومثله 
في شرح الشيخ إسماعيل ‏ قوله: لوجع لكل واحده مهر كامل) قال فى الفتح : فلو 
كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملا؛ وفي النكاح الفاسد يقضى 
بمهر كامل وعقر كامل؛ وجب حمله على ها إذا اتحد المسمى لهما قدراً وجنساء أما إذا 
اختلفا فيتعذر إيجاب عقره إذ ليست إحداهها أولى بجعلها ذات العقر من الأخرى لأنه 
فرع الحكم بأنها الموطوءة في النكاح الفاسد» هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه 
إذا سمى العقرء بل الأقل من المسمى ومهر المثل اه. ومثله في البحر سوى قوله: مع 
أن الفاسد الخ» والظاهر أن صاحب الفتح عبر أولا بأنه يجب لكل مهر كامل» ثم بالعقر 
تبعاً لما وقع في كلام غيره؛ ثم حقق أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقل 
من المسمى ومهر المثل» فعلم أنه المراد بالعقر. وفي المغرب: العقر صداق المرأة 
إذا وطئت بشبهة اه. ولا يخفى أن الوطء في النكاح الفاسد وطء بشبهة» وقد صرح في 
الكنز وغيره بأن الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى ومهر المثل؛ فعلم أن 
اقتصار البحر على التعبير بالعقر صحيح» فاقهم . 

والحاصل أنك قد علمت أن أحد التكاحين في مسألة النسيان صحيح والآخر 
فاسد؛ وبعد الدخول يجب في الصحيح المسمى» وفي الفاسد العقر: أي الأقل من 
المسمى ومهر المثل» وحيث لم تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يقسم المهران 
بالوصف المذكور بينهماء فيكون لكل واحدة مهر كامل . 

ثم اعلم أن الصور أربع: لأنه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف. وعلى كل 
إما أن يتحد مهر مثلهما أيضاً أو يختلف» فإن اتحد المسميان والمهران فلا شبهة في أنه 
يجب لكل منهما مهرها كامل» وأما إذا اتحد المسميان» واختلف المهران كأن سمى لهند 
مائة ومهر مثلها تسعون» ولأختها دعد ماثة أيضأ ومهر مثلها ثماتون» فالواجب لذات 
النكاح الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفقاسدة العقرء وهو متردد هنا بين التسعين 
والثمانين» ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست إحداهما أولى بكونما ذات العقر» فلذا قيد 
المحشي قول الفتحم: ويجب حمله: أي حمل وجوب المهر كاملا لكل منهما على ما إذا 
اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد مهر مثلهما أيضاً؛ وأما قول الفغتم: وأما إذا اختلفا: أي 
المسميان فيتعذر إبجاب العقرء ففي إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران 
أيضاء كأن سمى لهند ماثة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون مثلاء 


اكتاب التكاح 1١7‏ 
ومئه يعلم حكم دخوله بواحدة (وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح 
© حرم (نكاح) المولى (أمته و) العمد (سيدتةه) 


فهناك تعذر إيجاب العقرء وتعذّر أيضاً إيجاب المسمىء» لأن إحداهما ليست بأولى من 
الأخرى بكونها ذات النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد 
المسميين بعينهء وأحد العقرين بعينه لاختلاف كل منهما. وأما إذا اختلف المسميان 
واتحد المهران كأن سمى لهند ماثة ولدعد تسعين ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا يتعذّر 
إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حال؛ سواء كانت ذات التكاح الفاسد هنداً أو دعداء 
بل يتعذر إيجاب المسمىء ثم إنه لم يعلم من كلام الفتح الحكم في الصور الثلاث . 
وقال ط: والظاهر أنه عند تعذر إيجاب العقر يجب لكل الأقل من المسمى ومهر مثلها. 
قلت: وفيه نظر لأن ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن» إذ لاا شك أن 
فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى كاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان؛ على أنه لم 
يعلم منه حكم ما إذا لم يتعذر إيجاب العقمء بل الذي يظهر ما قرره شيخنا حفظه الله 
تعالى» وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وكان لإحداهما المسمى 
وللأخرى العقر أن يألخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور الأربع» فإذا اتحد كل من 
المسميين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين» وإذا اتحد الأولان فقط يعطيان 
أحد المسميين وأقل المهرين» وإذا اختلف الأولان فقط يعطيان أقل المسمين وأحد 
المهرينء وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان أقل المسميين وأقلٌ المهرينء والله 
سبحائه وتعالى أعلم . قوله: (ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة) يعني أن المدخول بها 
يجب لها نصف المسمى ونصف الأقل من مهر المثل والمسمىء لأنبا إن كانت سابقة 
وجب لها جميع المسمى» وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل والمسمى» 
فتأخذ نصف كل منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمىء لأنها إن كانت سابقة 
وجب لها نصف المسمى» وإن كانت متأخرة لا يجب لها شيء فيتنصف النصف اه ح. 
قلت: وهذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من الشرنبلالية» ويجب تقييده بما إذا دخل 
بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق نكاحاً. أما تو دخل يإحداهما على وجه 
البيان فإنه يقضى يتكاحهاء كما قدمناه عن شرح درر البحار وغيره» وحيشدذ فيجب لها 
جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الأخرى ولا شيء لهاء لأنه ظهر أنها المتأخرة فيكون 
نكاحها باطلاء وقد مر أن الباطل لا يجب فيه المهر إلا بالدخول. قوله: (وكذا الخ) 
الأحسن قول الزيلعي: وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من 
لا يجوز جمعه من المحارم. قوله: (وحرم نكاح المولى أمته الخ) أي ولو ملك بعضهاء 
وكذا المرأة لو لم تملك سوى سهم واحد منه. فئح. زاد في الجوهرة: وكذا إذا ملك 


1751 كتاب التكاح 
لأن المملوكية تنافي المالكية؛ نعم لو فعله المولى احتياطاً كان حسناء 


أحدهما صاحبه أو بعضها فسد النكاحء وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم 
يفسد النكاح لأنما لا يملكانها بالعقد؛ وكذا المكاتب لأنه لا يملكها بالعقد وإنما يغبت 
له فيها حق الملك». وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجتهء وهو فيها بالخيار لم 
يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه اه. قوله: (لآن 
المملوكية الخ) علة للمسألتين. قال في الفتح : لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمرات 
مشتركة في الملك بين المنتاكحين»: ومنها ما تختص هي بملكه كالنفقة والسكنى والقسم 
'والمنع من العزل إلا بإذن. ومنها: ما مختص هو بملكه كوجوب التمكين والقرار في 
المنزل والتحصن عن غيره. ومنها: ما يكون الملك في كل منها مشتركاً كالاستمتاع 
مجامعة ومباشرة والولد في ححق الإضافةء والمملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقّد 
النكاح» ومنافي اللازم مناف للملزوم؛ وبه سقط ما قيل: يجوز كونبها تملوكة من وجه 
الرق مالكة من جهة التكاح؛: لأن الفرض أن لازم التكاح ملك كل واحد لما ذكرنا على 
الخلوص والرق يمنعه. قوله: (نعم لو فعله الخ) يشير إلى أن المراد بالحر في قوله 
«وحرم! مطلق المئع لا خصوص ما يتيادر منها من المنع على وجه يترتب عليه الإثم: 
وإلا امتنع فعل الحرام للتئرّه عن أمر موهوم في تزوج السيد أمتهء أو المراد بها نفي 
وجود العقد الشرعي المثمر لثمراته كما يشير إليه ما مر عن الفتحء وهذا معنى ما في 
الجوهرة؛ وكذا فى البحر عن المضمرات: المراد به في أحكام النكاح من ثبوت المهر 
في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاقء ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك. أما إذا 
تزوجها متنزهاً عن وطثها حراماً على سبيل الاحتمال فهو حسنء لاحتمال أن تكون 
حرّة أو معتقة الغير أو محلوفاً عليها بعتقهاء وقد حنث الحالف وكثيراً ما يقع لا سيما إذا 
تداولتها الأيدي اه. 
مَطْلَبٌ مُهِمّ فِي وَطءٍ أَلسُرَارِي آللاتي يُوْخَذْنَ غَنِيمَة فِي رَمَاننا 

قلت: ولا سيما السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعدم قسمة 
الغنيمة» فيبقى فيهن حق أصحاب الخمس وبقية الغانمين؛ وما ذكره الشارح في الجهاد 
عن المفتي أبي السعود من أنه فى زمانه وقع من السلطان التنفيل العام فبعد إعطاء 
الخمس لا تبقى شبهة في حل وطئهن اه. فهو غير مفيد. أما أولآا فلأن التنفيل العام 
غير صحيح: سواء شرط فيه السلطان أخذ الخمس أو لاء لأن فيه إبطال السهام 
المقدرة كما نص على ذلك الإمام السرخسي في شرح السير الكبير. وأما ثانياً: فلآن 
تنفيل سلطان زماته لا يبقى إلى زماتنا. وأما ثالثاً فلأنه نفى الشبهة بإعطاء الخمس. ومن 
المعلوم في زماننا أن كل من وصلت يده من العسكر إلى شيء يأخذه ولا يعطي سه 


كتاب : ١"‏ 
وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة وندحوه من عدم الاحتياط مو 2 نكاح 
(الوثدية) بالإجماع (وصح نكاح كتابية) 


فينبغي أن يكون العقد واجباً إذا علم أنها مأخوذة من الغنيمةء ولذا قال بعض الشافعية: ' 
إن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام؛ وأما قوله في 
الأشباه بعد نقله ذلك عنه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم أن هذا ورع لا حكم 
لازم؛ فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة» 
وإلى إقرارها إن كانت كبيرة» وإن علم حالها فلا إشكال اه. فهذا إنما هو في غير ما 
علم أنها أخذت من الغنيمة؛ أما ما علم فيها ذلك ففيها ما ذكرناه» لكن قد يقال: إنه 
يحتمل أن يكون باعها الإمام أو أحد من العسكر وأجاز الإمام بيعه» أما بدون ذلك فقد 
نص في شرح السير الكبير على أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه» لكن 
العقد عليها لا يرفع الشبهة لأنها إذا كانت غنيمة تكون مشتركة بين الغانمين وأصحاب 
الخمس فلا يصح تزويجها نفسهاء بل الرافع للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو 
التصدق بها على فقير ثم شراؤها منه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تحرير هذه المسألة 
في الجهاد. قوله: (وفيه الخ) هذا مأخوذ من الشرنبلالية. وقوله #ونحوهة أي كعدم 
القسم لها وعدم إيقاع الطلاق عليهاء وعدم ثبوت نسب ولدها بلا دعوى». لكن لا يخفى 
أن الاحتياط في العقد عليها إنما هو عند احتمال عدم صحة الملك احتمالاً قوياً ليقع 
الوطء خلالاً بلا شبهة» ولا يلزم من العقد عليها لذلك أن لا يعدها على نفسه خامسة 
ونحوه؛ بل نقول: ينبغي له الاحتياط في ذلك أيضاً. قوله: (وحرم نكاح الوثشية) نسبة 
إلى عبادة الوثن» هو ما له جثة: أي صورة إنسان من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر 
تنحت» والجمع أوثان؛ والصنم صورة بلا جثة» هكذا فرق بينهما كثير من أهل اللغة. 
وقيل لا فرق» وقيل يطلق الوثن على غير الصورة» كذا في البناية. خبر. وفي الفتح : 
ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة 
والزنادقة والباطنية والإباحية. وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده اه. 


قلت : وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامئنة» فلا محل مناكحتهم» ولا تؤكل 
ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوي. وأفاد بحرمة التكاح حرمة الوطء بملك اليمين 
كما يأتي : والمراد الحرمة على المسلم لما في الخانية: وتحل المجوسية والوثنية لكل 
كافر إلا المرتد.. قوله: (كتابية)”'' أطلقه غشمل الحربية”" والدمية والصةة والأية9©. 
)01( التكاح من أشد الروابط وأمتن الصلات التي تربط الناس بعضهم ببعض: . ومن أقوى الدواعي لل رحمة والاخاء 
ورد بذلك نص القرآن. قال تعالى: رسن لا إن جا لح بو المتعم أزواجا لفكترا قبا وجل يكم 


مودة ورحمة6. 


> كيف لاء ويه محلو الزوج إلى زوجته: ويفضي إليها بما في قرارة نفسه وخفايا فمعيره. 
فإن كانت تلك الزوجة كتابية أمكن الزوج المسلم أن يوضح لها الإسلام وبممارستهء وتعاليمه ومزاياه» 
ويكشف لها عما غمض عليها منه» وغالباً ما تجد هذه الأمور مكاناآ في نفسها لملائمة طبيعتها وتأئرها بما 
يلقى إليها خصوصساًء وفي النساء رقة تساعد على ذلكث:. 
وإنما تغمر هذه البذور ثمرتها إذا كانت المرأة كتابية لا مشركة لما بين الاسلام وأهل الكتاب عن قرب 
وشبهء وإذ الكل يدين بكتاب منزل ورسول مبين؛ ومن هنا يخطر الإسلام مودة أهل الكتاب وصلتهم»: ولم 
يمنع معاشرتهم: كيف وفي الاختلاط إزالة ما عساه يكون عالقاً بالأذعان من الشكرك والأوهام . 
أما المشركة فهي لعذاوتها للإيمان. صَمّت أذنها عن دموته» وصرفت نفسها عن التأمل والنظر في مزاياء؛ 
فقسا منها القلبٍ وجمد العقل: فناسب ذلك خطر الإسلام التزوج بها لعدم تحقق الخاية المرجوة من الزوج 
جا . 
فهي لا تتحرز عن خيانة لزوجها طبعت عليها منذ نشأتها حيث لا دين لها يمرم عليها الشر أو يردها عن 
مباشرة الضر أو بهديها لعمل الخير بل هي موكولة إلى ما نشأت عليه من أوهام الجاهلية وخرافات الوثنية؛ 
ووساوس الشيطان» وففلا عن ذلك فولدها معرفن للتخلق بأخلاق الشرك واعتقاد أصوله يما تلقيه أمه في 
نفسه سراً من غير علم الوالد؛ و مثل هذا غير متحقق في الكتابية؛ لأنها موحدة يعيدة عن الخرافات» فلا 
غرو أن حرمت المشركة وأحلت الكتايية . 

ثم المشركة باختيارها 'الشرك ما ثبت أمرها في الدين على حجة أو دليل حتى يساعدها عنا على فهم ما 
يلقى إليها من براهين إن تدبرتها أخذت بها إلى سبيل السقء وهدها إلى الطريق القويمء ولكن اعتقادها 
الناشىء عن التقليد الأعمى وكوتها وجدت الاباء عليه صَمٌّ آذاتها عن الدعوة الحقة فلا تنفع فيها موعظة؛ 
ولا تفيدها المحجج والبراهين ‏ 
ومن هنا انعدمت مقاصد النكاح في التروج بها فحرمه الشارع الحكيم على المسلمين. 
ذهب أكثر أهل العلمء والفقهاء الأربعة على القول بحل زواج المسلم بالكتابية الحرة التي بدار الإسلامء 
ونقل عن ابن عمر والهلدي من الزيدية؛ والإمامية من الشيعة القول بتحريمها على المسلم. 
استدل المحرموت: بالكتاب» والأثرء والمعقول. 
أما الكتاس: ‏ فآولا: قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وجه الدلالة أن الله تعالى حرم 
المشركات بالنهي الوارد في الآية» والكتابية مشركة فيحرم نكاحهاء وتشهد اللغة والكتاب والسنة بشرك 
الكتابية . 
أما اللغة فكون الشرك معناه الإشراك بين شيئين» ومن جعلت عيسى أو عزيزاً ابنأ لله فقد أشركت معه غيره 
في العبودية» وأما الكتاب فقد نطق بشركها في قوله تعالى : #سيحانه وتعالى عما يشركون*» ‏ 
وتسب إليهم القول بالابنية للهء وهو عين الشرك قال تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى 
الميح ابن الله وكذلك الستة الصحيحة وصفتهم بالشرك فقد روى البخاري في صحيحه عن الليث عن 
ناقع عن ابن عمر كان إذا سثل عن نكاح الرجل النصراتية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على 
المؤمنين» ولا أعلم شيئاً من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى» وهنو عبد من عباد الله . 
صرح الحديث بشركهمء ونطق بعلة تسميتهمء وكيف لا تكون الكتايية مشركة وقد توفرت فيها علة النهي 
المقتضية للتحريم وتحقق فيها الوصف الذي نعتت به المشركات في قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى 
انار 
ونوقشت الآية: تمنع كون الكتابية مشركة من وجوه: 
أولاها: أن يعرف ما ورد من وصفهم بالشرك إلى غير الحقيقة بأن يقال أطلى لفظ الشرك عليهم باعتبار 
قعلهم كما صح أن يطلقٌ على المرائي يفعله ‏ أما الوجه الثاني أن يوجه الوارد يأن اليهود والتمارى لما 
ابتدعوا الشرك من عتدهم مع أنه ليس من أصل دينهم شرك إذ الأصل فيه اتباع الكتب المنزلة التي 


وردت بالتوحيد ‏ صح إطلاق اسم الشرك عليهمء وكون العلة المذكورة في عجز الآية المحرمة 
للمشركات متحققة في الكتابية لا تبعلهما متحدتين في الحقيقة. فالغرق بينهما فيها مقرر معروف فضلا عما 
في المشر كة من الاشتهار بالعداوة الدينية والتظاهر بالمخالفة» وليست الكتابية كذلك» لأتها رضيت بالقهر 
والغلبة على أمرهاء ودفعت الجزية نظير أماتها. 

ولو جرينا على القول القائل يكون قوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار» علة لقوله: #ولأمة مؤمنة خير 
من مشركةة تخرج العلة المذكورة عن دلالتها إذ تكون علة للأففضلية والخيرية لا للتحريمء وعليه فلا اشتراك 
بين المشركة والكتابية في العلة» فلا تحرم الكتابية . 

واستدلوا ثانياً من الكتاب بقوله تعالى : #ولا تمسكوا يعصم الكوافر» وجه الدلاثة أن الله حرم على 
المؤمئين تمسكهم بالكاقرات» وجعلهم في عصميتهم: وذلك مقتضى النهي الوارد في إلاية؛ فكان هذا 
دليلاً على تحريم ابتداء تكاحهن ؛ لأنه مفض إلى المنهي عنه. 

ونوقشت تلك الآية بمناقشتين : 

أولا*ما: أن قوله تعالى: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» اللام في الكوافر لتعريف العهدء والمعهودات كن 
مشركات عبدة أوثان أو الآبة نزّلت في مشركات الحديبية: وعليه فلا تتناول الآية الكتابياتء وعلى أن 
الخطاب متوجه لمن كان في عصمته كاقرة مشركة تاركاً لها بدار الحرب تفرج الآية عن الدلالة» وقد فهم 
الصحابة رضوان الله عليهم منها ذلك: فطلق عمر امرأتين كانتا مشركتين بمكة حين نزلت الآية بالحديبية. 
ثانيهما: أن الآية نزلت بالحديبية حين هاجر رسول الله إلى المديئةء وأنزل الله سورة الممتحئةء وفيها الأمر 
بامتحان المهاجرات» فهي راردة في ذلك؛» ثم أنزل الله حل الكتابيات بعد ذلك في آية أخرى في سورة 
المائدة هي قوله تعالى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب# . 

واستدلوا ثائثاً بالأثر - 

ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين من تزوجوا بكتابيات وأزواجهن؛ وحين تكم طلحة 
بجودية» وحذيقة بن اليمان نصرانية غضب غضباً شديداً فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين فلا تغضب فقال: (إن 
حل طلاقهن فقد حل تكاحهن» ولكن أنتزعهن منكم». 

دل هذا على عدم جواز نكاح الكتابيات للمسلمين؛؟ لأنه لو كان تكاحهن حلالاً جائزاً لما غضب عمرء 
ولأنكر عليه الصحابة. ولصح طلاقهن » فتفريقه وعدم إجازته الطلاق دليل على الحرمة. 

وتوفش : ْ 

بأن المروى عن عمر غير جيد ‏ قال ابن عطية بل قيل ؛ إنه غريب . والذي بإستاد جيد عنه أنه قال للذين 
تجو | من الكتابيات: #طلقوهنء فطلقوهن إلا حذيفة. فقال له عمر: طلقها قال: تشهد أنها حرام؟ تال 
هي خرة طلقهاء فلما كان يعد طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس 
أني ركبت أمرأ لا يتبغي لي». 

نطق هذا الأثر في نبهايته يعدم حرمة الكتابية؛ ودل على عدم التحريم أيضأ طلب عمر الطلاق من 
المتزوجين. ويؤيده عا نقل ابن وهب وابن المتذر نقلا صحيحاً عن عمر قوله يجواز تكاح الكتابيات . 
واستدلوا بالمعقول من وجهين: 

أولهما: أن الكتابية امرأة تعارض دليل حلهاء وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» 
مع دليل تحريمهاء وهو قوله تعالى: #ولا تتكصوا المشركات» وفي مثل هذا يلزم الرجوع إلى الأصل . 
وهو التحريم؛ لأن الأبضاع مما يلزم الاحتياط فيها فيحرم نكاح الكتابية لذلك ‏ 

ونوقش : بتسليم كون الأصل في النكاح الصرعة وأنه لا بد من تمص دال على الحل لكن قوله تعالى بعد 
تعداد محرمات التكاح في سورة النساء #وأحل لكم ما وراء ذلكم» لا يخلو من أن تكون نازلة بعد تحريم 
المشركات أو تبلهاء فإن كانت بعدها صح القول بأنها ناسخة لآية البقرة. وإن كانت متقدمة عنها وآية البقرة 
متأخرة تكون المشركة مستثتاة من العموم في آية الحل» وعلى كل حال فالكتابيات داخلات في عموم > 


سس اس لس و هو ا سه هس هد سه ون اع سه هس هس سس سر ست ا ع وس ص ع ص شر ون ع اس ست عماس اه ع ا_ااعت امتاخ هماع خم * 


> آية الحل فير تمرجات متها لما سبق بيانه من أن اسم المشرك لاريتناول الكتابي» وتككون اية المائدة 
وهي قوله : «والمصصتات من الذين أوتوا الكتاب» جلءت موّكدة للصل الوارد في العموم. رافعة لتوهم 
حرمتهن كما قهم بعض. الصحابة ‏ 
ثاتيهما: أن الكتابية عتمسكة بكتاب دار أمر القول فيه بين عالين هما التغيير أو النسخء والمغير تزول عنه 
صفة الكتاب والمنسوخ ترتفع أحكامه» وحيخذ يكون لا فرق بيئه وبين ما لم د يكنء وعليه تكون الكنتابية في 
حكم من لا كتاب لهاء ومن هذا شأنها لا يمل نكاحها لتحقق النقعص الفاحش فيها فساوت عابدة الوثن . 
ونوقش: بأن من لها كتاب مغير أو منسوخ يصح أن تندرج تحت من لها شبهة كتاب نظرأ لكتايها المغير 
وصحة دينها في أصلهء فلا مساواة بينها وبين من لا كتاب لها أصلاء وتقرقة الشارع بينهما في الأحكام 
دليل على ذلك» فقد حقن دماء الأولى دون الثانية» وكذا أحل دب ذبيستها دون الأخرىء قتاسب أن يفترقا في 
يت 1 
واستدل المجوزون: بالكتاب والسنة : 
أولاً: الكتاب: وهو قوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» عطف الله المحصنات 
في الآية على الطيبات المصرح بحلها في صدر الآيةء والمحصئات معناها السرائر أو العقيقات فتكون الآية 
ديل على حل السرائر أو العقيفات من أهل الكتاب؛ لأن قضية العطف التشريك في الحكم: وهذه الآية 
عكمة ليس بمنسوخ حكمها على القول بعدم تناول إية البقرة . وهي قوله تعالى: #ولا نتكحوا 
المشركات# . للكتابيات . إذ تكون كل من الآيتين جار على أفرادهء وعليه فلا نسخ ولا تخصيصء وعلى 
أن آية البقرة متناولة للكتابيات تكون هذه الآية مخصصة للعموم أو ناسخة على الخلاف المعروف في علم 
الأصول ‏ 
فإن ورد على هنا .عدم تسليم تفسير المحصنات بالحرائر أو العفيفات» وتفسيرها بالملمات؛ لأن المراد 
بهن اللاتي كن كتابيات فأسلمن. استناداً إلى قوله تعالى: #من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناه 
الليل وهم يسجدون يؤمنوث بالله واليرم الآخر» وقوله: «#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله6 وإلى أن 
المصحابة قبل نزول آية المائدة كاتوا يتحرجون عن الزواج بالكعابيات اللاتي أسلمن فأنزل الله هذه الآية بيانا 
لحلهن . 
بأن تفسير المحصتات بالمسلمات غير صحيح من وجوه متعفدة. 
الوجه الأول: أن الله تعالى قد ذكر المؤمتات في قوله: #والمحصنات من المؤعنات قبلهاء فانتظم في هذا 
سائر المؤمتات ممن كن كتابيات أو مشركات فأسلمن ومن تشأن على دين الإسلام» فإذا عطف بعد ذلك 
المحصنات من الذين أوتوا الكتفب لم يكن من الجاتز أن يراد بالجملة المعطوفة ما أفادته الجملة قبلها إذ 
المؤمنات اللاتي كن كتابيات إن كن قد انقرضن فلا فائدة؟ لأنه لا يتصور الخطاب بصل الأموات . 
لتلمخاطبين الأحياء؛ وإن كن أحياءء ودخلن في دين الإسلام فالحل معلوم من الجملة قبلهاء ولا حاجة 
إلى التكرار ولا إلى خلر الكلام عن الفائدة؛ لأنه عبث عليه تعالى ممال. 
الوجه الثاني : أن في القول بهذا التأويل الذي ذهب إليه ابن عمر صرف اللفظ عن ظاهره بلا مقتض؛ وهو 
غير جائرز. 
الوجه الثالك: أن فير المحصنات بالمسلمات تفير إرادة لا لغة أها تفسيرها بالعقيقات فتغسير لغة؛ لأن 
الإحصان في اللغة عبارة عن المنع: ومعنى المنع يحصل بالعفة والصلاح كما يحصل بالحرية والإسلامء 
والنكاح إذا الكل مانع المرأة عن ارتكاب الفاحشة» فيتنارلهن عموم المحصنات؛ وما يرجح تقسيرها 
بالعقيفات ورود الإحصان بمعنى العفة في كلام الله تعالى: #عمسنات غير مسافصات ولا متخذات 
أخدان# . 
الوجه الرايع: عدم قول أحد من أهل العلم بأن المراد من قوله تعالى : #وطمام الذين أوتوا الكتاب# > 


- طعام مئ كانوا أعل كتاب فأسئموا مرجح تعدم تفسير المحصتات من القين أوتوا الكتاب يمن كن أهل 
كتانب فَأسلمن4: وكيف يراد ذلك وقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب تفيد حصول الوصف في 
حال الاباحة وهو مفي على تلك الإرادة. 
أما تأييد المدعي دعواه بما ورد في الأيتين: #من أهل الكتاب أمة» «#وإن من أهل الكتاب» الآية قلا 
يفيدهء لأن تقييدهما بالإيمان دليل على أنه لم يرد بهم أهل الكتاب عند الإطلاق بل أراد هم طائفة معينة 
منهم ذلك» لأن لفظ أهل الكتاب إذا أطلق من غير تقييد انصرف إليهم من غير إرادة من أسلم متهم» قإن 
أريد نوع آخر جاء اللفظ مقيئاً دون إطلاق كما في الآيتين المذكورتين». وعليه تذكر آية الماتئة مطلقة لا 
مقيدة يدل على أن المراد يأهل الكتاب فيها حقيقة اللفظ عند الإطلاق. 
وإنه ورد على دليل المجمهور ثانياً: 
أ آية المائدة منسوخة بآية البقرة ققد روى جعفر بن مجاشع قال : سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: 
في آية البقرة وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي التاسخة والتي في المائدة هي المنوخة يعني 
فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية . 
أجيب عن ذلك بمنع نسخ آية المائدة بآية البقرة» لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينةء والمائدة من آخر ما 
نزل بهاء والمتأخر ينسخ المتقدم» وعلى تسليم كون آية المائدة منسوخة لا يتم الدليل إل إذا كانت آية 
البقرة الناسخة عامة في الوثنيات والكتابيات» ونيست كذالك لورود العطف المقتضي للمغايرة في غير آية 
من القرآن مثل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين#» وقوله: #لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين4» . وحتى على القول بالعموم تكوث آية المائدة خصصة لآية البقرة أو تاسخة» 
والعكس متنع» ثم لا يعكر ذنك على الدليل؛ لأنه ما لم يكن سبيل إلى التوفيق بين تلك الآيتين إلا يذزلك 
وجب المصير إليه ‏ 
واستدل المجوزون ثانياً بالسنة: وهي 
ما رواه جاير بن عبد الله عن رسول الله 8 أنه قال - «نتزوج ناء أهل الكتاب ولا يتروجوتن ناعناة أخرجه 
أبو داود في سنئنه 105/3 وعن عبد الرزاق واين جرير عن عمر بن الطاب قال: #الملم يتزوج 
النصرانية» ولا يتزوج التصراني المسلمةة. 
دل ما تقدم على حل الكتابية للمسلم» وأيده فعل بعضن الصحايةء فقد تروجوا بكتابيات ولم ينكر يعضهم 
على بعضى ‏ روى الخلال بسنده أن حذيفة بن اليمان وطلحة ين الجارود بن المعلى وأذينة العبدي تروجِوا 
ناء من أهل الكتابء كما روي عن عمر وعثمان وغيرهما من الصحابة القول باباحتهن ‏ 
ونوافش : 
بأن الرواية عن عمر مضطريةء قفي بعضها القول بالحلء وقي أخرى تغريقه بين من تزوج بكتابيات وبين 
أزواجهنء ومع عذا الاضطراب لا يؤخذ يقوله. ويمكن تأويل الحديث الأول يأن ذلك كان في زمن قلة 
النساء المؤمنات في إيتداء الإسلام . 
وأجيب : 
بأن الرواية الصحيحة عن عمر عي التاطقة بحل تزوج المسلم للتصرانية: وهي نصء قلا يعارضها غيرهاء 
والدليل على ذلك أن بعضاً من الصحابة قدموا على التزوج بكتايات منهم ططلحة وكعب ين مالك وعثمات 
أبن عفان» وكذا خطب المغيرة بن شعبة عند بتت التعمان بن المنقرء وكانت تتصرث» وثيت عن الصحابة 
طلاقيم للكتابيات وهو دليل على حل تكاحهن» والقول بأت ما ورد عن الصحاية محمول على زمن قلة 
النساء والمؤمنات لا يستند إلى ديل وإنما يعتمف عليه لو لم يكن كتاب أو سنة ولردين بالحل» وغاية ما 
يفيد هذا الحل هو كراعية اللكتابيات لاحرمتهن على المسلحينء وقد قال بالحل مم الكراهةء ويأنه خلاف. 
الأولى المالكية والحتفيةء وعللوا الكراهة يأن اللكتابية تشر ب الخمر وتأكل الخنزيرء ا ا 
رادها ريد ريه واي ا 0 


الف 


«س طوها لابوا # توف طفا طلا افوا افا طبضا صو اولظ ها اه سو 


> فتح القدير 7/ 59/7 تفسير الخصاص 117/5. تفسنير الفخر الرازي 517/5 الشرح الكبير 171/7 
كشاف القناع ثى؛. ختاوى ابن تيمية 5/ 84. مغني ابن قدامة لاثم .2٠٠‏ تفسير القرطبي 1 

اختلفت المذاهب في هذه المسألة فذهب ابن عباس إلى القول بعدم حل نساء أهل الكتاب إذا كاتوا حرباً 
وذ حمهور الفقهاء إلى القرل بالصل يمع الكراهة : 

امعذل اين غناس + أيه 

بقوله تعالى : «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وجه الدلالة له من الآية أنه سبحاته أل 
نكاح الكتابيات والمراد بهن الذميات دون الحربيات؛ لأنهن اللاتي يشتمكن المسلموت من الركون إليهن. 

وتطمئن نفوسهن إلى الزواج بمن . 

واستدل ثاياً: ‏ 

بقوله تعاتي : #قاتلوا القين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الح من الذين أوتو! الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#. 

وجه الدلالة أن من لم يؤد الجزية من الكفار للمسلمين فهو حارب لهم منهي عن محبته ومودتهء ولما كان 
التكاح نوع مودة وححبة فيحرم . 

ونوفش: - 

بأن تخصيص الآبة الأولى بالذميات تخصيص بلا دليل» ويأن الآيتين المستدل هما على تحريم النكاح لم 
يتعرضا لذلك بل الأولى أفادت حلهء والثانية دعت إلى قتال من أبى دفع الجزية» وعدم قتل من دفعها مع 
صغار وذلة» حيث لا علاقة دفم الجزية وحل التكاح: ولا بين عدم دفعها وحرمته» فلا دلالة في الآية على. 
تحريم الكتابية الحربية أو لها . 

بل لقد أحل الشارع أخذ الجزية من المجوسية مم تحريمه نكاحها قال #6: «سنوا بالمجوس سئة أهل 
الكتاب غير ناكحي نساتهم ولا آكلي ذباتحهم؛. 

واستدل ثاألثا: _ 

بقوله تعالى: #لا تيد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله# . 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى شدد النكير على قوم آمنوا برهم وياليوم الآخر يتحببون إلى من تاصب 
المسلمين العذامء وعصوا الله واعتصموا بدارهم متربصين بالمسلمين الداوثر . 

وإذا كانث هذه الصفات موجودة في الكتابية المحارية كانت مندرجة تحت ما نهي عن مودتهم وشحبتهم » فكان 
ذلك ياً عن نكاحها لما فيه من المودة قال تعالى : #رمن آياته أن خلق لكم من أنقسكم أؤواجاً لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. 

ونوفش: - 

بأن الآية اقتضت التهى عن مودة أهل الصحرب؛ ولم تتعر ضى لتحريم النكاح. وهو لا ثبت بالقياس قلا دلالة 
قيهاء وكون عقد التكاح طريقاً إلى المودة لا يلزم منه تحريم التكاح بل كراهته» وقد قال بها جمهور الفقهاء. 

واستدل الجمهور على الحل : . أو لا 

بقوله تعائى : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» دلت الآية يعمومها على حل الكتابية مطاقاً 
ذمية أو حربية. 

وامعداء كان 

بآن اختلاف الدار لا تأثير له في تحريم التكاح ولا حلهء فلا يكون استيطان الكتابية لدار الحرب محرماً لها 
بعد الحل وهي بدار الإسلام: كما لم تحرم المسلمة إذا كانت بدار الحرب اتقاقاً . 

واستدلوا على الكراهة: ‏ 

بأن نكاح الكتابية المقيمة بدار الحرب مفضية إلى أمور ‏ منها ‏ تكثير سواد الكفاره وفتم الطريق - 


#8 #9« اسه ناسنالاف الا لا ل لالص لوالو لالض لسع له 


لإجراء أحكامهم على المسلمين؛ إذ لا يبعد أن يهيم المسلم بزوجته الكتابية الحربية فيستدعيه ذلك 
إلى المقام معها والبقاء بجانبهاء وفي ذلك ما تقدم آنغاء وسبب في براءة الرسول عليه السلام منه إذ يقول: 
#أنا بريء من كل مسلم مع مشرلك لا تراءي ناراهما» ومعناه أنه عليه السلام متبرئ من المسلم المستكين بدار 
الحرب الذي لا يدافع عن الإسلام ويرضى بالخضوع لسلطان المشركين .» وكان مقتضى هذا الحديث تحريم 
الكتابية الحربية» لكن العمومات التي وردت بالسل أفادت صرف الحديث إلى الكراهة, 
ومن الأمور التي تترتب على التزوج بالكتابية الحربية احتمال تعريض ولد المسلم للرق وقنشثته على 
عادات الكفار وتخلقه بأخلاتهم . وتعليمه طقوس دينهم وعباداتهم يسبب اختلاطه الشديد بهم مع تعذر تموله 
بعد ذلك 
وبيان هذا أنه قد يَعْرِض للزوج المسلم أن يترك زوجته الكتابية بنار الحرب وبهاجر إلى دار الإسلام 
لمهمة: وقد يحدث في تلك الآونة أن يتغلب المسلمون على الكفاره وتقع الزوجة أسيرة في يد المسلمين 
وهي حاملء وقد لا يصدقها المسلمون أن حملها من مسلمء فيمن هنا يولد الوند رقيقاً مملوكاً لمن وقعت 
أمه في يدهء حتى لو لم تقع المرأة في السبيء وترك المسلم زوجته بدار الحرب ترتب مأ قدمنا؛ وفيه 
تفكيك لوحدة الإسلام وتمزيق لجماعة المسلمين ويهذا يترجم لنا ما ذهب إليه الجمهور. 
راجع فتح القدير ج ؟ صن 9177 حواشي التحقة ج 6 صن ©806» الأم 181/4 وتفسير القرطبي ج " 
من /57ء سير الجقاض به ؟ صن 1؟5) المبسوط قث 5٠‏ 
(7) اختلفت الفقهاء في زوفج المسلم بكتايية أمة. فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى ‏ الحتغفية وأحمد في 
روايةء» وهو المنقول في العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن مالك , 
وذهب الشاقعية والحنابلة في ظاهر مذعبهمء والمالكية في المشهور عندهم إلى القول يعدم جواز التزوج 
استدل المائعون  :‏ بالكتاب : : 
أولا: قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وجه الدلالة أن الآية دلت على تحريم 
المشركات: والكتابية مشركة فحرم تكاحها حرة كانت أو أمة لاندراجها تحت العموم؛ إلا أن الله تعالى 
خص الحرائر بالسل بقوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب4 إذ المراد بالمحصنات الصرائر قبقيت 
الإماء على أصل المئع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش : 
بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركة» ونفي إرادة الكتابية من لفظ المشركات في قوله 
تعالى: «ولا تنكصوا المشركات4» وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق عليهم اسم 
الشرك؟ يؤيده خصوصية كل منهما باللفظء والعطف في أسلوب القرآنء فإن الآخير يقتضي المغايرة. 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتبن من اللفظ فقد خرجن بالاتفاق على تخصيص هذا 
العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية: #والمحسنات من الذين أوترا الكتاب» فلم تبق الآية على 
عمومها فلا يتح بهاء ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصتات بالحرائر . أما إن فسرت بالعقائف كما جرى 
عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان قي كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية والإسلا 
فاسم العفائف عتناول للحرائر والإماء فيكن في السحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق علي حل الحرائر فالإماء 
كذلك لعدم الفصل في الدليل المبيح. 
ثانياً من الكتاب : قوله تعالى: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» دلت الآية علي أن حل المتزوج بالإماه مشروط بشرطين هما إيمانين وعدم 
قدرة المتزوج بهن على طول السرة. فإذا انتفى الإيمان منهن وهر أححد الشرطين بأن كن كتابيات اتتفى 
الحكمء وهو الحل فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم مثى علق يشرط أو أضيف إلى مسمى يوصف 
خاص أوجب نقي الحكمى عند عدم الشرط أو الوصف» فكان اثضاء الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان - 


> مفيداً لتحريم الإماء. 

ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرط أما نفي الحكم عند نفي الشرط فلم 
عرض له الآبة فلا دلالة فيها على التسريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 

وغاية درجات الوصف إنا كان مؤئراً أن يكون علةء ولا أثر للعلة في نفي الحكم؛ لأن عدم العلة لا يصلح 
أن يكون علة تعدم الحكم لكون العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي. وعلى ذلك فالآية أفادت 
حل الإمام المؤمنات عتد الشرط لا تحريم الكتابيات. 

ولو سدلمنا للمستدل حجية المفهوم . فمقتضى مفهوم الآية عدم الإبائحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة أعم من تيوت الكراهة أو الحرية؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص يخصوصه. وصليه جوز 
شوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثيوت الحرمة بعينها لكن لما كانت الكراهة أقل تعنيت» وإليها 
مالت الحغية, وصرح بذلك صاحب النائع منهم . 

إن قال قاكل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عنمه فتحرم الأمة الكتابية لعدم تحقق وصف 
الإيمان فيهاء ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل : افتحرير 
رقبة مؤمنة» فد وقع الاتفاق على عدم إجزاء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة لكونها مقينة بالإيمانء فكأهم 


اعتبروا الوصف الولرد في الآية. 

أجيب: - 

بأن تحربر الرقبة في كفارة القئل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان بخلاف التكاح فقد شرع مطلقاً ومقيداً. 
واستدل الماتعون بالمعقول من وجهين: ‏ 


الوجه الأول: ‏ أن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورةء وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
التصء وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات لكون الضرورة مرتقعة هماء فلا نحل الإماء 
الكتابيات لعنم ورود النص بذلك . 

أما أن نكاح الإماء ثايت ضرورة فلما فيه من تعريقن الوئد للرق الذي هو موت حكماء فكان كالإهلاك 
حسّاً إذ به يخرج الشخص عن أن يكون متغعاً به في حق نفسه ملسقاً بالعجماوات في البيع والشراءء وهلاك 
الجزء من غير ضرووة لا يجبوز. ! 

الوجه الثاني : - 

هو أن التزوج بالإماء الكتابياث يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن الولد ينشأ رقيقاً برق 
أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر؛ وتزوجها حر مسلم. نشأ الولد رقيقاً يرق أمهء مسلماً بإسلام أبيى 
ملوكاً لكاقر هو سيد أمه» ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاً فيحظر ما أفضى إليه؛ وهو التزوج بالأمة 
الكتابية إذ إن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً ‏ 

ونوقش المعقول بوجهيه: - 

بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يغضي إلى التحريم بل يغيد الكراهة؛ إذ لو كان 
محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في تكلحه. كما أن تحصيل الولد 
رقيقاً مسلماً أوئى عن عدم تحصيله أصلاء لأن فيه تكثير المقرين بالوحلانية» الأمر الذي هو المغقصود 
الأصلي من التكامء أما كون الوئذ حراً يعد كوته مسلماً فهو كمال يرجع إلى أمر دنيوي:؛ وفي إمكان 
المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلا بنكاح من لا تلد فلا يتحقق المانع فلا تحرم ‏ أما كون التكاح 
فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافرء فهذا غير مطردء ومؤثر في بعقى الحالات دون بعغى» وغاية ما 
يفيد الكراهة لا الحرعة. 

وهتاك معقول ثالث : استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع التكاح هما 
الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة السجوسية حرصت لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب فيها. 

ونوقش: - 59 


حت بأن المانع من تكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كغرها بعدم الاتتماء إلى نبي أو كتاب منزل» فأشيهت 
المشركة. ولا كذلك الأمة الكتابية فظهر الغرق بيثهما ‏ 

واستدل المصيزون: بالكتاب والمعقول* 

أول: الكتاب وهو قوله تعالى: #فالكحوا ما طاب لكم من النساء» الآية. وقوله: #فإن خفتم أل تعدثوا 
فواحدة أو ما ملكت أيماتكم» وقوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# . 

رجه الدلالة ‏ أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير أيمان: ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقييد بحرية 
أو غيرهاء والآية الثانية ‏ أفادت حل المملوكات» وهو بإطلاق شامل للكتابيات» وغيرها .. 

والآية التالية إنما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسرت المحصنات بالعفائف» لأن العفيفة كما تكون 
حرة تكون أمةء دل عليه استثناؤها من المحصتات في قوله: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمكاتكم» فكان لفظ المحصنات متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر . 

ونوقش: ‏ بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماءء شهد بذلك سياق الآيات» ففي 
سياق قوله: #فاتكحوا ما طاب لكم#» قوله تعالى: «وآنوا النساء صدقاتهن تحلة» والمملوكة سيدها هو 
المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلا على خصوصية الحرائر بالآية. لأنهن اللاتي يقبضن مهورهن : 

وكذا قوله: «فإن خفتم أل تعدئوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» سيق ثييان عدم اشتراط العدل في نكاح 
المملوكات دون الحرائر أما قوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#» فلا دلالة فيها على 
حل نكاح الإماء؛ لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة سبق بيائباء وليس بعام حتى يمري على 
مقتضى لفظهء فكان مجملا موقوفاً على البيان معناه: ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر الكتابيات مستغاد 
من الآية مشعر بورود بيان يفيد ذلك» أما الإماء فعدم البيان في حقهن مبق لهن على أصل المنع 
والتحريم . 

وأجيب: . بأن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على خل الإماء 
الكتابيات؟ إِذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 

وما استندوا إليه من الاتفاق على ححل الحرائر لا ينهض حبجة لهمء لأن التحريم لا يثبت إلا بنص فما لم 
يرد يكرن حكم العموم جارياً على أقراده وها هنا كذلك فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء» ‏ على 
أن الراجبح إرادة العفائف من المحصتات لا غيرها في هذا المقام كما روي هذا عن جماعة من السلف:. 
وأيذه كون العقة من معاني الإحصات. وورود القرآن الكريم بذتلك» وما عدا هذا المعنى من معاتي 
الأاحضان قغير مراد لعدم قيام الدتثيل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الصرائر والإماء 
وجب اعتبار عموع العفة في تناولها للحرائر والإماءء فوجب القول بحل الإماء الكتابيات لأنها من أفراد 
العام في الآية . 

واستدلوا ثانياً بالمعقول وهو: 

قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك اليمينء فحيث جاز تكاح الأمة 
المسلمة اتفاقاً جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 

ونوافش: - ا 
بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاحء وثبوت الحكم في الأدنى غير مستلزم 
ثبوته فى الأعليء ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين؛ وعند وجود حرة تحت الزوج 
يمتنع ٠»‏ ولو كانت حرة لا أمة لجاز التكاح . 

وأجيب : . بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة لا يصلح علة في جميع الأحوال بل 
هر علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء ومن هنا كانت الأمة المسلمة موز وطؤها بملك اليمينء 


ويبوز نكاحها متفردةء وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة أخرى هي جمعها مع حرة. 2 - 


1 كتاب التكاح 
وإن كره تنزيهاً (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرّة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاً 
وكذا حل ذبيحتهم على المذهب. بحر. وفي النهر: تجوز مناكحة المعتزلة» لأنا 


ح عن البحر. قوله: (وإن كره تنزيباً) أي سواء كانت ذمية أو حربية فإن صاحب البحر 
استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية» فالذمية أولى اه ح . 

قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نبي أو ما في معنا لأنها 
في رتبة الواجب اه. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية» والدليل 
عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك؛ ففي الفتح: ويجوز تزوّج الكتابيات» والأولى 
أن لا يفعلء ولا يأكل ذبيحتها إلا لفرورة» وتكره الكتابية الحربية إجماعاً لافتتاح ياب 
الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب» وتعريض الولد على 
التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرقّ بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقاً وإن كان 
مسلماً اه. فقوله: والأولى أن لا يفعل» يفيد كراهة التنزيه في غير الحربيةء وما بعده 
يفيد كراهة التحريم في الحربية. تأمل . قوله: (مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط . 
قوله : (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي : واعلم أن من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب 
منزل كصحف إبراهيم وشيت وزيور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم. قوله: (على المذهب) أي خلافاً لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لا 
يعتقدوا ذلك. ويواققه ما في مبسوط شيخ الإسلام: يجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل 
الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله» ولا يتزوّجوا نساءهم. قيل وعليه 
الفتوى . ولكن بالنظر إلى الدليل ينيغي أنه يجوز الأكل والتزوّج آه. 

قال فى البحر: وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكر شمس الأئمة في المبسوط 
من أن ذبيحة التصراني حلال مطلقاً سواء قال بثالث ثلاثة أو لا لإطلاق الكتاب هنا 
والدليل؛ ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا 
لأكلهمء مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف إلى أهل الكتاب. 
وإن صح لخة في نطائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به من عيد مع الله تحالى غيره ثمن 
لا يدعي اتباع نبيّ وكتاب» إلى آخر ما ذكره اه. قوله: (وفي النهر الخ) مأخوذ من 
الفتح حيث قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حلّ مناكحتهمء لأن الحق عدم تكقير 
أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في المباحث» يخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة 
من الدين مثل القائم بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون . 

وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاختيار اه. وقوله «وإن وقع إلزاماً 
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لا نكفر أحداً من أهل القبلة إن وقع إلزاقاً في المباحث (لا) يصح نكاح (عابدة 
كوكب لا كتاب لها) ولا وطؤها بملك يمين 


في المباحث؟ معنأه: وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث معهم في ردّ 
مذهبهم بأنه كفر: أي يلزم من قولهم بكذا الكفرء ولا يقتضي ذلك كفرهمء لأن لازم 
المذهب ليس بمذهب. وأيضاً فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم 
وإن أخطؤوا فيه ولزمهم المحذورء على أتهم ليسوا بأدنى حالاً من أهل الكتاب» بل 
هم مقرّون بأشرف الكتب» ولعل القائل يعدم حل متاكحتهم يحكم بردتهم يما اعتقدوه 
وهو بعيدء لأن ذلك أصل اعتقادهم» فإن سلم أنه كفر لا يكون ردة. قال في البحر : 
وينبغي أن من اعتقد مذهباً يكفر به: إن كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشركء 
وإن طرأ عليه فهو مرتداه. وبهذا ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في 
عليّء أو أن جبريل غلط في الوحي. أو كان ينكر صحبة الصديقء أو يقذف السيدة 
الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة؛ بخلاف ما إذا كان 
يفضل علياً أو يسبٌّ الصحابة فإنه مبتدع لا كافرء كما أوضحته في كتابي [تنبيه الولاة 
والحكام على أحكام شائم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة 
والسلام]. 

تنبيه: قيل: لا تجوز مناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه كافر. قال 
في البحر: إنه محمول على من يقول شكاً في إيمانهء والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز 
المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة اه. وحقق ذلك في الفتح بأن الشاقعية يريدون به إيمان 
الموافاة كما صرحوا به» وهو الذي يقبض عليه العبد» وهو إخبار عن تفسه بفعل في 
عدا إلا أن يَشَاءَ الله4 [الكهف 17] غير أنه عندنا خلاف الأولى» لأن تعويد النفس 
بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أته هل يكون مؤمناً عند 
الموافاة أو لا اه. قوله: (لا عابدة كوكب لا كتاب لها) هذا معنى الصابئة المذكورة في 
المتون على أحد التفسيرين فيها. قال في الهداية: ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا 
يؤمنون بدين نبيّ ويقرّون بكتاب لأهم من أهل الكتاب» وإن كانوا يعيدون الكواكب 
ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم لأنهم مشركونء والخلاق المنقول فيه محمول على 
اتباءه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عندهء وعلى هذا حال ذبيحتهم اه: أي 
الخلاف بين الإمام القائل بالحل» بناء على تفسيره بأن لهم كتاباً ولكنهم يعظمون 
الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة» وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم 
يعبدون الكواكب. قال في الفتح: فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم. قال 


٠5‏ كتاب التكاح 
(والمحوسية والوثنية) هذا ساقط من مسحم الشرح ثاست في نسح المتنء؛ وهو 
عطف على عابدة كوكبء وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة (ولو بمحرم) عطف 


في البحر: وظاهر الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين: عبادة الكواكب» وعدم 
الكتاب؛ فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهمء؛ وهو قول بعحض 
المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب» والصحيح أنهم إن 
كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب»ء وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين للكعية 
فهم أهل كتاب. كذ! في المجتبى اهف. 


فعلى هذا فقول المصنف ١لا‏ كتاب لها» مفهوم لهء لكن ما مر من حل النصرانية 
وإن اعتقدت المسيح إلهاً يؤيد قول بعض المشايخ. أفاده في النهر. قوله: 
(والمجوسية)'' نسية إلى مجحوس وهم عبدة النارء وعدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين 
مجمع عليه عند الأثمة الأربعة» خلافاً لداود بناء على أنه كان لهم كتاب ورفع» وتمامه 
في الفتح. قوله: (هذا ساقط الخ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية ودفع إيهام العطف في 
المحرمة. قوله: (ولى بمحرم) المناسب «لمحرم» باللام: لأن النكاح المقدر في 
المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى التزوج فإنه يتعدى بالباء في 


)١(‏ مجحوس: كلمة فارسية تطلق على أمة من الناس» ويقال: تمجس الرجل إذا صار بجوسياء وفي القاموس:. 
مجوس: كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديثاً ودعا إليه؛ ومجسه تمجيساً صيرء مموسياًء والنحلة المجوسية . 
وأصل دين المجوس مبني على تعظيم النور وإثبات إله قديم يسمونه هيَرْدَانِء: وعلى التحرز من الظلمة 
التي قالوا يخلق إله عدث لها يسمى أهرمنء رمن هذا نشأت عبادة النيران عندهم؛ لأنهم لما عظموا التور 
عبدوا الثار لكرئبا مصدره. 
ويقطن المجوس بلاد فارس» وقد تمكوا بدينهم حقبة من الزمن حتى ظهر زرادشت فاعتقوا مذهبه. 
واتبعوا دينه» ريستقبل المجوس قبلة أمرهم ببا زعيمهم المذكور هي المشرق حيث مطلع الأنوارء وهم 
فرق كثيرة متها الثنوية» والماتويةء والزرادشعية؛ وغير ذلك مما يطول الكلام عليه إن أردنا الإفاضة 
والعفصيل ‏ 
وقد اختلف الفقهاء في حكم التزوج بنسائهم بناء على دخولهم في أهل الكتاب أو عدم دخولهم. 
فذهب أبو ثور وداودء وروى عن علي» وحكاهء ابن القضار عن المالكية؛ وابن حزم من الظاهرية إلى أتهم 
أهل كتابء فأحلوا نساءهم للمسلمين. 
وذهب الجمهرر من الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» فلا تحل نساؤهم 
استدل أبو ثور ومن معه: ‏ 
أولا: ‏ ْ 
بماأرواء الموطأ عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن عمر قالل: لا أدري ما أصنع بالمجوس» فقال عيد 
الرعن ين عوف أشهد لسمعت رسول الله 6 يقوله: #ستوا بالمجوس سنتة أهل الكتاب» رواه الشافعي 
وجه الدلالة من الحديث أنه أفاد الأمر بمعاملة المجوس معاملة أهل الكتاب في إعطاتهم الأمان وأخذ 
الجزية منهم. فدل هذا على أنهم أهل كتاب؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا منهم بدليل. 


كتاب التكاح ١‏ 
على كتابية فتنبه (والأمة ولو) كانت (كتابية أو مع طول الحرة) الأصل عندنا أن 
كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح» وما لا فلا (وإن كره) تحريماً في المحرمة 
وتنزيباً في الأمة (وحرة على أمة لا) يصح (عكسه ولو) 


لغة قليلة. قوله: (أو مع طول الحرة) أي مع القدرة على مهرها ونفقتهاء وهو بالفتح 
في الأصل الفضلء» ويعدى بعلى وإلى» فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلة؛ ثم 
الإضافة إلى المقعول على ما أشار إليه المطرزي قهستاني . قوله: (الأصل الخ) قد 
يناقش فنه بالأمة المملوكة بعد الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكاء ولا يجوز أن ينكح الأمة 
على الحرة ط. قوله: (تحريماً في المحرمة وتنزيهاً في الأمة) أما الثاني فهو ما استظهره 
فى البحر من كلام البدائع » ومثله في القهستاني. وأيده بقول المبسوط : والأولى أن لا 

وأما الأول فهو ما قهمه في النهر من كلام الفتحء وهو فهم في غير محلهء فإنه في 
الفتيح ذكر دليل المسألة ثناء وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس اتزوج رسول الله عق 
عيمونةه وهو محرم؛: وينى بها وهو حخلال» وذكر دليل الأئمة الغلاثةء وهوما أخرجه 
الجماعة إلا البخاري من قوله كك دلا ينكح المحرم ولا ينكم؛ أي بفتح الياء في الأول 
وضمها في الثاني مع كسر الكاف؛ ومن فتحها في الثاني ققد صحفف. بحر. زاد مسلم 
«ولا يخطب» ثم أجاب بترجح الأول من وجوه. ثم أجاب على تسليم التعارض بحمل 
الثاني: إما على نهي التحريم والنكاح فيه للوطءء أو على نبي الكراهية جمعا بين 
الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحةء لأن ذلك يوجب 
شغل قليه عن إحسان العيادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات » وبتضمن 
تنبيه النفس بطلب الجماعء وهذا محمل قوله «ولا يخطب» ولا يلزم كونه 5 باشر 
المكروه لأن المعنى المنوط به الكراهة هو عليه الصلاة والسلام منزّه عنهء ولا بعد في 
اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف المناط فينا وفيه كالوصال تبانا عنه وفعله إه.. 

وحاصله أن لا يتكح إن كان المراد به الوطء» فالتهي للتحريم» وهذا قطعي لا 
شبهة فيه» أو العقد فالنهي للكراهية» وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة التحريمء 
وإلا حرم تجارة المحرم في الإماءء فإن فيه أيضاً شغل القلب وتنبيه النفس للجماع. 
ويؤيده قوله 2وهذا محمل قوله ولا مخطب» على أنه فد صرح في شرح درر البحار بأن 
النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل تزوج الكتابية والصابئة والمحرمة صريح في ذلك. 
فإن المكروه تحريماً لا يحل فافهم. قوله: (لا يصح عكسه) أي ولا جمعهما في عقد 
واحد بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما صرح به الزيلعي وغيره. وما في 
الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام» ومن أنه يبطل فيهما سيق قلم . 


م١‏ كتاب التكاح 
أم ولد (في عدة حرة) ولو من بائن (وصح لو راجعها) أى الأمة (على حرّة) لبقاء 
الملك(ولو تزوج أربعاً من الإماء ومسا من الحرائر في عقد) واحد (صح نكاح 
الإماء) لبطلان الخمس (و) صح (نكاح أربع من الحرائر”'' والإماء فقط للحر) لا 
أكثر (وله التسرّي يما شاء من الإماء) فلو له أربع والقن منرية وآاراذ شيراء اخرق 
فلامه رجل خيف عليه الكفرء ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي» لا يمتنع لأنه 


هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحاً؛ فلو دخل 
بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة شرنبلالية . 

فرع : : تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم 
يجزء لأن الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الإنشاءء فيصير متزوجاً أمة 
على حرة؟ ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجازة جاز» لأن التكاح الموقوف عدم في حقى 
الحل فلا يمنع نكاح غيرها. بحر عن المحيط ملخصاً. قوله: (ولو أم ولد) شمل 
المدبرة والمكاتبة كما في البحر. قوله: (في عذة حرة) من مدخول المبالغة: أي ولو 
في عدّة حرة. قوله: (ولو من بائن) أشار به إلى خلاف قولهما بجوازه» واتفقوا على 
المنع في الرجعي. قوله: (لبقاء الملك) أي ملك نكاح الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق 
الرجعي عن النكاح؛ ال اع ا قوله : (في عقد واحد) أي على 
التسع ح . قوله: (لبطلان الخمس) مفاده أ نه لو كانت الحرائر أربعاً صح فيهن وبطل في 
الإماء» كما في جمم الحرة مع الأمة يعقد واحد» يوضحه ما تقله الرحمتي عن كافي 
الحاكم أن أصل ذلك أنه ينظر في نكاح الحرائر: فإن كان جائزاً لو كنّ وحدهن أجزته 
وأبطلت نكاح الإماء» وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن 
وحدهن أه. 

قلت: ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه يجوز في 
الحرائر فقط27, وهو صريح ما ذكرناه آنفاً عند قوله «لاايصح عكسه». قوله: (سرية) نسبة 
إلى السرّ وهو النكاح» والتزم ضم السين كضم الدال في دهرية نسبة إلى الدهرء 2 
السرور لحصوله ءا ط . قوله: (خيف عليه الكفر) لقوله تعالى : «إلاعَلَى أَرْوَاجهِمْ وما 
)١(‏ اتفق المسلموت على جواز نكاح أربعة من النساء معأء وذلك للأحرار من الرجال» واختلفوا في موضعين. 

في العبد. قال مالك رضي الله عنه . في المشهور عنه : 

يجوز أن يدكم العبد أربعاء وبه قال أهل التاهر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع إلا بين اثنين فقط. .. ومنثأً اختلافهم عل العيودية لها تأثير في 

إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزناء وكذلك في الطلاق عند 

من يرى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقرا على تنصيف حذه في الزنا أعتي حده نصف حد الحرء واختلفوا 

في غير ذلك - 


ا ا كار مقا 28 ووكررظ وين ارم وود مسا حرو برق تقد و1 لفو جه ورهار يه لهاك وهام يفا هد كفا فيك اشاس يوك هار اإواد افا حا سال و قد جه عه لمتحي جو" جا دلو ل ولا ا 


فة 


> استدل المالكية على مدعاهم. بأن العبد يبلك أصل النكاح بالإجماعء ولو ثم يكن بمنزلة انحر لما 
ملكه كما أنه لا يملك المال. . 

ورد هذا الدليل بآن ملك أصل الشيء لا يمنم التنصيف إذا تحقق ما يوجبهء قالأمة تملك أصل الوطء من 
زوجها وينصف قسمها. بقي أن يستدل بقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» نظراً لعموم 
المشاطبين في الأحرار والعبيد» ولكنه مردود بأن المخاطبين هم الأحرار بدليل عجز الآية وهو قوله 
تعالى: «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم» ولا ملك للعيد غلزم كون المراد الأجرارن 
وقوله تعالى : «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» والعبد لا يملك ما طابت عنه نفس 
امرأته من المهر بل يكون لسيده. . : 

واستدل الحنفية والشافعية على أن العبد لا يجمم إلا بين اثنين بقوله تعالى : «فانكحوا ما طاب لكم من 
التساء4 وجه الاستدلال أن الخطاب غير شامل للعبيدء وذلك أن الخطاب يتناول إنساناً متى طابت له امرأة 
قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذتلك» بدليل أنه لا يمكن من النكاح إلا بإذن مولاه. ويدل على هذا قوله 
تعالى: #ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» فقوله : #لا يقدر على شيء» ينفي كونه مستقلاً 
بالتكاح . وقوله 286: «أيما عبد تزوج بغير إن مولاه فهو عاهر» فثبت بما ذكر أن الآية لا يندرج فيها العبد» 
ولو سلم أن ظاهر الآية يتناول العبد فهي مخصوصة بالقياس على الأمة. لأن الرق منصف فوجب التغاير بين 
الخن :لضت 

وبيان هذا أن الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتى أن للمرأة المطالبة بالاستمتاع؛ وقد نصفب 
الرق للمرأة ما تها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة وأمة يكون للحرة الثلثان وللامة الثلث» 
فلما نصف الرق ما لها من ذلك الحل وجب أن ينصف الرق ما له. 

أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم أن يتزوج أربعاً من النساء إِذْا لم يخف عدم العدل فقد قال الله سبمحائه 
وتعالى : لإفاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فإن معنى الآية الكريمة ليتكح كل فرد 
منكم ما طاب له من النساء اثنين اثنين. وثلااً ثلااء وأربعاً أريعاً لذلك أمم المسلمون على القول بأن 
للمسلم أن يتزرج بأربع نسوة . 

ثم إن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس من الأمور التي لا بد منها بل هو من المباحات التي يرجع 
أمرها إلى المكلف إن شاء فعل, وإن شاء تركه ما لم يتعد حدود الله. 

وقد اختلف الفقهاء في الخامسة هل تمل للمسلم أولا. 

فذهب ججمهور العلماء منهو الأثمة الأربعة مالك وأبو حنيقة والشافعي وأحمد إلى القول بحرمة نكاح ما زاد 
على الأريع. وأنه إذا عقد مسلم على خامسة فالتكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. 

وذهب الظاهرية وبعض الشيعة إلى القول بحل نكاح الخامسة؛ ومتهم من قال يحل للمسلم أن يتزوج إلى 
تسعء ومنهم من قال يحل له أن يتزوج إلى ثمانية عشرء وعليه فيصح عندهم العقد على الخامسة . 

وقد استدل الظاهرية ومن معهم .بالكتاب والينة : 

أما الكتاب . فقول لله تعالى : #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ووجه الدلالة من هذه 
الآبة أنهم قالوا: إن الواو هنا لمطلق الجمم فقوله تعالى : #مثنى وثلاث ورباع» معناه أتكحوا مجموع هذا 
العدد المذكورء وإذا كان يمل للمسلم أن يتزوج بالعدد المذكور كان العقد على الخامسة صحيحاً. 

وأما السنة فقد قالوا: إن الرسول 35 تزوج بأكثر من أربعء وقد مات وتحته تسع نسوة والأصل أن ما أبيح 
له ويد بباح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية ولا دليل هنا. 

وتناقش هذه الأدلة بما يأتي ‏ أما الآبة فيقال لهم فيها: إن المراد التخيير بين الأعداد لا الجمع إذ لو أراد 
الله سبحاته وتعالى الجمع بين تسع أو ثمانية عشر كما قلتم لقال: فانكحوا تسعاً مثلاء فإن القرآن نول بلغة 
العرب» والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعةء وما يؤيد أن المراد التخيير بين الأعداد 
ما روي عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما . أنه قال في تفسير الآية يعني مثنى أو ثلاث أو رباع كما ب 


مَلَكَتْ أَيِمَامُمْ فَِمُمْ غير مَنُومِينٌ4 [المؤمنون 1] بزازية . ومقتضاء أن مثله لو لامه على 
التزوّج على امرأته وما فرق به في اليحر من أن في الجمع بين الحرائر مشقة بسبب وجوب 
العدل بينهماء بخلاف الجمع بين السراري فإنه ل قسم بينهن مما لا أثر له مع النص . خهر: 
أي لأن النص نفي اللوم عن الجهتين . 

وقد يقال : إن المتبادر من اللوم على التسرّي هو اللوم على أصل الفعل» بخلاف 
اللوم على تزوج أخرى» فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف الجور لا على أصل 


> في قوله تعالى في وصف أجنحة الملائكة : «أولي أجنحة مثتى وثلاث ورباع» فقد أشار بذلك إلى أن 
الواو هنا بمعتى أو التي هي للتنويع كما في ذكر صفة أجتحة الملائكة. وعلي بن الحسين عن أكبر أئمة 
الشيعة فقوله هذا من أكبر الأدلة في الرد على الشيعة لكونه من أتمتهم الذين يرجعون إليهمء ويدعون أنهم 
معو مول . 

وعليه فيكون معنى قوله تعائى: #مثتى وثلاث ورباع» أن لنا أن نتزوج اثنتون اثنتين وثلاثاً ثلاثأء وأريعاً 
أريعاً: ولا يجوز لنا أن نتروج خساً خساً ولا ما بعد ذلك من الأعدادء وذلك كما تقول: أقسم الدراهم بين 
الزيدين : درهمين درغمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أريعةء فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون 
غيرهء فلا يجوز لنا أن نعطي أحداً من المقسوم عليهم غهسة غسة. 

ويقال لهم في السنة : إن ذلك من خصائصه #6 كما خص أن ينكس من غير صداق» وأن أزواجه لا يتكحن 
بعده وغير ذلك من خصائصهء والقول بأن لا دليل على الخصرصية باطل» فالدليل موجود وهر أمرء #4 
لغيلان الثقفي لما أسلم وثمة عشر نسوة أن يختار منهن أريعاً ويفارق سائرهنء فإن هذا يدل على أنه: لا يباح 
لأحد غيرء 346 أن يتزوج بأكثر من أريع . 

وأما الجمهور  :‏ فقد استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة. 

وأما الكتاب فقول الله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساءء مثنى وثلاث ورباع» فإن المعنى كما قلنا 
ليتكم كل فرد متكم ما طاب له من النساء اثنتين اثتتينء وثلاثاً ثلاثآ» وأربعاً أربعاً. فالمراد التخيير بين 
الأعداد الثلاثة لا الجمع؛ نات قيل إذا كان المراد هو التخيير فلماذا لم يأت يأو التي هي للتشيير مكان 
الواو؟] نقول: إنه لو جاء #بأو» كان يصير المعنى أتهم لا يتكحون إلا على أحد أتواع العدد المذكرر. 
وليس لهم إنه يجعلوا بعضه على تثنية ويعضه على تثليث وبعضه على تربيع؛ لأن :أوه لأحد الشيئين أو 
الأشياءء والواو تدل على مطلق الجمع . 

وأما السنة فما روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن فأمره النبي 5 أن يختار منهن أريعاء رواه أحد وابن ماجة والترمذي . 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 86 أمره أن يختار منهن أريعأء ولو كان يباح للمسلم أن يتزوج أكثر من 
ذلك لأثره على تكاحهن . 

وقد قيل للجمهور في هذا الحديث: إنه تكلم فيه قال البزار: جوده معمر باليصرةء وأفسده باليمن. 
فأرسلهء ولكن يرد هذا بأن الحديث أخررجه أيضاً الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الثقة عن معمر عن 
الزهري بإسناده المذكور» وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاءء فإن قيل إن البخاري قال: إن هذا 
الحديث غير عفوظ كما تقل عن ذلك الترمذي فقد قال البخاري إن حديث الزهري عن سالم عن أبيه» أن 
رجلا من ثقيف طلق نساءءء فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث يجاب عن هذا يما قاله ابن كثير قلت: 
قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري قادحاً. 
انظر عمدة القاري شرح محيح البخاري جزء (*5؛ من .4١‏ 


كتاب آلد < 154١‏ 
مشروع» لكن لو ترك لثلا يغمها يؤجر لحديث «مَنْ رَقَّ لأَمَتِي رَقّ أله لَّهُ» بزازية 
(ونصفها للعيد) ولو مدبراً (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا يحل له التسري أصلاء لأنه 
لا يملك إلا الطلاق (و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حيلى (من غيره) أي 
الزنى لثبوت نسبه. ولو من حربي أو سيدها المقرّ به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه 


الفعل» فيكون عملا بقوله تعالى :أ لفَِنْ خِفْتُْ أنْ لا تَْدِنُواواحِدَةٌ4 [النساء '] فهذا وجه 
ما فرق به في البحر أخذ من تنصيصهم على اللوم على التسرّي فقط ‏ والتحقيق أنه إن أراد 
اللرم على أصل الفعل بمعنى أنك فعلت أمراً قبيحاً فهو كافر في الموضعين» وإن كان 
بمعنى أنك فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار 
الزوجة بالتسرّي أو بالتزوج عليها ونحو ذلك فلا كفر في الموضعين» وإن لم يلاحظ شيئاً 
من المعنيين فلا كفر في الموضعين أيضاء لكن قالوا: يخشى عليه الكفر في الأول لأن 
المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر خلافه كما قلناء هذا ما ظهر ليء والله 
تعالى أعلم» فافهم . قوله : (لحديث من رق لأمتي) أي رحمها ارق الله له» أي أثابه وأحسن 
إليه ط . قوله : (ولو مدبراً) مثله المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها كما في الغاية ط. 
قوله : (ويمتنع عليه) أي على العبد ولو مكاتباً كما في البحر . قوله: (أصلا) أي وإن أذن له 
به المولى . قوله : (لأنه لايملك) أي في هذا الباب إلا الطلاق؛ فلا يناقي أنه يملك غيره 
كالإقرار على نفسه ونحوه. قوله: (وصح نكاح حبلى من زنى) أي عتدهما ‏ وقال أبو 
يوسف : لا يصح» والفتوى على قولهماء كما في القهستاني عن المحيط. وذكر التمرتاشي 
أنها لا نفقة لهاء وقيل لها ذلك؛ والأول أرجح لأن المانع من الوطء من جهتهاء بخلاف 
الحيض لأنه سماوي. بحر عن الفتح . قوله: (حبلى من غير الخ) شمل الحبلى من نكاح 
صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربيّ. 
قوله: (لثبوت نسبه) فهي في العدة ونكاح المعتدة لايصح ط. قوله: (ولو من حربي) 
كالمهاجرة والمسبية . وعن أبي حنيفة أنه يصحء وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمد. 
وفي الفتح أنه ظاهر المذهب . بحر . قوله : (المقر به) بكسر القاف أشار به إلى أن ما في 
الهداية من قوله : ولو زوّج أم ولده وهي حامل منه فالتكاح باطل» محمول على ما إذا أقَرَ به 
لقوله : وهي حامل منه . قال في النهر: قال في التوشيح : فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد 
العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون نفياً . ظ 

أقول : ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان نفياً 
فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى اه. . قوله: (ودواعيه) قال في 
البحر: وحكم الدواعي على قولها كالوطء كما في النهاية اه. قالح: والذي في 
نفقات البحر جواز الدواعي . فليحرر أه. 


؟ ١‏ كتاب التكاح 
(حتى تضع) متصل بالمسألة الأولى لثلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت 


فبناه . 


روج أمته 1 ولذه الجائنا سكل صلامه دل ارا ويه جاز وكان نفياً دلالة . 


عن التوشيح ري صح نكاح (الموطوءة بملك) يمين؛ 


قلت: والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت واعترفت 
أنما حبلى من الزنى لا تردٌ شيئاً من النفقةء لأن الحبلى من الزنى إن منع الوطء لا يمنع 
من دواعيه اه. فيمكن الفرق بأن:ما هنا فيمن كانت حبلى من الزنى ثم تزوجهاء وما 
في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى» فتأمل. ولا يمكن الجواب بأن ما في 
النققات على قول الإمام بدئيل قول البحر هنا على قولهماء لأن الضمير في قولهما 
بعود إلى أبي حتيفة ومحمد القائلين بصحة التكاحء وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من 
أصله فافهم. قوله: (متصل بالمسألة الأولى) الضمير في متصل عائد على قول 
المصنف «وإِن حرم وطؤها حتى تضع» قافهم . قوله: (إِذْ الشعر يتبت مته) المراد ازدياد 
تبات الشعر لا أصل نباته» ولذا قال في التبيين والكافي: لأن به يزداد سمعه وبصره 
حدة كما جاء في الخبر اه. وهذه حكمته. إلا فالمراد المنع من الوطء لما في الفتح. 
قال رسول الله كل دلا يل لامرىٌ يؤْمِنٌ بالله وَآليوم آلآخِر أَنْ يَسْقِيَ عَاؤْهُ زَرْعَ تير ه176 
يعني إتيان الحبلى . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن اه شرنيلالية . قوله: 
(اتفاقاً) أي منهما ومن أبي يوسف؛ فالخلاف السابق في غير الزاني كما في الفتح 
وغيره. قوله: (والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر. مختارات التوازل؛ فلو 
لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب» ولا يرث منه إلا أن يقول: هذا 
الولد مني. ولا يقول من الزنى. خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاءء أما من 
ا ا سو ال 
ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت يثبت قضاء أيضأء وإنما يغبت يثبت لو لم يصرح لاحتمال 
كونه يعقد سابق أل يحبوة عم لحان المسلم على الصلاح» وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت 
به لستة أشهر من التكاح.لاحتمال علوقه بعد العقد. وأن ما قبل العقد كان انتفاخاً لا 
حملاء ويحتاط في إثبات النسب ما الك 


يما لَو روج ألمؤلى مه 
كوله: ا ا هل! محترز كوله «المقر به»" كما أوضحتاه قبل. قوله. 


00 أخرجه أبو دأود زكره ١‏ ؟) (15؟) وأحمد غ١٠‏ م ار 


كتاب إل: ١‏ 


ولا يستبرئها زوجها بل سيدها وجوباً على الصحيح . ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) 
أي جاز نكاح من رآها تزني» وله وطؤها بلا استبراءء وأما قوله تعالى: ظوَالدَانِةُ 
لا يَتكِحُهَا إلا زَانِ4 [النور: '] فمنسوخ بآية لتَأنكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنّ المسَاء 
[النساء: ”1 وفي آخر حظر المجتبى: لا يجب على الزوج 
(ولا يستبرئها زوجها) أي لا استحباباً ولا وجوباً عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها 
قبل أن يستيرئهاء لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنرّه كما في الشراء. هداية. 
وقال أبو الليث: قوله أقرب إلى الاحتياط وبه تأخذ. بناية. ووفق في النهاية بأن محمداً 
إنما نفى الاستحباب» وهما أثيتا الجواز بدونه فلا معارضة. واعترضه في اليحر بأنه 
خلاف ما في الهداية» لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد في نفس الاستبراء 
على قول. قال: وبه يستغني عن ترجيح قول محمد. 

قلت: إذا كان الصحيح وجوب الاستيراء على المولى يسوغ نفي استحيابه عن 
الزوج لحصول المقصود؛ نعم لو علم أن المولى لم يستبرثها لا ينبغي التردّد في 
استحبابه للزوج؛ بل لو قيل بوجوبه لم يبعدء ويقربه أنه في الفتح حمل قول محمد: لا 
أحبء» على أنه يجب لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على الوجوب. 
وقال: فإن المتقدمين كثيراً ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة التحريم؛ وأحب 
في مقابله اه. 

قلت: وأصرح من ذلك قول الهداية: لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب 
التتزه كما في الشراء اه. ومثله في مختارات النوازل. قوله : (بل سيدها) أي بل يستبرئها 
سيدها وجوباً في الصحيح» وإليه مال السرخسي؛ وهذا إذا أراد أن يزوجها وكان 
يطؤهاء فلو أراد بيعها يستحب» والفرق أنه في البيع يجب على المشتري فيحصل 
المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع. وفي المنتقى عن أبي حنيفة: أكره أن يبيع من 
كان يطؤها حتى يستيرئها. ذخيرة. قوله: (وله وطؤها بلا استبراء) أ عندهما. وقال 
محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرثها. هداية. والظاهر أن الترجيح المارٌ يأنتي هنا 
أيضاًء ولذا جزم في النهر هنا بالندب. إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له. بقي لو 
ظهر بها حمل يكون من الزوج لأن الفراش لهء فلا يقال: إنه يكون ساقياً زرع غير 
لكن هذا ما لم تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقدء فلو ولدته لأقل لم يصح العقد 
كما صرّحوا به: أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا يرد صحة تزوج 
الحبلى من زنى . تأمل . قوله: (فمنسوخ بآبة فَانْكِحُوا الخ) قال في البحر: بدليل 
الحديث إن رَجَلاُ أنَى النّبَيّ صَلَّى الله عَلْيِهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن امرأتي لا 
تَدْكُمُ يَدَ لاس قَقَالَ عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: طلْقْهاء كَقَالَ: ني أَحِيهَا وَهِىَ جيل فَقَال 


1 كتاب التكاح 
تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس 
أن يتفرقاء قمافي الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف (و) صح نكاح 


ا اا ا تبت اش تك 
عَلَيهِ الصَّلةُ وَالسَّلامُ: أَسْتَمْتِعَ بها26. قوله: (تطليق الفاجرة) الفجور: العصيان كما 
في المغرب. كوله : (ولا عليها) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالآ ليخالعها. قوله : 
(إلا إذا خافا) استثناء منقطع» » لأن التفريق حيعذ مندوب بقرينة قوله «فلا بأس؟ لكن 
سيأتي من أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة: ويجب لو فات الإمساك 
المغررت» وو امتعول ١‏ امن هنا ورب اقتداء 7 تعالي : ييا 


فى مينتن لقي الجتاحة قاقهم . قوله : (فما في الوهباتية الغ) تفريع 58 ركه 0 
وطؤها بلا استيراء؟ ‏ 

قال المصنف في المنح: فإن قلت: يشكل على ما تقدم ما في شرح النظم 
الوهباني من أنه لو زنت زوجته لا يقريها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا 
يسقى ماؤه زرع غيرهء وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهرء وهو يمنع من 
حمله على قول محمد فإنه إتما يقول بالاستحباب . 

قلت: ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف. قال في البحر: لو 
تزوج بامرأة الغير عالماً بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج 
وطؤّهاء ويه يفتىء لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها؛ نعم لو وطئها بشبهة 
وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤهاء ويمكن حمل ما في التتف على هذا اه. 
قوله: (والمضمومة إلى محرمة) بالتشديد كأن تزوّج امرأتين في عقد واحد: إحداهما 
محل: والأخرى غير محل لكونها محرماً أو ذات زوج أو مشركةء لأن الميطل في إحداهما 
فيتقدر بقدرهء بخلاف ما إذا جمع بين حر وعيد وياعهما صفقة واحدة حيث يبطل البيع 
في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة يخلاف النكاح ‏ نبر. قوله: (والمسمى كله 
لها) أي للمحللة عتد الإمام نظراً إلى أن ضم المحرمة في عقد التكاح لغو كضم الجدار 
لعدم المحلية» والانقسام من حكم المساواة في الدخول في العقد؛ ولم يجب الحد 
بوطء المحرمة» لأن سقوطه من حكم صورة العقد لا من حكم انعقادهء فليس قوله بعد 
الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافياً لقوله يسقوط الحدّ لوجود صورة العقد 
(41 أخرجه أبو داود من حديث ابن عياس 041/5 (5:44) والنائتي ١287/5‏ والبيهقي لا 124 ومن رواية 

عبد الله بن عمير مرسلا الشاقعي في المسند 1/ ١9‏ (57) والنسائي 79/5 والطبراني في الكبير 511/14 

والبيهقي // 184 وابن أبي شية4/ ١84‏ 


كتاب النكاح دغ ١‏ 
فلها مهر المثل (وبطل نكاح متعة وموؤاقت) 


المثل) أي بالغأ ما بلغ كما في المبسوط وهو الأصحء وما ذكره في الزيادات من أنه لا 
يجاوز المسمى فهو قولهما كما في التبيين» وإنما وجب بالغاً ما بلغ على ما في 
المبسوطء لأنها لم تدخل في العقد كما قدمناه عن البحرء فلا اعتبار للتسمية أصل. 


فإن قلت: ما الفرقٌ بينهما وبين ما إذا تزوّج أختين في عقّدة واحدة ودخل ببما 
حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى؟ . 


قلت: هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليهاء وإنما الممتنع الجمع 
بينهماء فلذلك قلنا بدخولهما في العقد؛ بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا أصل. 
والله تعالى الموفق ح. قوله: (وبطل نكاح متعة'' ومؤقت) قال في الفتح: قال شيخ 


)١(‏ أصللى المتعة في اللغة: الانتفاع. يقال تمتعت بكذا واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال الجوهري ومن 
متعة التكاح. ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من 
الزمن سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول زوجتك ابنني مثلا شهراً. أر مجهولة مثل أن يقول زوجتك 
ابنتي إلى قدوم زيد الغائب: فإذا انقفست المدة فقد بطل حكم النكاح: وإنما سمي النكاح لأجل بذلك 
لانتفاعها بما يعطيها وانتفاعه بقضاء شهورت. فكان الغرضي منها التمتع دون التوالد وغيره من أغراض 
التكاح . 
وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة:؛ فلما جاء الاسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي يه 
مجى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة فقد روي عن علي رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله 5: #نبى عن متعة النساء يوم خيبر وععن أكل لحوم الححمر الانسية؛ واستمر الأمر على ذلك 
حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي 'كةٍ أباحها ثلاثة أيامء وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاسء ولكن 
الحقيقة أن ذلك كان في يرم الفتس. ومن قال يوم أوطاس فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسسول الله 27 
بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مياحة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر ثم أبيحت يوم الفتح ثم حرمت بعد 
ذلك إلى يوم القيامةء فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 
وقد نشأ هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة. فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت للضصرورة 
وللحاجة ثم لما ارتفعت الحاحة في خيبر تهى عنها رسول الله يق ثم لما تجددت الحاجة عام الفتح أذن 
فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نبى عنهاء وعليه قتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان يقول ابن عباس 
. رضي الله عنهما ‏ إلا أنه رجم عنه كما سيأتي بيانه ومنهم من يرى أن نبي التبي وَل عن المتعة يوم خيبر 
كان تسخاً لها ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيامء ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب 


جمهور الصحابة . 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة أو مباحة فتكون من 
الأتكحة الصحيحة؟ 


فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. 2 


للت عع للف ل ليا سا لق لف سا لقلا سا اطاط لقا ا اس لق لقف لطا هه س فص لبا لقا اط الس هع هم م« 


حت وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة بل منهم من تغالى في ذلك 
وقال: إتها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية» ولما ثم أجد كتابأ من كتب الإمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن اكتفي بما فاله شرف الدين الصتعاني: 
وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه. والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة تلنهي عنه وهو التكاح المؤقت إلى أمد يبهول أو معلرم؛ وغايته إلى خغسة وأربعين يوماء ويرتفع 
النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المتقطعة الحيضن والحائفى بحيضتين والمتوقى عنها بأريعة أشهر 
وعشرء ولا يغبت لها مهرء ولا نققة ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به إلا أن 
يشترط» وثغمرم المصاهرة بسييه هكذا ذكره في بعضصى كتب الإمامية. 

استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثر والمعقول والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» فإنهم حلزا الاستمتاع في الآية على 
المتعة وقالوا المراد بقوله تعالى: #قآتوهن أجورهن» أجر المتعة» وما يؤيد أن الآية في المجعة قراءة أبي 
وابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل» فهي صريحة في المتعة . 

وأما الأثر: ‏ فأولا ما روي أن ابن عباس كان يفني بالمتعةء ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن 
المتعة مباحة لما أفتى بها أبن عباس إِذ لا يليق بمثله أن يفتي مها مع أنها محرمة . 

وثانيا: . بما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تمتعنا على عهد رسول الله يله وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر ثم تبانا عمرء ووجه الدلائة من هذا أن جابراً رضي الله عنه أخير أنهم استمتعوا في زمن 
النبي 6؛ وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلاقة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نبى 
عنها عمر من باب السياسة الشرعية . 

وأما المعقول: . فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلا ولا آجلاء وكل 
ما هذا شأنه فهر مباح» فالمتعة مباحة. 

وأما الإماع : . فإتهم قالوا: أجمع أهل البيت على إياحتها . 

وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بها يأتي 

أما الآية: فيقال لهم فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم إِذ هي محمولة على النكاح الدائمء وما يجب للمرأة 
من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوجء ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف 
بعبد الكلام على أجناس يحرم التزوج بهاء وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة؛ فقّد سمي المهر 
أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يا أمها النبي إنا أحطلتا نك أرواجك اللاتي آنيت أجورهن؟ أي 
مهررهن» وكقوله تعالى: #فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجررهن» أي مهورهن. وتخا قراءة أبي وابن 
عباس فهي شاذة والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريمء وهي قوله تعالى: #إلا 

على أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم» مم أن الدئيلين إن تساويا ف في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم 
دليل الحرمة متهما ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس إنه ثبت رجوعه عته؛ وقد كان يفتي بها أولا؛ أنه 
فهم من تهي النبي 95 يوم خيبر ثم أباحتها يوم القتم ثم نهى عنها بعد ذلك . أن الإباحة كانت للضرورة 
والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت أين عباس سئل عن متعة النساء 
فرخص فيها فقال له: إنما ذلك في الحالة الشديدء وقي النساء قلة» فقال ابن عباس نعم؟ فإنه يعلم من هذا 
أن ابن عباس يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ . 

ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي. أن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم اليلدة ليس له ها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاغه. وتصلح له شأنه 
حنى نزلت الآية «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماتبم» فقال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة فى صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب 
إليك من قولي في المتعة والصرف؛ وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. 5 
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> ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: "تمتعنا الخ > يحمل على تمتع لم يبلخه النسخ حتى نهى عنها عمرء 
أو يكون جابر. رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله كك ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها 
عمر فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي تهى عنها وأن ذلك من 
قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي كف وخبيه عنها؛ إذ لا يجوز أن 
ينهي عما كان النبي يقد أباحه وبقي على إباحته: ومما يؤيد أن نيه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية بل 
إنه نبى عنها لما علم نبي النبي : ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن عمر قال: صعد عمر المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: » ما بال رجال ينكحون هذه المتعةء وقد نبى رسول الله 2 عنها «لا أوتى 
بأحد نكحها إلا رجمته» . 

ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل . بل الغمرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب» فإنه ما لا شك فيه أن المرأة التي 
تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص 
وهو باطل . 

ويقال لهم في الإججماع أولا: إن أجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة فما بالك والإجماع لم 
يصح عنهمء نهذا زيد بن علي وهو من أعلمهم يوافق الجمهور ثم إن الإمام علياً رضي الله عنه وهو رأس 
الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن 
عباس : إنك رجل تائه أي مائل» إن رسول الله 96 نبى عن المتعة . 

وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم تكاح المتعة بالكتاب والسنة والمعقول والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: «والذين عم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة. أنها أفادث أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة والمملوكة: 
وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما إنها ليست مملوكة فواضحء وأما أنها ليست زوجة 
فلأنها لو كانت زوجة نحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» بالائفاق لا 
0 ْ 
وثانيا لثبت النسب لقوله 286: «الولد للفراش وللمعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب» وثالثاً لوجبت 
العدة عليها تقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم» الآية. 

وأما السئة فأول: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله و دنهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن 
لحوم الحمر الأنسيةة ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 25 نبى عن المتعة والنهي يدل على فساد المنهي 
عنه فيكون نكاح المتعة فاسداء والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إياحتها . 

ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي 76 فتح مكة قال: فأقمنا بها خسة عشر نأذن لنا 
رسول الله و في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن إقال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله 6 
وفي رواية أنه كان مم التبي ككل فقال: فياأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاة رواه 
أحمد ومسلم ‏ ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة؛ وقد جاء في الرواية 
الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون من ذلك نسلخاً لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكيحة 
الفاسدة . 

وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع التكاح فلا يكون مشروعاً. 

وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلكء وما ذلك - 
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الإسلام: في الغرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج» وفي المتعة أتمتع أو 
أستمتع اه: يعني ما اشتمل على مادة متعة. والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود 
في المتعة وتعيين المدة» وفي المؤقت الشهود وتعيينهاء ولا شك أنه لا دليل لهم على 
تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م تع للقطع من الآثار بأنه 
كان أذن لهم في المتعة» وليس معناء أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع 


2 إلا لعلمهم بنسخها. 

وقد نوقشت آدلة الجمهور يما يأتي: 

أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وفع فيه كلام حعى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط» 
وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؟ لأنه فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا 
شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثارء والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد أشار ابن 
القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتحء وثبت عنه أنه 
نهى عئها عام المتح ) واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين: والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح؛ 
وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية؛ وإنما قال علي لابن عباس : إن رسول الله وق نممى يوم 
خيس عن متعة التساء» ونبى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين فظن بعضى الرواة أن التقييد بيوم 
خيبر راجع إلى الفعلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيير . 

وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري اتفقوا على نبي النبي 55 عن المتعة يوم خيبرء وهم حفاظ ثقات 
وزيادة الحافظ الثقة تقبل»: ولهذا قال عياض: نحريمها يوم خيبر صحيح لاا شك فيه والقول بأنه وقع في 
لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث» فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة. 

ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن زجلا سأل عبد الله بن عمر عن 
المئعة فقال: حرامء قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عرمها يوم خيبرء وما كنا مساححين. 

والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لصوم الأهلية يماولون بذلك استبعاد أن تكون 
المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح. ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر إذ إن خيبر في 
السنة السابعة من الهجرة وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى أن لا 
داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهر في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» ولا مانع من نسخها 
مرتين ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين: وذلك أن النبي 296 كان 
يصلي يمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيث المقدس بعد الهجرة تأليفاً لليهود وامتحاناً للمسلمين الذين 
اتبعوه بمكة ثم حول إلى الكعبة ثانيًء وقيل لهم في حديث سبرة الجهني: إن القول بأن النبي 26 حرمها 
إلى يوم القيامة معارضى بما روي عنه أن النبي يَأ نهى عن المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 

ونرد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة؛ والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي 355 العزوبة؛ فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة الوداعء 
فنقول: إن النبي 86 أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكذ ذلك حتى لا تبقى 
شبهة لأحد يدعي تحليلها. 

ويقال لهم في الإجماع: إنه غير مسلم فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين . 
ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا فانمقد الإجماع على 
تحريمهاء وأما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بمد تقرر التحريم قبل حمدوثهم. 


كتاب الد 144 
وإن جهلت المدة أو طالت في الأصحء وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها 
بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة» ولا بأس بتزقج النهاريات. عيتي (و) يحل 


ونحوهء لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه؛ فإذا قيل تمتعوا فمعناه: أوجدوا معنى 
هذا اللفظ, ومعناه المشهور أن يوجد عقداً على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من 
القرار للولد وتربيته» بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائهاء أو غير معينة بمعنى بقاء 
العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد. فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح 
المؤقت أيضاً فيكون من أفراد المتعة؛ وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود اه 
ملخصضا. وتبعه في البحر والنهر . ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة» وأنه كان في 
حجة الوداع» وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من 
الشيعة» ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط. ثم رجح قول زفر بصحة ' 
المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبداً ويلغو التوقيت» لأن غاية الأمر أن المؤقت متعة 
وهو منسوخ»؛ لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة عليه وهو ما ينتهي العقد فيه 
بانتهاء المدة» فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ» وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن 
يجعل بضع كل من المرأتين مهراً للأخرى. فإنه صح النهي عنهء وقلنا يصح موجباً لمهر 
المثل لكل منهما فلم يلزمنا النهي, بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح 
الصحيح المؤبد فإنه لا ينعقد وإن حضره الشهود. لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ 
اللإحلال» فإن من أحل لغيره طعامأ لا يملكه فلم يصلح مجازاً عن معنى النكاح كما 

مر اه ملخصاً. قوله: (وإن جهلت المدة) كأن يتزرّجها إلى أن ينصرف عنها كما 
تقدم حم. . قوله: (أو طالت في الأصح) كأن يتزوجها إلى ماتتى سئنة» وهو ظاهر 
المذهب». وهو الصحيح كما في المعراج» ير ا نر 
قوله: (وليس منه الخ) لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيداً وبطل الشرط. بحر 
قوله: (أو نوى الخ) لأن التوقيت إنما يكون باللفظ. بحر. قوله: (ولا بأس بتزوج 
النهاريات) وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهاراً دون الليل. فتح. قال في 
البحر: وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازماً عليهاء ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا 
لما عرف في باب القسم اه: أي إذا كان لها ضرة غيرهاء وشرط أن يكون في التهار 
عندها وفي الليل عند ضرتهاء أما لو لا ضرة لها فالظاهر أنه ليس لها الطلب» خصوصاً 
إذا كانت صنعته في الليل #الخارس» بل سيأتي في القسم عن الشافعية أن نحو 
الحارس يقسم بين الزوجات 17 واستحسنه في النهر. قوله: (ويجحل له الخ) وكذا 
يحل لها تمكينه من الوطء؛ نعم الإثم في الإقدام على الدعوى الياطلة كما في البحرء 
وثبوت الحل هبني على قول الإمام بنفوذ القضاء بهذا النكاح باطناء وكذا ينفذ ظاهراً 


ل كتاب النكاح 
(له وطء امرأة ادعت عليه) عند قاض (أنه تؤوجها) بنكاح صحيح روهي) أي 
والحال أنبا (محل للإنشاء) أي لإنشاء التكاح خالية عن الموانع (وقضى القاضي 
بنكاحها ببينة) أقامتها (ولم يكن في نفس الأمر تزوجهاء وكذا) تمل له (لو ادعى 
هو نكاحها) خلافا لهماء وفي الشرنبلالية عن المواهب» وبقولهما يفتى (ولو 


اتفاقاً فتجب النفقة والقسم وغير ذلك. قوله: (عند قاض) هل المحكم مثله؟ 
ليحرر ط < 
قلت: الظاهر نعم» لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه لا يحكم بقصاص وحدودية 
على عاقلة. قوله: (بنكاح صحيح) احترز به عن الفاسد لأنه لا يفيد حل الوطء ولو 
صدر حقيقة ط. قوله: (خالية عن الموانع) تفسير لكوما محلا للإنشاء والموانع مثل 
كونها مشركة أو محرماً له أو زوجة الغير أو معتدته ح. قوله: (وقضى القاضي بنكاحها) 
ويشترط لنفاذ القضاء باطناً عند الإمام حضور شهود عند قوله قضيت» وبه أخذ عامة 
المشايخ . وقيل : : لا لأن العقد * ثبت مقتضى صحة قضائه في الباطن» » وما ثبت مقتضى 
صحة الغير لا يه يغبت بشرائطه كالبيع في قوله أعتق عبدك عني بألف. وفي الفتح أنه 
الأوجهء ويدل عليه إطلاق المتون. بحر. قلت: لكن ذكر في البحر في كتاب [القاضي 
إلى القاضي] أن المعتمد الأول. قوله: (ولم يكن الخ) الجملة حالية. قوله: (خلافاً 
لهما راجع للمسألتينء وهذا بناء على أنه لا ينفذ القضاء باطناً عندهما بشهادة الزور ولو 
في العقود والفسوخ, لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة» وله أن الشهود صدقة 
عندهء وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق. وأمكن تنفيذ القضاء باطتاً بتقديم 
النكاح فينفذ قطعاً للمنازعة. وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة 
بالطلاق؛ فأجابه الأكمل بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر» أو المشروع 
ثبت المطلوب» إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح . وتعقبه تلميذه قارىئ؟ الهداية بأن له 
أن يريد غير المشروع ليكون طريقاً نقطع المنازعة. . وتعقبهما تلميذه ابن الهمام بأن 
الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية. . أما لو كان هو 
المدعي فلا يمكتها التخلص منه إلا بالنفاذ باطئاً مع أن الحكم أعم من دعواها أو 
دعواه. قوله: (وبقولهما يفتى) قال الكمال: وقول الإمام أوجه. واستدل له بدلالة 
الإجماع على أن من اشترى جارية ” ثم اذعى فسخ بيعها كذباً وبرهن فقضى به حل للبائع 
وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن 
كان فيه إتلاف مالهء فإنه ايتلى ببليتين» فعليه أن يختار أهونبماء وذلك مها يسلم له فيه 
ديئه اه. وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها الاستدلال لقول الإمام؛ 
فراجعها. 


١6١ ٠. كتاب‎ 


فضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها) بذلك نفذ و (حل لها التزوج بآخر بعد 
العدة وحل للشاهد) زوراً (تزوجها وحرمت على الأول) وعند الثاني : لا تحل 
لهماء وعند محمد: تحل للأول ما لم يدخل الثاني » وهي من فروع القضاء بشهادة 
الزرر كما سيجيء (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) كتزوجتك إن رضي أبي لم 
ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرهاء فما في الدرر فيه نظر (ولا 
إضافته إلى المستقبل) كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح 
(بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد 


قلت: وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح 
وفي تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو ضعف 
دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها. قوله: (وحل للشاهد) وكذا لغيره 
بالأولى لعدم علمه يحقيقة الحال. قوله: (لا محل لهما) أي للزوج المقضي عليه 
والزوج الثاني» أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطناً عندهما. وأما 
الأول فلأن الفرقة وإن لم تقع باطناً لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة» ولأنه لو فعل 
ذلك كان زانياً عند الناس فيحدونهء كذا في رسالة العلامة قاسم. قوله: (ما لم يدخل 
الئاني) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة 
بحر. قوله: (وهي) أي هذه المسائل الشثلاث. قوله: (كما سيجيء) أي في كتاب 
القضاء. قوله : (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا 
يصحء لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحاً كما في 
المسالة الأنية: وهذا منشأ توهم الدرر الآني . قوله: (لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء 
المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوماً يتوقع وجوده اه ح. قوله: (فما في الدرر) 
حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجعك 
فلاتأ وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح النكاح. قوله: (فيه نظر) لأنه 
صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية 
والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية. ولعله اشتبه عليه النكاح 
المعلق على شرط بالتكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح . شرنبلالية. 
قوله : (كتزوجتك) بفتح كاف الخطاب. قوله: (لم يصح) كلام المتن غنىّ عنه . قوله: 
(ولكن لا يبطل الخ) لما كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد 
والمقرون بالشرط الفاسد» كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني 
مسألة مستقلة» ولذا قال الشارح بعده «بخلاف ما لو علقه بالشرط» وفيه تنبيه على منشأ 
وهم الدررء فافهم. قوله: (يعتي لو عقد) أتى بالعناية لإيهام كلام المصنف أن هذا من 


ل كتاب التكام 
مع شرط فاسد لم يبطل النكاح» بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط (إلا أن 
يعلقه بشرط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون تحقيقاً) فينعقد في الحال: كأن خطب 
ا إن ال أبردا ريدي اباللدين الا اليه الا ا 01 

فقد زوجتها لابنك فقبل» ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجودء وكذا إذا وجد 
المعلق عليه في المجلس» كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصئف بحثاً لكن في 
النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأبء والحق الإطلاق فليتأمل 
المفتى . 


تنمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة» وإنما أتى في أولها بالاستدراك للتنبيه المار. 
قوله : (مع شرط فاسد) كما إذا قال تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح 
ويفسد الشرط ويجب مهر المثل. قوله: (إلا أن يعلقه) استثناء من قوله 3لا يصح تعليقه 
بالشرط». قوله: (ماض) أي مستمر إلى الحال» وقيد به احترازاً عن تعليقه بمستقبل 
(كائن لا محالة» كمجيء ء الغدء وقوله «كائن» وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس 
بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني» فافهم . قوله: (وكذا الخ) عطف على 
قوله «إلا أن يعلقه؛ ومثاله ما في المنح عن الفصول العمادية : : لو قال تزوجتك بألف 
درهم إن رضي فلان اليوم : فإن كان فلان حاضراً فقال رضيت جاز النكاح استحسانا 
وإن كان غير حاضر لم يجر اه. قوله: (وعممه المصئف بحثاً) حيث قال بعد نقل كلام 
العمادية : وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضا الأب» إذ لا فرق بينهما 
فيما يظهر اه: أي لا فرق بين إن رضي ي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما. 


قلت: بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه يرضا الأب 
بالأولى» لأن الأب له ولاية في الجملة ولدخت الاعتراضن ل الروك ظر كناة» وله 
كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون الأب؛ على أنه 
قد نص على هذا التفصيل في مسألة الأب أيضاً في الظهيرية حيث قال : : لو كان الأب 
حاضراً في المجلس فقبل جازء فما بحثه المصنف موافق للمنقول. قوله: (لكن في 
التهر) استدراك على ما بحثه المصنف . وعيارة النهر بعد أن ذكر كلام الظهيرية: وهو 
مشكل». والحق ما في الخانية اه. والذي في الخانية هو قوله: تزوجتك إن أجاز أبي 
أو رضي فقالت: قبلت لا يصح»ء لأنه تعليق والتكاح لا يحتمل التعليق اه. 

قلت : الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس»ء 
أو على أن ذلك هو القياس» لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا فلان 
فقال: إن كان فلان حاضراً ة في المسجلس ورضي جاز استحساناً: وإلا فلا وإن رضي أه. 


كتاب التنكاح / باب الوا ١6‏ 
بَابُ الول 
(هو) لغة: خلاف العدو. وعرفاً: العارف بالله تعالى. وشرعا: (البالغ العاقل 


وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب وغيره» وقد علمت من 
عبارة الظهيرية عدمه. وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى, ولمنر أحداً صرّح 
بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع ؛ فافهم . 
َابُ الول 

لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده» وأخره لأنه ليس من شروط 
صحته في جميع الصورء والولي فعيل بمعنى فاعل ط . قوله: (وعرفاً) أي فى عرف أهل 
أصول الدين. قال في البحر: وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته 
حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتئب عن المعاصي الغير المنهمك في 
الشهوات واللذات كما في شرح العقائد ح. قوله: (الوارث) كذا في الفتح وغيره. قال 
الرملي: وذكره تما لا ينبغي: إذ الحاكم ولىّ وليس بوارث اه. 

قلت: وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة. قوله: (على 
المذهب) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقاًء فللقاضي أن يزوج من 
الكفء. قال في الفتح: إنه غير معروف في المذهب. قوله: (ما لم يكن متهتكاً) في 
القاموس: رجل منهتك ومتهتك ومستهتك: لا يبالي أن يبتك ستره اه. قال في الفتح 
عقب ما نقلنا عنه آنفاً: نعم إذا كان متهتكاً لا ينفذ تزويجه إباها بنقص عن مهر المثل 
ومن غير كفء؛ وسيأتي هذا اه. 

وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندناء لكن إذا كان الأب متهتكاً لا 
ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة. ومثله ما سيأتي من قول المصنف «ولزم ولو يغبن 
فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبأً أو جداً لم يعرف منهما سوء الاختيار وإن عرف 
لا» اه. وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سبى* الاختيار لا تسقط ولايته مطلقاً: 
لأنه لو زوّج من كفء بمهر المثل صح كما سيأتي بيانه. وهذا خلاف ما مر عن 
البزازية» ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر على هذا لأن قوله فللقاضي أن يزوج من 
الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلاء فافهم. قوله: (نحو صبي) أي كمجنون 
ومعتوه؛ غير أن الصبيّ خرج بقوله البالغ والمجنون والمعتوه بالعاقل ط . قوله: 
(ووصي) أي ونحو وصيّ ممن ليس بوارث كعبد وككافر له بنت مسلمة ومسلم له بنت 
كافرة كما سيأتي؛ نعم لو. كان الوصي قريباً أو حاكماً يملك التزويج بالولاية كما سيأتي 


غلا < كتاب التكاح / باب الولي 
مطلقاً على المذهب (والولاية تنفيذ القول على الغير) تثبت بأربع : قرابة» وملك» 
وولاء؛ وإمامة (شاء أو أبى) وهي هنا نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو 
بكرأء وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيباً 


في الشرح عند بيان الأولياء. قوله: (مطلقاً على المذهب) أي سواء أوصى إليه الأب 
بذلك أم لاء وفي رواية يجوزء وكذا سواء عين له الموصي رجلاً في حياته أو لاء 
خلافاً لما في فتح القدير كما سيأتي. قوله: (والولاية الخ) بفتح الواوء وما ذكره 
تعريفها الفقهي كما في البحرء وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب. 
لكن ما ذكره تعريف لأحد نوعيهاء وهو ولاية الإجبار بقريئة قوله «وهي هنا نوعان». 
وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الباب» بل منه ولاية الوصي وقيم الوقف 
وولاية وجوب صدقة الفطر يناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في النفس أو في 
المال أو فيهما معأء والمراد في هذا الياب ما يشمل الأول والثالث دون الثاني. قوله : 
(تفيت) أي الولاية المذكورة؛ والمراد هنا ولاية الإجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة 
الاستخدامء وإلا فالولاية المعرفة أعم كما علمت؛ وحيث كانت أعم قليس المراد بها 
الثابتة لخصوص الولي المعروف باليالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك 
والإمامة إرث: وحيتئذ فلا حاجة إلى التكلف فى الجواب يأن المراد بالإرث المأخوذ 
فى تعريف الولي هو أخذ المال بعد الموت 507 عموم المجاز ؛ قالامام يأخذ مال 
من لا وارث له ليضعه في بيت المال» والوليّ يأخذ كسب عبده المأذون قي التجارة 
بعد موتهء وإن لم يكن ذلك إرئاً حقيقة فإنه كما قال ط: لا دليل على هذا المجاز: 
والتعريف يصان عن مثل هذاء فافهم. قوله: (قرابة) دخل فيها العصبات والأرحام. 
قوله: (وملك) أي ملك السيد لعيده أو أمته. قوله: (وولاء) أي ولاء العتاقة والموالاة 
كما سيأتي . قوله: (وإمامة) دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج؛ لأنه نائب عن الإمام . 
قوله: (شاء أو أبى) احترز به عن ولاية الوكيل . قوله : (وهي هنا) فيه شبهة الاستخدام. 
لأن الولاية المعرّفة خاصة بولاية الإجيار» وقيد بقوله: (هنا» احتراز عن الولاية في غير 
التكاح كما قدمناه. قوله: (ولاية ندب) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها كي 
لا تنسب إلى الوقاحة. بحر. وللخروج من خلاق الشافعي في البكرء وهذه في 
الحقيقة ولاية وكالة. قوله: (على المكلفة) أي اليالغة العاقلة. قوله: (ولو بكراً) الأولى 
أن يقول «ولو ثيباً ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة 
الندب» إلا أن يكون مراده الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده: أي أنها تندب لا 
تجهب ولو بكرا عندنا خلافاً له. قوله: (ولو ثيباً) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول: إن 
ولاية الإجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغاً» لا إن كانت ثيباً ولو صغيرة» 


كتاب التكاح / باب الو مها 
ومعتوهة ومرقوقة. كما أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شرط) صحة (نكاح صغير 
ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح حرّة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأصل أن كل 
من تصرف في ماله تصرف في نفسه. وما لا فلا (وله) أي للولى 


فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب. قوله: (ومعتوهة ومرقوقة) 
بالجر فيهما عطفا على قوله «الصغيرة» لعدم تقييدهما بالصغر» والأولى تعريقهما بأل 
لئلا يتوهم عطفهما على ثيبأ. قوله: (صغير الخ) الموصوف محذوف: أي شخص 
صغير الخء فيشمل الذكر والأنثى. قوله: (لا مكلفة) الأولى زيادة حرة ليقابل 
الرقيق ط . وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره ليفيد أن قوله #فتفذ» مفرع عليه. قوله: 
(فنفد الخ) أراد بالنفاذ الصحة» وترتب الأحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم» 
إذ هو أخص منها لأنه ما لا يمكن نقضهء وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كفءء 
فقوله في الشرنيلالية: أي ينعقد لازماً في إطلاقه نظر. واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو 
مكاتبة أو أم ولد وبالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة» فلا يصح إلا بولى كما قدمهء وأما 
حديث 'أَيْمَا آمْرأةٍ تكحَث نَفْسَهَا بغَير إِذنِ وَلَيها فَنْكَاحْهَا بَاطلُء فَنْكَاحُهَا بَاطِلُء فَيكَاحهَا 
بَاطِلُء'' وحسنه الترمذي» وحديثةل نِكاح إلا بوَلِئٌ”” رواه أبو داود وغيره 
فمعارض بقوله يي اليم أَحَقّ يِنَمْسِهًا مِنْ وَلكّها» رواه مسالم وأبو داود والترمذي 
والنسائي ومالك في الموطاء والأيم من لا زوج لها بكرا أو لاء فإنه ليس للولي إلا 
مباشرة العقد إذا رضيت» وقد جعلها أحق منه بهء ويترجح هذا بقوة السند والاتفاق 
على صحتهء بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان؛ أو يجمع 
بالتخصيصء أو بأن النفي للكمالء أو بأن يراد بالولي من يتوقف على إذنه: أي لا 
نكاح إلا بمن له ولاية ليتفي نكاح القاقى للم نجه والمسترهة و العة ولام ةو المراة 
بالباطل حقيقته على قول من لم يصح ما باشرته من غير كفء. أو حكمه عل قول من 
يصححه : أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه 
لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك ميسوط في الفتح. قوله: (والأصل الخ) عبارة 
البحر: والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبيّ 
المأذون» فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن لا بولاية نفسه؛ لكن يرد على العكس 
المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك التصرف في مالها على قولهما بالحجر 
)١(‏ أخرجه الشاقعي )١19( ١١/7‏ وأحمد 51/15 والدارمي ؟/لا*١‏ رأبو دارد 573/75 )1١85(‏ والترمذي / 
/لا+ (؟5١١١)‏ واين ماجه (1895) والهيثمي في الموارد صن 7١5‏ (48؟١)‏ والحاكم . 


(؟) أخربيه أحمد 44/5" والدارمي الال وأبو داود رده (هى ١‏ ؟) والترمني ”/ لا١5 )١11١١١(‏ وابن ماجه 


١لمقء+5‏ (1خهة1ا) وابن حبان ذكره الهيلمي في الموارد ص 4 )١1١497(‏ والحاكم 15 
فزة ملم الا 44 11515). 


1١‏ كتاب التكاح / باب الو 


(إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الأصح . خانية . وخرج ذوو الأرحام 
والأم» وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد 
النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لثلا يضيع الولدء وينبغي إلحاق الحيل 
الظاهر به (ويفتى) في غير الكفم - 


على الْحَرٌ فالأصل مبني على قول الإمام. تأمل . قوله: (إِدَا كان عصبة) أي بنفسه» فلا 
يرد العصبة بالغير كالبنت مع الابنء ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في 
البحرح. قوله: (في غير الكفم) أي في تزويجها نفسها من غير كفمهء وكذا له 
الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من. مهر مثلهاء حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي 
كما سيذكره المصنف في باب الكفاءة. قوله: (فيفسشه القاضي). فلا تثبت هذه الفرقة 
إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيهء وكل من الخصمين يتشبث بدليلء فلا ينقطع النكاح إلا 
بقعل القاضي» والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاءء وهذه 
الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق» ولا يجب عندها شيء من المهر إن وقعت قبل 
الدخول وبيعذه لها المسمى» وكذا بعذ الشلوة الصحيحة»؛ وعليها العنة ولها نفقة العدة 
لأا كانت واجبة. فتح. ولها أن لا تمكنه من الوطء حتى يرضى الولي كما اختاره 
الفقيه أبو الليث» لأن الولي عسى أن يفرق فيصير وطء شبهة؛ وأما على المفتى به 
الآنى فهو حرام لعدم الانعقاد. أفاده في البحر. قوله: (ويتجدد) أي اعتراض الولي 
بتجند التكاح» كما لو زوجها الولي بإذنها من غير كفء فطلقها ثم زوجت نفسها منه 
انياً كان لذلك الولي الغريق» ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثانيى. فتم. وقيد بتجديد 
النكاح لأنه لو طلقها رجعياً ثم راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في 
الذخيرة. قوله: (ما لم يسكت حتى تلد) زاد لفظ #يسكت؛ للإشارة إلى أن سكوته قبل 
الولادة لا يكون رضآء وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول 
كما ستأتي الإشارة إليهاء ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك 
بالأولى» فافهم؛ لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلاً حتى ولدت قهل له حق ( 
الاعتراض؟ ظاهر المتن لاء وظاهر الشرح نعم. تأمل. قوله: (لثئلا يضيع الولد) أي 
بالتفريق بين أبويه» فإن بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة» فافهم. قوله: 
(وينبغي الخ) البحث لصاحب البحر ح . قوله: (ويفتى في غير الكفء الخ) قيد بذلك 
لئلا يتوهم عوده إلى قوله «فينفل نكاح الخ» وللاحتراز عما لو تزوجت بدون مهر 
المثل» فقد علمت أن للوليّ الاعتراض أيضاء والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد» 
وأن هذا القول المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح» ولم أر من أجرى 
هذا القول في المسألتين» والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل» فلذا قالوا له 


كتاب التكاح / باب الو لفط 
(بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاث 
نكحت غير كف بلا رضا وليّ بعد معرفته إياه فليحفظ (و) بناء (على الأول) 


الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي» فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض»ء 
بخلاف عدم الكفاءة» هذا ما ظهر ليء قافهم. قوله: (يعدم جوازه أصلا) هذه رواية 
الحسن عن أبي حنيفة» وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا 
بعده. بحر وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقاً اتفاقاً كما يأتيى» لأن وجه 
عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء؛ أما هي فقد رضيت بإسقاط 
حقها. فتح. وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلاً فلا يلزم التصريح 
يعدم الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا. فلا بد حيئذ لصحة العقد من 
رضاء صريحأء وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد» فليتأمل. قوله: (وهو 
المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياطء كذا في تصحيح 
العلامة قأسمء لأنه ليس كل وليّ يحسن المرافعة والخصومة؛ ولا كل قاض يعدل؛ ولو 
أحسن الوليّ وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام» واستئقالا لنفس 
الخصومات فيتقرّر الضرر فكان منعه دفعاً له. فتح. قوله: (نكحت) نعت لمطلقة, 
وقوله #بلا رضا» متعلق بنكحت؛ وقوله #بعد» ظرف للرضاء والضمير في ١معرفته»‏ 
للولي وفي «إياه» لغير الكفءء وقوله بلا رضا» ني منصبٌ على المقيد الذي هو رضا 
الولي والقيد الذي هو بعد معرقته إياهء فيصدق بنفي الرضا بعد المعرفة وبعدمها 
ويوجود الرضا مع عدم المعرفة» فقي هذه الصور الثلائة لا تحل وإنما تحل في الصورة 
الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك اهح . 


قلت: والأنسب أن يقول مع علمه به عيناً لما في البحر: لو قال الوليّ: 
رضيت بتزوّجها من غير كفاءء ولم يعلم بالزوج عيناً هل يكفي؟ صارت حادثة 
الفتوى. وينبغي لا يكفي لأن الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا 
استأذتها الولى ولم يسم الزوج فقال لأن الرضا بالمجهول لا يتحققء ولم أره 
منقولاً اه. وأقره في النهر لكن ليس على عمومه؛ لما سيأتي في كلام الشارح أنها لو 
فوّضت الأمر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه. قال الخير الرملي: ومقتضاء 
أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو زوّجي نفسك ممن تختارين ونحوه أنه 
يكفيء وهو ظاهر لأنه فوّض الأمر إليها ولأنه من باب الإسقاط اه قوله: (فليحفظ) 
قال فى الحقائق شرح المنظومة النسفية: وهذا مما يجب حفظه لكثرة وقوعه اه. وقال 
الكمال: لأن المحلل في الغالب يكون غير كفهء وأما لو باشر الولي عقد المحلل 
فإنها تحل للأولاهم. وفي البحر: وهذا كله إذا كان لها وليء وإلا فهو صحيح مطلقاً 


جره ١‏ كتاب التكاح / باب الولى 
وهو ظاهر الرواية (فرضا البعض) من الأولياء قيل العقد اف بعدذة (كالكل) لشبوته 
لكل كملا كولاية أمان وقودء وسنحققه في الوقف (لو استووا في الدرجة» وإلا 
فللأقرب) منهم (حق الفسخ. وإن لم يكن لها ولي فهو) أي العقد (صحيح) تافذ 
(مطلقاً) اتفاقاً (وقبضه) أي ولي له حق الاعتراض 


اتفاقاً. قوله: (وهو ظاهر الرواية) وبه أفتى كثير من المشايخء فقد اختلف الإفتاء. 
بحر. لكن علمت أن الثاني أقرب إلى الاحتياط . قوله: (قبل العقد أو بعده) فيه أن 
الرضا قيل العقد يصح على كل من الأول والثانيء وأما المبني على الأول فقط فهو 
الرضا بعد العقدء فإنه يصح عليه لا على الثاني المفتى به كما قدمناه عن البحرء 
وكلام المتن يوهم أنه على الثاني لا يكون رضا البعض كالكل» ولا وجه له ولعل 
الشارح قصد بما ذكره دفع هذا الإبهام. تأمل. قوله: (لثبوته لكل كملا) لأنه حق 
واحد لا يتجزأء لأنه ثيت بسبب لا يتجزأ. بحر. قوله: (كولاية أمان وقود) فإذا أمن 
مسلم حربياً ليس لمسلم آخر أن يتعرض للحربيّ أو لماله؛ وإذا عا أحد أولياء 
القصاص ليس لولي آخر طليه ح. قوله: (وسنحققه في الوقف) حيث زاد على ما هنا 
ما يقوم فيه البعض مقام الكل بعض مستحقي الوقف يتتصب خصماً عن الكل» وكذا 
بعض الورثةء وكذا إثبات الإعسار في وجه أحد الغرماءء وولاية المطالبة بإزالة الضرر 
العام عن طريق المسلمين. قوله: (ولا الخ) أي وإن لم يستووا في الدرجة» وقد 
رضي الأبعد فللأقرب الاعتراض . بحر عن القفتح وغيره. قوله : (وإن لم يكن لها ولي 
الخ) أي عصبة كما مرء والأولى التعبير به» وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم 
ذكره في الفتح بحثاً يصيغة : ينبغي أخذاً من التعليل بدفع الضرر عن الأولياءء وأنتها 
رضيت بإسقاط حقهاء وجزم به في البحر فتبعه المصنف» والظاهر أنه لو كان لها 
عصبة صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له» وكذا لو كان عبداً أو كافراً 
كما سيشير إليه الشارح عند قوله #الولي في التكاح العصبة الخ» كما سئبيئه هناك 
وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض. وأما لو كان لها 
عصبة غائب فهو كالحاضرء لأن ولايته لا تنقطعء بدليل أنه لو زوج الصغيرة حيث 
هو صحء وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما سيأتي» والظاهر 
أيضاً أن هذا في البالغة؛ أما الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض بإسقاط حقها؛ ألا ترى 
أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كفاء لم يصحء فكذا إذا لم يكن لها عصبةء هذا 
كله ما ظهر لي تفقهاً من كلامهم ولم أره صريحاً. قوله: (مطلقاً) أي سواء نكحت 
كفؤاً أو غيره ح. قوله: (اتفاقاً) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية 
الحسن المفتى بها. قوله: (أي ولي له حق الاعتراض) يوهم أن الولي في قوله 7وإن 


كتاب إلد / باب الو 3ه ١‏ 
(المهر ونحوه) مما يدل على الرضا (رضا) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتاً عند 
القاضي قبل مخاصمته؛ وإلا لم يكن رضا كما (لا) يكون (سكوته) رضا مالم 
تلدء وأما تصديقه بأنه كفءء فلا يسقط حق الباقين. مبسوط (ولا تهير البالغة 
البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنة 
(أو وكيله أو رسوله أو زوّجها) وليها 


لم يكن لها ولي؛ المراد به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت؛» فالمئاسب 
ذكر هذا التفسير هناك ليعلم المراد في الموضعينء: ويرتفع الإيهام المذكور. قوله: 
(ونحوه) بالرفع عطفاً على «قبضه» أي ونحو قبض المهر كقبضى النفقةء أو المخاصمة 
في أحدهما وإن لم يقبض» وكالتجهيز ونحوه. فتح. قوله: (إن كان الخ) كذا ذكره 
في الذخيرة» وأقرّه في البحر والنهر والشرنيلالية وشرح المقدسيء وظاهره أن هذا 
شرط في الرضا دلالة فقطء وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هناء بخلاف الرضا 
الصريح حيث يكفي فيه العلم فقطء لكن هذا مخالف لإطلاق المتونء ولم يذكره في 
الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية» وأيضاً فوجهه غير ظاهرء 
إلا أن يكون الفرق اتحطاط رتبة الدلالة عن الصريحء فليتأمل. 

وصورة المسألة: أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي وأئبت 
عند القاضي عدم الكفاءةء فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم 
تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر. قوله: (كما لا يكون الخ) مكرّر بقوله المار 
اما لم يسكت حتى تلد». قوله: (وأما تصديقه الخ) قال في البحر: قيد بالرضا لأن 
التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكرها. قال في المبسوط: لو ادعى 
أحد الأولياء أن الزوج كفاء وأثبت الآخر أنه ليس بكفء يكون له أن يطالبه بالتفريق» 
أن المصدق ينكر سيب الوجوب». وإنكار سبب الشيء لآ يكون إسقاطأ له اه. 

وفي الغواتد التاجية: أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها بالكفاءة» لا 
يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار اه قوله: (ولا تجبر البالغة) ولا الحرّ البالغ والمكاتب 
والمكاتبة ولو صغيرين. ح عن القهستاني . قوله: (البكر) أطلقها فشمل ما إذا كانت 
تزوجت قبل ذلك» وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكارء نص عليه في 
الأصل ‏ بحر. قوله: (وهو السئة) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك 
فسكتت» وإن زوّجها بغير استثمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها. بحر عن 
المحيط. واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن يرسل إليها 
نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه 
غيرهااه. قوله: (أو وكيله أو رسوله) الأول أن يقول: وكلتك تستأذن لي فلانة في 


1 كتاب التكاح / باب الو 
وأخبرها رسوله أو فضولي عدل (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت غير 
مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت) فلو بصوت لم يكن إذتاً ولا ردا حتى لو 
رصيت بعذه أتعثّك . معراج وغيره » فما فى الوقاية والملتقى فيه نظر 


كذاء والثاني أن يقول: اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلاناً يستأذتك في كذا. 
قوله: (وأخيرها رسوله الخ) أفاد أن قول المصنف «أو زوّجها؛ محمول على ما إذا 
زوّجها في غيبتهاء وهذا وإن كان خلاف المتبادر منه» لكن يرجحه دفع التكرار مع قوله 
الآتي «وكذا إذا زوجها عندها فسكتت». 

وفي البحر: واختلف فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكتت» فقالا لاا يكون 
رضا. وقيل في قول أبي حنيفة: يكون رضاء إن كان المزوج أبأً أو جدأء وإن كان 
غيرهما فلاء كما في الخانية أخذاً من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كفء اه. قال في 
النهر: وجزم في الدراية بالأول بلفظ قالوا. قوله: (أو فضولي عدل) الشرط في 
الفضولي العدالة أو العددء فيكفي إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة» ولا 
يكفي إخبار واحد غير عدل» ولها نظائر ستأتي في متفرّقات القضاء. قوله: (فسكتت) 
أي البكر البالغة» بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا حتى يرضى بالكلام. كافي 
الحاكم. قوله: (عن رده) قيل به» إذ ليس المراد مطلق السكوت» لأنها لو بلغها الخير 
فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة؛ فلو قالت الحمد لله اخترت نفسيء أو 
قالت: هو دباغ لا أريده» فهذا كلام واحد فهو ردّ. بحر. قوله: (مختارة) أما لو أخذها 
عطاس» أو سعال حين أخبرت» فلما ذهب قالت لا أرضىء أو أخذ فمها ثم ترك 
فقالت ذلك» صح ردها لأن سكوتها كان عن اضطرار. بحر. قوله: (غير مستهزئة) 
وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره: لأن الضحك إنما جعل إذناً لدلالته على 
الرضاء فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذناً. بحر وغيره. قوله: (أو بكت بلا صوت) 
هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها. بحر : أي وإنما يكرن ذلك عند : 
الإجازة. معراج. قوله: (فما في الوقاية والملتقى) أي من أنه هو والبكاء بلا صوت 
إذن ومعه رد. قوله: (فيه نظر) أي لمخالفته لما في المعراج» ولا يخفى ما فيهء فإن ما 
في الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والإصلاح والمتون مقدمة على الشروح. 

وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان: وإن بكت كان رداً في إحذى الروايتين 
عن أبي يوسفء وعنه في رواية: يكون رضا. قالوا: إن كان البكاء عن صوت وويل لا 
يكون رضاء وإن كان عن سكوت فهو رضااه. وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن 
البكاء هل هو رد أو لاء وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين» فمعنى لا يكون رضا أنه 
يكون رداً كما فهمه صاحب الوقاية وغيره» وصرح به أيضاً في الذخيرة حيث قال بعد 


كتاب التكاح / ياب الوا 13 


(فهو إذن) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي» فلو تعدد الزوج لم يكن سكوتما إذنا 
وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته» ولو قالت بعد موته: زوجني 
أبي بأمري وأنكرت الورثة قالقول لها فترث وتعتد» ولو قالت: بغير أمري لكنه 
بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده. 


حكاية الروايتين: وبعضهم قالوا إن كان مع الصياح والصوت فهو ردء وإلا فهو رضاء 
وهو الأجه وعليه الفتوى اه. كيف والبكاء بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم 
الرضا؟ وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية الروايتين: والمعول اعتبار قرائن الأحوال في 
البكاء والضحك؛ فإن تعارضت أو أشكل احتيط اه. فقد ظهر لك أن ما في المعراج 
ضعيف لا يعول عليه قوله: (فهو إذن) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح. قوله: 
(أي توكيل في الأول) أي فيما إذا استأذها قبل العقد حتى لو قالت يعد ذلك لا أرضى 
ولم يعلم به الولي فزوّجها صح كما في الظهيرية» لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم. 
بحر. قوله: (فلو تعدد المزوج الخ) عيارة البحر: ولو زوجها وليان متساويان كل واحد 
منهما من رجل فأجازتهما معاً بطلا لعدم الأولوية» وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجميز 
أحدهما بالقول أو بالفعل» وهو ظاهر الجواب كما في البدائع اه. 

ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل: أي الإذن قبل العقدء 
لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوّجاها معاً بعد الاستئدان؛ أما لو 
استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقباً من رجلين ينبغي أن يصح السابق منهما لعدم 
المزاحمء» فافهم. قوله: (وإجازة) عطف على توكيل» وقوله «في الثاني» أي فيما 
استأذنبا بعد العقدء وهذا هو الأصح. وفي رواية: لا يكون السكوت بعد العقد رضا 
كما بسطه في الفتح» وقدمنا الخلاف أيضاً فيما إذا زوّجها غير كفء فبلغها فسكتت. 
قوله : (لا لو بطل بموته) لأن الإجازة شرطها قيام العقد. بحر. قوله: (قالقول لها) لأن 
الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد إلا العقد الصحيح النافذ. قوله: (فائقول لهم) لأا 
أقرّت أن العقد وقع غير تام» ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة. 
بحر. وحيتئذ فلا ترث وهل تعتد؟ فإن كانت صادقة في نفس الأمرء فلا شك في 
وجوب العدة عليها ديانة وإلا فلا؛ نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها يقولهاء 
وأما لو تزوجت ففي الذخيرة: لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج: تزوجتك 
بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة اه. فلعله يقال هنا كذلكء لأن إقرارها السابق لم 
يثبت من كل وجهء هذا ما ظهر لي . قوله: (وقولها غيره) أي غير هذا الزوج. قوله: 
(رد قبل العقد لا بعده) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الإذن وعدمه فقيل النكاح لم يكن 
النكاح» فلا يجوز بالشاك» ويعده كان قلا يبطل بالشك» كذا في الظهيرية وهو مشكل». 


ولو زوّجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله» ولو استأذنها في معين فردت ثم 
زوجها منه فسكتت صح في الأصحء بخلاف ما لو بلغها فردّت ثم قالت: 
رضيت لم يجز لبطلاته بالردء ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف» لأن الغالب 
إظهار النفرة عند فجأة السماعء ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه 
جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل 


لأنه لا يكون نكاحاً إلا بعد الصحةء وهي بعد الإذن فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما. 
بحر. وأصل الإشكال لصاحب الفتح. وأجاب عنه المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد 
بعده ما يحتمل كونه تقريراً له وكونه رداً ترجح بوقوعه احتمال التقرير» وإذا ورد قبله ما 
يحتمل الإذن وعدمه ترجح الرد لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الإذن فيه. 
قوله: (ولو زوجها لنفسه الخ) محترز قول المصنف «أو زوجها» أي أن الولي لو تزوجها 
كابن العم إذا تزوج بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلخها فسكتت لا يكون رضاء لأنه 
كان أصيلا في نفسه فضولياً في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد 
فلا يعمل الرضاء ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت» جاز إجماعاً. بحر عن 
المانية . 


والحاصل : أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده 
على الإجازة عندهما بل يقع باطلاء بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو ولي 
أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقاً كما سيأتي في آخر باب الكفاءة. قوله: 
(فسكتت) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلاناً ولم تزد على هذاء لم 
يجر التكاح لأخبا أخبرت أنها على إبائها الأول. ذخيرة. قوله: (بخلاف ما لو بلغها الخ) 
لأن نفاذ التزويج كان موقوفاً على الإجازة» وقد بطل بالردء والرد في الأول كان 
للاستئذان لا للتزوج العارض بعده؛ لكن قال في الفتح: الأوجه عدم الصحة؛ لأن 
ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت دلالة الرضا اه. وأقره في البحر. وقد 
يقال: إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن حاله» وقد يكون ردها الأول عخياء لما 
علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع» ولو كانت على امتناعها الأول 
صرّحت بالرد كما صرحت به أولا ولم تستح منه. قوله: (إن عرق) بالبناء للمجهول 
ونائب الفاعل ضمير المرأة”'' والذي في البحر: إن عرفت. قوله: (والمهر) ينبغي أن 
يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح. قوله: (واستشكله في البحر الخ) 
)١(‏ في ط (قوله غسمير المرأة) لعل النسخة التي وقعت للمحشي ليس فيها لفظ الزوج» وإلا فالنسخ التي 


بأيدينا ما رأيته بالهامش . 
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أن يوكل بلا إذن» فمقتضاه عدم الجواز أو أنبا مستثتاة (إن علمت بالزوج) أنه من 
هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه» ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يخحصون 
وإلا لاها لم تفوّض له الأمر (لا) العلم (بالمهر) وقيل يشترطء وهو قول 
المتأخزين . بحر عن الذخيرة وأقره المصنف ؛ 


يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله: زوجني توكيل أو إيجاب. عن الخلاصة: لو 
قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت» لأن 
الوكيل لا يملك التوكيل اه. فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في التكاحء وأنه 
ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة. وقال الرحمتي هناك وفي حاشية 
الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل : إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة 
الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسهء بخلافه في البيع . وفي مختصر عصام 
أنه جعله كالبيع: فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه أه. فيمكن أن يكون ما في القنية 
مفرعاً على رواية عصامء لكن الأصل وهو الميسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر 
عدم الجوازء فافهم. قوله: (ولو في ضمن العام) وكذا لو سمى لها فلاناً أو فلاثاً 
فسكتت فله أن يزوجها من أهما شاء. بحر. قوله: (لو يحصون) عبارة القتح: وهم 
محصورون معروفون لها اه ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصح وإن كاتوا محصورين. 
قوله: (وإلا لا) كقوله أزوجك من رجل أو من بني تميم . بحر قوله : (ما.لم تفوض له 
الأمر) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواماً يخطبونك أو زوّجتي ممن 
تختاره ونحوهء فهو استتذان صحيح كما في الظهيرية وليس له ببذه المقالة أن يزوجها 
من رجل ردّت نكاحه أولاء لأن المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس 
تلوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقهاء كما في 
الظهيرية. بحر. قوله: (لا العلم بالمهر) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف راعى 
المعنى في عطفه المهر على الزوج» وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا المهر ح. 
قوله : (وقيل يشترط) أشار إلى ضعفه؛ وإن قال في الفتح: إنه الأوجه. لأن صاحب 
الهداية صحح الأولء وقال في البحر: إنه المذهب لقول الذخيرة: إن إشارات كتب 
محمد تذل عليه اه. 

قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل» فلا يكون السكوت 
رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي. وبقي على القول بعدم الاشتراطء فهل يشترط 
أن يزوجها بمهر المثل؟ حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا يرضاها صارت ححادثة 
الفتوى . ظ 

ورأيت في الحادي عشر من البزازية: وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر من 
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وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال (وكذ! إذا زوجها الولي عندها) أى 
بحضرتها (فسكتت) صح (في الأصح) إن علمته كما.مرء والسكوت كالنطق في 
سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه (فإن استأذتها غير الأقرب) كأجنبي أو ولي 
بعيد (قلا) عبرة لسكوتبا (بل لا بذ من القول كالئيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في 
السكوتء لأن رضاهما يكون بالدلالة كما ذكره بقوله (أو ما هو في معناه) من 


مهر المثل بما لا يتغابن التاس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغاين فيه الناس صح عنده 
خلافاً لهما. لكن للأولياء حق الاعتراض في جاتب المرأة دفعاً للعار عنهم اه: أي إذا 
رضيت بذلك. ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي كما في حادثتنا ورضيت به صح 
وإلا فلا تأمل . قوله: (وما صححه في الدرر) أي من التفصيل» وهو أن الولي إن كان 
أبأ أو جد فذكر الزوج يكفي؛ لأن الأب لو نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة 
تزيد عليهء وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر. قوله: (عن الكافي) أي 
ناقلاً تصحيحه عن الكافيء» فافهم. قوله: (رده الكمال) بقوله: وما ذكر من التفصيل 
ليس بشيء» لأن ذلك في تزويجه الصغيرة يحكم الجبرء والكلام في الكبيرة التي 
وجف مشاورته لها. والأب في ذلك كالأجنبي. قوله: (إن علمته) أي الزوج؛ وأما 
المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في اليحر قوله: (في صبع وثلاثين مسألة مذكورة في 
الأشباه) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. وذكر المحشي عبارته بتمامهاء وزاد 
عليها ط عن الحموي عسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد التي ذكرها بين كتاب 
الوقفه وكتاب البيوعء وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن شاء الله تعالى ‏ قوله: 
(كأجنبي) المراد به من ليس له ولايةء فشمل الأب إذا كان كافراً أو عبد أو مكاتبا 
لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رهبا علد اداه كما في العتع . والوكيل 
كذلك كما في البحر عن القنية قوله: (أو ولي بعيد) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب 
غائباً غيية منقطعة كما في الخانية. قوله: (فلا عبرة لسكوتها) وعن الكرخي يكفي 
سكوتها. فتح. قوله: (كالقيب البالغة) أما الصغيرة فلا استئذان فى حقهاء كالبكر 
الصغيرة ٠‏ قتعم . قوله : (إلا في السكوت) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنأ في حق 
الولي الأقرب» ولا يكون إذناً في الثيب البالغة مطلقاً؛ والاستثناء منقطعء لأن قول 
المصنف كالثيب تشبيه باليكر التي استأذتها غير الأقرب» وهذه لا فرق بيتها وبين الثيب 
البالغة في السكوت . قوله: (لأن رضاهما يكون بالدلالة الخ) أشار إلى ما أورده الزيلعي 
على الكنز وغيرهء من أن رضاهما لا يقتصر على القولء» فإنه لا فرق بينهما فى اشتراط 
الاستتذان والرضاء وفي أن رضاهما قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة. عن أن سكوت 
البكر رضا دلاثة لحياتها دون الثيب» لأن حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف 


كتاب النكاح / ياب الولي كل 
فعل يدل على الرضا (كطلب مهرها) ونممتها (وتمكيئنها من الوطء) ودخوله مهأ 
برضاها. ظهيرية (وقبول التهنئة) والضحك سروراً ونحو ذلك». 


عن ذلك بزيادة قوله «أو ما هو في معناه الخ» لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل 
من قبيل القول» إلا التمكين فيئبت دلالة لأنه فوق القول: أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم 
يثبت بالتمكين من الوطء بالأولى لأنه أدل على الرضا. واعترضه في البحر يأن قيول 
التهمئة ليس بقول بل سكوتء» زاد في النهر: ولهذا عدوّه في مسائل السكوت. 

قلت: وفيه نظر لأن مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنثة ما يكون قول 
باللسان لا يحرد السكوت. لأن مراده إدخال الجميع تحت القول» ولذا لم يستثن إلا 
التمكين. ولا ينافيه قوله من قبيل القولء لأن مراده أنه من قبيل القول الصريح بالرضا 
مثل قولها رضيت ونحوهء بدليل أنه قال قبله: إنه يكون إما بالقول كتعم ورضيت وبارك 
الله لنا وأحسنت» أو بالدلالة كطلب المهر أو النفقة الخ. ثم قال: والحق أن الكل من 
قبيل القول: أي من قبيل القول الذي ذكرهء وأما قوله في النهر: ولهذا الخ» ففيه أن 
المذكور فى مسائل السكوت قولهم إذا سكت الأب ولم ينف الولد مدة التهتثة لزعه 
ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهتثة. 

وأما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح: إنه من قبيل القول: أي لا من 
القول حقيقة بل هو منزل منزلتهء فلا يرد السكوت عند التهنئةء ففيه أنه لو كان مراده 
ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي: لأن الزيلعي يقول : 
إن الدلالة بمنزلة القول في الإلزامء فافهم؛ نعم الذي يظهر ما قاله الزيلعيء لأن الظاهر 
أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون بالقولء ولذا عبر الشارح بقوله: من فعل يدل 
على الرضاء ومقتضاه أن قبض المهر ونحوه رضا كما مر من جعله رضا دلالة في حق 
الولىٌ» وبه صرح في الخانية بقوله: الولي إذا زوّج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر 
الرضا بلسانهاء كان لها أن ترد لأن المعتير فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على 
الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر دون قبول الهداية» وكذا في 
حى الغلام اه. قوله: (ودخوله بها الخ) هذا مكرّرء والظاهر أنه تحريف والأصل 
(وخلوته بها» فإن الذي في البحر عن الظهيرية: ولو خلا بها يرضاها هل يكون إجازة؟ 
لا رواية لهذه المسألة» وعندي أن هذا إجازة اه. وفي البزازية: الظاهرة أنه إجازة 
قوله: (والضحك سرورا) احتراز عن الضحك استهزاء. قال في اليحر: وأما الضحك 
فذكر في قتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي» وسلم هنا أنه يكفي وجعله من قبيل 
القول لأنه حروف أه. 


قلت: وماهنا هو الموافق لما صرّح به الزيلعي وغيره. قوله: (وتحو ذلك) 
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بخلاف خدمته أو قبول هذيته (من زالت بكارتها بوثية) أي نطة (أو) درور (حيض 
أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أي كير بكر حقيقة كتفريق بجبْ أو عنة أو طلاق 
أو موت بعد خلوة قبل وطء (أو زنى) وهذه فقط (بكر حكماً) إن لم يتكرّر ولم 
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كقبول المهر كما مر عن الخانية» والظاهر أن مثله قبول النفقة. قوله: (يخلاف خدمته) 
أي إن كانت تخدمه من قبل» قفي البحر عن المحيط والظهيرية : ل 
خدمته كما كانت فليس برضا دلالة. قوله: (أي نطة) هي من فوق إلى أسفل» والطفرة 
عكسها. قوله: (أي كبر) أي بلا تزويج في النهر عن الصحاح» يقال: عنست الجارية 
تعنس بضم النون عنوساً وعناساً فهي عانس: إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها 
حتى خرجت عن عداد الأبكار. قوله: (بكر حقيقة) خبر #من» وفي الظهيرية: البكر 
اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره اه. لأن مصييها أول مصيب لهاء ومته الباكورة 
لأول الثمارء والبكرة بضم الباء لأول النهارء وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه 
المسائل العذرة: أي الجلدة التي على المحل لا البكارة فكانت بكرأ حقيقة وحكماًء 
ولذا تدخل في الوصية لأبكار بني فلان: ولا يرد التجارية قر ريت عل آنا يكرء 
فوجدت زائلة العذرة بشيء من ذلك له ردهاء أن المتعارف من اشتراط البكارة صفة 
العذرة. أفاده فى البحر. قوله: (كتفريق بجب) أي كذات تفريق الخ طء وهو تنظير في 
كونبها بكرا حقيقة وحكماً لا تمثيل: قلا يرد أن هذه ما زالت عذرتهباء فكيف يشبهها 
بمن زالت عذرتها؟ ح. قوله: (أو طلاق) عطف على تفريق لا على جب ح. قوله: 
(بعد خلوة) يصلح ظرفاً للتفريق والطلاق والموت؛» لكن لما كان قوله «قبل الوطء! 
ظرفاً للأخيرين فقطء لعدم إمكان الوطء في الأول: أما في الجب فظاهرء وأما في 
العنة فلأن الوطء يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقطء وقهم هن قوله #«بعد 
خلوة' أنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكراً حقيقة وحكماً بالأولى» 
وقيد بقوله «قبل وطء» لأنبا بعد الوطء ثيب حقيقة وحكماً اه ح. قوله: (وهذه فقط 
بكر حكماً) أراد بالحكمي ما ليس يحقيقي بدلالة المقابلة» كما هو المتبادر» ولذا 
حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خيراً لمن ومبتدأ ليكرء وإلا فعبارة المصنف في 
نفسها صحيحة» لأن الحقيقي حكمي أيضاًء والحكمي أعم الله قد بكرن عر سفاتي ‏ 
ولكن نما كان المتيادر من إطلاق الحكمي إرادة ما ليس بحقيقى أول عيارة المصئف 
ولم يقل بكر حكماً فقط لما قلناء فافهم. قوله: (إن لم يتكرر ولم تحد به) هذا معنى 
قولهم: إن لم يشتهر زناها يكتفى بسكوتبهاء لأن الناس عرفوها بكرآء فيعيبونها بالنطق» 
فيكتفى يسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحهاء وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت 


كتاب التكاح / باب الو ١1‏ 
وإلا فئيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد (قال) الزوج للبكر البالغة (بلغك النكاح 
فسكت وقالت رددتث) النكاح (ولا بينة لهما) على ذلك (ولم يكن دخل بها 
طوعاً) في الأصح (فالقول قولها) بيمينها 


بكرأ شرعاء بخلاف ما إذا اشتهر زناها. قوله: (وإلا) صادق بثلاث صور: ما إذا تكرر 
منها الزنا ولم محدء أو حدت ولم يتكرر» أو تكرر وحدت ح. قوله: (كموطوءة بشبهة) 
أي فإنها نيب حقيقة وحكماًح. قوله: (أو نكاح فاسد) عطف على «بشبهة» أي 
وكموطوءة بنكاح فاسدء فافهم. أما إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقة وحكماً كما في 
النكاح الصحيح ط. قوله: (وقالت رددت) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما 
في الشرنبلالية ط - قوله: (ولا بينة لهما) قيد به لأن أيهما أقام البينة قبلت بينته. بحر . 
وإن أقاماها فيأتي في قوله «ولو برهنا؛. قوله: (ولم يكن دخل بها طوعاً) بأن لم يدخل 
أو دخل كرهاء واحترز به عما إذا دخل بها طوعاً حيث لا تصدق في دعوى الرد في 
الأصحء لأن التمكين من الوطء كالإقرار؛ وعن هذا صحح في الولوالجية أنها لو 
أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل» لكن في حاشية الغزي على الأشباه أنه 
وفع اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت النكاح قبل 
الإجازة. ففي البزازية أن المذكور في الكتب أنها تقبل» وصمحح في الواقعات عدمه 
لتناقضها في الدعوىء والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل لقيامها 
على تحريم الفرج» والبرهان عليه مقبول بلا دعوى. قال الغزي: وقد ألف شيخنا 
العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح القبول. قوله: (فالقول قولها) لأنه 
يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة تدفعه» فكانت منكرةء ولا يقبل قول وليها 
عليها بالرضا لأنه يقرّ عليها بثبوت الملكء وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير 
صحيح» كذا في الفتح» وينبغي أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعياً 
في إتمام ما صدر منه فهو متهم ولم أره منقولاً. بحر. 

قلت: وفي الكافي للحاكم الشهيد: وإذا زوّج الرجل ابنته فأتكرت الرضا فشهد 
عليها أبوها وأخوها لم يجر اه فتأمل . 

ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما نصه: 
وإذا ادعت فساده وهو صحته فالقول له وعلى عكسه فرق بينهما وعليها العدة ولها 
نصف المهر إن لم يدخلء والكل إن دخل» كذا في الخانية. وينبغي أن يستكنى منه ما 
ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى أحدهما أن التكاح كان في صغره فالقول 
قولهء ولا تكاح بينهماء ولا مهر لها إن لم يكن دخل بها قبل الإدراك اه ما في البحر. 

قلت: وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله: لاختلافهما في وجود 


ك١‏ كتاب الدكا / باب الو 


على المفتى به وتقبل بينته على سكوتها؛ لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا 
فبينتها أولى» إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها 


العقدء وعللها في الذخيرة بقوله: لأن النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس 
بتكاح معنى الخء وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة 
بشهادة الظاهرء ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود. 

قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأن ما في الخانية من الأول؛ وما في الكافي من 
الثاني» ولعل وجه قوله في الخانية: وعلى عكسه فرق بينها الخ» كونه مؤاخذاً بإقراره 
فيسري عليهء ولذا كان لها المهر. ثم إن الظاهر أن ما نحن فيه من قبيل الاختلاف في 
أصل وجود العقد؛ لأن الرد صير الإيجاب بلا قبول» وكذا المسألة الآتية» هذا ما ظهر 
لي قوله: (على المفتى به) وهو قولهما وعنده لا يمين عليهاء كما سيأتي في الدعرى 
في الأشياء الستة. بحر. قوله: (لأنه وجودي الخ) جواب عما يقال: إن بينته على 
سكوتها بينة على النفي: وهي غير مقبولة» فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عيارة عن 
ضم الشفتين ويلزم منه عدم الكلام؛ كما في المعراج. زاد في البحر: أو هو نفي يحيط 
به علم الشاهد فيقيل» كما لو ادّعت أن زوجها تكلم مما هو ردة في مجلس» قبرهن على 
عدم التكلم فيه تقبل» وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوتبها 
كما في الجوامع اه. ولا يخفى أن الجواب الأول مبني على المنع» والثانتي على 
التسليم» وبحث في الأول في السعدية بما في شرح العقائد» من أن السكوت ترك 
الحلام ؛ وأقرّه عليه في النهر. 

قلت: ؤيمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم: وبحث في الثاني أيضاً بأنه مالف 
لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاة؛ من أن الشهادة على النفي غير 
مقبولة مطلقاء أحاط به علم الشاهد أو لااه. وكذ! قال في البحر هناك. 

الحاصل : أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل؛ سواء كان نفياً صورة أو 
معنى» وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا أه. 

قلت: وهذا في غير الشروط» فلو قال: إن لم أدخل الدار اليوم فكذا نشهدا أنه 
دخلهاء تقبل . قوله: (فبيتئها أولى) للإثبات الزيادة : أعني الرد فإنه زائد على السكوت. 
بحر. قوله: (إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازها) أي فتترجح بينته لاستوائهما في 
الإثبات وزيادة بينته بإثبات النزومء كذا في الشروح» وعزاه في النهاية للتمرتاشي » وكذا 
هو في غير كتاب من الفقهء لكن في الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها 
أولى» ففي هذه الصورة اختلاف المشايخ» ولعل وجهه أن السكوت لما كان مما تتحقق 
الإجازة به لم يلزم من الشهادة بالإجازة كونها بأمر زائد على السكوت ما لم يصرحوا 


كتاب التكاح / باب الو طط 
(كما لو زوجها أبوها) مثلاً زاعماً عدم بلوغها (فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح 
وهي مراهقة وقال الأب) أو الزوج (بل هي صغيرة) فإن القول لها إن ثبت أن سنها 
تسعء وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح. 
بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال 
ملكه؛ هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغء ولو حالة البلوغ فالقول لها. شرح وهبانية 
فليحفظ (وللولي) الآتي بيانه 


بذلك؛ كذا في الفتح وتبعه في البحرء واستفيد منه التوفيق بين القولين بحمل الأول 
على ما إذا صرح الشهود بأنها قالت: أجزت أو رضيت, وحمل الثاني على ما إذا شهدوا 
بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها بالسكوت»ء فافهم. قوله: (كما لو زوجها الخ) 
أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت كما في التهر قوله: (مثلا) فالمراد 
الولى المجبر قوله: (فإن القول لها) لأنها إذا كانت مراهقة كان المخبر به يحنمل الثبوت 
فيقبل خبرها لأنها منكرة وقوع الملك عليها. عن البحر. قوله: (إن ثبت أن سنها نسع) 
تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام المنح ح. قوله: (وكذا لو ادعى المراهق بلوغه) بأن 
باع أبوه ماله فقال الابن أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغيرء فالقول 
للابن لأنه ينكر زوال ملكهء وقد قيل بخلافهء والأول أصح. بحر عن الذخيرة. قوله: 
(ولو برهنا الخ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى؛ وكأن الشارح أخره ليفيد أن 
الحكم كذلك في المسألتين» فافهم. استشكل بعض المحشين تصور البرهان على 
البلوغ . 
ظ قلت: وهو ممكن بالحبل أو الإحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المنيّ كما 
في الشهادة على الزنى. قوله: (على الأصح) راجع لمسألة المراهقة والمراهق» فقد 
نقل التصحيح فيهما في البحر عن الذخيرة. قوله: (بخلاف قول الصغيرة) أي التي 
زوّجها غير الأب والجدء أما من زوّجاها فلا خيار لها ط. قوله: (ردت حين بلغث 
الخ) أي قالت بعدما بلغت: رددت النكاح واخترت نفسي» حين أدركت» لم يقبل 
قولها لأن الملك ثابت عليهاء وتريد بذلك إبطال الثابت عليها كما في الذخيرة. 
فافهم. ويبذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ» وكأنه سماها صغيرة باعتبار ما كان زمن 
العقد: أي المتحقق صغرها وقتهء بخلاف المراهقة المحتمل بلوغها وقته. قوله: 
(ولو حالة البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود: أدركت الآن وفسخت فإنه يصح 
كما يأتي بيانه. قوله: (وللولي الآني بيانه) أي في قوله «الوليّ في النكاح العصبة 
بنفسه الخ» واحترز به عن الولي الذي له حق الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مرء 


0004 كتاب التكاح /_باب الول 


(إنكاح الصغير والصغيرة)!'' جبراً (ولو ثيبأ4 كمعتوه ومجنون شهراً 


وعن الوصيّ غير القريب كما مر ويأتي أيضاً. قوله: (إنكاح الصغير والصغيرة) قيد 
بالإنكاح لأن إقراره به عليهما لا يصح إلا بشهودء أو بتصديقهما بعد البلوغ كما 
سيذكره المصنف آخر الباب ولو قال: وللوليّ إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل 
المعتوه ونحوة. 

تئمة: ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قيض ما تعورف قيضه من 
المهرء ولو سلمها الأب له أن يمنعها. أفاده ط. وتمامه في البحر. 


قلت: وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطء ولا عبرة للسن كما سيذكره 
الشارح في آخر باب المهر. قوله: (ولى ثيباً) صرح به لخلاف الشافعيء» كأن علة 
الإجبار عنده البكارة» وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه في كتب الأصول. 
قوله: (كمعتوه ومجنون) أي ولو كبيرين: والمراد كشخص معتوه الخ: فيشمل الذكر 
والأنئى. قال في النهر : فللوليّ إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقاء وهو شهر على ما 
عليه المتوى ؛ وفي منية المقتى : بلغ مجنوناً أو معتوهاً تبقى ولاية الأب كما كانت» فلو 
جِنّ أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح. وفي الخانية زوج ابته البالغ بلا إذنه فنجن» 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للولي أن يزوج البكر الصغيرة إلا ما حكي عن اين شيرمة وأبي يكر 
الأصم . 
قال أبو بكر الرازي: (ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً بين اللف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئاً رواه 
بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الأباء على الصغار لا يجوزء وهو مدذشية الأصم) أهر. 
وقال في البدائع : لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الإنكاح إلا شيء يحكى عبن عثمان اليتي وابن شبرمة 
أنهما قالا (ليس لهما ولاية التزوج». 
وقال ابن رشد (اثققوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاحء وكذلك اينته الصغيرة» ولا 
يستأمرها. . . إلى أن قال: إلا ما روي من الشلاف عن أبن شيرمة). 
استدل ابن شرمة ومن معه : 
أولا ‏ بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنتم منهم رشداً فادفعرا إليهم أمرالهم»؛ 
فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. 
وثانياً . بأن ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة لحاجة المولى عليه ولا حاجة بهما إلى النكاح. لأن 
مقصود النكاح طبعا هو قضماء الشهرة» وشرعاً التسل» والصغر ينافيهما. 
وثالثاً ‏ بأن هذا العقد يعقد للعمرء وتلزمهما أحكام بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطلهء فلا يكون لأحد أن 
يلزمهما ذلك؛ إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ . 
وأستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تنكم اليتيمة حتى تستأمر» وجهه أن اليتيمة هي القاصرة عن 
درجة البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: قلا يتم بعد الحلم»» وقد نهى عن إنكاح إلى غاية هي اسكمارهاء 
ولا تصلح أن تستأمر إلا بعد البلوغ. فكأنه قال: ‏ لا تنكم اليتيمة حتى تبلغ -» وفي هذا الدليل نظر؛ لأن 
غاية ما يفيده عدم إجبار اليتيمة ولا يمتع إجبار ذات الأب فهو دون الدعوى» والدعوى منم تزويج الصغار 


ل 


 افلطم‎ 


كتاب التكاح / ياب الولي اا 
(ولزم النكاح ولو بغبن فاحش) بنقص مهرها وزيادة مهره (أو) زوجها (بغير كفء 
إن كان الولي) المزوّج بنفسه بغبن (أباً أو جداً) وكذا المولى وابن المجنونة (لم 
يعرف منهما سوء الاختيار) محانة وفسقا 


قالوا: ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون. 
قوله: (ولزم النكاح) أي بلا توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب 
والجد والمولى» وكذا الابن على ما يأتى. قوله: (ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغابن 
الناس فيه أى لآ يتحملون الغين فيه اخترازاً عن الغبن اليسيرء :وهو ما يتغايِنون فيه : 
أي يتحملونه. قال في الجوهرة: والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهره كذا 
قاله شيخنا موفق الدين. وقيل ما دون العشر اه. فعلى الأول الغين الفاحش هو النصصف 
فما فوقهء وعلى الثاني العشر فما فوقه. تأمل. قوله: (بنقص) الباء لتصوير الغبن: أي 
أن الغبن يتصوّر في جانب الصغيرة بالنقص عن مهر المثل»؛ وفي جانب الصغير 
بالزيادة. قوله: (أو زوجها بغير كفء) بأن زوّح ابنه أمة أو بنته عبدآء وهذا عند الإمام . 
وقالا: لاايجوز أن يزوجها غير كفهء. ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا بما يتغابن 
الناس. ح عن المنح. ولا ينبغي ذكر المثال الأول لأن الكفاءة غير معتيرة فى جانب 
المرأة للرجل . أفاده في الشرنيلالية» ونحوه في ط . 

قلت: وعن هذا قال الشارح : : أو زوّجها مضافاً إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في 
الغين الفاحش 1 ابنقص مهرها وزيادة مهرةة أقلله درّة ما أمهرة: فانم لكن في هذا 
كلام نذكره ا قوله: (المزوج بنفسه) احترز به عما إذا وكل وكيلاً بتزويجهاء وسيأتى 
بيانه قريباً ح. قوله: (بغين) كان عليه أن يقول (أو بغير كفءة ولو قال المردّع وشت 
على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذاح. قوله: (وكذا المولى) أي إذا 
زوْجٍ الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغاء فإن نكاحهما لازم ولو من غير 
كفء أو بغير مهر المثل» ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية المولى فهو أقوى من 
الأب والجدء ولأن خيار العتق يغني عنه ط. وهذا هو الصواب في التصوير. وأما 
تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزويج» فغير صحيح., لأنه في هذه الصورة 
يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره» والكلام في اللزوم بلا خيار كما في الأب والجد 
فافهم. قوله: (وابن المجئونة) ومثلها المجنون. قال في البحر: المجنون والمجنونة إذا 
زوّجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما. قوله: (لم يعرف منهما الخ) أي من الأب 
والجدء وينبغي أن يكون الابن كذلك» بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكهء فينبغي 
نفوذ تصرفه مطلقاً كتصرفه في سائر أمواله. رحمتي . فافهم. قوله: (مجانة وفسقاً) نصب 
على التمييز. وفي المغرب: الساجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل لهء ومصدره 


اليا ١‏ كتاب الدكا / باب الو 
(وإن عرف لا) يصح النكاح اتفاق» وكذا لو كان سكران فزوّجها من فاسق أو 
شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته | لمظنونة. 


المجون والمجانة اسم منهء والفعل من باب طلب اه. وفي شرح المجممع: حتى لو 
عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً اه. قوله: (وإن 
عرف لا يصح النكاح) استشكل ذلك قي فتح القدير بما في النوازل: لو روج بنته 
الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكرء فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى بالنكاح: أي ما 
بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالتكاح باطل» 
لأنه إنما زوّج على ظن أنه كفء اه. قال: إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالتكاح 
نافذ» مع أن من زوَّج بنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب 
فاسق فسوء اختياره ظاهر. ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون 
معروفاً به» فلا يلزم بطلان التكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه 
معروفاً بمثل ذلك اه. 

والحاصل : أن المانع هو كون الأب مشهوراً بسوء الاختيار قبل العقدء فإذا لم 
يكن مشهوراً بذلك ثم زوّج بنته من فاسق صحء وإن تحقق بذلك أنه سيئ؟ الاختيار 
واشتهر به عند الناس؛ فلو زوّج بنتأ أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان مشهوراً 
بسوء الاختيار قبله؛ بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله» ولو كان المانع تجرد 
تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لرم إحالة المسألة: أعني قولهم ولزم التكاح ولو بغبن 
فاحش أو بغير كفء إن كان الولي أبا أو جداً. 

ثم اعلم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في 
الذخيرة» لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به في 
الخانية والذخيرة وغيرهماء وعليه يحمل ما في القنية: زوّج بنته الصغيرة من رجل ظنه 
حب الأصل وكان معتقاً فهو باطل بالاتفاق اه. 

وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو غيره 
حتى لو زوّجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤأً لها لم يصح؛ فقصر ابن 
الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحرء وما ذكرنا من ثبوت الخيار 
للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة؛ أما لو زوج الأولياء الكبيرة بإذنها ولم يعلموا 
عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لأحد كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي» ويأتي 
تمام الكلام عليه هناك. قوله: (فزوجها من فاسق الخ) وكذا لو زوجها بغبن فاحش في 
المهر لا يجوز إجماعاً. والصاحي يجوزء لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل» إذ 
ليس له رأي كامل» فبقي النقصان ضرراً محضأء والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل . 


كتاب النكاح /_باب الولي ظ اعفد 
الأبء لكن في النهر بحثاً لو عين لوكيله القدر صح (لا*يصح) النكاح (من غير 
كفء أو بغبن فاحش 


بحر عن الذخيرة. ثم قال: وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية؛ ويه 
علم» أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار اه. 

قلت: ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زَوّجها من 
كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحضى»؛ ومعنى قوله: والظاهر من حال الصاحي 
أنه يتأمل : أي أنه لوفور شققته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغين فاحش إلا 
لمصلحة يزيد على هذا الضررء كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك» 
وهذا مفقود في السكران وسيئ الاختيار إذا خالف لغلهور عدم رأيه وسوء اختياره في 
ذلك. قوله: (أي غير الأب وأبيه) الأولى أن يزيد «والابن والمولى» لما مر. قوله: 
(ولو الأم أو القاضي) هو الأصح لأن ولايتهما متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت 
الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى. بحر. ولقصور الرأي في الأم ونقصان 
الشفقة في القاضي. ذخيرة. لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن ترويج القاضي 
نيابة عنه فليس لها الخيارء ويأتي تمامه هناك. قوله: (لو عين لوكيله القدر) أي الذي 
هو غبن فاحش . نبر. وكذا لو عين له رجلا غير كفء كما بحثه العلامة المقدسي . 

تنبيه: ذكر في شرح المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير كفء أو 
بغبن فاحش جائز عنده لا عندهماء ثم قال: وفي المحيط : الوكيل بالنكاح إذا زاد أو 
نقص عن مهر المثل فعلى هذا الاختلاف اه. وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبهاً لما في 
البحر عن القنية. وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع» ليس المراد به وكيل 
الأب» بل وكيل الزوج أو الزوجة اليالغين بقرينة ما في اليدائع حيث ذكر الخلاف 
السابق؛ ثم قال: وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وك برشل رحا نان وده امرأة 
فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغاين الناس في مثله» أو وكلت امرأة رجلا بأن 
يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كفء اه. وقدمناه أيضاً عن 
البزازيةء وعليه فلا منافاة» فتدبر. قوله: (لا يصح النكاح من غير كفم) مثله قول 
الكنز: ولو زوّج طفلة غير كفه أو بغبن فاحش صح. ولم يجز ذلك لغير الأب 
والجدء ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير امرأة أدنى منه لا يصحء وفيه ما مر عن 
الشرنبلالية من أن الكفاءة لا تعتبر للزوج كما سيأتي في بابها أيضاً. وقدمنا أن الشارح 
أشار إلى ذلك أيضاء وقد راجعت كثيراً فلم أر شيئاً صريحاً في ذلك؛ نعم رأيت في 


04 كتاب التكاح / باب الو 


أصلا) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسيخه وهم (وإن كان من كفء وبمهر 
المثل صحء و) لكن (لهما) أي لصغير وصغيرة 


البدائع مثل ما في الكنز حيث قال: وأما إنكاح الأب والجد الصغير الصغيرة فالكفاءة 
فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة» بخلاف 
إنكاح الأخ والعم من غير كفء فإنه لا يجوز بالإجماع لأنه ضرر محض اه. فقوله 
«بخلاف الخ» ظاهر في رجوعه إلى كل من الصغير والصغيرة» وعلى هذا فمعنى عدم 
اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوّج نفسه من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتراض» بخلاف الزوجةء وبخلاف الصغيرين إذا زوجهما غير الأب والجدء هذا ما 
ظهر لي» وسنذكر في أول باب الكفاءة ما يؤيده؛ والله أعلم. قوله: (أصلا) أي لا 
لازماً ولا موقوفاً على الرضا بعد البلوغ» قال في فتح القدير: وعلى هذا ابتني المرع 
المعروف: لو زورّج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح» 
لأنه لم يكن عقداً موقوفاً إذ لا مجيز لهء فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير 
الكفء اه. قال في البحر: ولذا ذكر في المخانية وغيرها أن غير الأب والجد إذا زوج 
الصغيرة فالأحوط أن يزَوّجها مرتين: مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسميةء لأنه لو كان 
في التسمية نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني اه. وليس للتزويج من 
غير كفء حيلة كما لا يخفى اه. قوله: (صح ولهما فسخه) أي بعد بلوغهماء والجملة 
قصد بها لفظها مرفوعة المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف: أي قائلا. 
وقوله ااوهمة خبر عن "مأ) وعبارة صدر الشريعة في متنه: وصح إنحاح الأب والجد 
الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما. وقال فى شرحه: أي لو فعل 
الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ» وإن 
فعل غيرءما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اه. ولا يخفى أن الوهم في عبارة الشرح» وقد 
نيه على وهمه ابن الكمال» وكذا المحقق التفتازاني في التلويح في بحث العوارض؛ 
وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلاء وأجاب القهستاني بأن صحته بالغين الفاحش تقلها في 
الجواهر عن بعضهم»؛ ويغير كفء نقلها في الجامع عن بعضهم. قال: وهذا يدل على 
وحود الرواية اه. 

قلت: وفيه نظرء فإن ما كان قولاآً لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن 
أئمة المذهب» ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً تخالفاً لما فى مشاهير كتب المذهب 
المعتمدة. قوله: (ولكن لهما خيار البلوغ)'''دفع به توهم اللرزوم المتبادر من 
الصحة ط. وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز 


. في ط (قوله ولكن لهما خيار البلوغ) في نسخ الشرح التي بأيدينا #خيار الفسخ بالبلوغ؟‎ )١( 


كتاب التكاح / باب الو ا 


وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) 
لقصور الشفقة ويغتى عنه خيار العتق» ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو 


8 ييه 


53 


الوليء لأن الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره. بحر عن المحيط . قوله: 
(وملحق بهما) كالمجئون والمجنونة إذا كان المزوج لهما غير الأب والجد والابن بأن 
كان أخا أو عماً مثلاً. قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات: وكل هؤلاء يثبت لهم ولاية 
الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثلا غلام بلغ عاقلا ثم 
جن فزوجه أبوه وهو وجل جاز إذا كان مطبقاء فإذا أفاق قلا خيار لهء وإن زوّجه أخوه 
فأفاق فله فله الخيار اأه. قوله: (بالبلوغ) أي إذا علما قبله أو عئذدة . قهستاني . قوله: (أو 
العلم بالنكاح بعده) أي بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده. قوله: (لقصور 
الشفقة) أي ولقصور الرأي في الأم» وهذا جواب عن قول أبي يوسف: إنه لا خيار 
لهما اعتباراً يما لو زوجهما الأب أو الجد. قوله: (ويغني عنه خيار العتق) اعلم أن 
خيار العتق لا يثبت للذكر بل للأنثى فقط صغيرة أو كبيرةء فإذا زوجها مولاها * ثم أعتقها 
فلها المخيار؛ لأنه كان يزول ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث» لكن 
ارا سكي لا عبر ها لم بلع ؛ يا م عد ا وان 
كك ليا ايشا لأن الأول أعم فيتتظم الثاني تحته؛ وقيل لا يثيت لها خيار البلوغ وهو 
الأصحء وهكذا ذكره محمد في الجامعء لأن ولاية المولى ولاية كاسلة لأغنا سس . 
الملك» فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجدء ولو زوج عبده الصغير حرّة ” 
اعتلة قم بلغ قليين لقان بارغ ولا خيار عدق: لأن إنكاح المولى باعتيار الك لأ 
يطريق النظر له» بخلاف ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير لأنه بطريق النظر. هذا 
خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع عشرء ونحوه في جامع الصفار للإمام 
الاسروشني؛؟ وفي البحر عن الإسبيجابي : لو أعتق أمته الصغيرة ة أولا ثم زوجها ثم 
بلغت فإن لها خيار البلوغ اه: أي لما مر من أن ولايته عليها بطريق النظرء ولأنها ولاية 
إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصيات فلها خيار البلوغ كما في ولاية الأخ والعمء بل 
أولىء بخلاف ما لو زوجها قبل الإعتاق» ثم بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ كما مرء 
لأن ولاية الملك أقوى من ولاية الأب والجد. 


والحاصل : أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيراً أو كبيرآء ويثبت للأنثى مطلقاً 
بصي وأن خيار البلوغ ب؛ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق» وأنه 
يثبت لهما إذا زوجهما قبله لا استقلالا ول تبعاً لخيار العتق للصغيرة ة على الصحيحء فقوله 
0 


فى كتاب التكاحم / ياب الو 


(بشرط القضاء) للفسخ (فيتوارثان فيه) ويلزم كل المهرء ثم الفرقة إن من قبلها 
فقفسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردة؛ 


أحدهما ينصب القاضي وصيأ يخاصم في فيحضرهء ويطلب مته حجة للصغير تبطل دعوى الفرقة 
من بينة على وضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا يحلفها الخصمء فإن 
حلفت يفرق بينهما الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي . دأب الأوصياء عن 
جامع الفصولين . 

قلت : والظاهر أن وصيّ الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه» ثم رأيته هنا 
في جامع الصفار قال في امرأة الصبي : لو وجدته مجبوباً فالقاضي يفرق بينهما بخصومتهاء 
ولو وجدته عنيناً ينتظر بلوغه؛ ثم قال : قإن لم يكن له أب ولا وصيّ فالجد أو وصيه 
خصم فيه فإن لم يكن نصب القاضي عته خصماً الخ فاقهم . قوله : (بشرط القضاء) أي 
لأن في أصله ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع في الهبة» وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائيا 
لم يفرق بينهما ما لم يحضر للزوم القضاء على الغائب. نهر. قلت: وبه صرح الاسروشني 
في جامعه. قوله : (للفسخ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار. 

وحاصله أنه إذا كان المزّج للصغير والصغيرة غير الأب والجدء فلهما الخيار 
بالبلوغ أو العلم بهء فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاءء فلذا فزع عليه 
بقوله «فيتوارثان فيهه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه. قوله: (ويلزم كل المهر) 
لأن المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولو حكماً كالخلوة الصحيحة» كذلك يلزم بموت 
أحدهما قبل الدخولء أما بدون ذلك فيسقط ولو الشيار منهء لأن الفرقة بالخيار فسخ 
للعقدء والعقد إذا اتفسخ يجعل كأنه لم يكن كما في النهر. قوله: (إن من قبلها) أي 
وليست يسيب من الزوج» كذا في النهر. واحترز به عن التخيير والأمر باليدء فإن 
الفرقة فيهما وإن كانت من قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقاً ح. قوله: 
(لا ينقص عدد طلاق) فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح. قوله: (ولا 
يلحقها طلاق) أي لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة طلاق ولو صريحاً ح. وإنما 
تلزمها العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول» وما ذكره الشارح تقله في البحر عن التهاية 
على خلاف ما بحثه في الفتح» وقيد بعدة الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة بطلاق 
يلحقها الطلاق في العدة» إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤيدة اه. وسياتي بيان ذلك 
مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق. قوله: (إلا في الردة» يعني أن 
الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن كانت فرقتها فسخاء لأن الحرمة بالردة غير 
متأبدة لارتفاعها بالإسلام فيقع طلاقه عليها في العدة مسعيما فاكذته من حرمتها عليه 
بعد الثلاث حرمة مغياة يوطء زوج آخرء كذا في الفتح . 


كتاب التكاح / باب الو ْ يف 
وإن من قبله فطلاق إلا بيملك أو ردة أو خيار عتق» 


واعترضه في النهر بأنه يقتضى قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت القرقة 
بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والإرضاعء وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر كلامهم عرف 
ذلك من تصفحه اه: أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار: العتق» والبلوغ؛» وعدم 
الكفاءة: ونقصان المهر والسبي» والمهاجرة» والإباءء» والارتداد. ويمكن الجواب عن 
الفتح بأن مراده بالتأبيد ما كان من جهة الفسخ . 


وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما 
وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الإسلام: لكن الشارح قبيل باب تفويض الطلاق قال 
تبعا للمنح: لا يلحق الطلاقء وعدة الردة مع اللحاق؛ فيقيد كلام البحر هنا بعدم 
اللحاق كما لا مخفىء وقد نظمت ذلك بقولي : [الزجر] 


حل مم قل 


وَيَلْحَنُ الطَلاقٌ مُرْقَهُ الطلاق أرالإباازرئَةبةَلِحَانق 

قال ح: وسيأتي هناك أيضاً أن الفرقة بالإسلام لا يلحق الطلاق عدتهاء فتأمل 
وراجع أه. 

قلت: ما ذكره آخراً قال الخير الرملى: إنه فى طلاق أهل الحرب: أي فيما لو 
هاجر أحدهما مسلماً لأنه لا عدة عليهاء وسياتي تمامه هناك: وفي باب نكاح الكافر 
إن شاء الله تعالى. قوله: (وإن من قبله فطلاق) فيه نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين 
والتقبيل والسبي والإسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقا وإن كانت من قبلهء وليس 
كذلك كما ستراهء واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا يجٍدي تفعا ليقاء الأربعة 
الأخر. فالصواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من قيلها 
فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه» وإليه أشار فى البحر حيث قال: وإنما عبر 
بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق» فلا تنقص عدده لأنه يصح من الأنثى ولا 
طلاق إليها اه. ومثله في الفتاوى الهندية وعبارته: ثم القرقة يشيار البلوغ ليست 
بطلاق» لأنها فرقة يشترك في سبيها المرأة والرجلء وحينئذ يقال في الأول: ثم إن 
كانت القرقة من قبلها لا يسبب منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد يديك 
عليه فإنه أجدى من تفاريق العصي اه ح . 

قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الإسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون 
منهاء وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق. وقد يجاب عن الأول بأنه على قول 
أبي يوسف: إن الإباء فسخ ولو كان من الزوج» وعن الثاني بأن اللعان لما كان ابتداؤه 
منه صار كأنه من قبله وحدهء فليتأمل. قوله: (أو خيار عتق) يقتضي أن للعيد خيار 


را ١‏ كتاب التكاح / يبأب الولي 
وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء 
إلا ثمانية» ونظم صاحب النهر فقال: [الكامل] [البسيط] 


عتق» وهو سهو منه» فإنا قدمنا عن البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنتى» 
وسيصرح به الشارح في باب نكاح الرقيق حيث يقول «ولا يئبت لغلام» ح. قوله: 
(وليس لنا فرقة منه) أي قبل الدخول ح. قوله: (إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق) صوابه 
(بخيار بلوغ؟ ويدل عليه قول البحر: وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول 
ولا مهر عليه إلا هذه فإنه راجع إلى خيار البلوغ. لأن كلامه فيه لا في خيار العتق كما 
تعلمه بمراجعة؛ ثم قال: وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب 
النفقات: حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية. 
حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز التكاحان؛ فإن طلق الزوج المكاتبة أولا 
ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمة. لأن بطلاق المكاتبة 
تتنصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد نكاح الأمة قبل ورود الطلاق 
عليها فلم يعمل طلاقهاء ويبطل جميع مهر الأمة عن الزوج مع أنبا فرقة جاءت من قبل 
الزوج قبل الدخول بباء لأن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا 
كانت طلاقاًء وأما إذا كانت من قبله قبل الدخول وكانت فسخاً من كل وجه توجب 
سقوط كل الصداق كالصغير إذا بلغ. وأيضاً لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه 
يسقط كل الصداق مع أن الفرقة جاءت من قبله لأن فساد النكاح حكم معلق بالملك. 
وكل حكم تعلق بالملك فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع» وإدما 
سقط كل الصداق لأنه فسخ من كل وجه اه بلفظه . 


ويرد على صاحب الذخيرة: إذا ارتدذ الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من 
كل وجه» مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفهء فالحق أن لا يجعل لهذه 
المسألة ضابط» بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل اه كلام البحر. 

قال في النهر: أقول في دعوى كون الفرقة من قبله فيما إذا ملكها أو بعضها نظر. 
ففي البدائع: الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصاً منها فرقة بغير طلاق» لأنها فرقة 
حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقاً فتجعل فسخاً اه: وسيأتي 
إيضاحه في محله اه كلام النهر ح. قوله: (إلا ثمانية) لأنها تبتنى على سبب جلي» 
بخلاف غيرها فإنه يبتنى على سبب خفي» لأن الكفاءة شيء لا يعرف بالحس وأسيابها 
متلفة» وكذا بنقصان مهر المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشغقة وهو أمر باطني» 
والإباء ريما يو جل وريما لا يوجد. كذا في البحر ح. 


كتاب التكاحم / ياب الو شيل 


شُرقٌ التّكاح أَنَثْكَ ججعاً تَافِعاً فَسْحٌ طَلاقٌ وَهَذًَا الدَرُ يحكيهًا 
تَبَاينُ الدَارمغ نه : أن مَعْ 2 نجنا عفن رفمدا 1 
قوله: (فرق التكاح) هذا الشطر الأول من بحر الكامل» وما عذاه من البسيط» 
وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي : 
إن النكاح لهدفي قولهم فرق 
ح. قوله: (فسخ طلاق) بدل من «فرق» بدل مفصل والخير قوله «أتتك» أو خير 

بعد خبر ط. قوله: (وهذا الدر) اسم الإشارة مبتداً والدر بدل منه أو عطف بيان» 
والمراد به النظم المذكور شيهه بالدر لنفاستهء وجملة حكيها: أي يذكرها خير. قوله: 
(تباين الدار)"' ' حقيقة وحكماء كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار الإسلام 
غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلماً أو ذمياً أو أسلمء أو صار ذمة في دارنا خلاف ما إذا 
خرج مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقطء وبخلاف ما إذا تزوّج مسلم أو ذمي حربية ثمة 
لايق الدار حكما فقط . ح بزيادة. فقوله: (مع نقصان مهر) بتسكين عين. 0 وهو 
لغة؛ وكسير راء امهر؟ بللا تنوين للضرورة: يعني إذا تكحت بأقل من مهرها وفرق الولي 
بينلهما فهي فسخ» لكن إن كان ذلك قيل الدخول فلا مهر لهاء وإن كان بعذه قلها 
اسه كه باتو علب قوله: (كذا فساد عقد) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوّج بغير 
شهود قوله: (وفقد الكفء) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخء وهذا 
على ظاهر الرواية؛ أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط. وتقدم أنها المفتى بها. 
قوله: (ينعيها) النعي: هو الإخبار بالموتء وهو تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير 
)١(‏ في حكم العقد عند إسلام أحد الزوجين وتباين الدار. 

إذا كان أحد الزوجين في دار الإسلام بذمة أو أمان» فأسلم دون زوجه الذي بدار الحرب أو كان الزرجان 

مقيمين بدار الحرب فأسلم أحدهما وهاجر إلى دار الإسلامء فقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الزواج الذي 

فذهب الجمهور مالك والشاقعي وأحمد إلى القول بعدم وقوع الفرقة إلا إذا القضت العدة بدون إسلام من 

المتآخر منهما. 

وذهب الحنفية إلى أت تباين الدار بين الزوجين موجب لقطع العصمةء فتقع الفرقة بينهما في الحال. 

استدل الجمهور: ‏ 

أولا: ل 

بما أشرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن داود بن الحصين»: عن عكرمة عن ابن عباس قال: ارد 

رسول الله يو ابتته زيتب على أبي العاص بالتكاح الأول لم يحدث شيئاً وفي رواية بعل مت سئين» وفي 


روأيه بعل سكتين . 
دلت هذه الروايات على أن اختلاف الدار بين الزوجين بعد إسلام أحدهما غير موجب لتعجيل القرقة» - 


دمأ كتاب النكاح ا باب الولي 


تت فإن رسول الله لم يوقعها بين زبنب اينته وزوجها مع أا أسلمت وأستقرت بالمدينة» وهي دار إسلام 
قبل زوجها أبي العاص الذي مكث يمكة كافراًء وهي دار حرب حيئئل.. 

بل الذي حدث أن الرسول عند إسلام أبي العاص رد عليه زوجته بدون تجديد للتكاح يينهماء فكان دليلا 
واضحاً على عدم وقوع الفرقة في الحال. 

ونوقش - 

بأن الحديث في سنئده محمد بن إسحاق» وقد تقدم ما فيه. 

وعلى فرض صحته فقد قال ابن الهمام: إذا أمكن الجمع فهو أولى من إهدار أحد الحديئين؛ وذلك بحمل 
قرله: على النكاح الأول على معنى بسبب كرئه سابقاً مراعاة لصرمته كما يقال: ضربته على إساءته أي 
بسبب إساءته . 

وقيل: إن معنى ردها بالنكاح الأول على مثل النكاح الأول لم يحدث زيادة في الصداق: وهو تأويل 
حسنء وقال الخطابي في حديث ابن عياس : إن صمح فيحتمل أن تكون عدة زينب تطاولت لاعتراضص سيب 
من الآأسبات ختى بلغت الملة المذكوزة . 

وامعدلرا ثانا : 

يما رواء البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم 
«أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته هذه بنت عتية كافرة بمكة» ومكة يومثذ دار حربء وكذلك 
حكيم بن حزام ثم أسلمت المرأتان بعد ذلكء وأقر التبي 88 التكام. 2 

وجه الدلالة أن أبا سفيان بن حرب حين أسلم كان بمر الظهران» وهي دار إسلام: وكذلك حكيم بن 
حزامء وبقيت زوجتاهما على كفرهما بمكة التي كانت حيتتذ دار حرب إذ لم تكن فتحتء ومع هذا لم يوقع 
رسول الله الفرقة بينهما في الحال. مع أن الدار تباينت بينهماء والذي صح نقله أنه لما أسلمت المرأتان 
بعد أقرهما على التكاح الأول» فدل هذا على أنه لا أثر لتباين الدارين في تعجيل الفرقة . 

ونوفش : 

بأن المكان الذي أسلم به كل من أبي سفيان وحكيم كان من سواد مكة وتابعاً لها. فقد كان على مرحلة 
منهاء وبذا يخرج الدليل عن عمل النزاع . 

أو أن أبا سفيان لم يكن أسلم إسلاماً صادقاء إنما كان في استجارة الرسول لما شفع له عمه العباس: 
ويؤيدء قول أبي سفيان يوم حنين حين أنهزم المسلمون أول الأمر يلسان الشامت المتشفي ١لا‏ ترجع 
هزيمتهم إلى البحرءء وإنما حسن إسلامه بعد الفتح . 

ويقال: إن الذي أسلم يومئد إسلاماً صادقا هو أبو سفيان ين الحارث . 

وامستدلوا ثالثا : 

بما روى ابن سعد في الطيقات عن مالك بن أنس عن الزهري أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت 
تحت عكرمة بن أبي جهل؛ فأسلمت يوم الفتحء وهرب زوجها عكرمة بن أي جهل حتى قدم اليمن فرحلت 
إليه امرأته باليمن؛ ودعته إلى الإسلامء وقدم على رسول الله و حتى بايعه» فثيتا على تكاحهما . 
وماروي هذا الإسناد أن صفوات بن أمية أسلمت امرأته أبتة الوليد بن المغيرة زمن الفتحء فلم يفرق 
النبي ول بينهما واستقرت عنده حتي أسلم صفواتء وكان بين إسلامهما نحو من شهر اه مختصراً. 

دلت الروايتان على إقرار الرسول لوجتي صفوان وعكرمة على نكاحهما بعد إسلام الزوجتين قبلهما وتباين 
الدار بينهما؛ إذ كانت مكة دار إسلام وقتئذ لفتح الرسول لهاء وكان الطائف والساحل دار حرب» فلو كان 
تباين الدار وإسلام أحد الزوجين موجباً للفرقة في الحال لما أقر الرسول نكاحهما بعد تآخر إسلام الزوج 
مشهر . ولجده التكاح بيلهما. . 

ونوفش : 

بأن الروايتين من رواية ابن شهاب ومن مراسيله. وهي لا محتج بها. قال ابن حزع في صدر الكلام - 
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> غليها: «وأين للمستدلين أن الزوجين بقيا على نكاحهما الأول ولم يجددا عقداًء وهل جاء ذلك قط 
بإسناد صحيح متصل إلى النبي 85 أنه عرف ذلك فأقره. 
ويقال: إن الهرب كان إلى حدود مكة وسوادهاء قلم يحصل تباين في الدارء فلا تصلح للاستدلال. 
واستدلوا رابعا: ‏ 
بأن عقد التكاح عقد معاوضة بدليل عدم صحة تعليقه على شرط مستقبل شأن سائر عقود المعاوضات فلا 
ينفسخ باختلاف الدار كسائر عقود المعاوضات من الييع والإجارة وغيرها. 

ونوئش: - 
بأن قياس التكاح على غيره من عقود المعاوضات المحفبة قياس مع الفارق» فإن الثمن في البيع مثلاً هر 
المقصود الأصلي منه وهو مال غير متأثر بتباين الدار» فأكثر البياعات تكون بين مختلفي الدار أما الدكاح 
فلما كان المقصود الأصلي منه هو التناسل والتوالد دون المال: وهو لا يتم إلا عند اتحاد الدار تفارق غيره 
من المعاوضات الأخرى . 
واستدل الحتفية: ‏ 
أولا: . 
بقوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر» . 
دل قوله: «إفلا ترجعوهن إلى الكفار» على أن الغرقة تقع بين الزوجة المهاجرة إلينا مسلمة وبين زوجها 
الذي تركته بدار الحرب كافراً؛ لأن الأمر بعدم إرجاعها إليه دئيل على قطم النكاح بينهما ووقوع الفرقة 
بيمجرتها . 
كما دل قوله: ولا هن حل لهم ولا هم يلون لهن» على عدم الحل بين الزوجين متى اختلفت الدار بينهما ظ 
واختلف دينهماء وذلك مفيد لقطم النكاح بينهما الذي كان سباً في الحل ‏ 
وأيضاً دل قوله: «وآنوهم ما أنفقوا» على الأمر برد الزوجة المهاجرة مهرها لزوجها الكافر الذي اختار 
الإقامة بدار الحرب» والذي يعقل من ذلك هو انقطاع الزوجية بينهما وخروج المرأة عن أن تكون في 
عصمة هذا الزوج لتلا يجتمع العوضان في جهة واحدة. 
ودل قوله: ولا جناع عليكم أن تلكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن# على حل المهاجرات بيئهن للمؤمتين 
الذين بدار الإسلام من غبر اشتراط شيء سوى إثيانين المهور» وذلك دليل أيفاً على عدم بقاء النكاح 
الأول إذ لو كان ياقياً لشرط سبحانه مضي عدة مثلا أو استبراء. 
ودل قوله: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر© على نبي المؤمئين أن يجعلوا الكافرة في عصمتهمء وذًا يتحقق 
فيما لو أسلم الزوج وهاجر إلى دار الإسلام تاركاً زوجته بدار الحرب» فأفاد انقطاع العصمة بينهما؛ لأن 
العصمة معناها المنع قال تعالى: لا عاصم اليوم؛ أي لا مانع؛ وعليه فالزوجة أو الزوج متى أسلمء 
وتبابنث الدار بينهما وفعت الفرقة في الحال. 


ونوقشس: - 
بأن الفرقة ما وقعت بسبب تباين الدار بل بسبب إسلامهاء وكذا سائر الأحكام المذكورة. 
وأجيب: ‏ 


يمنع ذلك إذ لو كان الإسلام هو السبب للفرقة لكان الحكم هو الانتظار إلى ما بعد تمام العدةء فلا تباح 
للأزواج إلا بعدهاء وليس كذلك» فإنه أباح الشارع للمرأة الزواج في الحال إلا إذا كانت حاملاء فلما كان 
الحكم كذلك علم أن السبب شيء آخر وراء الإسلام هو تباين الدار. 

واستدلوا ثانياً: . 

بمارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ### رد ابتته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد» . - 


- دل الحديث على أن تباين الدار بين الزوجين موجب للغرقة وانقطاع التكاح . فإن زيتب كانت بدار 
الإسلام وزوجها كان بدار الحربء وكانت أسلمت قبلهء وجدد الرسول بينهما التكاح بعد إسلامةهء ولم 
يردّها عليه بالتكاح الأول فكان هنا دليلا على وقوع الفرقة قي الحال عند تياين الدار بعد إسلام أحد 
الزوجين. 

ونوفش * 

بأن حديث عمرو بن شعيب أخرجه اين ماجهء وفي إسناده حجاج بن أرطاة: وهو متكلم فيه بأنه لم يسمعه 
من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً قاله ابن كثير 
في الإرشادء وقال البيهقي كان الشافعي يتوقف في رواية ابته عن جده إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لأنه 
قال في روايته عن أبيه عن جده: إنبا صحيفة كتيها عبد الله بن عمرو . 

كما أجهم قد اختلفوا في الاحتجاج بما يروى بهذا الإسناد. بسبب غير هذاء وذلك. أن عمرو بن شعيب بن 
حمل بن عبد الله بِنَ مرو بن العاص ٠»‏ فجذه الأدنى تابميء.والأعلى صحابي هو عيد الله فإن أريد بجدء 
#الأدنى» فهو مرسل لا حجة فيه وإن أريد بجذه 3الأعلى» فهر متصل يمتج يهء فإذا أطلق ولم يبين احتمل 
الأمرين» وقد ذهب جماعة من المحدثين إلى أنه لا يمتج به كما أنه معارضى بحديث ابن عباس الذي سبق يانه . 
وأجيب:  ١‏ 

بأن الطعن في اللند غير صحيم؛ لأنه جرح ميهمء وقد وثق هذا السند أهل التقل حتى خرج له مسلمء 
وذهب أكثر المحدثين إلى صحة الاحتجاج به قال النووي: وهو الصحيح المختار. 

روى السافظ عبد الغتي بن سعيد المصري بإستاده عن اليشاري أنه سئل: أممتج به؟ قال: رأيت أحمد بن 
حتبل وعلي بن المديني والحميدي يحتجون بهء وما تركه أحد من المسلمين بعدهمء وروي عن إسحاق بن 
راعريه أنه قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن ناقع عن ابن عمر هذا الشيه في نهاية الجلال 
من مثل إسحاق» واختار أيو إسحاق الرازي في مهقبه ذلك» لأنه ظاعر الجد الأشهر المعروف بالرواية 
وهو عبد اللهء وعمرو بن شعيب ومحمد ثقات» وقد ثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله وأيطل 
المحدثون قول أبي حاتم بن حبان لم يلق عبد الله؛ وقال الييهقي: وقد ذكرتا ما يدل على صحة سماع 
عمرو بن شعيب من أبيه وسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو. 

أما رواية ابن عباس فمتروكة الظاهر كما قدمتا لاضطراب التقل فيها؛ ولأن من تمسك بها لا يرى بقاء 
النكاح بعد انقضاء عدة المرأة قبل إسلام المتأخر منهماء على أن العمل على حديث عمرو بْنْ شعيب وإن 
كان حديث ابن عباس أجود إسنادا: كذا روى الترمذي قال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن 
هارون يقول ذلك 

واستدلوا ثالثاً: ‏ 

بأن تباين الدار بين الزوجين يجعل المرأة يحال تتمكن معها من استرقاق زوجها؛ لأن من غلب من 
المسلمين على شيء في دار الحرب ملكه. حتى لو غلب على سيده صار في ملكه. وصار سيدا له 
وصيرورة المرأة غالبة لزوجها ميطل للنكاح+ لأنه كملكها لرقيتهء والأخير مبطل في الحال فكذا الأول 
ونوفش : . 

بأن الغلية في دار الحرب إنما تكون على الأعيان لتصرر الاستيلاء عليهاء أما الأبضاع فغير ممكن الغلبة 
عليها. ولهذا لو أن مسلماً تغلب على مشركة لم تعمر له زوجة» ولا يكرت زوجاً لهاء ولو حصل ملك لها 
وتغلب على رقبتها. 
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بأن المانع من التغلب على الأطباع هو أمر خارجي» وإلا فمالك الرقبة مالك لمنافعها والبضع من غمنهاء 
ركوق المتركة الل المطل قلعي ناحو بن وجري ماع عنها عر تر هلدا 

وامتدلوا رابعا: . > 


كتاب التكاح / باب الو ما 
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تقبيل سبي وإسلام المخارب أو ه51 


كفء فكأنها ماتت ط. قوله: (تقبيّل) بالرفع من غير تنوين للضرورة: أي فعله ما 
يوجب سشرهمةه المصاهرة بمروعها الإناث وأصولهاء أو فعلها ذلك بشروعه الذكور 
وأصوله ط. قوله: (سبي) فيه نظر لما في يابهء نكاح الكافر : والهراة تبون يتباين 
(وإسلام المحارب) أي لو أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب بانت منه بمضيّ ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة» وهو مضىّ الحيض أو 
الأشهر مقام السببء وهو الإياء لتعذر العرض بانعدام الولاية» فيصير مضي ذلك بمتزلة' 
تفريق القاضي» وهذه الغرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف”'. قال في البحر في 


> بأن تباين الدار بين الزوجين مفرت لمقاصد النكاح» وكل ما من شأته ذلك موجب لوقوع الفرقة في 
الحال . إذ يكون الزوجان بصال يتعذر معها انتظام التعاون المنشودء فكان كاعتراض المحرمية بسبب 
الرضاعء وتقبيل ابن الزوج بشهوة» والأخيران تقع بيما الغرقة في الحال» فكذ! تباين الدار إذ يجمع الكل 
وصف واححد؛ وهو المتافاة للتكاح الطارئة عليه . 
ونوادش : 
بأن تأثير اختلاف الدار إنما يتحقق في. انقطاع الولاية وعدم السيادة. وهما لا يوجبان انقطاع النكاح» وليس 
لهما تأثير في الفرقة؛ ولا نجيزها بين الزوجين» ولهذا لو أسلمت المرأة في دار الحرب وبقي زوجها 
المستأمن بدار الإسلام لا تغم الفرق بينهما بمثل هذا التبابن» وكذا لو دخل زوج المسلمة دار الخرت يمان 
لا يكون هذا سبباً في انقطاع النكاح الذي بينهماء وأيضاً لو كان لانقطاع الولاية تأثيراً على النكاح لوقعت 
الفرقة بين الزوجين أحدهما باغ والآخر عادل» وليى كذلك. 
وأحية + 
بأن الغرقة لم تكن مترتبة على انقطاع الولاية؛ وإنما ثبعت لفوات مقاصد التكاح؛ وإِذ كان النكاح مشروعاً 
لمقاصده يفرت بفواتها الذي سبيه تباين الدار بين الزوجين حيث لا يتمكن كل منهما من الانتفاع بالآخر 
عادة: فإن وجود أحدهما بدار الحرب جعله في حكم الميت بالنسبة لمن في دار الإسلام. دل على ذلك 
قسمة ماله بين ورثتهء وبالمرت الحقيقي تنقطع العصمة في الحال» فكذا من في حكمه. 
والتنظير يمن خرج بأمان إلى دار الإسلام: وأسلمت زوجته بدار الحرب ئيس بصحيم ؛ لأن المستأمن من 
أهل الدار التي خرج إليها حكماً لا حقيقة إذ هو متمكن من الرجوع إليها متى شاء» ومثله إذا دخل المسلم 
دار الحرب يأمان؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكماً. 
أما متعة أهل البغي فالخشروج إليها خروج إلى دار الإسلام لأنها منهاء وأهلها مسلمون مختلطون بأهل 
العدل ؛ فلا ثياين في الدار؛ فلا يصح التنظير. الحاوي الكيير ج ٠١‏ للماوردي ومغتي ابن قدامة ج لا صر 
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)١(‏ الفرقة الحاصلة عند إسلام أحد الزوجين دون الآخر. 
قد اختلف الفقهاء فيهاء فذهب جمهور الغقهاء منهم مالك في المشهور من مذهبه والشاقعي» وابن حنبل» 
والقاضي أبو يوسف من الحنغية إلى القول يأنها فرقة فسخ لا طلاق . 
وذعب الإمام أبو حئيفة وتمصمد من أصحابه وابن القاسم من المالكية إلى القول بأنه لو أسلم الزوجء 
وجاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب إبائها عن الإسلام تكون فرقة فسخ . 
وفيما إذا أسلمت الزوجة؛ وأبى الزوج تكون فرقة طلاق. 5 


ما كناب النكاح / بياب الولي 


0 98 جاه ليت 
ٍ 1 11111111 إزضاع ضَرّتها فذ عدذافيهَا 


باب نكاح الكافر: ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامهاء لأنه هو الآبي حكماً فسخ في 
إسلامه. قوله: (أو إرضاع ضربها) أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء 
الحولين ينفسخ النكاحء كما يأتي قي باب الرضاع لكونه يصير جامعاً بين الأم 
وبنتها ط. والضرة غير قيدء فإن منه ما مثل به في البدائع : لو أرضعت الصغيرة أم 
زوجها أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين امرأة أجنبية. قوله: (خيار عتق) قد علمت أنه لا 
يكون إلا من جهتهاء بخلاف ما بعده ح. قوله: (بلوغ) بالجر عطفاً على عتق بإسقاط 
العاطف ط. قوله: (ردة) بالرفع عطفاً على تباين بحذف العاطف ط. والمراد ردة 
أحدها فقطء بخلاف ما لو ارتدا معأ فإنهما لو أسلما معاً يبقى النكاح”''. قوله: (ملك 
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2 استدل الجمهور: ‏ أولا 

بأن هذه فرقة نشأت عن اختلاف الدين الطارئ بين الزوجين ولم تحدث يسبب لفظي تلفظ به من بيده 
الطلاق» بل الشارع هو الذي حكم بوقوعهاء فكانت واقعة بلا موقع لهاء وكل فرقة كذلك تكون فسخاً لا 
طلاقا. مثاله فرقة الرضاع . 

ونوقش : - بأتها وقفت يسبب إصرار المصر على كفرهء والإصرار باختيارء؛ فكانت بموقع . 

واستدلوا ثائياً: ‏ 

بقياس الفرقة بإسلام أحد الزوجين علي الفرقة بالمحرميةء وخيار البلوغ وملك أحدهما الآخرء؛ وهي في 
الأخيرة فرقة فسثرء فكذلك تكون في الأولى للاشتراك في السبب؛ ولأنه يجمع الكل كونه فرقة. 

ونوفش : . بأنه قياس مع الفارق: فإن فرقة المحرمية وملك أحد الزوجين صاحبه سييها التنافيء وفي خيار 
البلوغ القرقة جاءت من تطرق الخل إلى مقاصد الزواج بسبب قصور شقفقة العاقد لضعف قرايته؛ وعلى 
اعتيار هذا التطرق لا يكون للنكاح وجود في الأصلء ولا انعقادء فكان الوجه في الفرقة أن تكون فسخاء 
أما في إسلام أحد الزوجين. فالسيب هو الإباءء فافترقا في السبب» فيفترقان في توع الغرقة. 

واستدل الحنفية ومن معهم: . 

بأن الأصل في الفرقة أن تكون طلاقاً. فيجب جعلها كذلك ما أمكن إلا أنه في حالة إسلام الزوج درت 
زوجته وإبائها عن الإسلام يتعذر جملها طلاقاًء لما عرف من أن المرأة لا تملك شيئاً من الطلاق: فتكوت 
الفرقة فقسلخاًء لأنه هو الذي تتملكه حين مقدرها على التفريق. 

وأما في حالة تقدم إسلام الزوجة وإياء الزوجء فإن الإمساك يكون من قبلهء فيتعين علي التسريح 
بالإحسان» فإذا فعله بمباشرته الطلاق» فقد أتى بما طلب منهء وإلا تاب القاضي منايهء وحيتثذ يكون فعل 
القاضي طلاقاً إذ كان نائبا عمن إليه الطلاق وتظير هذا التفريق بالجب والعئة . 

المبسوط للسرخسي 2/ ٠5ء‏ فتح القدير 26٠5/5‏ مغني ابن قدامة لا/ 075: والشرح الكيير للدسوقي ؟/ 
71 ,. بدائع الصنائع الطاب / باغ , حواشي التصفة مامه ؟ ؟. 

إذا ارتد أحد الزوجين بأن ترك دين الإسلامء ودخل في دين الكفر فقد اتفق الفقهاء على أن الردة تبطل عقد 
الزواج بينهماء وتكون سبباً في وقوع الفرقة. 

ولكنهم اختلقوا في وقت وقوعها والحكم بانفساخ العقد. فالحنفية والمالكية والحتابلة في إحدى الروايتين 
عندهم قائلون بتعجيل القرقة بمجرد الارتداد من أحدهما زوجاً كات أو زوجة حصل دخول أولا. 

وذهب الشافعية والحتابلة في الرواية الأخرى إلى أن الردة إذا كانت قبل الدخول تتعسجل الفرقة يبا ويبطل العقد . - 


ص تك م لل اس ل ا سا كلا ملك لاا اا لكالا للا اللا ا الا للا اناا لاا اللا ااا ااا ا ا اال ا اا ااا ااا اا اا ا 0 0000000 


حو إذا كانت بعد الدخول توشف النكاح ومن الزروج 2 شربات الزوجة حتى تمام العدة؛ فإ لم يرجع 
المرتد حتى تمت العدة وفعت الغرقة هم حبن حدوثها: وإن رجم وجمعهما إسلام في العدة بقي التكاح على 


حاله . 
وقال أبن أبي ليلي: لا تقع القرقة بردة أحدهما قبل الدخول حتى يستتاب المرئدء فإن تاب فهي امرأته. 
وإلا فلا. 


أستدل ابق ابي لجل 

بأن القرقة بسبب ردة أحد الزوجين كالفرقة بإسلام أحدهها لأن كلا الفرقتين بسبب اخثلاف دين طارئْ على 
العقد. وفيما إِذا أسلم أحد الزوجين لا تقع الفرقة إلا بإياء المتأآخر عن الإسلام بعد عرضه عليه فكذا لا 
تقع الفرقة بالردة حتى يطلب منه الرجوع عن ردته فيمتلم» فإنه في الحالين يظهر من حال المتأخر عدم 
إرادة الإمساك بالمعروف» وتنعدم مقاصد النكاح فتقم الفرقة» والمرأة إذا ارتدثت واستتييت فلم تتب صارت 
منابدذة لملة زوجهاء فيتعذر عليه إمساكهاء فأوجب ذلك وفوع الفرقة. 

ونوفش : - 

بالفرق بين الفرقة بالردة وبإسلام أحدهما؛ لأن الردة ما أوجيت الفرقة إلا لكونها فوتت مقاصد التكاح؛ فإن 
المرئد مستسق للقتل المفوت لما شرع له وهو بقاء النسل ؛ وببذا كانت منافية للنكاح؛ واعتراض المنافي 
عليه موجب للفرقة في الحال لعدم احتمال المنافي للتراخي كالمحرهية» بخلاف إسلام أحد الزوجين؛ لأن 
الإسلام غير مناف للنكاح بل هو مقيد له. 

واستدل الشافعي ومن معه: . أولا 

بأن اختلاف الدين بالردة المقصود بها منابذة الملة إذا طرأ على التكاح قبل الدخول كان تأثيره أكبر تما لو 
طرأ عليه بعده إذ في الأول النكاح غير متأكد. فطروء الردة عليه موجب للفرقة في السال. وفي الثاني 
وهي ما إذا طرأت الردة على النكاح بعد الدخول هو متأكذء فاستدعى ذلك سببا آخر تضاف إليه الفرقة. 
وليس هناك وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة؛ لأا المعتيرة شرعاء فيحظر إلى تمامهاء فإن مضت 
بدون رجوع من المرتد عن ردته ووقعت؛. وإن رجع فيها بقي التكاح . 

وتوقشن” > 

بأن اختلاف الدين بالردة إما أن يكرن سبباً موجباً للفرقة في الحال أولاء فإن كان الأول يستوي الحكم فيما 
قل الدخول وبعدىفء ولا حاجة إلى الانتظار فيما بعده إلى انقضاء المدة . 

وإن كان الثاني لم يمكم بوقوع الفرقة قبل الدخول لكن الاثفاق حاصل على وقوعها في الحال إذا كانت 
الردة قبل الدخول» فأوجب هذا كون اختلاف الدين بالردة سبياً: وإذا كان كذلك استوى فيه ما قبل الدخول 
بمأ يعدوء ولا وجه للتفرقة, 

واستدل الحنفية ومن معهم: أو ل 

أن الردة بمنزلة الموت لكونها مفضية إليه؛ وموجية له عند عدم التوية والرجوعء والموت مفوت لمحلية 
التكاح في الحال لمنافاته لهاء فكذا الردة لكونها منافية له أيضاء والمنافي لا يحتمل التراخي فتقع الغرقة في 
الحال ‏ 

رنوفش: . 

بالقرق بين الردة والموث»؛ فإن المرتد قد يرجع عن ردته بخلاف الميت لجريان العادة بعدم إرجاعه إلى 
الحياة إذا أراد . 

وأحيية : 

بأن هذا الاحتمال لا يمنع أن يعمل المنافي المحقق وجوده عمله حتى يمكم يبقاء النكاح» وكيف يبقى مع 
زوال المحلية؛ ثم كون المرئد قد يرجم عن ردته لا ينفي عمل المتافي عمله. والمرتد إن تاب فلا ماتع أن 
يرجع إلى امرأته ينكاح جديد وعقد جديد. فت القدير على الهداية 7/ 314. مغني أبن قدامة /9/ 2354, ع 


كما كيتاس التكاح / باب الوني 


عِيَارٌعِئت بَلوغخردَةَوَكَذا ِلك لِبَعْضٍ َيِلْكَ المَسْح يحصيها 
53 يدم .32 6ك > 


أماالطلاق فجس عثئة وكذا إيلادُ ينان ةك بثلوفا 
قَضَاءُ قَاضٍ أنى شَرْطً الجَمع خلا مِلْكوَعِْقٍ وَإِسْلام فيا 


لبعض) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح. قوله: (وتلك الفسخ يحصيها) أي 
يجمعها ويتحقق في كل منهاء والإشارة إلى الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط 
السبي»: وكان ينبغي أن يذكر بدله ما في البدائع: تزوج مسلم كتابية مبودية أو نصرانية 
فتمجست تثبت الفرقة بينهماء لأن المجوسية لا تصلح لتكاح المسلم» ثم لو كانت قبل 
الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأنما فرقة بغير طلاق فكانت فسخاء ولو بعد الدخول فلها 
المهر دون النفقة لأنها جاءت من قبلها اه. وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت 
منه السبي: وزدت هذه المسألة فقلت: 


وقد علمت أن إسلام الحربيّ فسخاً مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في 
البحر. قوله: (أما الطلاق الخ) أي أمر الفرقة التى هي طلاق فهي الغرقة بالجبٌ» 
والعنة؛ والإيلاء» واللعان» وبقي خامس ذكره في الفتح وهو. إباء الزوج عن الإسلام : 
أي لو أسلمت زوجة الذميّ وأبى عن الإسلام فإنه طلاق» بخلاف عكسهء فإنها لو أيت 
يبقى التكاح» وقد غيرت البيت إلى قولي: 

افا الطةوى قشب عق وَإيَا ءالرَّوْج إيلاؤهُ وَادَلَّعْنُيَثْلُومَا 

وكذا إسلام أحد الحربيين فرقة بطلاق على قولهماء لكن لما مشى على كونه 
فسخاً لم تذكره. 

تتمة: قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا اللعان لأنه 
حرمة مؤبدة. قوله: (خلا ملك الخ) أراد بالملك ملك أحدهما للآخر أو لبعض 
وبالعتق خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجهاء بخلاف العبدء وبالإسلام إسلام 
أحد الحربيين» وبالتقييل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح بمجرد 
ذلك» بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر ة في المحرّمات» فلم يتعين التفريق؛ وشد 
علمت أن ذكر السبى لا محل له. 

وحاصل ما ذكره مما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية» ويرد عليه الفرقة بالردة» فسيأتي 
أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال» وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي : [البسيط] 


> الحطاب 7/5 2/5: متح الجليل ١/7‏ الميسوط للسرخسي 2.45/8 فتح القدير 22١4/7‏ بدائع 
الصنائع ؟/ 79. 


/ باب الوا م١‏ 


قبل سَبِي مع الإلاه يَاأْمَلِي تَبَايِنّمَعْمَسَاوِالمَقدِيدْنِيهَا 

(وبطل خيار البكر بالسكوت) لو مختارة (عالمة اا (النكاح) فلو سألت 
عن قدر المهر قبل الخلوة''*» أو عن الزوج» أو سلمت على الشهود لم يبطل 
خيارها. نهر بحثاأ 


قوله : يوا جو اياي قوله: و لو بلغها 
الخبر فأخذها العطاس أو السعالء فلما ذهب عنها قالت لا أرضىء جاز الردّ إذا قالته 
متصلاء وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضى»ء جاز الرد. ط عن الهندية. قوله: 
(عالمة بأصل النكاح) فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لهاء أو أنه لا يمتد إلى آخر 
المجلس كما في شرح الملتقى؛ وفي جامع الفصولين: لو بلغت وقالت الحمد لله اخترت 
نفسي» فهي على خيارهاء وينبغي أن : تقول في فور البلوغ : اخترت نفسى ونقضت 
التكاحء فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين اه قوله: (فلو سألت الخ) لا 
محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك» لأن بطلان الخيار بعلمها بأصل النكاح 
يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بطلانهء لأنها إنما تكون بعد 
العلم بأصل النكاح. ولو فرض وجودها قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع 
أن التزاع قائم كما تراه قريباً. قوله : (نبر بحثاً) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي 
والمحيط والذخيرة» وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال: وما قيل لو سألت عن 
اسم الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارهاء تعسف لا دليل عليه؛ 
وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء التكاح؛ ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ 
عليهاء وكذا عن المهرء وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضاء كيف وإنما أرسلت 
لغرض الإشهاد على الفسخ اه ملخصاً. ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل 
بمجرد السكوتء ولا شك أن الاشتغال بالسلام فرق السكوت . 


)١(‏ تفسير الخلوة الصحيصة: 

والخلوة الصحيحة هي أن مجتمع الزوجان في مكان آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إثنبماء وأن يكوت 
الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حسي يمنعها أصلاء كوجود ثالث معهما يععل اللجماع. أو يمنع 
صحتها بعد تحققها كمرض أحدهما مرضاً يمنع الجماعء أو يفحق المريض يسببه ضرر . أو شرعي كصوم 
في رمضان. أو إحرام بحج فرضاً أو نفلا أو بعمرة قبل الوقوف بعرفة أو بعده قيل الطراق. وكذا صلاة 
فرض فقط» أو طبيعي كالمرض» ومثل بعضهم له بوجود ثالث عاقل كذا ذكره ابن الكمال. وجعله في 
الأسرار من الحسي » ءانا نظرنا عن تاعة - جي الشارع عنه قلنا بأنه مانع شرعي» فهو إذاً لهذه المعاني صح 
أن يكوتن حسياً. وشرعياًء وطبيعياً: لوا للطتيج أيف] بالنصفن مع جوت شرهاً: فهو شرعي وطبيعي » 
ونقل عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع الصحة يناء على أنه يمتنع من وطء زوجته بحضرتها طبعاً مع 
كونه لا بأس به شرعاء فهو على هذا مانم طبيعي لا شرعي» ولكنه حسي أيضاً. 


ل كتانب التكاحر / بابب الو 


(ولا يمتد إلى آخر المحلس) لاه كالشفعةء ولو اجتمعت معه: تقول أطلب 
الحقين ثم تبذأ بكار البلوغ لأنه ديني ؛ 


قال في النهر: وأقول: ممنوعء فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري لا 
يبطلهاء لأنه يل قال «1“ لام كبلَ ألكَلَام»”'” ولا شك أن طلب الموائبة ثبة بعد العلم بالبيع 
يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت» وقالوا: لو قال من اشتراها 
وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية: وهذا يؤيد ما في فتح القدير؛ نعم ما 
وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل بباء أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على 
كميته اشتغال بما لا يفيد لوجوبه بها فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي اه كلام النهر . 
وعن هذا الأخير قال الشارح: قبل الخلوة. 

والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيارء وبحث في الفتح 
عدمه فيهاء ونازعه في البحر في مسألة السلام فقطء وانتصر في النهر للفتح في الكل» 
وكذا المحقق المقدسي والشرنبلالي» وكأن أصل الحكم مذكور بطريق التخريج 
والاستنباط من بعض مشايخ المذهب؛ فنازعهم في الفتح فى صحة هذا التخريج» فإنه 
وإن كان من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء البحر بل بلغ رتبة الاجتهاد كما ذكره 
المقدسي في باب نكاح العبد» لكنه لا يتابع فيما يخالف المذهب؛ فلو كان هذا الحكم 
منقولا عن أحد أثمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء اتباع بحثه المخالف لمنقول المذهب. وما 
يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص مذهبي قول المحقق «وما قيل الخ؟ فافهم. قوله: 
(ولا يمتد إلى آخر المجلس) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح: أي إذا 
بلغت وهي عالمة بالتكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال البلوغ أو 
العلم» فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو قبل تبدل المجلس. قوله: (لأنه 
كالشفعة) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو 
سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت» وما صححه الشارح في يابها من أنها تمتد إلى 
آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو اجتمعت معه) أي 
الشفعة مع خيار البلوغ ح. قوله : (ثم تبدأً بخيار البلوغ) هذا قول. وقيل بالشفعة» وفي 
شفعة البزازية له حق خيار البلوغ والشفعة فقال: طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر 
ويثبت المقدم» لأنه يمكنه أن يقول طلبتهماء أو أجزتهماء أو اخترتهما ججيعاً نفسي 
والشفعة. قال القاضي أبو جعفر: يقدم خيار البلوغ لأن في خيار الشفعة ضرب سعة 
لما مر أنه لو فال من اشترى وبكم اشترى لا تبطل» وقيل يقول طلبت الحقين اللذين 
ثبتا لي الشفعة ورد التكاح اه. وتوقف الخير الرملي في وجه التعيينء واستبعد الخلاف 


.45 /4 وذكره الحافظ في المطالب (52448) وانظر التلخيص‎ )١779( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب الد / باب الوا هما 


وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إحياء الحق (وإن جهلت به) لتفرغها للعلم 
(يخلاف) 


فيه لأن الظاهر أن بعض المتقدمين قال على سبيل التمثيل : طلبتهما نفسي والشفعة» 
وبعضهم قال: الشفعة ونفسي» فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتمء وليس كذلك لأن 
طلب الحقين جملة هو المانع من السقوطء فحيث ثبت ذلك بالإجمال المتقدم لا يضرّ 
في البيان تقديم أحدهها على الآخرء بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان له وجه 
وجيه اه ملخصاً فتأمل . 

قلت: وأما اليب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لأن خيارها يمتد كما يأتي. قوله: 
(وتشهد الخ) قال في البزازية: وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم» ولو في الليل 
تختار في تلك الساعةء ثم تشهد في الصبح وتقول: رأيت الدم الآنء لأنها لو أسندت 
أفسدت » وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق. لأن 
الفعل الممتد تدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره اه. 

وحاصله: أنها تعني بقولها بلغت الآن: إني الآن بالغة» لثلا يكون كذباً صريحاً 
لأنه حيث أمكن إحياء الحق بالتعريضء وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف المتبادر من 
كلامه كان أولى من الكذب الصريحء فافهم. وفي جامع الفصولين: فإن قالوا متى 
بلغت تقول كما بلغت نقضتهء لا تزيد على هذاء فإنها لو قالت بلغت قبل هذا ونقضته 
حين بلغت لا تصدق والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسهاء لكن شرط لإثباته ببيئة 
ليسقط اليمين عنهاء وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على الشفعة» فإِن 
قالت للقاضي : اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع اليمين» ولو قالث: بلغت أمس 
وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البيئة . وكذا الشفيع لو قال: طلبت حين علمث 
فالقول لهء» ولو قال: علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة أه. 

فلت: ونحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفسخت تصدّق بلا بينة 
ولا يمين» ولو قالت: فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين» ولو قالت: بلغت 
أمس وفسخت» فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال». بخلاف الصورة 
الثانية؛ حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استثنافه» فقد ظهر الفرق بين 
الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين. قوله: (وإن جهلت 
به) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد. قال القهستاني: وهذا عند الشيخين. وقال 
محمد: إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خياراً كما في النتف . قوله: (لتفرغها للعلم) 
أي لأنا تتفرّغ لمعرفة أحكام الشرعء والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل. بحر: أي أنها 
يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمئعها منه وإن لم تكلف به قبل بلوغها. قوله: (ببخلاف 
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خيار (المعتقة) فإنه يمتد لشغلها بالمولى (وخيار الصغير والثئيب إذا بلغا لاا يبطل) 
بالسكوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولمس) ودفع مهر (لا) يبطل 
(بقيامهما عن المجلس) لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضاء ولو ادعت 
التمكين كرهاً صدقتء ومفاده أن القول لمدعيى الإكراه لو في حبس الوالي 
فليحفظ (الوائي في التكاح) لا المال 


خيار المعتقة فإنه يمتد) أي يمتد إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح؛ 
فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضامء بخلاف خيار البكز على ما مر. 

والحاصل كما في النهر: أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة: ثبوته 
للأنثى فقطء وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس» وعدم اشتراط القضاء فيهء وكون 
الجهل عذراًء ل يقلات ييا باد على اراي وهذا الأخير يخلاف خيار الثيب 
والغلام على ما يأتي أه. وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» 
ل كود ب التي ا ا او إلا إذا زوجها بعد العتق فيثتبت لها 
وللعيد الصغير أيضاء بخلاف خيار العتق فإنه لا يثبت: له لو زوّجه قبل العتق صغيراً أو 
كبيراً كما حررناه سابقاً. قوله: (والغيب) شمل ما لو كانت ثيباً في الأصل أو كانت 
بكرأ ثم دخل بها ثم بلغت كما في البحر وغيره.. قوله : (أو دلالة) عطف على 9صريح؛ 
وضمير «عليه» للرضاط. قوله: (ودقع مهر) حمله في الفتح على ما إذا كان قبل 
الدخول». أما تو دخل بها قبل بلوغهء ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضاء 
لأنه لا بد منه أقام أو فسخ أه بحر. ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها أو 
الخلرة. أفاده ط. ومن الرضا دلالة فى جانيها تمكينه من الوطء وطلب الواجب من 
النفقة: بخلاف الأكل من طعامه وخدمته. نهر عن الخلاصة. وتقدم في استثذان البالغة 
تقييد الخدمة بما إذا كانت تخدمه من قبل » والظاهر جريانه هنا. قوله : (لأن وقته العمر 
الخ) على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان» فما تقل عن الطحاوي من أنه يبطل 
بصريح الإبطال» أو بما يدل عليه كما إذا اشتغلت بشيء آخر مشكل» إذ يقتضي تقيده 
بالمجلس . فتح. 


والجواب : أن مراده بالشيء الآخر عمل يدل على الرضا كالتمكين ونحوه؛ 
لتصريحه بأنه لا يبطل بالقياع عن المجلس بحر . قوله: (صدقت) أي لأن الظاهر 
يصدقها. فتح. قوله: (ومفاده الخ) قال في المنح: وهذا الغرع يدل عتى ما نقله 
البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الإكراه إذا كأن في حيس 
الوالي حم قوله: (لا المال) فإنه الوتيّ فيه الأب ووصيه والجد ووصيه والقاضي ونائبه 
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(العصبة بنفسه) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة (بلا توسطة أنثى) بيان لما 
قبله (على ترتيب الإرث والحجب) فيقدم ابن المجنونة على أبيها. 


فقط ح. ثم لا يخفى أن قوله «لا المال» على معنى فقط: أي المراد بالولي هنا الوليّ 
في النكاح» سواء كان له ولاية في المال أيضاً كالأب والجد والقاضيء أو لا كالأخ لا 
الوليّ في المال فقطء وبه اندفم ما في الشرنبلالية من أن فيه تدافعاً بالنسبة إلى الأب 
والجد لأن لهما ولاية في المال أيضاً. قوله: (العصبة بنفسه) خرج به العصبة بالغير 
كالبنت تصير عصبة بالابن» ولا ولاية لها على أمها المجنونةء وكذا العصبة مع الغير 
كالأخوات مع البنات» ولا ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر. 
والمراد خروجهما من رتبة التقديم» وإلا فلهما ولاية في الجملة» يدل عليه قول 
المصنف بعد «فإن لم يكن عصبة الخ». والحاصل أن ولابة من ذكر بالرحم لا 
بالتعصيب» وإن كانت في حال عصويبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوّج أمها 
المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن. قوله: (وهو من يتصل بالميت) الضمير 
للعصبة المذكور المراد به المعهود في باب الإرث بقرينة قوله «على ترتيب الإرث 
والحجب» فيكون تعريفه ما عرفوه به في باب الإرث . فلا يرد ما قيل: إنه لا ميت هئاء 
فالأولى أن يقال: وهو من يتصل بغير المكلفء فافهم. هذا وفي النهر: هو من يأخذ 
كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهمء وهذا أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة 
أنثى إذ المعتقة لها ولاية الإنكاح على معتقها الصغير حيث لا أقرب منها اه. فعير 
الشارح بمن بدل ذكر لإدخال المعتقة فيتدفع اعتراض النهرء لكن يرد عليه كما قال 
الرحمتي: عصبات المعتقة؛ فإن لهم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنثى اه. 
فالأولى تعريف النهرء ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا شيئاً منه لما 
قلنا انف ونظيره قولهم في نفقة الأرحام: تجب النفقة على الوارث بقدر إرنّهء مع أن 
الكلام في النفقة على الحي» أو يقال: المراد من يسمي عصبة ولو فرض المقصود 
تزويجه ميتاًء وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى غير لازم» والاعتراض يما لا 
يخطر بالبال غير واردء بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم 
الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق على الحمار مثلاً أنه يذهب ببا. قوله : 
(بيان لما قبله) أي لقوله «العصبة بنفسه؛ لأنه لا يكون إلا بلا توسط أنثى: يعني إذا كان 
من جهة النسب» أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة» ولا يخفى أنه بيان بالنسبة 
لكلام المتن. أما في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل 
بالميت بواسطة أنثى كالجد لأم مثلاً. قوله: (فيقدم ابن المجنونة على أبيها) هذا 
عندهما سشلافاً لمحمدء. حيث قدم الأبء وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن يأمر 
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لأنه يحجبه حجب نقصان (بشرط حرية وتكليف وإسلام 


الأب الابن بالنكاح حتى يجوز يلا خلاف اه. وابن الابن كالابن» ثم يقدم الأب ثم 
أبوه» ثم الأخ الشقيق؛ ثم الأب. وذكر الكرخي أن تقديم الجد على الأخ قول الإعام. 
وعندهما يشتركانء والأصح أنه قول الكل . ثم ابن الأخ الشقيق» ثم لأب» ثم العم 
الشقيق» ثم لأب» ثم ابنه كذلك» ثم عم الأب كذلك. ثم ابنه كذلك» ثم عم الجد 
كذلك» ثم ابنه كذتك. كل هؤلاء لهم إجيار الصغيرينء وكذا الكبيرين إذا جناء ثم 
المعتق ولو أنثى» ثم أبنه وإن سفل؛ ثم عصبته من النسب على ترتيبهم. بحر عن الفتح 
وغيره. 

كة: يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ليخرج من كانت أمها حرة الأصل 
وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليهاء ولا يرئهاء فلا يلى إنكاحها كما نبه عليه 
صاحب الدرر في كتاب الولاء. فلو لم يوجد لها سوى الأم ومعتق الأب فالولاية للأم 
دونه» ولم أر من نبه عليه هنا. أقاده السيد أبو السعود عن شيخه. قوله: (لأنه يحجبه 
حجب نقصان) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر من السدس» وذلك مع الابن وابنه» 
ومع البنت يرئه بالفرض» والباقي بالتعصيب؛ وعند عدم الولد بالتعصيب فقطء وليس 
مايرئه بالتعصيب» مقدراً حتى ينقص منهء فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع 
الابن. تأمل . قوله: (بشرط حرية الخ) قلت: وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد 
سير الاختيار مجانة وفسقاً إذا زوّج الصغير أو الصغيرة بغير كفء أو بغبن فاحش» وكونه 
غير سكران أيضاً كما مر بيانه» واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو 
مكاتياً إلا على أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في يابه» وبالتكليف 
عن الصغيرة والمجنونة» فلا يزوّج في حال جنونه مطبقاً أو غير مطبق» ويزوج حال 
إفاقته عن المجئون يقسميه» لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقتهء» وغير 
المطيق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم» ومقتضى النظر أن إلكفء الخاطب إذا فات 
بانتظار إفاقته تزوج موليته» وإن لم يكن مطبقاً. وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون 
في غيبة الوليّ الأقرب على ما سنذكره. فتح. وتبعه في البحر والنهر» والمطبق شهرء 
وعليه الفتوى. بحر . 

مَطْلَبٌ: لا يَصِحٌ تَولِيَةَ آلصّغِير شَيِساً عَلَى خيرات 


تنبيه : علل الزيلعي عدم الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم» فأولى 
أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم.ء لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس . 
وذكر السيد أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي: أن 
الحاكم قرر طفلاً في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في 
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مصالحهمء فأجاب ببطلان التولية أخذاً ما ذكر. قوله: (في ححق مسلمة) قيد في قوله 
«وإسلام». قوله: (تريد التزوج) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة: حيث أسند التزوج 
إليها لثلا يتكرر مع قوله «وولد مسلم» فإن الولد يشمل الذكر والأتثى, وحيائذ فليس في 
كلامه ما يقتضي أن للكافر التصرف في مال بتته الصغيرة المسلمة: فافهم» وعلى ما قلنا 
فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ أو عم كافرء فليس له حق الاعتراض لأزه لا 
ولاية لهء وقد مر أول الباب أن من لا وليّ لها فتكاحها صحيح نافذ مطلقاً: أي ولو من 
غير كفاءء أو بدون مهر المثل؛ وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلمء 
فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه» ويؤخذ من هذا أيضاً 
أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لهاء لأنه لا ولاية لهما كما 
علمته وقدمنا ذلك أول الباب. قوله : (لعدم الولابة) تعليل للمفهوم : يعني أن الكاقر لا 
يلي على المسلمة وولده المسلم لقوله تعالى: ظوَلَنْ يِحعَلّ الله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ 
2074 [النساء ١14]ح.‏ قوله: (وكذا الخ) عطف على المفهوم الذي قلناه 


 :ةملسملا أما حكم ولاية الكافر على موليته‎ )١( 

| فلا خلاف بين الفقهاء على عدم تبوتباء فقد اتغفقوا على اشتراط اتحاد الدين في ولي الترويجء ومعتى ذلك 
أنه لو كانت المسلمة التي يراد عقد تكاحها لها أخران شقيقان أحدهما مسلم والآخر غير مسلمء فالولاية 
في التزويج للأخ المسليء وعليه فليس للأب الكافر على ابئه المسلم ولاية تزويج لقوله تعالى: #ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» والولاية طريق إلى ذلك؛ وأيضاً لقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» قالآية الأولى وإن تغت الحجة في الآخرة من الكافرين على 
المسلمين إلا أنها يعمومها أفادت نشي السبيل مطلقاء والآية الثانية تفت اتحاد غير المسلمين أولياء» فأفادت 
انقطاع الولاية بيثهما. 
ولأن النبي 5 لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيانء وكان أبوها وأخرها كافرين» وهي مسلمة 
مهاجرة بأرض الحبشة أمر أن يزوجها من هو أقرب من عصباتها من المسلمين» وهو خالد بن سعد ين 
العاصصء فدل ذلك على أن الكفر مسقط لولاية التزويج وناقل لها إلى الوني المسلم» وإن كانتت قرابته أبعد 
من الكافر . 
ولأن الميراث لم يثبت بين المسلم والكافر بناء على نفي الولاية لكونها سببه» فلا يزوج الكافر مسلمة لأن 
الولاية إنما شرعث لطلب الحظ للزوجةء واختلاف الدين مانع من ذلك . 
على أن الكافر ليست له ولاية أصلا بمعنى أن كفره سلب عنه ولايته. بل المراد أن الكفر سالب ثولاية 
الكافر على المسلمء فأصل الولاية ابت لهء فهو أهل للتزويج على مثلهء قال تعالى: #والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعضص»*. 
ابتته أو أخته من مسلمء وباشر بنفسه عقد زواجها له. فالفقهاء قد اختافوا في ذلك . 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وأبو الشطاب من الحتابلة إلى القول بصحة العقدء وذعب القاضي من 
الحتابلة إلى القول بأن الحاكم يزوجها؛ لأن أحد قال: ١لا‏ يعقد عيودي ولا نصراني عقد تنكام مصلم». - 
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ولا في مال (لمسلم على كافرة إلا) بالسبب العام (بأن يكون) المسلم (سيد أمة 
كافرة أو سلطاناً) أو نائبه أو شاهداً (وللكافر ولاية على كافر مثله) اتفاقاً (فإن لم 


والمسألة مذكورة في الفتح والبحر. قوله: (لمسلم على كافرة) لقوله تعالى : : «وَالَذِينَ 
كَمّررًا بَمْضُهُمْ أوْلِيَاهُ بَعْض 06 [الأنفال 177 . قوله: (إلا بالسبب العام الخ) قالوا: 


وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً قال السروجي : لم أر 
هذا الاستثناء فى كتب أصحابناء وإنها هو منسوب إلى الشافعي ومالك. قال في 
المعراج: وينبغي أن يكون مراداً» ورأيت في موضع معزوًاً إلى المبسوط الولاية بالسبب 
العام تذبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة» فقد ذكر معنى ذلك 
النستاء اه ودر وققيد ومقاطسين. وذكره الزيلعي أيضاً بصيغة «وينبغي؛» وتبعه في الدرر 
والعيني وغيره» فحيث عيرو! كلهم عنه بصيغة «يئيغي» كان المناسب للمصنف أن 
يتابعهم لثلا يوهم أنه منقول في كتب المذهب صريحاًء وقول المعراج: ورأيت في 
موضع الخء لا دكفي في النقل لجهالتهء فافهم. قوله: (أو نائبه) أي كالقاضيء فله 
تزويج اليتيمة الكافرة حيث لا ولىّ لها وكان ذلك في منشوره. نبر. قوله: (فإن لم يكن 


2 ووجه قول الجمهور هو أن العقد من الكتابي متى كان ولياً للكتابية يصح من غير نظر للزوج؟ ولأن 
الكتابية امرأة لها ولي مناسب تولى عقد نكاحهاء فلا يجوز أن يليها غيره فيصح كما لو زوّجها من ذمي. 
ونوفش : 
بأن هذا يستقيم إذا ثم يكن الزوج مسلماً أما إذا كان كما هو فرض المسألة تسقط الولاية والحالة هذه نظراً 
لشائية الولاية على المسلم؛ لأنه الزوج. 
ووجه قول القاضي: قد يكون . أن الكافر متى ولي عقد نكاح ابنته الكافرة على مسلم ثبتت له ولاية تبعية 
على المسلم؛ لأن له في تلك الحال حق مخاصمته ومطالبته بحقوق الزوجية» وفيه إثبات للسبيل من الكافر 
على المسلم منع مئه الشارع الحكيم. 
وبما سبق يترجم مذهب القاضي الحتيلي » الشرح الكبير تلدسوقي 111/9 ؛ الوجيز للخزالي ؟/”2 الزيلمي 
كرت 17. 

)0 فقد وقم الخلاف بين الفقهاء ؛ في تزويج الولي المسلم ابتنه الكافرة فذهب الجمهور منهم إلى عدم جواز 
ذلك كما لم يثبت العكس .» وذعب ابن وهب من المالكية إلى أن المسلم له الولاية على الكافرةء وله ححق 
إنكاحها من المسلم؛ أما من النصراتي فلا تثبت له الولاية . 
استدل ابن وهب: بأن المسلم لأقضليته على الكافر يثبت له من الولاية ما لا يثبت للكافر؛ ولأن المسلم 
إذا عقد وقع عقده صحيحاً غير فاسد» فلا بنقض دل على ذلك الاتفاق على أن السيد إذا كان مسلماً ثبتت 

له ولاية التزويج لأمته النصرانية من مسلم أو نصراني . 
ونوقش: ‏ بأن الأفضلية لا دخل لها في الأحكام؛ وإنما يملك السيد تزويج مملوكته الكافرة نظراً لملكة 
رقبتهاء فلم يؤثر اختلاف الدين في ذلك؛ ولأنها أشيه يولاية مال: فلم يمئعها إسلام السيد كما في سائر 
الو لايات . 
واحتج الجمهور على مذهبهم بما سبق من نفي الولاية بين المسلمين والكفار فلا حاجة إلى إعادة ذكرها ؛ 
والراجح مذهب الجمهور لضعف دليل أبن وهب . 


كتاب التكاح / باب الول ةا 
يكن عصبة فالولاية للأم) ثم لأم الأب» وفي القنية عكسه؛ ثم البنت» ثم لبنت 
الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الابن : ثم لبنت بنت البنت» وهكذاء ثم 
للجد الفاسد (ثم للأخت لأب وأمء ثم للأخت لأب ثم لولد الأم) 


عصبة) أي لا نسبية ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته كما مر فيقدمان على الأم. 
بحر. قوله: (فالولاية للأم المخ) أي عند الإمام ومعه أبو يوسف في الأصح. وقال 
محمد: ليس لغير العصبات ولاية» وإنما هي للحاكمء والأول الاستحسان والعمل عليه 
إلا في مسائل ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الثاني غريب لمخالفته 
المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر . قوله : (وفىي القنية عكسه) أ حيث 
قال فيها: أم الأب أولى في الترجيح من الأم. قال في النهر: وحكي عن خواهر زاده 
وعمر النسفي تقديم الأخت على الأم لأا من قوم الأب» وينبغي أن يرج ما في القنية 
على هذا القول اه: أي فيكون من اعتير ترجيح الجدة قوم الأب يرجح الأب والأخت 
على الأم؛ لكن المتون على ذكر الأم عقب العصبات؛ وعلى ترجيحها على الأخت. 
وصنرح في الجوهرة بتقديم الجدة على الأخت فقال: وأولاهم الأمء ثم الجدة ثم 
الأخت لأب وأم. ونقل ذلك الشرنبلالي في رسالة عن شرح الثقاية للعلامة قاسم وقال: 
ولم يقيد الجدة بكونها لأم أو لأبء غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لأم: وهل تقدم 
أم الأب عليها أو تتأآخر عتها أو تزاحمها؟ كلام القنية يدل على الأول» وسياق كلام 
الشيخ قاسم يدل على الثاني» وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال: قرابة الأب 
لها حكم العصبة فتقدم أم الأب» فليتأمل اه ملخصاً. 

قلت: وجزم الخير الرملي بهذا الأخير فقال : فيد في القنية بالأم لأن الجدة لأب 
أولى من الجدة لأم قولا واحداء فتحصل بعد الأم أم الأب ثم أم الأم ثم الجد 
الفاسد. تأمل اه. وما جزم به الرملي أفتى به في الحامديةء ثم هذا في الجدة 
الصحيحة؛ أما الفاسدة فهي كالجد الفاسد كما يأتي قريباً. قوله: (ثم للبت) إلى قوله 
«وهكذا» ذكر ذلك في أحكام الصغار عقب الأم وكذا في فتح القدير والبحر؛ وقول 
الكنز: وإن لم تكن عصبة فالولاية للأم» ثم للأخت الخ يخالفه» لكن اعتذر عنه في 
البحر بأنه لم يذكره في الكنز بعد الأم لأنه خاص بالمجئون والمجنونة . قوله: 
(وهكذا) أي إلى آخر الفروع وإن سفلوا ط. قوله: (ثم لكجد الفاسد) قال في البحر : 
وظاهر كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام» وذكر 
المصنف في المستصفى أنه أولى منها عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف الولاية لهما 
كما في الميراث» وفي فتح القدير: وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد 
تقدم الجد الفاسد على الأخت اه. فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد بعد الأم قبل 


15 [ كتاب التكاح / باب الو 
الذكر والأنثى سواءء ثم لأولادهم (ثم لذوي الأرحام) العمات» ثم الأخوالء ثم 
الخالات» ثم بنات الأعمام وبهذا الترتيب أولادهم. شمني. ثم مولى الموالاة 
ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره) ثم لنوابه إن فؤض له ذلك» وإلا 
الأخت اه كلام البحر: يت ال لاا وإلا فالينت مقدمة 
عله كا عليت: 

قلت: ووجه القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن الجد أبا الأب مقدم على الأخ 
عند الكل وإن اشترك مع الأخ في الميراث عندهماء لأن الولاية تبتنى على الشفقة 
وشفقة الجد فوق شفقة الأخ» وحيتذ يقاس عليه الجد الفاسد مع الأخت فإن شفقته 
أقوى منهاء ومقتضى هذا أن الجدة الفاسدة كذلك» ويؤيد هذا أن من أخْر الجد الفاسد 
عن الأخت ذكر معه الجدة الفاسدةء وهو ما مشى عليه في شرح درر البحار حيث 
قال: وعند أبي حنيفة الأم» ثم الجدة الصحيحة» ثم الأخت لأبوين» ثم لأبء ثم 
الأخ. أو الأخت لأمء وبعل هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجذة فاسدين»؛ ثم ولد أخت 
لأبوين أو لأبء ثم ولد أخ لأم» ثم العمةء ثم الخالء» ثم الخالة؛ ثم بنت العمء 
وهكذا الأقرب فالأقرب اه. قوله: (الذكر والأنقى سواء) لأن لفظ الولد يشملهماء 
ومقتضاه أنهما في رتبة واحدة» ومقتضى تقديم الأخوال على الخالات كما يأتي أن 
يقدم الذكر هنا. تأمل. قوله: (ثم لأولادهم) أي أولاد الأخت الشقيقة» وما عطف 
عليها على هذا الترتيب كما علمته مما نقلناه عن شرح درر البحارء وهذا يغني عنه ما 
بعده. قوله: (ويبذا الترتيب أولادهم) فيقدم أولاد العماتء ثم أولاد الأخوال ثم أولاد 
الخالات» ثم أولاد بنات الأعمام ط . قوله: (ثم مولى الموالة) هو الذي أسلم على 
يده أبو الصغيرةء ووالاه لأنه يرث له ولاية التزويج . فتعم: أي إذا كان الأب يجهول 
النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل عنهء وإن مات يرئهء وقد تكون الموالاة من 
الطرفين كما سيأتي في بابهاء وشمل المولى الأنثى كما في شرح الملتقى. قوله: (ثم 
لقاض) نقل القهستاني عن النظم أنه مقدم على الأم . 

قلت: وهو خلاق ما في المتون وغيرها. قوله: (نص له عليه في منشوره) أي 
على تزويج الصغار» والمنشور ما كتب فيه السلطان: إني جعلت فلاناً قاضياً ببلدة كذاء 
وإنما سمي به لأن القاضي ينشره وقت قراءته على الناس . قهستاني. وسنذكر في مسألة 
عضل الأقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم يكن في منشوره: أي لأن ثبوت 
الزلاءة لنانيها طريق اليا* غن الأب أ الجد الفإضل هلعا لطلنية: فيحمل ما هنا على 
ما إذا ثبت له الولاية لا بطريق النيابة. تأمل. قوله: (إن فوض له ذلك وإلا فلا) أي وإن 
لع رض للقاضي التزويج فليس لتائيه ذلك لما في المجتيى» ثم للقاضي ونوايه إذا 


كتاب التكاح / باب الو ١4‏ 


لا (وليس للوصي) من حيث هو وصي (أن يزوج) اليتيم (مطلقاً) وإن أوصى إليه 
الأب بذلك على المذهب؛ نعم لو كان قريباً أو حاكماً يملكه بالولاية كما لا 
فروع: وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له 


شرط في عهده تزويج الصغار والصغائر وإلا فلا اه. او او ا 
هذا الشرط إنما هو في حق القاضي دون نوابه» ويحتمل أن يكون شرطأ فيهماء فإذا 
كتب في منشور قاضي القضاة. فإن كان ذلك في عقد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا 
ولم أر فيه منقولا صريحاً اه. 

وحاصله: أن القاضي إذا كان مأذوناً بالترويج. فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا بد أن 
ينص القاضي لنائبه على الإذن؟ وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها الأول» وما في 
النهر من أن ما في المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الأصيل للنائب كما توهمه فى 
البحر رده الرملي بأن كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه والمطلق يجري على إطلاقه: 
ووجهه أنه لما فوّض لهم ما له ولايته التي من جملتها التزويج صار ذلك من جملة ما 
فوض إليهم» وقد تقرر أتهم نواب السلطان حيث أذن له بالاستنابة عنه فيما فوضه 
إليه أه. فافهم. 

قلت: لكن قال في أنفع الوسائل : الظاهر أن النائب الذي لم ينص له القاضي 
على تزويج الصغائر لا يملكه؛ لأنه إن كان فوّض إليه الحكم بين الناس فهذ! خصوص 
بالرافعات» فلا يتعدى إلى التزويج, وكذا لو قال: استنبتك في الحكمء أما لو قال له: 
ا ا ض إلى السلطان فيملكه حيث عمم له اه. ثم استظهر في أنفع 
الوسائل أنه إذا ملك التزويج ليس له أن يأذن به لغيرهء لأنه بمنزلة الوكيل عن القاضيء 
وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن اه. قوله: (وليس للوصي) أي وصيّ الصغير 
والصغيرة ٠‏ تعجر ه واليتيم بوزن فعيل يشملهما قوله: : (من حيث هو وصيّ) احترز به 
عن قوله الآنتي انعم لو كان فريباً أو حاكماً يملكه الخ». قوله: (على المذهب) لأنه 
المذكور في كافي الحاكم مطلقأ. حيث قال : والوصي ليس بوليّ») وزاد في الذخيرة : 
سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو لا؛ نعم في الخانية وغيرها: : أنه روى هشام في 
نوادره عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به وعليه مشى الزيلعي . قال في 
البحر؛ وهى رواية ضعيقة. . واستثني في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا. 
واعترضه في البحر بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن 
بعل موتهع فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب ٠‏ قوله: (يملكه) 
أي الترويج إن لم يكن أحد أولى منه . قوله: (ولا ممن لا تقبل شهادته له) كأصوله وإن 


ىما ١‏ كناب التكام /, باب إلو 


كما فى معين الحكام»ء وأقره المصنف» وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن 
الذعوى . 


صعيره زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقفا؛ ونفدذ بإجازتها بعد 


علوا وفروعه وإن سفلوا ط. قوله: (علم أن فعله حكم) أي وليس له أن يحكم لنفسه 
لأنه في حق نفسه رعيةء وكذا السلطان. ح عن الهندية. 

تنبيه: أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوّج يتيمة ارتقع الخلافء فليس لغيره 
نقضهء أي لما علمت من أن ذلك حكم منهء ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل . 
قوله: (وإن عري عن الدعوى) وأما قولهم: شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير 
لمحي ري ار حا الا 0 فالظاهر 
أنه محمول على الحكم القولي» أما الفعلي فلا د يشترط فيه ذلك توفيقا بين كلامهم. 
ا 

قلت: وكذا القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة» كما إذا شهدا على 
خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمناً وإن 
لم يكن في حادثة النسبء وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلاناً في 
كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهماء ونظيره الحكم بثبوت 
الرمضانية فى ضمن دعوى الوكالةء وتمامه فى قضاء الأشباه. قوله: (صغيرة زوجت 
نفسها) أي من كفء بمهر المثل» وإلا لم يتوقف» لأن الحاكم لا يملك العقد عليها 
بذلك فلا يملك إجازته» فكان عقداً يلا مجيز؛ نعم لو كان لها أب أو جد وزوؤجت 
نفسها كذلك توقف» لأن له مجيزاً وقت العقدء لأن الأب والجد يملكان العقد بذلك» 
والصغيرة كالصغير لما في الخانية من أن الصغير لو تزوّج بالغة ثم غاب فتزوجت آخر 
وكان الصييئ أجاز بعد بلوغه العقد الذي باشره فى صغره: فإن كانت الإجازة يعد العقد 
الثاني جاز الثاني لأمها تملك الفسخ قبل إجازتة» وان كانت قبله. فإن كان الأول بمهر 
المثل أو بغبن فاحش وللصغير أب أو جد نفذ بإجازة الصبيّ بعد بلوغه» وإلا فيجوز 
الثاني - قوله: (ولا حاكم ثمة) أي في موضع العقد. قوله: (توقف الخ) هذا قول بعض 
المتأخرين» ففي أحكام الصغار: فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض: إن كان ذلك 
الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد» ويتوقف على إجازة ذلك القاضيء» وإلا 
فلا ينعقد. وقال يعض المتأخرين: ينعقد ويتوقف على إجازتها يعد البلوغ اه . 

واستشكله في البحر بأنهم قالوا: كل عقّد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا 
يتوقف. ثم قال: التوقف فيه باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى أه. وهذا مبني على 
كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن لم يكن تحت ولاية قأضى». وعليه 


/ ياب الوا ١55‏ 
بلوغها لأنه له مجيزاً وهو السلطان ولو زوؤجها وليان مستويان قدم السابق» فإن لم 
يدر أو وقعا معأ بطلا (وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب) فلو زوّج الأبعد حال 
قيام الأقرب توقف على إجازته؛ ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد 


فبطلان العقد يتصور فيما إذا كان فى دار الحرب أو البحر أو المفازة وتحو ذلك» 
بخلاف القرى والأمصار؛ ويدل عليه ما في الفتح في فصل الوكالة بالنكاح حيث قال: 
وما لا مجيز له: أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كانت تحته حرّة 
فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو زوجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة 
في دار الحرب أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد 
فوقع باطلا اه. وسيأتي تمامه في آخر الباب الآني. وقد أطلنا الكلام في تحريره هذه 
المسألة في تتقيح الفتاوى الحامدية من كتاب المأذون. قوله: (وليان مستويان) كأخوين 
شقيقين» فلو أحد الوليين أقرب من الآخر: فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إذا غاب 
غيبة متقطعة. وح الابنه كور إلد رك قل مقن لاترياء بحر: أي يجوز على أحد 
القولين» وفيه كلام يأتي قريباً. قوله: (فان لم يدر) ينبغي أنبا لو بلغت وادعت أن 
أحدهما هو الأول يقبل لما في الفتح. ولو زوجها 0 وني بكر باد بأمرها وزوجت 
هي نفسها من آخر فأبهما قالت هو الأول فالقول لها وهو الزوجء لأا أقرّت بملك 
النكاح له على نفسهاء وإقرارها حجة تامة عليها وإن قالت: لا أدري الأول ولا يعلم 
من غيرها فرق بينهماء وكذا لو زوّجها وليان بأمرها اه. قوله: (وللولي الأبعد الخ) 
المراد بالأبعد من يلي الغائب في القرب كما عبر به في كافي الحاكمء وعليه فلو كان 
الغائب أباها اهالخ رمه فالولاية للجد لا للعم. قال في الاختيار: ولا تنتقل إلى 
السلطان لأن السلطان وليّ من لا ولي لهء وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه اه. ومثله في 
الفتح وغيره» وبه علم أنه ليس المراد بالأبعد هنا القاضيء وما في الشرنبلالية من أن 
المراد به القاضي دون غيره لأن هذا من باب دفع الظلم اه إنما قاله في المسألة الآنية : 
أي مسألة عضل الأقرب كما يأتي بيانه» ويدل عليه التعليل بدفع الظلم فإنه لا ظلم في 
الغيبة» يخلاف العضل فالاعتراض على الشرنبلالية بمخالفتها لإطلاق المتون ناشى* عن 
اشتباه إحدى المسألتين بالأشرى» فاقهم . قوله: (حال قيام الأقرب) أى حضوره وهو 

من أهل الولاية» أما لو كان صغيراً أو يحنوناً جاز نكاح الأبعد. ذخيرة قوله: (توقف 
على إجارته) تقدم أن اليالغة لو زوجت نفسها غير كفء. فللوليّ الاعتراض ما لم يرض 
صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوهء فلم يجعلوا سكوته إجازة» والظاهر أن سكوته هنا 
كذلك فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد ما لم 
يرض صريحاً أو دلالة. تأمل. قوله: (ولو تحولت الولاية إليه) أي إلى الأبعد بموت 


لا كتاب التكاح / ياب الولي 
التحول. فهستاني وظهيرية (مسافة القتصر) واختار في الملتقى م لم ينتظر الكفء 
الخاطب جوابه» واعتمده الباقاني» ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوىء وثمرة 
الخلاف فيمن اختفى في المديئة هل تكون غيبة منقطعة (ولو زوّجها الأقرب 
حيث هو جاز) النكاح (على) القول (الظاهر) ظهيرية (ويئبت للأبعد) 


الأقرب أو غيبته غيبة منقطعة ط . قوله: (مسافة القصر الخ) اختلف في حذ الغيبة؛ 
فاختار المصنف تبعاً للكنز أنها مسافة القصرء ونسبه في الهداية لبعض المتأخرين 
والزيلعي لأكثرهم. قال: وعليه الفتوى اه. وقال في الذخيرة: الأصح أنه إذا كان في 
موضع لو انتظر حضوره أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة» وإليه 
أشار في الكتاب اه. 


وفي البحر عن المجتبى والميسوط: أنه الأصح» وفي النهاية : واختاره أكثر 
المشايخ وصححه أبن الفضل» وفي الهداية أنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح أنه الأشبه 
بالفقه» وأنه لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ : أي لأن المراد من المشايخ 
المتقدمون» وفي شرح الملتقى عن الحقائق أنه أصح الأقاويل؛ وعليه الفتوى اه. 
وعليه مشى في الاختيار والنقاية» ويشير كلام النهر إلى اختياره» وفي البحر: والأحسن 
الإيتاء بما عليه أكثر المشايخ . قوله: (هل تكون غيبة منقطعة) أي فعلى الأول لاء 
وعلى الثاني نعم لأنه لم يعتير مسافة السفر. 

قلت: لكن فيه أن الثاني اعتبر فوات الكفء الذي حضرء فينبغي أن ينظر هنا 
إلى الكفم إن رضي بالانتظار مدة يرجى فيها ظهور الأقرب المختفي لم يجز نكاح 
الأبعد. وإلا جازء ولعله بناه على أن الغالب عدم الانتظار. تأمل. قوله: (جاز على 
الظاهر) أي بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيبة. وذكر في البدائع اختلاف 
المشايخ فيه. وذكر أن الأصح القول بزوالها وانتقالها للأبعد. قال في المعراج وفي 
المحيط : لا رواية فيه. وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته؛ وفي الميسوط: لا يجوز. 
ولئن سلم فلأما انتفعت برأيه ولكن هذه منفعة حصلت لها اتفاقاً فلا يبنى الحكم 
عليها اه. وكذا ذكر في الهداية المنع ثم التسليم بقوله» ولو سلم قال في الفتح: وهذا 
تنزل» وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمنقول» وكذا في البدائع وبه علم أن قوله 
«على الظاهر» ليس المراد به ظاهر الرواية لما علمت من أنه لا رواية فيه» وإنما هو 
استظهار لأحد القولين؛ وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب. 


أقول: ويؤخذ من هذا بالأولى أن الوليين لو كانا في درجة واحدة كأخوين غاب 


كتاب النكاح / باب الو ها 
من أولياء النسب. شرح وهبانية . لكن في القهتساني عن الغيائي: لو لم يزوج 
الأقرب ل 0 عند فوت الكفء (التزويج بعضل الأقرب) أي بامتناعه عن 


الأبعد» فعدم صحة العقد من الغائب مع حضور المساوي له في الدرجة بالأولى» 
فتأمل . قوله: (من أولياء النسب) احتراز عن القاضي. قوله: (لكن في القهستاني الخ) 
استدراك على ما في شرح الوهبانية» فإنه لم يستند فيه إلى نقل صريحء ؤهذا منقول. 
وقد أيده أيضاً العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها [كشف المعضل فيمن عضل] بأنه 
ذكر في أنفع الوسائل عن المنتقى: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها لا تنتقل 
الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي. ونقل مثله ابن الشحنة عن الغاية عن روضة 
الناطفيء وكذا المقدسي عن الغاية والنهر عن المحيط والفيض عن المنتقىء وأشار إليه 
الزيلعي حيث قال في مسألة تزويج الأبعد بغيبة الأقرب: وقال الشافعي: بل يزوجها 
الحاكم اعتباراً بعضله؛ وكذا قال في البدائع: إن نقل الولاية إلى السلطان: أي حال 
غيبة الأقرب باطلء لأنه وليّ من لا وليّ له. وها هنا لها وليّ أو وليان؛ فلا تنبت 
الولاية للسلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجدء وكذا فرق في التسهيل بين الغيبة 
والعضل » بأن العاضل ظالم بالامتناع فقام السلطان مقامه في دفع الظلم؛ بخلاف 
الغائب خصوصاً للحج ونحوه في شرح المجمع الملكيء وبه أفتى العلامة ابن 
الشلبي» فهذه النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعضل الأقرب للقاضى فقط . وأما 
ما في الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى الأبعد بعضل الأقرب إجماعاً. فالمراد بالأبعد 
القاضي لأنه آخر الأولياء فالتفضل على بابه» وحمله في البحر على الأبعد من الأولياء 
ثم ناقض نفسه بعد سطرين بقوله: قالوا وإذا خطبها كفء وعضلها الولي تثبت الولاية 
للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره اه. هذا خلاصة ما في 
الرسالةء ثم ذكر فيها عن شرح المنظومة الوهبانية عن المنتقى ثبوت الخيار لها بالبلوغ 
إذا زوْجها القاضي بعضل الأقرب. وعن المجرد عدم ثبوته» والأول على أن تزويجه 
بطريق الولاية» والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل؛. رجحه الشرنبلالي دفعاً 
للتعارض في كلامهم . 

قلت: ويؤيده ما مر عن التسهيل». وكذا قولهم فله التزويج وإن لم يكن في 
منشورهء ويجب حمل ما في المجرد على ما إذا كان العاضل الأب أو الجد لثبوت الخيار 
لها عند تزويج غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه . قوله: (عند فوت الكف»)., 
أي خوف فوته. قوله: (أي بامتناعه عن التزوبج) أي من كفء بمهر المثل» أما لو امتنع 


يردن كتاب التكاح / يأب الولي 
(ولا يبطل تزويجه) السابق (بعود الأقرب) لحصوله بولاية تامة (وولى المجنونة) 
والمجتون ولو عارضاً (في التكاح) أما التصرف في المال فللأب اتفاقاً (ابنها) وإن 
سمل (دون أبيها) كما مر. والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقاً (ولو أقرّ ولي 


عن غير الكفمء أو لكون المهر أقل من مهر المثل؛ قليس بعاضل ط. وإذا امتنع عن 
تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كفء غيره استظهر في البحر أنه يكون 
عاضلا. قال: ولم أره» وتبعه المقدسي والشرنبلالي» واعترضه الرملي بأن الولاية 
بالعضل تنتقل إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكفء 
غيره أه. 

قلت: وفيه نظر لأنه متى حضر الكفء الخاطب لا ينتظر غيره خوفاً من فوتهء 
ولذا تنتقل الولاية إلى الأبعد عند غيبة الأقرب كما مر؛ نعم لو كان الكف»ء الآخر 
حاضراً أيضاً وامتنع الولي الأقرب من تزويجها من الكفء الأول لا يكون عاضلاء لأن 
الظاهر من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء أخلاقاً وأوصاقاٌ 
فيتعين العمل مبذا التفصيل والله أعلم. قوله: (ولا يبطل تزويجه) يعني تزويج الأبعد 
حال غيبة الأقرب» وكان الأولى ذكر هذه الجملة بعد قوله «وللوليّ الأبعد التزويج بغيبة 
الأقرب» ط. قوله: (السابق) أي المتحقق سيقه احترازاً عما لو زوجها الغائب الأقرب 
قبل الحاضر الأبعدء فإنه يلغو المتأخر وعما لو جهل التاريخ» فإنه يبطل كل منهما بناء 
على بقاء ولاية الغائب» أما على ما قدمناه من اتقطاع ولايته فالعيرة لعقد الحاضر 
مطلقاً. قوله: (وولي المجنونة والمجنون) أي جنوناً مطبقاً وهو شهر كما مرء وتقدم 
أيضاً أن المعتوه كذلك . قوله: (ولو عارضاً) أي ولو كان جنوتهما عارضاً يعد البلوغ: 
خلافاً لزفر. قوله : (آنفاقا) أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد فهي عنده 
للأب أيضاً وعندهما للابن. قوله: (دون أبيها) أي أو جدهاء والمراد أنه إذا اجتمع في 
المجنونة أبوها أو جدها مع اينهاء فالولاية للابن عتدغما دون الأب أو الجد كما في 
الفتحمء وكذا لباقى العصبات تزويجها على الترتيب المارٌ فيهم كما قدمناه عن الفتح . 
قوله: (ولو أقر الخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي الجامع لكتب ظاهر الرواية: وإذا 
أقر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح أمس لم يصدق على 
ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك في قول أبي حنيفة » وكذلك إقرار المولى 
على عبده» وأما إقراره على أمته بمثل ذلك فجائز مقبول. وقال أبو يوسف ومحمد: 
الإقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائزء وكذلك إقرار الوكيل على موكله على هذا 
الاختلاف اه. ونقل في الفتح عن المصفى عن أستاذه الشيخ حميد الدين: أن الخلاف 
فيما إذا أقر الولي في صغرتماء وإليه أشار في المبسوط وغيره قال: وهو الصحيحء 


كعاب التكاح / باب الولي لحن 
صغير أو صغيرة أو) أقر (وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ) اه 
إقرار على الغير» بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعاً. لأن منافع بضعها ملكه 
(إلا أن يشهد الشهود على النكاح) بأن ينصب القاضي خصماً عن الصغير حت 
ينكر فتقام البينة عليه (أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه) أي الولي المقر (أو 
يصدق الموكل أو العبد) عند أبي حنيفة» وقالا: يصدق فى ذلك» وهذه المسألة 
مخرجة من قولهم: من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر. 


وقيل فيما إذا بلغها وأنكرا فأقرٌ الوليء أما لو أقر فى صغرهما يصح اتفاقاً؛ واستظهره 
في الفتح» وقد علمت أن الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح. قوله: (بخلاف مولى 
الأمة) أي إذا ادععى رجل نكاحها فأقرٌ له مولاها يقضي به بلا بينة» وتصديق. درر: أي 
لو عتقت لا يحتاج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل الشارح أنه لا يصح إقراره عليها بعد 
العتق. قوله : (بأن ينصب القاضي الخ) أي لأن الأب مقرّء والصغير لا يصح إنكاره: 
ولا بد في الدعوى من خصم فينصب عنه خصما حتى ينكر فقام عليه البينة» فيثبت 
النكاح على الصغير. أفاده في الفتح. قوله: (أي الول المقرٌ) بالنصب تفسيراً للضمير 
المنصوب. قوله: (أو يصدق) بالنصب عطفاأ على يدركء وقوله #الموكل أو العبد؛ 
مرفوعان على الفاعلية والمفعول محذوف: أي يصدق الموكل الوكيل أو العبد المولى. 
قوله: (وقالا يصدق في ذلك) أي يصدق المقرّ في حميع فروع هذه المسألة السابقة مثل 
إقرار المولى على أمته كما سمعت التصريح به في عبارة الكافي» ومثله في البدائع؛ 
فافهم. قوله: (وهذه المسألة) أي مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصغير أو الصغيرة 
ومن الوكيل ومولى العبد مخرجة: أي مستثناة على قول الإمام من قاعدة من ملك إنشاء 
عقد ملك الإقرار به» كالمولى إذا أقرّ بالفيء في مدة الإيلاء وزوج المعتدة إذا قال في 
العدة راجعتك. وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما في إقراره بتزويج أمتهء ووجه قول 
الإمام حديث: لآ يَكاحَ إلا بشّهُود»”' وأنه إقرار على الغير فيما لا يملكه. وتمامه في 
البدائع» وعلى ما استظهره في الفتح في مسألة الصغيرين» فهي داخلة في مفهوم 
القاعدة: على قول الإمام لأنه لا يملك الإنشاء حال بلوغهما فلا يملك الإقرارء وعلى 
قولهما تكون خارجة عن القاعدة. قوله: (ملك الإقرار به) الأولى حذف به لعدم مرجع 
الضمير وإن علم من المقام» لأن المعنى من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به ط . 
قوله: (ولها نظائر) كإقرار الوصيّ بالاستدانة على اليتيم لا يصح. وإن ملك إنشاء 
الاستدانة. بحر عن المبسوط. وكما لو وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل: أعتقته أمس 


.131/ 9 قال الحافظ ابن حجر: ثم أره هذا اللفظ الدراية ؟/ 586. انظر نصب الراية‎ )١( 


لق كتاب التكاح / باب الكقاءة 
فرع :هل لوليّ محنون ومعتوه تزويجه أكثر من واحدة؟ لم أرهء وملعه 
الشافعي وجوزه في الصبيّ للحاحة , 


َابُ الكَفَاءَةٍ 


وقد وكله قبل الأمس لا يصدق بلا بيئة» وتمامه في حواشي الأشباه للحموي من 
الإقرار. قوله: (هل لول مجنون الخ) البحث لصاحب النهرء والظاهر أن الصبيّ في 
حكم من ذكر ط. قوله: (ومنعه الشافعي) لاندفاع الضرورة بالواحدة. غهر. قوله: 
(وجوزه) أي تزويح أكثر هن واحدة. 


بَابُ الكَفَاء 5( 
لما كانت شرط اللزوم على الولي إذا عقدت المرأة بنفسها حتى كان له الفسخ 


)١(‏ اتفق جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في التكاح عدا الكرخي من السنفية فإن صاحب الميسوط حكى 
عنه أنه لا يعتبرها في النكاح أصلا. 

وذكر هنا في رد المختار نقلا عن العلامة نوح في حاشيته على الدر أن الإمام أبا الحسن الكرخي والإمام 
أبا بكر الجصاص وعما من أثمة العراق ومن تبعهما من المشايخ لا يعتبرونها في التكاح أصلا ولو لم تنبت 
عندهما هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاراها. 
(أدلة الجمهور على أنها معتيرة) . 
استدل الجمهور على ذلك بالمتقول والمعقول: 
المنقول : 
قوله #: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء؟. 
وقوله عليه السلام لعلي كرم الله وجهه: ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا احضرت والأيم إذا 
وجدت كفأ». وما روي عن عائشه رضي الله عنها وعن أمير المؤمتين عمر رضي ائله عنه : الأمنعن تزوج 
ذوات الأحساب إلا من الأكقاء؟ . 
وهذا في حكم المرفوع لأته أمر لا يعرف من جهة الرأي . 
واستدل الشافعي رمه الله بآن النبي #6 خير بريرة لما أعتقت وكانت تحت عبد على ما حققه الشوكاني. 
جهة الدلالة : أنها كملت تحت ناقص فائتفت كفاءته لها. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: أصل الكفاءة في التكاح حديث بريرة. 
ولكن هذا الحديث لا يدل على شيء من ذلك ولا سيما أتهم اتفقرا على أن الكفاءة تعتبر في مبدأ العقد لا 
غير وإنما يستدل به على إثبات خيار العتق مطلقاً حرا كان الزوج أو عبداً ولذا لم يستدل به الحنفية على 
الكفاءة , 
واستدل صاحي المبسوط بقصة الثلاثة الذين خرجوا لليراز يوم بدر وهم عتية وشيبة رالوليد فخرج إليهم 
ثلاثة من فتيان الأنصار فقانوا لهم انتسبوا فانتسبوا ققالوا أبتاء قوم كرام ولكتا نريد كنا من ريش تأخرر 
بذلك الرسول 86 فقال صدقوا. وأمر حمزة وعلياً وعييدة بن الحارث رضوان الله عليهم بالخروج إل 
جهة الدلالة: أن النبي 885 لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال وهو ساعة فطليها في التكاح وهو معغصرد 
للعمر أولي. 


كتاب النكاح ا باب الكفاعة ملق 


اه 8# ا ال* الد ‏ # سا سو اهو الهو ا #98 # افا وف ساسا لاا“ فا افا عطافاطفا #9 لاا لافطا الفا سو الس اط 


حت مبحث في تحقيق حجية الحديث الأول . 

قال الكمال حديث ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء ضعيف لأن في سنده مبشر 
أبن عبيد عن الحجاج بن أرطاة والحجاج مختلف فيه وميشر ضعيف متروك نسبه أحيد إلى الوضع ويجاب عن 
ذلك بأنه حجة بالتضافر والشواهد الكثيرة من السنة تؤيده وهي الأحاديث التي ذكرناها أولآً فإنها رويت من 
طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية بالحسن لحصول الغلن بصحة المعتى وقد روي من طرق أخرى غير 
هذا الطريق وضعف الحديث من طريق لا يوجب ضعفه من كل الطرق. 

المعقول : 

منه أن انتظام مصالح التكاح كالسكن إلى الزوجة والاستقرار والتوالد والتناسل وصيانة الولد وحفظه وتكوين 
أسرة صالحة لا يكون إلا بين المتكافتين عادة وغالباً وعدم الكفاءة مل بهذه الأمور لأن هذه الأشياء لا 
تحصل إلا بالاستفراش والمرأة تستتكف من استفراش غير الكفه وتعير بذلك قتختل المصالح وتفوت 
مقاصد النكاح التي من أجلها شرعه المولى سيحانه وتعالى إذ ما شرع إلا للازدواج والصحبة والتآلف 
وتأسيس القرابات الصهرية ليصير البعيد قريباً عضداً وساعداً وتصيراً وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب 
ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق من أحدهها والحرية من الآخر ونحو ذلك ولذا 
رأينا الشرع فسخ عقد التكاح إذا ورد ملك اليمين لها عليه. 

ومنه أن الزوجين تبري بينهما مباسطات لا يبقى التكاح بدون تحملها عادة والتحمل من غير الكفهء أمر 
صعب ينقل على الطباغ السليمة فلا يدوم مع عدمها. 

ومنه أن في أصل الملك على المرأة. 

وقعت الإشارة في قوله عليه السلام: «التكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته وإنما جوز ما جوز مته 
للضرورة وفي اسغفراش من لا يكافتها زيادة الذل ولا ضرورة في هذه الزيادة. 

هذا ما يفيد اعتبارها بالتظر إلى المرأة. 

وأما بالنظر إلى الأوئياء: فلن الولي يتعير باستفراش غير الكفه لها ويتضرر بنسبة من لا يكافته إليه وقريه 
منه بالمصاهرة ويفتخر يعلو تسب الختن وشرف حرفته وحسن سيرته وسمعته وما إلى ذلك. 

وإن للأسر شرفاً تجب المحافظة عليه ورابطة يجب أن يعمل على توثقها وأن المصاهرة رابطة مثينة تدني 
البعيد وتجعل كلا الأسرتين كرجل واحد وعدم الكفاءة يرفم هذا المعتى ويل الضرر وتفرق الكلمة مل 
الوفاق والوئام . 

استدل الكرخي لما ذهب إليه بالقياس على القصاص لأنه يحتاط فيه أكثر من غيره ومع هذا لم تعتير فيه 
الكفاءة آلا ترى أن الشريف يقتل بالوضيع والصالح بالقاسق والحر بالعبد والذكر بالأنثى فعدم الاعتيار في 
باب النكاح أولى وأجدر لأنه أقل رتية وأدنى حالا. واستدل ثانياً بالقياس على الكفاءة من جهة النساء فإنها 
غير معتبرة فإن للشريف أن يتزوج من الوضيعة وللحر أن يتزوج من الأمة فذلك يجب أن يكون الحال في 
جانب الرجال إِذ لا فارق بينهما. 

قال الجمهور ما ذكره الكرخي من الأفيسة غير سديد. 

أما في باب الدماء فلا جامع لأن القصاص شرع لمصائح العباد في حفظ حياهم من القثل قال تعالى: 
«إولكم في القصاص حياة» واعتيار الكفاءة فيه يؤدي إلى فوات هذا المعنى الذي شرع من أجله لأن كل 
أحد يقصد قتل عدوه الذي لا يكافته فتفوت المصلحة المطلوبة من شرعية القصاص وفي ذلك فساد الكون 
واختلال نظام العالم . 

أما في باب التكاح فقد جاء اعتبار الكفاءة فيه محققاً للمصلحة المطلوبة والغاية المنشودة منه لأن العلة في 
شرعية بقاء النسل بسبب الازدواج وهو لا يكون إلا بين المتكافئين فبطل هذا القياس. وأيضاً هو قياس فاسد 
الاعتبار لأنه في عقابلة النص إذ المقيس عليه وهو القتال قد تص فيه على المساواة بقوله #6: «المسلمون 
تبكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم؛ . والمقيس وهو النكاح نص فيه على عدم المساراة لقوله 3756: - 


5 كثاب التكاح / باس الكقاءة 
من كافأم: إذا ساواهء والمراد هنا مساواة تخصوصة أو كون المرأة أدنى (الكفاءة 
معتيرة) في ابتذاء التكاح للزومه أو أحبي مجه 


عند عدمهاء كانت فرع وجود الوليّ. وهو بثبوت الولاية فقدم بيان الأولياء» ومن تثبت 
له ثم أعقبه فصل الكفاءة. فتح. قوله: (أو كون المرأة أدنى) اعترضه الخير الرملي بما 
ملخصه أن كون المرأة أدنى ليس بكقاءة»ء غير أن الكفاءة من جانب المرأة غير معتبرة. 
قوله : (الكفاءة معتيرة) قالوا: معناه معتيرة في اللزوم على الأولياء» حتى أن عند عدمها 
جاز للولي الفسخ اه فتح . وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح وللولي 
الاعتراض .'أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصحء فالمعنى معتيرة في 
الصحة» وكذا لو كانت الزوجة صغيرة والعاقد غير الأب والجدء فقد مر أن العقد لا 
يصح. قوله: (في ابتداء النكاح) يغني عنه قول المصنف الأتي #واعتبارها عند ابتداء 
العقد الخ» وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكره هنا قوله: (للزومه أو لصحته) الأول بناء 


م ارلا يزوجن إلا من الأكفاء». 

أما القياس على الزوجة فلا وجه له لوجود الفارق لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش الوضيعة إذ 
الاستنكاف من المتفرشى لا من .المستفرش الذي هو الزوج قلا تفيظه دناءة الفراش. ولا يعير بذلك بخلاف 
المرأة . 

وقع خلاف بين العلماء في الأمور التي تعتير فيها الكفاءة ويجب توفرها شرعاً بين الزوجين فمنهم من 
اعتبرها في أربعة أشياء : الدين؛ التسب» الحرية؛ الصناعة . 

قال الشوكاني: وهو قول أكثر العلماه. 

وقال أحد رحمه الله في رواية عنه: إنها الدين والتسب وفي رواية أخرى إنها: الذين والتسب والحرية 
والصناعة والمال وفي اعتيار النسب روايتان: 

إحدهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء . 

والثائية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي وبئو هاشم لا يكافتهم إلا هاشمي . 

وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله: 

يعتبر فيها الدين والنسب والحرقة والحرية والسلامة من العيوب المنفرة فمن به جنون أو جذام أو برص لا 
يكافئْ ولو من مها ذلك وإن امحد التوع وكان ما بها أقبح لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه 
ومن به جب أو عنة لا يكافئْ ولو رثقاء أو قرناء . ظ 

أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كعمى وقطع أطراف وتشويه صورة وقال بعضهم ليس الشيخ كفأ 
للشابة وكذا من قام به وصغه يكسر سورة التوقان. 

ولهم في اليسار أوجه: (أ) اعتباره فيها (ب) إِلغازء (ج) اعتباره في أعل المدن درن أعل البرادي . 

وأما الحنفية فتعتبر في ستة أشياء عندهم : النسبء والإسلام بالنسية للآباء والأجدادء والحرية» والمال؛ 
والديانةء والحرفة»ء كما أشار . 

وذهب مالك رعه الله والثوري وأبو الحسن البصري إلى أنها معتبرة في الدين والخلق لا غير. 

فلا تزوج عفيفة بفاجر ويجوز للعبد القن نكاح الحرة التسيبة الغنية متى كان مسلماً عفيفاً ويجوز لغير 
القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات وفي رواية أخرى 
عن مالك أنه يعتبرها في الدين والحرية والسلامة من العيوب . 


كتاب التكاح /_ياب الكفاءة 0 
(من جانبه) أي الرجل» لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشاً للدنيء: ولذا (لا) تعتبر 
(من جانبها) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة:الفراش» وهذا عند الكل في 
الصحيحء كما في الخبازية. لكن في الظهيرية وغيرها: هذا عنذه وعندلهما تعتير 
في جانبها أيضاً (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) 


على ظاهر الرواية» والثانى على رواية الحسن» وقدمنا أول الباب السابق اختلاف الإفتاء 
فيهماء وأن رواية الحسن أحوط. قوله: (من جانبه الخ) أي يعتبر أن يكون الرجل 
مكافثاً لها في الأوصاف الآتية بأن لا يكون دوا فيهاء ولا تعتبر من جانبها بأن تكون 
مكافئة له فيهاء بل يجوز أن تكون دونه فيها. قوله: (ولذا لا تعتير) تعليل للمفهوم. 
وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون مستفرشاً للدنيئة كالأمة والكتابية» لأن ذلك لا يعد 
عاراً في حقه بل في حقهاء لأن التكاح رق للمرأة والزوج مالك. 

تنبيه: تقدم أن غير الأب والجدّ لو زوّج الصغير أو الصغيرة غير كفء لا يصحء 
ومقتضاه أن الكفاءة للزوج معتبرة أيضاًء وقدمنا أن هذا في الزوج الصغير لأن ذلك 
ضرر عليه: فما هنا محنول على الكبير» ويشير إليه ما قدمناه آنفا:عن الفتح من أن معنى 
اعتبار الكفاءة اعتبارها في اللزوم على الأولياء الخ. 


فإن حاصله: أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء؛ وإن زوّجت 
من غير كفء لا يلزم أو لا يصح» بخلاف.جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له 
أو لا فإنه صحيح لازم . وقال القهستاني: الكفاءة لغة: المساؤاة» وشرعاً: مساواة 
الرجل للمرأة في الأمور الآنية» وفيه إشعاز بأن نكاح الشريف الوضعية لازم فلا 
اعتراض للولي» بخلاف العكس اه. فقد أفاد أن لزومه في جانب الزوج إذا زوج نفسه 
كبترا لا إذا زوّجه الولي صغيراً» كما أن الكلام في الزورجة إذا زوّجت نفسها كبيرة فثبت 
اعتبار الكفاءة من الجانبين في الصغيرين عند عدم الأب والجد كما حررناه فيما تقدم. 
والله تعالى أعلم. قوله: (لكن في الظهيربة الخ) لا وجه للاستدراك بعد ذكره 
الصحيح» فإنه حيث ذكر القولين كان حق التركيب تقديم الضعيف والاستدراك عليه 
بالصحيح» كما فعل في البحر وذكر أن ما في الظهيرية غريب» ورده أيضاً في البدائع 
كما بسطه في النهر. قوله: (هي ححق الولي لا حقها) كذا قال في اليحرء واستشهد له 
بما ذكره الشارح عن الولوالجية» وفيه نظرء بل هي حق لها أيضاً بدليل أن الولي لو 
زوج الصغير غير كفء لا يصح. ما لم يكن أباً أو جدأً غير ظاهر الفسقء. ولما في 
الذخيرة قبيل الفصل السادس» من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة 
وللأولياء حق الكفاءة؛ وعندهما للمرأة لا غير اه. وظاهر قوله: كحق الكفاءة الاتفاق» 


+ ؟ ظ كتاب التخاح / باب الكفاءة 
فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء» ولو 
زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحدء إلا إذا شرطوا 
الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كف”ء 


على أنه حق لكل منهما؛ وكذا ما في البحر عن الظهيرية: لو انتسب الزوج لها نسباً غير 
نسبه؛ فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل» وإن كان كفؤاً فحق 
الفسخ لها دون الأولياء» وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحدء وعن الثاني أن 
لها الفسخ لأنبا عسى تعجز عن المقدم معه اه. ومن هذا القبيل ما سيذكره الشارح 
قبيل باب العدة لو تزوجته على أنه حرّ أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه» 
أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو اين زنا لها الخيار اه ويأتي تمام الكلام 
على ذلك هناك. زاد في البدائع على ما مر عن الظهيرية: وإن فعلت المرأة ذلك 
فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج سواء تبين أنها حرّة أو أمة لأن 
الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة اه. وقد يجاب بأن الكلام كما مر فيما إذا زوجت 
نفسها بلا إذن الولي وحيئئذ لم يبق لها حق في الكفاءة لرضاها بإسقاطها قبقي الحى 
للولي فقط فله الفسخ-. قوله: (فلو نكحت الخ) تفريع على قوله هلا حقها» وفيه أن 
التقصير جاء من قبلها حيث لم تبحث عن حاله كما جاء من قبلها وقبل الأولياء فيما لو 
زوجوها برضاعاء ولمع يعلموا بقاع الكفاء بم علموا. . رحمتي<- وفي كلام الولوالجية ما 
يفيده كما يأتي قريباً وعلى ما ذكرناه من الجواب فالتفريع صحيحء لأن سقوط حقها إذا 
رضيت ولو من وجه» وهنا كذلاك» ولذا لو شرطظت الكفاءة يقي حقها. قوله : (لا خخيار 
لأحد) هذا في الكبير”ا؟ كما هو فرض المسألة بدليل قوله كحت رجلا» وقوله #برضا» 
نلا خبالنتما تناه ني الباب الماز عن التوازل:: لو زوع ينه الصحي: كن يتكر ان 
يشرب المسكرء فإذا هو مدمن له وقالت بعد ما كبرت: لا أرضى بالتكاح» إن لم يكن 
يعرفه الأب بشريه وكان غلبة أهل بيته صالحين فالنكاح باطل» لأنه إنما زوج على ظن 
أنه كفء اه. خلاقاً لما ظنه المقدسي من إثبات المخالفة بينهما كما نبه عليه الخير 
يولي 

اه سان ا م ايه ع لمزيد 
ااي يديوه باو يد عليهاء وهذا إنما يصح إذا علمه غير 
اكقفءء ما إذا لم يعلمه قلم يظهر منه أنه زوجها للمصلحة المذكورة كما إذا كان الأب 


)١(‏ في ط (قوله هنا في الكبير الخ) عمل هنذا الكلام علي قول الشارح "كان لهم الخيار» وما كتبه المحشي 
هناك هذا عله . 


كتاب التكاح / باب الكفاءة اح 
كان لهم الخيار. ولوالجية فليحفظ . 
(وتعتير) الكفاءة للز وم النكاح خلافاً لمالك (نسياً فقريش) بعضهم (أكفاء) 


ماجناً أو سكران» لكن كان الظاهر أن يقال: لا يصح العقد أصلا كما في الأب الماجن 
والسكران؛ مع أن العسر بان ليا لاك يعاو وهو فرع صحتهء فليتأمل. 
قوله: (كان لهم الخيار) لأنه إذا لم , يشترط الكفاءة كان عدم الرضا بعدم الكفاءة من 
الولى. ومنها : ثابتأ من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزوج محتمل بين أن يكون 
كفوًاً وأن لا يكون. والنص إنما أثبت حق الفسخ يسبب عدم الكفاءة حال عدم الرضا 
بعدم الكفاءة من كل وجهء فلا يثبت يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه. بحر عن 
الولوالجية . قوله: (للزوم النكاح) أي على ظاهر الرواية» ولصحته على رواية الحسن 
المختارة للفتوى. قوله: (خلافاً لمالك) في اعتبار الكفاءة خلاف مالك والشوري 
والكرخي من مشايخناء كذا في فتح القديرء فكان الأولى ذكر الكرخي؛ وفي حاشية 
الدرر للعلامة نوح أن الإمام أبا الحسن الكرخيء والإمام أبا بكر الجصاص وهما من 
كيار علماء العراق . ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في النكاح . ولو 
لم تثبت عندهم هله الرواية عن أبي حنيفة لما اختاروها. وذهب جمهور مشايخنا إلى أنها 
معتبرة فيه. ولقاضي القضاة سراج الدين الهندي مؤلف مستقل في الكفاءة ذكر فيه 
القولين على التفصيل» وبين ما لكل منهما من السند والدليل أه. قوله: (نسياً) أي عن 
جهة الحسية ونظم العلامة الحموي ما تعتير فيه الكفاءة فال : [الكامل] 
إِنَّ الكَمَاءٌَ في التّكاح تَكُونُ في ب ايا يت ل بيعٌ قَذضيط 
تسب وإسْلمٌ كَتَِكحِرْقَة مبِدوَيَائَةنَالٌققَط 

قلت: وفي الفتاوى الحامدية عن واقعات قدري أفندي عن القاعدية غير الأب 
والجد من الأولياء لو زوّج الصغيرة من عنين معروف لم يجزء لأن القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والتفقة بل أولى اه. وأما الكبيرة فسنذكر عن البحر أنه 
لو زوجها الوكيل غنياً محبوياً جاز وإن كان لها التفريق بعد. قوله: (فقريش الخ) القرشيان 
من جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونهء ومن لم ينتسب إلا لأب فوقه فهو عربيّ 
غير فرشي » والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي يِه فإنه تحمد بن عبد الله بن عبد 
لمعلاب بن هام بن عبد مناف بن فصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لاي بن غالب بن 
لح عنما ة على هق اقتصر البخاري والخلفاء ال قل رطام ل 
البحر . قوله : (بعضهم أكفاء بعض) أشار به به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الهاشمي 
والنوقل والتيمي والعدوي وغيرهمء ولهذا زوج عليّ وهو هاشميّ أم كلثوم بنت فاطمة 
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بعض (و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعض »ء واستثنى في الملتقى تبعاً للهداية 
بني باهلة لخستهمء والحق الإطلاق. قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح 
والشرنبلالية» ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر. 


لعمر وهو عدويّ. قهستاني. فلو تزوجت هاشمية قرشياً غير هاشمي لم يرد عقدهاء 
وإن تزوجت عربياً غير قرشي لهم رده كتزويج العربية عجمياً. بحر. وقوله لم يرد عقدها 
ذكر مثله في التبيين» وكثير من شروح الكنز والهداية وغالب المعتبرات» فقوله في 
الفيض القرشي : لا يكون كفؤاً للهاشمي كلمة «لا» فيه من تحريف النساخ . رملي . قوله : 
(وبقية العرب أكفاء) العرب صنفان: عرب عاربة: وهم أولاد قحطان؛ ومستعربة: وهم 
أولاد إسماعيل» والعجم: أولاد فروخ أخي إسماعيل وهم الموالي والعتقاء؛ والمراد 
مهم غير العرب وإن لم يمسهم رقٌء سموا بذلك: إما لأن العرب لما افتتئحت بلادهم 
وتركتهم أحراراً بعد أن كان لهؤلاء الاسترقاق فكأنهم أعتقوهم؛ أو لأنهم نصروا العرب 
على قتل الكفار» والناصر يسمى مولى. تبر. قوله: (بئي باهلة) قال في البحر: باهلة 
في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان؛ 
فنسب ولده إليهاء وهم معروفون بالخساسة. قيل كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» 
وكانوا يأخذون عظام الميتة يطحنونها''' ويأخذون دسومتهاء ولذا قيل: 

ََايَئْفَعُ الأضليِنْمَائهِم إِذَاكَالَتٍالنْفْسٌ مِنْبَاهِلَه 

وقيل : [المتقارب] 

إَِاقِِلَللْكَلْسِيَاتَامِلِي عَوَى الكَلْبٌ مِنْ شُؤم عَذَا النُسَبْ 

قوله: (والحق الإطلاق) فإن النص لم يفصل مع أنه يد كان أعلم بقبائل العرب 
وأخلاقهم وقد أطلق» وليس كل باهلي كذلك» بل فيهم الأجوادء وكون فصيلة منهم 
أو بطن صعاليك فعلرا ذلك لا يسري في حق الكل فتح. قوله: (ويعضده) أي يقويه. 

قلت: يعضده أيضاً إطلاق محمدء ففي كافي الحاكم: قريش بعضها أكفاء لبعض. 
والعرب يعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء لقريش؛ ومن كان له من الموالي أبوان أو 
ثلاثة في الإسلام فبعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء للعرب اه. 

والحاصل : أنه كما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم بني هاشم أكفاء 
لغيرهم منهمء فكذلك في بقية العرب بلا استثناء . ويؤخذ من هذا أن من كانت أمها 
علوية مثلا وأبوها عجمي يكون العجمي كفوأً لهاء وإن كان لها شرف ماء لأن النسب 
للآباء» ولهذا جاز دفع الزكاة إليها فلا يعتير التفاوت بينهما من جهة شرف الأع: ولم أر 


. في عل (قوله يطحئونبا) كذا بخط المؤلف. والذي في كتب اللغة #يطبخوتها» قاله تصر‎ )١( 
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وهذا فى العرب (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاماً) فمسلم بنفسه أو معتق 
كن رسن إلونا ساح ل د إل مين وأنها عجره ة الأصل , ل 
أو حرٌ غير كفء لذات أبوين (وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب بالجد؛ وفي 


الفتح: ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسهء 


من صرّح بهذاء والله أعلم. قوله: (وهذا في العرب) أي اعتبار النسب إنما يكون في 
العرب» فلا يعتبر فيهم الإسلام كما في المحيط والنهاية وغير*ماء ولا الديانة كما في 
النظم» ولا الحرفة كما في المضمرات» لأن العرب لا يتخذون هذه الصنائع حرفاًء وآفا 
الباقي : أي الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر. قهستاني. لكن فيه كلام 
ستعرفه في مواضعه . قوله: (وأما في العجم) المراد بهم من لم ينتسب إلى إحدى قبائل 
العرب؛ ويسمون الموالي والعتقاء كما مرء وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم. 
سواء تكلموا بالعربية أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد 
الخلفاء الأربعة» أو إلى الأنصار ونحوهم. قوله: (فتعتبر حرية وإسلاماً) أفاد أن الإسلام 
لا يكون معتبراً في حق العرب كما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه لأهم يتفاخرون به 
وإنما يتفاخرون بالنسب فعربيّ له أب كافر يكون كفو لعربية لها آباء في الإسلام» وأما 
الحرية فهي لازمة للعرب» لأنه لا يجوز استرقاقهم ؛ نعم الإسلام معتير في العرب بالنظر 
إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده. فعلى هذا فالنسب معتبر في العرب فقطء وإسلام 
الأب والجد في العجم فقطء والحرية في العرب والعجم» وكذا إسلام نفس الزوج . هذا 
حاصل ما في البحر . قوله: (لمن أبوها مسلم) راجع إلى قوله لامسلم بنفسه؟ ح. قوله : 
(أو حر أو معتق) كل منهما راجع لقوله «أو معتق» ح. قوله: (وأمها حرة الأصل) لأن 
الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاء؛ والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة 
الأصل. بحر عن التجنيس . أما لو كانت أمها رقيقة فهي تبع لأمها في الرق فيكون 
المعتق كفؤاً لها. يخلاف ما لو كانت أمها معتقة لأن لها أباً في الحرية لقوله في البحر : 
والحرية نظير الإسلام. أفاده ط. قوله: (لذات أبوين) أي في الإسلام والحرية ط . قوله: 
(وأبوان فيهما كالآباء) أي فمن له أب وجد في الإسلام أو الحرية كفء لمن له آباء. قال 
في فتح القدير: وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف: أي في 
الشهادات والدعوى . قيل كان أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع لا يعدّ كفر الجد عيبا 
بعد أن كان الأب مسلماء وهما قالاه في موضع يعد عيباً؛ والدليل على ذلك أنهم قالوا 
جميعاً : إن ذلك ليس عيباً في حق العرب لأنهم لا يعيرون في ذلك» وهنا خسن ونه يعي 
الخلاف اه. وتبعه في النهر. قوله: (ولا يبعد الخ) ظاهره أنه قاله تفقهاء وقد رأيته فى 
الذخيرة ونصه: ذكر ابن سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كفء لها اه. 
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وأما معتق الوضيع فلا يكافى' معتقه الشريف وأما مرتدذ أسلم فكفء لمن لم 
يرلد» وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة (و) تعتير في العرب والعجم 


ووجهه: أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها أثر 
الرق وهما منقصان» وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وعما مكملان 
فتساويا. بقى ما لو كان بالعكس بأن أسلمت المرأة وعتق الرجل فالظاهر أن الحكم 
كذلك بشرط أن لا يكون إسلامه طارئاً وإلا ففيه أثر الكفر وأثر الرق معاّء فلا يكون 
كفوأً لمن فيها أثر الكفر فقط. تأمل . قوله: (وأما معتق الوضيع الخ) عزاه في البحر 
إلى المجتبى؛ ومثله في البدائع قال: حتى لا يكون مولى العرب كفؤاً لمولاة بني 
فاكيوء سني ار زوحت بولا يدي عاتم الفسهااين مولي العرب كان ليغتقها بخن 
الاعتراض» لأن الولاء بمنزلة النسب. قال النبي يك «الوَلآهُ ُحَمَةٌ كَلحمَةَ 
النّسَب"'' اه. ومثله في الذخيرة. وذكر الشارح في كتاب الولاء: الكفاءة تعتبر في 
ولاء العتاقة» فمعتقة التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ اه. ويشكل عليه ما ذكره 
في البدائع أيضاً قبل ما قدمناه حيث قال: وموالي العرب أكفاء لموالي قريش لعموم 
قوله يكِعِ #والموالي بعضهم أكفاء لبعض» اه فتأمل . 


تنبيه: مولى الموالاة لا يكافى' مولاة العتاقة. قال في الذخيرة : روى المعلى عن 
أبي يوسف أن من أسلم على يدي إنسان لا يكون كفؤاً لموالي العتاقة. وفي شرح 
الطحاوي : معتقة أشرف القوم تكون كفؤاً للموالي؛ لأن لها شرف الولاء وللموالي شرف 
إسلام الآباء اه. قوله: (وأما مرند أسلم الخ) نقله في البحر عن القنيةء وسكت عليه 
وكأنه محمول على مرتدٌ لم يطل زمن ردته؛ ولذا لم يقيده باللحاق بدار الحرب» لأن 
المرتد في دار الإسلام يقتل إن لم يسلم؛ أما من ارتد وطال زمن ردته حتى اشتهر بذلك 
ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن لا يكون كفؤاً لمن لم ترتد» فإن العار الذي يلحقها ببذا 
أعظم من العار بكافر أصلي أسلم بنفسهء فليتأمل . قوله : (إلا لفتنة) أي لدفعها. قال في 
الفتح عن الأصل: إلا أن يكون نسبا مشهوراً كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك أو 
سائس فإنه يفرق بينهم لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة» والقاضي مأمور بتسكينها بينهم 
كما بين المسلمين اه. قوله : (وتعتير في العرب والعجم الخ) قال في البحر: وظاهر 
كلامهم أن الفتوى معتبرة فى حق العرب والعجمء فلا يكون العربيّ الفاسق كفو لصالحة 
عربية كانت أو عجمية اه. قال في النهر: وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه 
المذهب اه. وذكر في البحر أيضاً أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضاً. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصتف )١71١15(‏ والشافمي كما في البدائم (؟"77١)‏ والحاكم 711١/4‏ والبيهني 

الو وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 0 


كتاب التكاح / باب الكقاءة 1 
(ديانة) أي تفوىء فليس فاسق كفؤاً لصالحة أو فاسقة 


قلت: وكذا حرفة كما يظهر مما نذكر عن البدائع ‏ قوله: (ديانة) أي عئدهما وهو 
الصحيح . وقال محمد: لا تعتبر إلا إذا كان يصفع ويسشر منهء أو يرج إلى الأسواق 
سكران» ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به. هداية. وتقل في الفتتح عن المحيط : أن 
الفتوى على قول محمدء لكن الذي في التاترخانية عن المحيط قبل 3وعليه الفتوى» وكذا 
في المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة. قال في اليحر: وهو موافق لما 
صححه في الميسوط: وتصحيح الهداية معارض لهء فالإفتاء بما في المتون أولى اه. 
قوله : (فليس فاسق الخ) اعلم أنه قال في البحر: ووقع لي تردد فيما إذا كانت صالحة 
دون أبيها أو كان أبوها صالحاً دونها هل يكون الفاسق كفؤاً لها أو لا؟ فظاهر كلام 
الشارحين أن العبرة لصلاح أبيها وجدهاء فإنهم قالوا: لا يكون الفاسق كفؤأ لينت 
الصالحين» واعتبر في المجمع صلاحها فقال: قلا يكون الفاسق كفؤاً للصالحة. وفي 
الخانية : لا يكون الفاسق كفؤاً للصالحة بنت الصالحينء فاعتير صلاح الكل . والظاهر 
أن للصلاح منها أو من آبائها كافٍ لعدم كون الفاسق كفؤاً لهاء ولم أره صريحاً اه. 
ونازعه في النهر بأن قول الخانية أيضاً: إذا كان الفاسق محترماً معظماً عند الناس كأعوان 
السلطان يكون كفؤاً لبنات الصالحين. وقال بعض مشايخ بلخ: لا يكون معلناً كان أو 
لاء وهو اختيار ابن الفضل اه يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقطء وهذا هو 
الظاهرء وحيشذ فلا اعتبار بفسقها اه: أي إذا كانت فاسقة بئنت صالح لا يكون الفاسق 
كفؤاً لهاء لأن العبرة لصلاح الأبء فلا يعتبر فسقهاء ويؤيده أن الكفاءة حىٌّ الأولياء إذا 
أسقطتها هيء لأن الصالح يعير بمصاهرة الفاسق» لكن ما نقله في البحر عن الخانية 
يقتضي اعتبار صلاحها أيضاً كما مرء وحينئذ فيكن حمل كلام الخانية الثاني عليه بناء 
على أن بنت الصالح صالحة غالباً. قال في الحواشي اليعقوبية: قوله #فليس فاسق 
كفء؛ بنت صالح فيه كلامء وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفؤا 
كما صرحوا به؛ والأولى ما في المجمع وهو أن الفاسق ليس كفؤاً للصالحة» إلا أن 
يقال: الغالب أن بنت الصالح صالحةء وكلام المصنف يناء على الغالب اه. ومثله قول 
القهستاني: أي وهي صالحة: وإنما لم يذكر لأن الغالب أن تكون الينت صالحة 
بصلاحه اه. وكذا قال المقدسي . 

قلت: اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهمء لخفاء حال المرأة غالباً لا 
سيما الأبكار والصغائر اه. وفي الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام أن الفاسق لا يكون كفؤاً للعدل 
عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن كان يسرّ ذلك ولا يخرج سكران 
كان كفا لامرأة صالحة من أهل البيوتات: وإن كان يعلن ذلك فلا قيل وعليه الفتوى اه. 


1 كتاب النكاح /_باب الكفاءة 
بنت صالح معلناً كان أو لا على الظاهر. نبر (ومالآ) بأن يقدر على المعجل 


قلت: والحاصل: أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل» وإن من اقتصر 
على صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» 
فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤاً لصالحة بنت صالحء» بل يكون كفؤاً لفاسقة بنت 
فاسق» وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية» فليس لأبيها حق الاعتراض 
لأن ما يلحقه من العار ببنته أكبر من العار بصهره. وأما إذا كانت صالحة بنت فاسق 
فزوّجت نفسها من فاسق فليس لأبيها حق الاعتراض» لأنه مثله وهي قد رضيت به. 
وأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق: فإن كان عالماً بفسقه صح العقد. ولا 
خيار لها إذا كبرت» لأن الأب له ذلك ما لم يكن ماجناً كما مر في الباب السايق؛ وأما 
إذا كان الأب صالحاً وظن الزوج صالحاً فلا يصح. قال في البزازية: زوج بنته من 
رجل ظنه مصلحاً لا يبشرب مسكر فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح : 
إن لم يكن أبوها يشرب المسكرء ولا عرف به وغلبة أهل بيتها مصلحون فالتكاح باطل 
بالاتفاق اه.. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. قوله: (بنت صالح) نعت لكل من قوله 
«صالحة وفاسقة» وأفرده للعطف بأو فرجع إلى أن المعتبر صلاح الآباء فقطء وأنه لا 
عبرة بفسقها بعد كونها من بنات الصالحينء وهذا هو الذي نقلناه عن النهر ؛ فافهم؛ 
نعم هو خلاف ما نقلناه عن اليعقوبية. قوله: (معلناً كان أو لا) أما إذا كان معلناً 
فظاهرء وأما غير المعلن فهو بأن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجهر به 
فيفرق بينهما بطلب الأولياء ط . قوله: (على الظاهر) هذا استظهار من صاحب النهر لا 
كما يتوهم من أنه ظاهر الرواية» فإنه قد صرح في الخانية عن السرخسي بأنه لم ينقل 
عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شيء»: والصحيح عنده أن الفسق لا يمنع 
الكفاءة أه. وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح . قوله: (ومالا) أي في 
حق عربيّ والعجمىّ كما مر عن البحر» لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة 
وخصوصاً في زمائنا هذا. بدائع. قوله: (بأن يقدر على المعجل الخ) أي على ما 
تعارقوا تعجيله من المهر» وإن كان كله حالا. فتم. فلا تشترط القدرة على الكل» ولا 
أن يساويها في الغنى في ظاهر الرواية وهو الصحيح. زيلعي. ولو صبياً فهو غنيّ بغنى 
أبيه أو أمه أو جده كما يأتى» وشمل ما لو كان عليه دين بقدر المهرء فإنه كفء, لأن 
له أن يققضي أي الدينين شاء كما في الولوالجية؛ وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما 
صرح به في الواقعات مغللا بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقهء وما 
لو كان ذا جاه كالسلطان والعالم. قال الزيلعي: وقيل يكون كفا وإن لم يملك إلا 
النفقة لأن الخلل ينجبر به» ومن ثم قالوا: الفقيه العجمي كفء للعربيّ الجاهل . 


كتاب التكاح / باب الكفامة 1" 
(وحرفة) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولاهما لعالم 


قوله: (ونفقة شهر) صححه في التجنيس وصححء في المجتبى الاكتفاء بالقدرة عليها 
بالكسب» فقد اختلف التصحيح» واستظهر في البحر الثانيى» ووفق في النهر بينهما بما 
ذكره الشارحء وقال: إنه أشار إليه في الخانية. قوله: (لو تطيق الجماع) فلو صغيرة لا 
تطيقه فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة لها. فتح. ومثله في الذخيرة. 
قوله: (وحرفة) ذكر الكرخي أن الكقاءة فيها معتبرة عند أبي يوسفء وأن أبا حنيفة بنى 
الأمر فيها على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف 
فلا يعيرون بها: وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلادء وأنهم يتخذون ذلك حرفة» 
فيعيرون بالدنيّ منهاء فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة. بدائع. فعلى هذا لو كان 
من العرب من أهل البلاد من يحترف بنفسه تعتير فيهم الكفاءة فيهاء وحيتئذ فتكون 
معتبرة بين العرب والعجم. قوله: (فمثل حائك الخ) قال في الملتقى وشرحه: فحائك 
أو حجام أو كناس أو دباغ أو حلاق أو بيطار أو حداد أو صفار غير كفء لسائر 
الحرف كعطار أو بزاز أو صوافء وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان ليس أحدههما كفؤاً 
للآخرء لكن أفراد كل منها كفء لجنسهاء وبه يفتى. زاهدي اه: أي إن الحرف إذا 
تباعدت لا يكون أفراد إحداها كفؤاً لأفراد الأخرى» بل أفراد كل واحدة أكفاء بعضهم 
لبعض» وأفاد كما في البحر أنه لا يلزم اتحادهما في الحرفة. بل التقارب كاف»ء 
فالحائك كفء لحجامء والدباغ كفء لكناس» والصفار كفء لحدادء والعطار كفء 
لبزاز. قال الحلواني: وعليه الفتوى . 


وفي الفتح: أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه: وعلى هذا يتنبغي 
أن يكون الحائك كفؤاً للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها 
نقصاً البتة؛ اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها اه. فأفاد أن الحرف إذا تقاربت أو 
اتحدت يجب اعتبار التكافؤ من بقية الجهات» فالعطار العجمي غير كفء لعطار أو بزاز 
عربيّ أو عالم. بقي النظر في نحو دباغ أو حلاق عربىّ»ء هل يكون كفؤآ لعطار أو بزاز 
عجمي؟ والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة» بل يفوق سائر 
الحرف» فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفؤأ لنحو حلاق عربي أو عالى 
وبؤيده ما في الفتح أنه روي عن أبي يوسف أن الذي أسلم بنفسه أو عتق إذا أحرز من 
الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤاً لهاه. فليتأمل. قوله: (لبزاز) قال في 
القاموس: البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه: البزاز» وحرفته 
البزازة اه ط . قوله: (ولا هما لعالم وقاض) قال في النهر: وفي البناية عن الغاية: 


1 كتاب النكاح ل باب الكفاءة 
وقاضء وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل» 


الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعي والقيم: أي البلان في الحمام 
ليس كفؤاً لينت الخياط» ولا الخياط لينت البزاز والتاجر» ولا هما لينت عالم وقاض» 
والحائك ليس كفؤاً لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة» وقيل هو كفء اه. وقد غلب اسم 
الدهقان على ذي العقار الكثير كما في المغرب اه. 

قلت: والظاهر أن نحو الخياط إذا كان أستاذاً يتقبل الأعمال وله أجراء يعملون له 
يكون كفؤاً لبئت البزاز والتاجر في زماننا كما يعلم من كلام الفتح المارّء إذ لا يعد في 
العرف ذلك نقصاً. تأمل. وما فى شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس 
بكفه للبزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الأخفاف أو النعال بيده أما لو 
كان أستاذاً له أجراء أو يشتريها مخيطة ويبيعها في حانوته فليس في زماننا أنقص من البزاز 
والعطار. قال ط: وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا العالم بذي العمل» ولا 
القاضي بمن لا يقبل الرشوةء والظاهر التقييد لأن القاضي حيتئذ ظالمء ونحوه العالم 
غير العامل» وليحرر أه. 

قلت لعلهم أطلقوا ذلك لعلمه من ذكرهم الكفاءة في الديانة» فالظاهر حيائذ أن 
العالم والقاضي الفاسقين لا يكونان كفأين لصالحة بنت صالحينء لأن شرف الصلاح 
فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق. قوله: (فأخس من الكل) أي وإن كان ذا مروءة 
وأموال كثيرة لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط؛ نعم بعضهم أكفاء 
بعض . شرح الملتقى. وفي النهر عن البناية: في مصر جنس هو أخس من كل جنس» 
وهم الطائفة الذين يسمون بالسراباتية اه. 

قلت: مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك» لأنه أشرف 
من التاجر عرفاً كما يفيده ما يأتي في الشارح عن البحرء وقد علمت أن الموجب هو 
استنقاص أهل العرف فيدور معه» قعلى هذا من كان أميراً أو تابعاً له وكان ذا مال 
ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف كتعيرها بدياغ وحائك 
ونحوهماء فضلا عن سراباتي ينزل كل يوم إلى الكنيف» وينقل نجاسته في بيت مسلم 
وكافرء وإن كان قاصداً بذلك تنظيف الناس أو المساجد من النجاسات وكان الأمير أو 
تابعه آكلا أموال الناس» لأن المدار هنا على النقص والرفعة فى الدنياء ولهذا لما قال 
حمد: لا تعتبر الكفاءة في الديانة لأنبا من أحكام الآخرة فلا تبنى عليها أحكام الدنياء 
قالوا في الجواب عنه: إن المعتبر في كل موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام 
الآخرة وعدمهء بل اعتبار الديانة مبني على أمر دليوي وهو تعيير بنت الصالحين يفسق 
الزوج . 


كتاب التكاح / باب الكفاءة ف 
وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء للتاجر لو غير دنيثة كبوابة وذو تدريس 
أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر. بحر (و) الكفاءة (اعشارها عند) ابتداء (العقد فلا 
يضر زوالها بعده) فلو كان وقته كفؤاً ثم فجر لم يفسخ. وأما لو كان دباغاً فصار 
تاجراً فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا. نهر بحثا (العجمي لا يكون كفؤا 
للعربية ولو) كان العجمي (عالماً) أو سلطاناً (وهو الأصح) فتح عن الينابيع. 
وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية» وأقره المصنف. لكن في النهر: إن فسر 


قلت: ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان في 
زمنهم الذي الغالب فيه التفاخر بالدين والتقوى دون زماتنا الغالب فيه التفاخر بالدنياء 
فافهم والله أعلم. قوله: (وأما الوظائف) أي في الأوقاف. بحر. قوله: (فمن الحرف) 
لأنها صارت طريقاً للاكتساب في مصر كالصتائع . بحر. قوله: (لو غير دنيئة) أى عرفا 
كبوابة وسواقة وفراشة ووقادة. بحر. قوله: (فذو تدريس) أي في علم شرعي . قوله: 
(أو نظر) هو بحث لصاحب البحر» لكنه الآن ليس بشريف» بل هو كآحاد الناس» وقد 
تكولا متنا زتعا » .وويها أكل مال الاقف رصي يداد لمجكرات ارك نون كدر الم 
ذكر؛ اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة ويناظر نحو مسجدء بخلاف ناظر وقف 
أهلي بشرط الواقف» فإنه لا يزداد رفعة بدذلك ط. قوله:؛ (كفه لبنتث الأمير بعصر). 
لا يخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر للمبالغة: أي فيكون كفؤاً لبنت التاجر بالأولى» 
فيقيد أَنْ الأمير أشرف من التاجر كما هو العرف» وهذا مؤيد لبحثنا السابق كما تبهنا 
عليه. قوله: (اعتبارها عند ابتداء العقد) قلت: يرد عليه ما في الذخيرة: حجام تزوج 
امرأة مجهولة ال ة48ةكهة#ى 0070779 
بالرق لرجل لم يكن له إيطال النكاح أه. وقد يجاب بأن ثبوت النسب لما وقع مستنداً 
إلى وقت العلوق كان عدم الكفاءة موجوداً وقت العقدء لا أنها كانت موجودة ثم زالت 
حتى ينافي كون العبرة لوقت العقد. وأما مسألة الإقرار فلأن إقرارها يقتصر عليهاء فلا 
يلزم الزوج بموجبه لما تقرّر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. قوله: (ثم فججر) 
الأرلى أن يقول: ثم زالت كفاءته لأن الفجور يقابل الديانة وهي إحدى ما يعتبر في 
الكفاءة ط. قوله: (وأما لو كان دباغاً الخ) هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم بأنه 
ينبغي أن يكون كفؤآء ثم استدرك عليه بمخالفته لقولهم: إن الصنعة وإن أمكن تركها 
يبقى عارهاء ووفق في النهر بقوله: ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن كفؤاً وإن تناسى 
أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسناً اه. قوله: (لكن في النهر الخ) حيث قال: 
ودل كلامه على أن غير العربيٌ لا يكافئ العربي» وإن كان حسيباء لكن في جامع 


ا كتاب التكاح / باب الكفاءة 
الحسيب بذيى المنغصب والجاه فغير كميء للعلوية كما في اليتابيع ؛ ون بالعالم 
فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسب والمالء كما جزم به البزازي وارتضاه 


قاضيخان قالوا: الحسيب يكون كفؤاً للنسيب» فالعالم العجمي يكون كفؤاً للجاهل 
العربي والعلوية» لأن شرف العلم فوق شرف النسبء وارتضاه في فتح القديرء وجزم 
به البزازي وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤاً للغنيّ الجاهل» والوجه فيه ظاهر لأن شرف 
العلم فوق شرف النسب فشرف المال أولى؛ نعم الحسب قد يراد به المنتصب والجاه 
كما فسره به في المحيط عن صدر الإسلامء وهذا ليس كفؤا للعربية كمافي 
الينابيع اه. كلام التهر ملخصا. 

أقول : حيث كان ما في الينابيع من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربية مبنياً 
على تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لم يصح ما ذكره المصنف من تصحيح عدم 
الكفاءة في العالمء وعزوه في شرحه إلى الينابيع» وذكر الخير الرملي عن مجمع 
الفتاوى : العالم يكون كفؤاً للعلوية لأن شرف الحسب أقوى من شرف النسب» وعن 
هذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمةء لأن لعائشة شرف العلمء كذا في المحيط. وذكر 
أيضاً أنه جزم به في المحيط والبزازية والفيض وجامع الفتاوى وصاحب الدررء ثم نقل 
عبارة المصنف هنا ثم قال: فتحرر أن فيه اختلافاء ولكن حيث صح أن ظاهر الرواية 
أنه لا يكافتها فهو المذهبء خصوصاً وقد نص فى الينابيع أنه الأصح اه. 

أقول: قد علمت أن ما صححه في الينابيع غير ما مشى عليه المصنف» وأما ما 
ذكره من ظاهر الرواية فقد تيع فيه البحرء وقول الشارح «وادعى في البحر الخ؟ يفيد أن 
كونه ظاهر الرواية مجرد دعوى لا دليل عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعربه 
أكفاء: أي فلا يكافئهم غيرهمء ولا يخفى أن هذا وإن كان ظاهره الإطلاق» ولكن قيده 
المشايخ بغير العالم» وكم له من نظيرء فإن شأن مشايخ المذهب إفادة قيود وشرائط 
لعبارات مطلقة استنباطاً من قواعد كلية أو مسائل فرعية أو أدلة نقلية وهنا كذلك» فقد 
ذكر في آخر الفتاوى الخيرية في قرشيّ جاهل تقدم في المجلس على عالم أنه يحرم 
عليه إذ كتب العلماء طافحة يتقدم العالم على القرشيء ولم يفرق سيحانه بين القرشي 
وغيره في قوله: ظمَلْ يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر 4] إلى آخر ما 
أطال به فراجعه فحيث كان شرف العلم أقوى من شرف التسب بدلالة الآيةء 
وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتمادا على فهمه من محل آخرء قلم يكن 
ما ذكره المشايخ مخالفاً لظاهر الرواية» وكيف يصح لأحد أن يقول: إن مثل أبي حنيفة 
أو الحسن البصري وغيرهما ممن ليس بعربيّ أنه لا يكون كفؤأ لبنت قرشي جاهلء أو 
لبنت عربي بوال على عقبيه؟ فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ صاحب المحيط وغيره 


كتاب التكاح /_باب الكفاءة 0 
الكمال وعغيره والوجه فيه ظاهر ولذا فيل : إل عائشة ئشة أفضل من قاطمة رصي إبنّه 
عنهما . ذكره القهستاني . والحنفي كفء لبنت الشافعى»: و معى سأننا عن مذهبة 
أجبنا بمذهينا كما بسطه المصنف معزياً لجواهر الفتاوى (القروي كفء للمدني) 
فلا عيرة باليلد كما لا عيرة بالجمال. خانية . 


كما علمت» وارتضاه المحقق ابن الهمام وصاحبي الثهرء وتبعهم الشارح تانيع . 
صسيحانه وتعالى أعلم . قوله: (ولذا قيل الخ) أي لكون شرف العلم أقوى. قيل 
عائشة أفضل لكثرة علمهاء وظاهره أنه لا يقال : 2 2 
الكلام عسوق لبيان أن شرف العلم أقوى من شرف النسب» لكن قد يقال بإخراج فاطمة 
رضي الله عنها من ذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطةء ولذا قال الإمام مالك: إنها 
بضعة منه يو ولا أفضل على بضعة منه أحداً. ولا يلزم من هذا إطلاق أنها أفضل» 
وإلا لزم تفضيل سائر بناته يقي على عائشة. بل على الخلفاء الأربعةع وهو خلاف 
الإجماع كما بسطه ابن حجر في الفتاوى الحديثية» وحيتتذ فما نقل عن أكثر العلماء من 
تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم. وكوتها في الجنة مع النبي 2 
وفاطمة مع عليّ رضي الله عنهماء ولهذا قال في بدء الأمالي : 

وَلِضَدَيقَة المُتمَحانٌُ فَامْلم عَلَى الرَّهْرَاءِ في بَعْض الخْلالٍ 

وقيل: إن فاطمة أفضل» ويمكن إرجاعه إلى الأول. وقيل: بالتوقف لتعارض 
الأدلة . واختاره الأستروشني من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضحه متلا علي القاري 
في شرح الفقه الأكير وشرح بدء الأمالي. قوله: (والحنفي كفء لبنت الشافعي الخ) 
المراد بالكفاءة هنا صحة العقد: يعني لو تزوّج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة العقدء 
وإن كان في مذهب أبيها أنه لا يصح العقد إذا كانت بكرا إلا بمباشرة وليهاء لأنا تحكم 
بما نعتقد صحته في مذهبنا. قال في البزازية: وسثئل: أي شيخ الإسلام عن بكر بالغة 
شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب» هل يصح؟ أجاب نعمء وإن 
كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهينا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل 
الصواب.. وإن سئلنا كيف مذهب الشافعى فيه؟ لا نجيب بمذهيه اه. وقوله (الاعتقادنا» 
الخ مبني على القول بأن المقلد يلزمه تقليد الأفضل ليعتقد أرجحية مذهيهء والمعتمد 
عند الأصوليين خلاقه كما يسطناه في صدر الكتابء ثم لا يخفى ما ذكرنا أنه لا مناسبة 
لذكر هذا الفرع في الكفاءة. تأمل. قوله: (القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية. قوله: 
(فلا عبرة بالبلد) أي بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة. قال في اليحر : فالتاجر فى 
القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب. قوله: (كما لا عيرة بالجمال) لكن 
النصيحة أن يرأعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال. هندية عن التاترخانية ط . 


قن كتاب النكاح /_باب الكفاءة 
ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافاً للشافعي» لكنّ في النهر عن 
المرغيناني: المجنون ليس بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كفء بغنى أبيه) أو أمه 
أو جده. نهر عن المحيط (بالنسية إلى المهر) يعني المعجل كما مر (لا) بالنسبة 
إلى (النفقة) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة. ذخيرة (ولو 
نتكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة 


قوله: (ولا بالعقل) قال قاضيخان في شرح الجامع: وأما العقل فلا رواية فيه عن 
أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون اه: أي في أنه هل يعتبر في الكفاءة أو لا. 
قوله: (ولا بعيوب الخ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب التي يفسخ با 
البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر. بحر. قوله: (خلافاً للشافمي) وكذا 
لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ 
للزوجة .لا للولي كما في الفتح . قوله: (ليس بكفء للعاقلة) قال فى النهر: لأنه يفوت 
مقاصد النكاح. فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة» ويتبغي افقناده لأن الناس يعيرون 
بتزويج المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة. قوله: (أو أمه أو جده) عزاه في النهر إلى 
المحيطء وزاد في الفتح الجدة لكن فيه أن اعتباره كفؤاً بغنى أبيه مبني على ما ذكر 
من العادة بتحمل المهره وهذا مسلّْم في الأم والجدء أما العجدة فلم تمر العادة بتحملها 
وإن وجد في بعض الأوقات. ل قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف «ومالا؛. 
قوله : (لأن العادة الخ) مقتضاه أنه تو جرت العادة بتحمل النفقة أيضاً عن الابن الصغير 
كما في زمائنا أنه يكون كفؤاًء بل في زماتنا يتحملها عن ابنه الكبير الذي في حجره. 
والظاهر أنه يكون كفواً بذلك لأن المقصود حصول النفقة من جهة الزوج بملك أو 
كسب أو غيرهء ويؤيده أن المتبادر من كلام الهداية وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج 
صغراً أو كبيراء فإنه قال: وعن أبي يوسف أنه اعتير القدرة على النفقة دون المهر لأنه 
نري المساهلة في المهر ويعد المرء قادر ا زليه ميسنا واه اه؛ نعم زاد في البدائع أن 
ظاهر الرواية عدم الفرق بين النفقة والمهرء لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر 
تفيسيطة عن المسع ..وقتقن لخضيضةه بالصيق أذ الكت لين كذلكة: وريه أن 
الصغير غنيّ بغنى أبيه في باب الزكاة» بخلاف الكبير: لكن إذا كان المناط جريان 
العادة بتحمل الأب لا يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث تعورف 
ذلكء والله تعالى أعلم. قوله: (بأقل الخ) أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في 
الياب السابق. قوله: (فللولي العصبة) أي لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت 
سفيهة؛ كما في الذخيرة. نمهر. والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا 


كتاب التكاح / باب الكفاءة ف 
(الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضى بينهما دفعاً للعار (ولو طلقها) 
الزوج (قبل نفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى) فلو فرّق الولي بينهما 
قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن بعده فلها المسمىء وكذا لو مات أحدهما قبل 
التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء التكاح بالموت. جواهر الفتاوى . 


تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليهاء لأن الحجر في المال لا في 
النفس أه بحر. 


قلت: لكن في حجر الظهيرية: إن لم يدخل بها الزوج قيل له أتم مهر مثلهاء 
فإن رضي وإلا فرق بينهماء وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان 
للنقصان عن مهر المثل وقد أنعدم حين قضي لها بمهر مثلها بالدخول اه. قوله: 
(الاعتراض) أفاد أن العقد صحيح» وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء فالمختار للفتوى 
قانة الحسن أنه لا يصح العقد. ولم أر من ذكر مثل هذه الرواية هناء ومقتضاه أنه لا 
خلاف في صحة العقدء ولعل وجهه أنه يمكن الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل» بخلاف 
عدم الكقاءة والله تعالى أعلم. قوله: (أو يفرق القاضي) في الهندية عن السراج: ولا 
تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي. وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق 
والظهار والإيلاء والميراث باق اه. قوله: (دفعاً للعار) أشار إلى الجواب عن قولهما 
اليس للولي الاعتراض» لأن ما زاد على عشرة دراهم حقهاء ومن أسقط حقه لا 
يعترض عليه» ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه 
الكفاءة. بحر. والمتون على قول الإمام. قوله: (فلها نصف المسمى) أي وليس لهم 
طلب التكميل» لأنه عند بقاء النكاح وقد زال. قوله: (فلا مهر لها) لأن الفرقة جاءت 
من قبل من له الحق وهي فسخ. ط عن شرح الملتقى. قوله: (فلها المسمى) هذا في 
غير السفيهة» وفيها لا تفريق بعد الدخول. ولزم مهر المثل كما علمته. قوله: (لانتهاء 
النكاح بالموت) فلا يمكن الولي طلب الفسخ» فلا يلزم الإنمام لأنه إنما يلتزمه الزوج 
لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت ط . 


ملب في ألوكيل وَالفْصُوِيٍ فِي التكحٍ 


قوله: (أمره بتزويج الخ) شروع في بعض مسائل الوكيل والفضولي» وذكرها في 
باب الولي لأن الوكالة نوع من الولاية لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولي 
بالإجازة يجعله في حكم الوكيل» وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلا على حدة. 


واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل» وإنما 


شرك كتاب التكاح / ياب الكقاءع 

(أمره بتزوبج امرأة فرْوّجه أمة جازء وقالا: لا يصح) وهو استحسان. ملتقى 
تتعا لليذانة: وفي شرح الطحاوي : قولهما أححسسن للمتوى ؛ واشتاره أ الليث: 
وأقره المصنف؛ وأجمعوا أنه لو زوّجه بتته الصغيرة أو موليته لم يجزء كما لو أمره 
بمعينة أو ببحرّة أو أمةء فخالف أو أمرته بتزونمها ولم تعين فزوجها غير كفء لم 


ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها. فتح. قوله: (بتزويج امرأة) 
أي منكرة؛ ويأتي محترزه» وأطلق في الأمة فشمل المكاتبة وأم الولد بشرط أن لا تكون 
للوكيل للتهمة؛ وما لو كانت عمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة خلافاً لهماء 
أو صغيرة لا تجامع اتفاقًء وقيل على الخلاف. فتح. زاد في البحر: أو كتابية أو من 

حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة الموكل أو يغبن فاحش في المهر. قوله: (جاز) 
في بعض النسخ «نفذ» وهي أنسبء لأن الكلام في النفاذ لا في الجواز ح. قوله: 
(وقالا: لا يصح) أي إذا رده الأمرء والأولى التعبير بلا ينفذ ليفيد أنه موقوفا. ووجه 
قول الإمام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ. وعدم التهمة. ووجه قولهما: إن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالإكفاء» وجوابه أن العرف مشترك في تزوج 
المكافئات وغيرهن؛ وتمامه في الفتح. قوله: (وهو استحسان) قال في الهداية؛ وذكر 
في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهماء لأن كل أحد لا يعجز عن 
التزوج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء اه. قال في الفتح: وفيه 
إشارة إلى اختيار قولهما: لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا في المسائل المعلومة» 
والحق أن قول الإمام ليس قياساً لأنه أخذ بنفس اللفظ المنصوصء فكان النظر في أي 
الاستحسائين أولى اه. والمراد باللفظ المنصوص: لفظ الموكل. قوله: (بنته الصغيرة) 
فلو كبيرة برضاها لا يجوز عنده خلافاً لهماء ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقاً . 
بحر. ومثله في الذخيرة. قوله: (أو موليته) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول: أي التي 
هي مولى عليها من جهته: أي له عليها الولاية»؛ وهذا عطف عام على خاص» وذلك 
كبنت أخيه الصغيرة. قوله: (كما لو أمره بمعينة) محترز قول المتن #امرأة بالتدكير» ومثله 
ما لو عين المهر كألف فزوجه بأكثر: فإن دخل بها غير عالم فهو على خياره: فإن 
فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل» ولو هي الموكلة وسمت له ألفاً فزوجها ثم 
قال الزوج ولو بعد الدخول: تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل: إن أقرّ الزوج أنها لم 
توكل بدينار فهي بالخيار فإن ردت فلها مهر المثل بالغ ما بلغ» ولا نفقة عدة لها لأن 
بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون تفقة العدة؛ وإن 
كذبها الزوج فالقول لها مع يمينهاء فإن ردت قباقي الجواب يحاله ويجب الاحتياط في 
هذاء فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما زوجها به الوكيل» ويكون القول 


كتاب التكاح / باب الكفاءة تفف 
يز اتفاقاً (ولو) زوجه المأمور بنكاح امرأة (امرأتين في عقد واحد لا) ينفذ 
للمخالفة» وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ؛ 
ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جازء إلا إذا قال: 
لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة (ولا يتوقف الإيجاب 


قولها فترد النكاح. فتح ملخصاً. قال في البزازية: وهذا إن ذكر المهرء وإن لم يذكر 
فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو زوجها بأقل منه. كذلك صح 
عنده خلافاً لهماء لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعاً للعار عنهم اه. 
وانظر ما قدمناه في باب الوليّ. قوله : (لم يز اتفاقاً) لأن الكفاءة معتبرة في حقهاء فلو 
كان كفؤاً إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبيّ أو معتوهء فهو جائزء وكذا لو كان خصياً أو 
عنيئاً » وإن كان لها التفريق بعد ذلك. بحر. ثم قال: ولو زوجها من أبيه أو ابنه لم يجر 
عنده؛: وفي كل موضع لا ينقذ فعل الوكيل» فالعقد موقوف على إجازة الموكل» وحكم 
الرسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناه؛ وتوكيل المرأة المتزوجة بالتزويج إذا طلقت 
وانقضمت عدتها صحيح كتوكيله أن يزوجه المتزوجة فطلقت وحلت فزوجها فإنه 
محيج: فوله : (بتكاح امرأة) نكرها دلالة على أنه لو عينها فزوجها مع أخرى لا يكون 
نخالفاً» بل ينفذ عليه في المعيئة. وفي الخانية: وكله بأن يزوجه فلانة أو فلانة فأهما 
زوجه جازء ولا يبطل التوكيل ببذه الحالة. نبر. قوله: (للمخالفة) تعليل قاصر. 
وعيارة الهذداية: لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين 
للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية» فتعين التفريق اه. قوله: (وله أن يجيزهما أو 
إحداهما) اعترض الزيلعي بهذا على قول الهداية فتعين التفريق» وأجاب في البحر بأن 
مراده عند عدم الإجازة» فإن أجاز نكاحهما أو إحداهما نفذ. قوله: (وتوقف الثاني) لأنه 
فضولي فيه ط. قوله: (إلا إذا قال الخ) في غاية البيان: أمره بامرأتين في عقدة. فزوجه 
واحدة جازء إلا إذا قال: لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة فلا يجوز اه: أي لا يجوز أن 
يزوجه واحدة؛ فلو زوجه ثنتين في عقدتين فالظاهر عدم الجواز» لأن قوله في عقدة 
داخل نحت الحصرء وهو المفهرم من كلام الشارح . 


وفي المحيط: أمره بامرأتين في عقدة فزوجهما في عقدتين جاز. وفي لا 
تزوجني امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما في عقدة لا يجوز. والفرق أنه في الأول أثبت 
الوكالة حالة الجمع؛ ولم ينفها حالة التفرّد نصاء بل سكتء والتنصيص على الجمع لا 
ينفى ما عداهء وفي الثاني نفاها حالة التفرّد والنفي مفيد لما في الجمع من تعجيل 
مقصوده فلم يصر وكيلا حالة الانغراد اه. والظاهر أن في صورة النفي هذه لو زواجه 
أمرأة يصحء ولا يتوقف على تزويج الثانية في عقد آخرء وكذا في صورة النفي في 


4 كتاب التكاح /_باب الكفاءة 
على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود) من نكاح وبيع وغيرهماء بل يبطل 
الإيجاب» ولا تلحقه الإجازة اتفاقا (ويتولى طرفي النكاح واحد) بإيجاب يقوم مقام 
القبول في حمس صور: كأن كان ولياء أو وكيلاً من الجانبين» أو أصيلا من 
جائب ووكيلاء أو ولي من آخرء أو وليا من جانب وكيلا من آخر : كزوجت بنتي 
من موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) ولو (من جانب) 


كلام الشارح. وهي لا تزوجني إلا امرأتين في عقدتين» وهو خللاف المفهوم من كلامه. 
فتأمل. قوله: (على قبول غائب) أي شخص غائبء فإذا أوجب الحاضرء وهو فضولي 
من جانب أو من الجانبين لا يتوقف على قبول الغائب» بل يبطل وإن قبل العاقد 
الحاضر بأن تكلم بكلامين كما يأتي» وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضراً فتارة يتوقف 
كالفضوليين. وتارة ينفذ بأن لم يكن فضولياً ولو من جانب كما في الصور الخمس 
الآتية. قوله: (في سائر العقود) قال المصنف في المنح: هو أولى ثما وقع في الكنز 
من قوله: على قبول ناكح غائب» لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك. 
قوله: (بل يبطل) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالإيجاب وبحده دفع هذا 
الإيهام بالإضراب»ء محل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب»ء أما إذا قبل عنه توقف 
على الإجازة ط. قوله: (ولا تلحقه الإجازة) يعني أنه إذا بلغ الآخر الإيجاب فقيل لا 
يصح العقد لأن الباطل لا يجاز ط. قوله: (يقوم مقام القبول) كقوله مثلا: زوجت فلانة 
من نفسي» فإنه يتضمن الشطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعدهء وقيل يشترط ذكر لفظ هو 
أصيل فيه كتزوجت فلانة» بخلاف ما هو نائب فيه كزوجتها من نفسي» وكلام الهداية 
صريح في خلافه كما في البحر عن الفتح . قوله: (ولياً أو وكيلا من الجانبين) كزوجت 
ابني بنت أخي أو زوجت موكلي فلانأ موكلتي فلانة. قال ط: يكفي شاهدان على 
وكالته ووكالتها وعلى العقدء لأن الشاهد يتحمل الشهادات العديدة اه. وقدمنا أن 
الشهادة على الوكالة لا تلزم إلا عند الجحود. قوله: (ووكيلا أو ولياً من آخر) كما لو 
وكلته امرأة أن يزوجها من نفسهء أو كانت له بنت عم صغيرة لا وليّ لها أقرب منه فقال 
تزوجت موكلتي أو بنت عمي. قوله: (كزوجت بئثئي من موكلي) مثال للصورة 
الخامسة» ولا بد من التعريف بالاسم والنسب» وإنما لم يذكره لأنه مرّ بيانه. قوله : 
(ليس ذلك الواحد) أي المتولي للطرفين بفضولي كما في الخمس المارة. قوله: (ولو 
من جانب) أي سواء كان فضولياً من جانب واحدء أو من جاتبين: أي جائب الزوج 
والزوجةء فإذا كان فضولياً منهما أو كان فضولياً من أحدهماء وكان من الآخر أصيلاً أو 
كيلا أو ولياً ففى هذه الأربع لا يتوقف؛ بل بيبطل عتدهها خلافاً للثاني» حيث قال : إنه 
يتوقف على قبول الغائب. كما يتوقف اتفاقاً لو قبل عنه فضولي آخرء والخمسة السابقة 


كتاب 3 ' يأسه الكقلبة ف 


وإن تكلم بكلامين على الراجحء لأن قبوله غير معتبر شرعاً لما تقرّر أن الإيجاب 
لا يتوقف على قبول غائبٍ (ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف) على الإجازة 
(كتكاح الفضولي) سيجيء في البيوع توقف عموحه كلها إن لها تحير حالة العقد 


نافذة اتفاقاً؛ وبقي صورة عاشرة عقلية وهي الأصيل من الجائبين لم يذكرها 
لاستحالتها. قوله: (وإن تكلم بكلامين) أي بإيجاب وقيول كزوجت فلاناً وقيلت عنهء 
وهذه مبالغة على المقهوم؛ وهو أن الواحد لا يتولى طرفي التكاح عندهما إذا كان 
فضولياً ولو من جانب سواء تكلم بكلام واحد أو يكلامين: خلافا لما في حواشي 
الهداية وشرح الكافي من أثه يبطل عندهما إذا تكلم بكلام واحدء أما لو تكلم بكلامين 
فإنه لا يبطلء بل يتوقف على قبول الغائب اتفاقا» ورد ذ في الفتح بأن الحق خلاقهء وأنه 

لا وجود لهذا القيد في كلام أصحاب المذهب»ء وإنما المنقول أن الفضولي الواحد لا 
يتولى الطرفين عندهما وهو مطلق. قوله: (لأن قبوله) أي الفضولي المتولي الطرفين. 
قوله: (لما نةّ تقرر الخ) حاصله : أن الإيجاب لما صدر من الفضولي وليس له قابل في 
المجلس ولو فضولياً آخر صدر ياطلا غير موقف على قبول الغائب» قلا يقيد قيول 
العأقل بعذه؛ ولم يخرج بذلك عن كونه فضولياً من الجانبين. قال في الفتم : إل كون 
كلامي الواحد عقدا تامأ هو أثر كونه مأموراً من الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف 
الآخر. قوله: (ونكاح عبد) أي ولو مدبراً أو مكاتياً. مهر. قوله: (وأمة) أي ولو أم 
ولد. غبر. قوله: (على الإجازة) أي إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الإذن المتأخر عن 
العقد لما في البحر عن التجنيس: لو تزوج يغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذء لأن الإذن 
ليس بإجازة فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد متهاع. قوله: (كتخاح 
الفضولي) أي الذي باشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل أو فضوليء أما لو تولى 
طرفي العقدء وهو فضولي من الجانبين أو أحدهماء فإنه لا يتوقف خلافاً لأبي يوسف 
كنا اهن 


قال في البحر: الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية وكالة أو لتفسه. وليس 
أهلا وإنما زدناه: أي قوله أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه فضولي» 
وإلا فهر ملحق به في أحكامه اه. والصبيّ كالعبد وإنما قال: من يتصرف لا من يعقد 
ليدخل اليمين» كما لو علق طلاق زوجة غيره على دخول الدار مثلاء فإنه يتوقف على 
إجازة الزوجء فإن أجاز تعلق. ٠‏ فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلهاء ما لم يقل الزوج 
أجزت الطلاق عليّء ولو قال: أجزت هذا اليمين عليّء لزمته اليمين» ولا يقع الطلاق 
ما لم تدخل بعد الإجازة كما في الفتح عن الجامع والمحقى ‏ فوله : (إن لها ممير الخ) 
فسر المجيز في النهاية بقابل يقبل الإيجاب» سواء كان فضولياً أو وكيلا أو أصيل؛ وقال 


ا ١‏ كتاب التكاح / باب الكفاءة 
ولا تبطل (ولابن العم أن يزوج ينت عمه الصغيرة) فلو كبيرة فلا بد من 
الاستئذان» حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز 
عندهما. وقال أبو يوسف: يجوزء وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان. 
جوهرة. به يانتى . 


فيها في فصل بيع الفضولي: لو باع الصبيّ ما له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمه أو 
كاتب عبده ونحوه توقف عن إجازة الولي» فلو بلغ هو فأجاز نفذء ولو طلق أو خلع أو 
أعتق عن مال أو بدونه أو وهب أو تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو 
اشترى بغين فاحشة أو غير ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ؛ كان باطلا لعدم المجيز وقت 
العقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقدء فيصح على وجه الإنشاء كأن يقول 
بعد البلوغ : أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق اه. قال في الفتح: وهذا يوجب أن يفسر 
المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي» إذ لا يتوقف في 
هذه الصورء وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها فعلى هذا فما 
لا مجيز له: أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا كان تحته حرّة فزوجه 
الفضولي أمة أو أخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار 
الحرب» أو ا و ا و عا ا 
فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته السابقة» وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا 

يتفذء وأما إذا كان فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء الل ل وقوله: 
وأما إذا كان: أي وججد سلطان أو قاض في مكان عقد الفضولي عن المجئونة أو 
اليتيمة؛: فيتوقف: أي وينفذ بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لأن وجود المجيز حالة 
العقدء لا يلزم كونه من أولياء النسب كما تقدم في الياب السابق قبل قوله: «وللولي؟ 
إلا بعد التزويج بغيبة الأقرب. قوله: (ولابن العم الخ) هذه من فروع قوله: ويتولى 
طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من جانب» فيتولاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية 
من جانبهاء ومثل الصغيرة المعتوهة والمجنونة» ولا يخفى أن المراد حيث لا وليّ أقرب 
منه. قوله: (فلا بد من الاستئذان) أي إذا زوجها لنفسه لا بد من استتذانها قل الفعة.: 
توله: (لا يجوز عندهما) لأنه تولى طرقي النكاح» وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف 
عندهما بل بطل ما مرء وإذا لم يتوقف لا ينفذ بالإجازة بعده بالسكوت أو الإفصاح» 
وهذا إذا زوجها لنفسه كما قلناء أما لو زوجها لغيره وبلا استئذان سابق» فسكتت بكرا 
أو أفصحت بالرضا ثيباً يكون إجازة» لأنه انعقد موقوفاً لكونه لم يتول الطرفين بنفسهء 
بل باشر العقد مع غيره من أصيل» أو وليّ أو وكيل أو فضولي فتكون المسألة حيتئذ 
من فروع قوله: كنكاح فضولي. قوله: (جوهرة) جميع هما تقدم من قوله: «ولابن العم؟ 


كتاب التكاح / باب الكقاءة ا 
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر (من نفسه) فيكون أصيلاً من جائب ولياً من آخر 
(كما للوكيل) الذي وكلته أن يزوجها من نفسهء فإن له (ذلك) فيكون أصيلاآً من 


إلى قوله: «السلطان؟ عبارة الجوهرة ح. قوله: (يعتي يخلاف الصغيرة الخ) توضيحه أن 
قول الجوهرة: وكذا المولى الخء إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيدء بل المراد 
به من له ولاية التزوج والتزويج. وظاهره أن هذا التعميم جار في الصغيرة والكبيرة: أي 
يزوج الولي الصغيرة من نفسهء وكذا الكبيرة لكن بالاستتذان؛ وهذا صحيح في 
الكبيرة» أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا وليّ لها 
غيرهماء لأن فعلهما حكم فيتعين أن يكون قول الجوهرة: وكذا الخ» راجعاً إلى قوله : 
اقلو كبيرة» لبيان تعميم الولي فيها فقطء وهذا معنى قول الشارح #بخلاف الصغيرة؟ كما 
مر: أي في الفروع من الباب السابق» في قوله: «ليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه 
الخ' لكن بعد حمل كلام الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخرء وهو أن الحاكم 
والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهماء لأن فعلهما حكم كما مرء وهذا لا يظهر في 
المولى المعتق فقرانه معهما في الذكرء وإن ظهر بالنسبة إلى الكبيرة لكنه لا يظهر 
بالنسية إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرةء فلذا قال: «فليحرر» فافهم . 

والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث 
الأولى أقرب منهء لأنه حينئذ هو الولي المجير فيكون أصيلا من جانبه ولياً من جانبها 
كابن العم» فيكون داخلا تحت قولهم: ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي من 
جائبء ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة» إذ لولا وجود المانع في 
الحاكمء وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة؛ ولا مانع في المولى» 
فيبقى داخلا تحتهاء وأيضاً لو كان المولى كالحاكم يلزم أن لا يملك تزويجها من ابنه 
ونحوه ممن لا تقبل شهادته له؛ ويخالفه ما في الفتح عن التجنيس: لو زوج القاضي 
الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيلء بخلاف سائر الأولياء لأن تصرف 
القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوزء بخلاف تصرف الولي اه. فقوله بخلاف سائر 
الأولياءء يشمل المولى المعتق» فهذا صريح في أنه ليس كالقاضي . 

تنبيه : تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزويجء ولو كان أمرأة ثم بئوه 
وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتييهم كما في الفتح» وحيث علمت أن له 
تزويج الصغيرة لنفسهء فكذا بنئوه وعصباته؛ ولكذا لو كان امرأة تزوج معتقها الصغير 
لنفسهاء والله تعالى أعلم. قوله: (من نفسه) في المغرب: زوجته امرأة وتزوجت 
امرأة» وليس في كلامهم تزوجت بامرأة ولا زوجت مه امرأة. قوله: (فإن له ذلك) أي 
تزويجها لنفسه يشرط أن يعرفها الشهودء أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون 


ليف ظ كتاب التكاح / باب الكفاءة 
جانب وكيلا من آخر (بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه) 
لأها نصبته مزوّجاً لا متزوجاً (أو وكلته أن يتصرّف في أمرهاء أو قالت له زوج 
نفسي من شئت) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية . والأصل أن الوكيل 


حاضرة متنقبة» فتكفي الإشارة إليها . وعتد الخصاف : لا يشترط كل ذلك» بل يكفي 
قوله: زوجت نفسي من موكلتي» كما بسطه في القتح والبحرء وقدمنا الكلام عليه عند 
قوله: «وبشرط حضور شاهدين؟ ثم إن قول الشارح «فإن له إخراج إعراب المتن عن 
أصله؟ ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظ. وإنما زاده لإصلاح المتن» فإن قول المصنف 
اكما للوكيل» الكاف فيه للتشبيه بمسألة اين العم» وما مصدرية أو كافةء وللوكيل خير 
مقدم. والمصدر المنسبك من أن وصلتها ميتدأ مؤخرء واسم الإشارة بدل منه. وفيه 
أمران: الأول: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن يزوجها من نفسه. 
والثاني : إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح الأول بزيادة قوله: «الذي 
وكلتهه. والثاني بزيادة قوله: (فإن لهه وحيتذ فقوله: «للوكيل» خبر لمبتد! محذوف 
تقديره: أن يزوّج من نفسهء ولم يصرح به لدلالته التشبيه عليه» وقوله: «الذي وكلته 
الخ؛ نعت للوكيل» ولا يخفى حسن هذا السبك؛ نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه 
بجعل أسم الإشارة ميتدأء وللوكيل خيرهء وقوله: «إن يزوجها» على تقدير الباء الجارة 
متعلق بالوكيل» وهذا وإن صح لكنه غير متبادر من هذا اللفظء وعلى كل فلا خلل في 
كلام الشارح» قافهم. قوله: (من رجل) أي غير معين» وكذا المعين بالأولى. وفي 
الهندية عن المححيط : رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز اه . قوله : 
(فزوجها من نفسه) وكذا لو زوجها من أبيه أو ابئه عند أبي حنيقة كما قدمناه عن البحرء 
لأن الوكيل لا يعتقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة. قوله: (لأنها الخ) يوهم الجواز 
لو زوجها من أبيه أو ابنه» وقد علمت أنه لا يجوز. قوله: (أو وكلته أن يتصرف في 
أمرها لأنة لو أمرتهة كروهها لابملك أن روريهها من تقتمة» نهذ أرلى و سددية عن 
التجئيس . 

قلت: ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره» وينيغي تقييده بالقرينة؛ وينبغي 
أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها لنفسه فقالت : أت 
وكيل في أموري. قوله: (أو قالت له) في غالب النسخ بأو» وفي بعضها بالواوء 
والأول هو الموافق لما في البحر وغيره؛ فهي مسألة ثانية. ونقل المصنف في المنح 
عن جواهر الفتاوى أنه يصح . قال اليزدوي : لعل هذا القائل ذهب إلى أنها علمت من 
الوكيل أنه يريد تزويجها فحيتئذ يجوز. قوله: (لم يصح) أي لم ينفذ بل يتوقف على 
إجازتا لأنه صار فضولياً من جاتبها. قوله: (والأصل الخ) بيانه أن قولها: وكلتك أن 


كتاب التكاح / باب الكفاءة لظف 
معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة (ولو أجاز) من له الإجازة (نكاح الفضولي 
بعد موته صح) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط (بخلاف 
إجازة بيعه) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء. 

فروع: الفضولي قبل الإجازة لآ يملك نقض النكاح ء بخلاف البيع يشترط 
للزوم عقد الوكيل موافقته في المهر المسمى» وحكم رسول كوكيل. 


تزوجني من رجل» الكاف فيه للخطاب» فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكراً 
والمعرف غيرهء وكذا قولها: ممن شئت. فإنه بمعنى : 8 رجل شثته . قوله: (وأحد 
العاقدين) هو العاقد لنفسه كما في البحر: أي سواء كان أصيلا أو ولياً أو وكيلاً فإنه 
عاقد لنفسه؛ بمعنى أنه غير فضولي . تأمل: وانظر ما لو كان فضولياً بأن كان كل من 
العاقدين فضوليين» والظاهر أن الشرط قيام المعقود لهما فقط. قوله: (أربعة أشياء) 
وهم العاقدان؛ والمبيع وصاحيه» ويزاد الشمن إن كان عرضاً كما في البحرء فافهم. 
قوله: (كما سيجيء) أي في البيوع. قوله: (لا يملك نقص النكاح) أي لا قولاً ولا 
فعلا. قال في الخانية: العاقدون في الفسخ أربعة: عاقد لا يملك الفسخ قولاً وفعلا 
وهو الفضولي؛ حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ. 
وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني» ولا يكون فسخاً للأول. وعاقد يفسخ بالقول فقطء 
وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي» فهذا الوكيل يملك الفسخ بالقول. 
ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول. وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج 
رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ 
نكاح الأولى» ولو فسخه بالقول لا يصح. وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة 
بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضوليء فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ . 
قوله؛ (بخلاف البيع) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة: فله الرجوع كي لا يتضررء 
بخلاف التكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له. عمادية. قوله: (موافقته في المهر 
المسمى) قدمنا الكلام عليه عند قوله: (بمعينة». قوله: (وحكم رسول كوكيل) قال في 
الفتح: ذكر في الرسول من مسائل أصل المبسوط قال: إذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا 
أو عبداً صغيراً أو كبيراً فقال إن فلاناً يسألك أن تزوجيه نفسك» فأشهدت أنبا زوجته 
وسمع اليهود كلامهما: أي كلامها وكلام الرسول» فإن ذلك جائز إذا أقرٌ الزوج بالرسالة 
أو قامت عليه بينة؛ فإن لم يكن أحدحماء فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان 
الآخر فضولياًء ولم يرض الزوج بصنعه. ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل» ثم 
ذكر فروعاً كلها تجري في الوكيل اه. وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب» 
والله تعالى أعلم . 


5-75 كتاب التكاح / باب المهر 
باب القهر 

ومن أسمائه: الصداق؛» والصدقة» والنحلة» والعطية» والعقر. وفي 

لاد ع لسر فى الع قر جور المت را عر ا 

ونصف عشر قيمة الثيب (أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره (لا مهر أقل 

وكساشع عسو رحاء :مجو لور ااه للق راسد تس ا ك٠‏ ل سل ا ل 


بَابُ الْمَهَرٍ 

لما فرغ من بيان ركن التكاح وشرطه شرع في بيان حكمهء وهو المهرء فإِن مهر 
المثل يجب بالعقدء فكان حكماًء كذا في العناية» واعترضه في السعدية بأن المسمى من 
أحكامه أيضاً. وأجاب في النهر بأنه إنما خصٌ مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره 
الغايت بهء والواجب بالعقد إنما هو مهر المثلء ولذا قالوا: إنه الموجب الأصلي في 
باب النكاحء وأما المسمى» فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه 
اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع» إما بالنسبة أو 
بالعقدء واعترض بعد شموله للواجب بالوطعء بشبهة ) ومن ثم عرفه بعضهم يأنه اسم لما 
تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء. وأجاب فى النهر بأن المعرف مهر هو حكم 
التكاح بالعقد. تأمل. قوله: (ومن أسمائه الخ) أفاد أن له أسماء غيرها كالأجر والعلائق 


د 
سد رااان مم 2 ىد ا 


صَدَاق وَمَهُرٌ نَحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثم عَقُرٌ عَلائِنُ 

لكنه لم يذكر العطية والصدقة. قوله: (وفي استيلاد الجوهرة) أي في باب 
الاستيلاد من الجوهرة نقللا عن الإمام السرخسي. قوله: (في الحرائر مهر المثل) سيأتي 
تفسيره وتفصيله. قوله: (وفي الإماء الخ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرأ ونصف 
عشر قيمتها إن كانت ثيبأًء والظاهر أنه يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة 
دراهم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة لأن المهر لا ينقص عن عشرة» سواء كان 
مهر المثل أو مسمى ح. 

قلت * وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين : وقيل في 
الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالاً ومولى بكم تتزوج» فيعتير بذلك وهو 
المختار اه. والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتى عند ذكر مهر المثل «أن مهر 
الأمة بقدر الرغبة فيها» وفي باب نكاح الرقيق من الفتح: العقر هو مهر مثلها في 
الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط. وأما ما قيل: ما يستأجر به مثلها للزنى 
لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى مهراء لأن الثاني للبقاء 
بخلاف الأول» . قوله: (لحديث البيهقى وغيره) روه البيهقي بسند ضعيف. ورواه ابن 


من عشرة دراهم' ورواية الأقل تحمل على المعجل 


أبي حائم. وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإستاد ‏ حسن كما في فتح القدير في باب 
الكفاءة. قوله: (ورواية الأقل الخ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية 
على جواز التقدير بأقل من عشرة" أ وكلها مضعفة إلا حديث «التمسل وَلَوْ حَائماً مِنْ 
عَدِيدِ”” يجب لها على أنه المعجل؛ وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر 
قبل الدخول» حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئاً لها تمسكاً 
بمنعه يك علياً أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئًء فقال: با 
رسول الله ليس لي شيء»؛ فقال: «أَعطهًا درك فَأَعْطَامَا سن روا أبو داود 
والنسائي» ومعلوم أن الصداق كان أربعماثة درهم وهي فضةء لكن المختار الجواز قبله 
لماروت عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «أمرَنِي رَسُولُ لله و أن دحل أنرأة عَلَى 
رَوْجِهَا قَبْلَ أن ١‏ يُعْطِيهَا شَيئاء رواه أبو داود” '. فيحمل فيحمل المنع المذكور على الندب ا 
ندب تقديم شيء إدخالاً للمسرة عليها تألفا تلقلبهاء ٠‏ وإذا كان ذلك معهوداً وجب حمل ما 
خالف ما رويتاه عليه جمعا بين الأحاديث» وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث 
مي وَلَّوْ خَائماً مِنْ حَدِيدِ؛ لكن يجب المصير إليه» لأنه قال قيه بعده «زُوَجْتكَهَا بمَا 
مِنَ القَرَآَنِة فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب 


)١(‏ اتشق العلماء ٠‏ قاطبة على أن المهر ليس له نباية كبرى ولا حد محدود يوقف عنده واختلفوا في نهاية الصغرى 
على مذاهب كالآتي : 
أ . ذهب عمر وابن عياس والحسن اليصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي إلى أن كل ما جاز أن يكون ثمتأ أو أجرة جاز أن يكون مهراً قليلا كات ذلك أو كثيراً ولو دائقاً أو 


حمة - 


ب . ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقل ما يصلح مهراً للزوجة عشرة دراهم فضة مضروبة أو ثبراً حتى 
عور ون أغشرة ترا وأن كانت قيمته أقل من العشرة المضروية . أو ما يساوها. 
5 قال أبو محمد بن حزم لا نهاية لأقله فيجوز أقل شيء ولو حبة من شعير وظاهر أن في هذا المذهب 
خرق للإجماع على أن الشيء ع الذي لا يتمول وئيس له قيمة لا يكون له صداقا. 
د - قال سعيد بن جبير أقله حمسون درعماً. 
ه ‏ قال ابرا هيم التخعي أقله أربعون درهماً وعنه عشرون درهماً. 
و قال أبن شعرمة: أقله خمسة دراهم. 
ز ‏ قال الإعام مالك رضي الله عنه أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم . 
قال الشوكاتي وهذه الأقوال الأريعة الأخيرة لا دليل عليها لأن كل قول منها وإن رافق مهراً من المهور التي 
وقعت في عصر الثبوة إنه لا يدل على أن هذا هو المقدار الذي لا يهزي ما دوته إذ لا تصري يويد واحد 
متها فالصحيح أن كل ما له قيمة يصح أن يكون مهراً. 

(؟) أخرجه اليخاري 4/ (3170) ومسلم 7 ٠١4+‏ (1لإم/ 1478). 

(9) أخرجه أبو داود (7؟١1؟)‏ وابن أبي شيبة ١48/4‏ والطيراتي /١١‏ 586 وابن سعد 17/4. 

(4) وهو عند ابن عدي في كامله #/178. 


شف كتاب التكاح / باب المهر 
(فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا) ولو ديتاً أو عرضاً 
قيمته عشرة وقت العقد» أما فى ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبضص 


الله تعالى وهو قوله تعالى: أن تَبْتَعُوا بأمَوَالِكُةْ؟ [النساء 4؟] فقيد الإحلال بالابتغاء 
بالمالء فوجب كون الخبر غير حالف له, وإلا لم يقبل لأنه واحدء وهو لا ينسخ 
القطعي في الدلالة. وتمام ذلك مبسوط في الفتح. قوله: (فضة) تمييز منصوب أو 
بجرورء فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم على أن المراد ها آلة الوزن. قوله: 
(وزن) بالرفم صفة عشرة» وبالنصب حال على تقدير ذات وزن ط. قوله: (سبعة 
مثاقيل) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطاً. شرنبلالية. قوله: (مضروبة كانت أو 
لا فلو سمى عشرة تبراً أو عرضاً قيمته عشرة تبراً لا مضروبة صح» وإنما تشترط 
المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد. بحر. قوله: (ولو دينا) أي في 
ذمتها أو في ذمة غيرها. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له 
على زيد فإنه يصح» وتأخذها من أيهما شاءت» فإن اتبعت المديون أجبر الزوج على أن 
يوكلها بالقبض منه كما في النهر: أي لثلا ينزم تمليك الدين من غير من عليه 
الدين اه ح. لكن إذا أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل؛ بخلاف 
ما إذا كان في ذمة غيرها فإنه يتعتق بالمثل لثلا يكون تمليك الدين من غير من عليه 
الدين» وبيان ذلك في الذخيرة. قوله: (أو مرضاً) وكذا لو منفعة كسكنى داره؛ 
وركوب دايته وزراعة أرضه حيث علمت المدة كما في الهندية. 


قلت: ولا بد من كوا مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم صحة 
التسمية فى خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن. قوله : (قيمته عشرة وقت العقد) أي 
وإن صارت يوم التسليم ثمانية» فليس لها إلا هوء ولو كان على عكسه لها العرض 
المسمى ودرهمان» ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون؛ لأن ما جعل مهراً 
لم يتخير في نفسه» وإنما التغير في رغبات الناس. بحر عن البدائع . قوله : (أما في 
ضمائها الخ) يعني أما الحكم في ضماا الخ وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته 
عشرة فقبضته وقيمته عشرون» وطلقها قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة» لأنه 
إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر قيمته يوم القبض. بحر عن المحيط. والهلاك 
كالاستهلاك: لأا إذا لم تؤاخذ بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاكء ففي 
الهلاك بالأولى» وأفاد أنه لو قائماً تعتير قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض» وأنه ليس له 
أخذه منها ليعطيها نصف قيمته» بل إن كان ما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ 
نصفه » وإلا بقي مشتركاً بعد القضاء أو الرضاء لما سيأتي من أنه لو كان مسلماً لها لم 
يبطل ملكهاء ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها فيه قبل 


كتاس التكاح 1 باب المهر انانف 
(وتجب) العشرة (إن سماها أو دونباء و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد 
(عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو مولت أحدهها) أو تزوج ثانا في العدةٌ 
أو إزالة بكارتها بلحو حجرء بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل 


ذلك لا تصرفهء كذا أفاده السيد محمد أبو السعودء وأفاد أيضاً أنها لو أرادت أن تعطيه 
نصف قيمتهء فالظاهر أنه يجبر على القيول. 


قلت: وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجبارهء لأن له ترك المطالبة 
بالكلية» وكذا بعده إذا صار مشتركاً لا وجه لإجباره على قبول قيمة حصعه؛ فافهم. 
قوله: (وتجب العشرة إن سماها الخ) هذا إن لم تكسد الدراهم المسماةء فلو كسدت 
وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختارء بخلاف البيع حيث يبطل 
بكساد الثمن. فتح. قوله: (ويجب الأكثر) أي بالغاً ما يلغ فالتقدير بالعشرة لمنم 
النقصان. قوله: (ويتأكد) أي الواجب من العشرة أو الأكثرء وأفاد أن المهر وجب 
بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قيل 
الدخول» وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه؛ وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله: 
#عند وطء» متعلق بالوجوب غير مسلمء كما أفاده في الشرنبلالية . قال في البدائع : وإذا 
تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك» وإن كانت الفرقة من قيلها لأن البدل بعد تأكده 
لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء» كالثئمن إذا تأكد يقبض المبيع اه. قوله: (صحح) احتراز 
عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها. قوله: (من الزوج) متعلق بقوله: #وطء أو خلرة؛ 
على التنازع لا بقوله: #صحت؛ حتى يرد أن شروط الصحة ليست من جانيه فقط. 
فافهم. قوله: (أو تزوج ثانياً) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثاً بقوله: وينبغي أن لا 
يزاد رابع » وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائناً بعد الدخولء ثم تزوجها في 
العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة والدخول» لأن وجوب العدة عليها فوق 
الخلوة اه. وأقرّه في النهرء وفيه بحث فإنه يمكن إدخاله فيما قيله» وهو الوطء لما 
سيأتي دن .بات العندة من أنه في هله الصورة يجب ليه مهر تامء وعليها عدة مبتدأة 
لأنبا مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة» وهذه إحدى مسائل العشرة 
المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني . قوله: (أو إزالة بكارتها 
الخ) هذا مؤكد خامس زاده فى البحر أيضاً حيث قال: وينبغي أن يزاد خامسء وهو ما 
لو أزال بكارتها يحجر ونحوه فإن لها كمال المهر كما صرحوا بهء بخلاف ما إذا أزالها 
بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها قبل الدخول» ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت 
قيل الدخول وجب نصف المسمى على الزوج؛ وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها اه. 
وأقره في النهر أيضاء وفيه بحث أيضاء فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما قبله وهو 


لق كتاب التكاح / باب المهر 


وطء. ولو الدفع من أجنبي»: فعلى الأجنبي أيضاً نصف مهر مثلها إن طلقت قبل 
الدخولء وإلا فكله. غبر بسحثاً 2 


الخلوة؛ لأن العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون في الخلوة» فلذا 
وجب كل المهرء بخلاف إزالتها بدفعة» فإن المراد حصولها في غير خلوة؛ ثم رأيت 
ما يقيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث قال: ولو دفع امرأته ولم 
يدخل بها فذهبت عذرتمهاء ثم طلقها فعليه نصف المهرء ولو دفع امرأة الغير وذهبيت 
عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران اه: أي مهر بالدخول بحكم التكاح ومهر 
بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية» فقوله: ولو دفع امرأته ولم يدخل بها ذكر 
مثله في جنايات الخانية» ومثله في الفتح هناء وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدقع 
ومشير إلى أن مسألة الحجر في الخلوة. إذ لا يظهر الفرق بين جرد إزالتها بحجر أو 
دقف + ويد لومطلته أن السقادين عاب نفيك اللعهر تق بمنالة الدقم 1ن الززوي الا مان 
عليه في إزالة بكارة الزوجة بأيّ سبب كان؛ لأن وجوب نصف المهر عليه إنما هو 
بحكم الطلاق قبل الدخول» وإلا لوجب عليه مهر آخر لإزالتها بالدفع كما في مسألة 
امرأة الغير. وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم الطلاق 
بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجر»ء وإلا لكان الواجب عليه مهرين» حتى لو كان قد 
ضريها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شيء لإزالة البكارة» فإذا طلقها قبل 
الخلوة أيضاً فعليه نصف المهر بحكم الطلاق كما فى مسألة الدفع. ويدل أيضاً على ما 
قلنا من عدم الفرق بين إزالتها , بحجر أو دفع أنه صرح في الخانية بأنه لو دفع بكرا 
صن حي د د قبع ماركا ييه هن وذكر مثله فيما لو أزألها حجر أو 
نحوهء فلم يفرق بين الدفع والحجر في الأجنبية» فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من 
حيث الخلوة وعدمها إذ لا شيء على الزوج في مجرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد 
فلا وجه لضمانه بهء بخلاف الأجنبي» وحيث لم يلزمه شيء بمجرد الدفع لا يلزمه 
شيء أيضاً بمجرد إزالتها بالحجر ونحوهء إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع 
غير قيد. ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صرم بأن الزوج لو أزال عذرتها بالأصبع 
لا يضمن ويعرّر اه. ومقتضاه أنه مكروه فقطء. وهل تنتفى الكراهة يسبب العجز عن 
الوصول إليها بكرا؟ الظاهر لاء فإنه يكون عنيئاً بذلك؛ ويكون لها حق التفريق» ولو 
جاز ذلك لما ثيتت عنته يذلك العجز والله أعلم» فافهم. قوله: (فعلى الأجنبي أيضاً) 
أي كما أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن البحر. قوله: (إن طلقت) أي طلقها 
زوجها. قوله: (غبر بححثا) راجع إلى قوله: «وإلا فكله؟ وذلك حيث قال: وفي جامع 
الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل اه. وهو 


كتاب التكاح 0 باب المهر عقف 


يجب (نصفه 


بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة هتزوّجة فيستفاد منه وجوبه على الأجتبي كاملا فيما إذا 
لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره. انتهى كلام النهر. وفيه: أن عيارة جامع 
الفصولين تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقاً من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل 
الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى» وحيتئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على 
الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول اه ح. وها في جامع الفصولين هو المذكور 
في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة البكارة من أجنبيّ غير 
الزوج توجب مهر المثل على المزيل» سواء كانت بدفع أو حجرء وذلك لا ينافي 
وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول» لاختلاف السبب. فإن سبب 
إيجاب المهر كلاملا على الدافع الجناية» وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق» ولو 
كان ما وجب على الزوج منقصاً للجناية» حتى أوجب النصف على الجاتي لزم أن لا 
يجب على الجاني شيء إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة لوجوب المهر كاملا على 
الزوج . 

هذاء وفي المنح عن جواهر القتاوى: ولو افتض مجتون بكارة امرأة بأصبع ؛ ققد 
أشار في المبسوط والجامع الصغير: إذا افتضها كرهاً بأصبع أو حجر أو آلة تخصوصة 
حتى أفضاها فعليه المهرء ولكن مشاينا يذكرون أن هذا وقع سهواًء فلا يجب إلا بالآلة 
الموضوعة لقضاء الشهوة والوطءء ويجب الأرش فى ماله اه. 

قلت: وهذا مشكل فإن الافتضاض: إزالة البكارة» والإفضاء خلط مسلكي البول 
والغائط والمشهور فى الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثلء ولو بغير 
آلة الوطء كما علمته بما قدمناه؛ وموجب الثاني الدية كاملة إن لم تستمسك البول» وإلا 
فئلئها لأنها جراحة جائفة؛ وهذا لو من أجنبيّ» فلو من الزوج لم يجب في الأول ضمان 
كما مرء وكذا في الثاني عندهما خلافاً لأبي يوسف حيث جعل الزوج فيه كأجنبي» 
واعتمذه ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب فى سلس البول الدية؛ ورده الشرنبلاليى في 
شرح الوهيانية بأن هذا في غير الزوج» وأطال في ذلكء والله تعالى أعلم. قوله: 
(ويجب نصفه) أى نصف المهر المذكورء وهو العشرة إن سماها أو دوتهاء أو الأكثر 
منها إن سماه؛ والمتبادر التسمية وقت العقد»؛ فخرج ما فرضص أو زيد بعد العقد فإنه لا 
ينصف كالمتعة كما سيأتي . 

وفي البدائع : ولو شرط مع المسمى عا ليس بمال بأن تزوّجها على ألف درهم 
وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل الدخول. 
فلها نصف المسمىء وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل ومهر المثل 


سفن كتاب التكاح / باب المهر 
بطلاق قبل وطء أو خلوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه 
ودرهمان ونصف (وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلّمأ 
لهاء وإن) كان (مسلّماً) لها لم يبطل ملكها منه بل (توقف) عوده إلى ملكه (على 
القضاء أو الرضا) فلهذا (لا نفاذ لعتقه) أي الزوج (عبداً لمهر بعد طلاقها قبله) أي 
قبل القضاء 


لا يثبت بالطلاق قبل الدخول. فسقط اعتياره فلم يبق إلا المسمى فيتنصفء وكذلك إن 
شرط مع المسمى شيئاً مجهولا كأن .بدي لها هدية؛ ثم طلقها قبل الدخول قلها نصف 
المسمىء لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل» ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق 
قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط؛ وكذا لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى 
وجب مهر المثل انتهى. قوله: (بطلاق) الياء للمصاحبة لا للسيبية» لما مر من أن 
الوجوب بالعقد. أفاده في الشرنيلالية» ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه 
وتقبيله ومعانقته لأم امرأته وبنتها قبل الخلوة. قهستاني عن النظم. قوله: (قبل وطء أو 
نحلوة) هو معنى قول الكنز: قبل الدخولء فإن الدخول يشمل الخلوة أيضاء لأنا 
دخول حكماً كما في البحر عن المجتبى» وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول 
وأنكره لأنها تنكر سقوط النصف. قوله: (فلو كان نكحها الخ) تفريع على قوله: 
#ويجب نصقه الشامل للعشر» فيما لو سمى ما دونها كما قررناهء فافهم. قوله: (ودرهمان 
ونصف) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة أخرى تكملة العشرة لما طلقها 
قيل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة. قوله: (وعاد النصف إلى ملك 
الزوج) أي ولو كان تبرّع به عنه آخرء وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قيلها عاد إليه 
الكل . 

قال في البحر عن القنية: لو تيرّع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول» أو 
جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوجء 
بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن كان بغير أمره. 
قوله : (بمجرد الطلاق) أى بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا. قوله: (إذا لم يكن 
مسلماً لها) وكذا إذا كان ديئاً لم تقبضهء فإنه يسقط نصف المسمى بالطلاق» ويبقى 
النصف كما في البدائع . قوله: (بل توقف عوده) أي عود النصف إلى ملكهء لأن العقد 
وإن اتفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقدء. وأنه من أسباب الملك» 
فلا يزول الملك إلا بالفسخ من القاضيء لأنه فسخ لسيب الملك أو بتسليمهاء لأنه 
نقض للقيض حقيقة. بدائع. قوله: (عبدا لمهر) مفعول لعتق والمراد نصفهء وكذا كله 
بالأولى» إذ لا حق له في النصف الآخر .. قوله: (بعد طلاقها قبله) الظرفان متعلقان 


كتاب النكاح / باب المهر نظف 
ونحوه لعلام ملكه قبله (ونفذ تصرف المرأة) قبله (في الكل لبقاء ملكها) وعليها 
نصف قيمة الأصل يوم القبض؛ لأن زيادة المهر المنفصلة تتتضف قيل القيض لا 
بعده (ووجب مهر المثل في الشغار) هو أن يزوجه بنته على أن يرَوّجه الآخر بنته 


بعتق. قوله: (ونحوه) المراد به الرضا اهح . قوله: (لعدم ملكه قبله) أي قبل القضاء 
ونحوهء حتى لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا يتفذ ذلك العتقء لأنه عتق سيق 
ملكه كالمقيوض بشراء قاسد إذا أعتقه البائع» ثم ردّ عليه لا ينغذ ذلك العتق الذي كان 
قبل الرد. فتح. قوله: (ونفذ تصرف المرأة) من جملة المفرع على قوله: :بل توقف 
الخ؟ ط وسشمل التصرف العتى والبيع والهبة» وقوله قضله : «أي قيل الققباء» ونسخوة. 
قوله : (وعليها نصف قيمة الأصل الخ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد التصف 
بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت ‏ بحر: أي لأنه بالقبض دخل في 
ضمانها. قوله: (لأن زيادة المهر) تعليل لما استفيد من التقييد بالأصلء وهو أن المهر 
لني زاد بعد القبض لا تضمن الزيادةء لكن في المسألة تفصيلء لأن الزيادة في المهر إما 
منتصلة متولدة من الأصل كسمن الجارية وجمالها وأثمار الشعجرء أو غير متولدة كصبغ 
الثوب والبناء في الدارء أو منفصلة متولدة كالولد والشمر إذا جذَّء أو غير متولدة 
كالكسب والغلةء» وكل إما أن يكون قيل القبض فيتتصف إلا الغير المتولدة بقسميهاء أو 
بعذه فلا يتنتصف؛ فالأقسام ثمانية كما في التهر وغيره. 

والحاصل أن الزيادة لا تتنصفء بل تسلّم للزوجة إذا حدثت بعد القبيض مطلقاً أو 
قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلةء فكان الأولى للشارح أن يقول: لأن الزيادة 
المتولدة قبل القبض تتنصف دون غيرها. 

ثم أعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قيل الطلاق؛ قلو يعدهء فإن كانت قبل 
القبضش تنصفت كالأصل» وإن بعد القبض» فإن كان بعد القضاء للزوج بالنتصف 
فكذلك» وإلا فالمهر في يدها كالمقبوض بعقد فاسد لأنه قسد ملكها التصف بالطلاق 
كما في البذداتع. ويقي مسائل نقصان المهرء وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في 
البحر والنهر. قوله: (قبل القبغى) ظرف لقوله: «تتنصف» والواقع قي النهر وغيره جعله 
ظرفاً للزيادة» فأن المؤدى والحد اط . 

قلت: ويصح جعل الظرف متعلقاً بمحذوف حال من زيادةء فححد العيارتان. 

مَطلَبٌ : يَكَاحُ الشْغَار 

قوله: (في الشغار) بكسر الشين مصدر شاغر اهاح. قوله : (هو أن يزوّجه الخ) 

قال في النهر : وهوأن يشاغر الرجل : أي يز وجه حريمته على أن يزوجه الآخر -حريمته 


ليف كتاب التكاح /_باب المهر 
أو أخته مثلا معاوضة بالعقدين» وهو منهى عنه لخلوه عن المهرء فأوجبنا فيه 
مهر المثل فلم يبق شغاراً (و) في (خدمة زوج حرّ) 


ولا مهر إلا هذاء كذا في المغرب: أي على أن يكون بضع كل صداقاً عن الآخرء 
وهذا القيد لا بد منه في مسمى الشخار؛ حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوّجتك 
بنتي على أن تزرّجني بنتك فقبل» أو على أن يكون بضع بنتي صداقاً لبنتك فلم يقبل 
الآخر بل زوّجه بنته ولم يعلها صداقاً لم يكن شغاراً بل نكاحاً صحيحاً اتفاقأ» وإن 
وجب مهر المثلي في الكل » ؛ لما أنه سمي مالا يصلح صدافاً. وأصل الشغور: الخلوّء 
يقال بلدة شاغرة: إذا خلت عن السكان» والمراد هنا الخلرٌ عن المهرء لأنبما بهذا 
الشرط كأءهما أخليا البضع عنه. نبر. قوله: (معاوضة بالعقدين) المراد بالعقد المعقود 
عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية : : أي على أن يكون كل بضع عوض الآخر 

مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ المفاعلة» فاحترز عما إذا لم يصرّح بكون 
7 بضع عوض البضع للآخرهء أو صرح به أحدهما وقال الآخر زوّجتك بنتي كما مر. 
قوله: (وهو منهي عنه لخلوّه عن المهر الخ) جواب عما أورده الشافعي من حديث 
الكتب الستة مرفوعاً من النهي عن نكاح الشغار» والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 
والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر ركون 
البضع صداقاً» ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعاء فلا ذا نثبت النكاح 
كذلك بل نبطلهء فيقى نكاحاً مسمى فيه ما لا يصلح مهراً فتعقد موجبا لمهر المثل 
كالمسمى فيه حمر أو خنزير؛ فمأ هو متعلق النهي لم نتبته ؛ وما أثبتناه لم يتعلق بهء بل 
اقفتضت العمومات صحته. وتمامه في الفتح . زاد الزيلعي : أو هو أي النهي محمول 
على الكراهة اه: أي والكراهة لا توجب الفساد . 

ا لد و وإن سلم فالنهي على 

معنى الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة» ومهر المثل؛ فالأول مأخوذ 

ل ٠‏ والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً 
لمهر المثل» وهذا الثاني دليل على حمل النهى على الكراهة دون الفساد؛ و-بذا التشرير 
اندفم ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الأن غير منهيّ عنه لإيجاينا فيه 
مهر المثل. 

وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهيّ الآن. أي بعد 
إيجاب مهر المثل مسلم. وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق» فافهم. قوله: (وفي 
خدمة زوج حر) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته إياها سنة. وقال 
محمد: لها قيمة الخدمة قيد بالخدمة» لأنه لو تزوّجها على سكنى داره أو ركوب دابته 


كتاب التكاح / باب المهر غرف 
سنة (للإمهار) لحرة أو أمة» لأن فيه قلب الموضوعء كذا قالوا. ومفاده صحة 
خدمة عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مو لاه 


أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة 
صحت التسمية» لأن هذه المتافع مال أو ألحقت به للحاجة. خمر عن البدائع . واحترز 
بالحرٌ عن العبد كما يأتي في قوله: «ولها خدمته لو عبداً» وزاد قوله : «أو أمة؛ لقول 
النهر: إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرةء بل التنافي المعلل به أقوى 
في الأمة منه في الحرة. قوله: (سنة) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية بتعيين المدةء فإذا 
لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط. قوله: (لأن فيه قلب الموضوع) لأن 
موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس» فإنه حرام لما فيه من الإهانة 
والإذلال كما يأتي؛ فقد سمى ما لا يصلح مهراً فصح العقد ووجب مهر المثل. 

قال في النهر: واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في 
تمحضها خذدمة وعدمهء فعلى رواية الأصل والجامع: لا يجوزء وهو الأصح . وردق 
ابن سماعة أنه يجوز؛ ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوزء ولو استأجره 
للرعي والزراعة يصحء كذا في الدرايةء» وهذا شاهد قَوّيء ومن هنا قال المصنف في 
كاقيه يعد ذكر رواية الأصل: الصواب أن يسلم لها إجماعاً اه. قوله: (كذا قالوا) الأولى 
إسقاطه لأن عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف القول والتيرّى عنهء وهو غير مراد هنا. 
تأمل. قوله: (ومفاده الخ) البحث لصاحب النهر. قال الرحمتي: والظاهر أن وليها 
يضمن لها حيتكئذ قيمة الخدمة» بخلاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته. والظاهر هنا 
الاتفاق على صحة التزويج بخلاف خدمته لها اه. 

قلت: لكن في البحر عن الظهيرية؛ لو تزوّجها على أن هب لأبيها ألف درهم 
لها مهر المثل وهب له أو لاء فإن وهب كان له أن يرجع في عبته اه. ومقتضاه وجوب 
مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة» وكذا في مثل قصة شعيب عليه السلام؛ : 
ولو فعل الزوج ما سمى يتبغي أن يجب له أجر المثل على وليها؛ كما قالوا فيما لو قال 
له اعمل معي في كرمي لأزوّجك ابتتي فعمل ولم يزوّجه: له أجر المثل. تأمل . قوله : 
(كقصة شعيب) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين. 
وقد قصه الله تعالى علينا بلا إتكارء فكان شرعاً لنا. وقد استدل ببذه القصة على ترجيح 
ما مر من رواية الجواز في رعي غنمها. ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم 
ملك اليبنت دون شعيب وهو منتف اه. وتبعه في اليحر. ومفاده صحة الاستدلال بها 
على الجواز في رعي غنم الأب. قوله: (على خدمة عبده) أي عبد الزوج: أي خدمة . 


6 كتاب التكاح /_باب المهر 
أو حرٌ آخر يرضاه (و) في (تعليم القرآن) للنص بالابتغاء بالمال» وباء «زوجتك 
يما معك من القرآن» للسببية أو للتعليل» لكن في التهر : ينبغي أن يصح على 
عيده إياهاء فالمصدر مضاف لفاعلهء وكذا ما بعله. قوله: (أو حر آخر برضاه) في 
الغاية عن المحيط : و و د وترجم على 
الزوج بقيمة خنمته اه قال في الفتح: وهذا يشير إلى أنه لا يخدمهء فإما لأنه أجنبيّ 
لا يؤمن الانكشاف عليه مع مخالطته للخدمة» وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك 
الحر؛ ثم قال بعد كلام: ويجب أن ينظرء فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة 
الخدمةء وإن بأمره فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف 
والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتهاء أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت 
غير معينة بل تزوّجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لآنه أجير وحد"' أ فإن 
صرفته في الأول فكالأول» أو في الثاني فكالثائي اه: أي إن صرقته واستخدمته في 
التوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء قيمة الخدمة؛ وإن 
استخدعته يما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثانيى من وجوب تسليم الخدمة. قوله: (وفي 
تعليم القرآن) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوّجها على أن يعلمها القرآن أو نحوه من 
الطاعات» لأن المسمى ليس بيمال. بدائع: أي لعدم صحة الاستغجار عليها عند أثمتنا 
التلاثة . قوله: (وباء رُوجِتك بما معك) أي الوارد فى حديث سهل بن سعد الساعدي”؟؟ 
من قوله 36 «الْتَمِس وَلَوْ خَاتماً مِنْ حديد» امس قَلَمْ يد شَيياء قَقَالَ عَلَّيهِ الْصّلاهُ 
وَالْسَلامُ: هَل مَعَكَ شَيْء مِنَ القَرَآنِ؟ كَال: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كذاء السور سَمَّامَاء 
كَقَالَ عَلَيهِ الصَّلٌ والتَّلامٌُ: قَدْ مَلَكْتّكَهَا بمَا مَعَكُ مِنَ القُرْآَنِه ويروي «أَنْكَحْتُكَهَا 
وَرَوجْتكَها» ح عن الزيلعي ‏ قوله: (للسيبية أو للتعليل) أي بسبب أو لأجل أنك من 
أهل القرآن» فليست الياء متعينة للعوض - قوله: (لكن في النهر) أصله لصاحب البحر 
حيث قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز 
الاستئجار لتعليم القرآن والققه؛ فينيغي أن يصح تسميته مهرأً. لأن ما جاز أخذ الأجرة 
في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقاً كما قدمناء تقله عن البدائع؛ ولهذا ذكر في 
فتح القدير هنا أنه لما جوّز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرأء 
فكذا نقول: يلزم على المقتى يه صحة تسميته صداقاء ولم أر من تعرّض لهء والله 
الموقق للصواب اه. 

41١‏ في ط (قوئه و-مد) كنا بالأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في حاشية العلامة الطساري اوحيشة 


وهو الظاعر» ‏ 
(؟) في عذ (قوله سعد الاعني) في صحيح البخاري: عن سهل بن سعف الساعدي »: تكلا هنا قط انوا 1 


كتاب التكاح /_ باب المهر 4١‏ 
قول المتأخرين (ولها خدمته لو) كان الزوج (عبدا) مأذوناً في ذلك» أما الحرٌ 
فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه. نهر في البدائع . 


واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجي؟ إلى صحة تسميته» بل تسمية غيره 
تغني؛ بخلاف الحاجة إلى تعليم القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا 
الزمان أاه. وفيه أن المتاخرين أفتوا بجواز الاستنجار على التعليم للضرورة كما صرحوا 
بدء ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوهاء ثم الضرورة إنما هي علة 
لأصل جواز الاستئجارء ولا يلزم وجودها في كل فرد من أفراده: وحيث جاز على 
التعليم للضرورة صحت تسميته مهراً لأن منفعته تقابل بالمال كسكنى الدارء ولم يشترط 
أحد وجود الضرورة في المسمىء إذ يلزم أن يقال مثله في تسمية السكنىء مثلاآً أن 
تسمية غيرها تغني عنهاء مع أن الزوجة قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى 
والمال. 

واعترض أيضاً في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها وليست 
من مشترك مصالحهما: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضهاء فإنه وإن كان خدمة لها 
لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها. وأجاب تليمذه الشيخ عبد الحيّ بأن الظاهر 
عدم تسليم كون التعليم خدمة لهاء فليس كل خدمة لا تجوزء وإنما يمتئع لو كانت 
الخدمة للترذيل. قال ط: وهو حسنء, لأن معلم القرآن لا يعد خادماً للمتعلم شرعاً ولا 
عرفا أه. 

قلت: ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة خدمةء ولو 
كان رعي الغنم خدمة أو رذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام؛: بل هو 
حرفة كباقى الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب». فكذا التعليم لا يسمى خدمة 
بالأولى . 

تنبيه: قال في النهر : والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت قرينة على 
إرادة البيعضء والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخقى اه: أي فلا يلزمه تعليمه على وجه 
الحفظ عن ظهر قلبها. قوله: (ولها خدمته) لأن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار 
كأنه يخدم المولى حقيقة. بحر. فليس فيه قلب الموضوع اه ح ولأن استخدام زوجته 
إياه ليس بحرامء لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكاً ملحقاً بالبهائم . بداتع. 
توله: (مأذوتاً في ذلك) أي في التزوج على خدمته» فلو بلا إذن مولاه لم يصح العقد. 
قوله: (أما الحر) أي الزوج الحرّ. قوله: (فخدمته لها حرام) أي إذا خدمها فيها يخصها 
على الظاهر ولو من غير استخدامء يدل على ذلك عطف الاستخدام عليه ط. قوله: 
(وكذا استخدامه) صرح به في البدائع أيضاً. وقال: ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه 


(وكذا يجب) مهر المثل (فيما إذا لم يسمّ) مهراً (أو نفى إن وطى؟) الزوج 
(أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء) يصلح مهراً (وإلا فذلك) الشيء (هو 
الواجب؛» أو سمى را أو خنزيراًء 


للخدمة. قال في البحر: وحاصله أنه يحرم عليها الاستخدام» ويجحرم عليه الخدمة. 
قوله: (فيما إذا لم يسم مهراً) أي لم يسمه تسمية صحيحة.أو سكت عنه نهرء فدخل 
فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوهء أو مجهول الجنس كدابة وثوب . 

قال في البحر: ومن صور ذلك ما إذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفَا» أو 
تزوجها على عبدها أو قالت زوّجتك نفسي بخمسين ديناراً وأبرأتك منها فقبل» أو 
تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم رجل آخرء أو على ما في بطن جاريته أو 
أغنامه» أو على أن يب لأبيها ألف درهم» أو على تأخير الدين عنها سنة والتأخير 
باطل » أو على إيراء فلان من الدين» أو على عتق أخيها أو طلاق ضرتها؛ وليس منه ما 
. لو تزؤجها على عيد الغير لوجوب قيمته إذا لم يجز مالكه» أو على حجة لوجوب قيمة 
حجة وسطء لا مهر المثل والوسط بركوب الراحلة؛ أو على عتق أخيها عنها لثيوت. 
الملك لها في الأخ اقتضاءء أو تزوّجته بمثل مهر أمها وهو لا يعلمه لأنه جائز 
بمقدارهء وله الخيار إذا علم اه ملخصاً باختصار ‏ قوله: (أو نفى) بأن تروّجها على أن 
لا مهر لها ط. قوله: (إن وطى الزوج) أي ولو حكماً. نهر: أي بالخلوة الصحيحة فإنها 
كالوطء في تأكد المهر كما سيأتي. قوئه: (أو مات عنها) قال في البحر: لو قال أو 
مات أحدهما لكان أولىء لأن موتها كموته كما في التبيين أه. 

وأعلم أنه إذا ماتا جميعاً فعنده لا يقضي بشيء» وعند*ما يقضي بمهر المثل . قال 
السرخسي: هذا إذا تقدم العهد بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثلء أمأ 
إذا لم يتقادم يقضي بمهر المثل عنده أيضاً. حموي عن البرجندي أبو السعود. 

تنبيه: استفتى الشيخ صالح ابن المصنف من الخير الرملي عما لو طلبت المرأة 
مهر مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ فأجابه يما في الزيلعي من أن مهر 
المثل يهب بالعقدء ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخولء فيتأكد ويتقرر يموت 
أحدهها أو بالدخول على ما مر في المهر المسمى في العقد اه. ويه صرح الكمال وابن 
ملك وغيرهماء وقد بسط ذلك في الخيرية فراجعها. قوله: (إذا لم يتراضيا) أي بعد 
العقد. قوله: (وإلا) بأن تراضيا على شيء فهو الواجب بالوطء أو الموت» أما لو طلقها 
قبل الدخول فتجب المتعة كما يأتي في قوله: «وما فرض بعد العقد أو زيد لا 
يتنصف». قوله: (أو سمى خراً أو خنزيراً) أي سمى المسلم لأن الكلام فيه + أما غير 
المسلم فسيأتي في يابه؛ وكذا الميتة والدم بالأولى لأنه ليس بمال أصلا. وشمل ما لو 
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أو هذا الخل وهو خرء أو هذا العبيد وهو حر) لتعذر التسليم (أو دابة) أو ثوبا أو 
داراً و (لم يبين جنسها) لفحش الجهل (و) تجهب (متعة لمفوضة) وهي من زوّجت 


كانت الزوجة ذمية لأنه لا يمكن إيجاب الخمر على المسلمء لأنما ليست بمال في 
حقه وخرج ما لو سمى عشرة دراهم ورطل خمر قلها المسمى ولا يكمل مهر المثل. 
بحر ملخصاً. قوله: (أو:هقا الخل وهو خر الخ) أي يجب مهر المثل إذا سمى حلالا 
وأشار إلى حرام عند أبي حنيفة» فلو بالعكس كهذا الحرّ فإذا هو عبد لها العيد المشار 
إليه في الأصحء وأشار إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين» ولو كانا 
حلالين وقد اختلفا جنساً كما إذا قال على هذا الدنّ من الخل فإذا هو زيت» وعلى هذا 
العبد فإذا هو جارية» كان لها مثل الدن خلا وعبد بقيمة الجارية كما في الذخيرة: إلا 
أن الذي في الخانية أن لها مثل ذلك المسمى» ومقتضاه وجوب عبد وسط أو قيمته ولا 
ينظر إلى قيمة الجارية بحر ونهر ملخصاً. 

قال في البحر: فصار الحاصل أن القسمة رباعية» لأنبما إما أن يكونا حرامين أو 
حلالين أو مختلفين قيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشار إليه حراماء وتصح 
التسمية فى الباقيين. قال: وأشار المصتف بوجوب مهر المثل عيناً إلى أن المشار إليه 
لو كان حرا حربياً فاسترق وملكه الزوج لا يلزمه تسليمه. وفي الأسرار أنه متفق عليه. 
وكا الخمر لو تخللت لم يجب تسليمها. قوله: (أو دابة أو ثوياً) لأن الثياب أجتاس 
كالحيوان والدابةء» فليس البعض أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة. 
بحر . ثم ذكر تعريف الجنس عند الفقهاء؛ وسيأتى الكلام عليه عند قول المصنف: ولو 
تزوجها على فرس فالواجب الوسط أو قيمته». 

ظ مَطَلَبٌ في أخكام ألمْتْعةٍ 

قوله: (وتجب متعة لمفوضة) بكسر الواوء من فرّضت أمرها لوليها وزوجها بلا 
مهرء ويقتحها من فوضها وليها إلى الرُوجٍ بلا مهر. 

واعلم أن الطلاق الذي تب فيه المتعة ما يكون قيل الدخول في تكاح لا تسمية 
فيهء سواء فرض يعذه أو لاء أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في البدائع. قال في 
البحر: وإنما تجب فيما لم نصح فيه التسمية من كل وجهء فلو صحت من وجه دون 
وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخولء كما إذا تزوجها على ألف درهم 
وكرامتها أو على ألف وأن هدي لها هدية» فإذًا طلقها قبل الدخول كان لها نصف 
الألف لا المتعة» مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل لا ينقص عن الألف كما في غَاية 
البيان» لأن المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه على تقدير كرامتها والإهداء يجب الألف 
لا مهر المثل اه. وقدمنا عن البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في 
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بلا مهر (طلقت قبل الوطء. وهي درع وحمار وملحقة لاتزيد على نصفه) أي 
نصفف مهر المثل لو الزوج غنياً (ولا تنقص عن خمسة دراهم) لو فقيراً 


الطلاق قبل الدخول. قوله: (طلقت قبل الوطء) أي والخلوة. بحر. وقد مر أنها وطء 
حكمأء والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سبيها 
طلاقاً كانت أو فسخاً: كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعانثء والجب والعنة والردة: وإبائه 
الإسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة؛ فلو جاءت من قبلها: كردتها وإبائها الإسلام. 
وتقبيلها أبنه بشهوة والرضاع ؛ وخيار البلوغ والعتق» وعدم الكفاءة؛ فإئه لا متعة لها لا 
وجوبا ولا استحبابا كما في الفتح» كما لا يجب نصف المسمى لو كان» وخرج ما لو 
اشترى هو أو وكيله منكوحته من المولى فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو 
الملك فلذا لا تهب المتعة ولا نصف المسمى؛ بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم 
اشتراها الزوج منه فإنها واجبة كما في التبيين. بحر. قوله: (وهي درع الخ) الدرع : 
بكسر المهملة ما تليسه المرأة فوق القميص كما في المغرب» ولم يذكره في الذخيرة 
وإنما ذكر القميص وهو الظاهر. بحر. 

وأقول: درع المرأة قميصها والجمع أدرع ؛ وعليه جرى العيني» وعزاه في البناية 
لابن الأثيرء فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب» والخمار: ما تغطي 
به المرأة رأسها. والملحقة: بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قربا إلى قدمها. قال 
فخر الإسلام: هذا في ديارهمء أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعبء كذا في 
الدراية» ولا مخفى إغناء الملحفة عن الإزارء إذ هي ببذا التفسير إزار إلا أن يتعارف 
تغايرهما كما في مكة المشرفة» ولو دفع قيمتها أجيرت على القبول كما في البدائع . 
نمبر. وما ذكر من الأثئواب الثلاثة أدنى المتعة. شرنبلالية عن الكمال. وفي البدائع : 
وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به عند الخروج ثلاثة أثواب اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر عن فشر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخء أن 
يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة عند الخروج . تأمل . 

ثم رأيت بعض المحشين قال: وفي البرجندي قالوا: هذا في ديارهم» أما في 
ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك. لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب 
فيزاد على ذلك إزار ومكعب أه. وفي القاموس: المكعب الموشى من اليرود 
والأثواب اه: أي المنقوش . قوله: (لا تزيد على نصفه الخ) في الفتح عن الأصل 
والمبسوط: المتعة لا تزيد على نصف مهر المثل لأغبا خلفه» فإن كانا سواء فالواجب 
المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيزء وإن كان النصف أقل منها فالواجب الأقلء إلا أن 
ينتقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة اه. وقول الشارح أوّلا: «لو الزوج غنياً» وثانيا : 
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(وتعتير) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى (وتستحب المتعة لمن سواها) أي 
المفرّضة (إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء) فلا تستحب لها 


الو فقيرأ» لم يظهر لي وجههء بل الظاهر أنه مبني على القول باعتبار حال الزوج في 
المتعة؛ وهو خلاف ما بعذهء فليتأمل. قوله: (وتعتير المتعة بحالهما) أي فإن كانا 
غنيين فلها الأعلى عن الثياب» أو فقيرين فالأدنى» أو غتلفين فالوسطء وما ذكره قول 
الخصاف . وفي الفتح: إنه الأشبه بالفقه. والكرخي : اعتبر حالهاء واختاره القدوري. 
والإمام السرخسي: اعتبر حاله»ء وصححه في الهداية. 

قال في البحر: فقد اختلف الترجيح. والأرجح قول الخصاف, لأن الولوالجي 
صححه. وقال: وعليه الفتوىء كما أفتوا به في النفقة. وظاهر كلامهم أن ملاحظلة 
الأمرين : أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة على 
جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والميسوط اه. 

وذكر في الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطاء لا بغاية الجودة ولا بغاية الرداءة. 
واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق رأياً من الثلاثة . 

وأجاب في البحر بأنه موافق للكل» فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كرباس 
وسطء ولو متوسطة فقرٌ وسطء ولو مرتفعة فإبريسم وسطء وكذا يقال على القول 
باعتبار حالهء وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسطء أو غنيين 
فإبريسم وسطء أو مختلقين فقرّ وسط اه. وفي النهر: إن حمل ما في الذخيرة على هذا 
مكن. واعتراض الفتح عليه وارد من حيث الإطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القرّ أبداً. 
قوله: (أي المفوّضة) تفسير للضمير المجرور في سواهاء وإنما أخرجها لأن متعتها 
واجبة كما علمت. قوله: : (إلامن سمى لها مهر الخ) هذا على ما في بعض نسخ 
القدوري» ومشى عليه صاحب الدرر» لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب 
لهاء ومثله فى المبسوط والمحيط؛ وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكشاف 
والمختلف كما في البحر. 

قلت : وصرح يه أيضاً في البدائع. وعزأه في المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع 
الإسبيجابي. وعن هذا قال في شرح الملتقى: إنه المشهور. وقال الخير الرملي: إن ما 
في بعض نسخ القدوري لاا يصادم ما في المبسوط والمحيط . 

قلت: فكيف مع ما ذكر في هذه الكتب؟ وعليه فكان ينبغي للمصنف إسقاط هذا 
الاستثتاء . 


وفي البحر: وقدمنا أن الفرقة إذا كانت من قبلها قبل الدخول لا تستحب لها 
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بل للموطوءة» سمى لها فير أو لاء فالمطلقات أربع (وما فرضص) بتر اضيهما أو 
بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر (أو زيد) على عا سمى 
فإنها تلزمه بشرط قبولها في المجلسء أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء 
الزروجية على الظاهر. غبر. 


المتعة أيضاً لأنها الجانية. قوله: (بل للموطوءة الخ) أي بل يستحب لها. قال في 
البدائع: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة: إلا أن يرثك 
أو يأتي الإسلام»ء لأن الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس من أهلها. قوله: 
(فالمطلقات أربع) أي مطلقة قبل الوطء أو بعده سمى لها أو لا. فالمطلقة قبله إن لم 
يسم لها فمتعتها واجبة» وإن سمى فغير واجبة ولا مستحبة أيضاً على ما هنا. والمطلقة 
بعده متعتها مستحبةء سمى لها أو لا. قوله: (أو يفرض قاض مهر المثل) بنصب مهر 
مفعول فرض. قال في البدائع : لو تزوجها على أن لا مهر لها وجب مهر المثل بنفس 
العقد عندناء بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض؛ حتى لو امتنع 
يجيره القاضي عليهء ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض» وهذا دليل الوجوب قبل 
الفرض . قوله: (فإنها تلزمه) أي الزيادة إن وطء أو مات عنهاء وهذا التفريع مستفاد من 
مفهوم قوله: ١لا‏ ينصف» أي بالطلاق قبل الدخول فيفيد لزومه وتأكده بالدخول» ومثله 
الموت. قوله: (بشرط قبولها الخ) أفاد أنبا صحيحة ولو بلا شهود» أو بعد هبة المهر 
والإبراء منهء وهي من جنس المهر أو من غير جنسه. بحر. وسواء كانت من الزوج أو 
وليء فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح. خبر. وفي أنفع 
الوسائل: ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح يلفظهاء ويقوله راجعتك بكذا إن قبلت 
وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك» وكذا بتجديد النكاح وإن لم يكن بلفظ الزيادة على 
خلاف فيهء وكذا لو أكَرَ لزوجته بمهر وكانت قد وهبته له فإنه يصح إن قبلت في مجلس 
الإقرار وإن لم يكن بلفظ الريادة. قوله: (ومعرفة قدرها) أي الزيادة» فلو قال زدتك في 
مهرك ولم يعين لم تصح الزيادة للجهالة كما في الوقعان. بحر. قوله: (وبقاء الزوجية 
الخ) أي الذي في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة إذا قبلت الورئة عند أبي حنيفة 
خلافاً لهما كما في التبيين من البيوع اه. وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوري» ثم 
قال: ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي. والظاهر أنه يجوز 
عنده بالأولى» لأنه بالموت انقطع النكاح وفات محل التمليك» وبعد الطلاق المحل 
باق» وقد ثبت لها ذلك عنده في الموتء ففي الطلاق أولى. وما ذكره في اليحر 
المحيط من رواية بشر عن أبى يوسف من أن الزيادة بعد الفرقة باطلةء حمل على أنه 
توك أبى .رمف وجو لآنه خانف أن سدكة في الزياده بس التموت اليتون قد رمخت 


وفي الكافي: جدد التكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر. 


على أصلهء ولم ينقل عن الإمام في الزيادة بعد البينونة شيءء فيحمل الجواب فيه على 
ما نقل عنه في الزيادة بعد الموت اه. وتبعه في البحر . قال في النهر: والظاهر عدم 
الجواز بعد الموت والبيئونة» وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام التكاحء إِذ نقلوا أن 
ظاهر الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصحء وفي رواية النوادر: تصحء ومن ثم 
جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية» 0 
والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستنداً إلا أنه لا بد أن يثبت أولاً في الحال ثم 
يستندء وثبوته متعذر لانتفاء المصل فتعذر استناده» وما ذكره القدوري موافق لرواية 
النوادر اه.. قال ط : والذي يظهر أن ما في المحيط والمعراج عخرّج على قولهما فلا 
ينافي مأ في التبيين» وكون ظاهر الرواية عدم صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي 
أن يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين الفصلين قام عند المجتهده فإنه في النكاح أمر الله 
تعالى بعدم نسيان الفضل بين الرزوجينء وهذه الزيادة من مراعاة الفضلء يؤيذه مشروعية 
المتعة فيهء يخلاف البيع اه. قوله: (وفي الكافي الخ) حاصل عبارة الكافي: تزوجها 
في السرٌ بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده الألفان 
ويكون زيادة في المهرء وعنه أبي يوسف المهر هو الأولء لأن العقد الثاني لغوف 
فيلغو مأ فيه. وخ الما أن الثاني را لخ االو ا ا من ال كمن قال لعيده 
الأكبر سنا منه هذا ابني ما لغا عند*ما لم يعتق ق العيد. وعنده وإن لغا فى حكم النسب 
يعتير في حق العتق» كذا في الميسوط. وذكرة لي اننع إذاهذا إنالم ينهدا على آذ 
الثاني هزل» وإلا فلا خلاف في اعتبار الأول» فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بيئة» ثم 
ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط بئاء على أن المقصود تغيير الأول إلى 
الثاني ؛ وبعضهم أوجب كلا المهرين» لأن الأول ثبت ثبوتاً لا مردّ له والثاني زبادة 
عليه» فييجب بكماله . 

ثم ذكر أن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شيء ما لم يقصد به الزيادة 
في المهرء ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على أنه لا يلزم عند 
الله تعالى في نفس الأمر إلا بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر 
لفظه إلا أن يشهد على الهزل» وأطال الكلام فراجعه. 

أقول: بقي ما إذا جدد بمثل المهر الأولء ومقتضى ما مر من القول باعتبار تغيير 
الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شيء هناء إذ لا زيادة فيه وعلى القول الثاني يجب 
المهران. 

تنبيه: في القنية: جده للحلال نكاحاً بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا 
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وفي الخانية : ولو وهبته مهرها ثم 3 قر بكذا من المهر وقبلت صح»ء ويحمل 
على الزيادة . 

وفي البزازية: الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة (لا ينصف) لاختصاص 
التنصيف بالمفروض في العقد بالنص»ء بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصلى 
في الثاني . 

(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا 


احتياطاً اه: أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في البزازية. 
وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهدء وإلا فلا يصدق في إرادته 
الاحتياط كما مر عن الجمهورء أو يحمل على ما عند الله تعالى» وسيأتي تمام الكلام 
على مسألة مهر السرٌ والعلانية في آخر هذا الباب. قوله: (ويحمل على الزيادة) لوجوب 
تصحيح التصِرّف ما أمكن ؛ واشترط القبول أن الزيادة في المهر لا تصح إلا به. فتح 
عن التجنيس . قوله: (وفي البزازية) استدراك على ما في الخانية» وأقره في النهرء لكن 
ارتضى في الفتح ما في الخانية: وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر 
حمل كلامه عليها بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض 
عنهء فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة. تأمل. قوله: (لا ينصف) أي بالطلاق قبل 
الدخول. بيحر. وهذا خبر قوله: «وما فرض الخ». قوله: (بالمفروض) متعلق 
باختصاصء وقوله: «في العقدة متعلق بالمفروضء وقوله: «بالنص» أي قوله تعالى : 
لَِيِضْفٌ مَائْرَضْتُمْ» [البقرة 707؟] متعلق باختصاص: أي وما فرض بعد العقد أو زيد 
بعده ليس مفروضاً في العقد. قوله: (بل تجب المتعة في الأول) أي فيما لو فرض بعد 
العقدء لأن هذا الفرض تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف» فكذا ما 
نزل منزلته . خهر. . وعند أبي يوسف: لها نصف ما فرض» والأول أصح كما في شرح 
الملتقى . قوله: (ونصف الأصل في الثاني) أي فيما لو زاد بعد العقد. -١‏ 
ملب فِي خط المَهْرِ وَالإبْرَاءِ من 

قوله: (وصح حطها) الحط: الإسقاط كما في المغرب»: وقيد بحطها لأن حط 
أبيها غير صحيح لو صغيرة» ولو كبيرة توقف عن إجازتهاء ولا يد من رضاها. 

ففي هبة الخلاصة: خرّفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادراً على 
الغضرب اه. ولو اختلا فالقول لمدعي الإكراه» ولو برهنا فبينة الطوع أولى. قنية. وأن 
لا تكون مريضة مرض الموت. ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في الصحة 
لأنه ينكر المهر. خلاصة. ولو وهبته في مرضها قمات قبلها فلا دعوى لها بل لورثتها 
بعد موعهاء وتمام الفروع في البحر. قوله: (لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان 

د 
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(والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي: كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض 

لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كرجوة فاك عاقل. ذكره ابن الكمال: وجعله في 
الأسرار من الحسي. وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) 


المهر ديناً: أي دراهم أو دنانير لأن الحط في الأعيان لا يصح. بحر. ومعنى عدم 
صحته أن لها أن تأخذه منه ما دام قائماً فلو ملك في يده سقط المهر عته لما في 
البزازية: أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده أه. غبر. قوله: (ويرتد بالرد) أي 
كهبة الدين من عليه الدين» ذكره في أنفع الوسائل بحثاً وقال: لم أره. واستدل له في 
البحر بما في مداينات القنية» قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت» أو كان غائباً فقالت 
| برأت زوجي يبرأ إذا رده اه. قال في النهر: ولا يخفى أن المدعي إئما هو رد الحط». 
وكأنه نظر إلى أن الحط إيراء معنى . 

قوله: (كمرض لأحدهما يمنع الوطء) أي أو يلحقه به ضرر. قال الزيلعي: وقيل 
هذا التفصيل في مرضهاء وأما مرضه فمانع مطلقاً لأنه لا يعري عن تكسر وفتور عادة 
وهو الصحيح أه. ومثله في الفتح واليحر والتهر. 

قلت: إن كان التكسر والفتور منه مانعاً من الوطء أو مضرًاً له كان مثل المرأة في 
اشتراط المنع أو الضررء وإلا فهو كالصحيح» فما وجه كون مرضه مانعاً من صحة 
الخلوة إلا أن يقال: المراد أن مرضه في العادة يكون مانعاً من وطثه فلا فائدة في ذكر 
التفصيل فيهء بخلاف مرضها فتأمل . ظ 

مَطلَبٌ فِي أخكام التلوَة 

قوله: (وجعله في الأسرار من الحسي) قلت: وجعله في اليجر مانعاً لتحقق 
الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطاً أربعة: الخلوة الحقيقية» وعدم 
المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعيء فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست 
بخلوة» وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام الخ. 
٠‏ ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي» وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها 
من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض» فافهم. قوله: (فليس للطيعي مثال 
مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس» مع أن الأولى منهيّ 
شرعاً وينفر الطبع عنه؛ فهو مانع حسي طبعي شرعي» الثاني طبعي شرعي؛ تع 
سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه يمتنع من وطء 5 
بحضرتها طبعاً مع أنه لا باس به شرعاً» فهر مانع طبعي لا شرعي » سي 
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كإخرام لفرمن أو نفل. 

(و) من الحسي (رتق) بفتحتين: التلاحم (وقرن) بالسكون عظم (وعفل) 
بفتحتين: غدة (وصغر) ولو بزوج (لا يطاق معه الجماع و) بلا وجود ثالث معهما 
ولو نائماً أو أعمى (إلا أن يكون) الثالث (صغيرا) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون 


فافهم. قوله: (كإحرام لفرض أو نفل) لحجٌ أو عمرة قبل وقوف عرفة أو بعده قبل 
طواف. وأطلق في إحرام النفل فعم ما إذا كان بإذنه أو بغير إذنه» وقد نصوا على أنه له 
أن يحللها إذا كان بغير إذنه ط ‏ 

قلت : فالظاهر أن التعميم الأخير غير مراد لأن العلة الحرمة وهي مفقودة. قوله: 
(ومن الحسي الخ) لما كان ظاهر العطف يقتضي أن الرئق وما عطف عليه يخرج عن 
الموانع الثلاثة مع أغها من الحسي قدره الشارح ط . قوله: (بالسكون) نقل الخير الرملي 
عن شرح الروض للقاضي زكريا أن القرن بفتح رائه أرجح من إسكانها. قوله: (عظم) 
في البحر عن المغرب: القرن في الفرج: مانع يمنع من سلوك الذكر فيه؛ إما غدة 
غليظة أو لحم أو عظمء وامرأة رتقاء بها ذلك اه. ومقتضاه ترادف القرن والرتق. 
قوله: (وعفل) بالعين المهملة والفاء؛ وقوله: «غدة» بالغين المعجمة: أي في خارج 
الفرج. ففي القاموس أنه شيء يمخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال. قوله: (ولو 
بزوج) الباء للمصاحبة: أي ولو كان الصغر مصاحب الزوج؛ يعني لا فرق بين أن يكون 
الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيراً اه. قال في البحر: وفي خلوة الصغير الذي لا 
يقدر على الجماع قولان. وجزم قاضيخان يعدم الصحة فكان هو المعتمدء ولذا قيد 
في الذخيرة بالمراهق اه. وتجب العدة بخلوته وإن كانت فاسدةء لأن تصريحهم بوجويها 
بالخلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبيّء كذا في البحر من باب العدة. قوله: (لا يطاق 
معه الجماع) وقدرت الإطاقة بالبلوغ» وقيل بالتسع» والأولى عدم التقدير كما قدمناه. 
ولو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يربها لنساء ولم يعتير السنء 
كذا في الخلاصة. بحر. قوله: (ويلا وجود ثالث) قدر قوله: «بلا» ليكون عطفا على 
قوله: ابلا مانع حسي» بناء على أنه طبعي فقطء لكن علمت ما فيه. قال ط: ولا 
بتكرر مع ما تقدم لأن ذاك تمثيل من الشارح» وهذا من المصنف تقييد. قوله: (ولو 
نائماً أو أعمى) لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم. فتح. ودخل فيه الزوجة 
الأخرى وهو المذهب» بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها. بحر. 

قلت: وفي البزازية من الحظر والإباحة. ولا بأس بأن يجامع زوجته وأمته بحضرة 
النائمين إذا كانوا لا يعلمون بهء فإن علموا كره اه. ومقتضاه صحة الخلوة عند تحقق 
النوم . تأمل . 
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بينهما (أو مجئوناً أو مغمى عليه) لكن ة في البزازية: إن في الليل صحت لا في 
النهارء وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهها) قلا تمنعء به يفتى. مبتغى 
(والكلب يمنع إن) كان (عقورا) مطلقا. وفي الفتح: وعندي أن كلبه لا يمنع 
مطلقاً (أو) كان (للزوجة وإلا) يكن عقوراً 


وفي البحر: وفصل في المبتغى في الأعمى» فإن لم يقف على حالة تصحء وإن 
كان أصم إن كان نباراً لا تصحء وإن كان ليلا تصح اه.. 

قلت: الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمىء أما لو كان أعمى أيضاً فلا فرق في 
حقه بين النهار والليل . تأمل . قوله: (والمجنون والمغمى عليه) وقيل يمنعان فتح. 
قلت: يظهر لي المنع في المجئون لأنه أقوى حالا من الكلب العقور. تأمل. قوله: 
(وكذا الأعمى''') قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر الفرق بين الليل والنهار في حقه. 
تأمل. قوله : (به يفتى) زاد في البحر عن الخلاصة أنه المختار. ثم قال : وجزم الإمام 
السرخسي في المبسوط بأن كلا منهما يمنع؛ وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأنه ؛ 
من غشيانها بين يدي أمته طبعاً اه: أي وكذا بين يدي أمتها بالأولى لأغبا أجنبية لا تحل 
له. قلت: وجزم به أيضاً الإمام قاضيخان في شرح الجامع . وفي البدائع: لو كان 
الثالث جارية له روى أن محمداً كان يقول أولا: تصح خلوته. ثم رجع وقال 0 
تصح اه. . ولعل وجه الأول ما صرحوا به من أنه لاض موظء التكوينة يممارقة لاع 
دون عكسه ؛ لكن هذا يظهر في أمته دون أمتهاء على أن نفي البأس شرعاً لا يلزم مته 
عدم نفرة الطباع السليمة عنه؛ وحيث كان هو المنقول عن أثمتنا الثلائة كما مر؛ وعزاه 
أيضاً في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط. والخانية: لا ينبغى العدول عنه 
لموافقته الدراية والرواية» ولذا قال الرحمتي: العجب كيف يجعل المذهب المقتى به ما 
هو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع عدم اتجاهه في المعنى! . قوله: (إن كان عقوراً 
مطلقاً) أي سواء كان كلبه أو كلبها. قوله: (لا يمتع مطلقاً) أي عقوراً أو لاء وعلله في 
الفتح بقوله : لأن الكلب قط لا يعتدي على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه. 
وحيتئذ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليه؛ وكذا لو 
أمرها الزوج أن تكون فوقه»: لأنها وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها 
الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة» فافهم. قوله: (أو كان للزوجة) أي أو كان 
غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعأء لكن مقتضى ما علل به في الفتح أنه لا فرق 
بين كليه وكليهاء لأن كلبها وإن رآها تحت الزوج يمكن أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه 
)١(‏ في ط لقوله والمجئون والمغمى عليه) كذا بخط المحشيء وهو غير موافق لقول المصنف «أو ممنوناً الخ» 

كتيه نصر . 


؟؟ كتاب. التكاح / ياب المهر 


وصحرام وسطح 


فتصح الخلوة. تأمل. قوله: (وكان له) بالواو. وفي بعض النسخ بأو وهو 
تحريف اهدح: أي لأن الصور أربع: عقور له أو لهاء وغير عقور كذلكء» فذكر أولا أن 
المانع ثلاث صور: عقور مطلقاً. وغير عقور هو لهاء وبقي غير مائع. الصورة الرابعة 
هي أن يكون غير عقور وكان له. قوله: (وبقي الخ) وبقي أيضاً من المانع الشرعي أن 
يعلق طلاقها بخلوتهاء فإذا خلا بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته وطئها. بحر عن 
الواقعات. قال: وزاد في البزازية والخلاصة أنه لا تجهب العدة في هذا الطلاق لأنه 
يتمكن من لوطع اودر يأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على على الفسيح تتجيع العداهدا 
احتياطاً اه. ومشى الشارح فيما سيأتي بعد صفحة على ما ة في البزازية» ويأتي ي مام 
الكلام فيه ل ل ا 0 
يمنع صحتها لو كانت ثيباً لا لو بكراً. قوله: (عدم صلاحية المكان) أي للخلوة 
وصلاحيته» بأن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له سقف. 
وكذا المحل الذي عليه قبة مضروبة والبستان الذي له باب مغلق»: بخلاف ما ليس له 
باب وإن لم يكن هناك أحد. بحر. ولو كانا في محزن من خان يسكنه الناس فرد الباب 
ولم يغلق والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت» وإن كانوا مترصدين 
فلا. فتح- قوله: (كمسجد وطريق) سير ا رام الدخرل عي 
ساعة فساعةء وكذا الوطء فيه حرام. قال تعالى : «وَلا تُبَاشِرُرَهُنٌ ونم م حَاكِمُونٌ في 
المَسَاجِدِة [البقرة /141] والطريق ممرّ الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء. 
بدائع . 

قلت: ويؤخذ من قوله: #وكذا الوطء فيه حرام الخ أنه مانع وإن كان خاليا وبابه 
مغلق» فتأمل. وفي الفتح: ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان خال فهي 
صحيحة. قوله: (وحمام) أي بابه مفتوحء أما لو كان مقفولاً عليهما وحدهما فلا مانع من 
صحتها كما لا يخفى» فافهم. قوله: (وسطح) أي ليس على جوانبه سترء وكذا إذا كان 
الستر رقيقاً أو قصبراً بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما. فتح. وفيه: ولا تصح في 
المسجد والحمام. قال شداد: إن كانت ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر. وعلى 
قياس فوله تصح على سطح لا سائر له إذا كانت ظلمة شديدة. 

والأوجه أن لا نصح. لأن المانع الإحساس ولا يختص بالبصر؛ ألا ترى إلى 
الامتناع لوجود الأعمى ولا إيصار للإحسان اه. 


قلت: الإحساس إنما يمكن إذا كان معهما أحد على السطح.ء أما لو كانا فوقه 


كتاب إل / باب المهر ونف 


وبيت بابه مفتوح» وما إذا لم يعرفها. ‏ 

(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) ني 
الأصحء إذ لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسياً فأمسك فخلا بها أن تصحء 
وكذا كل ما أسقط الكفارة. نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط 


وحدهما وأمنا من صعود أحد إليهما لم يبق الإحسان إلا بالبصر والظلمة الشديدة تمنعه 
كما لا يخفى. تأمل. قوله: (وبيت بابه مفتوح) أي بحيث لو نظر إنسان رآهماء وفيه 
خلاف. 

ففي مجموع النوازل: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة. واختار 
في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر. بحر. ووجهه أن إمكان النظر مانع بلا توقف على 
الدخول» فلا فائدة في الإذن وعدمه. قوله: (وما إذا لم يعرفها) لأن التمكن لا يحصل 
بدون المعرفة» بخلاف ما إذا لم تعرقه. والفرق أنه متمكن من وطثها إذا عرفها ولم 
تعرفه» بخلاف عكسه فإنه يحرم عليهء كذا في البحر. وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها 
تمكينه منهاء فالظاهر أنها تمنعه من وطتها بناء على ذلك» فيتيغي أن يكون مانعا 
فتأمل ح . 

قلت : إن هذا المانع بيده إزالته» بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء التقصير من جهته 
يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهر ط. قوله: (في الأصح) أي أصح الروايتين» لكن 
صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذةء ويشير إليه قول الخانية: وفي 
صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان. والأصح أنه لا يمنع الخلوة» وصوم 
التطوّع لا يمنعها في ظاهر الرواية» وقيل يمنع اه. 

وقول الكنز: وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون 
اختياراً منه لرواية المنع في غير التطوع؛ لأن الإفطار فيه بغير عذر جائز في روأية» 
ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصحء فإنه يفيد أن مقابله صحيح» وكذا قول 
الهداية: وصوم القضاء والمنذور كالتطوّع في رواية فإنه يفيد أن رواية كوتهما كصوم 
رمضان أقوى» ومبذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله: وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو 
منذوراً مانعاً اتفاقاً؛ لأنه يحرم إفساده؛ وإن كان لا كفارة فيه فهو مانع ‏ شرعي اه. قوله: 
(إن تصح)أي الخلوة» لسقوط الكفارة بشبهة: خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى 
فطره بأكله ناسياً ولا كفارة ط. قوله: (وكذا كل ما أسقط الكفارة) كشرب وجماع ناسياً 
ونية نهاراً ونية نفل ط. قولة: (وصلاة الفرض فقط) قال في البحر: لا شك أن إفساد 
الصلاة لغير عذر حرام فرضاً كانت أو نفلا فينبغي أن تمنع مطلقاًء مع أنهم قالوا: إن 
الصلاة الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها. ئ 


1 كتاب التكاح / باب المهر 
(كالوطء) قيماأ نجي . 


(ولو) كان الزوج (مجبوباً أو عنيناً أو خصياً) أو خنثي 2 إن ظهر حاله. وإلا 
فنكاحه موقوف, وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر. 


وأغرب.منه ما في المحيط أن صلاة التطوّع لا تمنم إلا الأربع قبل الظهر لأنها 
سنة مؤكدة» فلا يجوز تركها يبمثل هذا العذر اه. فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن 
المؤكدة وأن الواجبة تمئع بالأولى أه. 

قلت: والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونقله» لاشتراكهما في 
لزوم القضاء والدم. وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة. أما الصوم فظاهر للزوم القضاء 
والكفارة في فرضهء بخلاف نفله وما ألحى به» لأن الضرر فيه بالفطر يسيرء لأنه لا 
يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة. وأما.في الصلاة فالقرق بينهما مشكلء إذ ليس 
في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاءء وهذا موجود في نفلها وواجيها؛ نعم 
الإثم في الفرض أعظم وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاى وإلا نزم أن يكون 
قضاء رمضان والكفارات كالنفل» ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما 
قدمناهء فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصومء يخلاق نفله لآنه 
أوسع بدليل أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية» ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في 
جميع الروايات فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لناء والله 
تعالى أعلم. قوله:: (فيما يميء) أي من الأحكام ط . قوله: :'(ولو محبوباً) أي مقطوع 
الذكر والخصيتين» من الجب: وهو القطع . قال في الغاية : والظاهر أن قطع الخصيتين 
ليس بشرط في المجبوب» ولذا اقتصر الإسبيجابي على قطع الذكر. ح عن النهر . 
قوله: (أو خصياً) بفتح الخاء المعجمة قعيل بمعنى مفعول» وهو من سلت خصيتاه 
وبقي ذكره ح. قوله: (إن ظهر حاله) أي إن ظهر قبل الخلزة أن هذا الزوج والخنثى 
رجل وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء؛ وإن لم 
يظهر فالتكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطى» قافهم. قوله: (وما في 
البحر) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد.بظهور حاله؛ وما في الأشياه ستعرقه. قوله: 
(في النهر) عبارته؛ ويجب أن يراد به من ظهر أحكامه أما المشكل فتكاحه موقوف إلى 
أن يتبين حالهء ولهذا لا يزوّجه وليه من تختنه. لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر 
كذا في النهاية اه: أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلؤته كالخلوة بالحائض بل 
أولى: لأنه قبل التبين بمنزلة الأجنبي . ثم قال في النهر: وأفاد في المبسوط أن حاله 
يتبين بالبلوغ » فإن ظهرت فيه علامة الرجل وقد زوّجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من 
حين عقد الأب. فإن لم يصل إليها أجل كالعئين» وإن زوّج رجلا تبين بطلاتهء وهذا 


كتابي 214 / باب المهر ده ؟ 
وفيه عن شرح الوهيانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن (في 


صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في الأشباه عن 
الأصل: لو زوّجه أبوه رجلا فوصل إليه جازء وإلا فلا علم لي بذلك؛ أو امرأة فبلغ 
فوصل إليها جازء وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره. والله الموفق اه: أي أن ظاهر 
ما في الأشباه أنه يمجرد وصول الرجل إليه: أي وطئه له أو بوصوله إلى المرأة يصح 
التكاح ولو قبل البلوغ وظهور علامة فيه» وأن الوطء يحل قبل التيين» وأن الخلوة به 
صحيحة. وأنه بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد لا يتبين» مع أنه في الميسوط جزم بتبين 
حاله بالبلوغ» وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفاًء فهو صريح في عدم صحة الخلوة 
قيل التبين لعدم حل الوطىءء وفيه نظر؛ فإن قوله جاز معئاه: جاز العقد لتيين حاله 
يذلك» ققد صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل الوطء؛ وقوله وإلا فلا 
1 علم لي بذلك: أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم بصحة العقد ولا يعدمهاء بل 
يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى» وقول المبسوط: إن حاله يتبين بالبلوغ مينى 
على الغالب؛ وإلا ققد صرحوا بأنه قد يبقى حاله مشكلا بعده كما إذا حاض من فرج 
النساء وأمنى من فرج الرجال؟ وقد يتبين حاله قيل البلوغ كأن ييول من أحد الفرجين 
دون الآخر قتصح خلوته. والحاصل أن تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل 
الوطء قبله. قوله: (لمرض الح) وكذا السحرء ويسمى المعقود كما سيأتي في بابه عن 
الوهبانية. قوله: (في ثبوت النسب الخ) الذي حققه في البحر بحثاء ثم رآه منقولاً عن 
الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطء إلا فى حق تكميل المهر ووجوب العدة. قال: 
وما سواه فهو من أحكام العدة كالنسب: أي فته يثيت وإن لم توجد خلوة أصحء كما 
في تزوج مشرقيّ مغربية» أو من أحكام العدة كالبقية. والعجب من صاحب النهر حيث 
تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالقه في النظم التي . 

وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفرائدء لكنه أفاد أن المطلقة 
قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة للتيقن بأن العلوق 
قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدةء ولو اختلى 
بها فطلقها يئيت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر. قال: ففي هذه الصورة تكون 
الخصوصية للخلوة. قوله: (ولو من المجبوب) لإمكان إنزاله بالسحاق» وسيأتي في 
باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم قرق بينهما ولو جاءت به لستتين. قوله: (وفي 
تأكد المهر) أي في خلوة النكاح الصحيح؛ أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطء لا 
بالخلوة كما سيذكره المصنف في هذا الباب لحرمة الوطء فيهء فكان كالشلوة 


65 ّْ كتاب انتكاح /_باب المهر 
تسمية و (النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها) في عدتها 
(وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقث الطلاق في حقها) وكذا في وقوع طلاق بائن 


بالحائض . قوله : (والعدة) وجويها من أحكام العخلوة سواء كانت صحيحة أم لاط: أي 
إذا كانت في نكاح صحيح. أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطء كما سيأتي. قوله: (في 
عدعبا) متعلى بتكاح » والأولى تأخيره بعد قوله: ا(وعضرهة نكاح إلأمة) أي لو طلق الحرة 
بعد الخلوة بيبا لا يصح تزوجه أمة ما دامت الحرة في العدة ولو الطلاق بائنا . قوله: 

(ومراعاة وقت الطلاق في حقها بيانه أن الموطوءة طلاقها في الحيض بدعي فلا يجل بل 
يطلقها واحدة في طهر لا وطء فيه وهو أحسن» أو ثلائة متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطء 
فيها وهو حسن.» بخلاف غير الموطوءة فإن طلاقها واحدة ولو في الحيض حسنء وإذا 
كانت المختلى بها كالموطوءة توقت طلاقها بالطهر فلا يحل في مدة الحيضص» فافهم. 
قوله: (وكذا في وقوع طلاق بائن آخر الخ) في البزازية : والمختار أنه يقع عليها طلاق 
آخر في عدة الخلوة: وقيل لااه. وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة 
فقد قيل لا يقع وقيل يقعء وهو أقرب إلى الصواب» لأن الأحكام لما اختلفت يجب 
القول بالوقوع احتياطاً ثم هذا الطلاق يكون رجعياً أو بائئأء ذكر شيخ الإسلام أنه يكون 
باثناً أه. وله لي الرهياة والترحنها: 

والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في 
وقوعهاء فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع 
عليها الثانية» لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة أنبا تارة تكون كالوطء وتارة لا 
تكون جعلناها كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوجودها في العدة؛ 
والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة؛» بخلاف هذه. 

والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائئاً هو الاحتياط أيضاًء ولم يتعرضرا 
للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضاً لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدةء 
لأن العدة إنما وجيت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطاً» فإن الظاهر وجود الوطء في 
الخلوة الصحيحةء ولأن الرجعة حق. الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع 
بائناً» وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله اه. ويشير إلى هذا قول 
الشارح #طلاق بائن آخر» فإنه يفيد أن الأول بائن أيضاء ويدل عليه ها يأتي قريباً من أنه 
لا رجعة بعدهء وسيأتي التصريح ؛ به في ياب الرجعةء وقد علمت ما قررناه أن المذكور 
في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون الأول» فاقهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا 
وثانياً كان بصريح الطلاق» وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطء في 
ذلك . 


كتاب التكاح / باب المهر بنن ؟ 
آخر على المختار (لا) تكون كالوطء (في حق) بقية الأحكام كالغسل و (الإحصان 
وحرمة البنات: وحلها للأول والرجعة والميراث) وتزويجها كالأبكار على المختار 
وغير ذلك». 


وأجاب ح : يأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع 
طلاق بعد آخر اه. وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوءة فلا يدفع 
لمخالفة المذكورة» فافهم. قوله: (كالغسل) أي لا يجب الغسل على واحد منهما 
بمجرد الخلوة: بخلاف الوطء. قوله: (والإحصان) فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا 
يلزمه الرجم لفقد شرط الإحصان وهو الوطء. قال في عقد الفرائد: وهذا إن لم يفهم 
أنه خاص بالرجل فهو ساكت عن بوت الإحصان لها بذلك. والذي يظهر لي أنه لا 
فرق بينه وبينها فيه» ولم أقف على نقل فيه صريحء والله أعلم . 

قلت في البحر: ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان إن تصادقا على عدم 
الدخولء» وإن أقرًا به لزمهما حكمهء وإن أقرّ به أحدهما صدّق في حق نفسه دون 
صاحبه كما في المبسوط اه. قوله: (وحرمة البنات) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء 
في ذلك؛ فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتهاء يخلاف 
الوطء والكلام في الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهماء فما حرره 
في عقد الفرائد ما حاصله أن حرمة البتات بالخلوة الصحيصة لا خلاف فيها بين 
الصاحبينء والخلاف في الغاسدة. قال الثاني : تحرمء وقال محمد: لا تحرم: فهو 
ضعيفء وما ادعاه من عدم الخلاف ممتوع كما بسطه في النهر. قوله: (وحلها للأول) 
أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من وطثئه لحديث 
العسيلة . قوله: (والرجعة) أي لا يصير مراجعاً بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح 
بعد الخلوة. بحر : أي لوقوع الطلاق بائناً كما قدمئاه. قوله: (والميراث) أي لو طلقها 
ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية. ومثله في البحر عن المجتبى . 

وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر: إتها ترث وإن تصادقا على عدم 
الدخول بعد الخلوة . قال الرحمتي: وعلى هذا: أي ما في الشرح لو طلقها فى مرضه يعد 
الخلوة الصحيحة قبل الوطء ومات في عدتها لا ترث» وبه جزم الطواقي فيما كتبه على 
هذا الشرحء وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق اه. قوله: (وتزويجها 
كالأبكار) كان عليه أن يقول: كالثيبات» ليوافق ما قبله من المعطوقات» فإنها من خواص 
ظ الوطء دون الخلوة فالمعنى أنها ليست كالوطء في تزويجها كالئيبات بل تزوج كالأبكار. 
أقاده ط. قوله: (على المختار) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف 
كما في البحر . قوله: (وغير ذلك) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في 
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خرت ١‏ كتان النكاح / باب المهر 


وخخلدوة رج فل لوطو 


في صوّر وَغيرهٍ وَِذَا ا لَعَقَدٍ لي خصيل 


تَكْمِيلْ مَفِرٍ وَأَعْدَاوِكَذَائَسَبٌ تك إنفان شكتى وعنم الأخف مَفْبُول 
ربع وَكَذا قَانُوا الإمَا وَلَقَدْ راكوا وان فذاق فيه تزعسيل 
وأقعوا فيه تَطليقاًإذا لجَقَا وَقيلَ لا رَالصّوَابٌ الأوَّلُ القِيلٌ 
نا المَعَايرٌ فَالِخصَانٌ َاأُمَلي وَرَجْعَةَرَكَذَاالتَُوْرِيتٌ مَعْقُولٌ 
سَقُوط وَطْهِ وَإِحْلالٍ لَهَاورَكَدًا تمريمٌ بئْتٍ نِكَاحٌ البكر مَبْدُول 
كَذَنِكَ المَي؛ ل ااي 000 


النظم المذكورء وهي : سقوط الوطء » والفيءء والتكقرء وعدم قساد العبادة . 


وبقى مسألتان أيضاً لم يذكرعما لعدم تسليمهماء وهما أن الخلوة لا تكون إجازة 
للتكاح الموقوف عند بعضهم» وأن المرأة لا تمنع تفسها للمهر بعدها عندهما. أما عند 
أبى حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطء كما أفاده في البحرء وزاد في الوهبانية أيضاً بقاء 
عنة العنينء ويمكن دخولها في النظم كما يأتي . قوله: (وغيره) بالرفع عطفأ على مثل» 
والضمير للوطء ح: أي ومغايرة للوطء في إحدى عشرة مسألة. قوله: (وبهذا العقد 
تحصيل) جملة من مبتدأ وخيرء والعقد بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر 
المنظوم. قوله: (تكميل مهر الخ) بيان لصور الممائلة. قوله: (وإغذاد) بالكسرء 
والمراد به العدة. قوله: (وأربع) بالجر عطفاً على الأخت. قوله: (الإما) جمع أمةء 
وقصره للضرورة؛ ولو أسقط لام ولقد استغنى عن قصره. قوله: (فراق فيه ترحيل) 
المراد به الطلاق اهاح . 

وأما الترحيل» فهو من ترحل القوم من المكان: انتقلوا: أي طلاق فيه نقل 
الزوجة من بيته أو من عصمتهء فافهم ‏ قوله: (وأوقعوا كبه) أي في الأعداد بمعتنى 
العدة اه ح . فالضمير عائد على مذكور وهو الأعداد المذكور في البيت الثاني فافهم . 
قوله: (إذا لحقا) الضمير للتطليق والألف للإطلاق اه ح. والمراد بلحاقه وقوعه في 
العدة بعد طلاق سايق عليه . قوله: (القيل) بدل من الأول ح. قوله: (ورجعة) أي في 
صورتين كما قدمناه فى قوله: «والرجعة». قوله: (سقوط وطء) أي ما يلزمه فيه الوطء 
لا يسقط بالخلوةء فحق الزوجة في القضاء الوطء مرة واحدةء ولا يسقط عته بالخلوة: 
وكذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط عنه الوطء بباء فللزوجة طلب التفريق»ء وعلى هذا 
الحل يستغنى عن ذكر بقاء العنة المذكورة في الوهبانيةء لكن يستغني به أيضاً عن ذكر 
الفيء الآتي» فكان الأولى ذكرهما معاً أو إسقاطهما معاً. تأمل. قوله: (كذلك القيء) 


مما ا 13ت دهن 
دواري 2 وَالنَّكَفِرٌ ما فَسَدَتُ عاد 6َوَكَذَا بِالعْسْلٍ تَكمِيل 
(ولو افترقا فقالت بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) 
لإنكارها سقوط نصف المهر؛ 


يعني إن آلى منها ثم وطثها في المدة كان فيئاء إن خلا بها لااه ح. قوله: (التكفير) 
يعني إن وطى في نهار رمضان فعليه الكفارة. وإن خلا بها لااه ح. وفي النهر: وعد 
التكفير هنا مما لا ينبغي» إذ الكلام في الخلوة الصحيحة وصوم الأداء يفسدها كما 
مرط. كوله: (عا فسدت عبائة) ما ثافيه» يعلي إن وطئها في عبادة يفسذها الوطء 
فسدت» وإن خلا لها لا اه ح . 

ويرد عليه ما ورد على سابقهء فإن ما يفسد بالوطء كالإحرام والصوم والصلاة 
والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة:ء إلا أن يمثل بما لا يفسد 
الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة. تأمل . 

والحاصل أنه ين ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة» فتصير الأحكام 
التى خالفت الخلوة فيها يها الوط عشرة» وقد نظتها في بيتين مقتصرا عليها لعلم يأن م 
سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطء فقلت: [الطويل] 

وَخُلْوَتَهُ كَالوَّط فِي غير عِشْرَةَ مُطَالبَةٍيِالوَطْء إِخْصَانٍ تحمليل 

قوله: (فقالت بعد الدخول) يطلق الدخول على الوطء وعلى الخلوة المجردة. 
والمتبادر منه الأول» والمراد هنا الاختلاف في الخلوة مع الوطءء أو في الخلوة 
المجردة لا في الوطء مع الاتفاق على الخلوة؛ لأن الخلوة مؤكدة لتمام المهرء فلو 
كان الاختلاف بينهما في الوطء مع الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف. 
قوله: (فالقول لها لإنكارها سقوط نصف المهر) كذا في القنية للزاهدي. ونظمه ابن 
وهبان وقال في شرحه: إنه تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضهء ووجهه 
ماش على القواعد لأن القول للمنكراه. 

قلت: رأيته في حاوي الزاهدي أيضاًء وحكى فيه فولين» فذكر مامرٌ معزياً إلى 
المحيط وكتاب آخرء ثم عزا إلى الأسرار أن القول قوله: لأنه ينكر وجوب الزيادة على 
النصف اه. ويظهر لي أرجحية القول الأول» ولذا جزم به المصنف» وذلك أن المهر 
يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد لهء والطلاق قبلهما منصف لهء فسيب 
وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض؛ والمرأة تنكر العارض وتتمسك بالسبب 
المحقق الموجب للكلء ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قيل الدخول» ولا يعود 
نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا بالقضاء أو الرضاء ولا ينفذ 


ذقنا < كتاب التكاح /_باب المهر 
وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة» فإن بكرا صحت وإلا لاء لأن البكر 
إنما توطأ كرها كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف . 

(ولو قال: إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بباء طلقت) بائناً لوجود الشرط 
(ووجب نصف المهر) 


تصرفه فيه قبل ذلك» وينفذ تصرف المرأة قيه» والزوج وإن أنكر الزيادة على النتصف 
لكنه مقر بسبيهاء كما لو أقرٌ بالغصب وادعى الردٌ وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار 
للفضمان بعد الإقرار بسببه فلا يقبل. تأمل . قوله: (وإن أنكر الوطء) كذا في كثير من 
النسخ » وكان المناسب أن يقول: وإن أتكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بيتهما 
ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوة» وليكون إشاره إلى رد ها قاله في الأسرار: أي 
أن إنكاره لا يعتير لأنه في الحقيقة مدع لسقوط التصف بالعارض على السبب الموجب 
للكل فكان إنكارها هو المعتير. وفي بعض النسخ دوإن أنكرت» بالتاءء والمعنى: أن 
القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعتهء لكن الأولى أن يقول: 
وإن اعترفت بعدم الوطء لأنه لم يدع الوطء حتى يقابل بإنكارها له. قوله: (إنما توطأ 
كرهاً) لأنها تستحي بالطبع» فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم تأكد المهرء بخلاف الثيب 
لأن امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر. قوله: (كما بحثه الطرطوسي) أي في 
أنفع الوسائل» والبحث في التفصيل المذكورء فإن الطرسوسي تقل أولا عن الذخيرة : 
إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه. قال: وفي طلاق النوازل عليه 
نصف المهرء ثم ذكر هذا التفصيل وقال: قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل . 
والظاهر أنه أراد به التوفيق بين القولين» وذكر أيضاً أن هذا إذا صدقته في ذلك» فلو 
كذبته فالقول قولها بيمينها لأنما منكرة. قوله: (وأقره المصتف) أي تبعاً لشيخه صاحب 
البحر ‏ قوله : (فخلا بها) أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة اه ح: أي في 
قول الحالف إن خلوت بكء» فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها مما مرء والمراد ما 
يفسدها من غير التعليق» لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو نظير 
قولهم : الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيحء مع 
أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحرء فالمراد بالصحيحة فيه الخالية عما 
يفسدها سوى فساد النكاح» فافهم. قوله: (يائنا) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد 
الخلوة الصحيحة يكون بائناً. منح: أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثئل الوطء إلا 
في وجوب العدة ط . قوله: (لوجود الشرط) علة لطلقت» وأما علة كونه بائنا فهي ما 
قدمناه عن المنح. أفاده ح. قوله: (ووجب نصف المهر) في بعض النسخ بعد هذا 
زيادة وهي لعدم الخلوة الممكنة من الوطء؛ اه. أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان 
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ولا عدة عليها. بزازية (و تجهب العدة في الكل) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة 
(احتياطاً) أي استحساناً لتوهم الشغل (وقيل) قائله القدوري» واختاره التمرتاشي 
وقاضيخان (إن كان المانع شرعياً) كصوم (تجب) العدة (وإن) كان (حسياً) كصغر 
وهرضص, مدنف (لا/ تجباء والمذهب الأول لأنه نص محمد . 


غير متمكن من الوطء شرعاً. قوله: (ولا عدة عليها) قال في البحر: وسيأتي وجويها 
في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطاً اه. واعترضه 
الخير الرملى بقوله: كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل؛ على أن هذه مطلقة قبل 
الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة فليست من قسم اللخلوة 
الصحيحة ولا الفاسدة. قتأمل. وانظر إلى قولهم: إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق 
التسليم اه. 

أقول : التسليم منها موجودء ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنينء 
وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة؛ وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لأن الخلرة 
شرط الطلاق» وإنما يقع بعد وجود شرطه؛ كما لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت 
طالق ع فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة: إذ لولاها لم يقعء غير أنه وجد بعد تحققها 
مانع من جهته كما ذكرتاء وتصريحهم يوجوب العدة بالخحلوة الفاسدة على الصحيح 
شامل لهذه الصورةء فقول البزازية : لا عدة عليها مبني على خلاف الصحيح» فهو 
مصادمة تقل بنقل أصح منهء فافهم. قوله: (وتجب العدة) ظاهره الوجوب قضاء وديانة . 

وفي الفتح قال العتابي: تكلم مشايمخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها 
واجبة ظاهراً أو حقيقة. فقيل لو تزوجت وهي متيقنة يعدم الدخول حل لها ديانة لا 
فضاء. قوله: (في الكل الخ) هذا في التكاح الصحيحء أما التكاح الفاسد لا تجب العدة 
في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول. فتح. قوله: (لتوهم الشغل) أي شغل الرحم نظراً 
إلى التمكن الحقيقي. وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع 
وحق الولدء ولذا لا تسقط لو أسقطاهاء ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج. 
وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق إلعبد. فتح. وتمامه في المعراج . قوله : (واختاره 
التمرتاشي الخ) وجزم به في البدائع . قال في الفتح : ويؤيده ما ذكره العتابي . قوله : 
(تجب العدة) لتبوت التمكن حقيقة. فتح. قوله: (كصغر ومرض مدنف) قال في الفتح : 
الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثيوت التمكن 


حفيقة في غيرها أه. 
قلت : ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين ‏ وفي القاموس : دتهب 
المريض كفرح : ثقل . قوله: (لأنه نص محمد) أي في كتابه الجامع الصغير الذي روى 
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قاله المصتف . 
وفي المجتبى: الموت أيضاً كالوطء في حق العدة والمهر فقطء حتى لو 
ماتت الأم قبل دخوله بها حلت بنتها . 


(قبضت ألف المهر فوهيته له وطلقت قبل وطء رجع) عليها (بنصقه) لعدم 
تعين النقود في العقود (وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل) في الصورة 
الأولى (أو ما بقي) وهو النصف في الثانية (أو) وهبت (عرض المهر) كثوب 
الى ا وجلل“ :جاه قف ليمي اتات ”.مشاه لاقن تا ...فلا011 


مسائله عن أبي يوسف عن الإمام صاحب المذهب. قوله: (قال المصنف) أي تبعا 
لشيخه في البحرء وأقره في النهر والشرنبلالية . قوله: (وله الموت أيضاً) أي كما أن 
الخلوة كالوطء فيهماء والمراد الموت قبل الدخول: أي موت الرجل بالنسبة للعدة» 
وموت أيبما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح. قوله: (في حق العدة والمهر) أي إذا مات 
عنها تزمها عدة الوفاة واستحقت جميع المهر كالموطوءة. قوله: (فقط) هو معنى قرول 
المجتبى : وفيما سواهما كالعدم . 

قلت: ولا يقال: إنه يعطى حكمه أيضاً فى الإرث» لأن الإرث من أحكام العقد 
فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطء»ء فافهم. قوله: (حلت بنتها) أي كما تحل 
بعد الخلوة الصحيحة؛ فلا حرم إلا بحقيقة الوطء على ما مر قوله: (فوهيته له) ذكر 
الضمير لأن الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما فى ط عن المصباح» وكذا لو وهبت نصفه . 
فتح . قوله: (قبل وطء) أي وخلوة . غبر. وهي حكماً كما مر. قوله : (لعدم تعين النقود 
في العقود) ولذا لو أشار في النكاح إلى دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنساً 
ونوعاً وقدراً وصفة؛ ولو لم تهب شيئاً وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض . 
ودفع غيره» ولذا تزكي الكل» وتمامه في النهر. 

والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو نصف 
المهر. منح. قوله: (أو قبضت نصفه) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترذ 
عليه ما زاد على النصف» يخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم 
بالأولى. بحر: أي لا يرجع عليها بشيء. قوله: (في الصورة الأولى) الأنسب أي 
يقول في الصورتين: فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد في الثانية 
كمأ نص: عليه في البحر. قال في النهر: ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت 
له المقبوض وغيره. قوله: (أو وهبت عرض المهر) أشار إلى أنه لم يتعيب» إذ لو 
وهبته بعد ما تعيب فاحشاً يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينآ 


أخرىء أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحملء وقيد بالهبة لأنها لو 
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معين أو في الذمة (قبل اللفبض أو بعده لا) رجوع لحصول المقصود. 


(على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن إخرجهاء فإن وفى) بما شرطه في الصورة 


باعته مله يرجع بالنصف : أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر؛ ولو 
وهبته أقل من نصفه تردّ ما زاد على النصف»ء ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع 
له. بحر. قوله: (أو في الذمة) أشار إلى أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره: وهو 
من خصوص النكاحء فإن العرض فيه يثبت في الذمةء لأن المال فيه ليس بمقصود 
فيتسامح فيه. بخلاف البيع. بحر. قوله: (لحصول المقصود) لأنه وصل إليه عين ما 
يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد 
منهما دفع بدله؛ حتى لو تعيب فاحشاً فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر. نهر 

تتمة: حكم الموزون غير المعين؛ وهو ها كان في الذمة حكم النقد؛ أما المعين 
منه فكالعرض . واختلف فى التبر والنقرة من الذهب والفضةء ففي رواية كالعرض» 
وفي أخرى كالمضروب» كذا في البدائع. ممر. 

تنبيه: قال في البحر: وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجهاًء لأن المهر 
إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي؛ فالأول على عشرين وجهاء لأن الموهوب 
إما الكل أو النصف» ركل ضنيها اننا أن يكو فيل القيكن أن مسنادة أو بعذ قبضص 
النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة. وكل منها إما أن يكرن مضروباً أو تبراً نهي 
عشرونء والعشرة الأولى في المثلي. وكل منها إما أن يكون معيئاً أو لاي وكذا فى 
القيمي» والأحكام مذكورة اه. وتبعه في النهر. 

قلت: ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين» بأن يقال: إن الموهوب إما الكل أو 
النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل. نهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ 
عشرين؛ وكل منها إما أن يكون مضروباً أو تبراً فهي أربعون. وكذا في كل من المثلي 
والقيمي أربعون» وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل. قوله: (فإن وفى) 
بتشديد الفاء ماضي يوفى توفيةء لا بالتخفيف من وفى يفي وفاء بقريئة. قوله: وإلا 
يوف. أفاده ح. قوله: (وأقام بها) إنما ذكر التوفية في الأولى دون هذه لأنه في 
الأولى جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها ووعدها به من عدم إخراجها أو 
عدم التزوج عليهاء أما هنا فالمسمى مال فقط ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير 
على تقدير كما أشار إليه الشارح. فليس هنا في المسمى وعد بشيء ليناسيه التعبير 
بالتوفية» يوضحه أنه قد يردد فيه بين كونما ثيباً أو بكراً كما يأتي. فافهم. قوله: 
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الأولى (وأقام) بها في الثانية (فلها الألف) لرضاها به فهنا صورتان: الأولى تسمية 
المهر مع ذكر شرط ينفعهاء والثانية تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير 
(وإلا) يوف ولم يقم (فمهر المثل) لفوت رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) 


(الأولى الخ) ضابطها أن يسمى لها قدراً ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لها أو 
لأبيها أو لذي رحم محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا 
حاصلة بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شيء له وذلك كأن تزوجها بألف على أن 
لا يخرجها من البلدء أو على أن يكرمها أو بدي لها هديةء أو على أن يزوج أياها 
ابنتهء أو على أن يعتق أخاهاء أو على أن يطلق ضرّتهاء فلو المنفعة لأجنبي ولم يوف 
فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لأحد المتعاقدين» ومثله بالأولى لو 
شرط ما يضرّها كالتزوج عليهاء وكذا لو كان المسمى مهر المثل أو أكثر منه؛ ولو كان 
المشروط غير مباح كشمر وخنزيرء فلو المسمى عشرة فأكثر وجب لها وبطل المشروط 
ولا يكمل مهر المثل» لأن المسلم لا ينتفع بالحرام فلا يجب عوض بفواته؛ ولو تزوجها 
على ألف وعتق أخيها أو طلاق ضرتها بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت 
الضرة بنفس العقد طلقة رجعية لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط 
والولاء له؛ إلا إذا قال: وعتق أخيها عنها فهو لها؛ ولو تزوجها على ألف وعلى أن 
يطلق امرأته فلانة» وعلى أن تردٌ عليه عبداً ينقسم الألف على مهر مثلهاء وعلى قيمة 
العبد: فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمناً للعبد والنصف صداقاً فإذا طلقها قبل 
الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر؛ وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها 
إلا ذلك» وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلكء. وإلا فمهر المثل. وتمامه في المحيط 
والفتتح عن المبسوط» وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي . 


حاصل المسألة على وجوه؛ لأن الشرط إما نافع لها أو لأجنبيّ أو ضارّء وكل 
إما حاصل بمجرد التكاح أو متوقف على فعل الزوجء وعلى كل من الستة إما أن يكون 
مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساوياء وكل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده 
وكل إما أن يباح الانتماع بالشرط أو لاء وكل إما أن يشترط عليها ردّ شيء أو لاء وكل 
إما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لاء فهي مائتان وثمانية وثمانيون» هذا خلاصة ما في 
البحر. قوده . ,وللثانية الخ) قال في الفتح : وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف إن أقام 
ا أو أن لا يتسرّى عليها أو أن يطلق ضرتبها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو 
ثيباً وعلى ألفين إن كان أضدادها. قوله: (بفوات التفع) الباء للسببية» لأنه في الأولى 
سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوىء فإذا وفى فلها 
المسمى لأنه صلح مهراً وقد تم رضاها به؛ وعتد فواته ينعدم رضاها بالمسمى فيكمل 
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المهر في المسألة الأخيرة (على ألفين ولا ينقص عن ألف) لاتفاقهما على ذلك. 
ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين لسقوط الشرط . وقالا: 
الشرطان صحيحان (بخلاف ما لو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة: وعلى ألفين 
إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان) اتفاقاً في الأصح لقلة الجهالة». 


مهر مثلهاء وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة للجهالة كما يأتي فوجب 
فيها مهر المثل. قوله: (في المسألة الأخيرة) فيد في قوله : «ولا يزاد غلى ألفين» فقط 
ح. وفي بعض النسخ في الصورة الثانية #ذات التقديرين». قوله : (ولا ينتقص عن ألف) 
أي في المسا لقن قوله: (لا تفاقهما على ذلك) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة 
الأخيرة على ألفين ليس لها أكثر من ألفين لأنها رضيت معه بهما لترد يده لها بين الأئف 
والألفين» بخلاف المسألة الأولىء فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل بالغاً ما بلغ: 
لأنها لم ترض بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها. ولو نقص عن ألف 
فى المسألتين فلها الألف لأنه رضي به. قوله: (لسقوط الشرط) لأنه إذا لم يف يهب 
تمام مهر المثل» ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتبارهء فلم يبق 
إلا المسمى فيتتصف. بدائع. قوله: (وقالا الشرطان صحيحان) أي في المسألة 
الأخيرة. قال في الهداية: حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها. وقال 
زفر: الشرطان فاسدان ولها مهر مثلها لا ينتتقص من الألف ولا يزاد على ألفين. وأصل 
المسألة في الإجارات في قوله: (إن خطته اليوم فلك درهم وأن خطته غداً فلك نصف 
درهم؟اه. قوله: (في الأصح) مقابله ما في توادر ابن سماعة عن محمد أنها على 
الخلاف. وضعفه في البحر. قوله: (لقلة الجهالة) جواب عما يرد على قول الإمام 
حيث أقسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة. وهي ما إذا تزوجها على ألف إن أقام 
بها وألفين إن أخرجهاء وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد موجود في 
الصورتين. وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على التسمية الثانية» 
لأن الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لاء أما هنا فالمرأة على صفة واحدة من الحسن أو 
القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطراً. 


| ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن كانت 

حرّة أو إن كانت له امرأة» وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة مع أنه لا 
مخاطرة ولكن جهل الحال. وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة 
واحدة لكن الجهالة قوية قي الحرية وعدمها لأنها ليست أمراً مشاهداً: ولذا لو وقع 
التنازع احتيج إلى إثباتها فكان فيها خاطرة معنى». بخلاف الجمال والقبح فإنه أمر مشاهد 
فجهالته يسيرة لزوالها بلا مشقة. 


0 كتاب النكاح / باب المهر 
بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة» فإنها إن ثيباً لزمه 
الأقل» وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل. فتح. ولو 
شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه الكل. درر. ورجحه في البزازية . 


واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن 
كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لأن النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى إثبات عند 
المنازعة . ظ 

قلت: ولا يخفى ما فيهء فإن إثياته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى إثباته على 
أنه قد تكون له امرأة غائية في بلدة أخرى لا يعلم بها أحدء بخلاف الجمال والقيح 
فلذا اتبع الشارح ما في البحر ولم يلتفت لما في النهر. قوله: (بخلاف ما لو ردد الخ) 
هذا أيضاً من صورة المسألة المتقدمة التي ذكر أنها خالفة لمسألة الترديد للقبح 
والجمال» فلا حاجة إلى إعادته . 

والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه الأقل» 
وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثلء خلافاً لهماء إلا في مسألة القبح والجمال فإنه يجب 
المسمى في أيّ شرط وجد اتفاقاًء والفرق للإمام ما مر. قوله: (ولو شرط الخ) هذه 
مسألة استطرادية ليست من جنس عا قبلهاء ومناسبتها تعليق المسمى على وصف 
مرغوب له. قوله: (لزمه الكل) لأن المهر إنما شرع لمجرد الاستمتاع دون البكارة. ح 
عن مجمع الأنهر. قوله: (ورجحه في البزازية) أقول: عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا 
هي ليست كذلك. يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة» فإن 
تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة» والتوفيق 
واضح للمتأمل اه. 

ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة الثانية أنه 
قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل بهء وأنت خبير بأن كلام البزازية 
ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقاً بل فيه ترجيح للتفصيلء والفرق بين التزوج بمهر 
المثل وبأزيد منه؛؟ نعم قال في البزازية بعد ذلك: وإن أعطاها زيادة على المعجل على 
أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد الزائد. وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها 
المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد 
على معجل مثلهاء وكذا أفتى أئمة خوارزم: ينبغي أن يرجع الزيادة؛ ولكن صرح في 
فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين اه: أي في صورة الزيادة على 
مهر المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية» فقول 
البزازية تبعاً للعمادية: ولكن صرح | خ» يفيد ترجيح عدم الرجوع» وأنه يلزم كل 


كتاب التكاح / باب المهر نض 
(ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا الألف) أو الألفين (أو على هذا 
العبد وهذا العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مهر المثل) 
فإن مكل الأرفع أو شوقه فلها الأرفع وأن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس» 
(وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل) لأنها الأصل». حتى لو كان 


المهرء ولذا نظم المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل» فأفاد أيضاً 
ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية والملتقى. قوله: (ولو 
تزوجها الخ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي القيمة اتحد الجنس أو 
اختلف. نبر. قوله: (أو الألفين) لا فائدة في ذكره بعد الألف للعلم قطعاً بأن الألف 
غير قيد» فالأولى قول البحر: أو على هذا الألف أو الألفين؛ فهو مثال آخر مثل الذي 
بعده مما الاختلاف”'' فيه قيمة مع اتحاد الجنس» ويمكن عطف قوله: «أو الألفين؛ على 
مجموع قوله: «على هذا العبيد أو على هذا الألف» بأن يعطف على كل واحد باتفراده 
كأن يقول الزوج: تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين. أو يقول: على هذا الألف 
أو هذين الألفين. تأمل. قوله: (أو على أحد هذين) أي أنه لا فرق بين كلمة «أوا 
ولفظ «أحدحما» فإن الحكم فيه كذلك كما صرح به في المحيط . بحر . قوله: (وأحدهما 
أوكس) الجملة في موضع الحال. . في القاموس: الوكس كالوعد: النقصء والتنقيص 
لازم ومتعد اه. وقيد به لأخهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقاً. بحر عن الفتح . 
وقال قبله: لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ أيهما شاءت. قوله: (حكم مهر 
المثل) هذا قوله؛ وعندهما: لها الأقل. والمتون على الأول؛ ورجح في التحرير 
قولهما؛ والخلاف مبنى على أن مهر المثل أصل عنده والمسمى خلف عنده إن صحت 
التسمية» وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى الأصل. وعندهما بالعكس» ومحله إذا لم 
يشرح بالخيار لها أو لهء فلو قال على أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت» أو على أني 
بالخيار أعطيك أنهما شئت فإنه يصمح اتفاقاً لانتفاء المنازعة؛ وقيد بالنكاح لأن الخلع 
على أحد شيئين مختلفين أو الإعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقاً» لأنه ليس له موجب 
أصلي يصار إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل» وكذا في الإقرار» وتمامه في البحر. 
قوله: (فلها الأرفم) لأنها رضيت بالحط. هداية. قوله: (فلها الأوكس) لأن الزوج 
رضي بالزيادة. هداية. قوله: (وإلا) أي بأن كان بين الأرفع والأوكس . قوله: (لأنها 
الأصل) أي في الطلاق قبل الدخولء كما أن الأصل مهر المثل قبل الطلاق. بحر . 


)1١(‏ في ط (قوله مما الاختلاف» كذا بالأصل المقايبل على خط المؤلف» ولعله اما للاختلاف». 


اب 1 كتاب التكاحج / بياب المهر 
نصف الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة. فتح . 

(ولو تزوجها على فرس) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عد 
معلوم من نحو إيل (فالواجب) في كل جنس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما 
لم يجز السلم فيه فالخيار للزوجء والا فللمرأة 


قوله: (وجبت المتعة) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا للوقاية والهداية من أنه يجب 
نصف الأوكس اتفاقاً مبنى على الغالب أن المتعة لا تزيد على نصف الأوكس كما علل 
به في الهداية» حتى لو زادت وجبت كما صرح به في الخانية والدراية. وقال الشيخ : 
التحقيق أن المحكم المتعة أفاد أنها لو كانت أزيد من نصف الأعلى لا يزاد على نصفه 
لرضاها به. رحمتي. قوله: (ولو تزوجها على فرس الخ) شروع في مسألة أخرى. 
موضوعها أنه تزوجها على ما هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية» وقوله 
فالواجب الوسط أو قيمته يفيد صحة التسمية» لأن الجنس المعلوم مشتمل على الجيد 
والرديء والوسط ذو حظ منهماء بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف 
معاني الأجناس؛؟ وإنما تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لأن الوسط لا يعرف إلا 
بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاءء وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد 
أو الفرس يثيت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكاً لهء وإلا فلها أن تأخذ الزوج 
بشرائه لهاء فإن عجز لزمه قيمته» وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي» فلا تجبر على قبول 
القيمة» لأن الإضافة إلى نفسه من أسياب التعريف كالإشارة» لكن في هذا إذا كان له 
أعبد ثبت ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعييئه. وقوله في البحر: إنه يتوقف ملكها 
له على تعيينه غير صحبح» لأنه يلزم كون الإضافة كالإبهام فإنه في الإبهام لو عين لها 
وسطاً أجبرت على قبوله» وتمامه في النهر. قوله: (في كل جتس له وسط) فإذا قصد 
بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهماء بل يعم كل جنس 
له وسط معلوم ح. قوله: (وكل ها لم يجر السلم فيه الخ) فإا وصف الثوب كهروي خير 
الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر. وكذا لو بالغ في وصفهء بأن قال طوله كذا في 
ظاهر الرواية؛ نعم لو ذكر الأجل مم هذه المبالغة كان لها أن لا تقبل القيمة» لأن صحة 
السلم في الثياب موقوفة على ذكر الأجل» وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة 
خالية من الشعير صعيدية أو بحرية يتعين المسمىء وإن لم يذكر الأجل لأن الموصوف 
فيها يثبت في الذمة» وإن لم يكن مؤجلاً كما في النهر والبحر؛ فمعنى كون الخيار 
تلمرأة أن لها أن لا تقبل القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تميره على 
القيمة إذا أراد دفع العينء لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين. 


هذاء وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية؛ احترازاً عما روى 


(وكذا الحكم) وهو لزوم الوسط (في كل ححيوان ذكر جنسه) هو عند الفقهاء 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين 


متفقين فيهاء 


عن أبي حنيفة أن الزوج يجير على دفع عين الوسط» وهو قول زفر. وعن قول أبي 
يوسف أنه لو ذكر الأجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول والعرض والرقة تعين 
الثوب» وذكر مثله عن المبسوط.ء ثم رجح رواية زفرء وصرح قي المجمع بأنها 
الأصح. وكذا في درر البحار» وأقره في غرر الأذكار وابن ملك. 

ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار الأوصاف 
التي ذكرها الزوج. قوله: (وكذا الحكم في كل حيوان الخ) فذكر الفرس ليس قيداً؛ 
ولو قال أوّلا: ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان أخصر 
وأشمل» فإنه يعم نحو العبد والثوب الهروي. أفاده ح قوله: (هو عند الفقهاء الخ) أما 
عند المناطقة فهو المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هوء والنوع 
المقول على كثيرين مختلفين في العدد. قوله : (مختلفين في الأحكام) كإنسان فإنه مقول 
على الذكر والأنثى» وأحكامهما مختلفة. 

قال في البحر: ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحريرء والأحكام 
غتلفة فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل» فهو جنس عندهم» وكذا الحيوان 
تحته الفرس والحماره؛ وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلاقاً فاحشاً بالبلدان والمحال 
والسعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها. قوله: (متفقين فيها) أي في الأحكام مثل له 
الأصوليون في بحث الخاص بالرجل . 

وأورد عليهم أنه يشمل الحرٌ والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم مختلفة . فأجابوا 
بأن اختلاف الأحكام بالعرض لا بالأصالة» بخلاف الذكر والأنئى فإن اختلاف 
أحكامهما بالأصالة. بحر . 

تنبيه : علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس» وأن نحو 
الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع. وأن الذي تصح 
تسميته ويجب فيه الوسط أو قيمته الثانى» فكان على المصنف أن يقول : وكذا الحكم 
في كل حيوان ذكر نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار: تزوجها على حيوان. 
فإن سمى نوعه كالفرس جازء وإن لم يصفه. وقال في شرحه الاختيار: ثم الجهالة 
أنواع : جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار قلا تصح التسمية هذه. ومئها ما 
هو معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه 
نصح التسمية ويجب الوسط الخ. فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول النوع 


؟ كعاب التكاح / باب المهر 
بخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له 


والوصف؛ وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول الوصف؛ 
وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء . 

فإن قلت: قال في الهداية. معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون 
الوصف بأن تزوجها على فرس أو خمار. أما إذا لم يسمّ الجنس بأن تزوجها على دابة 
لا تبوز التسمية ويجب مهر المثل اه. ققد جعل الفرس والحمار جنسا 

قلت: أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيانء ولذا قابله بالوصف . وأما 
قول البحر: لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لأن الجنس عند الفقهاء هو المقول 
على كثيرين ألخء ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية على الجنس الفقهي 
كما لا يخفى» بل يتعين حمله على النوع» وكذا قال في الهداية : ولراسقى حجنا بآن قال 
هروي تصح التسمية ويخير الزوج: فقد سمى الهروي جنسا وليس هو جنساً بالمعنى 
المار؛ ولو تبع المصنئف الهداية فقال ذكر جنسه دون وصفه بدل قوله دون نوعه لصح 
كلامه: بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف. أما مع مقابلته بالنوع فلا يصح» 
هذا ما ظهر لي قوله: (بخلاف مجهول الجنس) أي ما ذكر جنسه بلا تقييد بنرع كثوب 
ودابة فإنه لا تصح. تسميته؛ فلا يجب الوسط أو قيمته بل يجب مهر المثل . 

تنبيه: حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضاً أو 
حيواناً: إما أن يكون معيئاً بإشارة أو إضافة فيجب بعينه» أو لا يكون معيئاً؛ فإن كان 
غير مكيل وموزون: فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية ووجب مهر المثل: 
وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت التسمية وتخير بين 
الوسط أو قيمته. وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر الرواية . . وعلى ما مر أنه 
الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم؛ ٠‏ بلاق الحيوان فإنه لا يجب في 
الذمة في السلمء وإن كان مكيلا أو موزوتا: فإن علم نوعه ووصفقه كأردب قمح جيد 
خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض المشار إليه لأنه يغبت في الذمة 
حالا كالقرض ومؤجلا كالسلم. ٠‏ وإن لم يعلم وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما 
في ذكر الفرس أو الحمار: هذا خلاصة ما في الاختيار والفتح والبحر. 

مَطْلَبٌ : تَوَّوّجَهَا عَلَى عَشْرَةِ دَرَاهِم وَنُوْبِ 

لكن يشكل ما في الخانية: لو تزوجها على عشرة درأهم وثوب ولم يصقه كان 
لها عشرة دراهمء ولو طلقها قبل الدخول ببا كان لها خمسة دراهمء إلا أن تكون متعتها 
أكثر من ذلك أه. 


و * ١‏ # هد هس هاج هد ا« اه ها عه ج#ه# ا ها هعاس هه ا« واه #©# هه #ه هاه © اه اه هاس سه اه اع سا واه ماج واس هم م م 


قال في البحر: وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إِذ سمى مجهول الجنس إنما 
هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلومء لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى المتعة 
أصلاء لأن المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل لها مهر المثل 
قيل الطلاق أه. 

وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرّع كما جرت به العادة 
غير داخل في التسمية» إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة. وقال في فتاواه 
الخيرية : إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله اه. قلت : حمله على العذة والتبزع هو بمعنى إلغائه في التسمية. 

ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف 
المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة»ء وإن دخل فيها 
ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية» فقد صرّح 
في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد: لو تزوجها على ألف وكرامتها أو 
هدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف. قال: هذه المسألة على وجهين: إن 
أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمى. وإلا فمهر المثل اه. 

قلت: فهو مثل ما لو تزوّجها بألف على أن لا يخرجهاء أو لا يتزوج عليها كما 
قدمناه» ويه صرح في الهداية وغاية البيان. 

وفي البدائع: لو شرط مع المسمى شيئاً مجهولاً كأن تزوجها على ألف درهم وأن 
يبدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمىء لأنهإذا لم يف بالكرامة 
والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل الدخول اه. لكن 
قال في الاختيار: ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر المثل لا ينقص عن ألف؛ 
لأنه رضي بباء وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة اه. ونقل 
نحوه في البحر عن الولوالجية والمحيط . واعترض به على ما مر من إيجهاب المسمى 
بأن الهدية والإكرام مجهولتان» ولا يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر 
المثل. وقد أجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله: أنه يمكن حمل ما فى 
الاختيار على ما إذا لم يكرمهاء أما إذا أكرمها فلها المسمى؛ وهذا عين ما حمل عليه في 
الميسوط كلام محمدء ومشى عليه في الهداية وغاية البيان والبدائع كما مره وجهالة 
الهداية والإكرام ترتفع بعد وجودها؛ والظاهر كما في النهر أنه يكفي هنا أدنى ما يعد 
إكراماً وهدية اه. فإذا لم يكرمها بشيء بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا المرأة بالألف 
وحده فيجب مهر المثل» وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد فوجبت المتعة كما 


اشع لأف الفا الا الفا لقف علف قالش شا لظا للب بطل ااا الا اسيلا الفا لأف للا لاا اي لاا ا ل لل لا خا ا ع 


هى الحكم عند عدم التسمية أو عند قسادهاء وإنما أطلق في البدائع لزوم نصف الألف 
لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام الاختيارء وهو نظير ما مر في مسألة 
الأوكسء فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين كلامهمء ويتعين حمل ما في الخانية عليه . 
أيضاء وذلك بأن يقيد بما إذا كان مهر مثلها عشرة دراهم ولم يدقع لها ثوباً فيحنئذ تجب 
لها العشرة لأنها مهر المثل وهو الواجب عند فساد التسمية وتهب المتعة بالطلاق قبل 
الدخول. وأما دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصحء لأن جهالة الإكرام 
والهداية أفحش من جهالة الثوب. لآن الإكرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض 
والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلشو هء قمدم إلماء الغوب بالأوئى . 

خخ اعتبار المتعة. وعلى ما قررّناه لا إشكالء والله أعلم 

بحقيقة الحال . 
مَطْلَبٌ : : مسأل مَرَاهم التفش و 0 وََْافَِ لكاب وَنحوَمًا 

ونظير ما في الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء 
زائدة على المهر ‏ منها: ما يدفع قبل الدخول كذراهم للنقش والحمام وثوب يسمى 
لقافة الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدقعها آهل الزوج إلى القابلة ويلانة الحمام : 
ونحوها. ومنها: ما يدفع بعد الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب الحمام» 
وعلة عازن مغرو له يجتزلة العاتروط عرفا سيت (واراد الزوع أن ينتج ذللك يكتارط 
نفيه وقت العقد أو يسمى في مقايلته دراهم معلومة يضمها يضمها إلى المهر المسمى في 
العقد. وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر في الكتب من أن 
المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط»: فإن علم قدره لزم كالمهرء وإلا 
وجب مهر المثل لفسباد التسمية إن ذكر أنه من المهرء وإن ذكر على سبيل العدة فهو 
غير لازم بالكلية» والذي يظهر الأخيرء وما في الخانية صريح فيهء ثم ذكر عبارة 
ا و ا 

وأنت خبير بأن هذه المذكورات تعتير فى العرف على وجه اللزوم على أنها من 
حملة المهر. ا و ا 
معروف لا بد من تسليمه» بدليل أنه عند عدم إرادة تسليمه لا بد من | شاط نفية أو 
تسمية ما يقابل كما مرء فهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح جعله عدة وتبرعاً» وكرن 
كلام الخائية صريحاً قد علمت ما يناقضه وينافيه. وقد رأيت في الملتقط التصريح 
بلزومه كما قلنا حيث ذكر في مسألة منع المرأة نفسها حتى تقيض المهر فقال: ثم إن 0 
شرط لها شيئاً معلوماً من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع نغسهاء وكذلك 


كتاب التكام / باب الجهر اب ؟ 
ووسط العبيد في زماننا الحبشي (وإن أمهرها العبدين و الحال أن (أحدهما حر 
فمهرها العبد) عند الإمام (إن سلوى أقله) ا عشرة دراهم (وإلا كمل لها العشرة) 
ازعو السو رإة ال يدن در العطلء سند الثاني للها قيمة المدة أوعية 
ور حيحه الكمالء ؛ كما لو استحق أحدهما. 


المشروط عادة كالخفٌ والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عادة أهل 
سمرقند» وإن شرطوا أن لا يدفع شيء من ذلك لا يجبء وإن سكتوا لا يجب» إلا من 
صدق العرف من غير تردد فى الإعطاء لمثلها من مثله» والعرف الشعيف لا يلحق 
المسكوت عنه بالمشروط اهد. ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه . 

وحاصله أن ذلك إن صرّح باشتراطه لزم تسليمهء وكذا إن سكت عنه وكان 
العرف به مشهوراً معلوماً عند الزوج. ولا يخفى أن هذا لو كان تبرّعاً وعدة لم يكن لها 
منع نفسها ولا المطالبة به» وكذا لو كان لازماً مفسداً للتسمية» بل يتبغي أن يقال: إنه 
بمنزلة اشتراط الهدية والإكرام ترتفع الجهالة بدفعه فيجب المسمى دون مهر المثل . 

أو يقال وهو الأقرب: القن فيل معلرم الحن يرل الوضف كالفرين 
والعبد؛ فإن التفاوت في ذلك يسير في العرف» فمثل اللفافة يعرف نوعها أتها من 
القصب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار الفقر والغنى وقلة المهر وكثرتهء وكذا 
باقى المذكورات» فيعتبر الوسط من كل نوع منهاء فهذا ما محرّر لى في هذا المقام 
الذى كثرت فيه الأوهام وزلت الأقدام: فاحفظه فإنه مهم والسلام. قوله: (ووسط 
العبيد في زماننا الحبشي) وأما أعلاه فالروميّ وأدناه الزنجيّء كذا في البحر والمنح. 
ذكروا أن ذلك عرف القاهرة. وذكر السيد اوماد الحبشي في عرفنا لا يجب إلا 
بالتنصيص. لأن العبد متى أطلق لا يتشرف إلا للأسود» فإذا اقتصر على ذكر العبد 
وجب الوسط من السودان اه. 

قلت: والعبد في عرف الشام لا يشمل الرومي لأنه يسمى مملوكاً بل يشمل 
الحبشي والزنجي ؛ وكذا الجارية والرومية تسمى سرية» وعليه فالوسط أعلى الزنجي . 
قوله: (وإِن أمهرها العبدين الخ) أراد بالعيدين الشيئين الصلالين» وبالحر أن يكون 
أحدهما حراماً فدخل فيه ما إذا تزوجها على هذا العبد وهذا البيت فإذا العبد حر أو 
على مذبوحتين فإذا أحدهما ميتة كما في شرح الطحاوي. بحر . قوله: (أقله) أي أقل 
المهر. قوله: (يمنع مهر المثل) جواب عن قول محمد وهو رواية عن الإمام» لها العبد 
الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر منه. قوله: (لها قيمة الحر لو عبداً) أي 
لها مع العبد البافي قيمة الحر لو فرض كونه عبدأ. قوله: (ورجحه الكمال) والمتون 
على قول الإمام. وفي القهستاني عن الخانية أنه ظاهر الرواية. قوله: (كما لو استحق 


”> كتاب التكاح / ياب المهر 
(ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة 
كشهود (بالوطء) 


أحدهما) أي أحد العبدين المسميين» فإن لها الباقي وقدمة المستحقء ولو امسعسيقا نيعا 
فلها قيمتهماء وهذا بالإجماع كما شرح الطحاوي. بحر. 

قوله: (في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخول في 
الفاسد» فيسقط الحدّ ويثبت التسب» ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل» خلافا 
لما في الاختيار من كتاب العدة؛ وتمامه في البحر. وسنذكر في العدة التوفيق بين ما 
في الاختيار وغيره. قوله: (وهو الذي) بخلاف ما لو شرط شرطاً فاسداً كما لو تزوجته 
على أن لا يطأها فإنه يصح النكاح ويفسد الشرط. رحمتي . قوله: (كشهود) ومثله تزوّج 
الأختين معاء ونكاح الأخت في عدة الأخت,» ونكاح المعتدة» والخامسة في عدة 
الرابعة» والأمة على الحرة. وفي المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع 
فاسداً اه. فظاهره أنهما لا يحدان» وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل. بحر. 

قلت: لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى : 
نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل أه. 
وهذا صريح فيقدم على المفهوم؛ فافهم. ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل في 
النكاح» تكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في النكاحء 
بخلاف البيع؛ نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل أو فاسد. 
والظاهر أن المراد بالياطل ما وجوده كعدمهء ولذا لا يثبت التسب ولا العدة في. نتكاح 
المحارم أيضاً كما يعلم تما سيأتي في الحدود. وفسر القهستاني هنا الفاسد بالباطل» 
ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو بغير شهود الخ» وتقييده الإكراه بكونه من 
جهتها قدمنا الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله : «وشرط حصول شاهدين» وسيأتي في 
باب العدة أنه لا عدة في نكاح باطل . وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح 
اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة. 

أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير» 
لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وياطله في 
العدة» ولهذا يجب الحدّ مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في القئية وغيرها اه. 

والحاصل أنه لا فرق بينهما فى غير العدة» أما فيها فالفرق ثابت» وعلى هذا 
فيقيد قول البحر هنا: ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة» لكن يرد على ما في 
المجتبى مثل نكاح الأختين معاء فإن الظاهر أنه لم يقل أحد بجوازهء ولكن لينظر وجه 


كتاب التكاح / باب المهر نيف 
في القبل (لا بغيره) كالخلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مهر المثل (على المسمى) 
تلرضاها بالحط؛ ولو كان دون المسمى لرم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد, 
ولو لم يسمّ أو جهل لزم بالغاً ما بلغ (و) يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير 
محضر عن صاحبه, ودخل بها أو لا) في الأصح خروجاً عن المعصية فلا يئافي 
وجويه ١‏ 


القييد بالمعية. والظاهر أن المعية في العقد لا في ملك المتعة؛ إذ لو تأخر أحدهما عن 
الآخر فالمتأخر باطل قطعاً. قوله: (في القبل) فلو في الدير لا يلزمه مهرء لأنه ليس 
بمحل النسل كما في اللخلاصة والقنية» فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شيء بالأولى 
كما صرحوا به أيضاً. بحر. قوله: (كالخلوة) أفاد أنه لا يجب المهر بمجرد العقد 
الفاسد بالأولى ‏ قوله: (لحرمة وطتئها) أي فلم يثبت بها التمكن من الوطء فهي غير 
صحيحة كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء» وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة 
الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في التكاح الصحيح . كذا في الجوهرة. 
وفيه مسامحة لفساد الخلوة. بحر. والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها 
أو يفسدها من وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقّد 
لظهور أنه غير مراد وهذا سبب المسامحة» وفيه مسامحة أخرى» وهي أن الخلوة في 
النكاح الفاسد لا توجب العدة كما قدمناه عن الفتح» مع أن الفاسدة في التكاح الصحيح 
توجبها كما مر أنه المذهب. قوله: (ولم يزد مهر المثل الخ) المراد بمهر المثل ما يأتى 
في المتن» بخلاف مهر المثل الواجب بالوطء بشبهة بغير عقد» فإن المراد به غيره كما 
نص عليه في البحرء ويأتي بيانه» فافهم . 

هذاء وفي الخانية: لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الإمام وعليه مهر مثلها بالغاً 
ما بلغ اه. فهي مستثناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل لا فاسد على ما مر من 
الخلاف» ويكون ذلك ثمرة الاختلاف وبياناً لوجه الفرق بينهما كما أشار إليه في 
الهسن: قوله: (لرضاها بالحط) لأنبا لما لم تسم الزيادة كانت راضية بالحط مسقطة 
حقها فيهاء لا لأجل أن التسمية صحيحة من وجهء لأن الحق أنها فاسدة من كل وجه 
لوقوعها في عقد فاسد؛ ولهذا لو كان مهر المثل أقل من المسمى وجب مهر المثل 
فقط» وظاهر كلامهم أن مهر المثل لو كان أقل من العشرة فليس لها غيره» بخلاف 
النكاح الصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقض عن عشرة. بحر. ومثله في 
النهرء وفيه نظر» فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها كيف يكون أفل من العشرة مع أن 
العشرة أقل الواجب في المهر شرعاً» فتأمل. قوله: (في الأصح) وقيل بعد الدخول: 
ليس لأحدهما فسخه إلا بحضرة الآخر كما في التهر وغيره ح. قوله : (فلا ينافي وجوبه) 


اهف ٠‏ كتاب النكاح /_باب المهر 
بل يجب على القاضي التفريق بينهما (وتحجب العدة بعد الوطء) لا الخلوة للطلاق 
لا لللموت (من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في 


قال في النهر: وقول الزيلعي: ولكل منهما فسخه بغير محضر من صاحبه لا يريد به عدم 
الوجوبء. إذ لا شك في أنه خروج من المعصية الخروج منها واجب» بل إفادة أنه أمر 
ابت له وحده اهاح. وضمير ينافي لتعبير المصنف باللام في قوله: ١ولكل؟‏ وضمير 
وحده لكل: أي يثبت لكل منهما وحده. قوله: (بل يجب على القاضي) أي إن لم 
يتفرقا. قوله: (ونجب العدة) ظاهر كلامهم وجوببا من وقت التفريق قضاء وديانة. وفي 
الفقتح: يجب أن يكون هذا في القضاء . أما إذا علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثاً 
ينبغي أن يحل لها التزوّج فيما بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمنا من نقل 
العتابي اه. ومحله فيما إذا فرق بينهما. أما إذا حاضت ثلاثاً من آخر وطء ولم يفارقها 
فليس لها التزوج اتفاقاً كما أشار إليه في غاية البيان» وظاهر الزيلعي يوهم خلافه. 
بحر. قوله: (بعد الوطء لا الخلوة) أي لا تجهب بعد الخلوة المجردة عن وطء. 
ووجوب العدة بعد الخلوة ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح. وفي البحر عن 
الذخيرة: ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يثبت شيء من هذه الأحكام اه. وفيه 
عن الفتح: ولو كانت هذه المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه امرأته إلى انقضاء 
عدعبا. قوله: (للطلاق) متعلق بمحذوف حال من (العدة» وقوله: ولا للمورت» عطف 
عليه» والمراد أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب عليها العدة التي 
هي عدة طلاق وهي ثلاث حيضء لا عدة موت وهي أربعة أشهر وعشر؛ وهذا معنى 
قول المنح والبحر: والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من 
التكاح الفاسد اه. ولا يصح تعلق قوله : اللطلاق»؟ بقوته: «تجب» لأن الطلاق لا يتحقق 
في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحرء وكذا لا يصح أن يراد بقوله: هلا 
للموت» موث الرجل قبل الوطءء ليفيد أنه لو مات بعده تجهب عدة الموت» لما علمت 
من إطلاق عبارة البحر والمنح أنها لا تجب في النكاح الفاسدء ولما سيأتي في باب 
العدة من أنها تجب بثلاث حيض كوامل في الموطوءة بشيهة أو نكاح فاسد في الموت 
والفرقة اه: أي إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل» فافهم. قوله: (من 
وقت التفريق) أي تفريق القاضي» ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحدهماح. وهو 
متعلق بتجب: أي لا من آخر الوطآت خلافاً لزفر» وهو الصحيح كما في الهداية» وأقره 
شراحها كالفتح والمعراج وغاية البيان» وكذا صححه في الملتقى والجوهرة والبحر. 
ولا يخفى تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأخمر من تصحيح قول زفر 
وعبارة المواهب: واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا من آخر الوطآت» فافهم. قوله: 
(أو متاركة الزوج) في البزازية: المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول» 


كتاب اله / باب المهر بي + 


الأصح (ويثبت النسب) احتياطاً بلا دعوة (ونعتبر مدنه) وهي سئة أشهر (من 
الوطء؛ فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل) يعني ستة أشهر فأكثر (يثيت) 
النسب (وإلا) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر (لا) يثبت» وهذا قول محمد» وبه 
يفتى . وقالا:. ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح . 
كخليت سبيلك أو تركتك» ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة. أما لو أنكر وقال: 
اذهبي وتزوجيء كان متاركة والطلاق فيه متاركة» لكن لا ينقص به عدد الطلاق» وعدم 
مجيء أحدها إلى الآخر بعد الدخول ليس متاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول. وقال 
صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضاً لا يتحقق إلا بالقول أه. وخص الشارح المتاركة 
بالزوج كما فعل الزيلعي. لأن ظاهر كلامهم أن لا تكون من المرأة أصلاء مع أن فسخ 
هذا النكاح يصح من كل منهما بمحضر الآخر اتفاقاً. والفرق بين المتاركة والفسخ 
بعيدء كذ! في البحر. 

وفرق في النهر يأن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج. أما الفسخ فرقع 
العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة. ورده الخير الرملي بأن الطلاق لا 
يتحقق في الفاسدء فكيف يقال: إن المتاركة في معنى الطلاق؟ فالحق عدم الفرق» 
ولذا جزم به المقدسي في شرح نظم الكنز الخ وتمامه قيما علقناه على اليحر» 
وسيأتي قبيل باب الطلاق قيل الدخول عن الجوهرة طلق المتكوحة فاسداً ثلاثاً له 
تزوجها بلا محلل قال: ولم يحك خلافاء فهذا أيضاً مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في 
الفاسد. ولذا كان غير منقص للعدد بل هو متاركة' كما علمت» حتى لو طلقها واحدة ثم 
تزوجها صحيحاً عادتث إليه بثلاث طلقات. قوله: (في الأصح) هذا أحد قولين 
مصححين؛ ورجحه في البحر وقال: إنه اقتصر عليه الزيلعي» والآخر أنه شرط» حتى 
لو لم يعلمها بها لا تنقضي عدتها. قوله: (ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيهء وكذا 
النكاح الموقوف ط. عن أبي السعود. قوله: (احتياطاً) أي في إثباته لإحياء الولد ط. 
قوله: (وتعتير مدته) أي ابتداء مدته التي يثبت فيها. قوله: (وهي-ستة أشهر) أي فأكثر. 
قوله : (من الوطء) أي إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه . قوله: (يعني ستة أشهر فأكثر) 
أشار إلى أن التقدير بأقل مدة الحمل إنما هو للاحتراز عما دونه لا عما زادء لأا لو 
ولدته لأكثر من سنئين من وقت العقد أو الدخول ولم يغارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقاً. 
بحر . قوله: (وقال الخ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا أت بولد لستة أشهر من وقت 
العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يقبت نسبه على المفتي به. بحر . 

تنبيه: ذكر في الفتح أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت فرقةء وإلا 
قمن وقت التكاح والدخول على الخلاف. 


الف كتاب التكاح / باب المهر 
ورجحه في النهر بأنه أحوط»ء وذكر من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين» ونظم 
منها العشرة التى في الخلاصة فقال: [الرجز] 
رَقائد و النكقيوه عبشية إجَارَه ز فم هنا الأجرٌ 
وُجُوبٌ أدنى مِئْلٍأوْمُسَمَى أَوَمُلُومَع فَقْدِظَالمُسَمَى 
وَالوَاجِبٌ الأككَرُ فِي الكِكَابَة عد الذى شناة ارين فبكة 
وَفِى الدّكاح المِثْلُ إِنْ يَكْنْ دَخَنْ وَخَارج البَذرِلِمَالِكِاَجَل 
١:‏ لاا اليل ا ا 2 كان 


لمعه في بسر ,آلا يتاي )ا لو الت يمه الطتريق كارن ا لا 3 
وقت العقد أو الدخول ولأقل منها من وقت التفريق أنه لا ب؟ يثبت نسبه مع أله يثبت 

وأجاب فى النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه نفي 
الأقل كما مرء واعتبارها من وقت التفريق معناه نفي الأكثرء حتى لو جاءت به لأكثر 
من سنتين من وقت التفريق لا يثيت النسب اه. ومثله فى شرح المقدسي . 

والحاصل أنه قبل التفريق يثبت بشت النسب ولو ولدته بعد العقد أو الدخول لأكثر من 
سنتين كما مرء أما بعد التفريق فلا به يغبت إلا إذا كان أقل من سنتين من حين التفريق» / 
بشرط أن لا يكون بين الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة أشهر. قوله: (ورجحه ‏ 

اتهر) اريت ا يبارض ارا ان اهديا لني : إن الفتوى على قول محمد. 0 

مَطْلَبٌ : آلتُصَرُفَاتٌ أَلفَاسِدَه 


قوله: (وذكر من انز زات هق ى. التى لقن إنا انها ريك بن انرو 
الصحة. قوله: لوحكم هذا) أي حكم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كمرمة دار أو 
بجهالة المسمى» أو بعدم التسمية» أو بتسمية نحو خمر. والأجر خير حكم» والمراد به 
أجر المثل» أو المسمى في الصورة الأولى. وأجر المثل بالغاً ما بلغ في الثلاثة 
الأخيرة وقد فصل ذلك بقوله: «وجوب أدنى مثل مثل الخ؟ فأدئى إما مضاف والإضافة 
بيانية أو غير مضاف» ومثل بدل منه كما لا يخمى ح . قوله: (والواجب الأكثر الخ) 

يعني أن الكتابة الفاسدة كما إذا كاتبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب الأكثر 
007 والمسمى وتاء الكتابة والقيمة مجروران» ولا يوقف عليهما بالهاء لثلا تختلف 
القافية ح. قوله : (في النكاح) أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل: : أي بالغ ما بلغ 
إن لم يسم ما يصلح مهرأء وإلا فالأقل من مهر المثل أو المسمى ح. قوله: (إن يكن 
لحرن إذا لم يدخل لا يجب شيء ح . قوله: (وخارج البفو) يعني أن المزارعة 
الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر. ثم 
إن كانت الأرض له قعليه مثل أجر العامل» وإذا كان البذر من العامل فعليه أجر مثل 


كتاب التكاح / باب المهر ا 
وَالصَلْحٌ انكف لكر تقشة أُهَانَةٌأ وَكَالصَحِيح كمه 
ثُمٌ الهبّه مَضَمُونَةَيَوْمَ قم قُمَض وَضَمَبَيِْعَْه بَمِعْهَلِعَبدِافترض 
مُضَارَبه وَحُْكْمَهَالأمَانة وَالمِمْلٌ فى البَّيْع وَإِلاالقِيمَه 


الأرض ح. قوله: (أجل) تكملة بمعنى نعم ح. قوله: (والصلح والرهن) أي الصلح 
الفاسد بنحو جهالة البدل المصائح عليه؛ والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من 
المتعاقدين نقضه ح. قوله: (أمانة) خبر مبتدأ محذوف عائد على كل من بدل الصلح 
والمرهون اللذين دل عليهما «الصلح والرهن» أي حينئذ يكون ما في يد المصالح 
أمانة» وكذلك المصالح عليه في يد من هو في يدهء وكذلك الرهن في يد المرتهن لأن 
كلا قبض مال صاحبه بإذنه؛ لكنه قبضه لنفسه لا لمالكه فينغبي أن يكون مضموناً عليه 
وهو ها أشار إليه بقوله: «أو كالصحيح حكمه) وحكم الصحيح في الصلح أنه مضمون 
عليه بيدل الصلحء وصحيح الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» وينبغي أن 
. يكون هذا هو المعتمد. رحمتي . 

قلت: وسيأتي.في كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقاً 
على الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ثم الهبه) بسكون الهاء 
للضرورة؛ يعني أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة يوم القبض في الهبة 
الفاسدة كهبة مشاع يقسم ح؛ لأنه قبضه لنفسهء ومن قبض لتنفسه ولو بإذن مالكه كان 
قبضه قبض ضمان. رحمتي . قوله: (وصح بيعه) أي بيع المستقرض واللام لتعدية البيع 
وقوله : #اقترض» نعت لعبد وفاعله مستتر عائد على المستقرض» ومفعوله ممذوف عائد 
على العبد: يعني إذا استقرض عبداً كان قرضاً فاسدا ألأنه قيمي يفيد الملك فيصح 
بيعه ح. وقال ط: اللام في العبد» زائدة. قوله: (مضاريه) بسكون الهاء للضرورة: 
يعني أن المضارية الفاسدة بنحو اشتراط عمل رب المال حكمها الأمانة: أي يكون مال 
. المضاربة في يد المضارب أمانة ح: أي لأنه قبضها لمالكها بإذنه» وما كان كذلك فهو 
أمانة» ولأنه لما فسدت صار المضارب أجيراً والمال في يد الأجير أمانة. رحمتي . 
قوله: (والمثل في البيع) أي الواجب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يقتضيه العقد 
ضمان مثل المقبوض الهالك إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً» وتاء «الأمانة والقيمة» 
مرفوعان ولا يوقف عليهما بالسكون لما مرح. 


وأما بة بقية الإحدى والعشرين فقال في النهر: وبقي من التصرفات الفاسدة: 
الصدقة والخلع والشركة والسلم والكفالة والوكالةة والإقالة والصرف والوصية والقسمة. 


أما الصدقة؛ ففي جامع الفصولين أنها كالهية الفاسدة مضمونة بالقبضص. وأما 


ار كتاب النكاح أ باب المهر 


ظل عط طق زط طلا سا لإا سم سم سم صو سوس لعجا هويا خا هوي #8 هوا هو الها هو اله سا هو سا لس سو سو هو سوس سوسا سطاس ‏ خ# قق # ا 


الخلعء فحكمه أنه إذا بطل العوض فيه وقع بائنأء وذلك كالخلع على خمر أو خنزير أو 
ميتة. وأما الشركةء وهي المفقود منها شرطهاء مثل أن يجعل الربح فيها على قدر المال 
كما في المجمعء ولا ضمان عليه لو هلك المال في يده كما في جامع الفصولين. وأما 
السلمء وهو ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس المال فيه كالمغصوب 
فيصح فيه أن يأخذ به ما بدا له يدا بيدء كذا في الفصول. وأما الكفالةء كما إذا جهل 
المكفول عنه مثلاً كقوله : ما بايعت أحداً فعلى» فحكمها عدم الوجوب عليه ورجع بما 
أداء حيث كان الضمان فاسدآاء كذا فى الفصول أيضاً. وأما الوكالة والوقف والإقالة 
والصرف والوصية؛ فالظاهر أنهم لم يغرقوا بين فاسدها وباطلهاء وصرحوا بأن الإقالة 
كالتكاح لا يبطلها الشرط الفاسدء وقد عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطلهء وقالوا: لو 
وقعت الإفالة بعد القبض بعد ما ولدت الجارية فهي باطلة اه. 

أقول: وما عزاه إلى المجمع في قوله: وأما الشركة الخ» فغير موجود فيهء ولم 
نر أحداً قالهء بل تجوز الشركة مع التساوي في الربح وعدمه؛ فالصواب أن يمثل بالتي 
. شرط فيها دراهم مسماة لأحدهما فإنه مفسد لهاء وحكم الفاسدة أن يجعل الربح فيها 
على قدر المال وإن شرط التفاضلء وهذا هو الذي في المجمع وغيرهء فافهم. وذكر 
القسمة ولم يتعرض لحكمهاء وسيذكر المصنف والشارح في باها أن المقبوض بالقسمة 
الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره يثبت الملك فيه 
ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه بالقيمة كالمقبوض بالشراء الفاسد. وقيل لا 
يثبت» وجزم بالقيل في الأشباهء وبالأول في البزازية والقنية اه. وما ذكره في النكاح 
عن عدم الفرق بين فاسده وباطله قد علمت ما فيه. 

هذاء وقد زاد الرحمتي الحوالة: ونظم حكمها مع حكم ما زاد على العشرة تكميلا 
لنظم النهر على الترتيب المذكور فقال: [الرجز] 

صَدَقفة كَهبَةوسَوَاهُ وَالخُلْعْبَائِنٌ رلا جر 

تووائهفة. ار لشي ان اتشيعة شرل اناا 


بَفَتْرِمَال نج قرعو فمة 
وَلاَضَمَانَ هِلآكالمَالٍ 
وَوَأسٌ قالاقينه كا لمغصوب نمذ 
00 
ِذَابَتَى الدَّفُمُ عَلَى الكَمَالَهْ 


فى تدوخ زرا الشتالي 
تابد ككاي الفقونيا 
فَأَرْجِعْ بِمَاأَدَيِتَإِنْ حَبْءٌ دَمَى 
وَلارُجسوءع إن يَردْوَقَالة 


كتاب التكاح /_باب المهر ظ "4١‏ 
(و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي: أي مهر امرأة تمائلها 


وَقَايِدًا لاية اط تمي 1 للضبيو ا ل ان 

ا 0 يُفْبَض وَقِيِلٌ لا فَقَذدْقَارَ المَطْنْ 

: تدرا لاد إقَالَةيَاصَاح ثم الصَرْفُ 

ل ا أنَُ وى منْبَيْم تارلِلبجِيلٍ برقو 

ع 5 فر 0 98 5 1 

وقوله : علي عا اي ل السلم الفاسد ببخلاف 
الصحيح» لكن بشرط أن يكون يدأ بيد لثلا ينفصل عن دين بدين» وقوله: «إذا بنى 
الدفع على الكفالة الخ أي لو ظَنّ لزومها له فأداه عما كفله وقال هذا ما كفلت لك به 
رجم عليه لأنه أداه ما ليس بلازم عليه على زعم لزومه كما لو قضاه دينه ثم تبين أن 
لا دين عليهء وأما إذا قال: خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا يرجع عليه. لأن من 
قضى دين غيره بلا أمره لا رجوع له على أحد. قوله: (والحرة) احترز بها عن الأمة كما 
يأتي . 

وج هه الى عسوى م ور ع (41 
مَطلب فِي بَيَانٍ مَهْرِ المئلٍ' 

قوله: (مهر مثلها) مبتدأ خره قوله: #مهر مثلها؛ ولا يلزم الإخبار عن الشيء 
بنفسه لما أشار إليه من اختلافهما شرعاً ولغةء ولأن الثاني مقيد بقوله: :من قوم 
أبيها؟ . 

ثم اعلم ان اعتبار مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه 
)1١(‏ مهر المثل للحرة.. هو مهر امرأة تمائلها من قوم أبيها كأختهاء وعمتها وبنت عمها لحديث عق الله بن 

مسعود؛ فإنه قال: لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط . 

قال صاحب الهداية : وهن أقارب الأبء أتى ذا تفسيراً لقوله : نسائها بناء على أن الظاهر من إضافة النساء 

إليها باعتبار قراية الأب؛ لأن النسبة إليه؛ ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياًء وقال صاحب 

الكفابة : إن قوله: وهن أقارب الأب من تمام قول ابن مسعود وضي الله عنه كذا في فوائد حميد الدين: 

وأيضاً إن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قرع أمه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنهء. 

ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قوم أبيهاء أما لو كانتا من قوم أبيها بأن تزوج أبوها ببنت عم لهء 

فجاءت بها عنه. فإن أمها وخالتها تكونان من قوم أبيها في هذا الحال» فيعتير بهما أيضاً. 

وقال ابن أبي ليلى : اعتبار مهر المثل إنما يكون بأمها وقرم أمها كالخالات ونحوهن؛ لأن المهر قيمة بضع 

التساىف فيعتير بالقرايات من جهة النساءي وقد علمنا جوابه مما تقدم آنفاً والأول هو المشهور المعروف من 

المذهب» وهو الراجح كما ذكر من الأدلة في جانبه . 

وبعد محقى القرابة المذكورة يشترط في اعتبار مهر المثل أن تتساوى المرأتان وقت العقد سناً. وحالاء ومالا 

وبلداء وعصراً وعملا. 
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وفي الخلاصة: وبعتبر بأخواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت 
العم انتهى. ومفاده اعتبار الترتيب فليتحفظ . 
وتعتبر الممائلة في الأوصاف 


أصلاء أو سمى فيه ما هو مجهولء أو مالا يحل شرعاء وحكم كل نكاح فاسد يعد 
الوطء.سمي فيه مهر أو لا. 

وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطء يشبهة فليس المراد بالمهر فيها 
مهر المثل المذكور هناء لما في الخلاصة أن المراد به :العقر؛ وفسره الإسبيجابي بأنه 
ينظر بكم تستأجر للزنى لو كان حلالاً يجب ذلك القدرء وكذا نقل عن مشايخنا في شرح 
الأصل للسرخسي اه. وظاهره أنه لا فرق بين الحرّة والآأمة ويخالفه ما في المحيط: لو 
زفت إليه غير امرأته فوطتها لزمه مهر مثلهاء إلا أن يحمل على العقد المذكور توفيقاً. 
بحر. قوله: (لا أمها) المقصود أنه لا اعتبار للأم وقومها مع قوم الأبء لا أنها لا تعتبر 
أصلاً حتى تكون أدنى حالاً من الأجانب. ط عن البرجندي . 

قلت: لكن الأم قد تكون من قبيلة لا تماثل قبيلة الأبء والمعتبر من الأجائب 
من كانت من قبيلة تماثل قبيلة الأب على ما يأتي» فمن كانت كذلك فهي أعلى حالا 
من الأم» فافهم. قوله: (كبنت عمه) مثال للمنفى ح: أي المنقى في قوله: «إن لم 
تكن من قومه» والضمير فيهما للأب» فالأم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم 
الأبء وقول الدرر: كبنت عمهاء سبق قلم أو مجاز. قوله: (ومفاده اعتيار الترتيب) كذا 
في البحر والنهر» لكن قال في البحر بعده: وظاهر كلامهم خلافه اه. 

قلت: وتظهر الثمرة فيما لو ساوتها أختها وبنت عمها مثلاً في الصفات المذكورة 
واختلف مهراهماء فعلى ما في'الخلاصة تعتير الأخت. وأما على ظاهر كلامهم 

وقد قال في البحر: ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها مع . 
اختلاف مهرهماء هل يعتبر المهر الأقل أو الأكثر؟ وينيغي أن كل مهر اعتيره القاضي 
وحكم به فإنه يصح لقلة التفاوت اه. وفيه أنه قد يكون التفاوت كثيراً. 

وقال الخير الرمليى: نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد. والذي 
يفتضيه نظم الفقيه اعتبار الأقل للتيقن به اه. 

قلت: ويظهر لي أنه ينظر في مهر كل من هاتين المرأتين» فمن وافق مهرها مهر 
مثلها تعتبر» إذ يمكن أن يكون حصل فقي مهر إحداهما محاباة من الزوج أو الزوجة. 
تأمل . قوله: (في الأوصاف) الأولى حذفه لإغناء قوله: #سنا الخ» عئه مع احتياجه مع 
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(وقت العقد سمتا وحالا ومالاا وبلداً وعصراً وعقلك وديتاً وبكارة وثيوبة وعمة وعلماً 


وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد. ويعتبر حال الزوج أيضاًء ذكره الكمال قال: 


تكلف في الإعراب. قوله: (وقت العقد) ظرف لمثلها الثائية بالنظر للمتن» و 
بالنظر للشارح اه ح . 

والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة تزوجت بلا تسمية مثلاً ننظر إلى 
صفاتها وقت تزوّجها من سن وجمال الخ» وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين تزوجت 
في السن والجمال الخ مثل الأولى» ولا عبرة بما حدث بعد ذلك في واحدة منهما من 
زيادة وجمال ونحوه أو نقص. أفاده الرمتى. قوله: (سنا) أراد به الصغر أو الكبير. 
بحر. ومثله في غاية البيان. وظاهره أنه ليس المراد تحديد السن بالعدد كعشرين سنة 
مثلاء بل مطلق الصغر أو الكير فيما لا يعتبر فيه التفاوت عرفاً فبنت عشرين مثل بنت 
ثلاثين» ولذا قال في المعراج: لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصافء فإن 
الغنية تنكح بأكثر ما تنكح به الفقيرة: وكذا الشابة مع العجوز. والحستناء مع 
الشوهاء اه. وظاهره أن بقية الصفات كذلك»؛ فيعتبر الممائلة في أصل الصقة احترازا 
عن ضدها لا عن الزيادة فيها. فوله: (وجمالا) وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف بل في أوساط الناس» وهذا جيد فتح. والظاهر اعتباره مطلقاً. بحر. وكذا رده 
في النهر بإطلاق عبارة الكنز وغيره. 

قلت: ووجهه أن الكلام فيمن كانت من قوم أبيهاء فإذا ساوت إحداهما الأخرى 
في الحسب والشرف وزادت عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر. قوله: (وبلدا 
وعصرا) فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا يعتير بمهرهاء لأن 
البلدين تختلف عادة أهلهما في غلاء المهر ورخصهء فلو زوّجت في غير البلد الذي 
زوج فيه أقارمها لا تعتير بمهورهن. فتح. ومثله في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب 
محمدء حيث قال: ولا ينظر إلى نسائها إذا كنّ من غير أهل بلدهاء لأن مهور اليلدان 
مختلفة اه. ومقتضى هذا أنه لا بد من اعتبار الزمان والمكان وإن قلنا بالاكتفاء ببعض 
هذه الصفات على ما يأتي» فافهم. قوله: (وعقلا) هو قوة مميزة بين الأمور الحستة 
والقبيحة؛ أو هيئة محمودة للإنسان في مثل حركاته وسكناته كما فى كتب الأصولء وهو 
بهذا المعنى شامل لما شرطه في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال 
الخلق. قهستاني. قوله: (وديناً) أي ديانة وصلاحاً. قهستاني. قوله: (وعدم ولد) أي 
إن كان من اعتير لها المهر كذلك» وإن كان لها ولد اعتبر مهر مثلها بمهر من لهأ 
ولد ط. قوله: (ذكره الكمال) أي نقلا عن المشايخ» وفسره بأن يكون زوج هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها اه: أي وكذا في بقية الصفات»: 
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ومهر الأمة بقدر الرغبة فيها (ويشترط فيه) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر 
(إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول 
للزوج بيمينه؛ وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حمله في النهر على ما 


فإن الشاب والملتقى مثلا يزوّج بأرخص من الشيخ والفاسق كما في البحر والنهر. 
قوله: (ومهر الأمة الخ) قدمنا الكلام عليه أول الباب. قال ح: دخل في إطلاقه ما إذا 
كان لها قوم أبء كما إذا تزوج حر أمة رجل ولم يشترط الحرية فبنته أمة» وإن كانت 
من قوم أبيها لكن خالفتهم في الحرية فلم تحصل المماثلة. قوله: (أي في ثبوت مهر 
المثل) أشار إلى أن ضمير «فيه» عائد إلى مهر المثل بتقدير مضاف وهو #ثبوت» . قوله: 
(لما ذكر) علة لثشبوت مهر المثلء والمراد بما ذكر المماثلة سنا وما عطف عليه» وأشار 
به إلى أنه لا بد من الشهادة على الأمرين: المماثلة بيتهماء وأن مهر الأولى كان 
كذاح. وفي بعض النسخ: بما ذكر؛ فالباء للسببية: أي لثبوته بسبب ما ذكر من 
المماثلة في الأوصاف. قوله: (شهود عدول) أشار إلى اشتراط العدالة مع العددء لأن 
المقصود إثبات المال والشرط فيه ذلك . قوله: (فالقول للزوج) لأنه منكر للزيادة التي 
تدعيها المرأة. قوله: (وما في المحيط الخ) جواب عما ذكره في البحر من المخالفة 
بين ما فى الخلاصة والمنتقى» وهو ماهر من اشتراط الشهادة المذكورة» وبين ما في 
المحيط حيث قال: فإن فرض القاضي أو الزوج بعد العقد جازء لأنه يجري ذلك مجرى 
التقديرء لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقصء لأن الزيادة على الوأجب 
صحيحة والحط عنه جائز اه. 

ووجه المخالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يتصح القضاء بمهر المثل بدون الشهادة أو 
الإقرار من الزوج. وأجاب في النهر بأن ما في المحيط ينبغي أن يمل على ما إذا رضياأ 
بذلك» وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند إبائها لا يجوز اه. 

أقول: قدمنا عن البدائع عند قول المصنف: وما فرض بعد العقد أو زيد لا 
ينصف أن مهر المثل يجب بنفس العقدء بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يلزمه. 
ولو امتنع يجبره القاضي عليه؛ ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض أه. فهذا صريح في 
أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض القاضي عند عدم التراضي» فلا يصح حمل ما في 
المحيط على ما ذكره في النهر. وأما قول المحيط: زاد أو نقص الخ؛ فينبغي حمله 
على صورة فرض الزوج إذا رضيت بها. 

وبيان ذلك على وجه تندفع به المخالفة أنك قد علمت أن مهر المثل إنما يجب 
بالنظر إلى من يساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضاً أنه لا يثبت إلا بشاهدين» فإذا 
تزوجت بلا مهر وطلبت من الزوج أن يفرض لها مهر مثلها فامتنع ورافعته إلى القاضي 
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إذا رضيا بذلك (فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب) أي فمن قبيلة تمائل 


وأتت بشاهدين شهدا بأن فلانة من قوم أبيها تساويبا في الصفات المذكورة وأنها 
نزوجت بكذا يحكم لها القاضي بمثل مهر فلانة المذكورة بلا زيادة ولا نقص» وإنما 
يمكن الزيادة والنتقص عند فرض الزوج بالتراضي كما قلنا. 

وإذا كان فرض القاضي مبنياً على ما قلنا من الشهادة المذكورة تندفع المخالفة 
التي ادعاها في البحرء لأنه لا مسوّغ لحمل ما في المحيط» على أن القاضي يفرض 
لها مهراً برأيه ويلزم أحدهما بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع إمكان المصير إلى الواجب 
لها شرعاً عند وجود من يساويها في الصفات من قوم أبيهاء وإن كان المراد حمل كلام 
المحيط على حكم القاضي عند عدم وجود من يساويها من قوم أبيها ومن الأجانب فلا 
يخالف ما في الخلاصة والمنتقى أيضاً لأن كلامهما في مهر المثل وهو لا يكون إلا 
عند وجود الممائل» فيتوقف ثبوته على الشهادة أو الإقرار. أما عند عدم المماثل يكون 
تقديرياً لمهر المثل جارياً مجراه لا عينه» فينظر فيه القاضي نظر تأمل واجتهاد؛ء فيحكم 
به بدولن شهود وإفرار من الزوج. فموضوع الكلامين مختلف كما لايخفى. وعلى هذا لا 
يتأتى أيضاً فيه زيادة أو نقصانء إذ لا يمكن ذلك إلا عند وجود الممائل» ولكن حمل 
كلام المحيط على ما ذكر ينافيه ما قدمناه عن البدائع من أن المراد الحكم بمهر المثل. 
وكذا ما نذكره قريباً عن الصيرقية من أنه عدم الممائل لا يعطي لها شيى. ولا يمكن 
حمله على حالة التراضي». لماعلمت من كلام البدائع» ولأنه عند وجود التراضي 
يستغنى عن الترافع إلى القاضي وعئد عدم وجود الشاهدين»؛ فالقرل للزوج بيمينه كما 
مر ويأتي» فيحكم لها القاضي بما يحلف عليه» فاغتنم هذا التحرير والله الموفق. 

قوله: (فإن لم يوجد) أي من يمائلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها. 
بحر. ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصاف؛ وبه صرح في الاختيار بقوله: فإن لم 
يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين؟ فيعتبر 
بالموجود منها لأنها مثلها اه. ومثله في شرح المجمع لابن ملك وغرر الأذكارء وهو 
موجود في بعض نسخ الملتقى . 

قلت: لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الأوصاف. وتصريح 
الهداية بأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف» وكذا يختلف باختلاف الدار 
والعصر اه. إذ لا شك أن الرغبة في البكر الشابة الجميلة الغنية أكثر من الثيب العجوز 
الشوهاء الفقيرة» وإن تساونا في العقل والدين والعلم والأدب وغيرها من الأوصاف؛ 
فكيف يقدر مهر إحداهما بمهر الأخرى مع هذا التفاوت؟ وقولهم: لأنه يتعذر اجتماع 
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(وصح ضمان الوليّ مهرها ولو) المرأة (صغيرة) ولو عاقداً لأنه سفير» 
لكن بشرط صحته؛ فلو في مرض موته وهو 
هذه الأوصاف في امرأتين» مسلّم لو التزمنا اعتبارها في قوم الأب فقط 

أما عند اعتبارها من الأجانب أيضاً فلاء على أنه لو فرض عدم الوجود يكون القول 
للزوج كما ذكره المصنف بعد وإن امتنع يرف الأمر تلقاضي ليقدر لها مهراً على ما مر ؛ 
لكن في البحر عن الصيرفية: مات في غربة وخلف زوجتين غريبتين تدعيان المهر ولا 
بينة لهما وليس لهما أخوات في الغربة» قال: يحكم بجمالهما بكم ينكح مثلهما؟ قيل له: 
يختلف بالبلدان؛ قال: إن وجد في بلدهما يسأل» وإلا فلا يعطى لهما شيء اه: أي لعدم 

تنبيه: جرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع 
نساء أهل القرية بلا تفاوت» فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه بمنزلة المذكور 
المسمى وقت العقدء لأن المعروف كالمشروطء وحيئئذ فلا يسأل عن مهر المثل» والله 
تعالى أعلم . 

مَطْلَّبّ في ضَمَانٍ الوَلِيَ أَلمَهْرَ 

قرله: (وصح ضمان الوليّ مهرها) أي سواء كان وليّ الزوج أو الزوجة صغيرين 
كانا أو كبيرين؛ أما ضمان ولي الكبير منهما فظاهرء لأنه كالأجنبي. ثم إن كان بأمره 
رجع وإلا لا. 

وأما ولي الصغيرين فلآنه سفير ومعيرء فإذا مات كان لها أن ترجع في تركتهء 
ولبافي الورثة الرجوع في نصيب الصغير؛ خلافاً لزفرء أن الكفالة صدرت بأمر معثير 

ود او يا واي وإقدامه على 
شر عق الا و عه أ عل أ علي فافهم . 07 : (لأنه سفير) تعاليل 
الضامن 7 السغار يلزم أن يكون مطالياً ومطالباًء لأن حق المطائبة له ولذا لو باع لها 
شيئأ ثم ضمن الثمن عن المشتري لم يصح 

والجواب أنه في النكاح سفير ومعير عنها فلا ترجم الحقوق إليهء وفي البيع 
أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد» ولذا لا يملك قبضه بعد 
بلوغها إذا نبتةء مخللاف البيع ؛ وتمأعهم في الفتح . قوله: (لكن) استدراك على قوله: 
ااوصح؟. قوله: (بشرط صحته) أي الولي. قوله: (وهو) أي المكفول عنه والمكفول 
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وارثه لم يصح. وإلا صح من الثلث» وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان 
(وتطالب أيا شاءت) من زوجها البالغ» أو الولي الضامن (فإن أدى رجع على 
الزوج إن أمر) كما هو حكم الكفالة (ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقبر) أما 
الغنيّ فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه (إذا رَوّجه امرأة إلا إذا 
ضمنه) 


له ط. قوله: (وارثه) أي وارث الولي كأن يكون الولي أبا الزوج أو أبا الزوجة. قوله : 
(«لم يصح) لأنه تبرّع لوارثه في مرض موته. فتح. زاد في البحر عن الذخيرة: وكذا كل 
دين ضمنه عن وارثه أو لوارئه اه : أي لأنه بمئزلة الوصية لوارثه . 

لا يقال : إنه لا يتبرّع من الكفيل بشيء, فإنه لو مات قبل الأداء ترجع المرأة في 
تركته ويرجع باقي الورثة في نصيب الابن لو كفله الأب بأمره أو كان صغيراً كما 
قدمناه. لأنا نقول: رجوع باقي الورثة على المكفول عنه لا يخرج الكفالة عن كونها 
قوها عدا لأنه قد يبلك نصيبه وهو مفلسء أو قد لا يمكنهم الرجوع: ويدل على 
ذلك أيضاً أن كفالة المريض لأجنبي تعتبر من الكلثء ولو لم تكن تيرّعاً لصحت من 
كل المال كباقي تبرعاته؛ بل أبلغ من هذا أنه لو باع وارثه شيئاً من ملكه بمثل القيمة أو 
أقل أو أكثر فالبيع باطل حتى لا تثبت به الشفعة خلافاً لهما كما في المجمع» فافهم . 
قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المكفول له أو عنه وارث الولى الكافل» بأن كان ابن ابنه 
الحيّ أو بنت عمه ط . قوله: (صح) أي ضمان من الثلث كما صرحوا به في ضمان 
الأجنبي. بحر: أي إن كان مال الكفالة قدر ثلث تركته صحء وإن كان أكثر منه صح 
بقدر الثلثء» لأن الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا. قوله: (وقبول المرأة) عطف على 
صحتهء وهذا إذا كانت المرأة بالغة ح. قوله: (أو غيرها) وهو وليها أو فضولي غيره 
كما سيأتي في كتاب الكقالة: ولذا قال في البحر: ولا بد من قبولها أو قبول قابل في 
المجلسء» فافهم. قال ح: وهذا فيما إذا كانت صغيرة والكفيل ولىّ الزوج» أما إذا كان 
وليها فإيجابه يقوم مقام القبول كما في النهر. قوله: (في مجلس الضمان) لأن شطر العقد 
لا يتوقف على قبول غائب على المذهب ط. قوله: (أو الولي الضامن) سواء كان وليه 
أو وليها ح» وقيد بالضامن لأن الكلام فيه» ولأنه لا يطالب بلا ضمان على ما يذكره 
ونيا . قوله: (إن أمر) أي إن أمر الزوج بالكفالة. وأفاد أنه لو ضمن عن ابنه الصغير 
وأدّى لا يرجع عليه للعرف بتحمل مهور الصغارء إلا أن يشهد في أصل الضمان أنه 
دفع ليرجع . فتح.. ويأتي تمامه. قوله: (بمهر ابنه) أي مهر زوجة ابئه أو المهر الواجب 
على ابنه. قوله: (إذا زوجه امرأة) مرتبط بقوله: «ولا يطالب الأب الخ؛ لأن المهر مال 
يلزم ذمة الزوج ولا يلزم الأب بالعقد, إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئاً. بحر. قوله: 
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على المعتمد (كما في النفقة) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن» ولا رجوع للأب إلا 


(على المعتمد) مقابله ما في شرح الطحاوي: والتتمة أن لها مطالبة أبي الصغير ضمن 
أو لم يضمن. قال في الفتح: والمذكور في المنظومة أن هذا قول مالك ونحن نخالفه : 
ثم قال في الفتح : وهذا هو المعول غليةه. 

فلت: ومثل ما في المنظومة في المجمع ودرر للبحار وشروحهما. وفي مواهمب 
الرحمن: لو زوّج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا. وأجاب في البحر عما ذكره شارح 
الطحاوي بحمله على ما إذا كان للصغير مال بدليل أنه في المعراج ذكر ما في شرح 
الطحاوي. ثم ذكر أن المهر لا يلزم أبا الفقير بلا ضمان» فتعين كون الأول في الغني . 

قلت: وأصرح من هذا ما في العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي: إن 
الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج» فيؤدي الأب من 
مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الخ. وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل له. 
قوله: (كما في النفقة) أي أنه لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا ضمنء كذا ذكره 
المصنف في المنح عن الخلاصة . 

وفى الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتهاء 
ومحدين الأب اليه قم دوضم على الآرن إذا يتيوه 

وفي كافي الحاكم: فإن كان صغيراً لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن 
يكون ضمنها اه. ومثله في الزيلعي وغيره. 

قلت: وهو تخالف لما سيذكره الشارح في باب النفقة في الفروع حيث قال: وفي 
المختار والملتقى: ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زمنا اه. اللهم 
إلا أن يحمل ما سيأتي على أنه يؤمر بالإنفاق ليرجم بما أنفقه على الابن إذا أيسر» كما 
قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويرجع بها 
على زوجها إذا أيسر» ويؤيده عبارة الخانية المذكورة» فليتأمل. قوله: (ولا رجوع 
للأب الخ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له على ابنه الصغير» قيل 
لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر ولم يوجدء لكن قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة 
الأمر لثبوت ولايته عليه. ولهذا لو ضمنئه أجنبيّ بإذن الأب يرجعء فكذا الأب؛ نعم 
ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما ذكر. وفي الاستحسان: لا رجوع له لتحمله عنه 
عادة بلا طمع في الرجوع؛ والثابت بالعرف كالثابت بالنص» إلا إذا شرط الرجوع في 
أصل الضمان فيرجمء لأن الصريح يفوق الدلالة: أعني العرفء بخلاف الوصيّ فإنه 
يرجع لعدم العاذة في تبرعه» فصار كبقية الأولياء غير الأب اه. فعدم الرجوع بلا إشهاد 
تخصوص بالأب»؛ ومقتضى هذا رجوع الأم أيضاً حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته؛ 


أما بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبيّ زوّجه وليه ودفعت أمه عنه المهر وهي 
غير وصية عليه ثم بلغ فارادت الرجوع عليه. وينبغي في هذه الحادثئة عدم الرجوع 
لإيفائها دين الصبيّ بلا إذن ولا ولاية» ولا سيما على القول الأتى من اشتراط الإشهاد 
في غير الأب . تأمل. وفي البزازية: إذا أشهد: أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع 
رجع وإن لم يشهد عند الضمان أه. 

والحاصل أن الإشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر. وقيده 
في الفتح يما إذا كان الصغير فقيراء واعترضه في النهر يما مر عن غاية البيان: أي من 
حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف. 

وقد يقال: إن ما في الفتح ميني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غَنياً فله 
الرجوع وإن لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيراء فتأمل . 

ويقي ما لو دفع بلا ضمانء ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق» فيرجع إن أشهد 
وإلا لاء وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي . 

ولو اشترى لطفله ثوب أو طعاماً وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع يه لو له مالء 
وإلا لا لوجويها عليه م. ومثله لو اشترى له دارا أو عبداً يرجع سواء كان له مال أو لاء 
وإن لم يشهد لا يرجعء كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب ححفظه اه. 

قلت: وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهماء ففي غيرعما لا يرجم إلا 
إذا أشهدء سواء كان الصغير فقيراً أو لاء وكذا فيهما إن كان الصغير غنياً. أما لو فقيراً 
قلا رجوح له وإن أشهد لوجويهبما عليه بخلاف نحو الدار والعهدء ومقتضى هذا أن 
المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجويه عليهء فله الرجوع عليه إن أشهد ولو فقيراًء 
وإلا فلاء وهذا يؤيد ما في النهرء قتدبر. 

هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصيّ لو أنفق من ماله على قصد 
الرجوع هل يشترط الإشهاد أم لا؟ والاستحسان الأول. وعليه فلا فرق بينه وبين الأبء 
فما هر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصيّ مبني على القول الآخرء والله تعالى 
أعلم . 

[ وشمل الرجوع بعد الإشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في الفيض. وفيه أن 
هذا: أي اشتراط الإشهاد إذا لم يكن للصبيّ دين على أبيهء فلو على الأب دين له 
فقأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادغعى أنه أداه من ديته الذي عليه صدقء ولو كان الابن 
كبيراً فهو متبرّع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره اه 
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إذا أشهد على الرجوع عند الأداء (ولها منعه من الوطء) دواعيه. شرح مجمع 
(والسفر با ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما) لأن كل وطأة معقود عليهاء فتسليم 
البعيضص لا يوجب تسليم الباقى (لأخذ ما بين تعجيله) من المهر كله أو بعضه 


تنييه: اشتراط الإشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمناهء من أنه لو مات وأخذت 
الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغيرء لما علمت من أنه 
صار كفيلا بالأمر دلالة» والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما أدى» وإنما لم يرجع لو 
أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه يؤدي تيرعاً. أما إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من 
تركته لم يوجد التبرع منه» قلذ! يرجع باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة . 

فرع: في الفيض : ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب 
فباعتها المرأة لم يصخ إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينتذ لا حاجة إلى 
القبض . 

قوله: (ولها منعه الخ) وكذا لوليّ الصغيرة المنع المذكور حتى يقيض عهرها 
وتسليمها نفسها :غير صحيح فله استردادهاء وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض 
المهر تمن له ولاية قبضهء فإن سلمها فهو فاسد؛ وأشار إلى أنه لا يل له وطؤّها على 
كره منها إن كان امتناعها تطلب المهر عنده: وعندتما يحل كما في المحيط. بحر. 
وينبغي تقييد الخلاف يما إذا كان وطئها أو لا برضاهاء أما إذا لم يطأها.ولم يخل بها 
كذلك فلا بحل اتفاقاً . غبر. قوله: (ودواعيه الخ) لم يصرح به في شرح المجمعء وإنما 
قال: لها أن تمنعه من الاستمتاع بهاء فقال في النهر: إنه يعم الدواعي ط. قوله: 
(والسفر)الأولى للتعبير بالإخراج كما عبر في الكنز ليعم الإخراج من بيتها كما قاله 
شارحوه ط - قوله: (وخلوة) يعلم حكمها من الوطء بالأولىء وإنما تظهر فائدة ذكرها 
على قولهما الآتي. قوله: (رضيتهما) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة 
بالأولى وهو بالاتفاق. أما مع الرضاء فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة 
لها: أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته. بحر بحثاء أخذاً مما صرحوا به في 
النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر . قوله : (لأخذ ما بين تعجيله) علة لقوله : 
#ولها منعه» أو غاية لهء واللام بمعنى إلىء فلو أعطاها المهر إلا درءما واحداً قلها 
المنع » وليس له استرجاع ما قبضت . هندية عن السراج . 

وفي البحر عن المحيط : لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن 
يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج اه. وأشار إلى أن تسليم المهر مقدم سواء كان 
عيناً أو ديت بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معاّء لأن القبض والتسليم معا 


/ باب المهر ١9؟‏ 


آنه اعد انار بالرسيق اليا عن دن لأن المعروف كالمشروط (إن لم 
يؤجل) أو يعجل (كله) فكما شرطء لأن الصريح يفوق الدلالة إلا إذا جهل 
الأجل جهالة فاحشة فيجب الا غاية» إلا التأجيل لطلاق أو موت فيصح 


للعرف . بزازية. وعن الثاني لها منعه إن أجله كلهء 


متعذر هناء بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع؛ وتمامه فيه؛ لكن في الفيض: لو ' 
خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم 
يقبض المهر . قوله: (أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها عرفاً) أي إن لم يبين تعجيله أو 
تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه عرفاً. 

وفي الصيرفية: الفتوى على اعتيار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو التصف. 
وفي الخانية : يعتبر التعارف لأن الثابت عرفا كالئايت شرطأ. 

قلت: والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلثء ولا 
تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضاً للمشروط عادة كالخفٌ والمكعب 
وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقئدء» فإنه يلزم دفعه على من صدق 
العرف من غير ترددٌ في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه؛ والعرف الضعيف 
لا يلحق المسكوت به بالمشروط . قوله: (إن لم يؤجل) شرط في قوله: تأو أخذ قدر 
ما يعجل لمثلها؛ يعني أن محل ذلك إذا لم د يشترطا تأجيل الكل أو تعجيله ط. وكذا 
البعض كما قدمه في قوله: كلا أو بعضاً». وفي الفتح: حكم التأجيل بعد العقد 
كحكمه فيه. قوله: (فكما شرطا) جواب شرط محذوف تقديره: فإن أجل كله أو عجل 
كله . وفي مسألة التأجيل خلاف يأتي ‏ قوله: (لأن الصريح الخ) أي يعتير ما شرطا وإن 
تعورف تعجيل البعض» لأن الشرط صريح والعرف دلالة» والصريح أقوى. قوله: (إلا 
إذا جهل الأجل) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف: أي كما شرطا في كل 
وقت اب اب 0 قافهم . 

قال في البحر: فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو كالمعلوم 

على الصحيح كما في الظهيرية» بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط؛ وإن كانت 
متفاحشة كإلى الميسرة ة أو إلى هيوب الريح أو أن تمطر السماء فالأجل لا يثبت ويجب 
المهر حالاء وكذا في غاية البيان اه. قوله: (إلا التأجيل) استثناء من المستثنى ح . 
قوله: (فيصح للعرف) قال في البيحر: وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه. 
وصحح أنه صحيح. وفي الخلاصة: وبالطلاق يتعجل المؤجلء» ولو راجعها لا 
يتأجل اه: يعني إذا كان التأجيل إلى الطلاق. أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق» 
كما قد يقع في مصر من جعل بعضه حالاً ويعضه موّجلاً إلى الطلاق» أو الموت 


وبه يفتى استحساناً . ولوالجية . 
وفي النهر: لو تزوّجها على ماثة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين 


وبعضه متجماًء فإذا طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجمء فتأخذه بعد الطلاق على 
نجومه كما تأخذه قيله . 

واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقاً أو إلى انقضاء العدة؟ وجزم 
في القئية بالثاني » وعزاه إلى عامة المشايخ . 

ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل 
إلى الطلاق كما في الصيرفية لآن الردة فسخ لا طلاق اه ملخصاً. قوله: (وبه يفتى 
استحساناً) لأنه ذما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع . 

وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع» والصدر 
الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه. فقد اختلف الإفتاء. بحر. قلت: الاستحسان مقدم. 
قلذا جرم به الشارح . ْ 

وفي البحر عن الفتح: وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل» فلو 
شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقاً اه. 

تنبيه : يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس 
لها الامتناع على قول الثاني» مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه لو كان 
المهر مؤجلا ليس لها المتع قبل حلول الأجل ولا يعدهء وكذا لو كان المؤجل بعضه 
واستوفت العاجل » وكذا لو أجلته يعد العقد. 

ثم قال: وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيقاء الأجل في جميع هذه 
الفصول إذا لم يكن دخل بها الخء وهذا مالف لقول المصنف «لأخذ ما بين تعجيله 
الخ؟ لكن لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في مسألة تأجيل البعض أن له 
الدخول بها في ديارنا يلا خلاف . لأن الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفاً فصار 
كالمشروط نصاً؛ أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفاً ولا نصاً فلم يكن له الدخول 
على قول الثاني إستحساناً. فافهم. قوله: (على أن يعجل أربعين) أي قبل الدخول. 
قوله: (لها منعه حتى تقبضه) أي تقيض الباقي بعد الأربعين» إذ ليس في اشتراط تعجيل 
اليعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت 
بوجه من وجوه الدلالات ‏ والذي عليه العادة في مثل هذأ التأخير إلى اختيار المطالية . 
بحر عن فتاوى العلامة قاسم . 


كتاب النكاح /_باب المهر يل 

(و) لها (النفقة) بعد المنع رو( لها (السفر والخروج من ببست روجها 
للحاجة؛ و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل» فلا تخرج إلا 
لحق لها أو عليها أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنةء ولكونها 
قابلة أو غاسلة لا 


فرع: في الهندية عن الخانية : تزوّجها بألف على أن يتقدها ما تيسر له والبقية 
إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شيء أو كله فتأخذه. قوله: 
(ولها النفقة بعد المنع) أي المنع لأجل قبض المهر. ويشمل المنع من الوطء وهي في 
بيته وهو ظاهرء وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته فلها النفقة كما يأتي في بابباء وكذا 
لو سافرت . 

ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس» ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو 
ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس يعذر. 

وقد يجاب بأن التفصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكماً كما لو 
أخرجها من منزله فلها النفقة» بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من جهتهء هذا 
ما ظهر لي . قوله: (فلا تخرج السخ) جواب شرط مقدر؛ أي فإن قبضته فلا تخرج الخ. 
وأفاد به تقييد كلام المتن» فإن مقتضاه أنبا إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة 
أهلها بلا إذنه مع أن لها الخروج» وإن لم يأذن في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو 
صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن الأشياه؛ وكذا فيما لو أرادت حجٌّ الفرض 
بمحرمء أو كان أبوها زمناً مثلا يمتاج إلى خدمتها ولو كان كافراً» أو كانت لها نازلة 
ولم يسأل لها الزوج عنها من عالم فتخرج بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات 
الفتح: خلافاً لمافي القهستاني» وإن تبعه ح حيث قال بعد الأخذ: ليس لها أن تخرج 
بلا إذنه أصلاء فافهم. قوله: (أو لزيارة أبويبا) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار 
تقييده بما إذا لم يقدرا على إتبانهاء وفي الفتح أنه الحق. قال: وإن لم يكونا كذلك 
ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف», أما في كل جمعة 
فهر بعيدء فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إن كانت شابة والرجل من 
ذوي الهيئات. قوله: (أو لكوما قابلة غاسلة) أي تغسل الموتى كما في الخانية: 
وسيل الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على فرض الكفاية» وكذا 
بحثه الحموي. وقال ط : إنه لا يعارض المنقول. وقال ال رحمتى : ولعله محمول على ما 
ذا تين حليها ذللف له ْ 

قلت: لكن المتبادر من كلامهم الإطلاق» ولا مانع من أن يكون تزوّجه بها مع 
علمه بحالها رضا بإسقاط حقه. تأمل. ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل أنها 


أذ كتاب التكاح / باب المهر 
فيما عدا ذلك» وإن أذن كانا عاصيين» والمعتمد جواز الحمام بلا تزين. أكاة. 
وسيجيء في النفقة (ويسافر بها بعد أداء كله) مؤجلا ومعجلا (إذا كان مأمونا 
عليها وإلا) يؤد كله أو لم يكن مأموناً (لا) يسافر بهاء وبه يفتى كما في شروح 
المجمع» واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى» واعتمده المصنف» 

أفتى شيخنا الرملي؛ لكن في النهر : والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها 


تخرج بإذنه وبدونه» ثم نقل عن النخانية تقييده بإذن الزوج . . قوله: (فيما عدا دذلك) عيارة 
الفتح : وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم» والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج الخ. 
قوله: (والمعتمد الخ) عبارته فيما سيجيء في النفقة: وله منعها من الحمام إلا النفساء 
وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد. قال الباقاني : وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم 
بكشف بعضهنء وكذا في الشرنبلالية معزياً للكمال اه. وليس عدم التزين خاصاً 
بالحمام لما قاله الكمال. وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزيتة في الكل» وتغير 
الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم . قوله : (مؤجلا ومعحلا) تفسير 
لقوله : «كله» والنصب بتقدير يعني . 
مَطْلَبٌ.فِي آلسّمَرِ بِالرّوْجَةٍ 

قال في البحر عن شرح المجمع : وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل 
وكان مأموتاً سافر بباء وإلا لاء لأن التأجيل إنما يقبت بحكم العرف. فلعلها إنما 
رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدهاء أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ. 
قوله: (لكن في الثهر الخ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل 
فالفتوى على أنه عادر ماني جاع الفصولين . وفي الخانية والولوالجية أنه ظاهر 
الرواية . ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ئيس له السفر مطلقاً بلا 
وي لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت؟ وأنه صرح 
في المختار بأن عليه الفتوى. وفي المحيط أنه المختار. وفي الولوالجية أن جواب 
ظاهر الرواية كان في زعائهم» أما في زماننا فلاء وقال: فجعله من باب اختلاف الحكم 
باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على الطاعات» ثم ذكر ما في 
المتن عن شرح المجمع لمصنفهء ثم قال: فقد اختلف الإفتاء. والأحسن الإفتاء بقول 
الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا كما في الكافي» وعليه عمل القضاء 
في زماننا كما في أنفع الوسائل أه. 

ولا يقال: إنه إذا اختلف الإفتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية» لأن ذلك فيما لا 
يكون مبنياً على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية» وقول البحر: فجعله الخ. 
فإن الاستعجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الإمام ولا صاحباه. وأفتى 


كتاب النكاح / باب المهر علطا 


جبراً عليهاء وجزم به البزازي وغيره. وفي المختار: وعليه الفتوى. 


به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال بهء فيكون ذلك مذهبه حكماً 
كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم المفتي» فاقهم. قوله: 
(وجزم به البزازي) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه كلام البزازي تفويض الأمر إلى 
المفتىي» فإنه قال: وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك» 
لأن الغريب يؤذي ويتضرّر لفساد الزمان: [الخفيف] 

ان المتبوية كنا الست كبز دو مد ةا يدا 

كذا اختار الفقيه؛ ويه يفتى. وقال القاضي: قول الله تعالى : لأسْكِنوهْنٌ مِنْ 
حَيْتُ سَكَنْفُمْ؛ [الطلاق 1] أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى: لاوَلٌ 
تَضَارُوهَنٌ4 [الطلاق 1] في آخره دليل قول الفقيه. لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة 
قطعية في الاغتراب بها. واختار في الفصول قول القاضي» فيفتى بما يقع عنده من 
المضارة وعدمهاء لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عتده من المصلحة اه. فقوله : 
«قيفتى الخ؟ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا بقول القاضي» وإنما جزم بتفويض 
ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة» وأنه لا ينبغيى طرد الاإفتاء بواحد من القولين 
على الإطلاق؛ فقد يكون الزوج غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو 
يأخذ مالهاء بل نقل بعضهم أن رجلا سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعهاء فمن علم 
منه المفتي شيئاً من ذلك لا يحل له أن يفتيه بظاهر الروايةء لأنا تعلم يقيئاً أن الإعام لم 
يقل بالجواز في مثل هذه الصورة. وقد يتفق تزوّج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا 
يتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليهاء بل قد يريد 
نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورةء والحال أنه لم يوجد 
الضرر الذي علل به القائل يخلافه؛ بل وجد الغمرر للزوج دونباء فتعلم يقينا أيضاً أن 
من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في مثل هذه الصورة؛ ألا ترى أن من 
ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة ثم حج وامتنعت من السفر معه إلى بلده هل 
يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها وحدها تفعل ما أرادت؟ فتعين تفويض الأمر إلى 
المفتي» وليس هذا خاصاً بهذه المسألة» بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من جملة إلى 
محلة أخرى في البلدة بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا يجوز له أن يعينه على ذلك. 
ومن أراد الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في رسالتنا المسماة (نشر العرف في بناء 
بعض الأحكام على العرف) التي شرحت بها بيتأ من أرجوزتي في رسم المفتيء وهو 
تولي : 


وَالعُرْفَ في الشَّرْع لَهُ أَمُجِبَارُ ِذَاعَلَيْوِالحَكمقَدَيِدَارٌ 


عع سس اتا الاعاح ا نا امور 
وفي الفصول: يفتي بما يقم عنده من المصلحة (وينقلها فيما دون مدته) أي 
السفر (من المصر إلى القرية وبالعكس) ومن قرية إلى قرية» لأنه ليس بغرية» 
وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنهء وأطلقه في الكافي 
قائلاً: وعليه الفتوى (وإن اختلفا) في المهر (ففي أصله) حلف متكر التسمية» فإن 
نكل ثبت» وإن حلف (يجب مهر المثل) وفي المهر يحلف 

قوله: (وفي الفصول الخ) قد علمت أن هذا اختيار صاحب البزازية» وأن ما في 
الفصول غيره. قوله: (وقيده) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله: «وينقلها» وكذا 
الضمير في قوله: #وأطلقه» وقوله: #يمكنه الرجوع؟ الأولى يمكنها. 

وفي الشرنبلالية: ويتبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا 
لما هو ظاهر من فساد الزّمانء والقول بنقلها إلى القرية ضعيف. لقول الاختيار: وقيل 
يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة اه. وليس المراد السفر الشرعيء 
بل النقل لقوله: «لأعها ليست بغربة» اه ما في الشرنبلالية . 

قلت: وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقلء وقول القنية: إنه 
الصواب كيف يكون ضعيفاً؛ نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان أولى. 
لكن ينبغي العمل بما مرّ عن البزازية من تفويض الأمر إلى المفتي ؛ حتى لو رأى رجلا 
يريد نقلها للإضرار يبا والإيذاء لا يفتيهء ولا سيما إذا كانت من أشراف الئاس ولم تكن 
القرية مسكناً لأمثالهاء فإن المسكن يعتير بحالها كالنفقة كما سيأتي في بابها. 

مَطلَبٌ: مَسَاتِلُ ألاخيلَافٍ فِي آلمَهْرٍ 

قوله : (وإن اختلقا في المهر) قال في الفتم: الاختلاف في المهر : إما في قدرهء 
أو في أصلهء وكل منهما فى حال الحياة أو يعد موتهما أو موت أحدهماء وكل منهما 
إما بعد الدخول أو قبله. قوله: (ففي أصله) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر الآخر . 
قوله: (حلف) أي بعد عجز المدعي عن البرهانء ولم يتعرض الشارحون للتحليف 
لظهوره كما في البحر. قوله : ( بمب مهر المثل) قال : في البحر : ظاهر آنه يجب بالغاً ما 
بلغ ء وليس كذلك. بل لا يزاد على ما ادعته المرأة اس للتسميةء ولا ينقص 
عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار إليه في البدائع أه. 

قلت: هذا يظهر لو سمى المدعي شيئاً وإلا فلا. تأمل. ثم هذا مقيد يما إذا كان 
الاختلاق قبل الطلاق مطلقاً أو يعده وبعد الدخول أو الخلوة» أما لو طلقها قبل 
الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحرء ولم يتعرض له هنا لانفهامه من قوله 
الآتي ذوفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل؟. قوله: (وفي المهر يحلف إجماعاً) 


كتاب التكاح / باب المهر فنا 


(إجاعاً» و) إن اختلفا (في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل) 
بيمينه (وأي أقام بيئة قبلت) سواء (شهد مهر المثل له أو لها أو لا ولاء وإن أقاما 
البينة فبينتها) مقدمة (إن شهد مهر المثل له وبيتته) مقدمة (إن شهد) مهر المثل 
(نها) لأن البينات لإثبات خلاف الظاهر (وإن كان مهر المثل بيتهما 


إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال: ينبغي أن لا يحلف المنكر عند أبي حنيقة 
لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل. قال في البحر: وفيه نظرء لأن 
التحليف هنا على المال لا على أصل التكاح» فيتعين أن يحلف متكر التسمية إجماعاً اه. 
وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى الوهم . قوله : (إجماعا) قيد لقوله : 
«يجب» ولقوله: #مملف». قوله: (فإن اختلفا في قدره) أي قدا كان أو مكلا أو موروياء 
وهو دين موصوف في الذمة أو عين. وقيد بالقدرء لأنه لو كان في جنسه كالعيد 
والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي؛ فإن كان المسمى عيئاً 
فالقول للزوج» وإن كان ديناً فهو كالاختلاف في الأصل» وتمامه في البحر. قوله: 
(حال قيام النكاح) أي قبل الدخول أو بعده» وكذا بعد الطلاق والدخول. رحمتي. أما 
بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي. قوله: (فالقول لمن شهد له مهر المثل) أي فيكون 
القَول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثرء وله إن كان كما قال أو أقل: وإن كان 
بينهما: أي أكثر مما قال وأقل نما قالت ولا بينة تحالفاً ولزم مهر المثل: كذا في الملتقى 
وشرحهء وهذا على مخريج الرازي . 

وحاصله أن التحالقف فيما إذا خالف قولهماء أما إذا وافق قول أحدهما فالقول لهء 
وهو المذكور في الجامع الصغير. وعلى ريج الكرخي يتحالفان في الصور الثلاث ثم 
يحكم مهر المثل»؛ وصححه في المبسوط والمخبيط»: وبه جزم في الكنز في باب 
التحالف . قال في البحر: ولم أر من رجح الأول. 

وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعاً للهداية يؤدْن بترجيحه؛» وصححه 
في النهاية. وقال قاضيخان: إنه الأولى» ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره. 
والأولى البداءة بتحليف الزوج» وقيل يقرع بينهما أه. 

قلت : بقى ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج 
لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يمائلها. تأمل . قوله: (وبينته مقدماً 
الخ) هذا ما قاله بعض المشايخ» وجزم به في الملتقى» وكذا الزيلعي هنا وفي باب 
التحالف. وقال بعضهم: تقدم بيتتها أيضاً؛ لأنها أظهرت شيثاً لم يكن ظاهراً بتصادقهما 
كما في البحر. قوله: (لإثئبات خلاف الظاهر) أي والظاهر مع من شهد له مهر 
المثل ط . قوله: (وإن كان الخ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله: «فالقول لمن شهد له 
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تمالفاء فإن حلفا أو برهنا قضى به وإن برهن أحدها قبل برهانه) لآنه نور دعوأه. 
(وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل) 
مهر المثل» وقوله: :وإن أقاما البينة الخ» فإنه إذا لم يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر 
المثل له أو لها أو يكون بينهماء فقدم بيان القسمين الأولين في المسألتين» وهذا بيان 
الثالث؛ وقوله: «فإن حلفا» راجع إلى المسألة الأولى» وقوله «أو يرهنا» راجع إلى 
الثانية؛ لكن كان عليه حذف قوله: «تحالفأ» لأنه إذا برهنا لا تحالف. قوله: (تحالفا) فإن 
نكل الزوج يقضى بألف وجمسمائة. كما لو أقر بذلك صريحاً؛ وإن نكلت المرأة وجب 
المسمى ألف. لأنبا أقرّت بالحط»ء وكذا فى العناية. 


واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل لزمه 
دعوى الآخر اه. ْ 

وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا 
وخمسماثة. قوله: (قضى به) أي بمهر المثل» لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل 
بين دفع الدراهم والدتانير» بخلاف التحالف لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر 
فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل» ولا كذلك التحالف لأن وجوب قدر ما يق 
به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل. بحر. وتمامه فيه. قوله: (وإن برهن 
أحدهما الخ) أي فيما إذا كان مهر المثل بينهماء ويغني عن هذا قوله قبله: «وأي أقام 
بينة قبلت شهد له مهر المثل أو لا» فإن قوله: !أو لاه صادق بماذ! شهد لها أو كان 
بينهما. قوله: (لأنه نوى دعواه» أي لأن الميرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة 
برهانه ط . قوله: (وفي الطلاقن) مايل قوله: #حال قيام النكاح؛ قوله: (قيل الوطء) 
أي أو الخلرة. . خبر. قوله: (حكم منعة المثل) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل 
كنصف ما قالت أو أكثر. لامك ا ب باو ارايو وإن كانت بيثهما 
تحالفاً ولزمت المتعة. 


وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة» إلا أن يذكر ما لا 
يتعارف مهراً أو متعة لهاء كذا في الملتقى وشرحه. 

وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف 
المهر من غير تحكيم للمتعة» وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي»؛ ورجحه في 
الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسميةء وهنا اتفقا على التسمية فقلتا ببقاء ما 
اتفقا عليه وهو نصف ما أقرٌ به الزوج» ويحلف على نصف دعواها الزائد اه. والحاصل 
ترجيح قول أبي يوسف, لكن نقضه في الفتح بعد ذلك» وتمامه فيما علقناه على 
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لو النسمن ديا وان عيناً كمسألة العيد والجارية فلها المتعة بلا نحكيم» إلا أن 
يرضى الزوج بنصف الجارية (وأي أقام بينة قبلت» فإنر أقاما فبينتها) أولى (إن 
شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت لهاء وإن كانت) المتعة (بينهما تحالفاء وان 
حلف وجب متعة المثل ؛ وموت أحدههما كحياتهما ة في الحكم) أصلا وقدرا لعدم 
سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته» و) في الاختلاف 
(في أصله) القول لمنكر التسمية.(لم يقض بشيء) ما لم يبرهن على التسمية 


البحر. قوله: (لو المسمى ديناً) هو ما'يثبت في الذمة غير معين» بل بالوصف كالنقود 
والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما قدمناه عن اليحر. قوله: (وإن عينا) أي 
معيئاً . قوله: (كمسألة العيد والجارية) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر 
قبل الطلاق بقوله: وإن كان المسمى عينئاً بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة 
على هذه الجارية الخ؛ فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق عبد 
وجارية» فافهم. قوله: (فلها المتعة الخ) قال في البحر: فلها المتعة من غير تحكيم» إلا 
أن يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجاريةء بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين. 
لأن نصف الألف ثابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألف». والملك في نصف الجارية 
ليس بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء بنصف الجارية 
إلا باختيار*ماء فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى المتعة كذا في البدائع. 
قوله : (تحائفاً) وتهاترت البينتان. قوله: (وإن حلفا) الأولى التفريع بالفاء. قوله: (أصلا 
وقدرا) ) فإن كان الاختلاف بين الحيّ وورثة الميت في الأصلء بأن ادعى الحيّ أن 
المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر المثل» وإن كان في 
المقدار حكم مهر المثل. ط عن أبي_السعود. قوله: (لعدم سقوطه) أي مهر المثل. 
قال في الدرر: لأن مهر المثل لا يسقط اعتباره بعوت أحدهما؛ ألا ترى أن للمفوضة 
مهر المثل إذا مات أحدهما. قوله: (القول لورثته) فيلزمهم ما اعترفوا به. بحر. ولا 
يحكم بمهر المثل لأن اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما. درر. قوله: (القول 
لمنكر التسمية) هم ورثة الزوج أيضأً كما في البحر» فالقول لهم في المسألتينء ولذا 
قال في الكنر: ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورئتهء فلو وصلية ما أفاده ذ فى النهر 
والعيني؛ فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك. قوله: (لم يقض بشيء) الأولى ولم 
يقض بالعطف: أي لأن موتهما يدل على انقراض أقراتبماء فلا يمكن للقاضي أن يقدر 
مهر المثل كما في الهداية» لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات». فإذا تقادم العهد 
يتعذر الوقوف على مقداره. فتح. وهذا يدل على أنه لو كان العهد قريباً قضى به. 
بحر. قلت : وبه صرح فاضيخان في شرح الجامع . قوله : (ما يبرهن) بالبناء للمجهول : 
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(وقالا: يقضى بمهر المثل) كحال حياة وبه يفتى وهذا كله (إذا لم تسلم نفسهاء 
فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين) الحياة وبعدها (ولا يحكم بمهر المثل) 
لأنبا لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة (بل يقال لها: لا بد أن تقرّي بما 
تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيله (ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا) 


أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة. قوله: (وبه يفتى) ذكره في الخانية» وتبعه في متن 
الملتقى» وبه قالت الأئمة الثلاثة» لكن الشافعي يقول: بعد التحالف. وعندنا وعند 
مالك : لا يجب التحالف. فتتح. وانظر إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل . 


وقد يقال: يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يمائلها من قوم أبيها ولا من 
الأجانب فالقول للزوجء لكن مر أن القول له بيمينه. تأمل . 

ثم رأيت في البزازية معترضاً على قول الكرخي: إن جواب الإمام يتضح في 
تقادم العهد بقولهء وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهداً لأحد 
فيكون القول لورئة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى. قوله: (وهذا 
كله الخ) نقله في البحر عن المحيطء وقال: وأقره عليه الشارحون اه. وكذا ذكره 
قاضيخان في شرح الجامع وأقره. 

قلت: وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل ما فجاءت تطلب مهرها 
هي أو ورئتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من 
المهر كمائة درهم مثلا لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية؛ بل ينظرء فإن 
أقرّت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا: أي 
إن حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منهء وإلا فإن أنكر ورثة الزوج أصل 
التسمية فلها بقية مهر المثل» وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر المثل» وبعد 
موتها القول في قدره لورثة الزوج؛ هذا هو المفهوم من هذه العبارة» فسرنا المتعارف 
تعجيله بمائة مثلا ليأتي قوله «قضينا عليك بالمتعارف؟ وقوله: «ثم يعمل في الباقي كما 
ذكرنا» لأنه لو كان المتعارف حصة شائعة كثلثى المهر كما هو المتعارف فى زماتننا لا 
يمكن أن يقضي عليها به إلا إذا كان المهر مسمى معلوم القدرء وإذا كان كذلك لا 
يتأتى فيه التفصيل المار ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مغلا 
ويدفع لها الباقي. 

وفي المنح عن الخانية: رجل مات وترك أولاداً صغاراً فادعى رجل ديناً على 
الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرهاء قال أبو القاسم: ليس للوصيّ أن يؤدي شيئاً من 
الدين والوديعة ما لم يثبت بالبينة . 
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وهذا إذا أدعى الزوج إيصال سي ء إليها. يعجر + 

(ولو بعث إلى امرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدقع غير) جهة (المهر) 
كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل. قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب 
مهراً (فقالت هو) أي المبعوث (هدية وقال هو من المهر) أو من الكسوة أو عارية 
(فالقول له) بيمينه والبينة لهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع 
بباقي المهر. ذكره ابن الكمال. 


وأما المهر: فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان التكاح ظاهراً معروقاً 
ويكون التكاح شاهداً لهاء قال الفقيه أبو الليث: إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها 
مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام 
مهر مثلهااه. 

هذاء ونقل الرحمتي عن قاضيخان أته قال: إن في هذا نوع نظر» لأن كل المهر 
كان واجباً بالنكاح فلا يقضي بسقوط شيء مه بحكم الظاهرء لأنه لا يصلح حجة 
لإبطال ما كان ثابتأ اه. ثم أطال في تأييد كلام القاضي» ورد على الرملي في اعتراضه 
على القاضي بأن النظر مدفوع بغلبة فساد الناس» فقال: إن الفساد لا يسقط به حق ثابت 
بلا دليل» والمهردين فى ذمة الزوج: وقضاء بعضه إثبات دين في ذمتها بقدره وذلك لا 
يكون بظاهر الحال: لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإثيات. 

قلت وذكر فى البزازية قريباً مما قاله القاضي» لكن ما قاله الفقيه عبني على أن 
العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شيء وحيث أقره الشارحون وكذا 
قاضيخان في شرح الجامع فيفتى بهء وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب أن 
الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملكء فلولا العرف لكان القول قولهء 
والله أعلم. قوله: (وهذا إذا ادعى الرَوج الخ) هذا من عند صاحب البحرء والمراد 
الزوج لو كان حياً أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي 
في حال موتهما. 

مَطْلَبٌ فِيمَا يُرسِلَُ إِلَى آلَروْجَةٍ ظ 

قوله: (ولو بعث إلى امرأته شيثاً) أي من النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل 
الزقاف أو بعد ما بتى بها تهر. قوله: (ولم يذكر الخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا 
غيره ط. قوله: (كقوله الخ) تمثيل للمنفى وهو يذكر. قوله: (والبيتة لها) أي إذا أقام 
كل منهما بينة تقدم بيتتها ط. قوله: (فلها أن ترده) لأا لم ترض بكونه مهراً. بحر. 
قوله: (وترجع يباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه. قال في النهر: وإن 
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ولو عوّضته ثم ادعاه عارية فلها أن تستردّ العوض 


هلك وقد بقي لأحدهما شيء رجع به اه. أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر فلا 
رجوع لأحد. 

وفي البزازية: اتخذ لها ثياباً ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر وقالت هو 
من التفقة: أعنى الكسورة الواجية عليه» فالقول لهاء ولو الثوب قائماً فالقول له لأنه 
أعرفيجية انلك بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تدكره 
وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك. بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل» 
فيكون اختلافاً فى ضمان. الهالك وبدلهء فالقول لمن يملك اليدل والضمان اه ملخصاً. 

واستشكله في النهر وقال: هذا يقتضي أن القول لها فى الهالك في مسألة المتن: 
وهو مخالف لما قدمتاى الف رق تعس اوبره الغير ْ 

قلت: بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى» وذلك أن مسألة المتن فى دعواها أنه 
هدية فلا تصدق» ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمهء لأنه المملك ولا شيء 
يخالف دعواه» أما هناءفقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما 
ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتبها. 

أما الهالك فالقول لها فيه لأمرين: أحدهما: أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتيى في 
المهيأ للأكل وما ينقله الشارح عن الفقيه . ثانيهما: أنه لو كان القول له فيه لزم ضياع 
حقها فى الكسوة الواجبة عليهء لأنها من النفقة والتفقة تسقط بمضي المدة قلا يمكنها 
المإظالية عم مشي ويلزم بذلك فتح باب الدعاوى الباطلة» يأن يدعي كل زوج بعد 
عشرين سنة أن جميع ما دقع لها من كسوة ونفقة من المهر فيرجع عليها بقيمته» وفي 
ذلك ما لا يرضاه الشرع من الإضرار بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه. أما في القائم 
فلا ضرر لأنها تطالبه نكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة» ولا تقتضي العادة أن 
يكون المدفوع كسوتها لأن له أن يقول: أعطيها كسوة غيزهاء هذا ما ظهر لي» والله 
الميسر لكل عسير. قوله: (ولو عوضته) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذتها أو من 
ماله فله الرجوع أيضاً كما قي الفتح؛ وكأنه في البحر لم يره» فاستشكل ما قاله في 
الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائماء وإلا فلاء ولو من 
مالها بإذتها فلا رجوع لأنه هبة منهاء والمرأة لا ترجع«في هبة زوجها اه. 

قلت: وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض» فلا ينافي قول الشارح 
١«ولو‏ عوضته الخ» بقرينة.ما تقلناه ولا عن الفتح. 

هذاء وقد ذكر مسألة التعويض في الفتح وغيره مطلقةء وكذا في الخانية: لكته 
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من جنسه . زيلعي (في غير المهيأ للأكل) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما 
يبقى شهراً. أخي زاده (و) القول (لها) بيمينها (في المهيا له) كخبز ولحم 
مشوئء لأن الظاهر يكذبه» ولذا قال الفقيه: المختار أنه يصدق فيما لا يجب 
عليه كشفٌ وملاءق لا فيما جب كخمار ودرع : يعني 


قال فيها: وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثث أتبا عوض فكذلك» وإلا 
كان هبة منها وبطلت نيتها اه. ومثله في الهندية. وهذا يحتمل أن يكون بياناً لمرادهم 
أو حكاية لقول آخر. تأمل. ويئيغى اعتبار العرف قيما يقصد به التعويض فيكون 
كالملفوظ . تأمل. وما في ط من أن المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى الهندية 
لم أره فيها؛ نعم سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين تصريحها بالعوض 
وعدمه. قوله: (من جنسه) لم يذكر الزيلغي هذه الزيادة طء ولم أر أحداً ذكرهاء ولعل 
المراد بها أن العوض لو كان هالكاً وهو مكلي ترجع عليه وبمثله».فأراد بالجنس المثل. 
تأمل . قوله: (مشويّ) لا مفهوم له ط. قوله: (لأن الظاهر يكذبه) قال في الفتح: والذي 
يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية 
وباقيها يكون القول فيها قول المرأةء لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية. 
والظاهر معها لا معه. ولا يكون القول فوله إلا فى نحنو الثياب والجارية اه. 

قال في البحر: وهذا البحث عوافق لما في الجامع الصغيرء فإنه قال: إلا في 
الطعام الذي يؤكل فإنه أعمّ من المهيأ للأكل وغيره اه. 

قال في النهر: وأقول: وينبغي أن لا يقبل قوله أيضاً.في الثياب المحمولة مع 
السكر ونحوه للعرف اه. قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد 
والمؤاسم من نحو ثياب وحلىٌ؛ وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنائير 
صبيحة ليلة العرس» ويسمى في العرف صبحةء فإن كل ذلك تعورف في زماتنا كونه 
هدية لا من المهرء ولا سيما المسمى صبحةء فإن الزوجة تعوضه عنها ثياباً ونحوها 
صبيحة العرس أيضاً. قوله: (ولذا قال الققيه) أي أبو الليث. قوله: (كشف وملاءة) 
لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج» بل يجب منعها إلا فيما أسنذكره. فتح . 

قلت: ينبغي تقييد ذلك بما لم تجربه العادة» لما حررناه من أن ذلك في عرقنا 
يلزم الزرج وأنه من جملة المهرء كما قدمناه عن الملتقط أن لها منع نفسها للمشروط 
عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخء ومثله في عرفنا مناشف 
الحمام ونحوهاء فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه ولا ينافيه وجوب 
منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى. قوله: (كخمار ودرع) ومتاع البيت. يحر. 
فمتاع البيت واجب عليه؛ فهذا محل ذكرهء فافهم. وسيذكر المصئف في التفقة أنه يجب 
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ما لم يدع أنه كسوة. أن الظاهر معه. 

(خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فما بعث للمهر 
يستردٌ عينه قائمأ) فقط وإن تغير بالاستعمال (أو قيمته هالكا) لأنه معاوضة ولم 
نئم فجاز الاسترداد (وكذا) يسترد (ما بعث هلية وهو قائم دون الهالك 
والمستهلك») لأنه في معنى الهبة . 

(ولو ادعت أنه) أي المبعوث (من المهر وقال هو وديعة» فإن كان من جنس 
المهر فالقول لهاء وإن كان من خلافه فالقول له) بشهادة الظاهر, 


عليه آلة الطحن وأنية شراب وطبخ ككوز وجرّة وقدر ومغرفة. قال الشارح: وكذا سائر 
أدوات البيت كحصير ولبد وطنفسة الخ. قوله: (ما لم يدع أند كسوة) هذا تقييد من 
عند صاحب الفتح» وأقرّه في البحر: أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهراً لا يصدق» لأن 
الظاهر يكذبه؛ أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه. قوله: 
(ولم يزوجها أبوها) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط. قوله: (فما بعث للمهر) أي مما اتفقا 
على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه . قوله: (فقط) قيد في عينه لا 
في قائماء واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح . قال في المنح : 
لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح. قوله: 
(أو قيمته) الأولى «أو بدله» ليشمل المثلى . قوله: (لأنه في معنى الهبة) أي والهلاك 
والاستهلاك مانع من الرجوع بهاء وعبارة البزازية : لأنه هبة اه. ومقتضاه أنه يشترط في 
استرداد القائم القضاء أو الرضاء وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوعء كما لو كان ثوبا 
فنصبغته أو خاطته. ولم أر من صرّح بشيء من ذلك فليراجع» والتقييد بالهدية احترازا 
عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير. قوله: (ولو ادعت 
الخ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز: بعث إلى امرأته شيئاً الخ» وقال: قيد 
بكونه ادعاه مهراء لأنه لو ادعته مهراً وادعاه وديعة: فإن كان من جنس المهر فالقول 
لهاء وإلا قله اه. 


فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا فى دعوى المخطوية التى لم يزوجها 
أبوهاء فكان المناسب ذكرها قيل قوله: «خطب بنت رجل الخ» وذلك لأن دعوى 
المخطوبة أن المبعوث من المهر تَضِرّها لأنه يلزمها رده قائماً وهالكاء فالمناسب أن 
تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر للزوج» لأن الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت» 
بخلاف الزوجة فإن دعواه أنه من المهر تنفعها لمنع الاسترداد مطلقاء ودعواه أنه وديعة 
تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة . قوله: (بشهادة الظاهر) يرجع إلى 
الصورتين ط . 
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طب : أن على مُعئة قير 
قوله: (أنفق على معتدة الغير الخ) حكي في البزازية في هذه المسألة ثلاثة أقوال 
يصححة . حاصل الأول أنه يرجم مطلقاً شرط التزروج أو لا تزوجته أو لاء لأنه رصوة. 
وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا يرجع. وحاصل الثالث وقد نقله عن فصول العمادي 
أنه إن تزوجته لا يرجعء وإن أبت رجع شرط الرجوع أولآً إن دفع إليها الدراهم لتنفق 
على نفسهاء وإن أكل معها لا يرجع بشيء أصلا اه. 


وحاصل ما في الفتح حكاية الأول والأخير. وحكى في البحر الأول أيضاً ثم 
قال: وقيل يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه» وصحح أيضأء وإن أبت ولم يكن 
شرطه لا يرجع على الصحيح اه. فقوله لا يرجع إذا زؤجت نفسها الخ: يفهم منه عدم 
الرجوع بالأولى إذا تزوجته ولم يشترط» وقوله وإن أبت الخ» يفهم منه أنه إن أبت وقد 
شرطه يرجع؛ فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة واحدة» وهي ما إذا 
أبنت وكان شرط التزوج . 

ولا يرجع في ثلاث: وهي ما إذا أبت ولم يشترطهء أو تزوجته وشرطهء أو لم 
يشرطء فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. 

وذكر المصنف في شرحه أن المعتمد ما في فصول العمادي: أعني القول 
الثالث» وأن شيخه صاحب البحر أفتى به أه. 

قلت: والذي اعتمده فقيه النفس الإمام قاضيخان هو القول الأول» فإنه ذكر أنه 
إن شرط التزوج رجع لأنه شرط فاسدء وإلا فإن كان معروفاً فقيل يرجع وقيل لاء ثم 
قال: وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان بمنزلة الشرط 
كالمستقرض إذا أهدى إلى القرض شيئاً لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان حراماء 
وكذا القاضي لايجيب الدعوة الخاصة» ولا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضياً لا 
هدى إليه؛ فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن مشروطاً اه. وأيده في الخخيرية في 
كتاب النفقات وأفتى به حيث سثل فيمن خطب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق 
ليتزوجها فتزوجت غيرهء فأجاب بأنه يرجع» واستشهد له بكلام قاضيخان المذكور 
وغبره وقال: إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه اه, 

تنبيه : أفاد ما في الخيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة الخانية أن 
الخلاف الجاري هئا جار في مسألة المخطوية المارة» وأن ما مر فيها من أن له استرداد 
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بشرط أن يتزوجها) بعد علتبا (إن تزوجته لا رجوع مطلقاء وان أسنت فله الرجوع 
إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا مطلقاً) بحر عن العمادية. 


وفيه عن المبتغى (جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا 


القائم دون الهالك والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة والكسوة؛» إذ لا شك أن 
المعتدة مخطوبة أيضأء ولا تأثير لكونها معتدة يحرم التصريح بخطبتهاء بل التأثير للشرط 
وعدمه. وكونه شرطأً فاسداًء وكون ذلك رشوة كما علمته من تعليل الأقوال. وعلى 
هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب امرأة ويصير يكسوها ؤيبدي إليها في 
الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف» 
فإذا أبت أن تتزوّجه يتبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الأقوال الأريعة 
المارة» لأن ذلك مشروط التزوّج كما حققه قاضيخان فيما مر. 

وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرجوعء أما على الثالث 
فهل يلح بالإباء؟ لم أره. وينبغي الرجوع لأن الظاهر أن علة القول الثالث أنه كالهبة 
المشروطة بالعوض وهو التزوج كما يقيده ما في حاوي الزاهدي برمز البرهان صاحب 
المحيط: بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثيابا لا رجوع لها بعده ولو قائمة. شم سثل 
فقال: لها الرجوع لو قائماً. قال الزاهدي: والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم 
حصل للزفاف فهو كالهبة بشرط العوض وقد حصل فلا ترجع. والثاني بعد الزفاف 
فترجع اه. وكذا لم أر ما لو مات هو أو أبى» فليراجع . 

نئمة لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد التكاحء بأن شهدوا بالرضاع 
وفرق بينهما. ففي الدخيرة: له الرجوع بما أنفق بفرض القاضيء لأنه تبين أنها أخذت 
بغير حقء ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء. قوله: (بشرط أن يتزوجها) الأولى أن 
يقول: #يطمع أن يتزوجها» كما عبر في البحر. قوله: (مطلقاً) تفسير الإطلاق في 
الموضعين كما دل عليه كلام المصنئف في شرحه شرط التزوج أو لم يشرطه؛ ولذا 
قلنا: الأولى أن يقول: «بطمع أن يتزوجهاء ليتأتى الإطلاق المذكورء وهذا القول هو 
النالث قد اعتمذه المصنف في متنه وشرحه. وقال في الفيض: وبه يفتى. قوله: (وإن 
أكلت معه فلا) أي لأنه إباحة لا تملك أو لأنه مجهول لا يعلم قدره. تأمل. ولينظر وجه 
عدم الرجوع في الهدية الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه من عدم الفرق بين المخطوبة 
والمعتدة. قوله: (بحر عن العمادية) صوابه منح عن العمادية» فإن ما في المتن عزاه 
في المنح إلى الفصول العمادية» وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التى قدمناها. 
وأما ما في البحر فهو القول الأول» والقول الرابع» ولم يذكر القول الثالث أصلا ولا 
وقع فيه العزو إلى العمادية. قوله: (ليس له الاسترداد منها) هذا إذا كان العرف مستمرا 
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لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته) بل تختص به (وبه يفتى) وكذا لو اشتراه لها 
في صغرها. ولوالجية. 

والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية» والأحوط أن 
يستريه منها ثم تبرثه. درر. 

(أخذ أهل المرأة شيئاً عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. 

(جهز ابنته ثم أدعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج 
ذلك بعد موعبا ليبرث منه وكال الأب) أو كو تق بيك سواه 


أن الأب يدفع مثله جهازاً لا عارية كما يذكره قريبآء وكان يغنيه ما يأتى عما ذكره هنا. 
ويمكن أن يكون هذا بيات حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. قوله: (في صحته) 
احتراز عما لو سلمها فى مرض موته فإنه تمليك للوارث»: ولا يصح بدون إجازة 
الورثة . قوله: (وكذا لو اشتراه لها في صغرها) أي وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها 
أصلا لأمها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم كما يأتي. ولو مات قبل دفع الثمن رجع 
البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها. 


ففى أدب الأوصياء عن الخائية وغيرها: الأب إذا شرى خادماً للصغير ونقد 
التمن من حال تسد ا برسم :عليه إل ]13 أشي ب الرهوع» رران لوقه حت ماك ولع 
يكن أشهد أخذ من تركته ولا يرجع عليه بقية الورئة اه. قوله : (والحيلة) أي فيما لو 
أراد الاسترداد منها. قوله: (والأحوط) أي لاحتمال أنه اشترى لها بعض الجهاز في 
صغرها فلا حل له أخذه بهذا الإقرار ديانة كما في البحر والدرر» وكذا لو كان بعد ما 
سلمه إليها وهي كبيرة. قوله: (عند التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه 
حتى يأخذ شيئاء وكذا لو أبى أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائماً أو هالكاً لأنه رشوة. 
بزازية. وفي الحاوي الزاهدي برمز الأسرار للعلامة نجم الدين: وإن أعطى إلى رجل 
شيئاً لإصلاح مصالح المصاهرة: إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على 
الإصلاح :والفساد وقال هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجع؛ وإن قال على عدم الفساد 
والسكوت يرجع لأنه رشوة» والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس 
بعمل» وإن لم يقل هو أجرة يرجع؛ وإن كان ممن لا يقدرون على ذلك: إن قال هو 
عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا يرجع» وإن 
لم يقل شيئاً منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع الرجوع. قوله: (وقالت 
هو تمليك) كذا في الفتح والبحر وغيرهما. ويشكل جعل القول لها بأنه اعتراف بملكية 
الأب وانتقال الملك إليها من جهته» وقد صرح في البدائع بين المرأة لو أقرّت يأن هذا 
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(عارية ف) المعتمد أن (القول للزوج» ولها إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع 
مثله جهازاً لا عارية؛ و) أما (إن مشتركاً) كمصر والشام (فالقول للأب) 


المتاع اشتراه لي زوجي سقط قولهاء لأنها أقرت بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا 
يثبت إلا بدليل أه. 

ويجاب بأن هذه من المسائل التى عملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين في متاع 
البيت ونحوها مما يأنتي في كتاب الدعوى آآخر باب التحالف؛ ومثله ما مر في الاختلاف 
فى دعوى المهر والهدية. قوله: (فالمعتمد الخ) عبر عنه في فتح الفدير بأئة المجتعار 
للفتوى. ومقابله ما نقله قبله من أن القول لها: أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لأن 
العادة دفع ذلك هبة. وما اختاره الإمام السرخسي من أن القول للأب لأن ذلك يستفاد 
من جهته اه. والظاهر أن القول المعتمد توقيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظياً. 
قوله: (فالقول للأب) أي مع اليمين كما في فتاوى قارئ" الهداية . 

قلت: وينبغي تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله» أما لو جهزها 
بما قبضه من مهرها فلاء لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية وهو بمئزلة الإذن منها 
عرفاً؛ نعم لو زاد على مهرها فالقول له في الزائد إن كان العرف مشتركاً . 

ثم اعلم أنه قال في الأشباه: إن العادة إنما تعتير إذا اطردت أو غلبت ٠‏ ولذا قالوا 
في البيع : لو باع بدراهم أو دنائير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية 
والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف 
المطلق إليه اه كلام الأشباه. 

مَطلَبٌ فِي دَعْوَى الأب أنَّ الجهارٌ عَارية 

قلت: ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته؛ ومن الاشتراك كثرة كل 
منهماء إذ لا نظر إلى النادره ولأن حمل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس في 
تلك البلدة لا يمكن» ويلزم عليه إحالة المسألة إذ لا شك في صدور العارية من بعض 
الأفرادء والعادة الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من 
الجهاز تمليكأء سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحليّ والثياب» فإن الكثير 
منه أو الأكثر عارية؛ فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للرجل أن يدعي أنه لهاء بل القول 
فيه للأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لها كما يعلم من قول الشارح؛ كما لو كان أكثر 
نما نجهز به مثلهاء وقد يقال؛ هذا ليس من الجهاز عرفاً. وبقي لو جرى العرف في 
تمليك اليعض وإعارة البعض . 

ورأيت في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود عن حاشية الغزي قال الشيخ 
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كما لو كان أكثر ما يجهز به مثلها (والأم كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. 
شرح وهبانية . 

واستحسن في النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الأشراف لم يقبل 
قوله أنه عارية . 


(ولو دفعت في تجهيزها لابتتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته 


الإمام الأجل الشهيد: المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر 
الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب. وأما إذا جرت في 
البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورئة وهو الصحيح اه. ولعل وجهه أن 
البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد له به العادة» بخلاف ما لو جرت العادة 
بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يكون كله للأبء والله تعالى أعلم . 


تنبيه: ذكر البيري في شرح الأشباه أن ما ذكروه في مسألة الجهاز إنم هو فيما إذا 
كان النزاع من الأب . أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في كون الجهاز للبنت لما 
في الولوالجية: جهز ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة القسمةء فإن كان الأب اشترى لها 
في صغرها أو في كبرها وسلم لها في صحته فهو لها خاصة. 

قلت: وفيه نظر لأن كلام الولوالجية في ملك البتت له بالشراء لو صغيرة» 
وبالتسليم لو كييرة. ولا فرق فيه بين موت الأب وحياته» ويدل عليه ما مر من قول 
المصنف والشارح «ليس له الاسترداد منها» ولا لورثته يعده؛ وإنما الكلام في سماع 
دعوى العارية بعد الشراء أو التسليم والمعتمد البتاء على العرف كا علمت» ولا:فرق 
في ذلك أيضاً بين موت الأب وححيأته» فدعوى ورثته كدعواه فتأمل . قوله: (ما لو كان 
الخ) والظاهر أنه إن أمكن التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها كان القول قوله فيه؛ 
وإلا فالقول قوله في الجميع. رحمتي. قوله: (والأم كالاب) عزاه المصنف إلى فتاوى 
قارئ الهداية» وكذا بحثه ابن وهبان كما يأتي . قوله: (وكذا ولي الصغيرة) ذكره ابن 
وهبان في شرح منظومته بحثاً حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم فيما تدعيه الأم» 
وولي الصغيرة إذ زوّجها كما مر لجريان العرف في ذلك». لكن قال ابن الشحنة في 
شرحه قلت: وفي الولي عندي نظراه. وتردد في البحر في الأم والجد»ء وقال: إن 
مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلا. وكتب الرملي أن الذي يظهر ببادي 
الرأي أن الأم والجد كالاب الخ. قوله: (واستتحسن في النهر) حيث قال: وقال الإمام 
قاضيخان: وينبغي أن يقال إن كان الأب من الأشراف لم يقبل قوله إنه عارية» وإن كان 
ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله: وهذا لعمري من الحسن بمكان اه. 
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وعلمه وكان ساكتاً وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته) لجريان 
العرف به (وكذا لو أنفقت الأم فى جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن) 
الأم؛ وهما من المسائل السبع والثلائين بل الثمان والأربعين على مأ في زواهر 
الجواهر التي السكوت فيها كالنطق . 

فرع: لو زقت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد. قنية. زاد في 
البحر عن المبتغى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له؛ لكن في النهر عن 


قلت: ولعل وجه استحسانه مغ أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له؛ وبيان 
لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف. قوله: (وعلمه) 
عطف تفسير؛ فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا. قوله: (وزفت إلى 
الزوج) قيد به لأن تمليك البالغة بالتسليم؛ وهو إنما يتحقق عادة بالزفاف لأنه حيتكذ 
يصير الجهاز بيدها فافهم. قوله: (ما هو معتاد) مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا 
يكون سكوته رضا فتضمن؛ وهل تضمن الكل أو قدر الزائد؟ محل تردده وجزم ط 
بالئاني . قوله : (السبع والثلاثين) قال ح : قدمناها في باب الولي عن الأشباه. قوله : 
(على ما في زواهر الجواهر) أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنويرء فإنه 
زاد على ما في الأشباه ثلاث عشرة مسألة» ذكرها الشارح في كتاب الوقف ح. قوله: 
(يليق به) الضمير في عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من 
الدراهم والدنانير» ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها اه. 

قلت: وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان كما يأتي. قوله : (إلا 
إذا سكت طويلا) قال الشارح في كتاب الوقف: ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك 
رضاه لم يكن له أن مخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء اه م . وأشار بقوله يعرف إلى 
أن المعتبر في الطول والقصر العرف. قوله: (لكن في النهر الخ) ومثله في جامع 
الفصولين ولسان الحكام عن قتاوى ظهير الدين المرغيناني» ويه أفتى في الحامدية. 

قلت: وفي البزازية ما يفيد التوفيق حيث قال: تزوجها وأعطاها ثلاثة ألاف ديثار 
الدستيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازاء أفتى الإمام جمال الدين وصاحب 
المحيط بأن له مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة أو طلب الدستيمان. 
قال: وهذ! اختيار الأئمة. وقال الإمام المرغيناني: الصحيح أنه لا يرجع بشيءء لأن 
المال في النكاح غير مقصود. وكان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن الدستيمان هو 
المهر المؤجل كما ذكره في الكافي وغيره؛ فهو مقابل بنفس المرأة» حتى ملكت 
حبس نفسها لاستيفائه» فكيف يملك الزوج طلب الجهاز والشيء لا يقابله عوضان . 
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البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء» لأن المال في النكاح غير 
مقصود (نكح ذمي) أو مستأمن (ذمية أو حربئ حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن 
سكتا عنه أو نفياه و) الحال أن (ذا جائز عندهم فوطت أو خلقت قبله أو مات 
عنها فلا مهر لها) 


وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن الأستاذ أن الدستيمان إذا أدرج في العقد فهو المعجل 
الذي ذكرته» وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة بشرط العوض وذلك ما قلناهء 
ولهذا قلنا: إن لم يذكره في العقد وزفت إليه بلا جهاز وسكت الزوج أياماً لا يتمكن 
من دعوى الجهاز» لأنه لما كان محتملاً وسكت زماناً يصلح للاختيار دل أن الغرض لم 
يكن الجهاز اه ملخصاً. 
وحاصله أن ذلك المعجل لا يلزم كونه هو المهر المعجل دائماً ما يوهمه كلام 
الكاقي حتى يرد أنه مقابل لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل» وهو أنه إن جعل من جملة 
المهر المعقود عليه فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس المرأة» وإلا فهو مقابل 
بالجهاز عادة؛ حتى لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازاً علم أنه دفعه تبرعاً بلا 
طلب عوض وهو في غاية الحسن» ويه يحصل التوفيق» والله الموفق؛ لكن الظاهر 
جريان الخلاف في صورة ما إذا كان معقوداً عليه» لأنه وإن ذكر على أنه مهرء لكن من 
. المعلوم عادة أن كثرته لأجل كثرة الجهازء فهو في المعنى بدل له أيضاًء ولهذا كان 
مهر من لا جهاز لها أقل من مهر ذات الجهاز وإن كانت أجل منها. ا 
ويجاب بأنه لم صرّح بكونه مهراً وهو ما يكون بدل البضع الذي هو المقصود 
الأصلي من النكاح دون الجهاز يعتبر المعنى» وسيأتي في باب التفقة إن شاء الله تعالى 
مزيد بيان لهذه المسألة» وأن هذا غير معروف في زمانئناء بل كل أحد يعلم أن الجهاز 
للمرأة إذا طلقلها تأخذه كله. وإذا مانت يورث عنهاء وإنما يزيد المهر طمعاً في تزيين 
بيته به وعوده إليه ولأولاده إذا ماتتء وهذه المسألة نظير ما لو تزوّجها بأكثر من مهر 
المثل على أنها بكر فإذا هي ثيب» فقد مر الخلاف في لزوم الزيادة وعدمه بناء على 
الخلاف في هذه المسألة» وقدم أن المرجح اللزومء فلذا كان المصحح هنا عدم 
الرجوع بشيء كما مر عن المرغيناني. قوله: (نكح ذمي الخ) لما فرغ من مهور 
المسلمين ذكر مهور الكفارء وبأتي بيان أنكحتهم» وقوله: «أو مستأمن» يشير إلى أنه 
لو عبر المصنف بالكافر لكان أولى» لأن المستأمن كالذمي هنا. نهر عن العناية. قوله ' 
(شمة) أي في دار الحرب. قوله: (بميتة) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم. بحر. 
قوله: (وذا جائز عندهم) بأن كان لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي ويما ليس بمال. 
قوله: (قبله) أي قبل الوطء. قوله: (فلا مهر لها) هذا قوله. وعندهما: لها مهر المثل إذا 
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لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون (وتثبت) بقية (أحكام النكاح 
في حقهم كالمسلمين من وجوب الثققة في النكاح ووفوع الطلاق ونحوهما) كعدة 
ونسب وخيار بلوغ وتوارث بتكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح حارم . 

(وإن نكحها بخمر أو خنزير عين) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهها 
قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير» ولو طلقها قبل الدخول فلها 
نصفه (و) لها (في غير عين) قيمة الخمر ومهر المثل في الختزيرء إذ أخذ قيمة 


دخل بها أو مات عنهاء والمتعة لو طلقها قبل الوطء. وقيل في الميتة والسكوت 
روايتان. والأصح أن الكل على الخلاف. هداية. لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية 
وجوب مهر المثل في السكوت عنه؛ لأن النكاح معاوضة؛ فما لم ينص على نفي 
العوفن يكوق متعفةا لياه رذكر الفيعة كالسكرة لأنا البيدك مالا عتدع فذكرها 
لخو الب قوله: (ولو أسلما الخ) لو وصلية. وعيارة الفتحم: ولو أسلما أو رفع أحدهها 
إلينا أو ترافعااه. ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى. قوله: (لأنا أمرنا 
بتركهم) أي ترك إعراض لا تقرير» وقوله: وو ويا سي 
نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الختزير وبيعهما. . عن أ بى السعود. قوله: (وتثبت بققية 
أحكام النكاح) أي إن اعتقداها أو ترافعاً إلينا ط . رم (كعدة) أي لو طلقها وأمرها 
بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الأمر إلينا حكمنا عليها بذلك» وكذا لو طلبت نفقة 
العدة ألزمناه بها. رحمتي. قوله: (ونسب) أي يثبيت نسب ولده فيما يثبت به النسب 
بيننا. رحمتي. قوله: (وخيار بلوغ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب 
والجد ط. قوله: (ونوارث بتكاح صحيح) هو ما يقران عليه إذا أسلماء بخلاف نكاح 
عع اراي مخاكلع كنا ني" فى الفرائض . قوله (وحرمة مطلقة ثلاثاً الخ) فيفرق 

بينهما ولو بمرافعة أحدهماء وأما لو كانا تحرمين فلا يفرق إلا بمعرافعتهما كما سيأني في 
نكاح الكافر. قوله: (قبل القبض) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين 
وقت العقد. نهر. قوله: (فلها ذلك) هذا قول الإمامء وقال الثاني : لها مهر المثل في 
المعين وغيرهء وقال الثالث: لها القيمة فيهما. نهر. قوله: (وتسيب الخنزير) كذا في 
الفتح. قال ال رحمتي : والأولى فتقتل الختزير. قوله: (ولو طلقها الخ) قال في الفتح : 
ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين: لها نصفه عند أبي حئيفة»؛ وفي غير المعين في 
الاظمرة لوب الفنتت! القيدة» .رفي دري انض وعند محمد: لها نصف القيمة بكل 
حال لأنه أوجب القيمة فتتنصف. وعند أبى يوسف وهو الموجب لمهر المثل: لها 
المتعة لأن مهر المثل لا يتنصف اه. قوله: (إذ أخذ قيمة القيمي الخ) بيانه أن أخذ 


فروع : الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حدّ أو مهر إلا في مسألتين: صبي 


المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين واللخمر مثلي» فأخذ قيمته ليس 
كأخذ عينهء بخلاف القيمة في القيمي كالختزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل . 

وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة 
الخنزير. وأجيب بأن قيمة الخنزير كمينه لو كانت بدلا عنه كمسألة التكاح والقيمة في 
الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزيرء وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير. 

واعترض بأن القيمة في النكاح أيضاً بدل عن الغير وهو البضع والمصير إليه 
للتقدير. والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة اللخنزير قبل الإسلام أجبرت على 
القبول» لأن القيمة لها حكم العين فكانت من موجبات تلك التسمية» وبالإسلام تعذر 
أخذ القيمة فأوجبنا ما ليس من موجباتها وهو مهر المثل» فهذا يدل على أن قيمة 
الخنزير بدل عنه في النكاح بمنزلة عينه ولذا أجيرت المرأة على قبولها قبل الإسلام لا 
بعدءء بيخلاف مسألة الدار؛ ولو سلم عدم الفرق ققد يجاب بما مر آخر الزكاة في باب 
العاشر من أن جواز الأخذ بالقيمة في الدار لضرورة حق الشفيع» ولا ضرورة هنا 
لإمكان إيجاب مهر المثل . قوله: (الوطء في دار الإسلام) أي إذا كان بغير ملك اليمين. 
واحترز عن الوطء في دار الحرب فإنه لا حد فيهء وأما المهر فلم أره. قوله: (إلا في 
مسألتين) كذا في الأشباه من النكاح وفيها من أحكام غيبوية الحشفة أن المستثتى ثمان 
مسائل» فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر 
فلا مهر. والسيد إذا زوّج أمته من عبده فالأصح أن لا مهرء والعيد إذا وطى سيدته 
بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده ديناًء وكذا 
لو وطى؟ حربية أو وطي* الجارية الموقوفة عليه أو وطىء المرهونة بإذن الراهن ظاناً 
الحل . قال :. ينبغي أن لا مهر في الثلاثة الأخيرة ولم أره الآن اه. 

ونقل ح عن حدود اليحر في نوع ما لا حد فيه لشبهة المحل أن من هذا النوع 
وطء المبيعة فاسداً قبل القبض لا حد فيه لبقاء الملك أو بعدهء لأن له حق الفسخ فله ' 
حق الملك فيه» وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو للمشتري لأا لم ترج 
عن ملكه بالكلية اه. قال ح: وهل لا مهر في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر 
بذلك . فليراجع . 

قلت: أما الأولى فداخلة في مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر» ومثلها 
المبيعة بخيار البائع لأن وطأها يكون فسخاً للبيع؛ أما المبيعة فاسداً بعد القبض فينيغي 
لزوم المهر لوقرع الوطء في ملك غيره» وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيع: 
فافهم. قوله: (صبين نكم الخ) في الخانية: المراهق إذا تروّج بلا إذن وليه امرأة ودخل 
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نكح بلا إذن وطاوعته؟ وبائع أمته قبل تعليم» ويسقط من الثمن ما قابل البكارة» 
وإلا فلا. 

تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل . 

لأبي الصغيرة المطالبة بالمهرء وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت 


بها فرذ أبوه نكاحه قالوا: لا يجب على الصبى حدّ ولا عقر؛ أما الحد فلمكان الصباء 
وأما العقر فلأنمها إنما زوّجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان 
حقها اه. وكذا لو زنى بثيب وهي نائمة فلا حدّ عليه ولا عقرء أو بكر بالغة دعته إلى 
نفسها وأزال عذرتهاء وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صحة 
أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولىء ولا مهر عليه بإقراره 
بالزنى اه هندية ملخصاً . قوله: (وبائع أمته) أي إذا وطثها قبل التسليم إلى المشتري لا 
حد عليه ولا مهرء لأنه من * شبهة المحل لكونها فى ضمانه ويدهء إذ لو هلكت عادت 
إلى ملكه والخراج بالضمان؛ فلو وعمه عليه المي اتنتسقه قه”''. قوله: (ويسقط) أي 
عن المشتري ويثبت له الخيارء كما لو أتلف جزءاً منها. والولوالجية. قوله: (وإلا فلا) 
أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شيء ولا خيار له أيضاً. وروى عن الإمام أن له 
الخيار. ولولوالجية. قوله: (تدافعت جارية الخ) تقدم الكلام عليها أول الباب. 
مَطلبٌ : لأبي ألصَّعْيرَة لمُطَاليةُ أَلمَهْر 


قوله: (لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر) ولو كان الزوج لا يستمتع بها كما ني 
الهندية عن التجنيس؟ والصغيرة غير قيد. ففي الهندية: للأب والجد والقاضي قبض 
صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة؛ إلا إذا نبته وهي بالغة صح النهي» وليس لغيرهم 
ذلك: والوصيّ يملك ذلك على الصغيرة» والثيب البالغة حق القبض لها دون 
غيرها اه. وشمل قوله: «وليس لغيرهم» الأم؛ فليس لها القبض إلا إذا كانت وصيةء 
وحينئذ فتطالب الأم إذا بلغت دون الزوج كما أفاده في الهندية ط . 


قلت: أي تطالب الأم إذا ثبت القبض بغير إقرار الأم لما في البزازية وغيرها: 
أحركت وطليت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب في صغرها وأقة الأب 
به لا يصح إقراره عليها لأنه لا يملك القبض .في هذه الحالة فلا يملك الإقرار به وتأخذ 
من الزوجء ولا يرجع على الأب لأنه أقرٌ بقبض الأب في وقت له ولاية قبضهء إلا إذا 
كان قال عند الأخذ: أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب اه. 


(1) في ط (قوله فلو وجب عليه المهر استحقه) أي لمر يعر من الزواكه لتيل ٠‏ وهي مملوكة لمن يده 
يد ضمان: فكأنما أوجيئا المهر عليه لتقسه. ْ 
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الرجل. قال البزازي: ولا يعتبر السن» فلو تسلمها فهريت لم يلزمه طلبها. 

خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها. 

المهر مهر السرء وقيل العلانية. 


وفيها قبض الول المهر ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدّق إذا كانت بكرا لأنه يلي 
القبض لا الردء ولو ئيباً يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة اه. وفيها قبض الأب مهرها 
وهي بالغة أو لا وجهزها أو قبضى مكان المهر عيناء ليس لها أن لا تجيزه لأن ولاية 
.قبض المهر إلى الآباء» وكذا التصرف فيه اه. لكن فى الهندية : لو قبض بيمهر البالغة 
ضيعة فلم ترض إن جرى التعارف يذلك جاز له وإلا فلا ولو بكرا وتمام نسائل 
قبض المهر في البحر والنهر أول باب الأولياء. قوله: (قال البزازي الخ) عبارته: ولا 
يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج» ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل» فإن 
زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها ولا يعتير السن اه. 

قلت: بل في التاترخانية: البالغة إذا كانت لا تتحمل لا يؤعر بدفعها إلى الزوج. 

مَطلْبٌ فِي.مَهْرِ لسر وَمَهْرٍ ألعَلانيَة 
قوله: (المهر مهر السرّ الخ) المسألة على وجهين : 


الأول: تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحدء 
فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر السرء وإلا فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج 
على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنسء فإن لم ينفقا على المواضعة فالمهر هو 
المسمى في العقدء وإن أتفقا عليها انعقد بمهر المثل» وإن تواضعا في السرٌ على أن 
المهر دنانير ثم تعاقذا في العلانية على أن لا مهر لها فالمهر ما في السر من الدناتير: 
لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنهاء وإن تعاقدا على أن لا تكون الدثائير مهراً لها 
أو سكتاً في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل . 

الوجه الثاني: أن يتعاقذا فى السر على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر: فإن اتفقا أو 
أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السرء وإن لم يشهد فعندهما المهر 
هو الأول. وعنئذه هو الثانى» ويكون جميعه زيادة على الأول لو من خلاف جنسهء وإلا 
فالزيادة بقدر ما زاد على الأو هع تمان الذخمرة . 

والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى فى العلانية فقطء وفي الوجه 
الثاني بالعكس أو جرى مرتينء» مرة في السرّ ومرة في العلانية كما قدمناه ميسوطاً عن 
الفتح عند قول المصنف «وما فرض يعد العقد أو زيد لا يتنصف» وفيه نوع مخالقة لما 
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المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتهاء ولو وهبته 
المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق» نكحها أو لا. ولو وهبته لأحد ووكلته 
بقبضه صح. ولو أحالت به إنساناً ثم وهبته للزوج لم تصح. وهذه حيلة من يريد 
أن ببب ولا تصح . 


بَابُ نكاح الزقِيق 
هو المملوك 


هنا يمكن دفعها بإمعان النظر. قوله : (المؤجل إلى الطلاق) احتراز عن المهر المؤجل 
إلى مدة معلومة فإنه يبقى إلى أجله بعد الطلاق» وقوله: «يتعجل بالرجعي» أي مطلقاً 
أؤ إلى انقضاء العدة كما هو قول عامة المشايخ» وعند الأول لا يتأجل لو راجعهاء 
وليس رجعي بقيد بل البائن مثله بالأولى» وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله: 
«ولها منعه من الوطء الخ». قوله: (ولو وهبته المهر الخ) أي لو قال لمطلقته: لا 
أتزوجك حتى تببيني مالك عليّ من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى» فالمهر عليه 
تزوج أم لا. بزازية» وقوله فأبى: أي قال لا أتزوجك فيكون رداً للهبة» فلذا بقي المهر 
عليه وإن تزوجها بعد الإباء. قوله : (ولو وهبته لأحد) أي غير الزوج. لأن هبة الدين 
لمن عليه الدين تصح مطلقاً» أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير 
كأنه وهبه حين قبضهء ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين. قوله: (لم تصح) 
أي الهبة. قوله: (وهذه حيلة الخ) أفاد أنها غير قاصرة على المهر»ء وفيها بعد الاشتراط 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالباً للهبة لا يرضى بالحوالة إلا أن يصوّر فيمن يجهل 
أن الحوالة تمئع من صحة الهبة. وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب بأن 
يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله: أي كمالكي 

ومن الحيل شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة: أي ثم ترده بعدها 
بخبار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة كما في البحر عن 
القنية» والأخيرة أحسن» والله تعالى أعلم. 

بَابُ نكاح الْرْقِيقٍ 

لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان من ليس له 
ذلك وهو الرقيقء وقدمه على الكافر لأن الإسلام غالب فيهم. نبر. قوله: (هو 
المملوك) في الصحاح: الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع . قال في البحر : 
والمراد هنا المملوك من الآدمي» لأنبم قالوا: إن الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو 
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كلا أو عضا القن المملوك كلا. 

(توقف تكاح كن وآمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى. فإن أجاز 
نفذء وإن رد بطل) 


رقيق لا مملوك؛ وإذا أخرج فهو مملوك أيضاً. فعلى هذا فكل مملوك من الآدمي رقيق لا 
عكسه اه. وعليه فالمراد بالرقيق هنا الرقيق المحرز بدارناء فالأعة إذا أسرت ولم تحرج 
إلى دارنا لو تزوجت لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له وقت وقوعه كما في 
النهر بحثاً. قلت: قد يقال إن له مميزاً وهو الإمام: لأن له بيعها قبل الإخراج وبعده؛ 
فتأمل ‏ قوله : (كلا أو بعضاً) يشمل المبعض والمملوك ملكا ناقصاً كالمكاتب ومن ولد 
له سبب الحرية كالمدبر وأء الولد. قوله: (والقن المملوك كلا) أخرج المبعضء لكن 
دخل فيه المكاتب والمدبر وأم الولد لدخولهم في المملوك. وفي المغرب: المّن من 
العبيد من ملك هو وأبواهء وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث؛ وأما أمة قنة فلم نسمعه. 
وعن ابن الأعرابي: عبد قنّ خالص العبودية؛ وعليه قول الفقهاءء لأنهم يعنون به 
خلاف المدبر والمكاتب اه. فالمناسب ما فى الرحمتى ظن أن القن المملوك ملكا تاماً 
لم ينعقد له سبب الحرية. ْ ْ 

قال ح: ثم اعلم أن كلا من الرقّ والملك كامل وناقصء ففي القن كاملان؛: وفي 
معتق البعض ناقصان؛ وفي المكاتب كمل الرق» وفي المدبر وأم الولد كمل الملك. 
قوله: (توقف نكاح قن) أطلق في نكاحه فشمل ما إذا تزوج بنفسه أو زوّجه غيره؛ وقيد 
بالتكاح لأن التسرّي حرام مطلقاً 

ل ا ري ل ا ل ا ل 
للعبد أذن له مولاه أو لاء لأن حل الوطء لا يثبت شرعاً إلا بملك اليمين أو عقد 
النكاح. لبس اتح ملك يمن :ل حصي مل بوطاته فى تق للك كر الى ده قوله: 
(وأمة) قد علمت أن القن يشمل الذكر والأنثى . قوله: (ومكاتب) لأن الكتابة أوجبت 
فك الحجر في حق الاكتساب» ومئه تزويج أمته إذ به يحصل المهر والنققة للمولى؛ 
بخلاف ترويج نفسه وعبده؛ ودخل في المكاتب معتق البعض لا يجوز نكاحه عنده؛ 
وعندهما جوز لأنه حر مديون. أفاد فى البحر. قوله: (وأم ولد) وفي حكمها ابئها من 
غير مولاهاء كما إذا زوج أم ولده من غيره فجاءت بولد من زوجهاء وأما ولدها من 
مولاها فحرّء وتمامه في البحر. قوله: (فإن أجاز نفد الخ) إن كان كل من الإجازة أو 
الرد قبل الدخول فالأمر ظاهر؛ وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبد بعد العتتق كما ذكره 
بقوله: #فيطالب الخ؟ وفي الإجازة قال في اليحر عن المحيط وغيره: : القياس أن يجب 
مهران مهر بالد خول ومهر بالإجازة كما في التكاح الفاسد إذا جدده 00 
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فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقهء ثم المراد بالمولى من له 
ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول وأما العبد 
فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه . درر. 


(فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم) أي على القَنْ وغيره لوجود سبب 


وفي الاستحسان: لا يلزمه إلا المسمى» لأن مهر المثل لو وجب لوجب باعتبار 
العقدء وحينتئذ فيجب بعقد واحد مهران وإته ممتنع اه. 


ثم الإجازة تكون صريحاً ودلالة وضرورة كما سيأتي» وفيه رمز إلى أن سكوته 
بعد العلم ليس بإجازة كما في القهستاني عن القئية. قوله: (فلا مهر) تفريع على قوله: 
«بطل» ح: أي لا مهر على العبد ولا مهر للأمة. قوله: (فيطالب) جواب شرط مقدر: 
أي فإن دخل فيطالب» فافهم. قوله: (من له ولاية تزوبج الأمة) أي وإن لم يكن مالكا 
لها. بحر. وشمل الوارث والمشتري؛ فلو مات الولي أو باعه فأجاز سيده الوارث أو 
المشتري يجوزء وإلا فلا كما أشير إليه في العمادية. قهستاني. وشمل الشريكين. فلو 
زوج أحدهما الأمة ودخل الزوج» فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل 
من نصفه ومن نصف المسمى. بحر . قوله: (كأب) أي أبي اليتيم فإنه يزوّج أمته وكذا 
جده وكذا وصيه والقاضي ح. لأنه من باب الاكتساب فتح. قوله: (ومكاتب) لأنه كما 
تقدم يجوز له تزويج أمته لكونه من الاكتساب لا عبده ط. وخرج العبد المأذون فلا 
يملك تزويج الأمة أيضماً. بحر. ومثله الصبيّ المأذون. درر. قوله: (ومفاوض) فإنه 
يزوج أمة المفاوضة لا عبدها. ح عن القهستاني. بخلاف شريك العنان فلا يملك تزويج 
الأمة كما مرء وكذا المضارب كما في البحر. قوله: (ومتول) ذكره في النهر بحثاً حيث 
قال: ولم أر حكم نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيمة المحرزة بدارنا قبل 
القسمة والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتولي» وينبغي أن يصح في الأمة دون العيد 
كالوصي. ثم رأيت في البزازية: لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه اه: أي فإنه 
يدل على أنه لا يصح في العبدء وأما في الأمة فينبغي الجواز تخريجاً على الوصف كما 
قال: ولعل الشارح اقتصر على المتولي ولم يذكر الإمام لأن أحكام الوصيّ والمتولي 
مستقيان من واد واحدء لكن الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي أيضاء حتى أنه 
لا يملك بيع عقار بيت المال إلا فيما يملكه الوصي» وله بيع عبد الغنيمة قبل الإحراز 
وبعده فينبغي أن يملك تزويج الأمة إذا رأى المصلحة. تأمل . قوله: (وأما العبد الخ) 
يستثنى من ذلك ما لو زوّجٍ الأب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه يجوز عند أبي يوسف. 
بخلاف الوصيء» لككن في المبسوط أنه لا يجوز في ظاهر الرواية فلا استثناء. بحر. 
قوله: (وغيره) أي من مدبر ومكاتب. قوله: (لوجود سبب الوجوب منه) أي من القن 


كتاب التكاح /_باب نكاح الرقيق لم 
(غيره) كمدير بل يسعىء ولو مات مولاه لزمه حملة إن قذر. خبر وقنية (لكنه يباع 
في النفقة مراراً) إن تجددت 


وغيره» فإن العقد سبب لوجوب المهر والنفقة» وقد وجد من أهله مع انتفاء المانع وهو 
حق المولى لإذنه بالعقب. قوله: (ويسقطان بموتهم) قيد سقوط المهر في البحر عند 
قول الكنز: ولو زوّج عبدا مأذوناً بما إذا لم يترك كسبآء في كلام الشارح إشارة إليه ؛ 
أما النفقة ولو مقضية فتسقط عن الحرّ بموته فالعبد بالأولى. قوله: (وبيع قن) أي باعه 
سيده؛ لأنه دين تعلق في رقبته وقد ظهر في حق المولى بإذنه فيؤمر ببيعه» فإن امتنع 
باعه القاضي بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه؛ كذا في المحيط. نبر. واشتراط 
حضرة المولى لاحتمال أن يفديه؛ وقد ذكر في المأذون المديون أن للغرماء استسعاءه 
أيضا . قال في البحر: من النفقة» ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم 
أن يكون لها ذلك اه. قلت: وكذا للمهر. قوله: (كمدبر) أدخلت الكاف المكاتب 
ومعتق البعض وابن أم الولد كما في البحر. قوله: (بل يسعى) لأنه لا يقبل البيع فيؤدي 
من كسبه لا من نفسهء فلو عجز المكاتب صار المهر ديئاً في رقبته فيباع فيه إلا إذا أدى 
المهر مولاه واستخلصه كما في القن. وقياسه أن المدبر لو عاد إلى الرق بحكم شافعي 
ببيعه أن يضير المهر في رقبته. بحر. قوله: (ولو مات مولاه الخ) في القنية: زوج 
مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق اه. وفيه نظر لآن 
حكمه السعاية قبل العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق. بحر. قال في النهر: هذا مدفوع 
بأن ما في القنية فيه إفادة حكم سكتوا عن هو أن المدبر إذا لزمته السعاية في حياة 
المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق؟ قال: نعم» وهو ظاهر في أنه يؤاخذ به جملة 
واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية اه. 

أقول: حاصل الجواب أن المدبر يسعى في حياة مولاه في المهرء أما بعد موت 
مولاه فإنه يسعى أولا في ثلثي قيمته لتخليص رقبته من الرق ويصير المهر في رقبته يؤديه 
بعد عتقه كدين الأحرار لا بطريق السعاية» فإن وجد معه حملة أخذ منه وإلا عومل معاملة 
المديون المعسر. ولما كان فهم ذلك من عبارة القنية فيه خفاء عزا ذلك إليها وإلى 
النهر؛ فافهم. قوله: (إن تجددت) يعني إن لزمه نفقة فبيع فيها فلم يف ثمنه يما عليه من 
النفقة بقي الفضل في ذمته فيطالب به بعد العتق ولا يتعلق برقبته فلا يباع فيه عند السيد 
الثاني» ثم إن تجمعت عليه نفقة عند السيد الثاني بيع فيها ويفعل بالفضل كما مرح . 

ووجهه ما في البحر عن المبسوط أن النفقة يتجدد وجوبها بمضئ الزمان وذلك 
فى حكم دين حادث اه: أي إن ما تجدّد وجويه عند السيد الغاتى افى.حكم. درق نادرق 
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(وفي المهر مرة) ويطالب بالباقي بعد عتقه 


فيباع فيهء بخلاف ما تهمد عليه وبيع فيه أولاء فإنه لا يباع فيه ثانياً لاستيفاء باقيه لأنه 
في حكم دين واحدء خلافاً لما في نفقات صدر الشريعة حيث يفهم منه أنه يباع في 
الباقي أيضاً كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى . 

ثم الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء 
القاضي لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة كما ذكروه في التفقات. 

ثم رأيت في نفقات البحر صور المسألة بما إذا فرض القاضي لها نفقة شهر مثلا 
وعسجز عن أدائها باعه القتاضي إن لم يفده المولى. وأفاد أنه إنما يباع فيم يعجز عن 
أدائه لا لنفقة كل يوم مثلاً للإضرار بالمولى» ولا لاجتماع قدر قيمته للإضرار ببا. 
وينبغي أن لا يصح فرضه لتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتبامه يقصد الزيادة 
لإضرار المولى» ولذا فرض المسألة في البحر فيما إذا فرضها القاضي . تأمل . قوله : 
(وفي المهر مرة) فيه أنه لو لزمه مهر آخر عند السيد الثاني كما إذا طلقها ثم تزوجها بيع 
ثانيآء فلا فرق بين المهر والئفقة إلا باعتيار أن النفقة تتجدد عند السيد الثاني ولا بد 
بخلاف المهر. ح عن شيخه السيد. وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سبيها 
متحقق عند الأول فتكرر بيعه فى شيء واحدء بخلاف بيعه في مهر ثان عند الثاني» فإن 
هذا سبب عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه أه. 

قلت: وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث 
ولذا بيغ فيها ثانياً إلا أعبا لما كان سيبها متحداً وهو العقد الأول لم تكن ديناً حادثاً من 
كل وجهء أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجويه بسبب جديدك؟ وأنت 
خبير بأن هذا جواب إقناعي . ثم اعلم أن دين المهر والتفقة عيب في العبدء فللمشتري 
الخيار إن لم يرض به. 

تتبيه: قال في البحر: علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع في 
جميع المهرء فيفيد أنه لؤ بيع في مهرها المعجل ثم حل الأجل يباع مرة أخرى لأنه إنما 
بيع في بعضه أه. 

أقول: فيه نظر لأنه غالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شيء من ديون 
العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة» لأنه يتجدد وجوبها بمضي الزمان الخ . ولا 
يخفى أن المهر المؤجل كان واجباً قبل حلول الأجل؛ وإنما تأخرت المطالبة إلى 
حلوله: فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانياً عندهء ولأنه يلزم أنه لو كان 
المهر ألا مثلً وقيمة العبد ماثة فبيع بماثة ثانياً وثالثاً وهكذاء لأنه في كل مرة لم يبع 
في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا به؟ ومراد المعراج بقوله؛ بيع في جميع المهرء أنه 
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إلا إذا باعه منها. خاتية. [ 


(ولى زوّج) المولى (أمته من عبده لا يجب المهر) في الأصح. ولوالجية. 
وقال البزازي: بل يسقط وعحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة» فإن 


إنما بيع لأجل جميع المهر: أي لأجل ما كان جميعه واجباً وقت البيع» بخلاف النفقة 
الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند الأول فيباع فيها ثانياً عند الثاني» فالمراد بيان 
الفرق بين المهر والنفقة كما صرحوا به في اليحر من النفقات فراجعهء فافهم. قوله: 
(إلا إذا باعه منها) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصاً بقدره مما لها والباقي 
يسقطء لأن السيد لا يستوجب ديناً على عبده ح. قوله: (ولو زوّج المولى أمته الخ) 
حاصله تقييد المسأئة الأولى التي يباع في القنّ بما إذا لم تكن الأمة أمة مولى العبد 
فهذا كالاستثناء مما قبله؛ ثم استثنى من هذا الاستثناء ما إذا كانت أمة المولى مأذونة 
مديونة فإنه يباع لها أيضاًء وأطلق هنا الأمة والعبد» فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين» 
أو كانت أم ولداء أو كان ابن أم ولد. قوله: (لا يجب المهر) لاستلزامه الوجوب لنفسه 
على نفسه وهو لا يعقلء وهذا بناء على أن مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة 
والمكاتبة ومعتقة البعض كما في النهر ح. وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريباً. قوله: 
(بل يسقط) أي بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يثبت لها أولا ثم 
ينتقل للسيد كما في النهر عن الفتح ح. و فائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين يستوفى 
منه ويقضى دينها. قالوا: والأول أظهرء كذا في شرح الجامع الكبير. بيري على 
الأشباه. وأيده أيضاً في الدررء وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي. قال في البحر: ولم 
أر من ذكر لهذا الاختلاف ثمرة. 

ويمكن أن يقال: إنها تظهر فيما لو زوّج الأب أمة الصغير من عبده: فعلى الثاني 
يصحء وهو قول أبي يوسف؛ وعلى الأول لا يصح التزويج» وهو قولهماء وبه جزم 
في الولوالجية معطلا بأنه نكاح للأمة يغير مهر لعدم وجوبه على العبد في كسبه 
للحال أه. | 

واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيهء بخلاف ما 
لو زوجها من أمة نفسه. 

قلت: وكأنه فهم أن الضمير في قوله: «من عبده؛ للب مع أنه للصغير كما صرح 
به في الظهيرية . 

هذاء وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء ديئها مثه وعدمه. وقال: 
ويترجح القول بالوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاج. قوله: (وححل الخلاف الخ) ذكره 
في النهر بحثاً بقوله: وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة» 
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كانت بيع أيضاً لأنه ب يبت ناك الماال كفل اللمواى: نبر (فلو باعه سيده بعد ما زوجه 
امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك) لكن للمرأة فسخ البيع لو 
العم دين فكانت كالغرماء. منح (وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة) 


59-5 0 د 
قلت: أنت خبير أن قول الفتح: يثبت لها الخ» هو أحد القولين» فكيف يجعله 


دليلاً لعدم الخلاف؟ فإن المتبادر من عباراتم أن قضاء دينها منه مبني على القول بأنه 
يثبت لها أو لاء أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا قضاءء ولهذا جعله العلامة 
المقدسي ثمرة الخلاف كما مرء فتأمل. قوله: (لأنه يثبت لها) أي لأن المهر يثبت 
للقمةعاذونة أو غبره لانم يعقل لالمرلى إن لم ركان هلها زد وإلا فلا ينتقل إليه» 
فالضمير راجع للأمة المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم على الأخص. 
فافهم. قوله: (فالمهر برقبته) وقيل :في ثمنهة والأول الصححيح كما في المنية» ولو 
أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما فى النتفه. قهستاني. قوله: (يدور معه 
الخ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مراراً. قوله: (كدين الاستهلاك) أي كما لو 
استهلك مال إنسان عند سيده. قوله: (لكن للمرأة فسخ البيع) ذكره في البحر بحثاء 
ونقله المصنف في المنح عن جواهر الفتاوى حيث قال: رجل زوّج غلامه ثم أراد أن 
يبيعه بدون رضا المرأة: إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه» وإن كان فلا 
إلا برضاها. وهذا كما قلنا فى العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء» قلو 
أراد الغريم الفسخ قله أن يقسخ البيعء كذلك هنا إذا كان عليه المهر لأن المهر 
دين اه. أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا. قوله: (طلقها رجعية) مثله أوقع عليها 
الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها. بدحر . 

قوله: (إجازة) لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد التكاح الصحيح, فكان الأمر 
به إجازة اقتضاءء بخلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة» كما في التكاح الفاسد والموقوف. 
ومحتمل الإجازة فحمل على الأدنى. وأشار إلى أن الإجازة تثبت بالدلالة كما تثبت 
بالصريح وبالضرورة» فالصريح كر شبيت وأجحزت وأذنت ونحوه. والدلالة تكون بالقول» 
كقول المولى بعد بلوغه الخبر: حسن أو صواب أو لا بأس بهء وبفعل يدل عليها 
كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة والضمرورة بنحو عتق العبد أو الأمة» فالإعتاق 
إجازةء وتمامه في البحر. ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة» فإن أجاز العبد 
ما صنع جاز استحساناً كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة» وكالعبد إذا زوجه 
فضولي فأذن له مولاه ة في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي» كذا في الفتح . 
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للتكاح (الموقوف. لا طلققها أو فارقها) لأنه يستعمل للمتاركةء حتى لو أجازه 
بعد ذلك لا ينفذ» بخلاف الفضولي (وإذنه لعيده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده. 


أقرل: ولعل وجهه أن العقد إذا وقع موقوفاً على الإجازة فحصل الإذن بعده ملك 
استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى» لكن علمت أن من الإجازة الصريحة 
لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الإذن بعد التزوج لا يكون إجازة. 

وأجاب في البحر .بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت» والثاني على 
| ما إذا لم يعلم. ويه جزم في النهر. 

مَطْلَبٌ في أَلمَرقٍ بِيْنَ الإدْنِ والإجَازة 

قلت: يظهر مماتذكرنا الفرق بين الإذن والإجازة» فالإذن لما سيقع» والإجازة لما 
وقع. . ويظهر منه أيضا أ أن الإذن يكون بمعنى الاجازة إذا كان لأمر وقع وعلم به الآذن» 
وعلى هذا فقول البحر وغيره: الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ» أنسب من قول 
الزيلعي: الإذن يثبت الخ. وعلم أن المصنف لو قال: «إذن» بدل قوله: «إجازة» لصح 
أيضاًء لأن الأمر بالطلاق يكون بعد العلم: والإذن بعد العلم إجازة» فقول النهر: ولم 
يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة» فيه نظر فتدبر. قوله: (للنكاح الموقوف) 
يستفاد من قوله: «الموقوف" أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام الفضولي من صحة 
فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى» وتمامه في النهر .. قوله: (لأنه) أي قول المولى 
طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي فيكون رداً. ويحتمل الإجازة» فحمل على 
الرد لأنه أدنى» لأن الدفع أسهل من الرفعء أو لأنه أليق بحال العبد المتمرّد على 
مولاهء فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال. بحر عن العناية. وعلى الثاني ينبغي لو 
ودع تخصولي تقال المرلى بطلقها انه كود إجازة» إذ لا تمرّد منه في هذه الحالة. خمر 

قلت: التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة. قوله : ا 

تفريع ما فهم من المقام من أن ذلك ردّ. وقال في البحر: وقد علم مما قررناهء أن قوله 
طلقها أو فارقها وإن لم يكن إجازة فهو ردء فينفسخ به نكاح العبد حتى لا تلحقه 
الإجازة بعده. قوله: (بخلاف الفضولي) أي إذا قال له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه 
يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر بهء بخلاف المولى» وهذا مختار صاحب المحيط . 
وفي الفتح أنه الأوجه. ومختار الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة» فلا 
فرق بينهما. وعلى هذا الاختلاف إذا طلقها الزوج. 

وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة» أما لو طلقها ثلاثاً 
فهي إجازة اتفاقاً» وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثاً لأنه يصير كأنه إجازة أولا 
ثم طلق اه. وبه صرح الزيلعي بحر. قوله: (وإذنه لعبده الخ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له 
في نكاح حرّة أو أمة معينة أو لاء فما في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق. 
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فيباع العبد لمهر من نكحها فاسداً بعد إذنه فوطثها) خلافاً لهما؛ ولو نوى المولى 
الصحيح فقط تقيد به» كما لو نص عليه ولو نص على الفاسد صبح وصح 
الصحيح أيضاً. 0 

للولى نكحها ثانيً) صحيسا (أو) تيح أخرى (بعدها صحيحاً وقف على 
الاجازة) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مراراً؛ ولو مرتين صح لأخهما كل نكاح 
العبدء وكذا التوكيل بالتكاح 


بحر. قوله: (بعد إثنه) متعلق بنكحهاء وقيد به لثلا يتوهم أن قوله: «وإذنه لعبده؛ 
يدخل فيه الإذن بعد النكاح» لأن الإذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه» فافهم. 
قوله: (فوطئها) قيد به لأن المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط. قوله: (خلافاً لهما) 
فعندهما الإذن لا يتناول إلا الصحيح» فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد العتق. قوله: 
(تقيد به) أي ويصلف ققاء وديالة . 

قال في التهر: واعلم أنه يتبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي الصحيح 
فقطء فإن نواه تقيد به أخذاً من قولهم لو حلف أنه ما تزوّج في الماضي يتناول يمينه 
امبر قال فى التلخيص : ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء وإن كان فيه 

تخفيف رعاية لجانب الحقيقة اه نهر. قوله: (كما لو نص عليه) أي فإنه يتقيد به اتفاقاً 
أيضاً كما بحثه في البحر أخذاً مما بعده. قوله: (صححح) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر 
في قولهم جميعاً. بحر عن البدائع. قوله: (وصح الصحيح أيضا) أي اتفاقاء وهذا ما 
بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في البحر من أنه .لا يصح اتفاقا. وإذا تأملت كلام 
كل منهما يظهر لك أرجحية ما في البحر كما أوضحته فيما علقته ويأتي قريب بعيض 
ذلك. قوله: (ولو نكحها ثانياً) أي بعد الفاسدء وهذا عطف على قوله: «فيباع الخ؛ 
فهو أيضاً من ثمرة الخلاف لأنه إذا أنتظم الفاسد عنذه يتتهي به الإذن» وإذا لم يتنظمه لا 
ينتهي به عندهما فله أن يتزوّج صحيحاً بعده بها أو بغيرها. قوله: (لانتهاء الإذن بمرة) 
ومثل الإذن الأمر بالتزويج» كما لو قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لأن الأمر 
لايقتضي التكرارء وكذا إذا قال تزوج امرأة» لأن قوله امرأة اسم لواحدة من هذا 
الجنس . بحر عن البدائع . قوله: (وإن نوى مراراً الخ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به 
مرة بعد أخرى لم يصح لأنه عدد محض» ولو نوى ثنتين يصح لأن ذلك كل نكاح 
العبد» إذ العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين. بحر عن شرح المغني للهندي. 

وحاصله أن الأمر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري: أي جملة ما 
يملكه دون العدد المحض» كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث يصح 
دون الثتتين. قوله : (وكذا التوكيل بالتكاح) بأن فال تزوّج لي امرأة لا يملك أن يزوجه 


(بخلاف التوكيل به) فإنه لا يتناول الفاسد فلا ينتهى : به يفتى. والوكيل بدكاح 
فاسد لا يملك الصحيحء بخلاف البيع. ابن ملك . 
وفي الأشباه: من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في التكاح والبيع 


إلا امرأة واحدة» ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا لأنه كل 
جلس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل» كذا فى شرح المغني للهندي في بحث 
الأمر. بحر فافهم. لكن نية الأربع إنما تصح إِذا لم يقل امرأة» أما لو قاله كما هو 
تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي» ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن المرأة 
اسم لواحدة من هذا الجنس . قوله: (بخلاقف التوكيل به) أي توكيل من يريد النكاح به 
وهذا مرتبط بقول المصنف : والإذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده. قوله: (فإنه لا يتناول 
الفاسد) لأن الفاسد ليس بنكاح» لأنه لا يفيد شيئاً من أحكام التكاح؛ ولهذا لو حلف لا 
يتزوج نكاحاً فاسداً لا يحنث»؛ بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لأن الفاسد بيع 
يفيد حكم البيع وهو الملك» ويدخل في يمين البيع فيحنث به. خانية. قوله: (به 
يفتى) عبارة البحر: فلا ينتهي به اتفاقاًء وعليه الفتوى كما في المصفى» وأسقط الشارح 
اتفاقاً لأن قوله: «وعليه الفتوى؟ يشعر بالخلاف وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق فيه 
نظرء إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق. فافهم. قوله: (لا يملك الصحيح) لأنه قد يكون له 
غرض في الفاسد وهو عدم لزوم المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطء. وفي 
الصحيح يلزم المهر بمجرد العقدء ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطءء ففيه إلزام 
على الموكل بما لم يلتزمه؛ وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر عند قوله: #وصح 
الصحيح أيضا». قوله: (بخلاف البيع) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك 
الصحيح؛ لأن البيع الفاسد بيع حقيقة لإفادته الملك بعد القبض» بخلاف النكاح 
الفاسد كما مر. قوله: (الإذن في التكاح) الأولى بالنكاح بالباء» والمراد الإذن للعبد 
المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحق» لأن العبد له أهلية التصرف في نفسه؛ وإنما 
حجر عليه لحق المولى فبالإذن يتصرف لنفسه بأهليته. وعند زفر والشافعي: هو توكيل 
وانائة كنا سياتن قو ناية إذ شام اه عمال والظاسر انها عر قاض بالعيد. لاه 
يقال؛ أذنت لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري» فميه فك حجر وإسقاط حق؛ وكذا 
يقال: أذنت له ببيع داري؛ فيكون بمعنى الإحلال والإعارة والتوكيل» وإنما لم يكن 
الإذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن 
المولي. قوله: (والتوكيل بالبيع) أي توكيل أجنبي به. وقول البحر: أشار المصنف 
إلى أن الإذن بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقاً يوهم أن الإذن هو 
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وبالتكاح لا واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحجحم وبيعء إن كانت على 
الماضي يناوله ؛ وإن على المستقبل لا . 

(ولى زوّج عبداً له مأذوناً مديوناً صحء وساوت» المرأة (الغرماء في مهر 
مثتلها) والأقل (والزائد) عليه (تطالب به) بعد استيفاء الغرماء (كلين الصحة مع) 


التوكيل» لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقاً بل قد يطلق عليه» فمراده الإذن الذي 
بمعنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد. تأمل ‏ قوله : (ويالتكاح لا) أي والتوكيل بالتكاح لا 
يتناول الفاسد كما مر. قوله: (واليمين على نكاح) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث 
إلا بالصحيح. وأما إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد 
أيضاًء لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي وقوع العقّد. بحر عن 
المبسوط . قوله: (وصلاة) يقال على قياس ما تقدم: إن يمينه في الماضي متعقدة على 
صورة الفعل وقد وجدت» بخلافها في المستقبل فمنعقدة على المتهيتة للثواب وهو لا 
يحصل بالفاسدء ومثلها الصوم والحج ط . 

قلت: وسياتي في الأيمان: حلف لا يصوم حنث يصوم ساعة بنية وإن أفطر 
لوجود شرطه؛ ولو قال صوماً أو يوما حنث بيوم» وححنث في: لا يصلي بركعة» وفي: 
لا يصلي صلاة بشفع» وفي: لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث» أو حتى 
يطوف أكثر الطواف عن الثاني اه. 

وبه علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوق عليه 
شرعاً مع شرائطهء وذلك في الصوم بساعة» وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده. 
تأمل. قوله: (صح) أي النكاح لأنه يبتنى على ملك الرقبة وهو باق بعد الدذين كما هو 
قبله . بحر. قوله: (وساوت الغرماء) أي أصحاب الديون» وقيه تصريح بأن المهر سائر 
الديون؛ فلو مات العيد وكان له كسب يوفى منه. وما في الفتح عن التمرتاشي: لو 
مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا لم يترك شيئا. تهرء 
وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر. قوله: (والأقل) أي إن كان المهر 
المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه» ولم يذكره المصنف لعلمه بالأولى. 
قوله: (والزائد عليه الخ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساوييم في قدره 
والزائد عليه يطالب به بعد استيفاء الغرماء. بحر: أي فيسعى لها يه إن بقي في ملك 
مولاه أو تصير إلى أن يعتق؛ ولو باعه الغرماء معها ليس لها بيعه ثانياً لأخذ الزائدء لأنه 
لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر. تأمل. قوله: (كدين الصحة) أي إذا كان 
على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقاً أو بإقراره صحيحاً قدم على دين 
المرض وهو ما أقرٌ به مريضاء لأن فيه إضراراً بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم. 
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دين (المرض) إلا إذا باعه منها كما مر. 

(ولو روج بنته مكائبه ثم مات لا يفسد النكاح) لأنها لم تملك المكاتب 
بموت أبيها (إلا إذا عجز فرد في الرق) فحينئذ يفسد للتنافي . 

(روْج أمته) أو أم ولده (لا تجب) عليه (تبوثتها) 


قوله: (إلا إذا باعه منها) في الخانية: زوّجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف 
فأجاز الغريم البيع كانت التسعمائة بيئهما يضرب الغريم فيها بألف والمرأة بألف: ولا 
تتبعه المرأة بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقى من دينه إذا عتق اه. وقوله ولا تتبعه بتاءين 
ثم باء موحدة: أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ النكاح والسيد 
لا يستوجب على عبده مالا بخلاف ما بقي للغريم فإنه باق في ذمة العبد قطالبه به بعد 
عتقه؛ أما قبله فلا لما مر من أن العبد لا يباع في دين أكثر من مرة إلا النفقة» ولأن 
الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق حقه في القيمة فقط. ولا يخفى أن للمرأة بيعه 
وعتقه» كما لو باعه المولى من غيرهاء ولا يمنع من بيعه تعلق الدين برقبته إلى ما يعد 
عتقه لما قلناء فما قيل من أنه ليس لها بيعه لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه 
التصحيف» ولو كانت النسخة: ولا تبيعه ويبيعه الغريم من البيع» نافي قوله: إذا عتق» 
فافهم. قوله: (كمامر) أي قبيل قوله: «ولو زوج المولى أمته من عبده؟ ح , كوله: 
(بنته) المراد من ترثه من النساء بعد موته سواء كانت بنتاً أو بنت ابن أو أختاً ط . قوله : 
(لأنها لم تملك المكاتب) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجزء وإنما 
تملك ما في ذمته من بدل الكتابة» وأما صحة عتقها إياه فلأنه يبرأ به عن بدل الكتابة 
أولا ثم يعتق. فتح . قوله : (للتنافي) أي بين كونه مالكا لها وكونها مالكة له. قوله : (أو 
أم ولده) ومثلها المدبرة» ولا تدخل المكاتبة بقرينة قوله فتخدمه: أي المولى لأن 
لمكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها بدون التبوئة. بحر. وأما نفقة 
الأولاد فتكون على الأم. لأن ولد المكاتبة دخل في كتابتها» وتمامه فى شرح أدب 
القضاء للخصاف. قوله: (لا تجب تبوثتها) هي في اللغة مصدر بوأته منزلاً: أي أسكنته 
إياه. وفي الاصطلاح على ما'في شرح التفقات للخصاف: أن يخلي المولى بين الأمة 
وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستتخدمها. أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها لا 
تكون تبوئة اه بحر. وقال قبله: وقيد بالتبوثة لأن المولى إذا استوفى صداقها أمر أن 
يدخلها على زوجها وإن لم يلزمه أن يبوئهاء كذا في المبسوط؛ ولذا قال في المحيط : 
لو باعها بحيث لا يقدر الزوج عليها سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها اه : 
أي سقط لو قبل الوطء. 


هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التناقى» لأن الأول أفاد 


بخ عي كتاب النكاح / باب نخاح الرفيق 
وإن شرطها في العقدء أما لو شرط الحرّ حرية أولادها فيه صح وعتق كل من 
ولدته في هذا النكاحء لأن قبول المولى الشرط والتزويج 


أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحاً من تسليم الأمة إلى الزوجء الثاني أفاد أن 
التسليم إليه يعد قبض الصداق واجب» وعدم وجوب التبوثة ينافي وجوب التسليم 
المذكور. والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب يكتفي فيه بالتخلية» بل 
بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطتتهاء كما صرح به في الدرايةء والتبوثة 
المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من الدفع؛ والاكتفاء فيه بالتخلية كما ظن بعضهم 
غير واقع أه. وهذا أولى مما أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوثة المنفية التبوئة 
المستمرة. قوله: (وإن شرطها) لأنه شرط باطل؛ لأن المستحق للزوج ملك الحل لا 
غيرء لأنه لو صح الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة» فلا يصح 
الأول لجهالة المدةء ولا الثاني لأن الإعارة لا يتعلق بها اللزوم. بحر. قوله: (أما لو 
شرط الحر الخ) بيان تلفرق بين المسألتينء وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن كان لا 
يقتضيه نكاح الأمة أيضأء إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية بالولادة والتعليق 
صبحيح » ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جيراًء بخلاف اشتراط التبوئة لأنه يتوقف 
وجودها على فعل حسي اختياري» لأنه وعد يجب الإيفاء به غير أنه إذا لم يف به لا 
يثيت متعلقه: أعني نفس الموعود به. فتح ملخصاً. وأقره في البحر والنهر» ومقتضى 
وجوب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط 
الحرية؛ لكن تقدم التصريح بأنه باطل» وكذا صرح به في كافي الحاكم فقال: لو شرط 
ذلك للزوج كان هذا الشرط بأطللا ولا يمنعه أن يستحخدم أمته » ولعل معنى وجوب 
الوفاء به أنه واجب ديانة» ومعنى بطلانه أن غير لازم قضائء فتأمل. ‏ 

تنبيه: قال في النهر: وقيد الرجل في الفتح بالحرٌّ حتى لو كان عبداً كانت 
الأولاد عبيداً عتدهماء خلافاً لمحمد أه. ونظر فيه ح بأن التعليق المعنوي موجود. 2 

قلت: وهو الذي يظهر» وهذا القيد غير معتبر المفهوم. ولذا لم يقيد به في كثير 
من الكتب. وأما ما ذكره في النهر من الخلاف» فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد 
المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة» بخلاف الحر المغرور فإن أولاده 
أحرار بالقيمة اتفاقاً» فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقريئة أنه ذكر مسألة المغرور» ثم 
قال: وقيد الرجل في الفتح الخ» فاشتبه عليه مسألة بمسألة» فليراجع. قوله: (حرية 
أولادها) أي أولاد القنة ونحوهاء وقوله: «فيه» أي في العقد؛ والظاهر أن اشتراطها بعده 
كذلك» ويجرر ط . قوله: (في هذا التكاخ) أما لو طلقها ثم نكحها ثانياً فهم أرقاء؛ إلا 
إذا شرط كالأول ط. قوله : (والتزويج) عطف على قبول ط» وهومن أحسن قول ح : 


كتابى النكاح / باب نكاح الرفيق كرون 
على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة فيصح . فتح . ومفاده أنه لو باعها أو 

ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى. نهر (لكن لا نفقة 
سكنى لها إلا بها) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها (وتخدم المولى ويطأ الزوج إن 
ظفر بها 


إنه عطف على الشرط . قوله: (على اعتباره» حالا من التزويج والهاء للشرط ح. قوله: 
(هو معنى الخ) خبر إن حء فكأنه قال: إن ولدت أولاداً من هذا التكاح فهم أحرار ط . 
قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكورء وذلك لأن المعلق قبل وجود الشرط عدم: 
ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط؛: وهذا البحث لصاحب اليبحرء وأقرّه عليه 
أخوه في النهر والمقدسي . وقال في البحر: وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق 
صريحاً بقوله: كل ولد تلدينه فهر حرء فقال: لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما 
تلده لفقد الملك لانتقالها للورثة ؛ ولو باعها المولى وهى حبلى جاز بيعهء فإن ولدت 
بعده لم تعتق اه. إلا أن يفرق بين التعليق صريحاً والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن أه. 

قلت: يظهر لي الغرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق 
الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكماً فصار المقصود به 
أصالة حرية الولد» فلا يكون في حكم التعليق الصريح» فلا يبطل بزوال ملك المولى 
ونظيره المكاتب» فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق على أداء البدل» 
ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق. وأيضاً فإن المغرور الذي تزوّج 
مرأة على أنها حرة يكون شارطاً لحرية أولاده معنى؛ فإذا ظهر أنبا أمة تكون أولاده 
أحراراً مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى» وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع 
المولى صريحاً فلا ينزل حاله عن حال المغرورء فتأمل. قوله: (ولو ادعى الزوج الع 
هذا ذكره في النهر بحثاً وقال : إنه حادثة الفتوى . 

واستنيطه ما في جامع الفصولين في المغرور: لو ادعى أنه تزوجها على أمها حرة 
وكذبه المولى» فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمة» وإلا حلف المولى لأنه ادعى عليه ما 
لو أقرٌ به لزمه. فإذا تكل يحلف. قوله: (لكن لا نة نفقة الخ) لأنها جزاء الاحتباس ؛ ولذا 
لم تجب نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوية والمحبوسة بدين عليها. 
رحنتي. وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام لأن النفقة اسم لها وللطعام 
والكسوة. قوله: (ولا يستخدمها) مبني على ما مر عن نفقات الخصاف . 


وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلاء ولا يغمرٌ 


فارغة) عن خدمة المولى؛ ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها وطئتها. بر 
(فإن بوأها ثم رجع) عنها (صح) رجوعه لبقاء حقه (وسقطت) النفقة . 

(ولو خدمته) أي السيد بعد التبوئة (بلا استخدامه) أو استخدامها تهاراً 
وأعادها لبيت-زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوثة. 

(وله) أي المولى (السفر بها) أي بأمته (وإن أبى الزوج) ظهيرية (وله إجبار 
قنه وأمته) ولو أم ولدء ولا يلزمه الاستبراء بل يندب؛ فلو ولدت لأقل من نصفب 
حول فهو من المولى والنكاح فاسد. بحر من الاستيلاد وثبوت النسب (على 
التكاح) وإن لم يرضيا 


الاستخدام جاراً اه. ويأتي مثله قريباً. قوله: (فارغة عن خدمة المولى) ظاهره أنه لو 
وجدها مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤهاء ولم أره صريحاً. 

وقد يقال: إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح لهء لأنه ظفر بحقه غير 
منقص حق المولى لاسيما والمدة قصيرة ط. قوله: (ويكفي في تسليمها) أي الواجب 
بمقتضى العقد وهو ببذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما أوضحناه قبل قوله : 
(أو استخدامها بارا الخ) هذا ما تقدم قريباً عن البحر أنه التحقيق. قال ح: وتكون نفقة 
النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما في القهستاني عن القنية. قوله: (وإن أبى 
الزوج) أي وإن أوفى المهر بتمامه» لأن حق المولى أقوى ط. قوله: (وله) أي للمولى 
حيث تم الملك له. خهر. احترازاً عن المكاتب» فإن ملكه فيه ناقص» فولاية الإجبار 
في المملوك تعتمد كمال الملك» وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصاء 
والمكاتب على عكسهما. بحر. قوله: (ولو أم ولد) ومثلها المدبر والمدبرة» وأشار 
إلى أن القنة كذلك بالأولى» لكنها داخلة في القن لإطلاقه عليهما كما مرء فافهم. 
قوله: (ولا يلزمه الاستبراء) قدمنا فى فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستيراء 
على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها. وأما الزوج فقال في الهداية: إنه لا 
يستيرئها لا استحباباً ولا وجوباً عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن 
يستبرثها اه. ورجح أبو الليث قول محمد» وتقدم تمام الكلام على ذلك. قوله: (فهو 
من المولى) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم ينفه عنه في أم الولد ط . 


قلت: وهذا إذا زوّجها غير عالمء لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه 
ينبغي أنه لو زوّجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفياً. قوله: 
(والتكاح فاسد) فلا يلزم المهر إلا بوطء الزوج ط . قوله: (وإن يرضيا) أشار إلى ما في 
القهستاني وغيره من أن المراد بالإجبار تزويجهما بلا رضاهما لا إكراههما على الإيجاب 


كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق سفن 
لا مكاتبه ومكاتبته» بل يتوقف على إجازتمهما ولو صغيرين إلحاقاً بالبالغ؛ فلو أديا 
وعتقا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما لعدم أهليتهما إن لم يكن 
عصبة غيره» ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانياً لعود مؤن 
النكاح عليهء وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله. 
والدليل يعمل العجائب» 

والقبول كما قيل اه فافهم. قوله: (لا مكاتبه ومكاتبته) لأمما التحقا بالأجانب بعقد 
الكتابة» ولهذا يستحقان الأرش على المولى بالجناية عليهماء وتستحق اتمكاتبة المهر 
إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجبران على التكاح. ط عن أبي السعود. قوله: 
(ولو صغرين) ظاهره أن المراد الإجازة ولو في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين 
الحرين غير معتبرة أصلا. ويحتمل أن يكون المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو 
كانا صغيرين» بل يتوقف على إجازتهما بعد بلوغهماء والمتبادر من كلامهم الأول. 
تأمل. قوله: (فلو أديا) أي بدل الكتابة قبل ردٌ العقد. فتح. قوله: (عاد موقوفاً على 
إجازة المولى) لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التى قارنها رضاه بتزويجهاء لأن 
تلك الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء» فيشترط تجدد رضاه لتجدد الولاية» 
وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه» فإن النكاح يحتاج إلى إجازته 
لتجدد ملكه في الباقي» وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورئه. 
فإن العبد يحتاج في التصرّف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه» وكمن زوّج 
ثافلته مع وجود ابنئه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولابتهء بخلاف 
الراهن إذا باع العبد المرهون والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في 
الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة الماتك ثانياء 
أن نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك. من شرح تلخيص الجامع 
الكبير. قوله: (لعدم أهليتهما) لأن الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس من أهل 
الإجازة. قوله: (إن لم يكن الخ) قيد لقوله: «عاد الخ». قوله: (ثانيا) راجع إلى رضا 
لا إلى توقف: أي رضا ثانياً. قال في شرح التلخيص: لكن لا بد من إجازة المولى 
وإن كان قد رضي أولاً أه. خافهم. قوله: (لعود مؤن التكاح عليه) لأنه لما زوّجه إنما 
رضي بتعلق مؤن النكاح كالمهر والنفقة يكسب المكاتب لا يملك نفسهء وكسب 
المكاتب بعد عجزه ملك للمولى. شرح التلخيص . قوله: (لأنه طرأ حل بات) أي حل 
وطئها للسيد على حل موقوف: أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم 
ملكها من تحل له بطل النكاح لطريان الحل على الموقوف» ولا يبطل نكاح العيد 
المكاتب لعدم الطريان المذكور. من شرح التلخيص . قوله: (والدليل يعمل العجائب) 


ينانا كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق 


(ولو قتل) المولى (أمته 


وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد العتق لا قبلهء وأنه يتوقف على إجازة 
المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على إجازته بعده» وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل 
النكاح الذي باشره المولى وإن أجازه» ولو عتقت جاز بإجازته» ولهذا قيل: إنها مهما 
زادت من المولى بعداً زادت قربا إليه في النكاح. قوله: (وبحث الككمال هنا غير 
صائب) قال الكمال: الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل 
بمجرد عتقها يتفذ النكاح» لما صرّحوا به من أنه إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده فأعتقه 
نفذء لأنه لو توقف: فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايتهء وإما على العيد؛ 
ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف» ولأنه كان نافذاً من جهته وإنما توقف 
على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر» وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتاية وقد زال 
فبقي النفاذ من جهة السيد» فهذا هو الوجهء وكثير ما يقلد الساهون الساهين. 

ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط. أما الأول فلأن المسألة صرح بها الإمام 
محمد في الجامع الكبير» ٠‏ فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه؟ وأما الثاني قلأن محمداً 
رحمه الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي 
الولاء بالعتق» ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها وليّ أقرب منه كالخ والعم» فصار 
كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص» قال: وكثيراً ما يعترض المخطى' على 
المصيبين اه. ومثله فى النهر والشرنبلالية وشرح اليافاني . 

مَطْلَبٌّ : عَلَى أنَّ الكَمّال ابن الهَمّام يلع زئبة ألاجِْتِهَادٍ 

وأجاب العلامة المقدسي بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الإمام 
الحصيري في شرح الجامع الكبير» وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط 
وسوء أدبء على أن الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال: مقتضى النظر كذا الشيء 
هو القياس» لا يردٌ عليه بأن هذا منقول» لأنه إنما تبع الدليل المقيول: وإن كان البحث 
لا يقضى على المذهب أه. 

والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات 
المشايخ» بدليل أنه قال في صدر المسألة: وعن هذا استطرفت مسألة نقلت من 
المحيط» هي أت المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة» إلى أن قال: هكذا تواردها 
الشارحون» فهذا يدل على أنه ظن أنبا غير منصوص عليهاء فالأنسب حسن الظن ببذا 
الإمام. قوله: (ولو قتل المولى أمته) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من. 
المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهرء بل تسقط المطالبة به إلى 


كتاب النكاح /_باب نكاح الرفيق تقال 
قبل الوطء) ولو خطأ. فتح(وهو مكلف» فلو صبياً لم يسقط على الراجح (سقط 
المهر) لمنعه المبدل كسرّة ارتدت ولو صغيرة (لا لو فعلت ذلك) القتل (امرأة) ولو 


أن يحضرها. وفي الخانية: لو أبقت فلا صداق لها مالم تحضر في قياس قول 
الشيخين. نبر. وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة؛ وقيد بالمولى لأن 
قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقاً؛ وبالأمة لأنه لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه 
تصرف في العاقد دون المعقود عليه» وأراد بالأمة القنة والمدبرة وأم الولدء لأن مهر 
المكاتبة لها لا للمولى» فلا يسقط بقثل المولى إياها. بحر. والمكاتبة المأذونة 
والمديونة على ها سيجيء. قوله: (قبل الوطء) أي ولو حكماً. تهر. لما مر مراراً أن 
الخلوة الصحيحة وطء حكماً. قوله: (ولو خطأ) أي ل ل د 
عبر. قوله: (فلو صبيا) مثله المجئون بالأولى. نبر. قوله: (على الراجح الخ) ذكر في 
المصفى فيه قولين. وفي الفتح : لوال كوم اهل المساراة ان كان سيا زع أت 
وصيه مثلاً قالوا: يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة. بخلاف الحرّة الصغيرة إذا 
ارتدت يسقط مهرهاء لأن الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة» بخلاف غيرها 
من الأفعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة علياً اه. فترجح عدم السقوط. بحر 
قال الرحمتي: لكن الصبيّ من أهل المجازاة فى حقوق العباد؛ ألا ترى أنه يجب عليه 
الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف؟ والمجنون مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية 
والوقاية والدرر والمنتقى والكنزء والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة. قوله: (سقط 
المهر) هذا عنده خلافاً لهما لأنه منع المبدل» قبل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل» وإن 
كان مقبوضاً لزمه رد جميعه على الزوج . . بحر. قوله: (كحرة ارتدت) لأن الفرقة جاءت 
من قبلها قبل تقرر المهر فيسقط. رحمتي. قوله: (ولو صغيرة) لحظر الردة عليها بخلاف 
غيرها من الأفعال كما مر. قوله: (لا لو فعلت ذلك القتل امرأة) أي القتل المذكور وهو 
ما يكون قبل الوطء. قال في النهر : لأن جناية الحرّ على نفسه هدر في أحكام الدنياء 
وبتسليم أنها ليست هدراً فقتلها نفسها تفويت بعد الموتء وبالموت صار للورئة فلا 
يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولاً فعدم السقوط بقتل الوارث أولى اه. قوله: 
(ولو أمة) لأن المهر لمولاها ولم يوجد مته منع المبدل. بحر. 


قال ح: حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران: الأول أن 
يكون صادراً ممن له المهر. الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر 
المتن» فقي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نقسها فقد الأمران؟ وفي الحرة 
إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني ؛ وفي الأجنبي أو الوارث 
إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول اه: أي لأن الوارث بالقتل لم يبق وارثاً مستحقاً للمهر 


لأ كتاب التكاج_/ ياب ناح الرفيق 
أمة على الصحيح . خائية (بنفسها) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن 
زوجها كما رجحه في النهرء إذ لا تفويت من المولى (أو فعله بعده) أي الوطء 
لتقرره به 4 ولو قعله بعيذه أو مكاأتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقاً. 


(والإنن في العزل) وهو الإنزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لأن 


لحرماثه به فصار كالأأجنبي. بحر. قوله: (أو ارتدتث الأمة) مقابل قوله: اكحرّة 
ارتدت». قوله: (كما رجحه في النهر) راجع للأخيرتين؛ وسبقه إلى ذلك في البحر 
قياساً على تصحيح عدم السقوط في قتل الأمة نفسهاء فإن الزيلعي جعل الروايتين في 
الكل» وإذا كان الصحيح منهما في مسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هناء وهو 
الظاهر لأن المستحق وهو المولى لم يفعل شيئاً اه. قوله: (أو فعله) الضمير المستتر 
للمولى المكلف والبارز للقتل ح. قوله :. (لتقرره) أي المهر به: أي بالوطء ح . قوله: 
(ولو فعله بعبده) صورته: زوّج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة؛ ومثله 
ما إذا باعه. قال في النهر: وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه قيمته؛ فالقتل 
أولى ح . قوله: (أو مكاتبته) لما عرف أن مهر المكاتبة لها لا للمولى. بحر. قوله: (أو 
مأذونته المديونة) بحث لصاحب النهر حيث قال: وأقول: ينبغى أن يقيد الخلاف: أي 
الخلاف المارٌ بين الإمام رصاحي ونا زنا تكن عاذرنة لجنيا باون فإن كانت لا 
يسقط اتفاقاً لما مر من أن المهر في هذه الحالة لها توفي منه.ديونباء غاية الأمر أنه إذا 
لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء قنضم إلى المهر ويقسم بينهم اه. 

تنبيه: الحاصل أن المرأة إذا مانت فلا يخلو إما أن تكون حرّة أو مكاتبة أو أمة 
وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها نفسها أو بقتل غيرهاء وكل من 
التسعة إما قبل الدخول أو بعده؛ فهي ثمانية عشرء ولا يسقط مهرها على الصحيح إلا 
إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول. بحر. قلت: ويزاد في التقسيم المأذونة 
المديونة» فتبلغ الصور أربعة وعشرين. 

مَطلَبٌ فِي كم العَزْلٍ 

قوله: (والإذن في العزل) أي عزل زوج الأمة. قوله: (وهو الإنزال خارج الفرج) 
أي بعد النزع منه لا مطلقاء فقّد قال في المصباح: فائدة المجامع إن أمنى في الفرج 
الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمناه وألقى ماءه؛ وإن لم ينزل: فإن كان لإعياء وفتور قيل 
أكسل وأقحط وفهر؛ وإن نزع وأمنى خارج الغرج قيل عزل؛ وإن أولج في فرج آخر 
فأمنى فيه قيل فهر فهراً من باب منع» ونهى عن ذلك؛ وإن أمنى قبل أن يجامع فهر 
الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام. قوله: (لمولى الأمة) ولو مدبرة أو 
أم ولد؛ وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلائة لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع . 


كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق سقف 
الولد حقهء وهو يفيد التقبيد بالبالغة وكذا الحرة. خبر. 


(ويعزل عن الحرّة) وكذا الكاتبة. خبر. بحثا (بإذتها) لكن في الخانية أنه 
يباح في زماننا لفساده. قال الكمال: فليعتبر عذراً مسقطأ لإذنهاء وقالوا: يباح 


وأما سفح الماء ففائدته الولد» والحق فيه للمولى» فاعتير إذنه في إسقاطهء فإذا 
أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح؛ وبذلك تضافرت الأخبار. 

وفي الفتح: وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة» وفي بعض عدمها. نهر . 
وعنهما أن الإذن لها. وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف» وكذا لزوج 
الحرة بإذنها. وهل للأب أو الجد الإذن في أمة الصغير؟ في حاشية أبي السعود عن 
شرح الحموي: نعم. قال: وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد يكون رقيقاً 
لهء إلا أن يقال؛ إنه متوهم اه. وفيه أنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن 
المولى. تأمل . قوله: (وهو) أي التعليل المذكور يفيد التقييد: أي تقييد احتياجه إلى 
الإذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغة» إذ غير البالغة لا ولد لها. قال 
الرحمتي : وكالبالغة المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها اه. ومفاد التعليل أيضاً أن زوج 
الأمة لو شرط حرية الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو 
السعود. قوله: (نهر بحثاً) أصله لصاحب البحر حيث قال: وأما المكاتبة فينبغي أن 
يكون الإذن إليهاء لأن الولد لم يكن للمولى: ولم أره صريحاً اه. وفيه أن للمولى حقاً 
أيضاً باحتمال عجزها وردها إلى الرق» فينبغي توقفه على إذن المولى أيضاً رعاية 
للحقين. رحمتي. قوله: (لكن في الخانية) عبارتها على ما في البحر: ذكر في الكتاب 
أنه لا يباح بغير إذنها. وقالوا: في زماننا يباح بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسوء 
الزمان اه. قوله: (قال الكمال) عبارته: وفى الفتاوى: إن خاف من الولد السوء فى 
الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتير مثله من الأعذار مسقطأ لهذءبا ل 

فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأن هذا تقييد من 
مشايخ المذهب لتغيز بعض الأحكام بتغير الزمان» وأقرّه في الفتح» وبه جزم القهستاني 
أيضاً حيث قال: وهذا إذا لم مخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا 
إذنها اه. لكن قول الفتح: فليعتبر مثله» يحتمل أن يرد بالمثل ذلك العذرء كقولهم: 
مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به. كأن يكون في سفر بعيد. أو 
في دار الحرب فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن 
تحبل .2 وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان» فافهم . 

ملب في حم إسقَاٍ لحل 
قوله: (وقالوا الخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح 


فيان كتاب التكاح / باب نكاح الرقيق 
إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (وعن أمته بغير إذنها) بلا كراهة: 


ما لم يتخلق منه شيء» ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومأء وهذا يقتضي أنهم 
أرادوا بالتخليق نفخ الروح» وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه 
المدةء كذا في الفتم؛ وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة 
على إذن الزوج. 

وكراهة الخانية: ولا أقول بالحل» إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه 
أصل الصيد» فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير 
عذر اه. قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل» وليس لأبي 
الصبيّ ما يستأجر به الظثر ويخاف هلاكه . 

ونقل عن الذخيرة: لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها 
ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره» فإن الماء بعد ما 
وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم» ونحوه في 
الظهيرية. قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنا لا تأثم إثم 
القتل اه. 

وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأن قاضيخان 
مسبوق بما مر من التفقه» والله تعالى الموفق اه كلام النهر ح . 

تنبيه: أخذ في النهر من هذا ومما قدمه الشارح عن الخاتية والكمال أنه يجوز لها 
سدّ فم رحمها كما تفعله النساء غالفاً لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما 
بغير إذن الزوج قياسا على عزله يغير إذنها . 

قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل اه. نعم النظر إلى فساد الزمان 
يفيد الجواز من الجانبين» فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب» وما في النهر 
على ما قاله المشايخ» والله الموفق. قوله: (إن لم يعد قبل بول) بأن لم يعد أصل أو 
عاد بعد بول. تهر: أي وعزل في العود أيضا كما نقله أبو السعود عن الحانوتي . 

ونقل أيضاً عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر: أي لنفي احتمال 
أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل» ويه ظهر أن ما ذكروه في 
باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى هناء فافهم. قوله : 
(وخيرت أمة) هذا يسمى -خيار العتق. قال في النهر: ولو اختارت نفها بلا علم الزوج 
يصح ») وقيل لا يصح بغيبته؛ كذا في جامع الفصولين. قوله: (ولو أم ولد) أي أو 


كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق با 
(ومكاتبة) ولو حكماً كمعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح 
برضاها) دفعاً لزيادة الملك عليها بطلقة ثالئة. فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو 
زوجها فالمهر لسيدهاء ولو صغيرة تؤخر لبلوغهاء وليس لها خيار بلوغ في 
الأصح (أو كانت) الأمة (عند النكاح حرّة صارت أمة) بأن ارتدًا ولحقا بدار 


مدبرة؛ وشمل الكبيرة والصغيرة. بحر. قوله: (ومكاتية) شالف زفر فقال: لا حيار 
لهاء وقواه في الفتح وأجاب عنه في البحر. قوله: (ولى كان النكاح برضاها) وكذا 
بدون رضاها بالأولى. وعبارة الزيلعى وغيره: ولا فرق فى هذا بين أن يكون برضاها أو 
بغيره اه. وهذا التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريباً من أن له إجبار قنه 
على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته . 

وفي المعراج أنه ليس له إجبارهما بالإجماع. وبه تأيد قوله في الشرنبلالية : إِنّ نفى 
رضا المكاتبة منفى» فإنه كما لا ينفذ تزوعيها نفسها بدون إذن مولاها لبقاء ملكه لرقبتها 
اينات وو عه زناه سدوذنا الموسية الكعانة .يانه مناه .اتلد الوق لريانة 
الملك عليها) علة لقوله: «خيرت؟ وذلك أن الرزوج كان يملك عليها طلقتين» فلما 
صارت حرة صار يملك عليها طلقة ثالئة» وفيه ضرر لهاء فملكت رفع أصل العقد لدفع 
الزيادة المضرة لهاء ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو 
قادر على الطلاق. قوله: (قلا مهر لها) أي إن لم يدخل بها الزوجء لأن اختيارها نفسها 
فسخ من الأصل؛ وإن كان دخل بها فالمهر لسيدهاء لأن الدخول بحكم نكاح صحيح 
فتقرر به المسمى. بحر . قوله: (أو زوجها) بالنصف عطف على قوله: ١نفسها؛.‏ قوله : 
(فالمهر لسيدها) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخلء لأن المهر واجب بمقابلة ما 
ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى. بحر عن غاية البيان. 

قلت: وقوله سواء دخل بها الزرج أو لم يدخل؛ لا ينافي ما سيأتي متناً من 
التفصيل» بأنه لو وطئ' الزوج قبل العتق فالمهر للمولى» أو بعده فلهاء لأن ذاك فيما 
إذا كان التكاح بدون إذن المولى ونفذ التكاح بالعتق وبه تملك منافعهاء فإذا وطى” بعده 
وح مااوو وا رعو اع لوعو ا ا 
سيأتي»؛ فافهم. قوله: (ولو صغيرة) أي لو كانت المعتقة صغيرة وقد زوّجها مولاها قبل 
العتق تأخر خيارها إلى بلوغها. قال في البحر: لأن فسخ النكاح من التصرفات المترددة 

بين النفع والضررء فلا تملكه الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامهاء كذا في جامع 
الفصولين؛ فإذا بلغت كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصحء كذا في 
الذخيرة اه. وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضاًء ويدخل تحت خيار العتق. وأما لو 
زوجها بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ؛ لأن ولاية المولى عليها قي الصورة 
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الحرب ثم سبيا معاً فأعتقت خيرت عند الثاني» خلافاً للثالث. مبسوط (والجهل 
بهذا الخيار) خيار العتق (عذر) فلو لم تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت 
صحء إلا إذا قضى باللحاق» 


الأولى كولاية الأب بل أقوى» وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه 
في باب الولي. قوله: (معاً) قيد في الجمل الثلاثة؛ وإنما قيد به لأن بارتداد أحدهما أو 
لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح اه ح. قوله: (خيرت عند الثاني) لأنبا بالعتق ملكت أمر 
نفسها وازداد ملك الزوج عليها. ح عن البحر. قوله: (خلافاً للنالث) أي حيث قال: لا 
خيار لهاء لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتقص الملكء فإذا 
أعتقت عاد إلى أصله كما كان» ولا يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص» 
كذا في البحر؛ ومراده بالنص قوله وق لبريرة حين أعتقت «مَلَكُتٍ بُضْعَكِ 
فأختاري» اه ح: أي حيث أفاد قوله : «فاختاري» أن علة الاختيار ملك البضع على وجه 
زاد ملك الزوج عليهاء مثل زئى فرجم وسر فقطع, حيث أفادت الفاء أن العلة الزنى 
والسرقة كما تقرر في الأصولء قلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه 
خطاب لمعينةء فتدبر. قوله: (خيار العتق) بدل من هذا الخيار ح. قوله: (عذر)أي 
لاشتغالها بخدمة المولى تتفرّغ للتعلم . 

ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة؛ ولو 
جعل لها قدراً على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر. زاد في تلخيص 
الجامع : ولا شيء لها لأنه حق ضعيف»ء فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات 
والشفعة والكفالة بالنفس» بخلاف خيار العيب. قوله: (فلو لم تعلم به) قال في البحر 
عن المحيط: إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى ارتدا ولحقا 
بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار في دار الحرب 
فلها الخيار في مجلس العلم اه ح. وكذا الحربية إذا تزوجها حربي ثم أعتقت خيرت» 
سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الإسلام. نهر. قوله: (إلا إذا قضى 
باللحاق) أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقهاء لأن الكفار في دار 
الحرب كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لأحد كما يأتي أول العتاق اه ح. وأقره ط 
والر حمتي . 

قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أسرء فهو رقيق قبل الإحراز بدارناء وبعده 
رقيق ومملوك كما سيأتي هناك. وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب؛ فالظاهر أن علة 
عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتاً حكمياً يسقط به التصرفات الموقوفة على 
الإسلام فيسقط به حق الفسخ الذي هو حق مجرد بالأولى» ثم رأيت في شرح التلخيص 
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وليس هذا حكماً بل فتوى. كافي (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت 
ولا يثبت لغلام وبقتصر على مجلس كخيار مخيرة» بخلاف خيار البلوغ في الكل . 
خانية . 

(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) 
حكم (الأمة ولا خيار لها) 


علل بما قلته» فلله تعالى الحمد. قوله: (وليس هذا حكماً) جواب سؤال تقديره: كيف 
حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب وأحكامنا منقطعة عنهم؟ ح. قوله: (بل فتوى) 
أي إخبار عند السؤال عن الحادثة ط. قوله: (ولا يتوقف) أي الفسخ بخيار العتق لا 
يتوقف على قضاء القاضي: قوله: (ولا يبطل بسكوت) أي ولو كانت بكرأء بل لا بد 
من الرضا صريحاً أو دلالة ط. قوله: (ولا يثبت لغلام) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة 
ملك عليه» بخلاف الأمة» ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ . قوله : (ويقتصر 
على مجلس) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره؛ فإذا قامت بطل , قوله: (كخيار مخيرة) 
أي من قال لها زوجها اختاري نفسك» فإنها تختار ما دامت في المجلس . قوله: 
(بخلاف خيار البلوغ في الكل) أي في كل الخمسة المذكور؛ فإن الجهل فيه ليس 
بعذرء ويتوقف على القضاءء ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت للأنثى رالعلام 
ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكراً» ولو ثيباً فوقته العمر إلى وجود الرضا صريحاً 
أو دلالة؛ كما في الغلام إذا بلغ. قوله: (نكح عبد بلا إذن) قيد بالنكاح» لأنه لو اشتر 
شيئاً فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطلء لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك. بحر. 
قوله: (فعتق) بفتح أوله مبنياً للفاعل» ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم. أبو 
السعود عن الحموي ط . قوله: (أو باعه) أي مثلاء والمراد اتتقال الملك إلى آخر بشراء 
أو هبة أو إرث . قوله: (فأجاز المشتري) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول. 
قوله: (لزوال الماتع) لأن المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن 
ملكه. قوله : با و وو والمدبرة وأم الولد والمكاتبة» لكن 
في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي. بحر. وهذا في الأمة إذا أعتقت؛ أما لو مات عنها 
و فإن كان المالك علي ا فكالعبدء وإلا فإن كان الزوج لم 
يدخل بها بطل العقد الموقوف لطروٌ الحل الباتٌ عليهء وإن كان دخل فقي ظاهر الرواية 
كذلك لبطلان الموقوف باعتراض الملك الثاني وإن كان ممنوعاً من غشياها» وتوضيحه 
في البحر. قوله: (ولا خيار لها) أي للأمةء أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالإذن 
كما مرء وشمل المكاتبة فإنها لا خيار لها للعلة الآتية» وبها صرح في الشرنبلالية» وما 
قاله ابن كمال باشا من أنه لها الخيار كما مر فهو سبق قلمء وكذا لما كتبه ببامشه من 
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لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك» وكذا لو اقترنا بأن زوّجها 
فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى» وكذا مدبرة عتقت بموتهء وكذا أم 
الولد إن دخل بها الزوجء وإلا لم ينفذء لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ التكاح 
(فلو وطى') الزوج الأمة (قبله) أي العتق (فالمهر المسمى له) أي للمولى (أو 
بعده قلها) لمقابلته بمتفعة ملكتها . 

(ومن وطى؟ قنة ابنه 


قوله في الهداية وقال زفر: لاخيار لهاء بخلاف الأمة الخ فهو كذلكء لأن ما مر من أن 
لها الخيار عندنا خلافاً لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإدن مولاهاء وكلامنا في التزوج 
بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهدايةء فتنيه. قوله: (لكون النفوذ بعد العتق) 
فصارت كما إذا زوّجت نفسها بعد العتق» ولذا قال الإسبيجابي: الأصل أن عقد التكاح 
متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها خيار العتق؛ ومتى تم على المرأة وهي حرة لا 
يثبت لها خيار العتق. يحر. قوله: (فلم تتحقق زيادة الملك) أي بطلقة ثالثة» وعلة 
ثبوت الخيار ثبوت الزيادة المذكورة كما مر. قوله: (وكذا لو اقترنا) أي العتق ونقاذ 
التكاح» فإنهما لما أجازهما المولى معاً ثبتاً معا. قوله: (وكذا مديرة عتقت بموته) أي 
حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله : «وكذا حكم الأمة» وأفاد بقوله: 
«عتقت» أنها تخرج من الثلثء فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية عنده. 
وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية: أي لأنها عندها تسعى وهي حرة. قوله: 
(وكذا أم الولد الخ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى» إن دخل بها الزوج قبل العتق 
تقذ النكاح على رواية اين سماعة عن محمد» أنه وجنت العدة من الزوج فلا تب العدة 
من المولى؛ أما على ظاهر الرواية لا تجب العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى: 
ووجوببها منه قبل الإجازة يوجب انعساخ التكاح كما في البحر عن المحيط»؛ وإئما لم 
تجب العدة من الزوج لأنها لا تب إلا بعد التفريق بينهماء كما أفاده في البحر في 
المسألة السابقة. قوله: (تمنع تفاذ النكاح) أي تبطلهء إذ لا يمكن توقفه مع العدة. 
بحر. لأن المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه. قوله: (فلو وطى؟ الزوج الأمة) أي التي 
تكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق . قوله: (فالمهر المسمى له) أي إن كان 
وإلا فمهر المثل. نبر. وإنما كان له لأن الزوج استوفى مناقع مملوكة للمولى. بيحر. 
قوله : (لمقابلته بمنفعة ملكتها) لأن العقد نفذ بالعتقء وبه تملك منافعهاء بخلاف التفاذ 
بالإذن والرق قائم. بحر. قوله: (ومن وطى' قنة ابنه) أي أو بنته. حموي عن البرجندي 
وشمل الاين الكافر. فهستاني والصغير والكبير. بحخر . وشمل ها إذا! كانت موطوءة 
للاين أو لم تكن ظهيرية من العتقء ومحترز القنة ما يأتي في قوله: «ولو ادعى ولد أم 
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فولدت) فلو لم تلد لزم عفرها وارتكب غخرماء ولا نيحد قاذفه (فادعاه الأب) 
وهو حر مسلم عاقل (ثبت نسبه) 


ولده الخ؛ ومحترز الابن ما يأتي في قول المصنف «ولو وطي؛؟ جارية امرأته أبى والده 
الخ؟. قوله: (فولدت) عطف على وطئ؛ وتعقيب كل شيء يحسبه كما في تزوج زيد 
فولد لهء فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله: 
فادعاء عطفاً على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد. قال في البحر: ولم 
أره صريحاً. وفي النهر: ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت دعوته أن تصح . 
مَطلبٌ في تَفْسرِ الغقر 

قوله: (لزم عقرها) قال في الفتح: العقر هو مهر مثلها في الجمال: أي ما يرغب 
فيه في مثلها جمالا فقط؛ وأما ما قيل ما يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناهء بل 
العادة أن ما يعطى لذتك أقل مما يعطى مهراء لأن الثانى للبقاء بخلاف الأول اه. وإذا 
روه الوطلاج وك تمن لوس ههر اواندده كلاق بوط ««الايق جازية الأسه عرار] فطلب 
بكل وطء المهرء لأن المهر وجب يسبب دعوى الشبهةء ولو لم يدعها يلزمه الحدء 
فبتكرر دعواها يتكرر المهرء بخلاف الأب فإنه لا يحتاج إلى دعوى الشبهة . خانية . 
قوله: (وارتكب حرماً الخ) كذا في النهر وأصله في البحر حيث قال: وقيد بالولادة لأنه 
لو وطئ أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم عليه ولا يملكها ويلزمه عقرهاء بخلاف ما إذا 
حبلت منه فإنه يتبين أن الوطء حلال لتقدم ملكه عليه ولا يمد قاذفه في المسألتين» أما 
إذا لم تلد منه فظاهر لأنه وطئ؟ وطأ حراماً في غير ملكهء وأما إذا حبلت منه فلأن شبهة 
الخلاف قي أن الملك يثبت قبل الإيلاج أو يعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح 
وغيره اه. وقوله: فإنه يتبين أن الوطء حلال؛: تصريح بمفهرم ما هناء وفيه تأمل: لأن 
بوت ملكه لها قبل الوطء عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة تيوت 
النسب كما أوضحه في الفتحء ولا يلم من ذلك حل الإقدام على هذا الوطءء كما لو 
غصب شيئاً وأتلفه ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى وقت الغصب 
حل ما صنعء ولعل المراد بقوله حلال: أنه ليس بزنى؛ إذ لو كان زنى لزمه العقر ولم 
يثبت النسب» ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتى «ولذا يحل له عند الحاجة الطعام لا 
الوطء» وكذا ما قدمناه عن الظهيرية من صحة الدعوى في الأمة الموطوءة للابن مع أنها 
محرمة على الأب حرمة مؤبدة» فليتأمل. قوله: (قادعاه) أي عند قاض كما في شرح 
ابن الشلبي. وأفاد أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن. 
فتح. والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب فلا يلزم الدعوى عقب الولادة. وادعى الحموي 
اللزوم فوراً وهو بعيدء فليراجع . قوله: (وهو حرّ مسلم عاقل) فلو كان عبداً أو مكاتباً 
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50 لوادت 7 ولده) لاستناد الملك لوقت العلوق" 


(وعليه قيمتها) ولو فقيراً 


أو كافراً أو مجنوثاً لم تصح الدعوى لعدم الولاية» ولو أفاق المجئون ثم ولدت لأقل من 
ستة أشهر يصح استحساناء ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما مختلفة جازت الدعرى 
من الأب. فتح. فأفاد أن الإسلام شرط فيما لو كان الابن مسلماً؛ أما لو كان كافراً فلا 
يشترط إسلام الأب ولو اختلفت الملة» لأن الكفر ملّة واحدة. وفي الظهيرية: لو كان 
الأب مسلماً والابن كافراً صحت دعوته, ا و ا 
تافذة مهي قوله: (بشرط الخ) فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها ألابن عن 
ملكه ثم استردها لا تصح الدعوى» لأن الملك إنما يغبت بطريق استناداً إلى وقت 
العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث العلوق إلى التملك» هذا إن كذيه الابن» 
فإن صدقه صحت الدعوى ولا يملك الجارية» كما إذا ادعاه أجنبيّ ويعتق على المولى 
كما في المحيط. بحر . قال في النهر المذكور في الشرح للزيلعي: وعليه جرى في 
فتح القدير وغيره أنه لا ي* يشترط فى صحتها دعوى الشيهة ولا تصديق ألابن اه. 

أقول: كأنه فهم أن الإشارة في قوله: هذا إن كذيه الابن» راجعة إلى أصل 
المسألة: أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن» وليس كذلك بل هي راجعة إلى 
قوله: فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ. فلا ينافي ذلك ما 
ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اء عا حوراي ا وسويا ا ا 
فيه» بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في الزيلعي والفتحء فلو كان لا 
يشترط تصديق الابن وإن أخرجها عن ملكه لم يبق فائدة لاشتراط بقائها في ملكه. 

وفي الظهيرية من العتئق: يشترط أن تكون الجارية في ملكه من 'وقت العلوق إلى 
الدعوة» حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء ء أو غيره أو 
بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يا يثبت النسب إلا إذا صدقه الابن اه. 
فهذا أيضاً صريح فيما قلناء فتدبر. قوله: : (وبيعها لأخيه مل أي أو ابنه أو ابن أخيه لا 
يضرء لأنبا لا تخرج والحالة هذه عن كوا جارية فرعه أه ح. وفيه أن بيعها لابنه لا 
يفيدء لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب؛ نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا كان أبو 
ذلك الابن ميت أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد المدعي ولاية» لأن 
دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي. أفاد الرحمتي» فافهم. قوله: 
(لوقت العلوق) كذا في الفتح: أي لوقت الوطء القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما 
يأتي قريباً. تأمل. قوله : (وعليه قيمتها) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط . 
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ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه (لا عقرها وقيمة ولدها) ما لم تكن 
مشر كه فتجب خصة الشريك » وهدأ إذا ادعاه وحدلهة ؟ فلو مع ألابن ) فات شريكين 
قدم الأب وإلا 


وفي المحيط: ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدهاء لأن الأب صار 
0000 ويرجع الأب على الابن بقيمة الجارية دون العقر وقمية الولد لأن الابن ما 
ضمن له سلامة الأولاد اه بحر. قوله: (لقصور الخ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه 
للحاجة إلى بقاء.نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منهء لكن الأولى أشدء ولذا 
يتملك الطعام بغير قيمته والجارية بالقيمة: ويل له الطعام عند الحاجة دون وطء 
الجارية؛ ويجير الابن على الإنفاق عليه دون دفع الجارية للتسري: فللحاجة جاز له 
التملك»؛ ولقصورها أوجيئا عليه الْقَيمة للحقين. فتح. وما ذكره من أنه لا يجبر على 
الجارية للتسرّي ذكره الزيلعي أيضاء ومثله في الدرر وغاية البيان والنهاية» وما في هذه 
الشروح المعتبرة لا يعارضه ما سيأتي في النفقة» وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من 
أنه يجبرء فتدبر. قوله: (لا عقرها) تقدم تفسيره قريباً. وعند الشاقعي وزفر: عليه عقرها 
لثبوت الملك فيها قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد. وعندنا قبيل الوطءء لأن لازم 
كون الفعل زنى ضياع الماء شرعاًء فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا 
تندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج؛ بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر. فتح: أي لأنها 
إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانه الولد كما أفاده الزيلعي. قوله: 
(وقيمة ولدها) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه. خمر. قوله: (ما لم تكن 
مشتركة) قال في البحر: فلو كانت مشتركة بينه: أي بين الابن ويين أجنبي كان الحكم 
كذلك. إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره؛ ولو كانت مشتركة بين الأب 
والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقرء وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم 
تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة النسل» إذ ما فيها من الملك يكفي 
لصحة الاستيلاد وإذا صح ثبت الملك في باقيها حكما لا شرطا كما في الفتحء وهي 
مسألة عجيبة» فإنه إذا لم يكن للواطئ؟ فيها شيء لا مهر عليه» وإذا كانت مشتركة 
لزمه اه. قوله: (وهذا الخ) الإشارة إلى جميع ما مر. قوله: (قدم الأب) لأن له جهتين : 
حقيقة الملك في نصيبه» وحق التملك في نصيب ولذه. بحر. 


قلت: وفي الظهمية : ولو كانت مشتركة بين رجل وأمنه وله فادعوه كلهم 
فالجد أولى؛ وينبغي حمله على ما إذا كان أبو الرجل ميتاً مثلا ليصير للجد الترجيح من 
جهتين . تأمل. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكونا شريكين» وهذا صادق بما إذا كانت للابن 
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قالابن» ولو اأدعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن 
(وجد صحيح كأب بعد زوال ولابته بموت وكفر وجنون' ورق فيه) أي في الحكم 
المذكور (لا) يكون كالأب (قبله) أي قبل زوال المذكورة» ويشترط ثبوت ولايته 
من الوطء إلى الدعوة . 

(ولو تزوجها) ولو فاسداً (أيوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصر أم ولده) 


وحده أو للآب وحدى والثاني لا يصح هناء لكن أصل المسألة مفروض في جارية 
الابن» فهو قرينة على أن المراد الأول فقطء قافهم. قوله: (قالابن) أي تقدم 0 
لأها سابقة معنى. بحر : : أي لأن له حقيقة الملك ولأبيه حقّ التملك» ولأن ملك 
الابن سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب . تأمل أه. قوله: (ونُو ادعى) أي الأناء وقوله 
«المنفي» بالنصب نعت لولد أم الولدء وقوله «أو مدبرته أو مكاتيته» مجروران بالعطف 
على أم وهذا بيان لمحترز قوله ١قنة‏ أبنه؛ أي لو ادعى ولد أم ولد ابنه الذي نقاه ابنه 
لايثبت نسبه إلا بتصديق الابنء لأن أم الولد لا تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولدء 
وقيد بقوله «المنفي؟ لأنه إذا لم ينفه الاين ي؟ يشبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن 
صدقه الابنء وكذا لو ادعى ولد مديرة ابئه 1 ولد مكاتية ابنه الذي ولدته في الكتابة أو 
قبلها لايثبت نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحرء لأنه لا يمكن جعل الأب متملكاً 
لهما قبل الوطءء فإن صدقه ثبت نسيه لاحتمال وطء الأب بشبهة والظاهر لزوم العقّر 
للمكاتبة» لأن لها العقر بوطء المولى» فبوطء أبيه أولىء وحيث لم يثبت الملك في 
أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمئاه فيما لو وطنها ولم 
تحبل. تأمل. قوله: (وجد صحيح) خرج به الجد الفاسد كأبي الأمء وكذا غير الجد 
من الرحم المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم . بحر عن المحيط . قوله : 
(بعد زوال ولايته) أي الأب» وأراد بزوال الولاية عدمهاء ليشمل ما لو كان كفره أو 
جنونه أو رقه أصلياً. أفاده الرحمتى. والمراد بالولاية: ولاية التملك كما مر. قوله: 
(فيه) متعلق بكاف التشبيه ح. 1 


قالمعني أن الجد مشابه للأب في الحكم المذكور. قوله: (ويشترط ثبوت ولايته) 
أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب: أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة فقط بل 
لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. قال في الفتح: حتى لو أتت يالولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما قلنا في الأب اه: 
أي من أن الملك إنما يعبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق» فيستدعي قيام ولاية 
التملك من حين العلوق إلى التملك . قوله: (ولو فاسدا) لأن القاسد يثبت فيه النسب» 
فاستغنى عن تقدم الملك له. بحر. قوله: (أبوه) أي أو جده. رحمتي- قوله: (ولى 
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لتولده من نكاح (ويجب المهر لا القيمة وولدها حرٌ) بملك أخيه لهء ومن الحيل 

(ولو وطى* جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت التسب إلا 
بتصديق المولى) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتأ ها ثبت النسب» 


بالولاية) في البحر عن الخائية : إذا تزوج الرجل جارية ولده الصغير فولدت منه لاتصير 
أم ولد لهء ويعتق الولد بالقرابة. قوله: (لتولده من نكاح) فلم تبق ضرورة إلى تملكها 
من وقت العلوق لثبوت النسب بدونهء وأمومية الولد فرع التملك والتكاح ينافيه. قوله: 
(ويجب المهر) لالتزامه إياه بالتكاح؛ وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال. 
نهر. قوله: (لا القيمة) لعدم تملكه. نبر. قوله: (بملك أخيه له) فعتق عليه بالقرابة. 
هداية؛ وظاهره أن الولد علق رقيقا. 


واختلف فيه: فقيل يعتق قبل الانفصال» وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث» فلو 
مات المولى وهو الابن يرثه الوند على الأول دون الثاني؛ والوجه هو الأول لأنه حدث 
على ملك الأخ من حين العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث» كذا في غاية 
البيان. والظاهر عندي هو الثاني» لأنه لاملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم 
الملك هو القدرة على التصرفات في الشيء ابتداء» ولا قدرة للسيد على التصرف في 
الجنين ببيع أو هبة؛ وإن صح الإيصاء به وإعتاقه؛ فلم يتناوله الحديث, لأنه في 
المملوك من كل وجهء ولذا لو قال: كل مملوك أملكه فهر حرّ؛ لايتناول الحمل. بحر . 
وأقرّء في النهر والمقدسي. قوله: (ومن الحيل) أي من جملة الحيل الني يدفع بها 
الإنسان عنه ما يضرهء وهذا حيلة لما إذا أراد وطء الأمة ولا تصير أم ولد له وإن ولدت 
منه كي لاتتمرّد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لاتباع فيملكها لطفله بببة أو بيع ثم يتزوجها 
بالولاية فيصير حكمها ما مرء فإذا احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله أو أنفقه 
عليه أو على نفسه إن احتاج إليه. قوله : (ولو وطى” جارية امرأته الخ) محترز قوله سابقاً 
اقنة ابنه» ط. قوله: (لايثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ) فيه اختصار. 


وعبارة البحر: لايثبت النسب» ويدرأ عنه الحد للشيهة؛؟ فإن قال: أحلها المولى 
ليء لايثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد مئه؛ فإن صدقه في 
الأمرين جميعاً ثبت النسب. وإلا فلا؛ وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوماً من الدهر 
ثبت النسب» كذا في الخانية . 


وفي القنية: وطى جارية أبيه فولدت منهء لا يجوز بيع هذا الولدء ادعى الواطئ' 
الشبهة أو لاء لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم يثبت النسبء كمن 
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وسيجيء في الاستيلاد (حرة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف 
(أعتقه عني بألف) أو زادت ورطل من خرء إذ الفاسد هنا كالصحيح (ففعل فسد 
التكاح) لتقدم الملك اقتضاءء كأنه قال: بعته منك وأعتقته عنك» لكن لو قال 
كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية؛ 
زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد؛ يعتق عليه وإن لم يثبت يشت نسيه مئه أه. 

قلت: ومعنى أحلها المولى: بنكاح أو بببة مثلاء ل جعلتها حلالاً لك . 
قوله: (وسيجيء الخ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف» وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله 
تعالى. قوله: (قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته؛ء لكن 
لايسقط المهر. بحر. قوله: (الحر المكلف) قيد به ليمكن الإعتاق؟ وفيه أنه ليس 
بمعتق» إنما هو وكيل عنها فيه» فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبيّ على إجازة وليه. وأما 
الاعتاق فلا ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط. 

وصورة كون مولى الزوج غير حرّ أو غير مكلف : أن يشتري العبد المأذون عبداً 
متزوّجاً أو يرثه الصبيّ أو المجنون من أبيه» وإلا فقد مر أنه لا يملك تزويج العبد إلا 
من يملك إعتاقه. قوله: (ورطل من خمر) مفعول «زادت» أي زادته على قولها #بألف». 
قوله : (كالصحيح) لأن البيع هنا غير مقصودهء فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريباً. 
قوله : (ففعل) أي قال أعتقه. ح عن النهر. قوله : (اقتضاء)هو دلالة اللفظ على مسكوت 
يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته» فالأول كحديث: رفع الخطأ والنسيان: أي رفع 
حكمهما وهو الإثم؛ وإلا فهما واقعان في الخارجء والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن 
تصحيحه إلا بتقديم الملك. ٠‏ إذ الملك شرط لصحة العتق عنهء فتقدم الملك بالبيع 
مقتضى بالفتح والإعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق : طلب التمليك منه 
بالألف * ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنهء وقوله أعتقت : تمليك منه ثم الإعتاق عنه. 

وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الأمرين» ثم الملك فيه شرط 
والشروط أتباعء فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتتح بشروط المقتضى وهو العتق لا بشروط 
نفسه إظهاراً للتبعية» فيشترط أهلية الآمر للإعتاق» حتى لو كان صبياً مأذونا لم يثبت 
البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع. ولا اث يثبت فيه -غيار رؤية أو عيب؛ ولا يشترط 
كونه مقدور التسليمء فصح الأمر بإعتاق الآبق ويسقط اعتبار القبض في الفاسدء كما 
لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خر اه بحر بالمعنى. قوله: (لكن لو قال الخ) 
حاصله أن ماثيت بالاقتضاء إنما يثيت بشروط المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما 
علمتء لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى بالفتح. قال في فتح القدير : فلو صرح بالبيع 
فقال: بعتكه وأعتقتهء لايقع عن الآمر بل عن المأمورء فيثيت البيع ضمناً في هذه 


كتاب النكاح /_باب نكاح الكافر فض 
ومماده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر (والولاء لها) ولزمها الألقن وسقط المهر 
(ويقع) العتق (عن كفارمها إن نوته) عنها (ولو لم تقل بألف لا) يفسد لعدم الملك 
(والولاء له) لأنه المعتق؟ والله أعلم . 
بَابُ نكاح الكافِر 

يشمل المشرك والكتابي. وها هنا ثلاثة أصول: الأول أن (كل نكاح 
صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر) خلافاً لمالك» ويرده قوله 
تعالى : #وامرأته حمالة الحطب #» وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدْتٌ مِنْ نكاح ١١‏ 


المسألة ولا يثبت صريحاًء كبيع الأجنة في الأرحام» فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه 
والبيع لايتم إلا بالقيول ولم يوجد فيعتق عن نفسه أه: أي ولا يفسد النكاح كما في 
البحر. قوله: (ومفاده الخ) البحث لصاحب النهر ح. قوله: (لو قال) أي الآمرء 
والأولى التصريح به والإتيان بعده بضميره. قوله: (وسقط المهر) لاستحالة وجوبه على 
عبدها. نبر. قوله : (لا يفسد) أي التكاح خلافاً لأبي يوسف» والله تعالى أعلم . 
بَابُ يكاح الكافِر 

لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في نكاح الكفار» وتقدم 
فى آخر باب المهر حكم مهر الكافر: وأنه تثبت بقية أحكام النكاح في حقهم 
كالمسلمين: من وجوب النققة في النكاح. ووقوع الطلاق ونحوهما: كعدة ونسبء 
وخيار بلوغ» وتوارث بنكاح صحيح» وحرمة مطلقة ثلاث» ونكاح محارم . قوله: (يشمل 
المشرك والكتابي) لو قال: يشمل الكتابي وغيره» لكان أولى» ليدخل من ليس بمشرك 
ولا كتابي كالدهري» وأشار إلى أن التعبير بالكافر لشموله الكتابي أولى من تعبير 
الهداية تبعاً للقدوري بالمشرك اد ح. واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما 
يشمل الكتابي, إما تغليباء أو ذهاباً إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في 
المشركين: أو باعتبار قول طائفة هنهم : عزير ابن الله والمسيح أبن ابله ؛ تعالى الله رب 
العزة والكبرياء. قوله: (خلافاً لمالك) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت بين 
المسلمين» وأخذ منه أنه لايقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط . قوله: (ويرده) أي قول 
مالك المقهوم من قوله «خلاقاً لمالك» فإنه بمنزلة وقال مالك: لايصح ط. قوله: 
وأَمرَأتهُ حَالَةٌ الحطب» [المسد 4] أي فهذه الإضافة قاضية عرفاً ولغة بالتكاح» وقد 
قصها الله تعالى في كتابه مفيدة لهذا المعنى ط. قوله: (وُلِذْتٌ مِنْ يِكاح لا مِنْ سِفَاح) 
أي لامن زناء والمراد به نفى ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم 
يتزوٌجهاء وقد استدل بالحديث المذكور في الفتح أيضاً. ووجهه أنه يك سمى ما وجد 
قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية تكاحاً. 


144 كتاب التكاح / باب نكاح الكافر 
مِنْ سِفَاح20 (و) الثاني أن (كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه) 


مَطْلَبٌ في آلكَلام عَلَى أَبوَي آلب ب وَأَهْلٍ ألفارة 

ولا يقال: إن فيه إساءة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريقين»؛ مع أن الله تعالى 
أحياهما له وآمنا به كما ورد في حديث ضعيف. لأنا نقول: إن الحديث أعم بدليل 
رواية الطبراني وأبي نعيم وابن م عساكر حرجت ِنْ نكاح وَلَم أخَرْج مَنْ سمّاح مِنْ لذن 
آكَمَ إِنَى أنْ وَلَدَنٍ أيي وَأميء لَمْ يُصِبْني مِنْ سفّاح الجَأهِليةِ شَيْءٌ؟ وإحياء الأبوين يعد 
موتهما لا ينافي كون التكاح كان في زمن الكفرء ولا ينافي أيضاً ما قاله الإمام في الفقه 
ل 0 ولاما في صحيح مسلم «آسِئْأَدَنْتُ رَبِي أن 
سس تعفر لأمّي قَلَمْ يَأدَدْ لي" وما فيه أيضاً «أنَّ رَجُلَا قَالَ: يَارَسِوُلَ الله أَيْنَ أبي؟ قال : 
فِي النارء فلما قَمًا دَعَاُ فَقَالَ: إن أبي وَأْبَاكَ فِي ألنار”" ؟ لإمكان أن يكون الاحياء بعد 
ذلك» لأنه كان في حجة الوداعء وكون الإيمان عند المعاينة غير نافع فكيف بعد 
الموت؟ فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه وَل . 

وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو ميني على أصول 
الأشاعرة”" أن من مات ولم تيلغه الدعوى يموت ناجياء أما الماتريديةء فإن مات قبل 
مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليهء بحلاف ما إذا 
اعتقد كفراً أو مات بعد المدة غير معتقد شيثاً؛ نعم البخاريون من الماتريدية وافقوا 
الأشاعرةء وحملوا قول الإمام: لاعذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد البعثة 


.544 وانظر الدر المنثور ؟/‎ 77/1١ وابن سعد‎ 5١ /9 والبيهقي‎ 51/1١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

ف4 ا (410) وأبو داود في كتاب السنة باب )١1/(‏ وأحمد 114/37 778 والبيهقي في 
الدلائل ١58/1‏ وأبو عوانة 44/١‏ والطحاوي في المشكل .51١4/7‏ 

(»6 تتكون جماعة أهل السنة من فريقي الأشاعرة: وهم أصحاب أبي الحسن الأشعري. والماتريديةء وهم أتباع 
أبي متصور الماتريدي . 
وقد نشآت تلك الجماعة عندما رفم المتوكل المحنة عن الفقهاء والمحدثين وأبعد المعتزلة وأدنى 
خصومهمء وفقدت المعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرأي العام بهم . 
وبدأت الشبهات التي كبتها المعتزلة زمئاً طويلا تظهر في البيئة الإسلامية وزاد نشاط الملحدين كالقرامطة 
وخعرهم ‏ 
فقيض الله للدفاع عن الإسلام إمامين جليلين هما: أبو الحسن الأشعري ببلاد العراق وأبو متصور الماتريدي 
ببلاد ما وراء التهرء وقادا الصركة الفكرية قيادة حكيمة لا تطرف فيها من ناحية العقل كالمعتزلة ولا وقوف 
عند النص كالمحدثين والمقهاء. 
طريقتهم في البحث : ١‏ 
سلكوا طريق السلف الصالح فجعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذي يلجؤون إليه في تعريف عقائدهم 
يفهموجا من الآيات القرآئية» وما اشتبه عليهم متها حاولوا فهمه بما توجيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول. 
ويالجملة فقد سلك أهل الستة طريقاً وسطأ جمع بين النقل والعقل ولم تختلف مبادئهم عن مبادىء ع- 


ل ا لا لا ل ل ا ل ل ا ا يكلا لك تك اا تا لاا لكل يا اتن ات لي 7 لل ا لت لت لت لت تت ا ل ا ل 


واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير؛ لكن هذا في غير من مات معتقداً للكفرء فقذ 
ضرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعئة مشركاً فهو في النارء وعليه حمل 
بعض المالكية ماصح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة» بخلاف من لم يشرك منهم 
ولم يوجد بل بقي عمره في غفلة من هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم 
بعقله كقس بن ساعذده وزيد بن عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم ؛ وعلى هذا فالظن 
في كرم الله تعالى أن يكون أبواء يكل من أحد هذين القسمين. بل قيل : إن آباءه 29 كلهم 
موسجدول؛ لقوله تعالى : 9وَتَمَلَبَك فِي السَاجِديْنَ4 [الشعراء 4 لكن رده أبو حيان في 
تفسيره بأنه قول الرافضة؛ ومعنى الآية: وترددك في تصفح أحوال المتهجدين» فافهم . 


>> السلف الصالح وما أعلنه الفقهاء والمحدثون والأئمة والمتبعون. 
وكان ظهور هذه الجماعة في أواشر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع انتصاراً للفقهاء والمحدثين. 
وقد أيدها الخاصة والعامة, وردت علي المعتزلةء» وجعلت لوآء الدقاع عن الدين والرد على البلصلين 
لتسد الفراغ الذي نشأ بعد أن زال سلطات المعتزلة في المجتمع الإسلامي . 
ولم يكن بين الأشاعرة والماترينية خلاف إلا في أمو. يسيرة مثل كون المعرفة واجبة بالشرع أو بالعقل» 
ومفهوم الإيمان والإسلام ومعنى الكسب ومدلول القضاء والقدرهء ووجوب عقاب العاصي شرعاً وغير ذلك 
مما يقع عادة بين أهل الطريقة الواحدة ولا يقضي تخالفاً في المذعب. 

أهم مبادئ أهل السنة 
١‏ إنكار الحسن والقبح العقليين فيقولون: الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع . 
؟ . طريق وجوب المعرفة الشرع #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
 '"‏ الإيمان هو التصديق: والعمل كماله. ش 
؟ . مرتكب الكبيرة أمره مفوض الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه «إن الله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء», 
0 يثبتون لله صفات المعاني . 
”.لا يجب على الله شيء فيجوز عليه إرسال الرصل وتأييدهم بالمعجزات والثواب والعقاب. والهداية 
والغلال»؛ فهر الفاعل المشتار, 
7- الله يلق أفعال العياد الاختيارية وللعبد فيها الكسب . 
8 الله يريد الخير والشر والإرادة مغايرة للأمر والرضى والمحية ولا ثلازم بيئهما. 
4 . جواز رؤية الله تعالى . 
٠‏ الشفاعة لرسول الله بإذن ربه؛ ومنها الشفاعة لمرتكبي الكباثر وهم يؤمتون بكل ما ورد عن الكتاب 
والسنة من العقائد كسؤال القبر ونعيمه وعذابه والبعث والصراط والميزان والمتشابه يقولون آمنا به يدون 
نشبيه لكل من عند ريناً». 
١‏ . وجود الجيئة والنار وخلودهما وخلود أهلهما. 


ووس 20 كتاب التكاح /_باب نكاح الكافر 
لعدم شهود (يجوز في حقهم إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرّون عليه بعد الإسلام. 
و) الغالث (أن كل نكاح حرم لحرمة المحل) كمحارم (بقع جائراً. وقال مشايخ 
العراق: لا) بل فاسدآء والأول» أصح»ء وعليه قتجب التفقة ويحدٌ قاذفه . وأجمعوا 


وبالجملة كما قال بعض المحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد 
الأدب» وليست من المسائل التي يضرٌ جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف. 
فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم» وسيأتي زيادة كلام في هذه 
المسألة في باب المرتدٌ عند قوله «وتوية اليأس مقبولة دون إيمان اليأس». قوله: (كعدم 
شهود) وعدة من كافر. قوله: (عند الإمام) هو الصحيح كما في المضمرات. قهستاني . 
وعند زفر: لانجوز. وغما مع الإمام في النكاح بغير شهود. ومع زفر في النكاح في عدة 
الكافر ح . قال في الهداية : ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقاً للشرع لأهم لا 
يخاطبون بحقوقه» ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا 
كانت تحت مسلم لأنه يعتقده اه. وظاهره أنه لاعدة من الكافر عند الإمام أصلاء وإليه 
ذهب بعض المشايخ فلا ئه تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقهاء ولا يثبت نسب الولد إذا 
أنت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق. وقيل تهب» لكنها ضعيفة لاتمنع من صحة 
التكاحء فيئبت للزوج الرجعة والنسب» يي 
ومثله في العناية. وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن منع عدم ثبوت النسب» لأنهم لم 
ينقلوا ذلك عن الإمام بل فرعوه على قوله بصحة العقد بناء على عدم وجوب العدة 
فلنا أن نقول يعدم وجوبها وبثبوت النسبء» لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب 
الحا ع ترد ب ميم » ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من ٠‏ الطلاق مما يميد 
ذلك اه. وأقرّه في البحرء ونازعه في النهر لأن المذكور في المحيط والزيلعي أنه 
لايثبت النسب . قال: وقد غفل عنه في البحرء وأنت خبير بأن صاحب الفتح لم يدع 
أن ذلك لح روه يل بل اعترف بذلك» م امو وخا 
ثبوت العدة عدم ثبوت النسب» فافهم. قوله: (لحرمة المسحل) أي محل العقد وهو 
الزوجة» بأن كانت غير محل له أصلاء فإن المحرمية منافية له ابتداء ويقاء؛ بخلاف عدم 
الشهود والعدة كما يأتي. قوله: (كمحارم) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم. قوله: (بل 
فاسداً) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض قبل الإسلام 
والمرافعة. رملي. قوله: (وعليه) أي على الأصح من وقوعه جائزاً نجب النفقة إذا 
طلبتهاء وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر وأما على القول بوقوعه 
فاسداً لاتجب ولا يمد قاذفه لأنه وطىء في غير ملكه فلا يكون محخصنا. 


قوله : (وأجمعواالخ) جواب عمايقال : إنه على القول بالجواز ينبغي ثيوت الإرث أيضا . 


كتاب النكاح /_ياب نكاح الكافر وس 
على أنهم ا أن ا لي القياس في النكاح 

فك الممزوّجان بل) 5 (شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أة كا عليه) 
أن أمرنا بتركهم وما يعتقدون الو كاناا أي المتروجان اللذان أسلما ومين أو أسلم 


والجواب أن القياس عدم ثبوت الإرث لأحد الزوجين لأهما أجنبيان» لكنه ثيت 
الإطلاق كالنكاح المعتير شرعاً. وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحاً لا مطلقاًء بل 
بالنسبة إلى الكفار على مورد النص . 
التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض: اع ا ل سيا 
لو افلها! يقرّان عليه يتوارثان بهء وما لا فلا. قال: وصححه في الظهيرية اه . تأمل . 


ثم في حكاية الإجماع تبعأ للبدائع نظرء فقد جرى القهستاني على ثبوت الإرث» 
لكن الصحيح خلافه كما سمعت» وكذا قال في سكب الأنهر: ولا يتوارثون بنكاح لا 
يقران عليه كنكاح المحارمء وهذا هو الصحيم اه. قوله : (أسلم المتزوجان الخ) وكذا 
لو ترافعا إلينا قبل الإسلام أقرًا عليه؛ ولم يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر 
واليخر. كوله: : (أو في عدة كافر) احترز عن علة مسلم كما يبه عليه المصنف بعد 
وقيد في الهداية الإسلام والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة . قال في العتاية : وأما إذا 
كانا بعد انقضاء لحن يا يعرف ووه يار عا : قرله: (معتقدين ذلك) فلو لم يكن 
جائزاً عندهم يفرق بينهما اتفاقاً لأنه وقع باطلل فيجب التجديد. . بحر. ونقل بعض 
المحشين عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة اه. 


قلت: والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقهاء لأن العدة حى الزوج 
المطلق. ٠‏ فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيابها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما 
قدمناء قريباً عن الهداية. تأمل. قوله: (أقرا عليه) أي عنده خلافاً لهما فيما إذا كان 
النكاح في العدة كما مر؛ لكن في البحر والفتح عن المبسوط: إذا أسلما والعدة منقضية 
لا يفرق بالإجماع . قوله : (لأنا أمرنا بتركهم الخ) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا ترافعا 
وشا كافران» أما بعد الإسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة الإإسلام والمرافعة حالة 
البقاء والشهادة ليست شرطأ فيهاء وكذا العدة لاتناقيهاء كالمنكوحة إذا وطئت 
بشبهة أها ل . أي فإن الموطوءة بشبهة تجب العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها 
وتحرم علليه . فتح : : أي تحرم عليه إلى انقضاء العدة. قوله: (محرمين) بأن تزوج مجوسي 
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أحد المحرمين أو ترافعا:إفينا وهما على الكفر فرّق) القاضي أو الذي حكماه (بينهما) 
لعدم المحلية (وبمرافعة أحدهها لا) يفرّق لبقاء حق الآخرء بخلاف إسلامه» لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى (إلاإذا طلقها ثلاثاً وطلبت التفريق فإنه يفرّق بينهما) إجاعاً (كما 
لو خالعها ئم أقام معها من غير عقد. 
أمه أو بنته» وكذا لو تزوّج مطلقته ثلاثاً أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما 
أو أحدهما فرّق بينهما إجماعاً. فتح. وكذا قال في النهر: وليس الحكم مقصورأ على 
المحرمية» بل كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثاً الخ ثم قيدنا بكونه تزوج خمسة في عقدة؛ 
لأنه لو تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط؛ ولو تزوج واحدة ثم أربعاً 
جاز نكاح الواحدة لا غير؛ ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه اه. وتمامه 
فيه . قوله: (فرق القاضي) أما على قولهما فظاهر»ء لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان 
فيما بينهم. وأما على قوله فلأنه وإن كان لها حكم الصحة في الأصح حتى تهب النفقة 
ويحدّ قاذفه إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء كما تنافي الابتداءء بخلاف العدة. 
52 وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي : ظاهر العبارة يدل على أنه لاتقع 
البينونة بالإسلام . وقال قاضيخان: تبين بدون تفريق القاضي . ذكره في القنية. خوله: 
(لعدم المحلية) أي محلية المحرمية وما معها لعقد الزوجية ابتداء وبقاءء وهذا تعليل 
على قول الإمام كما علمت. قوله : (وبمرافعة أحدههما لا يفرق) أي عنده خلافا لهماء 
بخلاف ما إذا ترافعا فإنه يفرق بينهما عنده أيضاء لأنهما رضيا بحكم الإسلام فصار 
القاضئ كالمحكم. فتح. قوله: (لبقاء حق الآخر) لأنه لم يرض بحكمنا. قوله: 
(بخلاف إسلامه) أي إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين 
كما يفرق بإسلامه . 

وبيان الجواب على قوله بالفرق» وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر 
تغير. اعتقاده واعتقاد المصرّ لايعارض إسلام المسلمء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى» 
بخلاف مرافعة أحدحما ورضاه فإنه لايتغير به اعتقاد الآخر. فتح. قوله: (إلا إذا طلقها 
ثلاثاً الخ) استثناء من قوله «وبمرافعة أحدهما لا يفرق» ط. قوله: (قإنه يفرق بينهما) لأن 
هذا التفريق لايتضمن إبطال حق على الزوج» لأن الطلقات الثلاث قاطعة لملك التكاح 
في الأديان كلها . بدحر . 

فلت: لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم؛ ولعله مما 
غيره من شرائعهم. قوله: (كما لو خالعها) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه بعد 
مرافعه» لقول الشارح بعد «فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة» ط . قوله: (من غير 
عقد) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلاً للنكاح» والوطء بعده 
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أو تزوج كتابية في عدة مسلم) أو تزوجها قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثاً قإنه قى هذه 
الثلاثة يفرق من غير مرافعة . بحر عن المحيط . 


حرام في الأديان كلها يحدون به. نهر: أي بالوطء بعدهء ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة 
الحل في العدة كما نص عليه في الحدودء ومثل هذا التعليل يقال في مسألة الطلاق 
الثلاث الآتية ط. قوله: (أو تزوج كتابية في عدة مسلم) وكذا لو تزوّج الذمي مسلمة 
حرة أو أمةء ففي الكافي للحاكم الشهيد أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بباء ولا يبلغ 
أربعين سوطأ وتعزّر المرأة ومن زوّجها له وإن أسلم بعد التكاح لم يترك على نكاحه. 

تنبيه : قال في النهر: قيد المصنف بكون المتزوج كافرآء لأن المسلم لو تزوج 
ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز ولا يباح له وطؤها حتى يستيرثها 
عنده. وقالا: التكاح باطل » وكذا في الخانية . 

وأقول: وينبغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم» لأنه يعتقد وجوبها؛ 
ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكوتهم لايدينونها ويكونه جائزاً 
عندهم؟ لأنه لو لم يكن جائزاً بأن اعتقدوا وجوبها يفرق إجماعاً. قال في الفتح: فيلزم 
في المهاجرة وجوب العذة إن كانوا يعتقدونه؛: لأن المضاف إلى تباين الدار الفرقة 
لانفي العدة اه. 

قلت: قوله وينيغي الخ قد يقال فيه: إنه ما لايتيغي» لما مر عن أن العدة إنما 
تجب حقاً للزوج : أي الذي طلقهاء ولا تب له يدون اعتقاده» ولما قدمناه أيضاً عن ابن 
كمال من اعتبار دين الزوج خاصة» وكذا ما قدمناه من ترجيح القول بأنه لا عدة من 
الكافر عند الإمام أصلا. تأمل. قوله: (أو تزوجها قبل زوج آخر الخ) مقتضاه أن 
المسألة الأولى مفروضة فيما إذا طلقها ثلاثاً وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى 
تكون مسألة أخرئ. 

ويشكل الفرق بينهماء فإنه إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة يلزم أن 
يتوقف هنا على طلبها بالأولىء لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر حصلت شيهة 
العقد» فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقدء ولا يفرق إلا بطلبي 
عند عدم وجود شبهة العقدء ولذا والله أعلم ذكر في البحر عن الإسبيجابي أنه إذا 
طلقها ثلاثاً: إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى 
القاضي» وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر فلا تفريق. ثم قال: وهو مخالف لما 
في المحيطء لأنه سؤى في التفريق بين ما إذا تزوجها أو لا حيث لم تتزوج بغيره اه . 

قلت: لكنه مالف أيضاً لما قذمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما لو 
تزوّج مطلقته ثلاثاً إلا أن يخص ذلك بما إذا أسلما أو أحدهماء لكنه خلاف ما في 
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خلافاً للزيلعى والحاوي من اشتراط المرافعة. 
(وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين 


الزيلعي» حيث قال: وعلى هذا الشلاف المطلقة ثلاثاً والجمع بين المحارم 
واللشمسن اه . أي الخللاف المارٌ بين الإمام وصاحبية من أنه يفرق بمرافعتهما عئلهة 
لابمرافعة أحدهماء فليتأمل. قوله: (خلافاً للزيلعي الخ) أقول: ما في الحاوي القدسي 
ليس فيه مخالفة لما هئاء كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه 
فراجعها. وأما الزيلعى ففيه مخالفة» فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفاء ثم قال: وذكر في الغاية 
معزياً إلى المحيط أن المطلقة ثلاثاً لو طلبت التفريق يفرق بينهما بالإجماع» لأنه لا 
يتضمن إبطال حى الزوج» وكذا في الخلع وعدهة المسلم لو كانت كتابية» وكئا لو 
تزوجها قبل زوج آخر فى المطلقة ثلاثاً اه. 

ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ» يفيد توقف التفريق على الطلب في 
المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه» وصرح بذلك في الفتح حيث 
دكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا في الشلع : يعني اختلعت من زوجها الذمي ثم 
أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهماء لأن إمساكها ظلم الخ؟؛ فما عزاه في الغاية 
المسألة الأولى فقط. وذكر في النهر أيضاً عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه 
صاحب البحر والمصئف. فهذا هو وجه المخالفة الذي أراده الشارح ؛ ونبه عليه في 
النهر أيضاً وقد خفي على المحشين» فافهم؛ نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه 
آخرء وهو أنه ذكر أولا أن المطلقة ثلاثاً مثل المحرمين في جريان الخلاف كما ذكرناه 
قريبء ثم ذكر ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعاً. ورأيت في كافي الحاكم الشهيد 
فرافعته إلى السلطان فرق بينهماء وكذلك لو كانت اختلعت . 


وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة هن زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها فإني 
أفرق بينهما اه. لكن مفاده أن التفريق فى هذه الأخيرة لا يحتاج إلى مرافعة وطلب 
أصلا لتعلق حقى المسلم؛ ومكلها ما قدمناه عن الكافي أنقاء وهو ما لو تزوج الذمي 
مسلمة. قوله: (وإذا أسلم أحد الزوجين الخ) حاصل صور إسلام أحدهما على اثنين 
وثلانسن؛؟ لأنيينا إما أن يكونا كتأبيين أو خوسيين » أو الزوج كتابي وسمىي مجوسية 0 
بالعكس . وعلى كل فالمسلم إما الزوج أو الزوجةء وفي كل من الثمانية إما أن يكون 
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أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على الآخرء فإن أسلم) فيها (وإلا) بأن أبى 


في دارنا أو في دار الحربء أو الزوج فقط في دارنا أو بالعكس""". أفاده في البحر . 

وفيه أيضاً قيد بالإسلام لأن النصرانية إذا مودت أو عكسه لا يلتفت إليهم؛ لأن الكفر 
كله ملة واحدة؛ وكذا لو تمجست زوجة النصرانى فهما على نكاحهما كما لو كانت 
مجوسية في الابتداء اه. والمراد بالمجوسي من ليس له كتاب سماوي؛ فيشمل الوثني 
والدهري. وأراد المصنف بالزوجين المجتمعين في دار الإسلام؟ وسيأتي محترزه في 
قوله «ولو أسلم أحدهما ثمة الخ». قوله: (أو امرأة الكتابي) أما إذا أسلم زوج الكتابية 


(1) إذا أمسلم الزوج وحدهء فإن كانت زوجته كتابية فزواجهما باق على حاله متى كان زواجهما في ابتدائه مما 
يغره الإسلام » وههرل! لأن زواج المسلم بالكتابية يمل ايتدلءء فكذا بقاعه؛ لأنه أسهل من الابتداء. ولأن في 
القول ببقاء العقد بينهما في مثل هذه الصالة ترغيب للناس في الدخول في الإسلام» وفتح السبيل إلى 
اعتنافه . 
أما إذا كانت الزوجة غير كتابية بأن كانت مجوسية أو ولنية» فحكمه حكم ما إذا أسلمت الزوجة» وكان 
زو جها كتابيا أ أو غير كتابي ؛ فإن الحكم فيهما كالاتي . 
ذهب ابن عباس»؛ وعمر بن الخطاب؛» وداودء وأبو ثور وابن حزم إلى أن العقد ينفسخ في الحال» وتقع 
الفرقة بين الزوجين بمجرد إسلام من أسلم حتى إن أسلم المتأخر من الزوجين بعد ذلك لا يمل الوطء إلا 
بعقد جديد وذهب الحنفية إلى القول بعرض الإسلام على من لم يسلم إن كان بالغاً أو صبياً يعقل الأديان: 
فإن أسلم بقي العقد بينهماء وإن أبى من تأخر عن الإسلام أو التدين بدين آخر فرق القاضي بينهما. وأما 
إذا كان المتأخر عن الإسلام صبياً لا يعقل الأديان انتظر عقلهء وإن كات مجنوناً عرض الإسلام على أبويه. 
وذهب الشافعية والحتابلة في إحدى الروايتين عن أحمد إلى أنه إن أسلم أحدها قبل الدخول بطل العقد في 
الحال؛ وإن كان بعده وأسلم المتأخر قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حالهء وإن لم يسلم حتى انقضت 
العدة بطل التكاح. ووقعت الفرقة . 
وذعب مالك إلى أنه إذا أسلمت الزوجة دون زوجهاء وكان ذلك قبل الدخول إلى القول ببطلان التكاح: 
فإِنَ كان بعد الدخول فلا يعرض على المتأخر الإسلام: لكن إن أسلم الزوج في عدتبا كانت لهء وإلا فلا . 
أما إذا تقدم الزوج المجوسي أو الذمي بالإسلام» وكانت زوجته مجوسيةء فإن كان ذلك قبل الدخول بطل 
النكاح في الحال» وإن كان بعد الدخول يعرض الإسلام على المرأة» فإن أسلمت بقي النكاح بينهماء وإن 
أبت عن الإسلام انفسخ التكاح ساعة إبائهاء فإن غفل عن العرض إلى أن تطاول الزمن كشهر مثلا قال اين 
القاسم إنه قد برئ فتقع الفرقةء وقال أشهب لا يفرق ححتى تنقضي العدة بدون إسلامها. 
وذهب ابن شبرمة إلى أنه إِنْ أسلم الزوج وزوجته وثنيةء فإن أسلمت بعده قبل تمام العدة فهي امرأته» وإن 
لم تسلم حتى انقضت العدة تقع الفرقة بانقضائهاء وإن أسلمت الزوجة قبل الم يعرض الإسلام على 
زوجهاء فإن لم يسلم وقعت الفرقة وإلا بقي النكاح . 
استدل أبن حزم: ‏ 
بأن إسلام أحد الزوجين في محل النزاع سبب من الأسباب الموجبة لفسخ النكاح بينهماء وحيث إن تمقق 
السبب مستتيع لتحقق المسبب تقع الغرقة بمجرد وجود السيب كسائر الأسياب الأخرى من طلاق: 
ورضاعء وخلع. 

ل ا ل لكنها وردت ‏ كما يأتي مفصلا -: فلا قياس 
في هقابلة نص . 
واستدل الشافعية و1عسئابلة لمذهبهم: ‏ ب 
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> بآن التكاح لما كان غير متأكد قبل الذخول» فلو وقع إسلام أحد الزوجين في تلك الحال يكون اختلاف 
النين مؤثراً قي عدم بقاء الزوجية متى كان الأمر على وجه يمتنم معه ابتقاء النكاج . فتقع الفرقة في الحال. 
ويقياس اختلاقف التين بين الزوجين: في تلك الحالة علي الطلاق قبل الدخول ‏ يجامع أن كلا منهما سيب 
طارئ على التكاح قيل تأكده» فحيث تقع القرقة ني الحالء ويرتفع النكاح عن غير تراخ في الطلاق قبل 
الدخول من غير انعظار تمام عدة أو غير ذلك تقع باختلاف الدين كتلك ‏ 
أما دليتهم على الانتظار إلى تمام العدة» وعدم الحكم بوقوع الفرقة في الحال قيما لو أسلم أحدهما يعد 
الدخول قمن وجهين : 
الوجه الأول - 
ما روى الإمام أحمد وآيو داود عن لبن عياس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 6 «رد ابنته زيب على أبي 
العاص بن الربيع بالتكاح الأول لم يحدث ثيئا وروي الحديث بروايات كثيرة دلت جميعها على عدم تعجل 
العرقه عت إسلاع الروحة بعل اللخول» وإلا لما رد رسول اله ابنته على زوجها بعد مضي زمن كبير بدون 
تيديد العقد بتهما. 
ونوقش هذا الدليل - 
بأن الحديث من رواية اين إسحاق» عن داودء عن عكرمة» عن ابن عباس وابن إسحاق قال فيه يحيى 
القطان: أشهد أنه كناب. وقال فيه أحد هو كثير التكليس0» وقال يحيى بن معين: ابن إسساق ليس بذاك 
وقال ابن المديني: ما روى داود عن عكرعة متكرء وقال سفيان بن عينة : كنا تتفي ححديثه : قال أبو زرعة: 
فه لينء قال أير دلود أحاذيئه عن عكرمة متاكيرء قال لبن حبان: كان يذهب مذهب الخرارج كعكرمة. وقد 
ضعف هذه الرواية كثير من علماء الحنيث ‏ 
ومما يزيد في وهن هذا الاحتجاج أمور . منهذ أن في بعض الروايات ردها بعذ ست سنئين مع اتفاق الفقهاء 
على أن المرأة لا ترد تزوجها بعد انقضاء عنتباء وعلى عدم جريان العادة بيقاء العدة ست ستين . 
ومنها . أن الراوي لهذا الحنيث وهر ابن عباس قد عمل يشلاقهاء وذهب إلى القول بإيقاع القرقة بممجرد 
إسلام أحد الزوجين ‏ يؤيد ذلك ما روى خالد عن عكرعة عن أبن عياس في اليهودية تسلم قبل زوجها أنبا 
أملك لنفسها وخالقة الراوي لروايه دثيل تركه إياها لثبوت ما هر قري لديه ‏ ومنها ‏ أن رواية ابن عباس 
متعارضة مع رواية عمرو بن شعيبء فقد روى عن أبيه عن جده لأن النبي 8/5 رد ابنته على أبي العاص 
يسهر جفيد ونكاح جديد1ء ورواية عمرو أولى لكونا أخيرت يمن حدوث عقد ثان بعد إسلام أبي العاص 
يخلاف رواية لبن عياسء فإتها على فرضص صحتها أغيرت عن صيرورة زيتب زوجة لزوجها بعد إسلامه 
فكانت رواية عمرو أولى لكونها مثيتة» والأخرى نافيةء أما كونها مثيتة فلإخبارها عن معنى حادث قد 
علمه الرواي ‏ وكون الأخرى تاقية لإخبارها عن ظاعر الحال ‏ 
ومنها ‏ ما ادعاه الطحاوي في مختصر الآثار من النسخ حيث قال: حديث ابن عباس منسوخ . 
واستفلوا ثاتيا: ‏ 
يمارواه الموطأ عن ابن شهاب الزعري أنه بلخه أن ايئة الوليد ين المغيرة كانت تحت صغوان بن أميةء 
فأسلمت يوم الغتم» وهرب زوجها صفوان ؛ بن آمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله أماتأ وشهد حنيئاً 
والطائف» وهو كاقر وامرأته ملمة: فلم يفرق رسول لله بينهما حتى أسلم صفوات»: واستقرت عنده بذلك 
التكاح ‏ قال اين شهاب: وكان بين إسلام صعوان ودين إسلام زوجه نحو من شهر. 
وبما رواء الموطأ عن ابن شهاب أن أم حكيم إينة الحارث بن عشام أملمت يوم الفتح» وهرب زوجها 
عكرعة بن أبي جهل من الإسلام حتى ققم اليمن قارتملت أم حكيم حتى قدمت على روجها باليمن. فدعته 
إلى الإسلام فأسلم»ء وقدم على رسول الله فيايعه فثبتا على تكاحهما ذلك قال ابن شهاب . ولم ييلغنا أن 
امرأة هلجرت إلى الله والى رسولهء وزوجها كافر مقيم بدار الكقر إلا قرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا 
أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تتقضي علتها ‏ - 


كتاب التكاح / باب نكاح الكافر ٠‏ بام 


ا ان ا ا قا وول ااال ا فد يول جه هد ,قد جه ووب ون لور بقل ولك هل قاذ اف ود اد يباك رين أل ها ا اتاو وا ها م مها ول ان و يور ها وافة م مو وات 1 


> دلت الروايتان على أن إسلام الزوجة غير موجب لفسخ النكاح في الحال إذ لو كان كذلك لغرفق 
الرسول عليه السلام بين صفوان وامرأته ولما بقي نكاحه مع إسلامه بعدهاء ولفرق أيضاً بين أم حكيم 
وزوجها عكرمة» لكن تركه لهماء والإبقاء على نكاحهما دليل الانتظار بالتفريق مدة أوضحها قول ابن 
شهاب: إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها. 

وإذ كان هذا حكم الزوجة حين تسلم قبل زوجهاء وهو أشد خطراً من إسلام الزوج قبل زوجته غير 
الكتابية» فلأن يكرن السكم كذلك في الثاني من باب أولى؛ لأن خطر المسلمة على الكافر أغلظ من 
خطر الكافرة على المسلمء فالمسلمة لا تحل للكافر بحال بخلاف المسلم فإنه يمل له التزوج بالكافرة 
الكتابية . 

ونوقشت هذه الروايات: ‏ 

بأنها مرسلة عن ابن شهاب؛ ومراسيله لا يحتج بهاء والشافعي وهو من المستدلين لمذهبه لا يقبل الاحتجاج 
بمرسل إلا بعد توفر شروط يبعد أنبا توفرت ها هنا. 

حتى لو سلمت صحتها في السند فهي في غير مل النزاع: لأنها في إسلام أحد الزوجين؛ وتباين الدارين 
فلا دلالة فيها على المطلوب الذي هو إسلام أحد الزوجين: وهما بدار الإسلام . 

واستدل مالك لمذهيه: ‏ 

بما تقدم من أدلة الشافعية والحنابلة فيما إذا أسلمت الزوجة دون زوجها وكذا فيما إذا أسلم الزوج قبل 
زوجتهء وكان هذا قبل الدخول أما فيما بعده فدليله كدليل الحتفية الذي نورده فيما يأتي . 

ووجه تفرقة الإمام مالك بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة حيث جنح إلى عرض الإسلام على الزوجة عند 
تقدم إسلام زوجها إلى الانتظار إلى انقضاء العدة فيما لو تقدم إسلام الزوجة ‏ هو . أن العدة لما كانت في 
الأصل حقاً لازتجاع المعتدة وجب أن تعتير فيما فيه الرجعة من قبل الزوج إذ يكون له الارتجاع وعدمه. ولا 
يكون هذا إلا في حالة إسلام الزوجة. 

أما إذا أسلم الزوج أولا فالارتجاع وعدمه يكون بين الزوجة باختيارها الإسلام أو امتناعها عن الدخول فيه 
وهذا لا يوجب مراعاة العدة؛ لأنبا لها لا عليها. 

ونوفش: - 

بعدم استقامة هذا الغرق» لأن مبناه اعتبار العدة: ولم يقم دليل على اعتبارها يطمثن إليهء فإنه لم يعهد في 
الشرع اعتبار عدة بدون فرقة؛ لأن القائلين بها يذهبون إلى أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة بقيا على 
التكاح الأول؛ ولم يحصل بالإسلام فرقة بعللاق ولا فسخء وإذا لم يسلم المتأخر حتى انقضت العدة وقعت 
الفرقة بانقضاء العدة؛ وهي إنما تجب بارتفاع النكاح لا مع يقاتهء مع أنه ئيس هناك ما يدعو إلى ارتكاب 
هذا المحظور. 

وما ردت به التفرقة المتقدمة ترد به تفرقة أبن شيرمة الذي قدمنا مذهيه. والذي لم اعثر على دليل لهء ولعل 
حيجته أنه قال يعرض الإسلام على الزوج في حالة تقدم إسلام المرأة: لبظهر ويتكشف ضممير الزوج. فإذا 
ما أبى تحقغنا عدم إرادته الإبقاء على النكاح وعدم رغبته في إمساك الزوجة. وحيتئل تفع الفرفة حيث يقوم 
هذ! مقام تلفظه بالفرقة . 

واستدل الصنفية : 

أولاً: بالآثر 

ما روى عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرائياً أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن 
شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . 

وما روى يزيد بن علقمة أن عبادة بن النممان التخلبي كان ناكصاً بامرأة من بني تميم. فأملمث فقال له عمر 
ابن الخطاب: إما أن تسلم وإما أن تنتزعها منك» فأبى فنزعها عمر منه. 

وما روي أن دهقاناً أسلم على عهد علي رضي الله عنه فعرض الإسلام على امرأته. فأبت2 وفرق بينهما. - 


رت كتاب التكاح / باب نكاح الكافر 


و ع و ا بو لال و أ بون يوط جمد و أ كام رقا قا حي أنه انيف برقا ف مقا كاد لإ ااي عر بقار بالج راطا سه عا هد ورور ملفا و عي و را ال اا 0 


- دلت هذه الروايات الواردة عن عمرء وعلي على أن الإسلام إذا حصل عن أحد الزوجين قبل الآخر لم 
يكن سيباً في الغرقة . ويعرض الإسلام على المتأخر حتى إذا ما أبى فرق القاضي بينهماء كذا فعل عمر 
وعلي بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجماعاً. 

ونوافش : 

يأن المروي أولا عن عمر فيه يزيد بن علقمة؛ وهو مجهول. والمروي ثانياً عنه فيه إصحاق الشيباني؛ء وهو 
لم يدرك عبرء ثم هذه الآثار المروية عن عمر وعلي قد روي عنهما ما يخالفها . 

وعلى تسليم محتهاء فعدم الإنكار من الصحابة غير مسلمء فقد وقع من ابن عياس» وردت بذلك الرواية 
مصرحة على خلاف المروي عن عمر وعلي وعليه: فالمسألة متلف فيها بينهم» فلا يعدو الاحتجاج بتلك 
الآثار عن قولها قول صحابي غير حجة باتفاق . 

وأحتيجوا ثانيا : 

بأن النكاح قبل إسلام أحد الزوجين كان صحيحاً فلا ترتفع تلك الصحة إلا بناء على سبب تضاف إليه 
الفرقة» ومحتمل أن يكون السيب إما إسلام المسلم أو إصرار المصر على الكفر أو اختلاف اللين بين 
الزوجين أو إياء الكافر عن الإسلام بعد عرضه عليهء وغير جاتز أن يكون أحد الثلاثة الأولى؛ لأن الإسلام 
طاعة » وهي لا تكون مفوتة لنحمة الزوجية؛ وقد عرف الإسلام عاصماً للأملاك» ومؤكداً أثبوتهاء فلا يصلح 
أن يكون سبباً لتفريتها كما أن الكفر من المصر حاصل وموجود في الزوجين الكافرين: ولم يمتع من 
الزواج بينهما ابتداء فكان أولى بعدم المنع بقاء؛ وإلا لما بقيت الزوجية عند إسلام الزوج وزوجته كتابية . 
كذا اختلاف الدين بين الزوجين لا يصلح سبباً في المنم ابتداء حيث صح زواج المسلم بالكتابية؛ فلا 
يصلح سبباً في المنع بقاءء وححيث لم تصلح الثلاثة الأرلى للسيبية تعني الأمر الرابع» وهو إباء من عرض 
عليه الإسلام؛ لأن يكون هو السيب الذي تصح إضافة الفرقة إليف؛ كيف لاء وهو معصية تناسب زوال 
عصمة الروجية؟! 

ونوافش: - 

بأن إختلاف الدين بين الزوجين مانم ابتداء من الزواج في بعض الأحوال إذا كانت الزوجة مشركة والزوج 
مسلماً. أو الزوجة مسلمة والزوج غير مسلمء فلذا كان صالحا لإضافة الفرقة إليه في البقاء» ثم لا يضر 
كرن يعض الاختلاف غير مانم كاختلاف المسلم والكتابية؛ لأن مثل ذلك خارج عن حل الخلاق» قلا 
وأيضاً لا مانع من إضافة الفرقة إلى إسلام المسلم لا باعتبار إسلامه بل باعتبار ما يترتب عليه من تفويت 
لمقاصد النكاح المشروع لأجلها في الأصل» وعلى ذلك. فلا تصح دعوى تعين إباه من عرض عليه 
الإسلام لإضافة الفرقة إليه وإذن فلا ضرورة محوجة إلى عرض الإسلام على المتأخر. 

وأجيب بأن الإسلام لما كان سيباً في استباحة التكاح بدليل أن الزوج الكافر إذا أسلم تحل له المسلمة التي 
كانت حراماً عليه من قبل. فلا يصح أن يكون سبباً في القرقة المنافية لأصله؛ لأن ما كان سيا في إباحة 
المحظور لا يكون سيبا في منعه؛ وإلا لعاد الشيء على موضوعه بالنقض »؛ وهو غير جائر. 

هذه أدئة الأقوال في المسألة لم تسلم أكثريتها من المتاقشة ما جعل ابن القيم يتركها جميعاً» ويرى في 
المسأئة رأياً جديداً صرح به في زادالمعاد فقال: 

«الذي دل عليه حكمه 66 أن التكاح موقوف فإن أسئم قبل انقضاء عدتها فهي زوجتهء وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت» رإن أحيت انتظرته» إن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تهديد نكاح» ولا 
تعلم أحداً جدد نكاحه بعد الإسلام البتة» بل كان الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيرء؛ وإما بقاذها 
عليه؛ وان تأخر إسلامها أو إسلامه» وإما تنجيز الغرقة أو مراعاة العدةء فلا نعلم أن رسول الله 295 «قضى 
بواحدة منهما مح كثرة من أسلم في عهده من الرجال» وأزواجهم: وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر 
وبعلة مئدا . - 


كتاب التكاح / باب نكا الكافر : [ قن 
أو سكت (فرق بينهماء ولو كان) الزوج (صبياً مميزاً) اتفاقاً على الأصح (والصبية 
كالصبي) فيما ذكرء والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه (وينتظر عقل) أي تمييز (غير المميزء ولو) كان (مجتونا) لا 
ينتظر لعدم نبايته بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما أسلم تبعه فيبقى 
التكاحءفإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصياً فيقضي عليه بالفرقة. باقاني 
عن البهنسي عن روضة العلماء للزاهدي . 
فإن النكاح يبقى كما يأتي متناً. قوله: (أو سكت) غير أنه في هذه الحالة يكررٌ عليه 
العرض ثلاثا احتياطا؛ كذا في المبسوط. نبر. قوله: (فرقٌ بينهما) وما لم يغرق 
القاضي فهي زوجتهء حتى لو مات الزوج قبل أن تسلم امرأته الكافرة وجب لها المهر: 
أي كماله وإن لم يدخل بباء لأن النكاح كان قائماً ويقررٌ يالموت. فتح. وإنما لم 
يتوارثا لمانع الكفر. قوله: (صبياً مميزا) أي يعقل الأديان» لأن ردته معتيرة فكذا إباؤه. 
فتح. قال في أحكام الصغار: والمعتوه كالصبيّ العاقل اه. قوله: (على الأصح) وقيل 
لا يعتير إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردتة عنده. فتح. قوله: (فيما ذكر) أي من 
حكم الإسلام والإياء والسكوت . قوله: (ولو كان) أي الصبي كما تفيده عبارة الفتحء 
وليس بقيد بل البالغ مثله. قوله: (لعدم نهايته) بخلاف عدم التمييز فإن له هاية. قوله: 
(بل يعرض الإسلام على أبويه الخ) قال في التحرير وشرحه: وإنما يعرض الإسلام 
على أبيه أو أمه لصيرورته مسلماً بإسلام أحدهماء فإن أسلم أحدهما أقرا على التكاح» 
وإلن أبى قرّق بيئهما دفعاً للضرر عن المسلمةء و لتبسار مرتدا تبعاً بارتداد أبويه ولحاقهما 
بهء بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام أو بلغ مسلما ثم جنّ أو أسلم عاقلا فجن قبل 
البلوغ فارتدا ولحقا به» لأنه صار مسلما بتبعية الدار عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرّر 
ركن الايمان منه قال شمس الأئمة: وليس المراد من عرض الإسلام على والده أن 
> ولولا إقراره وو الزوجين “على تنكاحهما وإن تآخر إسلام أحدهما عن الآخر بعض صلح الحديبية وزمن 
الفحم لقلنا القرقة بالإسلام عن غير اعتبار عدة؛ لقوله تعالى: لا عن حل لهم ولا هم يحلرن لهن4» وقوله: 
لأولا تمسكوا يعصم الكواقر» . 
ونستخلص عن كلام ابن القيم السايق أنه يرى العدة صالحة لإعهاء التكاح متى أرادت الزوحة بدليل أنه 
صحم لها التزوج بالأزواج بعد انقضائهاء فإذا لم ترد بقي الأمر على حاله كما كان قبل انقضائهاء ثم إذا 
أسلم الزوج بعدء استمر النكاح الأول لكن قضية تصحيح زواجها بالغير بعد تمام العد: تيد أن انتهاء 
العدة كان سببآ في تقرر الغرقة: وحل المرأة للأزواج» وهو ما بيتا ضعف دليله؛ وقلنا: إنه لم يعهد في 
الشرع اعجار عدة من غير وجود فرقة -. 
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امن كعاب النكاح / باب نكاسم الكافر 
(ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهوّدت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو 
كانت في الابتداء كذلك) لأنها كتابية مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد 


يعرض عليه بطريق الإلزام» بل على سبيل الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد 
عادة» فلعل ذلك يحمله على أن يسلم؛ ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي 
له خصماً وفدّق بينهما؟ فهذا دليل على أن الإباء يسقط اعتباره هنا للتعذر اه. وهذا ما 
نقله عن الباقاني» ومثل في التاترخانية . 

وحاصله أن فائدة نصب الوصيّ الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض 
للضرورة» لأنه لا يصير مسلماً بتبعية غير الأبوين» وقد علم مما ذكرناه أنه لو كان له أم 
فقط يعرض الإسلام عليهاء فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لهاء وإن لم تكن لها ولاية 
عليه لأن المناط هنا التبعية لا الولاية» فقول بعض المحشين: إنه عند عدم الأب لا 
يعرض على الأم بل ينصب له وصيأ غير صحيح ؛ نعم لو كان أبواه مجنونين أيضاً ينبغي 
انواضين حل هنا 

والحاصل أن المجنون كالصبيّ في تبعيته لأبويه إسلاماً وكفرا ما لم يسلم قبل 
جنونه. قوله: (وهي مجوسية الخ) بخلاف عكسه.؛ وهو ما لو كانت نصرانية وقفت 
إسلامه ثم تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها. بحر عن المحيط. وظاهره وقوع 
بلا نري الثاني ١‏ بالصازت امرك . تأمل . قوله: (طلاق ينقص العدد) أشار 
إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ» فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها طلقتين فقط 
عندهما. وقال امن تومته : إنه فسخ » ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول أو بعده. فال في 
النهاية: حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة. قال في اليحر: وأشار بالطلاق إلى 
وجوب العدة عليها إن كان دخل بباء لأن المرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام 
الإسلام» ومن حكمه وجوب العدة» وإن كانت كافرة لاتعتقد وجوبها فالزوج مسلم 
والعدة حقه» وحقوفنا لاتبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة» إن كانت هي 
مسلمة.ء لأن المنع من الاستمتاع جاء من جهته؛ بخلاف ما إذا كانت كافره وأسلم 
الزوج لأن المنع من جهتهاء ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول اه. أما لو أسلمت 
وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعدهء كما في كافي الحاكم. ثم قال 

فى البحر: وأشار أيضاً إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت في العدةء كما لو وقعت الفرقة 
بالخلع أو بالجبٌ أو العنة» كذا في المحيط. وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق 
عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي. وظاهر ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت 
وأبى هوء والظاهر الأول أه. 


لأن الطلاق لا يكون من النساء. 


المسائل حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون. زيلعي. وفيه نظرء إذ الطلاق من 
القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل للإيقاع بل للوقوع» 


أقول : ما في الفتح صريح في الأول: حيث قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين 
وفرّق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن الفرقة فسخ. 
وبه ينتفض ها قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه. نعم ظاهر ما في 
المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو 'الآبي وهو قوله: كما لو وقعت الفرقة بالخلع 
الخ؛ لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقاًء :ومعتدة الطلاق يقع عليها الطلاق» أما لو كانت 
هي الآبية تكون الفرقة فسخاً والفسخ رفع للعقد قلا يقع الطلاق في عدته. نعم في 
البحر أول كتاب الطلاق أنه لايقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي 
بإباء أحدههما عن الإإسلام . 

وفي البزازية : وإذا أسلم أحد الزوجين لايقع على الآخر طلاقهء لكن قال الخير 
الرملي: إن هذا في طلاق أهل الحرب: أي فيما لو هاجر أحدهما إليئا مسلماّء لأنه لا 
عدة عليها. 

قلت: إن هذا الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عيارة طلاق البحرء فليتأمل. 
وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات. قوله: (لأن الطلاق لا يكون من 
النساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعاً هو الفسخ؛ فينوب 
القاضي منابها فيما تملكه. قوله: (وإباء المميز) أي تفرق القاضى يسيب الاباءء وإلا 
فالإباء ليس بطلاق ح. قوله: (وأحد أبوي المجتون) أي إذا لم يوجد إلا أحدهما أباً أو 
أمأء أما لو وجدا فلا بد من إباء كل منهما؛ لأنه لو أسلم أحدهما تبعه كما مر. قوله : 
(طلاق في الأصح) يشير إلى أنه في غير الأصح يكون فسخاً. أبو السعود. 

مَطْلَبٌ: لضي وَألمَجنونٌ لََْا بأهلٍ لإنقاع طَلَاتٍ بَلْ للؤقوع 

قوله: (فليسا بأهل للإيقاع) أي إيقاع الطلاق منهماء بل هما أهل للوقوع : أي 
حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبيه. 

وفى شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره: المراد من عدم شرعية الطلاق أو 
العتاق في حق الصخير عدمها عند عدم الحاجةء قأما عند تحققها قمشروع . قال شمس 
الأئمة السرخسي: زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق الصبىّ» 
حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق» هذا وهم عنديء فإن الطلاق يملك بملك 


لفق كتاب التكاح / باب تكاح الخافر 
كما لو ورث قريبه . ش 

ولو قال: إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع» بخلاف إن دخلت الدار 
فدشلها مجنوناً وقع . 

(ولو أسلم أحدهها) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي (شمة) أي في دار 


النكاح؛ إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك يل الضرر في الإيقاع؛ حتى إذا تحمققت 
الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدقع الضرر كان صحيحاً : فإذا أسلمت زوجته 
وأبى فرق بينهما وكان طلاقا عند أبي حنيفة ومحمدء وإذا ارتذٌ والعياذ بالله تعالى وقعت 
البينونة وكان طلاقاً في قول محمد. وإذا وجدته مجيوباً فخاصمته فرّق بينهما وكان طلاقاً 
عند بعض المشايخ اه. 

قلت: وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب» إلا أنه لا يصحٌ 
إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون» وبه ظهر أنه لا حاجة إلى أنه إيقاع من 
القاضي» لأن تفريق القاضي هنا كتفريقه بإياء البالغ عن الإسلام» وهو طلاق منه بطريق 
النيايةء فكذا في الصبيّ والمجنون: لكن لما كان المشهور أنه لا يقع طلاقهما: أي 
أبتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريباً» قال الزيلعي وغيره: إنه من أغرب المسائل؛ 
فافهم ‏ قوله: (كما لو ورث قريبه) أي الرحم المحرم منه كأن ورث أباه المملوك لأخيه 

من أم مثلا فإنه يعتق عليه؟ وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه اتفسخ النكاح. قوله : 

(لم يقع) لأنه علقه على ما يناقي وقوعه منه فإن الجزاء وهو أنت طالق لا يتعقد سبباً 
للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحاً له فهو كقوله: إن متت 
فأنت طالق» كذا ظهر لي . قوله: (وقع) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر وقت 
التعليق لا وقت وجود الشرط» وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافياً لاعقاد الجزاء 
سبياً للطلاق » بخلاف المسألة الأولى. 08 

والحاصل أنه لابد في صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة الشرط 
المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهماء بخلاف الأولى فإنه وجدت فيها 
الأهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاة» هذا ماظهر لي . قوله: (ولو أسلم 
أحدهما ثمة) هذا مقابل قوله فيما مر #قوله أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة 
الكتابي الخ؟ فإنه مفروض فيما إذا اجتمعا في دار الإسلام كما قدمناءء ولذا قال في 
البحر هنا: أطلق في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار 
الإسلام أو في دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الإسلام. 

فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الإسلام فإنه لا يعرض الإسلام على المصرّء 
سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب» كذا في 


كتاس الد / باب نكا الكافر وض 


الحرب وملحق بها كالبحر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثاً) أو تمضي ثلاثة أشهر 
(قبل إسلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب» وليست بعدة لدخول غير 
المدخول بها. 


(ولو أسلم زوج الكتابية) 2 مآلا كما مر (فهي له. و) المرأة (تبين بتباين 
الدارين) 


المحيط اه. قوله: (كالبحر الملح) قال في النهر: وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب 
ولا.إسلام ملحقاً بدار الحرب كالبحر الملح؛ لأنه لاقهر لأحد عليه؛ فإذا أسلم أحدهما 
وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذاً من تعليلهم يتعذر العرض لعدم 
الولاية اه. . وهل حكم البحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب. حتى لو خرج إليه 
الذمي صار حربياً وانتقض عهده. . وإذا خرج | ليه الحربيّ وعاد قبل الوصول إلى داره 
بنقض أمأنه ويعشر ما معه. يخررط. قوله: (لم تبن حتى ميض الخ) أفاد بتوقف 
البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم قبل انقضائها فلا بينونة. بحر. قوله: (أو 
تمضي ثلاثة أشهر) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في البحرء وإن كانت حامل 
فحتى تضع حملها. ح عن القهستاني. قوله: (إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدة 
مقام السبب وهو الإباء» لأن الإباء لا يعرف إلا بالعرض» وقد عدم العرض لانعدام 
الولاية ومست الحاجة إلى التفريق لأن المشرك لا يصلح للمسلمء وإقامة الشرط عند 
تعذر العلة جائز» فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة 
يطلاق على قياس قولهما. وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الإباء 
حكما وتقديرا. بدائع . 

وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال: إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة 
بطلاق» لأن الآبي هو الزوج حكماً والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام مقامهء وإن 
كان المسلم الزوج فهي فسخ . قوله: (وليست بعدة) أي ليست هذه المذة عدةء لأن 
غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكمء ولو كانت عدة لاختص ذلك بالمدخول بباء 
وهل تهب العدة بعد مضيّ هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على 
الحربية, وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا قتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي 
حنيفة خلافاً لهماء لأن المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافاً لهما كما سيأتي. . بدائع 
وهداية . وجزم الطحاوي بوجوبها. قال في البحر: ويبنغي حمله على اختيار قولهما. 
قوله: (ولو أسلم زوج الكتابية) هذا محترز قوله فيما مر «أو امرأة الكتابي» . قوله: (كما 
مر) أي في قوله: «كما لو كانت في الابتداء كذلك»؟ وأشار إلى أن الذي صرح به فيما 
مر يمكن اتفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالاء أو مآلا. قوله: (فهي له) لأنه 


ن كتاب التكاح /_باب نكاح الكافر 
حقيقة وحكماً (لا) ب (السبي» فلو خرج) أحدهما (إلينا مسلماً) أو ذمياً أو أسلم 
أو صار ذا ذمة في دارنا (أو أخرج مسبياً) وأدخل في دارنا (بانت) بتباين الدارء 
إذ أهل الحرب كالموتى. ولا نكاح بين حيّ وميت (وإن سبيا) أو خرجا إلينا 
لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن» ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها 
بانت وإن خرجت قبله لاء 


يجوز له التزوج بها ابتداءء فالبقاء أولى لأنه أسهل. خبر. قوله: (حقيقة وحكماً) المراد 
بالتباين حقيقة تباعدهما شخصاًء وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل 
ال ا ا » حتى لو دخل الحربيّ دارنا بأمان لم تبن زوجته 
لأنه في داره حكماً إلا إذا قبل كذمة. خهر. قوله: (لا بالسبي) تنصيص على خلاف 
الشافعي فإنه عكس عوابا السبي لا التباين» نتفرع أربع صور وفاقيتان 
وخلافيتان» فقوله: :فلو خرج أحدهها الخ» وقوله : الوإن سبياً الخ» خلافيتانء وقوله: 
دأو أخرج مسبياً» وقوله: «أو خرجا إلينا الخ» وفاقيتان. قوله: (فلو خرج أحدهها الخ) 
هذه خلافية لوجود التباين دون السبي. قال في البدائع: ثم إن كان الزوج هو الذي 
خرج فلا عدّة عليها بلا خلاف لأنها حربية» وإن كانت هي فذلك عنده خلافاً لهما اه. 
وفي الفتح: لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال وبأاخت 
امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الإسلام. قوله: (أو أخرج) هذه وفاقية 
لوجود التباين والسبي . قوله: (وأدخل في دارنا) أفاد أنه لا يتحقق التباين بمجرد 
السبي » بل لا بد من الإحراز في دارنا كما في البدائع . فوله: (كالموتى) ولهذا لو 
التحق بهم المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط . قوله: (وإن سبياً) هذه خلافية والتي 
بعدها وفاقية لعدم السبي فيها. قوله: (أو ثم أسلما) عبارة البحر: أو مستأمنئين ثم 
أسلمه الخء فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي قوله: «ذميين» وثم 
عاطفة لأسلما على تلك الحال المحذوفة. قوله: (حتى لو كانت الخ) تفريع على 
شتراط تباين الدارين حقيقة وحكماً. قوله: (لم تبن) لأن الدار وإن اختلفت حقيقة 
لكنها متحدة حكماء لأن فرض المسألة فيما إذا نكحها مسلم أو ذمي ثمة ثم سبيت» 
ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصحمء لأن تباين الدارين يمنع بقاء الدكاح 
فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله الرمتي؛ ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذميةء لأن 
المرأة تبع لزوجها في المقام كمافي الفتح من باب المستأمن؛ فافهم. قوله: (ولو 
نكحها) أي المسلم أو الذمي. قوله: (بانت) لتباين الدارين حقيقة وحكماً ط . قوله: 
(وإن خرجت قبله لا) أي لا تبين لأن الزوج من أهل دار الإسلامء فإذا خرجت قيله 


كتاب النكاح /_باب نكاح الكاقر عل 
وما في الفتح عن المحيط تحريف. خمر. 

(ومن هاجرت إلينا) مسلمة أو ذمية (حاتلا بانت بلا عدة) فيحصل تزوجها؛ 
أما الحامل فحتى تضع على الأظهرء 


صارت ذمية لا تمككن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت؛: قاقهم ‏ قوله: 
(وما في الفتح الخ) قال في النهر: وفي المحيط: مسلم تزوّج حربية في دار الحرب 
فخرج بها رجل إلى دار الإسلام يانت من زوجها بالتباينء قلو خرجت بنفسها قبل 
زوجها لم تبن لأنبها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام المسلمين: إذ لا تمكن من 
العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين. 

قال في الفتح بعد نقله: يريد في الصورة الأولى : إذا أخرجها الرجل قهراً حتى 
ملكها لتحقى التباين بينها وبين زوجها حينتذ حقيقة وحكماً. أما حقيقة فظاهرء وأما 
حكماً فلأنبا في دار الحرب حكماً وزوجها في دار الإسلام. قال في الحواشي 
السعدية: وفي قوله وأما حكماً الخ بحث اه ولعل وجهه ما مر من أن معتى الحكم 
أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرارء وهي هتا 
كذلك إذ لا تمكن من الرجوعء ثم راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج 
حربية في دار الحرب فخرج عنها الزوج وحده بانت؟ ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم 
تبنء وعلله يما مر وهذا لاغبار عليه. والظاهر أن ما وقع في نسسخة صاحب الفتح 
تحريف» والصواب ما أسمعتك اهح. 

قلت: وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كاقي الحاكم الشهيد. 
فالصواب في المسألة الأولى التي نقلها في الغتح عن المحيط أنها لاتبين لاختلاف 
الذار حقيقة لا حكماً. قوله: (ومن هاجرت إلينا الخ) المهاجرة: التاركة دار الحرب 
إلى دار الإسلام على عزم عدم العودء وذلك بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت 
كذلك. بحر. وهذه المسألة داخلة فيما قبلهاء لكن مامر فيما إذا خرج أحدثها مهاجراً 
وقعت الفرقة بينهماء والمقصود من هذه أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة 
فلا عدة عليها عند أبي حنيفة» سواء كانت حاملاً أو حائلا فتزوج للحال؛ إلا الحامل 
فتتريص لا على وجه العدة بل ليرتفع المانع بالوضع. وعندهما: عليها العدة. فتح. ويه 
يظهر أن تقييد المصنف بالحائل : أي غير الحيلى لا وجه لهء بخلاق قول الكتر: 
وتتكح المهاجرة الحائل بلا عدةء فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمتء لكته يوهم أن 
الحامل لها عدة كما توعمه ابن ملك وغيرهء وليس كذلك ‏ قوله: (على الأظهر) مقابله 
رواية الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضعء لكن لا يقربها زوجها حتى تضع كالحبلى 
من الزناء ورجحنا الأقطعء لكن الأولى ظاهر الرواية. غير. وصححها الشارحون 
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لا للعدة بل تشغل الرحم بحق الغير (وارتداد أحدهما) أي الزوجين (فسخ) فلا 
ينقص .عدداً (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكماً (كل مهرها) لتأكده به 
(ولغيرها نصفه) لو مسمى أو المتعة (لو ارتدٌ) وعليه نفقة العدة (ولا شيء من 
المهر والتفقة 


وعليها الأكثر. بحر . قوله : (لا للعدة) نفي لقوهما: ولما تو*مه ابن ملك وغيره. قوله : 
(بل لشغل الرحم بحق الغير) أفاذ به الفرق بينهما وبين الحامل من الزنى» فإن هذه حملها 
ثابت النسب فيؤثر في منع العقد احتياطا لئلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة 
الجمع وطأ كما في الفتح» بخلاف الحامل من الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس 
فيه حق الغير فلذا صح نكاحهاء فافهم . قوله: (فسخ) أي عند الإمام بخلاف الإياء عن 
الإسلام. وسوّى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق. وأبو يوسف بأن كلا منهما فسخ» 
وفرق الإمام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة» والطلاق يستدعي قيام النكاح 
فتعدذر جعلها طلاقاء وتمامه في التهر. 

قال في الفتح: ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدة؛ لأن الحرمة 
بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام» فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعاً فائدته من 
حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطء زوج آخرء بخلاف حرمة المحرمية فإنها 
متأيدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فاتدة إه. قلت: وهذا إذا لم تلحق بدار 
الحرب . 

ففي الخانية قبيل الكنايات : المرتد إذا تلحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقعء 
وإن عاد مسلما وهى في العدة فطلقها يقع؛ والمرتدة إذا طلقها زوجها ثم عادت مسلمة 
قبل الحيض» فعندهما يقع. قوله: (فلا ينقص عدداً) فلو ارتدٌ مراراً وجدد الإسلام في 
كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل امرأته من غير إصابة زوج ثان. بحر عن 
الخانية. قوله: (بلا قضاء) أي بلا توقف على قضاء القاضيء وكذا بلا توقف على 
مضي عدة في المدخول بها كما في اليحر. قوله: (ولو حكماً) أراد به الخلوة 
الصحيحة ج . قوله: (كل مهرها) أطلقه فشمل ارتداده وارتدادها. بحر . قوله: (لتأكده) 
أي تأكد تمام المهر به: أي بالوطء الحقيقي أو الحكمي . قوله: (أو المتعة) أي إن لم 
يكن مسمى . قوله: (لو ارتد) قيد في قوله : «ولغيرها النصيف الخ1. قوله: (وعليه نفقة 
العنة) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها. وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو 
ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر. قوله: 
(ولا شيء من المهر) أي في غير المدخول بها لأا محل التفصيل تزلية «لو ارتد» 
وقوله: «لو ارتدت». قوله : (والنفقة) قد علمت أن الكلام في غير المدخول بباء وهذه 


ل" 
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سوى السكنى). به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو ماتت 
في العدة ورئها زوجها المسلم استحساناء وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجير 
على الإسلام وعلى تجديد النكاح زجراً لها بمهر يسير كدينار» وعليه الفتوى. 
ولوالجية. وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجراً وتيسيراًء لا سيما التي تقع 
في المكفر ثم تنكر. قال في النهر: والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادرء 


لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون الردة منهاء لكن المدخول ببا كذلك لا نفقة لها لو 
ارتدت» ولذا قال في البحر: وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخولء فإن كان هو 
المرتد فلها نفقة العدة» وإن ارتدت فلا نفقة لها. قوله: (سوى السكنى) فلا تسقط 
سكنى المدخول بها في العدة لأنبا حق الشرع: بخلاف نفقة العدة» ولذا صح الخلع 
على النفقة دون السكنى . والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمتء وإلا فالمرتدة 
تحبس حتى تعودء وسيآتي أن المحبوسة كالخارجة بلا إذنه لا نفقة لها ولا سكنى. 
فوله: (لو ارتدت) أطلقه فشمل الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة. بحر. قوله: (قبل 
تأكده) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكماً. قوله: (ورثها زوجها 
استحساناً) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحربء بخلاف ردتها 
في الصحة» ويخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترئه مطلقاً إذا مات أو لحق وهي في العدة 
كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث» وسيذكره المصنف أيضاً.في طلاق 
المريض- ووجهه أن ردته في معنى مرض الموتء لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فاراً 
فترئه مطلقاًء أما المرأة فلا تقتل بالردة فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض. 
قوله: (وصرّحوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اختيار لقول أبي يوسف: فإن نهاية تعزير 
الحرّ عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون. قال في الحاوي القدسي: وبقول أبي 
يوسف: نأخذ. قال في البحر: فعلى هذا المعتمد في خباية التعزير قول أبي يوسف 
سواء كان في تعزير المرتدة أو لا. قوله: (وتجبر) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت. 
قوله: (وعلى تجديد التكاح) فلكل قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لاء 
وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامها. ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك. أما لو 
سكت أو تركه صريحاً فإنها لا تجبر وتزوج من غيرهء لأنه ترك حقه. بحر وخهر. قوله : 
(زُجراً لها) عبارة البحر: حسماً لباب المعصية» والحيلة للخلاص منه اه ولا يلزم من 
هذا أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصوراً على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منهء 
بل قالوا ذلك سدّاً لهذا الباب من أصلهء سواء تعمدت الحيلة أم لاء كي لا تجعل ذلك 
حيلة. قوله: (قال في النهر الخ) عبارته: ولا يخفى أن الإفتاء يما اختاره بعضن أئمة بلخ 
أولى من الإفتاء في النوادرء ولقد شاهدنا من المشاقٌ في تجديدها فضلا عن جبره 
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لكن قال المصنف: ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات 
الردة مكرراً في كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية التوادر. 

قلت: وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر. وحاصلها أنها بالردة 
تسترق وتكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ» ويشتريها الزوج من 
الإمام أو يصرفها إليه لو مصرقاً. 

ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكهاء 


بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد. وقد كان بعض مشايخنا من علماء العجم ابتلى بامرأة 
تقع فيما يوجب الكفر كثيراً ثم تنكر وعن التجديد تأبى» ومن القواعد: المشقة تهلب 
التيسيرء والله الميسر لكل عسير اه. 

قلت: المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أثمة بلخ أولى مما في النوادر 
بل أولى جما مر أن عليه الفتوى» وهو قول البخاريينء لأن ما في النوادر هو ما يأتي من 
أنها بالردة تسترق تأمل. قوله: (وقف بسطت) أي رواية النوادر. قوله: (والفتح) فيه أنه 
لم يزد على قوله: ولا تسترق المرتدة ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية. وفي 
رواية النوادر عن أبي حنيفة: تسترق إه. ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب 
المرتد. قوله: (وحاصلها الخ) قال في القنية يعد ما مر عن الفتح: ولو كان الزوج 
عالماً استولى عليها بعد الردة تكون فيئاً للمسلمين عند أبي حنيفة» ثم يشتريها من 
الإمام أو يصرفها إليه إن كان مصرفآء فلو أفتى مفت بهذه الرواية حسماً لهذا الأمر لا 
بأس به اه. قال في اليحر: وهكذا في خزانة الغفتاوىء ونقل قوله: «فلو أفتى مفت 
الخ؟ عن شمس الأئمة السرخسي اه. 

قلت: ومقتضى قوله: «ثم يشتريها الخ؟ أنه إن كان مصرفاً لا يملكها بمجرد 
الاستيلاء عليهاء وقوله: #تكون فيئأ» قال ط: ظاهره لو أسلمت بعده لأن إسلام الرقيق 
لا يخرجه عن الرق اه. قوله: (ولو استولى عليها الزوج) فيه اختصار محل . 

وعبارة القنية بعد ما تقدم قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت هذه 
الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وارء النهر وخراسان 
ونحوها صارت دار الحرب في الظاهرء فلو استولى عليها الروج بعد الردة يملكها ولا 
يحتاج إلى شرائها من الإمامء فيفتى يحكم الرق حسما لكيد الجهلة ومكر المكرة على 
ما أشار إليه في السير الكبير اه. فقوله: #يملكها الخ» مبنى على ظاهر الرواية من أنها 
لا تسترق مادامت في دار الإسلام» ولا حاجة إلى الإفتاء برواية الثوادر لما ذكره من 
صيرورة دارهم دار حرب في زماتهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار 
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وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأم الولد. ونقل المصنف في كتاب 
الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائخة فضربها بالدرة حنى سقط حمارهاء 
فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط خمارهاء فقال: إنها لا حرمة لها. ومن هنا قال 
الفقيه أبو بكر البلخي حين مرّ بنساء على شط غهبر كاشفات الرؤوس والذراعء 
فقيل له: كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهن: إنما الشك في إيمانهن كأنبن حربيات 
(وبقي النكاح إن ارتدا معاً) 


الإسلام» فافهم. قوله: (وله بيعها الخ) ذكره في البحر بحثاً أخذاً من قول القدية: 
يملكهاء واستشهد لقوله: اما لم تكن الخ» بما في الخانية: لو لحقت أم الولد بعد 
ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونها أم ولده وأمومية الولد تتكرر 
بتكرار الملك اه. قوله: (بالدرة) بالكسر: السوطء والجمع دررء مثل سدرة وسدر. 
مصباح . قوله : (والذراع) أل للجنسء والمناسب لما قبله الأذرع بالجمع ط . قوله: 
(فقال) تأكيدء فقال الأول ط. والداعي إليه طول الفاصل . قوله: (كأنبن حربيات) أي 
فهن فيء مملوكات والرأس والذراع ليس يعورة من الرقيق. ووجه الأخذ من قول عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن 
في ممرّ الأجانب لما ظهر له من حالهن أحمن مستخفات مستهينات» وهذا سبب مسقط 
لحرمتهن» فافهم . 

ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مرّ من أنهد لا 
يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهز الرواية. وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء 
. بما في النوادر من جواز استرقاقهن» فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقاًء إذ 
لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة» ولا يلزم من سقوط الخرمة 
وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارناء لأن غايته أبن صرن فيئاً ولا يلزم من 
جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئاً وغيره» لأنه يجوز النظر إلى مملوكة 
الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح. وبهذا ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في 
زماننا في زعمه الباطل: أن الزانيات اللاني يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز 
وطؤهن بحكم الاستيلاء» فإنه غلط قبيح يكاد أن يكون كفراً حيث يؤدي إلى استباحة 
الزنى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

فرع: في البحر عن الخانية: غاب عن امرأته قبل الدخول ببا فأخيره بردتها خير 
ولو مملوكاً أو محدوداً في قذف وهواثقة عنده أو غير ثقة» لكن أكير رأيه أنه صادق» له 
التزوج بأربع سوها؛ وإن أخبرت بردة زوجها له التزوج بآخر بعد العدة في رواية 
الاستحسان. قال السرخسي: وهي الأصح. قوله: (إن ارتدا معاً) المسألة مقيدة بما إذا 
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بأن لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى (ثم أسلما كذلك) استحساناً (وفساد إن أسلم 
أحدهما قبل الآخر) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي. ولو هو قنصفه أو 


(والولد يتبع خبر الأبوين ديناً) إن اتمدت الدار 


لم ينحق أحدهما بدار الحرب» فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من أن تباين 
الدارين سبب الفرقة. خهر. قوله: (يأن لم يعلم السبق) أما المعية الحقيقية فمتعذرة. 
وما في البحر: وك ل ارام اللا ا 
معاً بالفعل ممكن: بأن حملا مصحفاً وألقياه في القاذورات انمعدا الصف عا مر 
بحو و ا و 1 
يرث أحد منهم الآخرء فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة المعية ط. قوله: (كذلك) 
أي معاً بأن لم يعلم السبق. قوله: (وفسد الخ) لأن ردة أحدهما منافية للتكاح ابتداءء 
فكذا بقاء. نبر. وهذا تصريح بمفهوم قوله: «ثم أسلما كذلك؛ وسكت عن مفهوم 
قوله: (إن ارتذا معاً لأنه تقدم في قوله: «وارتداد أحدهما فسخ عاجل». قوله: (قبل 
الآخر) وكذا لو بقي أحدهما مرتداً بالأولى. خمر. . قوله: (قبل الدخول) أما بعده فلها 
المهر في الوجهين» لأن المهر يتقرر بالدخول ديناً في ذمة الزوج والديون لا تسقط 
بالردة. فتح. قوله: (لو المتأخر هي) لمجيء ء الفرقة من قبلها بسبب تأخرها. قوله: 
00 

قوله: ١‏ هذا يتصوّر من الطرفين في الإسلام 
العارض» بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخرء 
والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام 
أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير الولد مسلماً. وأما في الإسلام الأصلي فلا يتصور إلا 
أن تكون الأم كتابية والأب مسلماً. فتح وخبر. 

تنسة: : يشعر التعبير بالأبوين 3 الرالو.: ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال : 


0 اواك ألا الي الس ايد يخ عبر اضر فال 
الشارع قطع نسب ولد الزنى» ونيده من الزنى تحل له عندهم فكيف يكون مسلماً؟ وأفتى 
قاضي القضاة الحتبلي بإسلامه أشاء وتوقفت ع الكتابة» قإنه وأن كان مقطوع النسب 
عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تمل ل وبأنه لا يدفع 
زكائه لابنه من الْرْنىء ولا تقبل شهادته لَهء والذي يموى عندي 4 لا يكم بإسلامه على 
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ساس ال اله اله سل هي وس ضرا صصص صصص لضو ساهو اس هسوسو لهس هص شيا ا هت سس اع سام 


مقتضى مذهبناء وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطاً نظراً لحقيقة الجزئية بينهما اه. 

قلت: يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح كل مَولُودٍ يُولّدٌ عَلَى الفِطْرَة 
م رن اا ص التَذَانِ مو دنه 3 يُتَصُرَانو”' '»فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما ناقلل له 
عن الفطرة؛ فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو 
كان أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي كما يأتي» وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى 
على الفطرةء ولأنهم قالوا: إن إلحاقه بالمعله مهنا اذ بالكتابي أنفع لهء ولا شك أن 
النظر لحقيقة الجزئية أنفع له. وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا 
فلينظر إليها هنا احتياطاً أيضاًء فإن الاحتياط بالدين أولى» ولأن الكفر أقبح القبيح فلا 
ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح؛ ولأمم قالوا في حرمة بنته من الزنى : 
إن الشرع قطع النسبة إلى الزائي لما فيها من إشاعة الفاحشة» فلم يثبت النفقة والإرث 
لذلك» وهذا لا ينفى النسبة الحقيقيةء لأن الحقائق لا مردّ لهاء فمن ادعى أنه لا بد من 
لعن القدعية تعليه الباق 

تتمة: ذكر الاسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلماً بإسلام 
جده ولو أبوه ميتاً» وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب» لأنه لو كان 
تابعاً له لكان تابعاً لجد الجد وهكذاء فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام آدم 
عليه السلام. وفَيْهِ أيضاً الصغير تيم لأبويه أو أحدهما في الدين؛ فإن اتعدما فلذي اليد؛ 
فإن عدمت فللدار» ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع 
لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه. فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو 
بالإسلام بنفسهء وبه صرح في البحر والمنح من باب الجنائز. وذكر أيضاً المحقق ابن 
أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أنه لا فرق في 
الصغير بين أن يعقل أو لاء وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه. 

قلت: وفي شرح السير الكبير للإمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه: وببذًا تبين 
خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلماً تبعاً لأبويه» فقد نص 
ها هنا على أنه يصير مسلماً اه. وذكر قبله أيضاً أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا اه: أي 
فلو بلغ مجنونأ تبقى التبعيةء فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا 
الطفل الذي لا يعقل الإسلام خطأء كما سمعته من عبارة السرخسيء وإن أفتى به 
)!١(‏ أخزجه البشاري (48؟١)‏ وأحد 557/5 والترمذي )5١88(‏ وأبو داود (149/14. 41!17) والحميدي 


1516 ومائلك ق الموطا زان واس العم اق تارمق امنتياة 1 اموق لديل عا را والسنيم 
١“‏ 1, 


د 


ولن كما نان كان الصغير في دارنا والأب ثمةء بخلاف العكس (والمجوسي» 
ومثله) كوثني وسائر أهل الشرك (شرّ من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في 
الدارين» لأنه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسى وفى الآخرة 


الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير» 
ولما صرح به في هذه الكتب» ولإطلاق المتون أيضاًء فافهم. قوله: (ولو حكماً) أي 
سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكمأء كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو 
في دار الحرب» أو كان حكماً فقط كما مثل به الشارح. واحترز عن اختلافهما حقيقة 
وحكماً بأن كان الأب في دارنا والصغيرة ثمة» وإليه أشار يقوله: #بخلاف 
العكس» اه ح . فلت : وما في الفتح من جعله حكم العكس كما قبله قال في البحر : إنه 
سهو. قوله: (والمجوسي شر من الكتابي) قال في النهر: أردف هذه الجملة لبيان أن 
أحد الأبوين لو كان كتابياً والآخر مجوسياً كان الولد كتابياً نظراً له في الدنيا لاقترابه من 
المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة والمناكحةء وفي الآخرة من نقصان العقابء كذا 
في الفتح: يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه» وإلا فأطفال المشركين 
في الجنةء وتوقف فيهم الإمام كما مرء ولم يدخله في يز الجملة الأولى تحامياً عما 
وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي» بل الشرّ ثابت فيه غير أن 
المجوسي شر اه. وعلى هذا فقوله: «والولد يتبع خير الأبوين ديناً» المراد به دين 
الإسلام فقط لئلا تتكرر الجملة الثانية» فإنه ليس المراد منها مجرد بيان أن المجوسي شر 
من الكتابي» إذ لا دخل له في بحثه؛ بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية 
الولد لأخفهما شرا فتحل مناكحته وذبيحتهء وإنما لم يكتف عنها بالجملة الأولى بأن 
يراد بالدين الأعم نخامياً عن إطلاق الخيرية على غير دين الإسلامء فافهم. قوله: 
(وسائر أهل الشرك ممن لا دين له سماويا. قوله : (والتصراني شرٌ من اليهودي) كذا نقله 
في البحر عن البزازية والخبازية. ونقل عن الخلاصة عكسه.ء ثم قال: إنه يلزم على 
الأول كون الولد المتولد من بهودية ونصراني أو عكسه تبعاً لليهودي لا النصراني ام : 
أي وليس بالواقع . خهر. 

قلت: بل مقتضصى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال: إن فائدته خفة العقوبة في 
الآخرة؛ وكذا في الدنياء لما في أضحية الولوالجية: يكره الأكل من طعام المجوسي 
والنصراني» لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردية» والنصراني لا ذبيحة 
لهء وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق» ولا بأس بطعام اليهودي لأنه لا يأكل إلا من 
ذبيحة اليهودي أو المسلم اه: فعلم أن النصراني شرٌ من اليهودي في أحكام الدنيا 
أيضاً اه كلام البحر. قوله: (لأنه لا ذبيحة له) أي لا يذبح بدليل قوله: ٠بل‏ يخنق» 
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أشد عذاباً. وفي جامع الفصولين: لو قال النصرانية خير من اليهودية أو 
المجوسية كفر لإثباته الخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السنة أن المجوس 
أسعل حالة من المعتزلة لإثبات المجوس 


وليس. المراد أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول كتاب النكاح من حل 
ذبيحته ولو قال المسيح ابن الله ح. قوله: (أشد عذاباً) لأن نزاع النصارى في الإلهيات 
.ونزاع اليهود في النبوات» وقوله تعالى: موَقَالَتٍ أليَهُودُ عُرَيرٌ آبِنُ آلله» [التوبة ]٠١‏ 
كلام طائفة منهم قليلة كما صرح به في التفسير» وقوله تعالى: طلَتَجِدَنٌَّ أَشَدّ النّاسِ 
عَذَاوَة4 [المائدة 47]الآية لا يرد لأن البحث في قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة 
وضعفها اه بزازية. قوله: (كفر الخ) قال في البحر: هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي 
خير من المجوسي يكفرء مع أن هذه العبارة وقعت في المحيط وغيره؛ إلا أن يقال 
بالفرق» وهو الظاهر لأنه لا خيرية لاحدى الملتين: أي اليهودية والنصرائية على 
الأخرى في أحكام الدنيا والآخرةء بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين 
أحكامهما في الدنيا والآخرة اه. 

قلت: وهذا كلام غير محرر. وأما أولا فلأنه غالف لما حرره من أن النصراني شر 
من اليهودي في الدنيا والآخرة كما تقدم؛ وأما ثانياً فلأن علة الإكفار هي إثيات الخير 
لما قبح قطعاً لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو كانت العلة هذه لم 
يلزم الإكفارء وحيتتئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن الكتابي خير 
من المجوسي» لأن فيه إثبات الخيرية له مع أنه لا خير فيه قطعاً وإن كان أقل شرًاً؛ 
فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين» وأن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر 
بذلك» ولعل وجهه أن لفظ «خير؛ قد يراد به ما هو أقل ضرراً كما يقال في المثل : 
الرمد خير من العمى» وكقول الشاعر: 

* ولكن قتل الحرٌ خير من الأسر * 

ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذاء ومرادهم أنه 
أقل ضعفاء ولا يريدون أنه صحيح في نفسه اه. وهذا عين ما قلته» ولله الحمد حينئظ. 
فالقول بالإكفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل التفضيل على بابه» أو 
أريد أصل الفعل كما في «أي الفريقين خير» والقول بعدمه مبني على ما قلناء والله 
أعلم . قوله: (لككن ورد في السنة الخ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلك. وعيارة 
البزازية «والمذكور في كتب أهل السنة الخ». ووجه الاستدراك أن تعبير علماء أهل 
السئة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية: وبأن 
الكتابي خير من المجوسي» لأن فيه إثبات أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة. 
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خالقين فقط وهؤلاء خانقا لا عند له. بزازية وخببسر (ونو تمحس أبو صغيرة 
نصرانية تحت مسلم) بانت بلا مهر ولو كان (قد ماتت الأم نصرانية) مثلا وكذا 


قال في البزازية : أجيب عنه بأن المنهى عنه هو كونهم خيراً من كذا مطلقاً لا كونيم 
أسعد حالاً بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتاً للشرك» إذ يجوز أن يقال: كفر بعضهم أخف 
من بعضء» وعذاب بعضهم أدنى من بعض وأهون:» أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل 
ولا يتم اه: أي لا يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك 
بمثله: وكون أسعد مسنداً إلى الحال لأنه فاعل معنى» أو كون الحال بمعنى الوصف لا 
يفيد. قال في النهر: لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في 
الصورتين» وهو الموافق للتعليل الأول» وكأنه الذي عليه المعول اأه. وفيه أن ما مر 
عن الفصولين مع تعليله هو محل النزاعء فالتحرير أن في المسألة قولين» وأن الذي عليه 
المعوّل الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم. قوله: (خالقين) هما النور المسمى 
يزدان» والظلمة المسماة أهرمن ح. قوله: (خالقاً لا عدد له) أي حيث قالوا: إن 
الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية ح. 

قلت: وتكفير أهل الأهواء فيه كلام؛ والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء 
الله تعالى في البغاة. قوله: (بانت) أي إن تمجست الأم أيضاء ولاكاطة ال فاه 
الزيادة مع هذا الإيبام. والأحسن إبقاء المتن على حاله. وأظن أن الشارح زاد ألفاً في 
قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها الساخء فلتراجع النسخ- 

وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة للأبوين في 
الدين» لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه. 
قوله: (بلا مهر) أي إن لم يدخل بهاح. قوله: (مثلا) راجع إلى قوله: «ماتت»؟ أي إن 
الموت غير قيدء أو إلى قوله: «نصرانية؛ أي أو يبودية. قوله: (وكذا عكسه) بأن 
تمجست أمها بعد أن مات أبوها نصرانياً. قوله: (لتناهي التبعبة) أي أنتهاء تبعية الولد 
للأبوين. قوله: (بموت أحدهما ذمياً الخ) أي إذا مات أحد الكتابين ذمياً أو مسلماً ثم 
نمجس الباقي منهما لا يتبعه الولدء وكذا لو مات أحدهما مرتداء لأن حكم المرتد 
الجير على الإسلام فله حكم المسلمء حتى إن كسب إسلامه يرثه وارثه المسلم فهو 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيره. قال في البحر: ولو مات أحد الأبوين في دارنا 
مسلماً أو مرتداً ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي عليها إذا 
ماتتء لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلماً» وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام 
قائمة. قوله: (فلم تبطل) أي التبعية بكفر الآخر. قال ط: والأولى أن يقول: يتمجس 


بكفر الآخر. 
وفي المحيط : لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقاء ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم 
مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت . 


الآخر لأنه كان أولا كافراء غاية الأمر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي كان 
عليها. بقي أن يقال: إن التبعية إنما تناهت وأنقطعت عمن بقى من الوالدين بتمجسه لا 
بموت أحدهماء لأنه لو أسلم من بقي تبعته اينته اه. والجواب أن المراد انقطاع التبعية 
عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة دون التى كان عليهاء لما تقرّر أن الولد إنما يتبع 
خير الأبوين ديئا أو أخفهما شرآء فالمراد بالتبعية المتناهية هذهء فافهم. قوله: (لم تبن) 
لأن البنت مسلمة تبعاً لهما وتبعاً للدار. بحر. قوله: (ما لم يلحقا) أي بالبنت؛؟ فإن 
لحما بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار. بحر: أي بانت من زوجها لتباين 
الدارين ولأنها صارت مرئدّة تبعاً لهما. قال في شرح تلخيص الجامع الكبير: وهذا 
بخلاف ما إذا كانت الصغيرة تعقل وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بباء إلا إذا 
ارتدت بنفسها فحيتئذ تبين عندهماء خلافاً لأبى يوسف اه. فتأمله مع ما قدمنا من أن 
التبعية لا تنقطع قبل البلوغ؛ وقيدنا بلحاقهما بالبتت لأنه إذا لحقا وتركاها فإنها لا تبين 
كما قدمناه عن شرح التحرير. قال في النهر: في الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا. 
تأمل فتدبر أه, 

قلع القرق قلاع وسو إن القع نار تناف ابوينا العامة نشي مالي قيها ايها 
وللدارء لأن المرتد مسلم حكماً لجيره على الإسلام» فلذا لم تبن من زوجها ما لم 
يلحقا با للتباين ونقطاع ولاية الجبرء بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأنما تتبعهما في 
التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهماء 
ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين فلذا بانت من زوجهاء فتدير. قوله: (لم 
تبن مطلقاً) أي سواء لحقا بها أو لاء لأنها مسلمة أصالة لا تبعأء وكذلك الصبية العاقلة 
أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام. بحر عن المحيط . قوله: (فتمجسا) 
أي اللمسلم وزوجته النصرانية معاء وقوله: «أو تنصراه صوابه: أو بهوداء لأن موضوع 
المسألة أن الزوجة نصرانية. قال في النهر: قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية 
فتهرّد وقعت الفرقة بيئهما اتفافاً. 

واحتلفة الشيشان فمنا لن تمحسا» الو انو موسش: تقع. وقال محمد: لا تقع. 
لأبي يوسف أن الزوج لا يقرّ على ذلك والمرأة تقرء فصار كردة الزوج وحده. وفرق 
محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد اه: أي فكأنهما ارتدا معاً. ثم 


ام كتاب التكاح /_باب نكاح_الكافر 

(ولا) يصلح (أن يتكح مرتدٌ أو مرتدة أحداً) من الناس مطلقاً . 

(أسلم) الكافر (وتحته حمس نسوة فصاعداً أو أختان أو أم وبنتها بطل 
تكاحهن إن تزوجهن بعقد واحدء فإن رتب فالآخر) باطل. وخيره محمد والشافعي 
عملا بحديث فيروز. 

قلنا: كان تخييره في التزرّج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ولم تصف 


الاي عار انالبي كر ال ابي يوسف وظاهره اعتماده» وهو ظاهر قوله 
في الفتح أيضاً: تقع الفرقة غدل عند أبي يوسف خلافاً لمحمد» فلذا جزم به الشارح قوله : 
(مظلنا) أئ لما أن كافرا أوامر ندا وهو تأكيد لما فهم من النكرة #ثر اليم 
قوله: (وخيره محمد) أي خير محمد هذا الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقاً : أي أريع 
نسوة: أي أربع كانتء وخيره أيضاً في اختيار أيّ الأختين شاء والبنت: أي يختار البنت 
في هذه السورة لا الام آرراركهم جميعاء لأنه اردى دأنّ غَيْلْنٌ العقّفي"' أَسْلَمَ وتحته 
ملك يقن أنه قي فيه النْبِيْ يكل فَأَخْتَارَ أزبَعاً مِنْهُنَ" وَكَذَا فيرورٌ الدَيْلِيٌ أُسْلَّمَ 
وَتحتهُ أحْتان فَكَره فَآحْتَارَ إِخَدَاهُا("؟ وإنما يختار البنت لأن نكاحها أمنع في نكاح الأم 
من نكاح الأم لها. 
ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة؛ لكن لا نتعرّض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون» 
فإذا أسلموا يجب التعرضء وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة. ح عن 
المنح. وقوله في التزوج بعد الفرقة: أي التزوج بعقد جديد» وما ذكره في نكاح البنت 
إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما؛ فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فتكاحها باطل» 
لأن الدخول ععرم سواء كان بالأم أو البنت؛ 'وإن دخل بالثانية فقطء فإن كانت الأم بطل 
نكاحهما جميعاً اتفاقاء لأن نكاح البنت يحرم الأمء والدخول بالأم يحرم البنت. وإن 
كانت البنت فكذلك عندهماء لا أن له تزوج البنت دون الأم. وعند محمد: نكاح البنت 
هو الجائز قد دخل ببا وهي اهرأته ونكاح الأم باطل» كذاه في اليدائع . فوله: (يلغت 
المسلمة) سماها مسلمة باعتبار مأ كان لها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام تبعاً للأبوين» 
ولذا قيل سماها محمد مرتدة. وقوله: «بانت» أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين 
)1١(‏ في ط (قوله غيلان الديلمي) كدذا في الأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في منتقى الأخبار «غيلان 
الثقفي؟ وفيه عزو الحديث لأحمد وابن ماجه والترمذي . 
22 أخرجه الشافعي في المسند 7 (150) وأحمد */ 44 والترمذي 48 )١١78(‏ وابن ماجها/ر8م؟؟ 


)41( 559/7” واين حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 15 (1799) وأخرجه الدارقطني‎ )١826( 
.181 9 والحاكم ؟/ 157 والببهقي‎ 


() أخرجه أبو داود ؟/ 4لا" (571147) والترمذي 475/9 )١178(‏ وقال حسن وابن ماجه 171//1 (1901) 
والبيهقي لور جا والدارقطني 75 77؟ )1١8(‏ 


كتاب التكاح 1 يأب القسم ابابا 
السام رانك واا مير قبل لكوك »تويتجقي ني أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته 
عندها وتقر بذلك » وتمامه في 00 


بفتح القاف : القسمة: وبالكسر : التي 


الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ: وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في 
شرح التلخيص . قوله: (وتمامه في الكافي) حيث قال: مسلم تزوج صغيرة نصرانية 
ولها أبوان تصرائيان فكيرت وهي لا تعقل ديناً من الأديان ولا تصفه وهى غير معتوهة 
فإنها تبين من زوجهاء وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهى لا تعقل الإسلام 
ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجهاء كذا في المحيط. ولا مهر لها قبل 
الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندهما ويقال لها: 
أهر كذلك؟ فإن قالت نعم حكم بإسلامهاء وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا 
أصفه بانت» ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه 
لم تبن وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافاً لأبي يوسف؛ وهي مسألة ارتداد 
الصبي اه ط . وقوله ولو عقلت الإسلام: أي قبل البلوغ محترز قوله: #بلغت» وإنما لم 
تبن ؛ لأنبا مسلمة تبعاً لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص» وبه استدل على نفي 
وجوب أداء الإيمان على الصبي» وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير. 

وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام: يعني صفة الإسلام يدل على أن 
من قال: (لا إله إلا الله» لا يكون مسلماً حتى يعلم صفة الإيمان» وكذلك إذا اشترى 
جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة. وصفة الإيمان ما ذكره فى حديث 
جبريل عليه السلام «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» والبعث بعد 
الموت» والقدر خيره وشرّه من الله تعالى؟ اه. وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتحء والله 
أعلم . 

َابُ القهم 

فوله: (القسمة) في المغرب: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين 
الشركاء: فرقه بينهم وعين أنصباءهم» ومنه القسم بين النساء اه: أي لأنه يقسم بينهن 
البيتوتة ونحوها. وفي المصباح: قسمته قسماً من باب ضرب» والاسم القسم بالكسرء 
ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال. 
واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة؛ وأطلقت على النصيب أيضاً وجمعها قسم مثل 
سدرة وسدر. وجب القسم بين النساء اه. فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله. 


خا كاب النكاح / يأبء القسم 
(يجب) وظاهر الآية أنه فرض . نهر (أَنْ يعدل) أي أن لا يجوز (فيه) أي في 
القسم بالتسوية في البيتوتة (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة 


ويصح أن يراد به القسمة: أي الاقتسام أو النصيب. تأمل . قوله: (وظاهر الآية أنه 
فرض) فإن قوله تعالى : طفَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا قَوَاحِدَة4 [النساء ”] أمر بالاقتصار على 
الواحدة عند خوف الجورء فيحتمل أنه للوجوب. فيعلم إيجاب العدل عتد تعددهن كما 
قاله في الفتح أو للندب» ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب 
كما في البدائع؛ وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه. تأمل. قوله: (أي أن لا يجوز) 
أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال: وإذا كان للرجل امرأتان 
حرتان فعليه أن يعدل بينهماء فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرّة والأمة. وأجاب في الفتح 
بأن معنى العدل هنا التسوية» لا ضد الجورء فإذا كانا حرتين أو أمتين فعليه التسوية 
بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما: أي لا يسرّي بل يعدل بمعنى لا يجورء وهو 
أن يقسم للحرّة ضعف الأمة فالإييام نشأ من اشتراك اللفظ اه. ولكن لما لم يقيد 
المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور: أي عدم الميل عن 
الواجب عليه من تسوية وضدهاء فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين 
الحرة والأمة» وكذا في النفقة لعدم ثروم التسوية فيها مطلقة كما يأتي . قوله: (بالتسوية 
في البيتوتة) الأولى حذف قوله: «بالتسوية» لأنها لا تجهب بين الحرة والأمة كما علمت 
بل يجب عدمها. 

وقد يجاب بأن المراد التسوية إثباتاً أو نفياً: أي يجب أن لا يجور بإثباتها بين الحرّة 
والأمة وبنفيها بين الحرتين وبين الأمتينء ولم يذكر الإقامة في النهار لأنها تجهب في 
الجملة بلا تقدير كما سيأتي. قوله: (وفي الملبوس والمأكول) أي والسكنى؛ ولو عير 
بالنفقة لشمل الكل . ثم إن هذا معطوف على قوله «فيهة وضميره للقسم المراد به 
البيتوتة فقط بقريئنة العطف» وقد علمت أن العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا 
بمعنى التسوية» فإنها لا تلزم في النفقة مطلقاً. 

قال في البحر : قال في البدائع : يجب عليه التسوية بين الحرّتين والأمتين في 
المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي. 

والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده فى النفقة. وأما على القول 
المفتى به من اعتبار حالهما فلاء فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم 
التسوية بينهما مطلقاً في النفقة اه. وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في 
المنح من جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله . قوله: (والصحبة) كان المناسب 
ذكره عقب قوله في: «البيتوتة» لأن الصحبة: أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة . 


كتاب التكاح /_ باب القسم 34 
(لا في المجامعة) كالمحية بل يستحب.. ويسقط حقها بمرّة ويجب ديائة أحياناً 


ففي الخانية: وما يجب على الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما يملكهء 
والبيتوتة عندهما للصحبة» والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع. قوله: (لا 
في المجامعة) لأا تبتني على النشاط» ولا خلاف فيه. 

قال يعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر» وإن تركه مع الداعية 
إليه لكن داعيته إلى الضرّة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته. فتح. وكأنه مذهب الغيرء 
ولذا لم يذكره في البحر والنهر. تأمل. قوله: (بل يستحب) أي ماذكر من 
المجامعة ح . 

أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك . قال في الفتم : والمستحب أن يسوّى 
بينهن فى جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد 
ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل إلى الفاحشة» ولا يجب شئء لأنه تعالى قال: 
إن حِنْكُمْ ألا تَعدِنُوا فَرَاحِدَةٌ أزمَا مَلْكَتْ أَيْمَانْكُمْ» [النساء *] فأفاد أن العدل بينهن 
ليس واجباً. قوله : (ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا 
يحل لهء صرح أصحابنا بأن جماعها أحياناً واجب ديانة» لكن لا يدخل تحت القضاء 
والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا 
برضاها وطيب نفسها به اه. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد 
المرة حقه لا حفها اه. 

قلت: فيه نظرء بل هو حقه وحقها أيضأء لما علمت من أنه واجب ديانة. 


قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب 
للزوجة؟ 

وفي البدائع : لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقهاء كما أن حلها له حقهء وإذا 
طالبته يجب عليه ويجير عليه في الحكم مرةء والزيادة تجب ديانة لا في حكم عند بعضص 
أصحابناء وعند بعضهم : عليه في الحكم اه. 

وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول : ويسقط حقها بمرة في القضاء: أي 
لأنه لو لم يصيها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة 
لم يتعرض لَه لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد. بل يأمره بالزيادة اانا لو جومها 
عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك» وسيأتي في باب الظهار أن على 
القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعاً لضرر عنها بحيس أو ضرب إلى أن يكفر أو 
يطلقء وهذا ربما يؤيد القول المارٌ بأنه تجب الزيادة عليه في الحكمء فتأمل. قوله: 


وفرع كتاب التكاح / باب اله 
ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاهاء ويؤمر المتعيد بصحبتها أحياناء وقدره الطحاوي 
بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة . 

ولو تضرّرت من كثرة جماعه لم تجر الؤيادة على قدر طاقتهاء والرأي في 
تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها. نهر بحثا 


(ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجب أن لا يبلغ الخ. وظاهره 
أنه منقول» لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء 
وهو أربعة أشهرء فهذا بحث منه كما سيذكره الشارحء فالظاهر أن ما هنا مبني على 
هذا البحث. تأمل. ثم قوله: وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرةء ويؤيد 
ذلك أن عمر رضي ألله تعالى عنه لما سمع 5 في الليل أمرأة تقول : [الطويل] 


فَوَلَنُ لؤلاالله تمحشّى عَوَاقِبَهُ لَرُحَرْحمِن هَذًَا السَرير جَوَانِيَة 
فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد: فسأل بنته حخقصة كم تصير تصير المرأة عن 
الرجل؟ فقالت: أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر 
منهاء ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء 
فيها. قوله: (ويؤمر المتعبد الخ) في الفتح: فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل 
عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوماً وليلة 
من كل أربع ليال وباقيها لهء لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر: 
وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع . وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدارء 
لأن القسم معنى نسبيء وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا 
يطلب قبل تصوره» بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحياناً من غير توقيت اه. 


ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولاء ثم ع*رجع عنه 
وأنه ليس بشيء. قوله: (وسبع لأمة) لأن له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن 
ستة أيام ولها يوم. قوله: (غهر بحثا) حيث قال: ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد 
على قدر طاقتهاء أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأثمتنا؛ نعم في كتب المالكية 
خلاف : فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار. وقيل بأربع فيهما. ٠‏ وعن 
أنس بن مالك: عشر مرات فيهما. وفي دقائق ابن فرحون باثنتتى عشرة مرة. وعندي أن 
الرأي فيه للقاضيء فيقضي بما يغلب على ظئه أنها تطيقه اه. 


قال اللحموي عقبه : وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق؛ ويكون الول 


لها نيمينها لأنه لا يعلم إلا منهاء وهذا طبق القواعد؛ وأما كونه منوطأ بظن القاضي فهو 
إن لم يكن صحيحاً فبعيد. 


كناب النكا أ باب الم ١مى؟‏ 


(بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ويجبوب ومريض وصحيح) وصبي دخل بامرأته 


هذاء وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في 
حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك. 

وأقول: لم أر حكم ما لو تضرّرت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة 
الفتوى أه. ' 

أقول : ما نقله عن ابن مجد غير مشهورء ولم أر من ذكره غيره؛ نعم ذكر في 
الدرر المنتقي في ياب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى 0 
إلى أقواله يرورة. 

هذاء وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى 
الزوج حتى تطيقه . والصحيح أنه غير مقدر بالسن» ٠‏ بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها 
من سمن أو هزال. وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها 
إلى الزوج أيضاء فقوله: لا تحدمل» يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكير آلته . 

وفي الأشباه من أحكام غيبوبة ا 
النكاح» قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمئة اه. وربما يفهم من 
سمنه عظم آلته. . وحرّر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت 
أو صارت مفضاةء فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفافاً. 

فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارهاء فيقتصر على ما 
تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو إخبار النساى وإن لم يعلم بذلك فبقولهاء وكذا في 
غلظ الآلةء متيو يي اما اد سواه واد يو قرا بوي برت 
والله تعالى أعلم . قوله: (بلا فرق الخ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما هو 
للصحبة والمؤّانسة 0 المجامعة) فلا فرق بين زوج وزوج. بحر. قوله: (ومريض) 


قال في البحر: ولم أر كيفية فسمه في مرضة» حيث كان لا يقدر على التحوّل إلى بيت 
الأخرى. والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى 
مريضاً اه. 


ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار 0 إليه حال صرحةه ففى عر ضيه أولى. 
فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها. 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته درا حنى لا ناف مايأ من أن لو أ 
عند إحد اضيا شهراً هدر ها مضى . قوله: (وصبيّ دخل بامرأته) الذي ٠١‏ فى البحر وغيره 
بامرأتيه بالتثنية . قال في البحر : ا وسقرق عاذ وس بعلن 


بذكن ١‏ كتاب النكاح / باب الم 


وبالغ لم يدخل. بح يا وأقره المصنف » ومريضة و صححتيححة (وخائضص وذات 
قاس ومجنونة لا نخاف ورتقاء وقرناء) وصغيرة يمكن وطؤها وتحرمه ومظاهر 
ومولى منها مقابلاتهن: وكذا مطلقة رحعبة إن قصد رحعتهاء ولا ا بحتر . 


الصبيان عند تقرر السبب. وفي الفتح: وقال مالك: ويدور ولي الصبي به على نسائه؛ 
وظاهره أنه لم يطلع على شيء عندناء ويتبغي ني أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر 
به اه. قال الخير الرملي: وقيد في الخانية الصبيّ بالمراهق فلا قسم على غيره؛ وليس 
بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك اه. قوله: (ويالغ لم يدخل) ومثله ما لو دخل 
بالأولى ح. قوله : (بحر بحثاً) راجع إلى قوله: «ويالغ لم يدخل» قال في البحر: وني 
المحبط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهره أن القسم على 
البالغ لغير المدخول بهاء لأن في كونه معها فائدة» ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة 
الصبي اه. 

قلت: يظهر لي أن دخول الصبيّ غير قيدء وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول 
وحصول الصحبة والاستئناس يهء ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول؛ بل قال: 
والمراهق والبالغ في القسم سواءء فقوله في المحيط: وإن لم يدخل: أي لم يبلغ هذا 
السنء بقريتة قوله فلا فائدة في كونه معهاء إذ لا شك أن لها فائدة في كون المراهق 
معها من الاستثناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها. وحيتتئذ فلا فرق بين 
المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة الخانية» وهو شامل لما بعد 
الدخول وقبلهء لأن سبب وجوبه عقد التكاح كما في البدائع» فإذا وجب عليه نفقتها 
قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها 
لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظالم لها. قوله: (ومجنونة لا تخاف) بضم التاء: أي لا يخاف 
منها الزوج» بأن كانت لا تضرب ولا تؤذيء لأنها حيتثئذ تجب عليه نفقتها وسكتاهاء 
وإلا فهى في حكم الناشزة. قوله: (يمكن وطؤها) عبر عنها في الخائية وغيرها 
بالمراهقة . قال الجير الرملى في حاشية المنح: بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق 
لهاء فاعلم ذلك ولا تغثرٌ بما في كثير من نسخ المنح : : لا يمكن وطؤهاء فإنه خطأ اه. 
قوله: (وتحرمة) أي بحج أو عمرة أو بهما. قوله: (ومظاهر)يفتح الهاءء وقوله: 
:ومولى؟ د يضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة عن الايلاءء وقوله: «منها؟ تتازعه 
كل من «مظاهر ومولى» ح. قوله : (ومقابلاتهن) أي مقابل ما ذكر من قوله: «وحائض 
الخ» ط. قوله: (رجعية) منصوب على أنه صفة لمقعول مطلق محذوف : أي وكذا مطلقة 
طلقة رجعية ح . 


تنبيه : قال في النهر : ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدةء 


كتاب التكاح / باس آلغ ولاق 

(ولو أقام عند واحدة شهراً في غير سفر ثم خاصمته الأخرى) في ذنك 
(يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به) لأن القسمة تكون 
بعد الطلب (وإن عاد إلى الجور بعد نبي القاضي إياه عزّر) بغير حبس . جوهرة. 
لتفويته الحقء 


والمحيوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة. والمسطور في كتب الشاقعية أنه لا 
قسم لها في الكل , وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذاً من قولهم: أنه لمجرد 
الإيناس ودفع الْو سحشة ؛ وقى المعحبوسة تردد. وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه 
لهاء لأعها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه. 


واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة» ومعلوم 
أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه. زاد بعض الفضلاء أنه 
يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام؛ لأنها معتدة للغير: ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا 
يجب لهاء وكذا المحبوسة لأن في وجوبه عليه ضرراً به بدخوله الحيس. قوله: (ولو 
أقام عند واحدة شهراً) أي قبل الخصومة أو بعدها. خانية. قوله: (قي غير سفر) أما إذا 
سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها. ط عن 
الهندية. قوله: (وهدر ما مضى) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك. ط عن 
الهندية . 

والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على 
إيفائه . فتح. وأجاب في التهر بما ذكره الشارح من التعليل. قال الرحمتي : ولأنه لا يزيد 
على النققة وهي تسقط بالمضيّ. قوله: (لأن القسمة تكون بعد الطلب) علة لقوله: 
#هدر ما مضى» وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا يأثم بتركه 
قبل الطلب» وهذا يؤيد بحث الفتح . 

وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلبء وإلا 
لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاءء وهو الف لما قدمناه عن الخانية من قوله 
قبل الخصومة أو بعذهاء وكذا تعليل المسألة في البزازية وغيرها بأن القسم لا يصير ديئاً 
في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب. قوله: (بعد نبي القاضي) أفاد أنه لا يعزّر بالمرة 
الأولى» وبه صرح في البحر ط. قوله: (عزر بغير حبس) بل يوجعه عقوبة ويأمره 
بالعدل: لأنه أساء الأدس وارتكب عا هو محرّم عليه وهو الجور. معراج. وهذا مستدنى 
من قولهم: إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحيس ‏ بحر. كلت : ومثشله ما 
لو امتنع من الإنفاق على قريبه. قوله: (لتفويته الحق) الضمير للحيس . ويايذده قول 
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وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك؛ لأن خيار الدور إليّء فحيتئذ يقضي القاضي 
بقدره. بر بحثاً (والبكر والشيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) 
لإطلاق الآية. 

(وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة (نصف ما للحرة) أي من 
البيتوتة والسكنى معهاء أما النفقة فبحالهما. 

(ولا قسم في السفر) دفعاً للحرج 


الجوهرة لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه يفوت بمضى الزمان اه: أي لما مر أن 
القسم للصحبة والمؤانسة» ولا شك أنه في مدة الحبس يفوتها ذلك» وكذا عللوا لعدم 
الحبس بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. قوله: (فحينئذ يقضي القاضي بقدره) 
أي للتي خاصمت» ومفهومه أنه لو لم يقل ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد 
المخاصمة والطلب» لما علمت من أن القسم لا يصير ديناًء وأطلق القدر مع أن فيه 
كلاما أ يأتي . قوله: (والبكر الخ) نص على الأوليين لأن فيهما خلاف الأئمة الثلاثة» 
وعلى الأخيرة لدفع ما يتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة يسبب ارتفاعها عليها 
بالإسلام. أفاده في النهر. ولعله لم يقتصر على قوله: «والجديدة والقديمة» ليشمل ما 
لو كانت البكر والثيب جديدتين بأن تزوجهما معاً. تأمل . قوله : (لإطلاق الآية) أي قوله 
تعالى: لوَّلَّنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ ,َ تَعْدِنُواة [النساء 174] أي في المحبة هثَلا تَمِيلّراك في 
القسمء قاله ابن عباس» وقوله تعالى : لوَعَاشِرُومنْ يالمَغْرُوفي» [النساء 14] وغايته 
القسمء وقوله تعالى: ظقَإِنْ حِفْكُمْ ألا تَعْدِنُواة [النساء 7] ولإطلاق أحاديث النهي؛ 
ولأن القع من حقوق الكام : ولا تفاوت بينهما في ذلك . وأما ما روي من نحو 
اللبكر سيم ولِلِئّيبٍ ثَلَاتْ"''؛ فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة» 
فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر. وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل 
على تفي التسوية» بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعاً بينه وبين ما رويئا. قوله: 
(وللأمة الخ) أي إذا كان له زوجتان: أمة وحرّةء فللأمة النصف» وهذا إذا بوأها السيد 
منزلاً» ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره. قوله: (أما النفقة) هي الأكل والشرب واللبس 
والمسكن. قوله: (فبحالهما) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة 
الأغنياء» أو فقيرين فتفقة الفقراء» أو مختلفين فالوسطء وهذا هو المفتى به كما مرء 
وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليهء فافهم. قوله: (ولا قسم في السفر الخ) 
لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه. وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى . غبر - ولأنه قد 
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(فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييباً لقلوهن 

(ولو تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرّتها صح.ء ولها الرجوع في 
ذلك) في المستقبلء» لأنه ما وجب فما سقطء ولو جعلته لمعينة هل له جعله 
لغيرها؟ ذكر الشافعي لا. وفي البحر بحثاً: نعمء ونازعه في النهر. 


يئق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضرء والقرار فى المنزل لحفظ الأمتعة أو 
لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها قتعين من يخاف صحبتها في السفر 
للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديدء وهو مندفع بالنافي للحرح . فتح. وأنظر ما 
لو سافر بهن هل يقسم. قوله: (والقرعة أحب) وقال الشافعي مستحقة؛ لما رواه 
الجماعة من «أنه ويد كان إذا أراد سفرأً أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج يها معه؟ 
قلنا: كان استحباياً لتطييب قلوهن» لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوبء مع أنه 8 
لم يكن القسم واجباً عليه وتمامه في الفتح والبحر. وهذا مح قوله قبله: فتعيين من 
يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت قرعتها لا يلزمه السفر بها. قوله: (صح) 
شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما أوضحه في الفتح» خلافاً 
لما بحثه الياقاني» لأنه اعتياض عن حق لم يجب»ء ولذا لم يسقط حقها ‏ 


ولا يقال: إنه مثل أخذ العوض فى النزول عن الوظائف»ء لأن من أجازه بناء 
على العرف ولا عرف هناء قتدير. نعم ذكر بعض الشاقعية أنه يستتبط من هذه المسألة 
ومن خلع الأجنبي عن مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهمء وأنه أفتى به شيخ 
الإسلام زكريا من الشافعية» والشيخ نور الدين الدميري من المالكية؛ والشيشي من 
الصنايلة . 


قلت: واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية» وأقتى الخير الرملى يعدمه. 
وسيأني تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. قوله: (لأنه) أي حققهاء وهو 
للع يوهت أي لم يجب بعدء فما سقط أي فلم يسقط بإسقاطها ح. قوله : زوفي 
البحر بحثاً نعم) حيث قال: ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل؛ لأن هذه 
الهبة إنما هي إسقاط عنهء فكان الحق له سواء وهيت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 
حصة الواهبة لمن شاء ح. قوله: (وتازعه في النهر) حيث قال: أقول كون الحق له 
فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع. قفي البدائع في توجيه المسألة يأنه حق يثبت لهاء فلها 
أن تستوفي ولها أن تترك اه ح. 


أقول: وقد نقل المحقق اين الهمام ما ذكره الشافعية وأقرّهء غير أنه قال: وفرّعوا 
إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها 


6 ظ كتاب التكاح /_باب 

(ويقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل» حتى 
لو جاء للأولى بعد الغروبه:وللثانية يعد العشاء فقد ترك القسم؛ ولا يجامعها في غير 
نوبتهاء وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد. ففي الجوهرة: لا بأس أن تقيم 
عندها حتى تشفى أو تموت أنتهى : يعني إذا لم يكن عندها من يؤنسها . 

ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتهاء لأنه لو كان صحيحاً وأراد ذلك ينبغي 
أن يقبل منه . نهر (وإن شاء ثلاثاً) أي ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا 
بإذن الأخرى) خاصة 


فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعية والحنابلة» والأظهر عندي أن 
ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة» لأنها قد تتضرر بذلك اه. فما:استظهره 
المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى. قوله: (لكن الخ) قال في الفتح: لا نعلم 
خلافاً في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس المراد أن 
يضبط زمان النهارء فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى» بل ذلك في البيتوتة؛ 
وأما النهار قفي الجملة اه: يعني:لمو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند 
الثانية ولو أقل منهء بخلافه في الليل. نبر. قوله: (ولا يجامعها في غير نوبتها) أي ولو 
نباراً ط. قوله: (يعني إذا لم يكن الخ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهرء 
وأطلقه في الشرنبلالية ط. قوله: (ولو مزض هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه 
واحدة منهن » وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضاً كما قدمناه عن البحر. قوله: (ولا يقيم عند 
إحداهما أكثر الخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام» هل يهدر الزائد أو يقيم عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوماً ويوما؟ والظاهر 
الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداههما لا على سبيل القسم كما تقدم. 
وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا بهدر شيءء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام 
عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه. لكن ظاهره أن له أن 
يجعل الدور مستمراً ثلاثة أو سبعة» وهذا مخالف لما ذكره المصنف؛ ويؤيده ما قدمناه 
عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة: أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع 
أو الثلاث. تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن 
يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه. والذي في الخانية هو ما ذكرناه. 
وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون عند كل واحدة منهما يوماً وليلة» وإن شاء أن يجعل 

لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل . وروري عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله عق 


كتاب التكاس / باب ش لق 


زاد في الخانية (والرأي في البداءة) في القسم (إليه) وكذا في مقدار الدور. هداية 
وتبيين. وقيده في الفتح بحثاً بمدة الإيلاء أو«جمعة» وعممه في البحرء ونظر فيه في 
النهر. قال المصنف: وظاهر بحثهما أنبما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد 
بالثلاثة أيام كما عوّلنا عليه في المختصرء والله أعلم . 


فروع: لو كان عمله ليلا كالحارس ذكز: الشافعية أنه يقسم نهارأء وهو حسنء 


أنه قال لأم سلمة حين دخل بها (إنْ شِدْتٍ عَنعةٌ كلف وَسَبْعَةٌ َمْ2”005 اه. ومقتضى 
روايته الحديث أن له التسبيعء بل في غاية البيان إن ا وإن شاء 
سبع إلى غير ذلك. قوله: (زاد في الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر 
كعبارة الخلاصة» وليس كذلك. فإن الذي فيها عليه أن يسوّي بينهما فيكون عند كل 
واحدة منهما يوهآ وليلة أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأي في البداية إليه اه. فالظاهر أن 
هذا بيان للأفضل لا لفي الزيادة بقرينة عيارته المارة. تأمل . قوله : (وقيده في الفتح) 
أي قيد كلام الهداية المذكورء حيث قال: إعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتياره على 
صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظِن إطلاق ذلك» بل ينبغي أن يطلق له 
مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهرء وإذا كان وجويه للتأنس ورقع الوحشة وجب أن 
تعتبر المدة القريبة» وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا أه. فقوله: «وأظن 
الخ» إضراب إبطالي عن مدة الإيلاءء فيناسب أن تكون «أو» في قول الشارح ”أو جمعة؛ 
بمعنى ابل» كما في قول الشاعر : 
» كانوا ثشمانين أو زادوا ثمانة # 

ح. قوله: (وعممه في البحر) حيث قال: والظاهر الإطلاق» لأنه لا مضارة حيث 
كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها. قوله: (ونظر فيه في الثنهر) حيث 
قال : في نفي المضارة مطلقاً نظر لا يخفى اه. 

قلت: وأيضاً فإن الاطمئنان بمجيء النوية منتف مع طول المدة كسنة مثلا 
لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو 


الاستئناس . قوله: (وظاهر بحثهما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح. قوله: 
(من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما ينافي هذا التقييد. قوله: (وهو حسن) كذا قاله 


)١(‏ أخرحه مسلم 1807/5 (1476/41) وأحد 8/6 747 والطحاوي في معاني الآثار 78/6 وعيد الرزاق 
14*» ؛ وابن سعد 718/8 وابن أبي شيبة 5/ 77/9 والبيهقي 9/ .5٠‏ 

)020 في ط (قوله سبعة للك وسبعة لهن) كذا بالنسخة المقابلة على خط المؤلف بالناء المربوطة, والذدي في سائر 
روايات مسلم #سبعت؟ في الموضعين بالتأء المجرورة, 


ان كتاب التكام / باب الو ضاع 
وحقه عليها أن تطيعه في كل مياح يأمرها به» وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى 
من رائحته» بل ومن الحناء والنقش إن تأذى براتحته. غبر. وتمامه فيما علقته على 
الملتقى ‏ 
بَابُ الرضاع"" 

في النهر. قوله: (في كل مباح) ظاهره أنه عند الأمر يه منه يكون واخا علنيا كان 
السلطان الرعية به ط . قوله: (ومن أكل ما يتأذى به) أي برائحته كثوم وبصل. ويؤخذ 
منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه. قوله: (يل ومن الحتاء) 
ذكره في الفتح بخثاً أخذاً مما قبله. قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) وعبارته عن 


)00 النضيت حكمة الفاسيخانة وتعالى أن خلى الإتسان نما والفية نقي يطن أنه ترايت عظام. تدم 
والتحمت أعصابه و: تعت أعضاوه من رأسه إلى قدمه ويعد الاتفصال من أمه قما وزاد وصار اللين جزءا منه 
بغذائه به ققويتٍ عظامه واشتدت أعصابهء وتمكن كل عنهما على العيام بالحركة» ولولا هذا الغذاء لتهدمت 
أركانه ووققت دقات قلبه وهبطت أنقاسه قهذا اللبن هو النذاء الوحيد والسيب في قوته وهو الغذاء الذي لا 
يصلح غيره للإنسان قهذا هو ابن النسب أما اين الرضاع فلم يتحقق عنده ولم ينل من أمه رضاعاً إلا اللبن 
نقطه ومعلوم أن اللين متفصل من جسم المرأة فهو جرء منها أحستت به إلى الرضيع ليئمو ريقوى على 
المحركة فتستصق من أت يقابل هذا الإحسات بإحسان مثله لا بالإيذاء والإضرار مياء والتزاع والشقاق اللذان قد 
يكونان بين الزوجين والتكاح إذلال للمرأة لا يصح أن يكون لمن صار جزءاً منها يرضاعه كيف يجوز نكاحها 
وهي تشفق عليه دائماً وتخاف عليه ويظهر ذلك فيما وقع للرسول 6 مع مرضعته السيدة حليمة حينما 
سمعت بشق صنلرء ٠‏ بيد فردته إلى أمه مافة أن يصيبه سوء والرضيع يحن إلى أمه من الرضاع فيصيح إذا 
غابت عنهء وقد سمى الله سبحاته وتعالى المرضعة أمآء وقد أوصى بها فى كثير من كتابه فحرم تكاحها منعاً 
لايذائها ولما كان الرضاع لم يتحقق يتحقق يه لولد الرضاع سوى النمو فقط لم تثيث تثيث له جميع أحكام ولد العسة 
ومعلوم أنه خلق من ماء والديه . [بحر البسيط] 

اكن ليا وشو ل الله في كيم فإفك العَرُ ترمجره وَلْنقَظِرٌ 

امعن عَلَى نِشرّة كد كنت تُرَسَعهَا إذْ فرك ده مِنْ مَشضِها اللنْرَرٌ 

لالم تتر كنا تعيلد ارقا يا أَيْجَمَ النّاسٍ عِلْمَاً حِينٌ يُحْعَبَرْ 

إنا لَتَقَكّه الع وَإن كَفِرَتٌ وَعِتَدَنًا تَعَدَ هنا ألهِوْمٍ مُدخَر 
نقال التبى 76 «أيناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا خيرتتا بين أموالنا وأحساينا بل ترد علينا 
أبناءنا وناءنا فقال 3 لاما كان لي ولبني هاشم فهر لكم: فحفظ 38 حرمة الرضاع وأكرمهم لأجله وجرى 
على ما عهده العرب من غير إثيات [حرمة التسب ولا حكم بتحريم التكاح ولا بالمحرمية ل(حتى أتى الكتاب 
بذلك) حتى أنزل الله في شأن الرضاع ما أنزل. 
وأيغاً فقد روى أبو الطغيل أنه قال رأيت رسول الله #6 يقسم لحما بالجعرانة إذ أقبلت امرأة فدنت إليه 
فط لها 28 رداءه فجلست عليه فقلت من هذم؟ قالوا أمه التى أرضعته . فدل هذا الشير على أن المرضعة 
تكون أما. ْ 
وروى محمد بن إسحاق أن الشما بنت الحارث بن عبد المزى كانت في سبي هوازن وهي أخت 
رسول الله كيد من الرضاعة فجيء بها حتى انتهت إلى رسول الله 6 وهي تقول أنا أخت رسول الله ود من 
الرضاعة فعرفها رسول الله يوق وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو الرجرع إلى 
قومها ممتعة فاختارت أن يمتعها وترجع إلى قومها تفعل . 2 


كتاب التكاح / باب الرضاع 20 4م 


(هو) لغة 


الضانية معزياً للمنتقى : لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها :. روفي 
البواقي عند من شاء منهن» وكذا لو كان له ثلاث نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن» 
ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ؛ ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليلة ول 
يكن عند السراري إلا وقفة المار. 


ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبىّ يعقل أو أعمى أو ضرّتها أو أمتها أو 
أمته اه . ثم قال: ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضاء ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس 
لها ذلك» ولو أقام عند الأمة يومأء فعتقت يقيم عند الحرة يومأً» وكذلك العكس اه: 
أي لو أقام عند الحرة يوماً فعتقت زوجته الأمة يتحوّل إلى المعتقة؛ ولا يكمل للحرة 
يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج . 


أقول: وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم 
من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع: هكذا خطر لي. ثم رأيت الشرنبلالي 2 1 


ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار: يقسم للزوجين ثم يبيت 
عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما. أجاب بالجواز أخذاً من قول ابن 
الهمام: اللازم أنه إذا بات عتد واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك؛ لا أنه يجب أن 
سنت عند واحلة مهما واثماء فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفره لم 
يمنع من ذلك اه: يعني بعد تمام دورهن» وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه اه 
فافهم» والله سبحانه أعلم . 

تَابُ الرضاع”" 
لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالباً فى ابتداء إنشائه إلا 


> لقد كان لحرمة الرضاع في الجاهلية حق مرعي حكى محمد بن إسحاق أنه لما سبيت هوازن قبيلة 
السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول كد وغنمت أموالهم بحنين قدمت وفودهم على رسول الله َي ققام 
فيهم زشير بن صرّد فقال يا رسول الله: . «إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضئك اللاتي كن 
أرضعتك ويكقلتك ولو أملجنا «أرضعناء للحارث بن أبي شمر أو التعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل ما 
نزلت يه رجونا عطفه وتأييدء وعائدته وأنت خير المكفولين ثم أنشد : 
بخلاف ولد الرضاع فولد النسب أصل وولد الرضاع فرع» والفرع لم تثبت له جميع أحكام الأصل لأنه لا 
يساويه وأما الأخوات فهن كنفس المرء فكيف ين المرء نفسه وأما العمات فهن بمنزلة الآياء واجب وأما 
الخالات فهن بمتزلة الأمهات وبنت الأخ وبئات الآأخت بمتزلة أولاد المرء فلا يليق إهانتهم: كما لا يلبق 
إهاته بئاته . 

)01 يؤثر الرضاع في النكاح يعني في حرمته عند استيفاء شروطه ابتداء ودواماً حتى لو طرأ على التكاح أبطله : -- 


ان كتاب النكام ا 0 الرضاح 
١‏ 3 الغل 0 240. 
ع وكسمره مص ي . و سير : 


بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار التكاح المتأخرة عته يمدة وجب تأخيره 
إلى آخر أحكامه. ثم قيل: كتاب الرضاع ليس من تصنيف محمدء إنما عمله بعضص 
أصحابه ونسيه إليه ليروجه؛ ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره المسمى 
بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من 
أوائل مصنفاته» وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح . 
فتحم. قوله: (بفتح وكسر) ولم يذكروا الضم مع جوازه لأنه يمعنى أن ترضع معه آخر 
كما فى القاموس. وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة: وهي ما فوق نجدء 
ومن باب ضرب في لغة نجد؛ وجاء من باب كرم. نهر. زاد في المصباح لغة أخرى 
من باب فتح مصدره رضاعاً ورضاعة بالفتح. قوله: (مص الثدي) قال في المصباح : 
الندي للمرأة» ويقال في الرجل أيضاً: قال ابن السكيت: يذكر ويؤنث اه. وهذا 
التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة» فالأولى ما في القاموس: هو 


> وفي ثبوت المحرميةء فييح النظر والشلوة وعدم نقض الوضوء باللمس» ويؤثر في إيجاب نصف مهر 
الال اللرو هلي الكرى ليما ثر أزضحت الشخرى انما أن للصدرى علي انف مهرها اعبار لذاظي ر: 
بما يجب عليه وإن كان مقتضى إتلاف كل البضم وجوب كل المهر. . ويؤثر أيضاً في سقوط المهر فيما لو 
ارتضعت الصغيرة من نائمة أو مستيقظة ساككة فيسقط مهرها؛ لأن الاتفساخ حصل بسبها قبل الدخول؛ ولا 
يؤثر في باقي الأحكام من إرث ونفقة وعتق بملك قيما لو ملك أحدهما الآخرء وسقوط القصاص» ورد 
الشهادة فغبل شهادة أحدهما على الآخر لضعفه عن النسب. 

)1١(‏ الرضاع لغة: الوّضاعء والرّضاعء مَصٌ النّدَي» بقتح الراء وكسرهاء مصدر: رصع الْصِبِىٌ النّديَ يكسر 
الضاد وفتحهاء حكاهما ابن الأعرابي» وقال: الكسر أفصحء وأبو عبيد في «المصنف؟ ويعقوب في 
اسع" يرضع» وتركه بالمتع مع الخصي؟ والكسر مع الفتح رَضْعاًء كفلس كفلس» ورَضَعا كَفَرسء 
ورَضَاعاَء ورضاعاً ورّضاعة ورضّاعة؛ ورّضيعاء بفتح الراء وكصمر القّادء حكى السبعة ابن سيده والفراء كي 
المصادر؛ وغيرهها . قال المطرر في د إذا كانت تُرضع ولدها ساعة بعد ساعة» وأعراة 
0 : إذا كان نديها في قم ولنها. قال تعلب: فُمِنٌّ هاهنا جاء القرآن: <تذْمَلُ كل مُرْفِمَة عَم 

ضَعَتث# [الحج : ؟]. ونقل السجرمي عن الغراء: المُوَضَعةٌء الآم» والعرهم : التي معها صيي ترضعه. 
0 وراضعء ورّضع» وه رضمع : إذا أرضعته أمه. 
انظر سان العرب "/ 1575+ المصباح المثير : 651 المطلم: 56٠١‏ 
واضطلدخا : 
عرفه اللحتفية بأنه: مص ابن أدمية في وقت متخصوص 
وعرفه الشافمية بأنه : اسم لحصول لين امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. 
وعرفه المالكية بأنه: وصول لين المرأة وإن كانت عيتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن يسعوط أو 
حقنة | تغذي أو خلط بغيرء إلا أن يغلب عليه من الحولين أو بزيادة شهرين إلا أن يستغتي ولو فيهما. 
عرفه الحتابلة بأنه: مص لين من له دون حولين لبنأ أو شريه كالسعوط ثاب من حمل من دي امرأة. 
انظر: تبيين الحقائق: 5/ أىى1؛ اللياب: 45١‏ الشرحم الصغير: 0757 كشف القتاع: 8/ 147. 


كتاس التكاح ا ياب الرضاع الح 


(مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة 


لغة شرب اللبن من الضرع والندي”'' ط. قوله: (آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة. 
60 أسحعدل العلماء على تحريم الرضاع بأدلة ثلاثة أولها من الكتاب» وثاتيها من الستةء وثالثها الإجماع . 


أما الدئيل الأول فهو توله تعالى : #حرمت عليكم أمهاتكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ويئات 
الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاني أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فهذه الآية صريحة في أن المحرع من 
النسب سيعة أصناف» وهم الأم والبنت» والأشت» والعمة والخالةء وبنات الأخ. وبئات الأخت. وأن 
المحرم يسيب الرضاع اثتان» وعما الأمء والأختء وليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهنء وما 
يقصد به من التمتغ يهن؛ لأن الذوات لا تحرم بل التحريم للأفعال» وهذا من قبيل دلالة الاقتضاء كقوله 
تعالى: #حرمت عليكم الميتة# أي أكلهاء ومن هذا علم أن للرضماع مدخلا في التحريم كالتسب وما قال 
الكرخي من أن الآية جملة: وليست صالحة للاستدلال؛ لأنه وإِن كان ليس المقصود تحريم النوات بل 
الأفعال إلا أن الأقعال كثيرة» وليس أحدهما أولى من الآخر قمدفوع. وذلك لأتنا لا نسلم أن الآية مجملة 


تذل على تحريم جميع الأفعال بل هي تذل على تحريم التكاح ؟ لأنه قد توقف عملي تقديرء صدق الكلامء 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف# ولأن كل ما ورد من مثل ذلك يحمل على المقصود منه عرفاً كما حمل 
قوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة» على الأكل. والدم على تتاولةء وكما حمل حديث: دلا يحل لامرى 
دم المسلم إلا يثلاث» على إراقتهء هذا ثم بعد أن بين الله المحرمات بالتسب عطقف عليهن المحرمات 
بالرضاع: وهن سبع أيضاً نظير المحرمات بالنَّسَبٍ إلا أن الله سيحانه وتعالى اقتصر منهن على الأم 
والأخت. وهما يدلان على البغية» وذلك لأن المحرمات بالنسب قسمان قسم بالولادةء والآخر بالأخوة أما 
الأول تحت الأم والنثء وأما الآخر فخمسة أصناف»: وي الأشت»ء والخالة؛ والعمة ويشثب الأخ. ونبسهم 
الأخت» فاقتصر من الأول على الأ وهي تدل على البنت»؛ وححييث عحرمبثت الأم بالوالدية فلتحرم اليتت 
بالمولودية. واقتصر من الصنف الثاني على الأخت؟ لأتها عنوان باقيه إذ العمة أخت الأب» والخالة أخت 
الأمء وبنات الأخت وبنات الأ فروع الإخوة والآية وإن لم تكن نصاً إلا في الأم والأخت إلا أن 
النبي 295 بين المراد متها بقوله : يمرم من الرضياع ها يحرم من التسب »8‏ 

وأما الدليل الثاني الذي عو من السئة هو ما رواه البخاري عن التبي 285 قال: حدثتنا إسماعيل» قال: حدثني 
مالك عن عبد الله بن أبي بكثر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عاتشة زوج النبي كو أخبرتها أن رسول اش 26 
يستأذن في بيتك» فقال النبي 146: أراء فلاناً لعم حفصة من الرضاعة قالت عاتشة: لو كان فلاتاً حياً لعمها 
من الرضاعة دخل علي؟ فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحر الولادة؛ «وروى البخاري أيضاً قال: حدثنا 
أم حبيبة يتت أبي سغيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سغيان» فقال أخهمين ذلك». 
فقلت نعم لست لك بمخلية: وأحب من شاركني في خير أختي؛ فقال النبي #5: إن ذلك لا يحل لي 
قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة؟ قلت: نعم ققال: لو أنها لم تكن 
ربييتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة تُوَيبةَ قلا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكن . 

وثالثاً ما روي عن عسلم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أخيرنا ابن عيينة قال: سمعت اين جدعان قال : 
سمعت ابن المسيّب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله عل للك في بنت 
الرضاعة ما حرم من النسب؟؟؛ فهذء الأحاديث الثلاثة دالة على أن الرضاع يحرم من التساء ما - 


نض كتاب النكاح / باب الرضاع 
أو آيسة» وألحق بالمص الوجور والسعوط 


بحر . قوله: (أو آيسة) ذكره ؤ في النهر أخذاً من إطلاقهم قال: وهو حادثة الفتوى . قوله : 
(وألحق بالمص الخ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال: التعريف منقوض 
طرداء إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكساء إذ قد يوجد 
الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط. ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى 
الجوف من المنفذين» وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب. 


واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس 


مصصته شربته شرباً رقيقاً؛ وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص"'' ح. رفي 


جح حرم بالتمب» وذلك؛ لآن الحديث الأول فيه دلالة صريحة في آخره على أن الرضاعة ترم عا تحرمه 
الولادةء والمراد بها السبء والحديث الثاني يفيد أن بنت أبي سلمة حرّم تكاحها عليه السلام لسيبين 
الأول» لأنها ربيبته في حمجرء. . والتاني لكوتها بت أخيه من الرضاع فلو فقدت أحد البيين حرمت 
بالآشرء والحديث الثالث صريح في أن كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع -حيث قال النبي 285 لعلي عند 
عرضه عليه نكاح بنت عمه حمزة يحرم من الرضساع ما يحرم بالنسب وأما الإجاع فهو أن الأمة قد تواترت على 
أن الرضاع يمرم ما حرم النسب . 


الإسعاط هو صب اللبن في الأنف ليصل إلى الدماغ فصبه في الأذن والعين لا يقال له إسعاط . 


والإيجار صب اللبن في الصلق ليصل إلى المعدة. وقد اختاف في التحريم بهما على أقوال ثلاثة : 

فقال إمامنا الشافعي . رضي الله تعالى عته . بالتحريم بالايجار جزماء وبالإسعاط على المذهب. ولا يِفى أن 
التعبير بلفظ المذهب يثشعر بالشلاف» وهناك طريقة أخرى تقطم بالتحريم أيفاآً في الإسعاط . 

وقال أبو حتيفة رضي الله تعالى عنه: مجرم الإيجار دون الإسعاطء وقال عطاء وداود الظاهري بعدم التحريم 


متينا: 


واستدل إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ بقوله : ل #الرضاعة من المجاعةة وقوله: «الرضاع ما أنبت 
اللحم وأنشز ز العظم» علم من هذين الحديثين أن الحكمة في تحريم الرضاع هي تغذية الجسمء ولا شك أتها 
موجودة في كل من الإيجار والإسعاط. فبتعلق هما التحريم لذلك؛ قيل : إن قوله 86 لهلة بنت سهيل 
الأرضعيه خمساً يحرم بين عليك» دليل التحريم بالإيجار؛ لأنه ‏ لم يرد بقوله : #أرضعيهة الإرضاع من الندي 
لأنها أجنبية عند وإنما أراد السب في الحلق» وهو معنى الإتجار. وقيل أيضاً إن قوله 5ه «بالخ في 
الاستتشاق إلا أن تكوت صائماً» دليل علي التحريم بالإسماط لقياس التحريم بالإسعاط على الإقطار؛ ورد 
بأنه قياس مع الفارق لاعتار التغذية» وبيعد أن تكون بالإسعاط» وفيه ما تقدم. 
استدل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بقوله يإ: #الرضاعة عن المسجاعة»: والإيمار يسد المجاعة بخلاف 
الإسعاط. ورد يآنه لا فرق في التغذية بين المعدة والدماغء فإن الأدهان إذا وصلت للدماغ انتشرت في 
العروق وغذبا كما تدم . 
والقياس على السقنة قياس مع الفارق على القول يعدم التحريم بالحقن لوجرد التغذية بالإسعاط دون 
المحقنة ؛ وأما على القول بالتحريم بها ففي أن الحقنة علي هذا إنما ثبت بها التحريم قياساً على الإقطار بباء 
وسيحدذ يقال: إن الإسعاط ممصمل به الإفطار عَلِمَ فرقت بينهما وملت إن الإغبار يحرم دون الاسعاط؟ . استدل 
حاود ومن وافقه بظاهر قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » لتبادره في إرضاع الأمء ورد بأت المراد 
نسبة الإرضاع إلى الأم لما تقدم من المعنى في الإرضاع» وهو صيرورة اللبن جزءاً من الرضيع» وهذا 
المعنى متحقق في كل من الإيجار والإسعاطء وليس المراد الإرضاع بالفعل عن الثدي. 


كتاب التكاح 1 يأب الرضاع قلطن 


(في وفت غخصوص) هو (حولان وتصف عئذه وحولان) فقط (عندضها وهو 


المصباح : الوجور يفتح الواو الدواء يصبٌ فى الحلق؛ وأوجرت المريض إيجاراً فعلت 
به ذلك؛ ووجرته أجره من باب وعد لغة. والسعوط: كرسول دواء يصب في الأنف. 
والسعوط كقعود مصدرء وأسعطته الدواء يتعدى إلى مفعولين. قوله: (في وقت 
مخصوص) قد يقال: إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرضيعء وذلك أنه بعد المدة لا 
دوين نيه : نص عليه في العناية. خهر. وفيه نظر. والذي في العناية أن الكبير لا 
يسمى رضيعاًء ذكره رداً على من سوى في التحريم بين الكبير والصغير”'" . قوله: (عن 


)١(‏ الختلف الفقهاء في رضاع الكبير هل هو محرم أم لا؟ ذهب إلى الأول أم المؤمنين عائشةء ويه قال 
الأوزاعي» وداود الظاهريء وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى الثاني استدل المثبوت 
للتحريم برضاع الكبير بما رواه الإمام الشافعي في منده قال حدثتي مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن 
وَقئاغة الكبير فقال أخيرني عروة بن الربير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعةء وكان من أصحاب النبي #5 
قد كان شهد بدراء وكان قد تبنى سالماً الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تيتى رسول الله وَييةِ زيد 
أبن حارئة . وأنكم أبو حذيفة سالماء وهو يرى أنه ابئهء فأتكحه ب بنت أخيه فاطمة بثت الوليد بن عتبة 
اين ربيعة وهي يومئف من المهاجرات الأول وهي يومئذ أفضل أيامى قريشء فلما أنزل الله في زيد 
ابن حارثة ما أنزل فقال: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم» رد كل واحد من أولتك متبناء إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بتت 
سهيل وعي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 6 فقالت : يا رسول الله كنا نرى 
سالماً ولدآء وكان يدخل عليء وأنا قُضْل وليس لنا إلا بيت واحد فقال النبي 45 فيما بلغتا تأرضعيه لس 
رضعات» فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنأ من الرضاعة؛ فآخذت بذلك عائشة فيما كانت تحب أن يدخل عليها 

من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن من أحيت أن يدخل عليها من الرجال والتساء 
وأبى سائر أزواج رسول الله 8 أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر 
به كو سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله 6 لا يدخل علينا هذه الرضاعة أحد. 
فقول النبي لسهلة أرضعيه خمسى رضعات فيحرم الخ دليل على أن رضاعة الكبير تحرمء ودليل النائين هو 
الكتاب والسئة أما دليل الكتاب فقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» جعل الله عر 
وجل تمام الرضاع حولين كاملين» ومأ حد الشرع بهذه الغاية إلا لأن الحكم يتخير يتغيرها لوجود حكمة هي 
مفقودة بعد تمام تلك المذة» وأما النة فأحاديث كثيرة ة منها ما رواه الدارقطني والبيهقي عن النبي 375 قال : 
#لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أي لا تحريم بالرضاع إلا ما كان في الحولين؛ ففيه قصر الرضاع المحرم 
على ما كان في الحولين فما يعدهما غير محرمء وما رواء الترمذي أن النبي قال : : #لا رضاع إلا ما فت 
الأمعاءء وكان قبل الحولينة» وأيضاً ما روي عن اين عيينة عن عمرو بن ديئار عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله : دلا رضاع إلا ما كان في الحولين» كل هذه الأحاديث تدل على أن رضاع الكبير غير حرم 
بمقهومهاء ورضاع ما كان في الحولين حرم بمنطوقها وأجابوا عن حديث سالم المتقدم بأنه خاص يسالمء 
فلا يتعدى حكمه إلى غيره يدل لذلك قول أم المؤمنين أم سلمة لعائشة رضي الله عنها: لا ندري هذا إلا 
خاصاً بسالم» ولا ندري لعله رخصة لسالم»؛ وبأنه منسوخ كما أجاب أصحاب المذهب الأول عن دليل 
أصحاب المذهب الثانيىء وهو الآية والأحاديث بأن ذلك وارد لبيان الرضاعة الموجبة للتفقة للمرضعة كما 
يرشد إليه آخر الآية» وهو قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#» ودفعوا ما ورد 
على حديث سالم المستدلين به بأنه ليس منسوخاً؛ لأنه متآخر عن نزول آية الحوئين؛ لأن سهلة قالت 
لرسول الله 45: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فهدا القول يدل على استنكار رضاع الكبير يعد - 


3كين كتاب التكاح / باب الرضاع 
الأصح) فتح » وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون » 


العون) كذا فى عامة النسخ ء وفي بعضها لاعن العيونة بألياء بين العين والواو. وهو أسم 


ت اعتقاد التحريم المستفاد من الآية كما أنهم أجابوا عن حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» بأن الراوية 
لهذا الحديث هي عائشة» وهي القائلة بتحريم رضاع الكبير قفهما من الحديث هو ما قلناء سابقاً من أن 
المراد بيان الرضاعة الموجبة للتفقةء ودفعوا دعوى الخصوصية المستشهد عليها بالقول الذي قالت أم سلمة 
لعائشة : لا ندري بأن لاا متصموصية : وقول آم سلمة لا ندري يفيد الظنء وقد أجاتها عاتشة يقولها: أما تك 
في رسول الله أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمةء وبأته لو كان خاصاً لبينه يي كما بين اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذعة من المعزء وأجاب أصحاب المذهب الثاني عن قول أصحاب المذهب الأول؛ وهو أن 
الآية والأحاديث لبيان النفقة إلى آخره بأن ذلك لا يمنع من أن المراد منها أيضاً بيان زمن الرضاعة الذي 
جعله الله زمان من أراد تمامها وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع به قيله: وعن قولهم: 
لو كان خاصاً ليينه إلى آخره بأن البيان إثما يكون فيما لو فهم العموم كما وقع في اختصاص أبي بردة 
بالتضحية؛ فإن التبي سئل هل يوز الأضحية بالجذعة من المعز فبين بأن هذا خاص بأبي بردة فقطء وعن 
قولهم بأن حديث سالم ليس منسوخاً بأنه لو سلمنا بأنه غير منسوخ لكن العمل به به مظئونء ولا يجرز مم 
القطع» وهو الآية؛ لأن دلالتها وإن كانت ظنية لكن تقويها اللئة: لأن الرضاعة لغة إنما تصدق على ما كان 
في سن الصغرء وعلى اللغة ورد القرانء وحديث: 7إثما الرضاعة من المجاعة:» وأيضاً فقد خالف أم 
المؤمنين بقية أزراج الرسول» ولم يقل بالتحريم منهن غيرها : ثم القول بالخصوصية في حديث سالم فيه 
جمع بيته ويين ما ذكر من الأحاديث والآية» والقول بعدمه فيه تعارض» فكان القول بالخصوصية أولى: 
وأيضاً فإن اعتبار رواية عائشة للحديث واجب» واعتيار رأبها ليس واجباً لجواز غفلتهاء وقد جمم ابن تيمية 
بين هذه الأحاديث بغوله: يعتير الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت الحاجة إلى ضرورثه في الكير كرضاع 
الكبير الذي لا يستفنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حفيفة وهو وإن 
كان جمعاً حستاً إلا أنه تالف للفقهاء: وقد يكون عند سالم ما لم يكن عند غيره حتى أن النبي 25 أجاز 
لسالم ما لم يجزء لغيرء كحكمة يعلمها النبي 284 خفيت عليئا (اختلف الفقهاء في تحديد زمن الرضاع على 
أربعة مذاغي) الأول لإمامنا الشافعي أن رَمئه معدود بحولين أي أريعة وعشرين شهراء قلا تحريم برضاع 
وجد بمعلها ولو بلحظف وهو قول أبي يوسف وحممد ومذهب مالك في إحدى روايتيةه؛ وعمر واينه» 
وعلي» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة؛ وأزواج رسول الله 6 سوى عاتشة . 

المذهب الثاني للإمام الأعظم أبي حنيفة النممان أنه دود بحولين ونصف أي بثلاثين شهراً. 


المذهي الغالث رواية مالك الثاتية أنه ععدود بحولين وشهرء وفي رواية عنه وشهرين أي بخمس أو ستة 
وعشرين شهراً أما المذهب الرابع وهو لزفر بن الهزيل أنه حدود بثلاث سنين أي بسئة وثلاثين شهراً استد ل 
إمامنا الشافعي ومن وافقه بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوئه عز وجل : #والرالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين» قال رضي الله عنه في كتايه المسمى بالأم جعل الله عز وجل تمام الرضاع حولين كاملين» وقال 
بعد ذلك: #فإن أرادا قصالا عن تراضر* أي والله أعلم وكان ذلك قبل تمامهما تكان الفطام رخصة مئه 
تعالى للموئود من الوالدين حيث رآيا أن فصاله قبل تمام الحولين خير للرضيع من إتمامها لعلة به أو 
بمرضعته مثا لا يمكن معها الرضاع وما جعل الله لغاية يكون الحكم بعد مضي هذه الغاية خالفاً لما قبلها 
لأن الحكمة التي كانت للحكم الأول فقدت وجاءت حكمة أخرى فليكن هناك حكم آخر معلل بتلك 
المحكمة كما في القصر والأقراء وأما السنة فهو ما رواهء الدارقطني والبيهقي عن النبي 25 قال: :لا رضاح 
إلا ما كان في الحولين:وما حسئه الترمذي عن جاير عن النبي يل قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل 
الحوتين ففيه قصر الرضاعة المسحرمة على ما كان ه في الحولين وذلك يدل على سلب التحريم به بعدهما وما 
وك درج لطي ل يسام جع الس ونان رح بالا سد 


كتاب التكاح /_باب الرضاع ٌَسٌسسسه ا 
لكن في الجوهرة أنه في الحولين ولصقاء ولو بعد الفطام خرم ‏ وعلمه المتوى 
واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلائون شهراً» أي مدة كل 
منهما ثلاثون 


كتاب أيضاًء وهو الذي رأيته في النهرء وفي تصحيح القدوري أيضاء فافهم. قوله: 
(لكن الخ) استدراك على قوله: «وبه يفتى» وحاصله أنهما قولانء أفتى بكل منهما ط. 
قوله: (أي مدة كل منهما ثلاثون)تقدير المضاف ليس لصحة الحملء لأن الإخبار 
بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهمء بل لبيان حاصل المعنى. 70" 


قال في الفتح: ووجهه أنه سبحانئه ذكر شيئين وضرب لهما مدةء فكانت لكل 
واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصينء بأن قال: أجلت الدين 


- احتلام وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي وي نقى الرضاع المحرم بعد الفصال والفصال يكون في 
عامين لقوله تعالى وفصاله في عامين؛: وأما دليل الإمام أبي حنيفة. قهر قوله تعالى: #وحمله وقصاله ثلاثون 
شهراً» قال رضي الله عنه : معنى هذه الآبة المراد بالحمل على الأكف لا الحمل في الأحشاء؛ لأنه يكون 
في سنتين أما الحمل على الأكف هو عبارة عن مده الرضاعء رهي ثلاثون شهراً ويجاب بأن في هذا خلا 
للآية على غير ظاهرها؛ لأن قوله تعالى: #وفصاله» معطوف على قوله: #وحمله»: والعطف يقتضي 
المغايرةء فالحمل والفصال يكرنان في هذه المدة لتلحمل منها ستة أشهرء وللفصال منها ما يبقى وهو 
عامين دليل ذلك أنه قال في آية أخرى: #وفصاله في عامين» فهذه الآي مبنية لمدة الفصالء فإذا أخذت 
من الثلائين بقيت أقل مدة الحمل» ويشهد لذلك ما رواه محمد بن إسحاق عن معمر بن عيد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امرأة من جهيئة فولدت لتمام ستة أشهرء فاتطلق زوجهاء إلى عثمان فذكر ذلك له 
بعك !لبوا نلا افك إتلسن نيان ريكك [جتهاء فقالت: ها يبكيك فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله 

غيرء فيقضي الله فيّ ما يشاءء فلما أتى بها عثمان أمر برجمها فبلغ ذلك علياًء فأتاه فقال: ها تصئم؟ قال : 
لدت تتانا اكه أشهر: وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ فقال: بلى قال أما سمعت الله 
تعالى يقرل: #وحمله وفصاله ثلائون شهراً»». وقال: #وفصاله في عامين» فلم تيد قد بقى إلا ستة أشهر: 
فقال عثمان: والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأةء قال: «فوجدوها قد فرغ منها؛ وقد فهم عبد الله بن عباس 
ذلك أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه جيء بامرأة رضعت لستة أشهرء فشارر في رجمها فقال ابن عياس: إن 
خاصتكم بكتاب الله خاصتكم ثم ذكر هاتين الآيتين» ثم إن فهم الإمام الف لفهم أجلاء الصحابة» واستدل 
زفر بن الهزيل على ما ذهب إليه بقوله تعالى: #رأمهاتكم اللاني أرضعنكم قال إن الآية مطلقة وغير 
مقيدة ويقول التبي 35 «الرضاعة من المجاعة؟ وهذا الحديث مطلق غير مقيدء والثلاث سنين سن يعتد 
فيها بالرضاعء فوجب أن تحمل الآية والحديث عليها؛ لأنبها تقييد تهماء ريجاب عن هذا يأن الآية والحديث 
ليسا مطلقين بل مقيدان بالأحاديث الدالة على التحريم يما كان في الحولين والتقييد بالثلاث سنين لا دليل 
عليهء واستدل مالك - رضي الله عنه على روايتين الثاتية بما استدل يه زفرء والجواب عنه هو الجواب عن 
دليل زفرء ثم لا فرق في التحريم بين أن يستغني الرضيع بالطعام ا ا ا 
فال: لا يثبت التحريم إلا إذا كان الرضيع غير مستغن بالطعام عن اللبنء وسئدنا في التعميم اعتبار الحولين 
فقط في التحريم المستفاد من القرآن دون نظر إلى شيء آخر ولأن تعليق التحريم على الحولين أولى من 
تعليقه على الاستفناء؛ لأن طريق الأول النصء وطريق الثاني الاجتهاد: والذي طريقه النص أولى مما طريقه 
الاجتهاد. 


ان كتاب النكاح / باب الرضامع 
غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر من سنتين» ومثله لا 
يعرف إلا سماعاًء والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثرء فلم تكن 
دلالتها قطعية» على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله 
كما أفاده فى رسم المفتي» لكن في آخر الحاوي: فإن خالفا: قيل يخير المفتي» 


الذي على فلان والدين الذي على فلان سنةء يفهم منه أن السنة بكمالها لكل. قوله: 
(غير أن النقص) أي عن الثلائين في الأول: يعني في مدة الحمل أي أكثر مدته قام : 
أي تحقق وثبت . قوله: (لا يبقى الولد الخ) الذي في الفتح: الولد لا يبقى في بطن أمه 
أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل» وفي رواية: ولو بقدر ظل مغزل»؛ وسنخرجه في 
موضعه اه. وفلكة المغزل كتمرة معروفة. مصباحء وهو على تقدير مضاف» وقد جاء 
صريحاً فى شرح الإرشاد: ولو بدور فلكة مغزل؛ والغرض تقليل المدة. مغرب. قوله: 
(ومئله لا يعرف إلا سماعاً) لأن المقدرات لا يبتدي العقل إليها. فتح: أي فهو في 
حكم المرفوع المسموع من النبي يَكلِِ. قوله: (والآية مؤولة) أي قابلة للتأويل بمعنى 
آخرء فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز تخصيصها بخبر الواحد. قوله: 
(لتوزيعهم) أي العلماء كالصاحبين وغيرهما الأجل: أي ثلائون شهرأ على الأقل: أي 
أقل مدة الحمل وهو ستة أشهرء والأكثر: أي أكثر مدة الرضاع وهو سنتانء فالثئلاثون 
بيان لمجموع المدتين لا لكل واحدة. قوله: (على أن الخ) ترق في الجواب. وفيه 
إشارة إلى ما أورده في الفتح على دليل الإمام المارّ من أنه يستلزم كون لفظ ثلائين 
مستعملاً في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرينء» وهو الجمع بين 
الحقيقة والمجاز بلفظ واحدء ومن أن أسماء العدد لا يتجوّز بشيء منها في الآخر نص 
عليه كثير من المحققين؛ لأنها بمنزلة الأعلام على مسمياتها اه. 

وأجاب الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن» وثلاثون خبر عن أحدها: أي الثاني 
وحذف خبر الآخرء فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في يجازه فلا جمم في 
لفظ واحد. وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى: «ألحَجٌ أُشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ4 
[البقرة ]1١51/‏ على شهرين وبعض الثالث اه. 

قلت: وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد» فالمناسب الجواب بما قاله 
الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح؛ لكن هذا خاص 
بالاستثناء والكلام ليس فيه. قوله: (كما أفاده في رسم المفتي) المفيد لذلك الإمام 
قاضيخان في فصل رسم المفتي من أول فتاواه يطريق الإشارة لا بصريح العبارة. قوله : 
(نكن الخ) استدراك على قوله: «الواجب على المقلد الخ6 فإنه يفيد وجوب اتباعه 
سواء وافقه صاحباه أو خالفاه» وهو قول عبد الله بن المبارك . قوله: (قيل يخير المفتي) 


كتاب التكاحج / باب الرضاع لنضل 
والأصح أن العبرة لقوة الدليل» ثم الخلاف في التحريم» أما لزوم أجر الرضاع 
للمطلقة فمقذر بحولين بالإجماع (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام 
والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب) وعليه الفتوى. فتح وغيره. قال في 
المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف المعتمد» لأن الفتوى متى اختلفت رجح 
ظاهر الرواية (ولم يبح الإرضاع بعد مدته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة 
حرام على الصحيح . شرح الوهيانية . 

وفي اليبحر : لا يجوز التداوي 


أي وقيل لا يخير مطلقاً كما علمت». فهذا قول ثان. قال في السراجية : والأول أصح 
إن لم يكن المفتي مجتهداء ومفاده اختيار القول الثاني: أي التخيير إن كان مجتهداًء ولا 
يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في الدليل» وهذا معنى قول الحاوي: 
والأصح أن العبرة لقوة الدليل» لأن قوة الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب. 
تأمل . وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرجوزتي في رسم المفتي. قوله: (والأصح 
أن العبرة لقوة الدليل) قال في البحر: ولا يخفى قوة دليلهماء فإن قوله تعالى: 
#وَالْوَالِدَاتٌ 0 [البقرة 577؟] الآية» يدل على أنه لا رضاع يعد التمام: وأما 
قوله تعالى: ظقَإِنْ أرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَاك [البقرة 7؟] فإنما هو قبل الحولين 
بدليل تقييده بالتراضي والتشاورء ويعدهما لا يحتاج إليهما. وأما استدلال صاحب 
الهداية للإمام بقوله تعالى: #وَحملَهُ وَفِصَالَّهُ تَقمُوَنَ شَهْرا» [الأحقاف ]١5‏ بناء على أن 
المدة لكل منهما كما مرء فقد رجع إلى الحق في باب ثيوت التسب من أن الثلاثين 
لهما للحمل ستة أشهر والعامان للفصال اه. قوله: (أما لزوم أجر الرضاع الخ) وكذا 
وجوب الإرضاع على الأم ديانة. خهر عن المجتبى . قوله: (في المدة فقط) أما بعدها 
فإنه لا يوجب التحريم. بحر . قوله: (قفما في الزيلعي) أي من قوله: وذكر الخصاف 
أنه إن فطم قبل مضيّ المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعاًء وإن لم يستغن تثبت به 
الحرمة» وهو رواية عن أبي حتيفة رحمه الله وعليه العتوى. قوله: (لأن الفتوى الخ) 
ولأن الأكثرين على الأول كما في النهر. قوله: (ولم يبح الإرضاع بعد مدته) اقتصر 
عليه الزيلعي: وهو الصحيح كما في شرح المنظومة. بحر. لكن في القهستانى عن 
المحيط: لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف» ولا تأثم عند العامة 
خلاقاً لخلف بن يحقوب اه. ونقل أيضاً قيله عن إجارة القاعديّ أنه واججب إلى 
الاستغناء؛ ومستحب إلى حولين» وجائز إلى حولين ونصف اه. 

قلت: قد يوفق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقريتة أن الزيلعي 
ذكره يعدهاء وحينئذ قلا مخالف قول العامة . تأمل . قوله: (وفي اليحر) عبارته: وعلى 
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بالمحرم في ظاهر المذهب؛ أصله بول المأكول كما مر. 
(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحؤلين إن لم يضرّه) أي الولد 
(الفطامء كما له) أيضاً (إجبارها) أي أمته (على الإرضاعء وليس له ذلك) يعني 
الإجبار بنوعيه (مع زوجته الحرة) ولو (قبلهما) لأن حق التربية لها. جوهرة 
(ويشت يه) 


هذا: أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون 
للبن البنت: أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعاً لوجع العين. واختلف المشايخ فيه: 
قيل لا يجوزء وقيل يجوز إذا علم أنه يزول.به الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذر 
فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اه. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا 
يجوز فى ظاهر المذهبء. أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لايشرب أصلا اه. قوله: 
(بالمحرم) أي المحرم استعمأله طاهراً كان أو نجساً ح . قوله: (كما مر) أي قبيل فصل 
البئر حيث قال: فرع: اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في 
إرضاع البحرء لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه 
الشفاء ويعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشانء وعليه الفتوى اهح . 

قلت: لفظ «وعليه الفتوى؟ رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما 
ذكره الشارح كما علمتهء وكذا رأيته في الحاوي القدسي» فعلم أن ما في نسخة ط 
تحريف. فافهم. قوله: (وللأب إجبار أمته الخ) لأبا لا حق لها في التربية في حال 
رقمهاء بل الحق له لأنها ملكه» وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك له. رحمتي . 

قلت: والظاهر أن للمولى إجيارها أيضاًء وإن شرط الزوج حرية الأولادء لأن 
الرضاع بهزلها ويشغلها عن خدمته. قوله: (على الإرضاع) الإطلاق شامل لولده منها أو 
.من غيرهاء ولولد أجنبي بأجرة أو يدونهاء لأن له استخدامها بما أراد. قوله: (بتوعيه) 
أي الإجبار على الفطامروعلى الإرضاع . قوله: (مع زوجته الحرة) أما زوجته الأمة 
فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر كما ذكرناه آنفآء فافهم. قوله: 
(ونو قبلهما) أي قبل الحولين» وهذا التعميم المستفاد من زيادة الوه صحيح بالنسبة إلى 
عدم الإجبار على الرضاع: أي ليس له إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في 
المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب لا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة 
والنفقة؛ أما بالنسبة إلى النوع الآخر وهو عدم الإجبار على الفطام فإنما يصح قبل 
الحوتينء. وأما بعدهما فالظاهر أنه يجيرها على الفطام» لما أن الإرضاع بعدهما حرام 
على القول بأن مدته الحولان. تأمل ح بزيادة. 

قلت: وما استظلهره ٠‏ ميني على ظاهر كلام المصئف السابق» وقدمنا الكلام فيه. 
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ولو بين الحربيين. بزازية (وإن قل) إن علم.,وصوله لجوفه من فمه أو أنفه 


قكوله: (ولو بين الحربيين) قال في البحر وفي البزازية : والرضاع في دار الإإسلام ودار 

الحرب سواء؛ حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثيت أحكام 

الرضاع فيما بينهم امح. قوله: (وإن قل) أشار به إلى نفي قول الشافعي وإحدى 

الروايتين عن أحمد أنه لا يثيت ل ل اي 0 

حرم ألمَصة َألمَصّعَاد00) وقول عائشة رضي لله عنها: ١كَانَ‏ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَّ نّ العرآنٍ 

ير رَضْعَاتَِ مخُلريا رمن » 4 ثم تي(" حمس رَضَعَاتَ مَعْنُوماتِ اي كتوفي 
سول له 5 وي فيا يرأ بن آنه رواه سل © 

عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين». فقال: قضاء الله خير من 

قضائه . قال تعالى: 9وَأْمَهَانَكُمَ أللاتي أَرْضَعْئَكَم وَأخَوَانْكُمْ مِنّ الرَضَاعَةِ؛ [النساء ؟] 

فهذا إما أن يكون رد للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب 

بخبر الواحدء وهذا معنى قوله في الهداية: إنه مردودٍ بالكتاب أو منسوخ به. 

وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخاً قريباًء حتى أن من لم يبلغه كان 
يقروّهاء وإلا لزم ضياع يعض القرآن كما : تقوله الروافض؛ وما قيل ليكره نتسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم فليس بشيء» لأن دعاء بقاء حكمه بعد نسخه ممتاج إلى دليلء وتمام 

ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهي؟). 

.)1١4 2١/117 1١7/5 أخرجه مسلم‎ 00 
الخْ؟.‎ 

(5) أخرجه مسلم ؟ثرهلا١٠‏ (1427/958). 

(5) اختلف الققهاء في القدر المثيت للرضاع فمذهب إمامئا الشاقعي أنه لا يثبت يثيت التحريم إلا بخمس رضعات 
متفرقات وهو مذهب اين مسعود وعائلثشة وعد الله , بن الزبير وعطاء وطاوض وصعفيك يرث تيال جيم وصررة 
والليث بن سعد وأمد في ظاهر مأظية واسصاق وابن م وجماعة من أهل العلمء وروي 5 اماد 
علي بن أبي طالب وابن عياس وابن عمر والثوريء ومذهب الجمهور أن الرضاع الواصل إلى الجوف 

يقتضي التحريم وإن قل»؛ وقد حكاه صاحب البحر عن علي رابن عياس وابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحاب وتالت ونيد بن أوس . المذهب لكر التحريم يثيت يثبت بغثلااث رضعات وهعرو لداود الظاهري ونه 
ل 
مالك عن عبد الله بن أبي يكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشز رضمات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوقي رسول الله #5 وهن فيما يقرأ من القرآن وذكر هذا الحديث أبو 
داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وذكره إمامنا الشافعي فى مسنده فقال أخيرنا سفيان عن مميى بن سعيد 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى ب 
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- خس فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خس رضعات . معتي ذلك أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول إنه كان من بين آي القران الكريم أية عشر رضعات معلومات يحرمن ومعنى معلومات متحققات 
وغير مشكوك فيها ومعتى ايحرمن»: يوجبن الحرمة بين الرضيع وبين من رضع عنها على الوجه الماضي في 
: بيان المحرمات ثم فسخت هذه الآية لفظاً ومعنى ونزل بعدها آية حمس معلومات واستمرت هذه الآية في 
كتاب الله إلى قبيل وفاة رسول الله 26 ثم رفم لفظها وبقي حكمها يقرأ من القرآن بعد وفاة الرسول ومعنى 
كون الحكم يقرأ أنه كان يذكر بعد وفاة رسول الله ويعمل يه وقد اعترض هذا الحديث بعذة أوجه الوجه 
الأول أنه لو كان من القرآن آية عشر رضعات إلى آخره ثم نسخت بآية خحس رضعات لكان هناك ما يدل 
على نسخها لفظاً حتى يعلم الحكم منها مم أننا ثم نجذ ما يدل على ذلك . 

الوجه الثاني أنه لو جاز نسخ آية بغير دكيل لاحتج أعداء الدين بأن القرآن يتطرق إليه الاحتمال» وهذا يدل 
على أنه محفوظ مع أن الله يقول: #إإنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لحاقظون# . 

الوجه الثالث أنه لو كانت قرانا لكانت متواترة» وليس كذلك لأنها لم ترد إل عن عائشة وهذه الأوجه 
مدقوعة بأنه لا يلزم من نس الآية الثانية ذكر آية تال على النسخ ؛ لأن الحديث الذي ذكرته عائشة كاف في 
ثبوت الحكم وهو كاف في الدلالة على التسخ» وعن قولهم إنه لو جاز نسخ آية إلى آخره بأن هذا مسلم إذا 
لم يكن هناك ما يدل على النسخء وقد قلنا إن حديث عائشة دال عليه واعترض على هذا يأن ذلك يجوز 
تسخ القرآن بشير الواحد والقرآن قطعي؛ وخير الواحد ظني ولا يجوز نسخ القطعي بالظتي . 

قلنا: لا نسلم أنه مقطوع يقرآنيته لأن القائل بذلك هي السيدة عائشة» فهو ظني فجاز نسخه بالظني . 
واعترض على هذا بأن القرآن شرطه التوائر وما لم يتواتر ليس بقرآن. 

أجيب يأن التواتر ليس بشرط؛ لأن الأئمة عملت بقراءة الأحاد في آيات كثيرة منها قراءة ابن مسعود فصيام 
د 

ومنها قراءة أبي: وله أخ او اعكدسن أيه وقد وقم الإجماع على قرآنيته وعن قولهم لو جاز تسخه لأدى 
إلى عدم حفظه إلى آخره بأنه معحفوظ في الي اللا ا ل 
حلط ي تتتدوو الصيساءة ومن يناه نايف عبل بجني ريل الجا لدعمل جذ إلى الأن لأسيل لاني أن 
أبا حقيفة تبنى سالماً وهو مولى لامرأة من الأتصار كما تبنى النبي 6 زيداً وكان من تبنى رجلا في 
اللجاهلية دعاء التاس ابته وورث ميرائه حتي أنزل الله عز وجل: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِنْ لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم» فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولى وأ في الدين 
فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالماً ولد يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل 
الله عر وجل فيهم ما قد علمت فقال: «أرضعيه خس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة». 

رواه مالك وأحدء ويدل هذا الحديث على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان عدده خساً فلو كان المحرم أقل 
من اللخمسسن لما قيده التبيى صلى الله عليه وسلم بالخمس وإلا كان تقيده بالخمس لا فائدة فيه . 

واعترض على هنا الدليل بأنه وارد في جواز رضاعة الكبير وهو منسوخ أو خاص بسالم فلا يجوز 
الاستدلال به؛ لأن النسخ يبطل العمل به واللخصوصية لا يقاس عليها غيرها 

ويجاب بأن هذا الحديث اشتمل على حكمين حكم رضاع سالمء وهو كبير. 

والثاني أن يكون الرضماع خساً فنسخ تحريم رماع الكبير ويقي حكم العدد ونسخ الأول لا يلزم منه تسخ 
الثاني وقد قال الأصوليون: نسخ أحد الحكمين لا يوجب نسخ الآخر دليل ذلك قوله تعالى: #واللاتي 
ا لماعك ون لتقي تالح كوا امون ارجا سي وان نوا لا رعرع في لوت ل بلا 
الموث أو عل الله لهن سبيلا» اشتملت هذه الآية على حكمين أحدههما بيان عند من تثبت به الشهادة على 
الزناء والآخر وجوب حيس من زنت حتى تموت في البيتء وقد استمر الحكم الأول ونسخ الحكم 
الثانيء وخصوعية الحديث إنما كانت في رضاع الكيير . 

وأما العند فلا خصوصية فيه لأن حائة سهلة كانت تقتضي الترخيص بالأقل كما قد رخص لها في رضاع >- 


كناب التكاح / باب الرضاع ١‏ 
لا غير» فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم» لأن في 
المانع شكا. ولوالجية. 


تنبيه: نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذْ حكمهء 
وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه. فتأمل. قوله: (لا غير) يأتي محترزه في قول المصنف : 
والاحتقان والإقطار في أذن وجائفة وآمة. قوله: (فلو التقم الخ) تفريع على التقييد 
بقوله : إن علم». 

وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديبا صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول: لم يكن 


> الكييرء والرخصة تسهيل ولا سهولة في هذا العدد بل هو تشديد إن قلنا إن الرضعة كافية في التحريم 
أصحاي المذهب الثاني استدلوا على أن الرضعة الواحدة كافية في التحريم بقوله تعالى : #وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم# فإطلاق الرضاع يقتضي أن التحريم يثبت ولو بمرة واحدةء وتوقف الحرمة على العدد يقنتضي 
التقييد ولا تقييد في الآية وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين قال لا تحرموا إلا بخمس رضعات فقال 
كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير واستدلوا أيضاً بقول النبي ‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بدون 
تقييد بعدد الرضاع وبقوله 5: «الرضاعة من المجاعة؛ والرضعة الواحدة تُسُدٌ الجوعة وبقوله يل المروى 
في الصحيحين عن عقية بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد 
أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي و فأعرض عتي قال فتدحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت 
أعها قد أرضعتكما فنهاه عنها وفي رواية دعها عنك نهذا الحديث ليس فيه ذكر العدد ولم يأل الرسول عقبه 
هل تحقق العدد أم لا وحكم بالفرقة وذكر الرضاع واحتجوا أيضساً بالقياس فقال الرضاع يثبت التحريم به يمرة 
قياسا على الوطء وعقد النكاح فالوطء يثبت تحريم بدت الموطوءة بمرة واحدة والعقد همرة واأحدة يثبست به 
تحريم أم المعقود عليها والجامع بين الرضاع وبين ما ذكر أن كلا منهما يثبت به التحريم يمرة واحدة وقياسا 
على شرب الخمر فيثبت به حكم الحدٌ بمرة واحدة بجامع أن كلا متهما شرب يتعلق به حكم ويجاب عن 
الدليل الأول بأن الآية ليست مطلقة بل مقيدة بالأحاديث الدالة على شرط العدد وبينت المراد منها كما 
بينت المطلوب من عند الركعات في الصلاة والمقدار الواجب في إخراج الزكاة وقد جاء القرآن مطلقاً وقيد 
بالحديث وبهذا الجواب يجاب عما ورد من السنة مطلمًاً وما ذكر من قول عمر كتاب الله أولى من قضماء 
الزبير يجاب عنه بأن الأولوية مسلمة إن كان حكمه بدون اعتماد على شيء من الكتاب أو السنة. 

أما وقد اعتمد على روايته عن النبي فلا يقال إن كتاب الله أولى من قضائه لأنه ليس بقضائه ويجاب عن 
حديث الرضاعة من المجاعة بأنه وارد لتفي تحريم المصة لأتها لا تسد الجوعة وليس فيه ما يدل على أن 
الرضعة الواحدة محرمة ويجاب عن حديث عقبة بأنه وإن جاء عن ذكر العدد لا يلزم منه ما ذكرتم لأن ذكر 
العدد جاء في غيره وهي زيادة يجب الأخذ يبا حملا له مطلق على المقيد وترك سؤال النبي عقيه عن العدد لا 
ينهض دليلا لكم لاحتمال أن التبي تركه لسيق بيان منه ولا حجة مم الاحتمال ويجاب عن استدلالهم 
بالقياس يأنه قياس مع الغارق وذلك لأن الأصل لم يعر عن جنس الأستباحة بخلاف الفرع فقد عري عن 
الأستباحة ويأن القياس يكون حيث لا نص من الشارع لكنه قد نص واستدل أصحاب المذهب الثالث على 
أن التحريم يكون بالثلاث يقول النبي و لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان فهذا 
الحديث يدل على أن الثلاث فما قوقها تحرم ردلالته على ذلك يمفهومه وقالو! ثانياً إن أول مرائب الجمع 
الثلاث وعياب عن التحديث بأن حديث السيدة عائشة صريح في اعتبار الخمس كما أنه صريح في عدم تعلق 
التحريم يما دونها فمفهوم ما استدللتم به مدفوع بما رويناه من حديث عائشة المتقدم وقد جرى قرله #: 
لا تحرم المصة إلى آخر مجرى قوله يد إنما الربا في النسيئة فظاهره تقييد جواز الربا في المنجز وليس 
كذلك للنصوص الدالة على الربا فيها ويجاب عن قولهم إن أول مراتب الجمع الثلاث بأنه مدقوع بالنص . 
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ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجهاء 
إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز. خانية (أمومية المرضعة للرضيعء 
و) يثبت (أبوّة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجيء (فيحرم منه) 
أى بسيبه (ما يحرم من النسب) 


في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتهاء جاز لابنها أن يتزوج 
هذه الصبية اه ط . 

وفي الفتح : لو أدخلت الحلمة في فيّ الصبيّ وشكت في الارتضاع لا تثيت 
الحرمة بالشكء ثم قال: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير 
ضرورة» وإذا أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتيئه احتياطاً اه. وفي البحر عن 
الخانية: يكره للمرأة أن ترضع صبياً بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه ‏ قوله: (ثم لم 

يدر) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة . قوله: (إن لم تظهر علامة) 

لم أر من فسرهاء ويمكن أن تمثل بتردد النمرأة ذات اللبن على المحل الذي فيه الصبية 

أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على الإرضاع ط - قوله: (ولم يشهد بذلك) بالبناء 
للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل ‏ قوله :" (جاز) هذا من ياب الرخصة كي لا 

ينسدٌ باب النكاح. وهذه المسألة خارجة عن قاعدة: الأصل في الإرضاع التحريم؛ 

ومثلها ما لو اانختلطت الرضيعة بتساء يحصرنء وهذا بخلاف المسألة الأولى فإته لا 

حاجة إلى إخراجها لأن سبب الحرمة غير متحقق قيها؛ كذا أفاده في الأشباه. قوله: 

(أمومية) بالرفع فاعل «يثبت» قال القهستاني : والأمومة مصدر هو كون الشخص أماً اه. 

قوله: (وأبوة زوج مرضعة لبنها منه) المراد. باللبن الذي نزل منها بسيب ولادتها من رجل 

زوج أو سيذء فليس الزوج قيداً بل خرج محرج الغالب. بحر. وأما إذا كان اللبن من 
زنى قفيه خلاف سيذكره الشارح؛ ويأتي الكلام فيه. قوله: (له) أي للرضيع وهو متعلق 

بالأبوة ح: أي لأنه مصدر معناه.كونه أباً. ط. قوله: (كما سيجيء) أي في قوله: 

«طلق ذات لين» ح . قوله: (أي بسيبه) أشاز إلى «أن؟ من بمعنى باء السببية ط . قوله : 

(ما يحرم من النسب) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتيرة بحرمة النسبء فشمل زوجة 

الابن والأب من الرضاع لأنها حرام يسبب النسب فكذا بسبب الرضاعء وهو قول أكثر 

أهل العلمء كذا في المبسوط. بحر”'؟. 

(1) اختلف الفقهاء في التحريم بسيب لبن الُحل على مذهيين (الأول) أن التحريم بلين الفحل كالتحريم بلبن 
المرأةء فكما أت لينها يثيت تحريمها وأصولها.وفروعها وحواشيهاء فكذلك يقبت تحريم الأب وأصوله 
وفروعه وحواشيهء فلو ارتضعت أنثى بلين نسب إلى شخص فتحرم عليه وأصوله وفروعه وحواشيه وهذا 
مذهب الشافعي وبه قال الإمام أبو حثيفةء ومالكء وأمدء والليث بن سعذء والأوزاعي وإسحاقء 
وسبقهم هذا علي بن أني طالب وابن: عباس وعائشة من المحابةء رمن التابعين عطاءء وطاوس ومجاهد. -ت 
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ل لتلكن تاللا ا ل ياب يت ب ا لك لاا م ا ا و ل ا ا ا ا ا ل ا 300 


ح الثاني أنه لا تحريم بهء فلو ارتضعت به طفلة لا حرمة بينها وبين من نسب إليه اللبن» وأصوله وفروعه 
وحواشيه» فيجوز لأحدهم التزوج بمن ارتضعت بهذا اللبن؛ وهو مذهب ابن عمر؛ وابن الزبير» ورافع بن 
خديج؛ وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عبد الرعمن من التابعين. والنخعي. وربيعة 
ابن عبد الرحمن؛ وحماد بن سليمان» وداود بن علي من الفقهاء: دليل أصحاب المذهب الأول الكتاب 
والسئة أما الكتاب فقوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة» فالله سيحانه وتعالى 
عطف على قوله: #حرمت عليكم أمهاتكية قرله: #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم#:؛ رهذا الدليل وإن لم 
يذكر فيه إلا الأم والأخرات إلا أن المراد منها تحريم جميع من سيق ذكرهنء ومتهن الحمة» وهي أخت 
الأبء فالآب يكون أوني؛ لأن العمة لبس لها دخل في إيجاد اللبن بل تحريمها تابم تلأب» والدليل على 
إرادة العموم من الآية هو فول النبي 6: اتحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ وإنما التخصيص في الآية 
بالأمهات والأخوات. لأن الأمهات هن اللاتي باشرن الإرضاع» والأخوات مشاركات للرضيم في اللبن 
فهن ألصق به من غيرهنء وأيضاً قال عطاء المراد بقوله تعالى: #وأخواتكم من الرضاعة» أخوات الأب 
محكيدا) درل الرسول لأم المؤمنين عائشة«الذني لأفلمء فإنه عمك» وحيث ثيتت العمومة بين المرتضعة 
وبين أخي صاحب اللبن. فلتثبت الأخوة بينها وبين ابن صاحب اللبن من باب أولى» فالستة عبينة للمراد 
من الكتاب» وليست مخائفة له؛ لأنها على الرأي الأول مثبتة تحريم ما سكت عنه الككتاب أو مبينة للمراد من 
الأخوات وهو العمومة فالآية خاصة على الأرل» وعامة على الثاني وأما السنة فهو ما رواه الإمام مسلم 
قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي #6 أخيرتها أن 
النيي 2 كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة: «فقلت يارصول الله 
هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله : أراه فلاناً لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو 
كان فلاناً لعمها من الرضاعة حياً يدخل علي فقال رسول الله 6: نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» 
وأيضاً روى عشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . رضي الله عنها . قالت ؛ دخل علي أفلح أخو أبي القعيس 
بعد ما نزلت آبة الحجاب» فاستترت منهء فقال نستترين مني وأنا عمك؟» فقالت من أين؟ قال: أرضعتك 
امرأة أخي . فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» فدخل رسول الله #6 وحدثته. فقال: إنه 
عمك؛ فليلج عليك «وفي رواية تربت يداك أو يمينك: قال التووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في عم 
عائشة المذكور فقال أبو الحسئن القايسي: هما عمان لعائثة من الرضاعة أحدهما أخر أبيها أبي بكر من 
الرضاعة؛ ارتضم هو وأبو بكر رضي الله عنه.من امرأة واحدةء والثاني أخو أبيها من الرضاعة هو.أبو 
القعيس» وقيل: هو عم راحدء وهذا غلطء فإن عمها في الحديث الأول ميتء وفي الثاني حي جاء 
يستأذن؛ رالصواب ما قاله القابسي يقويه ما ذكره القفاضي أنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى 
ولم تحتجب عنه بعد ذلك» هذان الحديئان استغيد منهما أن عم المرتضعة محرم عليهاء ويجوز له خلوته بهاء 
وئيس لها أن تحتجب عنه أخذ هذا من الدخول الذي أقره 46 والعمومة لم تثبت إلا عن طريق من نسب 
إليه اللبن فالحرمة ثابتة له من باب أولىء والدليل العقلي على ذلك هو أت ولد النسب منسوب إلى أبيه 
لكوته مملوقاً من مائه؛ فالولد ولد له ولأمه وإن كانت الأم هي التي باشرت الإرضاع والولادة؛ وحيث إن 
اللين حدث عنه وبسبيه ولولاء ما وجد غالياً فليكن اللين له كما أنه لهاء وإذا كان اللين لهما وجب أن 
تتعدى الحرمة إليه فيكون رما على الرضيع كما حرمت هي عليه. 

ولم نر لأصحاب المذهب الثاني دليلاً على صحة مذهبهم اللهم إلا شيهاً ألبست عليهم الأمر فحكموا 
بجواز وطء الفحل لأولادء من الرضاع. وستذكرها للرد عليها فتقول: الشبهة الأولى: قالوا الله سبحانه 
وتعالي لم يذكر في كتابه من المحرمات بالرضاع سوى الأم والأخت بغوله: #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 
وأخواتكم من الرضاعة#. وأباح غيرهن بقوله: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» فلو كان غيرهن مهرما لذكره؛ 
رلأن اللام في قوله: «اللاني أرضعنكم' للعهد, والمعهود الرضاعة المذكورة؛ وهي رضاعة الأم ققطء 
والعمل يالحديث زيادة على النص » والزيادة على النص تسيخعء. والجواب عن هذه الشيهة أن الله اقتصر على - 
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رواه الشيخان. 


وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث» لأن حرمتها بسبب 


الصهرية لا النسبء ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم» بل قيد 
الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلهاء وتمامه فيه. قوله: 
(رواه الشيخان) أشار به إلى أنه حديث» لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب المتن وهو زيادة 
الفاء ووضع المضمر موضع الظاهرء وأصله يرم مِنَّ الرضَاع مَا يحرّمُ مِنَّ السب 


010) 


ت تحريى الأم والأخت؛ لأن الأولى مباشرة للإرضاع والثانية مشاركة للرضيع في اللبن» والآية مجملة بين 
الحديث المراد منهاء والحمل بالحديث وإن كان فيه زيادة على على النص لكن الزيادة على النص ليست نسكاً 
عندناء وهي وإن لم يذكر فيها إلا صنفان فليس فيها نص على إباحة ما عداهما؛ لأن ذكر الشيء لا يدل 
على سقوط الحكم عن غيره» والسنة الصحيحة بينت أن كل ما حرم من النسب يحرم من الرضاعء وأما قوله 
تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» فمعناء ما وراء ذلكم المجمل الذي بين المراد منه الحديث. 

الشبهة الثانية: قالوا: أجمعت الصحاية على عدم التحريم يلبن الفحل: فقد أخرج الشافعي عن زينب بنت أم 
سلمة أنها قالت: كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي» وأن ولدء إخوتي؛ لأن امرأته أسماء 
أرضعتني » فلما كان بعد الحيرة أرسل إلى عبد الله بن الزبير ينطب ابتني أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير 
وكان يلكلبية فقالت: وهل تمل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد 
الزبير من غيرها قال: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاع لا يحرم 
شيئاً من قبل الرجل» فهذا إجماع منهمء ويجاب عن هذه الشبهة بأن دعواهم الإجماع باطلة ققد خالف في 
ذلك الإمام علي بن أبىي طالب وابن عياس رضي الله عنهما . ومع مخالفتهما يبطل الإجماع. وأيضاً فإن 
سكوت بقية الصحابة على مثل هذه الواقعة لا يعد إجماعاً منهمء لأن السكوت ليس دليلا على الرضا لجواز 
أن السكوت كان لعدم وصول مثل هذه الواقعة إليهم» ولم يذكر في الرواية المفتون بأن اللبن لا يمرم من 
قبل الفجل؛ وصدر الحديث دليل لنا على التحريم لأن الزبير كان يدخل على زينب وهي تمتشط معتقداً 
بئنوتها له بتلك الرضاعة. 

الشبهة الثائثة: الوا إن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به طفلاً لم يصر أب له فمن باب أولى لا يكون أبأ له 
بلبن غيره كزوجتهء ويجاب عنها بأن لبن الفحل لم يخلق لغذاء الطفل بخلاف لبن المرأة» فإنه خلق لغذائه 
حتى لو ارتضع به من بلغ أكثر من الحولين لم يجحرم؛ لأنه في هذه الحالة لا يكون غذاءَ (الشبهة الرابعة): 
قالوا: لو كان اللبن لهما لكانت أجرة الرضاع بيئهما لكن التالي باطل؛ لأن الأجرة تختص بها دونهء فبطل ما 
أدى إليهء وهو كون اللبن لهماء ريت اله العرسا لا لفل وجوابها أن هناك وجهاً لأصحاب الشافعي 
أن الأجرة للحضانة» والرضاع تبع» وعلى هذا يسقط الدليل, ولهم وجه آخر وهو أن الأجرة إنما هي على 
فعل الرضاع؛ لأنه مشاهد معلوم» .وليست ثمناً للبن للجهالة به وعدم رؤيته؛ وليس للفحل فعل في الرضاع 
لهذا لم يأخذ منه الأجرة» وأيضاً فإنا نمنع الملازمة ؛ لأنه لا ينزم من كون اللين لهما أن تكون الأجرة 
بينهما؛ لأنها أحق بها منه كما لو حفر شخصان بثْراً فاستقى أحدهما من ماتهء فيكرن أحق بما استقاه 
ا ل ا ا ا د 1 وأن التحريم يتتشر 
منه كما يتشر من المرأة: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيرهء ولا غئزة بمتغالقة مد خالف مهايا 
51118 لأن سنة رسول اله يو أحق بالاتباع من غيرهاء فنسآل الله أن يجعلنا من المتمسكين بها. 
مسلم )١447/11( ٠١1/7‏ وأحمد 54/١‏ والبغوي في التفير 207/١‏ والطبراني في الكبير 7/ 1:4 
وابن سعد 1١5/8‏ وبلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة اليخاري (50494) ومسلم ٠١58/5‏ (5/ 
14). 


كتاب آل ا باب الرضا 2د 
واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة» وجمعها في قوله : [البسيط] 
يَارِقٌ السب الإِرْضَاعٌ فِي صُوَرٍ كأم نَافِلَةَأَرْجَدَةَالوَلَدٍ 


وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف» على أن المصنف لم يقصد رواية 
الحديث ط. قوله: (يفارق النسب الإرضاع) بنصب النسب ورفع الإرضاع ح. ولعله 
إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبين»: لأنه الفرع والنسب هو الأصل 
المعتير في التحريمء والمفارقة غالبا تكون من العارض ط . قوله: (في صور) أي سبع ) 
وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما 
سيأتي إيضاحه. ولا يخفى عليك أن المذكور في البيتين ست صورء فإن قوله: :وأم 
أخ» مكرر مع قوله: «وأم أخت» إذ كل واحدة من هذه المذكورات كذلك؛ فإن أخت 
البنت مثل أخت الابن وأم الخالة مثل أم الخال» وقس عليه ح. قوله: (كأم نافلة) أشار 
بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك؛ لما قال في الفتح: إن المحرم في الرضاع وجود 
المعنى المحرم في النسب» فإذا انتفى في شيء من صور الرضاع انتفت الحرمة» 
فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر اه فافهم. والنافلة: الزيادةء تطلق على ولد الولد لزيادته 
على الولد الصلبي؛ وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صورء فولد 
ولدك إذا كان نسبياً وله أم من الرضاع تحل لكء بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة 
ابنك» وإن كان رضاعياً بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية 
أخرى تحل لك. قوله: (أو جدة الولد) صادق بأن يكون الولد رضاعياً بأن رضع من 
زوجتك وله جدة نسبية أو جدة أم أم أخرى أرضعت ونا عقون نيا دص 
رضاعية» بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك. واحترز بجدة الولد عن 
أم الوند لأا حلال من النسب وكذا من الرضاع . قوله: (وأم أخت) صادق بأن يكون 
كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع 
أرضعتها وحدهاء وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية» وبأن تكون الأم 
فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية» بخلاف النسبية لأنبا إما 
أمك أو حليلة أبيك. قوله: (وأخت ابن) أي كل منهما رضاعيء أو الأول رضاعي 
والثانى نسبيء أو العكس؛ بخلاف ما إذا كان كل منهما نسبياء فلا تحمل أخت الابن 
لأنها إما بنتك أو ربيبتك» ومن هنا يعلم ما إذا رضع ولدك من أم أمه فإن أمه لا تحرم 
عليك لكونها أخت ابنك رضاعاً. أفاده الرملي ط . وأخت البنت كأخت الابن. 


وأورد أنه يتصور الحل فى أخت أبنه وه تسيا أن ملاقى شريكان في أمة 
ولدهاء فإذا كان لكل منهما بنتث من غير الأمة حل لشريكه التزوّج بها وهي أخت ولده 
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وده وو مو نوو ولع آم وأ ال رق تاكيود 
(إلا أم أخيه وأخته) استثناء منقطعء لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا 


بالنسب فلم يكن الحديث متنأء ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما 


نسباً من الأب. وألغز بها في شرح الوهبانية وأجاب عنها. شرنبلالية . قوله : (وأم أخ) 
الكلام فيه كالكلام في أم الأختء وقيه ما مر عن ح. قوله: (وأم خال) فيه الصور 
الغلاث؛ أما إذا كانا نسبيين فلا تحل. لأن أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة 
جدك. قوله: (وعمة ابن) فيه الصور الثلاث أيضاً بأن يكون كل منهما رضاعياً كأن 
رضع صبيٌّ من زوجتك ورضع أيضاً من زوجة رجل آخر له أخت» فهذه الأخت عمة 
ابنك من الرضاعء أو الأول رضاعياً فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب» أو 
الثاني فقط بأن يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب؛ بخلاف ما لو كان كل منهما 
من النسب فإن العمة لا تحل لك لأنها أختك. قوله: (استثناء منقطع الخ) جواب عن 
قول البيضاوي: إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح 
فإن حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب اه. قعدم الصحة ميني على جعل 
الاستثناء متصلاً. وفيه جواب أيضاً عن قوله في الغاية : إن هذا تخصيص للحديث بدليل 
عقلي. وبيان الجواب ما قاله الزيلعي: إن هذا سهوء فإن الحديث يوجب عموم الحرمة 
لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل النسب وحرمة أم أخيه من النسبء. لا لأجل 
أنها أم أخيه بل لكونبا أمه أو موطوءة أبيه؛ ألا ترى أنبا تحرم عليه وإن لم يكن له أخ؟ 
وكذا أخت ابنه من النسب إنما حرمت عليه لأجل أنبا بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها 
وإن لم يكن له ابن» وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضاً حتى لا يجوز له أن 
يتزوج بأمه ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته؛ كل ذلك من الرضاعء فبطل دعوى 
التخصيص اه. وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم تناول 
الحديث له. 

هذاء وقد اعترض ح قول الشارح تبعاً للبيضاوي: إن حرمة من ذكر بالمصاهرة 
بأن فيه نظراً من وجهين : 

الأول: أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو لأم؛ 
وكذا في بنت عمة ولده لأنها بنت أخته الشقيقة أو لأب أو لأم. 

الثاني : أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصوّر على تقدير واحد فقط . 
وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين» فالحرمة بالنسب لا بالمصاهرة . 

بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأبء فإن 
أمه حينئذ امرأة أبيك». بخلاف الأخ الشقيق أو لأم فإن حرمة أمه بالنسب لأنها أمك. 
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فيل » فإن جرمة أم أسدته وأخيه نبا لكونا أمه أو موطوءة أبيه ع 


وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان أخت الابن لأمه لأنها ربيبتك» 
بخلافها شقيقة أو لأب فإنبا بنتك» وحرمة جدة ابنك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم 
أمه لأتبا أم امرأتك» بخلافها أم أبيه لأبا أمك. وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة 
لو العم لأب. بخلافه لولد شقيقاً أو لأم لأنبا جدتك» ومثل العم أو الخالء وحرمة 
بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو كانت الأخت لأم لأنها بنت ربييتك» بخلافها شقيقة 
أو لأب لأنبا بنت بنتكء وحرمة أم ولد ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن 
ابنك لأنها حليلة ابنك» بخلاف أم بنت بنتك فإنها بنتك» فقد ظهر أن التعليل بهذا غير 
صحيح» بل التعليل الصحيح ما ذكره بقوله: فإن حرمة أم أخته الخ كما ستبينه اه. 

أقول: والجواب عن الأول أن قول الشارح «إن حرمة من ذكر بالمصاهرة» المراد 
بمن ذكر هو أم أخيه وأختهء لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتيةء ولأنه 
ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميع وهو قوله: «فإن حرمة أم أخته وأخيه الخ مم 
قوله: «وقس عليه أخت ابنه الخ؛ كما سنوضحه. وعن الثاني: أعني قوله: (إن 
المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط» بأن المراد هو ذلك التقدير. 

وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من النسب يحرم نظيره من 
الرضاعء فيقال: تحرم الأم نسباً فكذا تحرم الأم رضاعاًء . وتحرم البنت نسباآً فكذا تحرم 
البنت رضاعاً: وهكذا إلى آخر المحرمات النسبيةء فأم أخيك الشقيق أو لأم إنما تحرم 
لكونها أمك لا لكونبها أم أخيك» ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسن 
أن يقال: تحرم أم الأخ الشقيق أو لأم لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الأم» فعلم أن المراد 
أم الأخ لأب فقط» ولما ورد عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت بالمصاهرة» والحديث 
إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب لا على حرمة المصاهرة . 

أجاب بأن الاستثناء منقطع» وكذا يقال: أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب إنما 
تحرم لكونها بنتك» وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لأم لأنها ربيبتك. 
فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكرارء لكن لما لم تدخل في الحديث 
كان استثناؤها منقطعأء وهكذا يقال في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم 
من النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة على 
تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول» لأنه يلزم منه التكرار بلا فائدةء فتعين إرادة 
التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعاًء دفعاً للتكرار وتنبيهاً على بيان ما يحل لزيادة 
التوضيح؛ هذا غاية ما يمكن توجيه كلامهم به» والله تعالى أعلم؛ فافهم. قوله: (وهذا 
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وهذا المعنى مفقود في الرضاع (و) قس عليه (أخت ابنه) وبنته (وجدة ابنه) وبنته 
(وأم عمه) 5-8 وأم خاله وخالته وكذا عمة ولْده وبسشث عمنة وبنتث أخت ولذه 
وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل » وكذا أخو ابن المرأة لها؛ 
فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار ما يحل له أو 


المعنى مفقود في الرضاع) لأن أم أخته وأخيه رضاعاً ليست أمه ولا موطوءة أبيه. 
قوله : (وقس عليه الخ) أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابه وبنته الخ بأن تقول: 
إنما حرمت عليه أخت ابنه وبتته نسباً لكوما بتته أو بنت امرأته؛ وهذا المعنى مفقود في 
الرضاعء وكذا جدة ابنه وبنته نسباً إنما حرمت عليه لكونها أمه أو أم امرأتهء وهذا 
مفقود في الرضاعء وهكذا البواقى. 


وبهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله: «فإن حرمة أم أخته الخ؛ جار في 
جميع الصورء لكن لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال: «وقس عليه الخ وإن ضمير 
اعليه؟ راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه؛ حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض مقيساً 
والبعض مقيساً عليه» فافهم. قوله: (وكذا عمة ولده) لم يذكروا خالة ولده لأنبا حلال 
هي اكيت أيضأ لأا أخت زوجته. بحر. قوله: (وبنت عمته) أي عمة ولده؛ وتحرم 
من النسب لأنها بنت أخته» وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسباً ورضاعاً ط . قوله: 
(وبدت أخت ولده) وتحرم من النسب لأنما بنت بنته أو بنت ربيبته ط. قوله: (للرجل) 
متعلق بالمستثنى في قوله «إلا أم أخته الخ» يعني أن شيئاً من النسوة المذكورات لا يحرم 
للرجل إذا كانت من الرضاع اه ح عن المنح. وهذا بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق 
بقول الشارح «حلال». قوله: (وكذا أخو ابن المرأة لها) في ذكر هذه العاشرة نظرء فإنها 
من مقابلات التسعة لا قسم مباين للتسعة كما سنبيته. أفاده ح. قوله: (باعتبار الذكورة 
والأنوثة) أي في المضاف إليهء فتصير مم الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم 
عمه وأم خاله وعمة ابه وبتت:غمة انته وبتت آخت ابتة وأم ولد ابئه؛ ومع الأنوثة أم 
أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبلت عمة بنته وبلنت أخت 
بتته وأم ولد بنته اه ح . فهذه ثمانية عشرء وعدها عشرين بالنظر إلى العاشرة المكررة . 
قوله: (وباعتبار ما يحل له) أي إذا نسب الحل للرجل»؛ بأن يقال: تحل له أم أخيه وأخت 
ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة. قوله: (أو لها) أي إذا نسب الحل لهاء بأن يقال: يحل 
لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها 
وابن أخت ولدها وابن ولد ولدهاء وإنما قلنا: وخال ولدها وابن خالة ولدهاء وكان 
القياس أن نقول: وعم ولدها وابن عمة ولدهاء لأما لا يحرمان عليهما من النسب 
أيضاً كما صرح به في البحر. أفاده ح. وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام بحل آخرء فيقال 
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لها إلى أربعين ؟ مثلا: موز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيهاء وكل منها يجوز 
تكون له أخت نسبية لها أم رضاعية» أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ 


في مقابلة تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا اينها وبنتهاء وفي أخت ابنه أو بنته أو 
أخيها أو أختهاء وفي جدة أبنه أو بنته جد ابنها أو بتتهاء وفي أم عمه ابن أخي ابتهاء 
وفي أم عمته ابن أخي بنتهاء وفي أم خاله ابن أخت ابنهاء وفي أم خالته ابن أخت 
بتتهاء وفي عمة ولده عم ولدهاء وفى بنت عمة ولده خالها؛ وفي مقابلة تزوجها بأخي 
أبنها تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه. لكن الصواب في الثامئة والتاسعة أن يقال: وفي 
عمة ولده أبو ابن أخيهاء وفي بنت عمة ولده أبو ابن خالهاء فافهم. والذي قرره ح هو 
الذي في البحر وهو الأوفق لقول الشارح «وتزوجها بأبي أخيها؛. 

وحاصله أن تيدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتيدل الضمير المذكر 
يضمير المؤنث. فتبدل الأم بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذاء وتذكر 
الغمير» فتقول في أم أخيه أبو أخيهاء وفي أخت ابنه أخو ابنهاء وفي جدة ابنه جد 
ابنها الخ . 

وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورةء وتنظر إلى نسية المرأة فيها إلى 
الزوج فتسميها باسم تلك النسبة؛ مثلا: إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون المرأة قد 
تزوجت أخا ابنها أو بنتهاء وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد تزوجت أيا أخيها أو 
أختها وهكذاء ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف بالتعبير ققطء فافهم. قوله: 
(وتزوجها بأبي أخيها) كذا في بعض النسخء ومثله في البحرء وهو الأوفق لما قرره ح 
كما علمت . ب ابابن أخيها» وهو كذلك في النهر ولا وجه لهء قان هذا 
لا يقابل تزوجه يأم أخيه على التقريرين المارين. ووقع في بعض نسخ البحر التعبير 
بأخي اينهاء وهو موافق لما قرره ط كما مرء وفيه ما علمت. قوله : (وكل منها) أي من 
الأربعين ح. وفي بعض النسخ «منهما» بضمير التثنية: أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ 
العدد فيهما أربعين» فافهم. قوله: (الجار والمجرور) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول 
عليه بالمستثنى منهء والتقدير: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من 
الرضاع فإنها لا تحرم اه ح . قوله : (تعلقاً معنوياً) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير 
محضة» لأن التعريف الإضافي هنا كالتعريف الجنسيء وأما تعلقه الصناعي فباستقرار 
مذو ف وريحونا وتمام ذلك في ح عن البحر. قوله: (كالأخ) الأولى أن يقول 
كالأختء أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبيء إلا أن يقال مراده التنويع في 
المضاف إليه ذكورة وأنوثة ح. قوله: (كأن يككون له أخ : نسبي له أم رضاعية) تبع في 
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نسبي له أم رضاعية» أو بهما كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعا 
أم أخرى رضاعية فهي مائة وعشرون؛ وهذا من خواص كتابنا . 

(وتحل آخت أخيه رضاعاً) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبي له 
أخت رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لأخيه رضاعاً أخت نسبا وبهماء وهو 
ظاهر (و) كذا (نسباً) بأن يكون لأخيه لأبيه أخت لأم» فهو متصل ببما لا 


بأحدهما للزوم التكرار كما لا يخفى؟ 
(ولا حل بين رضيعي أمرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الرمن والأب (ولا) 
حل (بين الرضيعة وولد مرضعتها) 


هذه العيارة النهر. قال ح: وصوابه كأن يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخَفى . 
قوله: (وهذا من خواص كتابنا) اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف 
وستين» وبينها صاحب البحر وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال: إنه من 
خواصٌ هذا الكتاب» وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال: إنها من خواص كتابه: 
فأراد الشارح أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص 
كتابه كما قال: لكنها ما تمت له. أفادهمح: أي بل بقي العدد مائة وثمانية. قوله: (وهو 
ظاهر) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى. قوله: (فهو) أي قوله: 
نسياً ط . قوله: (للزوم العكرار) لأنه إذا اتصل يالمضاف فقط كان المضاف إليه من 
الرضاع أو بالمضاف إليه ققط كان المضاف من الرضاع» وهما داخلان في قوله: «وتحل 
أخت أخيه رضاعا» ح. قوله: (لكونهما أخوين) أي شقيقين إن كان اللبن الذي شرياه 
منها لرجل والحد أو لأم إن لم يكن كذلك» وقد يكونان لآب كما إذا كان لرجل امرآتان 
وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيراً فإن الصغيرين أخوان لآب حتى لو كان أحدتما 
أنثى لا يحل التكاح بينهما كما ذكره مسكين ح . قوله : (وإن اختلف الزمن) كأن أرضعت 
الولد الثاني بغد الأول بعشرين سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع . قوله: (وولد 
مرضعتها) أي من النسب؛ أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من 
قوله: «ولا حل بين رضيعي امرأة» ح. وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها 
النسبي» بخلاف ما إذا كان الولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة 
كما أفادته الجملة الأولى» ولهذا لم يستغن يبا عن هذه الجملةء وما في البحر والمنح 
رده في النهر»؛ وشمل أيضاً ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو بعده ولو بسئين. 


فرع: في البحر عن آخر الميسوط: لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم 
البئين أرضعت إحدى الينات لم يكن للابن المرتضع من أم الينات أن يتزوج وألحدة 
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أي التى أرضعتها (وولد ولدها) لآنه ولد الأخ (ولين بكر بنت تسع سنين) فأكثر 
(محرم) وإلا لا. جوهرة (وكذا) يحرم (لبن ميتة) ولو محلوباً» فيصير ناكحها محرماً 
للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطثهاء وفرق بوجود التغذي لا اللذة (وخلوط 
بماء أو دواء أو لين أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأق 


منهنء وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى. إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وجدها 
لأا أختهم من الرضاعة. قوله: (أي التي أرضعتها) تفسير للمضاف إلى الضمير. 
قوله: (ولين بكر) المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن كانت العذرة غير 
باقية كأن زالت بنحو وثبة. حموي. والحرمة لا تتعدى إلى زوجهاء حتى لو طلقها قبل 
الدخول له التزوج برضيعتهاء لأن اللبن ليس منه. قهستاني ط؛ أما لو طلقها بعد 
الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل يأمها. بحر عن 
الخانية. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم. جوهرة. 
لأخهم نصوا على أن اللبن لا يتصوّر إلا من تتصور منه الولادة فيحكم يأنه ليس لبا كما 
لو نزل لليكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح الوهبانية . قوله: (ولو 
محلوبا) سواء حلب قبل موببا فشربه الصبيّ بعد موتها أو حلب بعد موتها. بحر . قوله: 
(فيصير ناكحها) أي ناكح الرضيعة المعلومة من المقام. أفاده ح. قوله: (محرماً للميتة) 
لأنها أم امرأته. بحر. قوله: (فييممها) أي بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقطء أما غير 
المحرم فييممها بخرقة؛ وقيل تغسل في ثيابها. أفاده ط. قوله: (ويدفنها) لأن الأولى 
بالدفن المحارم ط . قوله: (بخلاف وطثها) أي الميتة فإنه لا يتعلق به حرمة المصاهرة. 
قوله: (وفرق بوجود التغذي لا اللذة) لأن المقصود من اللبن التغذي والموت لا يمنع 
منهء والمقصود من الوطء اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في الميتة. بحر عن الجوهرة. 
وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطء لكون الميتة ليست محلا له عادة صارت كالبهيمة أبلغ» 
لأن الموت منفر طبعاً فيلزم انتفاء قصد الولد الذي هو في الحقيقة علة حرمة 
المصاهرة» فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة؛ قافهم. 
قوله: (وعخلوط) عطف على لبن ميتة : أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه ح . 
ومثل الماء كل مائع بل والجامد كذلك. أفاده في النهي ط . قوله: (إذا غلب لبن 
المرأة) أي على أحد المذكورات» وفسر الغلبة في أيماتن الخانية من حيث الإجزاء. 
وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبناً. وقال الثاني : إن غير الطعم 
واللون لا إن غير أحدهما. تبرء ونحوه في البكر. ووقق في الدر المنتقى فقال: تعتير 
الغلبة بالإجزاء في الجنس» وفي عيره بتغير طعم أو لون أو ريح كماروي عن أبي 
يوسف اه . إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفاً أنه لا يعتبر 
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وكذا إذا استويا) إجماعاً لعدم الأولوية. جوهرة. وعلق محمد الحرمة بالمرأتين 
مطلقاء قيل وهو الأصح زلن) يرم (المخلوط بطعام) مطلقاً وإن عمسأة توا 


إلا إذا غير الطعم واللون؛ نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم 
يعزه لأبي يوسف ط. قوله: (وكذا إذا استويا) أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح. 
قوله: (لعدم الأولوية) علة لاستواء لبن المرأتين» وأفاد به ثبوت التخريم منهما. وأما 
علة استواء لبن المرأة مع الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً كما في 
البحر. قوله: (وعلق محمد الخ) مقابل لما أفاده كلام المصئف من أنه لو كان لبن إحدى 
المرأتين غالباً تعلق التحريم به فقط» ولو استويا تعلق بهما. قوله: (مطلقاً) أي تساويا 
أو غلب أحدتما لأن الجنس لا يغلب الجنس ح. قوله: (قيل وهو الأصح) قال في 
البحر: وهو رواية عن أبي حنيفة. قال في الغاية: وهو أظهر وأحوط. وفي شرح 
المجمع: قيل إنه الأصح اه. وهو الشرنيلالية: ورجح بعض المشايخ قول محمد» وإليه 
مال صاحب الهداية لتأخيره دئيل محمد كما في الفتح اه ح . قوله: (مطلقاً) أي سواء 
كان غالباً أو مغلوباً عند الإمام. وقال: إن كان غالياً يحرم» والخلاف مقيد بالذي لم 
تمسه النار» فإذا طبخ فلا تحريم مطلقاً اتفاقاء ويما إذا كان الطعام تخيناء أما إذا كان 
رقيقاً يشرب اعتيرت الغلية اتفاق» قيل ويما إذا لم يكن اللبن متقاطراً عند رفع اللقمة» 
أما معه فيحرم أتفاقاً» والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله. خبر. قوله: (وإن حساه 
حسواً) في القاموس : حسا زيد المرق: شربه شيئاً بعد شيء. بدجرء وهأ أفاده من أثه لا 
يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفاً عن النهرء وكذا ما جزم به في الفتح من أن الطعام 
لو كان رقيقاً يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة» وكذا ما في الخانية: لو 
حساه حسواً تثبت الحرمة في قولهم جميعاًء وكذا في البحر عن المستصفي وقال: إن 
وضع محمد في الأكل يدل عليه اه: أي يدل على أن الشرب محرم؛ نعم نقل ح عن 
مجمع الأخهر عن الخانية أنه قيل: إنه لا تثبت الحرمة بكل حال» وإليه مال السرخسي 
وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه. 

قلت: والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفاً» وليس 
فيها ما ذكره عن السرخسيء والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في غيره. 
ففي الذخيرة: قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا يتقاطر اللبن عند 
حمل اللقمة» فلو يتقاطر تثبت؛ وقيل لا تثبت وإليه مال شمس الأئمة السرخسي. وذكر 
شيخ الإسلام: إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أكل لقمة لقمة؛ فلو حساه حسواً 
تثبت اه. فما قاله شمس الأئمة إنما هو عدم اعتبار التقاطر عند الأكل وهو الأصح كما 
مر عن النهرء وصرح. بتصحيحه أيضاً في الهداية وغيرهاء وكلامنا فيما إذا كان الطعام 
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وكذا لو جبنهء لأن اسم الرضاع لا يقع عليه. بحر (و) لا (الاحتقان والإقطار في 
الأذن) وإحليل (وجائفة وآمة. و) لا (لبن رجل) ومشكل إلا إذا قال النساء: إنه لا 
يكون على غزارته إلا للمرأة وإلا لا. جوهرة (و) لا لبن (شاة) وغيرها لعدم 
الكراهة . 


(ولو أر ضعت 


رقيقاً يشرب حسوا. وهذا تثبت به الحرمة كما سمعته. ولم أر من صحح خلافه؛ ولا 
يقال: يلزم من تقاطر اللبن عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقاً يشربء, لأنه لو كان 
كذلك لم يكن التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معاء فعلم أن المراد كون الطعام 
ثتخيئاً لا يشرب» ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضاء فافهم. قوله: (وكذا لو جبنه) قال في 
البحر: ولو جعل اللبن مخيضاً أو رائباً أو شيرازاً أو جبئاً أو أقطاً أو مصلا فتناوله الصبىّ 
لا تثبت به الحرمة» لأن اسم الرضاع لا يقع عليه» وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم 
ولا يكتفي به الصبيّ في الاغتذاء فلا يحرم اه ح . 

وفي القاموس: اللبن المخيض: ما أخذ زبده. والشيراز: اللبن الرائب 
المستخرج ماؤه. والأقط مثلث ويحرك: شيء يتخذ من المخيض الغنمي. والمصل : 
اللبن يوضع في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه ط . قوله: (ولا الاحتقان) في 
المصباح: حقنت المريض: إذا أوصلت الدواء إلى باطئه من مخرجه بالمحقئة واحتقن 
هوء والاسم الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف» ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع 
حقن مثل الغرفة وغرف أه بحر. 

والمناسب أن يقال «ولا الحقن» أي حقن الصبيّ باللبن» إذ الاحتقان من احتقن» 
وهو فعل قاصرء والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقئه غيره؛ ولا يصح أخذه من احتقن 
المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصرء ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج المصادر 
بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عيارة الهداية حيث قال: إذا احتقن 
الصبي » خلافاً لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح. وتنظير الئهر فيه نظرء 
فتدبر. قوله: (والإفطار) في بعض النسخ «الاقتطار» من الافتعال» والظاهر أنه تحريف . 
قوله : (وجائفة) الجراحة في الجوف. والآمة بالمد والتشديد: الجراحة في الرأس تصل 
إلى أم الدماغ. قوله: (ومشكل) أي خنثى مشكل . قوله: (إلا إذا قال الخ) لأنه حينئذ 
يتضح أنه امرأة كما ذكروه في باب الخنثى فيئبت به التحريم. رحمتي . قوله: (وإلا لا) 
تكرار لأنه علم من إطلاق قوله: «ومشكل» بدليل الاستثناء. قوله: (لعدم الكرامة) لأن 
ثبوت الحرمة بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبىّ وإلا لكان 
الكبش أباهء والأختية فرع الأمية وتمام تحقيقه في الفتح. قوله: (ولو أرضعت 
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الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» وكذا لو أوجره رجل في فيها (حرمتا) أبداً 
إن دخل بالأم 


الكبيرة) أطلقها فشمل المدخولة وغيرهاء وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع الإرضاع 
قبل الطلاق أو بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى» فقوله: «ولو مبانة» 
يفهم منه حكم الرجعية بالأولى؛ لأن الزوجية قائمة من كل وجهء ثم التقيد بها ليس 
احترازيء لأن أخت الكبيرة وأمها بنتها نسباً ورضاعاً إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم 
الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول وبين الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بتتها 
في الثالث» وليس له أن يتزوج بواحدة منهما'قط ولا المرضعة أيضاء وإن لم يكن 
دخل بالكبيرة في الثالث فإن المرضعة لا تحل له لكونبها أم امرأتهء ولا الكبيرة لكونبها أم 
أم امرأته» وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابئة امرأته ولم يدخل بباء وتمامه فى البحر ط. 
قوله: (ضرتها الصغيرة) أي التي في مدة الرضاع» ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت 
إرضاعهاء بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع : لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج 
كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح 
البنت اه بحر. وإن كان دخل بالأم حرمت الصغيرة أيضاًء لا لأنه صار جامعاً بينهماء 
بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات» والرضاع 
الطار ى؟ على التكاح كالسابة ‏ . 

وفي الخانية : لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته يلبن السيد حرمت على 
زوجها وعلى مولاهاء لأن العبد صار ابئاً للمولى فحرمت عليه لأعها كانت موطوءة 
أبيهء وعلى المولى لأنبها امرأة ابنه اه نهر. قوله: (وكذا لو أوجره) أي لبن الكبيرة 
رجل في فيها: أي الصغيرةء وأشار إلى أن الحرمة لا تتوقف على الإرضاع بل المدار 
على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة» فتبين كلاهما منه» ولكل نصف الصداق 
على الزوجء ويغرم الرجل للزوج نصف مهر كل واحدة منهما إن تعمد الفساد بأن 
أرضعها من غير حاجة» بأن كانت شبعى» ويقبل قوله إنه لم يتعمد الفساد. بيحر. 
قوله: (إن دخل بالأم) سواء كان اللبن منه أو من غيرهء وسواء وقع الإرضاع في التكاح 
أو بعد الطلاق ولو بائناً ولو بعد العدة؛ أما إذا كان اللبن منه ووقع الإرضاع في النكاح 
أو عدة الرجعى أو البائن أو بعد العدة حرمتا أبداً وانفسخ النكاح في الأوليين. أما حرمة 
الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت مدخولته رضاعاء وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم بنته وأم 
معقودته رضاعاً. وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضاً وانفسخ النكاح في الأوليين» أما 
حرمة الصغيرة فلأئها بنت مدخولته رضاعاًء وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعاً . 
أفاده ح. وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ» لأن المذهب عند علمائنا أن التكاح لا يرتفع 


كتاب النكاح / باب الرضاع ل 
أو اللبن منه وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ) لمجيء 
الفرقة منها (وللصغيرة نصفه) لعدم الدخول (ورجع) الزوج (به على الكبيرة) 


بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد» حتى لو وطثها قيل التفريق لايحدء نص عليه محمد في 
الأصل اه. ثم قال: وينبغي أن يكون الفساد في الرضاع الطارئ' على النكاح : أي كما هنا؛ 
أما لو تزوجها فشهدا أنها أخته ارتفع النكاحء حتى لو وطثها يحدّء ولها التزوج بعد العدة من 
غير متاركة اه. قال الرملي : لكن سيأتي أنه لاتقع الفرقة إلا بتفريق القاضي» فراجعه. 
تأمل اه. قوله : (أو اللين منه) هذا يقتضي إمكان انفزاد كون اللبن منه عن كونبها مدخولة: 
وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة . وفي نسخة «واللبن منه؛ بالواو: 
وهي فاسدة أيضأ لأنما تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة واللبن من غيره: وهو ظاهر 
البطلان: فالصواب إسقاطها اه ح . 

قلت: والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي. وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون 
حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم تحقيق 
الدخول إه. وفيه أن الحبل من الزنى دخول بباء وحمل الدخول المذكور على الدخول 
في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى السابق. وأجاب السائحاني 
بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج آخر وبقي لبنها فأرضت به 
ضرتها وفيه ما علمت. والأحسن الجواب بأن قوله: «إن دخل بالأم؛ على تقدير قولنا 
واللبن من غيره؛ وقوله : «أو اللبن منه؛ عطف على هذا المقدر وهو القرينة على هذا 
التقدير لتحصل المقابلة بين المتعاطفين؟ ولو قال: واللبن منه أولاء لكان أوضح وأولى. 
قوله : (وإلا) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينتذ من غيره قطعاً: وهذا شامل لما إذا كان 
الإرضاع قبل الطلاق أو بعدهء فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه جامعاً بين البنت وأمها 
رضاعاً. وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول بالأم» وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح 
البنت؛ وحرمت الأم أبداً في الصورتين للعقد على البنت» وكلام الشارح قاصر على 
الصورة الأولى اه ح. قوله: (إن لم توطأ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقاًء لكن لا 
نفقة لها في هذه العدة إذا جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة. بحر. قوله: (لمجيء 
الفرقة منها) فصار كردتهاء وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو 
أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة يجئونة كان لها نصف المهر لانتفاء 
إضافة الفرقة إليها. بحر. قوله: (لعدم الدخول) تعليل لتنصيف المهر»ء وأما علة أصل 
استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقع الفساد 
لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما لو قتلت مورثهاء ولأنها مجبورة 
طبعاً عليه» وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها ولحاقها بهما مع أنها لا قعل منها أصل: لأن 
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وكذا على الموجر (إن تعمدت الفساد) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة 
بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك (وإلا لا). لأن التسبب 
يشترط فيه التعدي ) والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد. معراج . 

(طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت فحكمه من 
الأول) لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيباً للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن 
من الثاني » والوطء بشبهة .كالحلال» قيل وكذا الزنى , والأوجه لا. فت . 


الردة محظورة في حق الصغيرة أيضاء وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبوبها والارتضاع لا 
حاظر فيستحق النظر فتستحق المهر اه ملخصاً من الفتح وغيره. قوله: (لعدم الدخول) إذ 
لا يتأتى في الرضيعة. قوله: (وكذا على الموجر) أي يرجع الزوج عليه يما لزم الزوج 
وهو نصف صداق كل منهما كما قدمناه. بحر. وقدمنا عنه أيضاً أن الشرط فيه أيضاً تعمد 
الفساد. قوله : (إن تعمدث الفساد) قيد في الرجوع عليهاء أما سقوط مهرها قبل الوطء 
فلا يشترط له تعمد الفساد. ط عن أبي السعود. قوله: (بأن تكون عاقلة) فلا رجوع على 
المجنونة والمكرهة والنائمة. وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله : «عاقلة متيقظة» أفاده 
في النهر. قوله: (ولم تقصد الخ) فول أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنها شبعانة 
لا تكون متعمدة. بحر. قوله: (يشترط فيه) أي في التضمين به التعدي كحافر البثرء إن 
كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن»ء وتمامه في البحر. قوله: (والقول لها) أي في أنبا لم 
تتعمد مع يمينها. بحر. قوله: (طلق ذات لبن) أي منهء بأن ولدت منه؛ لأنه لو تزوج 
امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوج أباً للولدء لأن نسبته 
إليه بسبب الولادة منه . وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر» ولهذا لو ولدت للزوج 
فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم درٌ فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة 
التزوج بهذه الصبية» ولو كان صبياً كان له التزوج بأولاد هذا الرجل من غير اكلمرضعة. 
بحر عن الخانية. قوله: (ويكون ربيباً للئاني) فيحل له التزوج ببنات الثاني من غير 
المرضعة. بحر. قوله: (والوطء بشبهة كالحلال) صورته : وطكت أمرأة بشيهة فحبلت 
وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبياً كان ابناً للواطى' بشبهة لا للزوجء ومثله صورة 
الزنى اه ح. قوله: (فتحم) وذلك حيث قال: ولبن الزنى كالحلال» فإذا أرضعت به بنتاً 
حرمت على الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا. وفي التجنيس عن الجرجاني : ولعم الزاني 
التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني» والتحريم على أباء الزاني 
وأولاده للجزثية ولا جزئية بينها وبين العمء وإذا ثبت هذا في المتولدة من الزنى فكذا في 
المرضعة بلبن الزنى: قال في الخلاصة: وكذا لو لم تحبل من الزنى وأرضعت لا بلبن 
الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بتتها عليه . 


كتاب أكد / باب الرضا اث 

(قال) لروجته (هذه رضيعتي ثم رجع) عن قوله (صدق) لأن الرضاع ما 
يخفى فلا يمنع التناقض فيه (ولو ثيت عليهء بأن قال) بعده (هو حق كما قلت 
وتحوه) هكذا فسر الثبيات في الهداية وغيرها 


وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة ما لم يثبيت النسب» فحيعذ 
ل وكذا ذكر الإسبيجابي وصاحب اليتابيع . 50 لأن الحرمة من 
الْزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه تخلوق من مائه دون اللين. ٠‏ أذ ليس اللبن 
كاثناً من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى المعذة لامن أسفل 
البدن كالصقنة فلا إنيات فلا حرمةء يخلاف ثابت النسب لأن النص أثيت الحرمة منه. 
وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلين الزاني على الزاني قعدمها على من ليس اللين منه 
أولىء خلافاً لما في الخلاصةء ولأنه يخالف المسطور في الكتب المشهورةء إذ يقتضي 
تحريم بنت المرضعة بلين غير الزوج على الزوج بطريق وى اه . كلام الغتح ملخصاً. 

وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه 
روايتين» كما صرح به القهستاني أيضاًء وإن الأوجه رواية عدم الحرمة» وإن ما في 
الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني: مردود لأن المسطور في 
الكتب المشهورة أن الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله: 
«طلق ذات لبن الخ» وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولىء وما في الفتاوى إذا 
خالف عا في المشاهير من الشروح لا يقبل. هذا تقرير كلام الفتحء وقد وقع في فهمه 
خبط كثيرء منه مأ ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعهء وأنا لا 
محل للزاني اتفاقاً اه. 

والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق به 
التحريم. وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه. 

قلت: وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية» وقد 
ْ علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم . قوله : (قال لزوجته) التقييد بالزوجة لقوله بعذه 
«فرق بينهما» وإلا ققوله ذلك لأجتبية قيل العقد عليها كذلك . قوله: (هكذا فسر الشبات 
في الهداية وغيرها) أتى بذلك للرد على من جعل تكرار الإقرار ثباتاً أيضاً مثل قوله: 
«هو حق» ونحوءء وجزم في البحر بأنه ليس مثلهء وهذه المسألة صارت واقعة الغتوى 
في زمن العلامة عبد الير بن الشحنةء خالفه فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة 
بأمر السلطان قايتباي» وكتب خطوط العلماء من المذاهب الأريعة كما ذكره المقدسي 
في شرحدء وسرد فيه تصوص أثمثنا. ثم قال: ظاهر هذه العيارت أن الثيبات على 
الإقرار المانع عن الرجوع هو أن يقول ما قلته حقء أو ما أقررت به ثابت» وأما تكرار الإقرار 
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فلا يكون مانعاًء . وقد لوّح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعةء 
وأنها عرضت على شيخ الإسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية أه. 

قلت: ورأيتها في فتاؤى شيخ الإسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام 
أثمتنا ما صورته: صيريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسير في 
الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين كلام الأئمة المذكورين 
وغيرهمء ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد بالثبات والدوام 
والأصرار وأسحد بأن المقرّ بأخوة:'الخضاع وتمحوها إن ثبت على إقراره لا يقبل رجوعه 
عنه وإلا قبل» ويآن الثبات عليه لا يحصل إلا بالقول يأن يشهد على نفقسه بذلكء أو 
يقول هوسحق أو كما قلت أو ما: في معتأه ؟ كقوله هو صدق أو صواب أو صحيح أو :لا 
شك فيه عنديء إذ لا ريب أننغوله صدق أكد من قوله هو كما قلتء فكلام من جمع 
بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج الهندي محمول على التأكيدء وكلام من 
اقتصر على بعضها ولو يطريق الحصر مؤول بتقدير أو ماافي معناه كما قلناافي قوله 
تعالى : قل إِنَّمَا يُوحى إلى أَنّمَا إِلَهُكَمْ إِلَدا وَاحِدَ [الأنبياء ]٠١4‏ وقوله يل وإِنّمَا اليا 
فِي التّسِيئَةِ»''؟ وليس في منطوق النصوص المذكورة أن 'التكرار يقوم مقام قوله: «هو 
حق؟ أو ما في معئاه حتى يمتتع الرنجوع بعده؛ نعم يؤخذ.من قول صاحب المبسوط: 
ولكن الثايت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقرّ بذلك قبل العقد ثَم'لْقِرخِه 
بعده يقوم مقام ذلك أه. 

قلت: لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ: أي مع الثيات» لأن 
مراده بيان أن الإقرار قبل العقد بمنزلة الإقرار بعده في إثيات الحرمة لأن عبارته هكذا : 
ولكن الثابت على الإقرار كالمجدد له بعد العقد وأقراره بالحرعة يعد العقد صحيح 
موحي للئرة: قكذلك إذا أ ا ا ا م قال في مسألة 
لو [ْ 

وفي البدائع: أما الإقرارء فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع 
ويثبت على ذلك ويصرٌ عليه فيفرّق بينهماء وكذلك إذا أقر بهذا قبل التكاح وأصر على 
ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه. 

قلت : ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من غيره 
(41 ملم في كتاب المساقاة )١1١٠ :1١7(‏ والطيالسي كما في المتحة (8719) والشافعي كما في المسند 

.7١ 8/5 والنسائي 781/9 وابن ماجة (/7619؟) وأحمد‎ )١7١( 
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(فرَق بينهما وإن أقرّت) الامرأة بذلك (ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها 
جازء كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست 
إليها . قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه . بزازيه . 


ومفاده أنها لو أقرّت بالئلاث من رجل حل لها تزوجه (أو أقرا بذلك جميعاً 
ثم أكذبا أنفسهما وقالا) جميعاً (أخطأنا ثم تزوجها) جاز (وكذا) الإقرار (في السب 


لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقرٌ به بناء على ما أخيره به غيره تبين له كذبه 
فرجع عن إقرارهء ولا فرق في ذلك بين كونه أقرٌ مرة أو أكثرء يخلاف ما إذا شهد على 
إقراره:أو قال هو حق أو نحوه؛ فإنه يدل على علمه بصدق المخيرء وأنه جازم به فلا 
يقبل رجوعه بعده. قوله: (فزق بينهما) أي ولو جحد بعد ذلك؛. لأن شرط الفرقة وهو 
الات قد وجد قلا ينفعه الجحود بعده. ذخيرة. قؤله: (جاز) أي صمح التكاح . قوله: 
(لأن الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها الشارع لها فلا يعتير إقرارها بها ط. قوله: (في 
جميع الوجوه) أي سواء أقرّت قبل العقد أو لاء وسواء أصرت عليه أو لاء بخلاف 
الرجل فإن إصراره مثيت للحرمة كما علمت. 


ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به 
ونحوه في الذخيرةء لكن التعليل المذكور يؤيد حدمه. قوله: (بزازية) ذكر ذلك في 
البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال: قالت لرجل: إنه أبي رضاعاً وأصرت عليه يجوز 
أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره؛ وكذا إذا أقرٌ به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولهاء 
لأن الحرمة ليست إليهاء حتى لو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه؛ وهذا دليل على 
أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوهء وبه يفتى اه. قوله: (ومفاده الخ) هذا 
ذكره فى الشخلاصة عن الضغرى للصدر الشهيد بلفظ : وفيه دليل على على أنبا لو ادعت 
الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حلّ لها أن تروج نفسها من وذكره ة فى البزازية آخر 
الطلاق بقوله: قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه 
أو أكذبت نفسهاء ونص في الرضاع على أنها إذا قالت: هذا ابني رضاعاً وأصرت عليه 
جاز له أن يتزوجهاء لأن الحرمة ليست إليها. قالوأ: وبه يفتى فى جميع الوجوه اه كلام 
البزازية» فقوله: #ونص الخخ# يريد به الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق 
كما فعل في الخلاصة؛ وبهذا يعلم مافي كلام الشارح قبيل بأب الإيلاء حيث ذكر 
عبارة البزازية هذه وأسقط قوله: «ونص في الرضاع الخ». قوله: (حل لها تزوجه) لأن 
الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل؛ فصح رجوعها. عبن أي سل في الحكمه 
أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالثلاث ح. قوله: (أو أقرا بذلك) أي 
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قال وهمصت صدق» وإن ثيت عليه قَرّق بيتهما (و) الرضاع (ححته ححة المال) 
وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي 


بأخوة الرضاع: أي ولم يصر الرجل على إقرارهء فإنه إذا أصرّ لا ينفعه إكذاب نفسه 
بعده كما مر. قوله: (وإن ثبت عليه فرق بينهما) أي إذا لم يكن لها نسب معروف 
وكانت تصلح أمآ له أو بتتاأ له فيفرق بينهما تظهور السيب بإقراره مع إصراره. وإن كان 
لها نسب معروف أو لا تصلح أمآ له أو بنتآ له لا يفرق بينهما وإن دام على ذلك: لأنه 
كاذب في إقراره بيقين. بدائع. قوله: (حجته الخ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه 
يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر. قوله: (وهي شهادة عدلين الخ) أي من الرجال. 
وأفاد أنه لا يثيت بخير الواحد امرأة كان أو رجلاً قبل العقد أو بعده» وبه صرح في 
الكاقي والنهاية تبعاء لما في رضاع الخاتية: لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في 
سعة من تكذيبهاء لكن فى محرمات الخانية إن كان قبله والمخبر عدل ثقه لا يجوز 
التكاحء وإن بعده وما كبيران فالأحوط التنزهء ويه جزم البزازي معطلا بأن الشك في 
الأول وقع في الجوازء وفي الثاني في اليطلانء والدقع أسهل من الرقع. 

ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من 
أن فيه روايتين» ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقأ» لكن نقل الزيلعي عن المغني : 
وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ يأن كان تحته صغيرة قشهدت 
ولحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد. 

قلت: ويشير إليه ما مر من قول الخاتية: وهما كبيران» لكن قال في البحر بعد 
ذلك: إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقاء فليكن هو المعتمد في المذهب. 

قلت: وهو أيضاً ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية؛ 
وفرق بينه وبين قبول خير الواحد بتجاسة الماء أو اللحمء قراجعه من كتاب 
الاستحسان . 

تنبيه: في الهندية: تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أريعة أوجه: إن 
صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل؛ وإن كذباها وهي عدلة قالتنزه المقارقة 
والأفضل له إعطاء تصف المهر لو لم يدخل» والأفضل لها أن لا تأخذ شيئاً؛ ولو دخل 
قالأفضل دفع كماله والتفقة والسكنىء والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى 
لا النفقة والسكتى ويسعه المقام معهاء وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل 
وامرأة؛ وإن صدقها الرجل وكذيتها قسد التكاح والمهر بحالهء وإن بالعكس لا يقسد 
ولها أن تحلقهء ويفرق إذا تكل اه. قوله: (وعدلتين) أي ولو إحذاهما المرضعةء ولا 


كتاب التكاح /_باب الرضاع_ - ١‏ 
لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة 
الفرج وهي من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاتها) . 

ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يجحد ثم 
ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله. به يفتىء ولا 
التروج بآخر. وقيل لها التزوج ديانة. شرح وهبانية . 


فروع: قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينقذ. 
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يضر كون شهادتها على فعل نفسها لأنه لا عهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال 
على رب الدين حيث كان حاضراً. بحر. 

قلت : وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي 
حنيفة وأصحابه؛ فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازاً عن قول مالك. وإن أوهم 
نظم الوهبائية خلاف ذلك» فتأمل . قوله: (لتضمنها) أي الشهادة -حق العيد: أى إبطال 
حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء: أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر: 
الحاصل أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع 
والمصاهرة» بل يفسدء حتى لو وطثها قبل التفريق لا يجب عليه الحدّء اشتيه الأهمر أو 
لم يشتبهء نص عليه في الأصل . وفي الفاسد لا بد من تغريق القاضي أو المتاركة 
بالقول في المدخول بهاء وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان كما مر اه. قوله: 
(الظاهر لا) كذا استظهره في البحر مستنداً لمسألة الطلاق المذكورة» ومثلها الشهادة 
بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسية بلا دعوىء 
وهي مذكورة في قضاء الأشياه فتزاد هذه عليها. يا سن قوله : 
(لا يسعها المقام معه) لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاعء فكذا إذا 
أقامت عندها. خانية. قوله: (وقيل لها التزوج ديانة) أشار إلى ل رد 
الوهبانية عن القنية عن العلاء الترجماني أنه لا يجوز ف المع لمعك ا وجزم به 
الشارح في آخر باب الرجعة» فافهم. قوله: (قضى القاضي) أي المجتهد أو المقلد 
كمالكي. قوله: (لم ينفذ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد: وهى نيف 
وتلاثئون مذكورة في قضاء الأشباه. قوله: (مصٌ رجل) قيد به احترازاً عما إذا كان 
الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإها تحرم عليه. قوله: (وليئهما من رجل) أي واحدء 


شف كتاب النكاح / باب الرضاع 
لم يضمنا وإن تعمدتا الفساد لعروضه بالأختية. 


قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد: غرم المهر. ولو وطئها وقال 
ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر. 


وقيد به ليتصوّر التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعاًء أما لو كان 
لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان» والمراد بالرجل غير الزوجء إدتو ان 
لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على كل منهماء » لأن كل 
أفسدت » لصيرورة كل صغيرة بنتاً له خلافاً لمن حرّف المسألة وقال: البنهما منه؛ بدل 
قوله: «من رجل؟اه. قوله: .الم يضمنا الخ) يخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة 
ضربتبا متعمدة الفساد حيث ضمنت»؛ لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف 
الإفساد إليهاء أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقل بها فلا يضاف إلى واحدة 
منهماء لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع 
بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة. فتح ملخصاً. قوله: (غرم المهر) أي يجب المهر 
على الأب ويرجع به على الابن» والمسألة مذكورة في الهندية في المحرمات» وقيدها 
بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة» وإلا فالقول 
له اه. وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لهاء لأن الفرقة جاءت من قبلهاء ثم ينبغي كما 
قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيداً بما قبل الدخول» وأن المراد بالمهر نصفهء أما بعد 
الدخول فلا غرم» لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوقاه؛ كما قالوا في رجوع 
شاهدي الطلاق: إن كان قبل الدخول غرما نصف المهرء وإن بعده قلا غرم أصلا. 
قوله: (وقال ذلك) أي تعمدت الفساد. قوله: (لا) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف 
المهر. بزازية. وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي. قوله: (فلم يلزم المهر) لأنه لا 
بجمع بين حد ومهر. بزازية» والله تعالى أعلمء وله الحمد على ما علم . 


كتاب الطلاق ا قفة 


كِتَابُ الطلاق )0( 


(وهو) لغة: رفع القيدء لكن جعلوه في المرأة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاً: 
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لما ذكر التكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع» وقدم الرضاح 


لأنه يوجب حرمة مؤبدة؛ بخلاف الطلاق تقديمأً للأشد على الأخف. بحر. قوله: 
(لكن جعلوه الخ) عيارة اليحر قالوا: إنه استعمل في النكاح بالتطليق وفي بره 


4 كان الطلاق معروفاً في الجاهلية فقد كانوا يستعملون لظ الطلاق وغيره في حل العصمة غير أن ذلك لم 
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يكن موقوفاً عند حدء ولا مقيد يعددء بل كان أحدهم يطلق امرآته ما شاء ثم إذا راجعها كانت زوجته: 
ولذلك كانوا يتخذونه خلافاً للمضارة فإذا أراد الرجل منهم مضارة زوجته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء 
العدة راجعها ثم يطلقهاء فإذا شارفت راجعهاء وهكذا فتصير بذلك كالمعلقة فلا هي زوجة تستمتع من 
زوجها يما تستمتع النساءء ولا هي أيم أمرها بيدهاء فلما جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرهم على الطلاق 
ولكنه رحمة بالمرأة حدده بثلاث» وجعل الرجعة إلى اثنين منهاء قال الشافعي رضي الله عنه سمعت من أهل 
العلم بالقرآن إن أهل الجاهلية كانوا يطلقرن بثلاث الطلاق» والظهار. والإيلاء فأقر الله الطلاق طلاقاء 
وحكم في الظهار والإيلاء بما جاء به القرآن وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء 
ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته فغفضب رجل من الأنصار على أمرأته ققال لها: لا 
أقربك ولا تخلصين. فقالت: وكيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك. راجعتك ثم أطلقك» فإذا دنا أجلك 
راجعتك؛: قال فشكت ذلك إلى رسول الله كو فنزل قوله تعالى: #الطلاة: مرتان» وكان من الجاهليين 
فريق يرى أن الطلاق لا يزيد على الثلاث وأن الثالغة تقطع الرجعة كما جاء به القرآن: ولذلك قال عروة: 
نزل القرآن موافقاً لطلاق الأعشى في تقريره بالثلاث حين يقول لامرأته التي رغب به قومها عنها وهددره 
بالقتل أو يطلقها: 
أيا جارتا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس عاد وطارقه 
فقالوا: ثانية فقال : 
وبيني فإن البين خير من العصا وإن لا تراني فوق رأسي بارقه 
فقالوا: ثالثة فقال: 
وبيني حصان الفرج غير ذميمه وموموقة مذ كنت فيا وواقعه 

فأمنوا بذلك من الرجعة؛ وأول من سن الطلاق للعرب هو سيدنا إسماعيل ابن سيذنا إبراهيم عليهما 
السلامء هذا وبقرب مما كان عند العرب ما كان نمي شريعة سيدنا موسى عليه السلام فقد جاءت الثتوراة 
بإباحة المرأة لزوجها بعد طلاقه لها ما لم تتزوجء فإذا تزوجت غيره حرمت عليه أبداً ولم يبق له سبيل إلى 
ردها ثم جاءت شريعة سيدنا عيسى عليه السلام بالمئع من الطلاق بعد التزوج البتةء فلا سبيل للزوج فيها 
إلى فراق زوجته ثم جاءت الشريعة الإسلامية بما هو أحسن من ذلك كلهء وأوفق بمصالح عباده فله الحمد 
على آلائه والشكر على نعمائه . 

ثيتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسئة والإجماع أما الكتاب فإنه قد ورد في مواضع كثيرة منه قال تعالى : 
«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# الآيات وقال: «#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» وقال: #إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين» وقال: «وللمطلقات متاع» إلى غير ذلك من الآيات؛ 
وأما السئة فإن مشروعية الطلاق ثبت بالتواتر عنه يد وإن كانت التفاصيل آحاداً فمن ذلك ما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحتي امرأة أحيهاء وكان أبي يكرهها فيأمر لي بطلاتهاء فذكرت ذلك 
للنبي يه قفال: يا بن عمر طلق امرأتك» وفي رواية: دأطع أباك» وفي الصصيحين عنه أن النبي يه قال: - 
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فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية. وشرعة”'؟: (رفع قيد التكاح 


بالإطلاق» حتى كان الأول صريماً والثاني كناية فلم يتوقف على النية في طلقتك 2 
وأنت مطلقة بالتشديدء ويتوقف عليها في أطلقتك ومطلقة بالتخفيف إه. قال في 
البدائع : وههذ! الاستعمال في العرف وإنت كان المعنى في اللفظين لا يختلف-في اللغةء 
ومثل هذا جائز كما يقال خصان وخصان؛ فإنه بمتح الحا يستته مل في المرأة. 
وبكسرها في الفرس اه. والظاهر أنه أراد بالعرف عرف اللغةء لأنه صرح في محل آخر 
أن الطلاق في اللغة والخرع غيارة عن رقع نيد النجاح ؟ وصرح أيضاً بما يدل على أن 
الطلاق في اللغة صربح وكناية» فافهم. قوله: (وشرعا رفع قيد النكاح) اعترضهم في 
البحر بأمور : 


- تأبغض الحلال إلى الله الطلاق» إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة بصصيم الإسنادء وسيأتي كثير منها 
في تضاعيف هذه الرسالة: إن شاء الله تعالىء فهذء الأحاديث وإن كانت آحاداً في نفها لكن المعنى 
المشترك بينها وهو مشروعية الطلاق متواترء فيكون الطلاق قد ثبت بكل واحد منها على حدق لأن الفروع 
ثبت بشبر الواحد لقيام الإجماع على وجوب العمل بالظاهر وثبت بالجميع تواتراً وأما ثبوته بالإجماع 
فلانعقاده على مشروعيتهء والمعنى في شرع الطلاق هو تمكين الرجل من تدارك الخطأ الذي كثيراً ما يقع 
فيه عند تخير زوجة له تشاركه في الحياة؛ وتعينه على تحمل أعباتهاء وتكون معه عاملاً من عوامل بقاء النوع 
الإنساني» نعم إنه يكفي لمعرفة جمال المرأة ما أباحه الشارع للخاطب من رؤية وجهها وكفيها لكن من 
المتعذر أو المتعسر معرفة أخلاقها إلا بطول العشرة ودوام الخبرة؛ لأن النساء يليسن من التصنع أثواباً لا 
ينظر ما وراءها إلا ملاصقء وليست مسألة أخلاق المرأة من الأمور الهينة تدى الرجل فيمكته أن يتغاضى 
عنها أو يتسامح فيها بل هو لا تسكن نفه إليها حتى تكون مثالا عالياً في الأخلاق الفاضلة» ذلك لما 
لأخلاقها من التأثير في نظام أسرة الرجل بل وقي حياته المادية والأدبية على أنه لا يكفي من تحقيق الألفة 
بين الزوجين وفرة جمال المرأة وصلاح أخلاقهاء فإن لاختلاف المنازع والأمزجة والبيئات أثرأ كبيراً في 
اختلاف النفوس وامتزاج الأرواحء ولذلك قال 44: «الأرواح جنود مجندة ما تعارف-منها اتتلف: وما تناكر 
اختلف» لذلك كله شرع الله الطلاق حتى إذا تباينت أخلاقهما وتنافرت أرواحهما فلم يسكن إليها ولم تسكن 
إليهء وعرضت بينهما البخضاء الموجبة نعدم إقامة حدود الله تعالى فارقها ولم يرغم على معاشرتباء هذا 
ولما كان العللاق أبغض الحلال إلى الله تعالى بنص الحديث الصحيح: وإنما شرعه تكميلا للتكاح» ودرءاً 
لما فد ينشأ عنه من مغسدة حتى يتمحضص بذلك مصلحة خالصة لثما كان كذلك لم يجعله الشارع لازماً 
نلزوج من أول الأمر بل جعله عدداً وأباح له الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية؛ لأن النفس كذوية ريما 
تظهر عدم الحاجة إلى المرأة أو الساجة إلى تركهاء فإذا وقع حل الندمء وضاق الصدرء وهيل الصبر 
فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثاً ليجرب نقسه في المرة الأولي» فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي 
العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت النفس لمثل الأول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضاً فيما 
يحدث له فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وقع الطلاق في نفسه ثم ححرمها عليه بعد انتهاء العدة» وقبل بزوج 
آخر ليتأدب بما فيه غيظهء وهو انزوج الثاني لما جبل عليه من الغيرة والحمية. 

)١(‏ الطلاق لغة مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخليةء يقال: طلقت الناقة: 
إذا سرحت حيث شاءت وحبس فلان في السجن طلقا بغير فيدء وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت 
إحدى قوائمها غير محجلة» والإطلاق: الإرسال. 
انظر الصيعاح 064 المغرب 52/5؟: لساأت العرب ١٠6ر5؟؟:‏ والمصباح المثير او 
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الأول: أمهم قالوا: ركته اللقظ المخصوص الدال على رفع القيد فيئيغي تعريفه 
به» لأن حقيقة الشيء .ركنهء فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد التكاح . 
التعريف عناسباً للمعنى اللغوي لا الشرعي . 

الثالث: أنه كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد التكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا اه. 

أقول: والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق 
كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح. أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها طلاقاً 
كالفسادء كذا في الفتحء وتقدم أنه لغة: رفع الوثاق مطلقاً: أي حسيا كوثاق البعير 
حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظء لكن لما 
كان أمرأ معنوياً لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قيل إن ركنه اللفظ» فليس اللفظ 
حقيقته بل دالٌ عليه» فلذا قال المصنف تبعاً للفتح: إنه رفع قيد التكاح بلفظ مخصوص . 
وعن الثاني والثالث أن المراد بالقيد العقدء ولذا قال في الجوهرة: هو في الشرع عبارة 
عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح, فقد فسره بالمعنى المصدري كما قلنا أولا 
وعبر عن رقع القيد بحل العقّدة: أي بفك رابطة التكاح استعارةء والمراد يرفع العقد 
رفع أحكامهء لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها كما حققه في التلويح في بحث 
العلل وعن هذا قال في البدائع: وأما بيان ما يرقع حكم النكاح فالطلاق» وقال قبله: 
للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع: فالأول حل الوطء إلا 
لعارض . والثانى حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغبر ذلك اه. 

وأما ما أورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول كا فلذا لم 
بمسمروه برفع العقد؛ قفيه أن العدة لمث من أحكام التكاح أنه غير موضوع لها 

ح اصطلاحا- ظ 

عرفه الحنقية يأنه: إزالة التكاح الذي هو قيد معنى . 

فيقطع التكاح . 

عرفه المالكية يأنه: إزالة القيد وإرسال المصمةء لأن الزوجة تزول عن الزوج. 

عرفه الحنابلة بأته: حل قيد التكاح أو بعضه . 

انظر : الاخثيار لتعليل المختار ص 575 . التبيين 188/7ء الدرر ,558/١‏ البدائع 5/ 2119378 الخرشي 
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3 كتاب الطلاق 


الطلاق» فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردةء فإنه فسخ لا طلاق» 


وكوتها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من آثار عقد 
النكاحء ولا يصح أن يكون من أحكامهء؛ بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما 
صرحوا به. وقالوا أيضاً: إن الخارج المتعلق بالحكم إن كان مؤثراً فيه فهو العلة» وإن 
كان مفضياً إليه بلا تأثير فهو السبب؛؟ وإن لم'يكن مؤثراً فيه ولا مفضياً إليه: فإن توقف 
عليه وجود الحكم فهو الشرطء وإلا فإن دل عليه فهو العلامة» وتمامه في كتب 
الأصول. ولا شبهة أن عقد النكاح علة لحل الوطء ونحوه لا لرفع الحل» بل رفع 
الحل علته الطلاق لأنه وضع له؛ نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب العدة 
الواجبة لأجلهء فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع التكاح أو شيهتهء فالتكاح 
شرط لانعقاد الطلاق شرطاً للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبارء فافهم. قوله: (في 
الحال البائن) متعلقان برفع. قوله: (أو المال) أي بعد أنقضاء العدة أو انضمام طلقتين 
إلى الأولىء وعليه فلو ماتت قي العدة أو بعد ما راجعها ينيغي أن يتبين عدم وقوع 
الطلقة الأولى؛ حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقاً قط لا يحنث. بحر وفيه أن 
المراجعة تقتضي وقوع الطلاق» فقد صرح الزيلعي وغيره بأن المراجعة بدون وقوع 
الطلاق محال. مقدسي . فالصواب في تعريفه الشامل لنوعيه ما في القهستاني»: من أنه 
إزالة التكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص . 

قلت: ولذا قال في البدائع: أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان 
العددء قأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم. حتى لا يثبت للحال 
بل بعد انقضاء العدة» وهذا عندنا. وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه الأصلية 
له حتى لا يحل له وطؤها قبل المراجعة. قوله: (هو ما اشتمل على الطلاق) أي على 
مادة #ط ل ق» صريحاًء مثل أنت طالق» أو كتاية كمطلقة بالتخفيف وكانت (ط ل ق»6 
وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلامء والعنة واللعان وسائر 
الكتايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فتح» لكن قوله وغيرهما: أي غير 
الصريح والكناية يفيد أن قول القاضي فرقت» والكنايات ولفظ الخلم مما اشتمل على 
مادة #ط ل ق؟6 وليس كذتك» فالمناسب عطفه على ما اشتملء والضمير عائد على ١ماء‏ 
وثناه نظراً للمعنى لأنه واقع على الصريح والكناية. قوله: (فخرج الفسوخ الخ) قال في 
الفتح: فخرج تفريق القاضي في إياثئهاء وردة أحد الزوجين» وتباين الدار حقيقة 
وحكماء وخيار البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر فإنها ليست طلاقاً أه. 
وقد مر نظماً في باب الولي» ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء القاضي 


كتاب الطلاق فد 
ومهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طرداً وعكساً. بحر (وإيقاعه مباح) 
عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) أي منعه 
(إلا لحاجة) كريبة وكبرء والمذهب الأول كما في البحر وقولهم الأصل فيه 


وما لا يشترطء فراجعه. قوله: (ويبذا) أى بزيادة قوله: «أو المآل» وقوله: «بلفظ 
مخصوص:. قوله: (عبارة الكنز والملتقى) هي رفع القيد الثابت شرعاً بالتكاح- قوله : 
(منقوضة طرداً ومكساً) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها وغير جامعة لخروج 
الرجعي . قوله: (كريبة) هي الظن والشك: أي ظن الفاحشة. قوله: (والمذهب الأول) 
لإطلاق قوله تعالى: طفَطَلُْومُن لِعِذَّممِنّ4 [الطلاق ]١‏ لآ جُتَاحَ عَلَيِكُمْ إن طَلَقْتُمُ 
النْسَاءَ# [اليقرة 7”5؟] ولأنه يَهِ طلق حفصة لا لريبة ولا كبرء وكذا فعله الصحابة؛ 
والحسن بن علي رضي الله عنهما استكثر التكاح والطلاق. وأما ما رواه أبو داود أنه يك 
قال : «أَبْعَض الْحَلال إِلَى الله عَرَّ وَجَلّ الطلاف0) فالمراد بالحلال ما ليس فعله بلام 
الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه كما قاله الشمني. بحر ملخصاً. 

قلت: لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضاً لا ينافي كونه حلالاء فإن الحلال 
بهذا المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض» بخلاف ما إذا أريد بالحلال ما لا يترجح تركه 
على فعله؛ وأنت خيير أن هذا: الجواب مؤيد للقول الثاني» ويأتي بعده تأييده أيضاء 
فافهم ‏ قوله : (وقولهم الخ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم بإباحته وإبطالهم قول من 
قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه كك طلق حفصة ولم يقترن بواحد منهما مناف لقولهم الأصل 
ند الخطر الها ديوس ككراق نجه النكك والاياجة لليخاجة إلى الخادضن ولحديث 
«أَبِمَض الحَلَالٍ إِلَى الله تَعَالَى الطلاقٌ» وأجاب في البحر بأن هذا الأصل لا يدل على أنه 
محظور شرعاء وإنما يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو 
المشروع؛ فهو نظير قولهم: الأصل في النكاح الحظرء وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد 
والتناسل» فهل يفهم منه أنه محظور؟ فالحق إباحته لغير حاجة طلباً للخلاص منها للأدلة 
المارة اه. 


أقول: لا يخفى ما بين الأصلين من الغرقء فإن الحظر الذي هو الأصل في 
الكل ارال اعد فلم ييق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف الطلاق» 
فقد صرح في الهداية بأنه مشروع في ذاته من حيث إنه إزالة الرققء وأن هذا لا يناني 
الحظر لمعنى في غيره؛ ؛ وهو ما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية 
والدنيوية اه. فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من جهتين؛ وأنه لا منافاة في 
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14 كتاب الطلاق 
الحظر معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحهء بل يستحب لو مؤؤذية أو تاركة 
صلاة , غاية . ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلى ء ونجب 


اجتماعهما لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض المغصوبة» فكون الأصل فيه الحظر 
لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن؛ بخلاف الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه 
انتفاعاً بجزء الآدمي المحترم واطلاعاً على العورات قد زال للحاجة إلى التوالد ويقاء 
العالم . ْ 

وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظرء بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحهء وهو 
معنى قولهم: «الأصل فيه الحظر» والإباحة للحاجة إلى الخلاصء فإذا كان بلا سبب 
أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاصء بل يكون حمقاً وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة 
وإخلاص الإيذاء مها وبأهلها وأولادهاء ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند 
تباي الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى» فليست الحاجة 
مختصة بالكبر والريبة كما قيل؛ بل هي أعم كما اختاره في الفتح» فحيث تجرد عن 
الحاجة المبيحة له شرعاً يبقى على أصله من الحظر» ولهذا قال تعالى : ظفَإِنْ أَطْعْتكمْ 
فَلَا تَبْمُوا عَلَيْهِنَ سَبيلا# [النساء 74] أي لا تطلبوا الفراق؛ وعليه حديث (أَبْعَض 
الحَلَالٍ إِلَى الله الطْلَاقٌ؛ قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض 
الأوقات: أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه. وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح» 
وعليها حمل ما وقع منه يكل ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صوناً لهم عن العبث 
والإيذاء بلا سبب» فقوله في البحر: إن الحق إباحته لغير حاجة طلباً للخلاص منهاء إن 
أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع لمخالفته لقولهم : 
إن إباحته للحاجة إلى الخلاص» فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه لا عند مجرد إرادة 
الخلاص؛ وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو المطلوب. وقوله في البحر أيضاً: 
إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف وليس المذهب عن علمائناء فيه نظر. 
لأن الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو ريبة. والذي صححه في الفتح عدم التقييد 
بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة. 

وبما قررناه أيضاً زال التنافي بين قولهم بإباحته» وقولهم إن الأصل فيه الحظر 
لاختلاف الحيثية» وظهر أيضاً أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه فى 
الفتح» فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير. قوله: (بل يستحب) إضراب انتقالي ط . 
قوله: (لو مؤذية) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها ط. قوله: (أو تاركة 
صلاة) الظاهر أن ترك الفرائض غير الصلاة كالصلاة. وعن ابن مسعود: لأن ألقى الله 
تعالى وصداقها بذمتي خير من أن أعاشر امرأة لا تصلي ط . قوله: (ومفاده) أي مفاد 


كتاس الطلاق ف 


لو فات الإمساك بالمعروف» ومحرم لو بدعياً . 

ومن محاسته التخلص به من المكارهء ويه يعلم أن طلاق الدور بنحو: إن 
طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً واقع إجماعاًء كما حرره المصنف معزياً لجواهر 
الفتاوى» حتى لو حكم بصحة الدور حاكم لا يتفذ أصلا. 


استحباب طلاقهاء وهذا قاله فى البحر. وقال ولهذا قالوا في الغتاوى : له أن يضرما 
على ترك الصلاة» ولم يقولوا عليه مع أن في ضريها على تركها روايتين كرت 
قاضيحان اه. قوله: (لو فات الإمساك بالمعروف) كما لو كان خصياً أو مجيوبا أو عنينا 
اميا والشكاز : 0 المعجمة وتشديد الكاف وبالزاى عو الذئ 

تنتشر آلته للمرأة قبل أن يخالطهاء ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها. والمسحر بقتح الحاء 
المشددة وهو المسحورء ويسمى المربوط في زماتتا. ح عن شرح الوهيانئية . قوله : (لو 
بدعياً) يأني بيانه. قوله: (ومن محاسنه التخلص به من المكاره) أي الدينية والدنيوية. 
بحر: أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوجء أو كان لا يشتهيها . 

قال في الفتح: ومنها: أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن 
بنقصان العمل وغلبة الهوى ونقصان الدين. ومنها: شرعه ثلائآء لأن النتفس كذوية ريما 
تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحضل الندم فشرع ثلاثاً ليجرب نفسه أولا وثانياً اه ملخصاً. 


من عبن قل 


مَطْلَبٌ : طلاق الذور 


قوله: (وبه) أي بكون التخلص المذكور من محاستهء إد لو لم يقع طلاق الدور 
لفاتت هله الحكمة اه ح. 


وسمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين» لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع 
الثلاث المعلقة قبلهء ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعهء فليس المراد الدور 
المصطلح عليه في علم الكلام» وهو توقف كل من الشيئين على الأخرء فيلزم توقف 
الشيء على نفسه وتأخرهء إما بمرتبة أو مرتبتين ط . قوله: (واقع) أي إذا طلقها واحدة 
يقع ثلاث : الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة. ولو طلعها ثنتين وفعتا وواحدة من 
المعلقةء أو طلقها ثلاثاً يقعن فينزل الطلاق المعلق لا يصادق أهلية فيلغو؛ ولو قال: 
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها واحدة وقم ثتتان: المنجزة والمعلقة» وقس عالى 
ذلك»ء كذا في فتح العدير. قوله : (حتى لو حكم الخ) تفريع على قوله: : #واقع إجماعاء 
ثم هذا ذكره المصنف أيضاً عن جواهر الفتاوى» فإنه قال: ولو حكم خحاكم بصحة 
الدور ويقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمهء ويجب على حاكم آخر تفريقهماء 
لأن مثل هذا لا يعد خلافاً لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلانء» ونقل قيله عن 
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عليه جميع أئمة المسلمين» وأنمتقؤل مخترعء فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة 
السلف من أبي_ بجنيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن .طلاق المكلف واقع اه. 


قلت.:. لكن يشكل على دعوى الإجماع أن كثيراً من أئمة الشافعية قالوا بصحة 
الدورء كالمزني”'' وابن الحداد. والقفال”“. القاضي أبي الطيب والبيضاويء وكذا 
الغزالي والسبكي» لكنهما رجعا عنه . 


وقد عبرا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى. معض المتأخرين من مشايخنا 
والقول بصحتهء ؤأنها لا تطلق إلى أكثرهمء وانتصر له صاحب البحرء لكن رأيت مؤلفا 
حاقفلا للعلامة ابن حجر المكي:في.بطلاته» وأنه قول أكثر الشافعيةء وأن القرافي من 
المالكية نقل عن شيخه العرّ بن عبد السلام الشافعي الملقب يسلطان العلماء أنه لا 
يصح» بل يحوم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضي .به لمخالقته لقواعد الشرع. 
وقال: إنه شنع على: القائل به جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة: وأنه نقل بعض 
الأتمة عن أبي حنيقة وأصحايه الاتفاق على فساد الدورء وإنما وقع عنهم في وقوع 
الثلاث أو المنجز وحدةء. وأن شارح الإرشاد قال: إن:المعتمد في الفتوى:وقوع 
المنجز, .وغليه العمل في الديار المصرية.والشامية» وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة» وأنه 
بالغ السروجي.من الحنفية فقال: إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع 
طلاق على عه مذلة عسره اق علشهنا. وذكر في فتح القدير ايقنا أن القول بصحهة 
الدور مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع» وقرره بما لا مزيد عليه فارجع 
ألبه . 


تثبيه: قد بان لك أن المعتمد عنه 'الشافعية وقوع المنجز فقّط بناء على إبطال 
الكلام كله وهو جملة التعليق» وقد مرّ عن الفتح الجزم بوقرع الثلاث عندنا يتاه على 


(1) إسماعيل بن يحى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أيو إبراهيم المزني المصري» ولد سنة 39/8: أخل عن 
الشافعيء وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشاقعيء صنف في مذهب الشافعي: المبسوط» والمختصرء 
والمنتورء وغير ذلكء قال الشافعي: لو ناظر الشيطان لغليه اتظر: ط ت: 558ه- اين قاضي شهبة /١‏ 
مق وفيات الأعيان 1957/1؛ والأتسات لاه /يت. 

(1) أبو بكر محمد بن علي ين إسماعيل» الشاشي» القفال لتكبير: أحد أعلام الشافعية وأئمة المسلمين» ولد 
سنة 2591 سمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير. وأبي القاسم البغوي وغيرهي قال الحليمي: كان 
شيشنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصيره» وقال الشيزازي: وهو أول من صنف في الجدل الحسن من 
الققهاءء وحن تتضائيفه : دلاتل النبوة وأدب القضاء وغيرها..مات سنة 7558. انظر: .ابن قاضي شهية /١‏ 
غك ط. الشرازي 81١‏ ط. السبكي ااا 


كتاب الطلاق 4 


(وأقسامه ثلاثة : حسن » وأحمسن ء وبدعي يأثم به وألفاظه: صريحء 
وملحق بهء وكناية (وحله المنكوحة) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ.. وركنه لفظ 


إبطال لفظ قبله فقطء لأن.الدور إنما حصل بهء ونقل ابن حجر عن مغتي الحنابلة 
حكاية القولين عندهم» وقدمنا ما يفيد أن الخلاف. ثانت عندنا أيضاء والله أعلم. قوله: 
(وأقسامه ثلاثة الخ) يأتي بيانها قريباً. قوله: (صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة 
النكاح» سواء كان الواقع به رجعياً أو بائناً كما سيأتي بيانه في الباب الآتي . قوله: 
(وملحق به) أي من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع 
الرجعي به وإن احتاج إلى نية: كاعتدي» واستيرثئي رحمك؛» وأنت.واحدة. أفاده 
الرحمتي . قوله: (وكناية) هي ما'لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه. 
قوله: (ومله المنكوحة) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرّة 
وثنتين في أمة أو عن نسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداذ أحدهاء ونظم 
ذلك.المقدسي بقوله: 


بِعِنَوَمَن الطَّاقي ملحن أَرْرثَوأويِاإبَاهيفْرَنُ 

بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤيدة كتقبيل ابن الزوجء أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار 
عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقغصان مهر وسبي أحدهنا ومهاجرته: فلا يقع الطلاق فيها كما 
حرره في البحر عن الفتح» وكذا سيأتي آخر الباب: لو جررت .زوجها حين ملكته 
فطلقها في العدة لا يقع. ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات. قوله : (وأهله زوج 
عاقل الخ) احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد. الصغير» وبالعاقل ولو حكماً عن 
المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه». بخلاف السكزان مضطراً أو 
مكرهاًء وبالبالغ عن الصبيّ ولو مراهقاً» وبالمستيقظ عن النائم. وأفاد أنه لا يشترط 
كونه مسلماً صحيحاً طائعاً جاداً عامداً فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظورء 
والكافر والمريض. والمكره والهازل والمخطئ؛ كما سيأتي. قوله: (وركنه لفظ 
مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على 
ما مرء وأراد اللفظ ولو حكماً ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس وإشارة إلى 
العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما.سيأتي». ويه ظهر أن من تشاجن مع زوجته 
فأعطاها ثلائة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظأً صريماً ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى 
به الخير الرملي وغيره» وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها.بحلق شعرها لا 
يقم به طلاق وإن نواه. قوله: (خمال عن الاستثنام) أما إذا صاحبه استثناء. بشروطه فلا 
يتحقق طلاق كقوله: إن شاء الله تعالى» أو : إلا أن يشاء الله تعالى. زاد في البحر: وأن 


يفيف كتاب الطلاق 
(طلقة) رجعية (فقط في طهر لا وطء فيه) وتركها حتى تمضي عنتها (أحسن) 
بالنسبة إلى البعض الآخر (وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق 


لا يكون الطلاق انتهاء غاية» فإنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة 
عند الإمام ط. قوله: (طلقة) التاء للوحدة. وقيد بها لأن الزائد عليها بكلمة واحدة 
بدعي ومتفرقاً ليس بأحسن. بحر قوله: (رجعية) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر 
الرواية» وفي رواية: الزيادات لاتكره. بحر عن الفتح. ثم ذكر عن المحيط أن الخلع 
في حالة الحيض لا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه. وسيذكره 
الشارحء ويأتي تمامه. قوله: (في طهر) هذا صادق بأوله وآخره» قيل والثاني أولى 
احترازاً من تطويل العدة عليهاء وقيل الأول. قال في الهداية: وهو الأظهر من كلام 
محمد. نهرء واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي. قوله: (لا وطء فيه) جملة 
في محل جر صفة لطهرء ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت بشبهة فإن طلاقها 
فيه حينتذ بدعي نص عليه الإسبيجابي» لكن يرد عليه الزنى» فإن الطلاق في طهر وقع 
فيه سني؟ حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة ولكن وطتها غيره. فإن كان 
زنى وقعء وإن بشبهة فلاء كذا في المحيط»ء وكأن الفرق أن وطء الزنى لم يترتب عليه 
أحكام التكاح فكان هدراء بخلاف الوطء بشبهة» وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى 
من قول غيره لم يجامعها فيه لكن لا بد أن يقول: ولافى حيض قبله ولا طلاق 
فيهماء ولم يظهر حملهاء ولم تكن آيسة ولا صغيرة كما في البدائع ؟ لأنه لو طلقها في 
طهر وطئها في حيض قبله كان بدعياًء وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهرء لأن 
الجمع بين تطليقتين في طهر واحد مكروه عندنا؛ ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت 
ممن لا تحيض في طهر وطئها فيه لا يكون بدعياً لعدم العلة: أعني تطويل العدة عليهما. 
نبر. قوله: (وتركها حتى تمضي عدتها) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك مطلقأء 
لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن. بحر . قوله: (أحسن) أي من القسم 
الثاني لأنه متفق عليه» بخلاف الثاني» فإن مالكاً قال بكراهته لاندفاع الحاجة بواحدة. 
بحر عن المعراج. قوله: (بالنسية إلى البعض الآخر) أي لا أنه في نفسه حسنء فاندفع 
به ما قيل كيف يكون حسناً مع أنه أبغض الحلال؛ وهذا أحد قسمي المسنون» ومعنى 
المسئون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتاباً لا أنه المستعقب للثواب» لأن الطلاق 
ليس عبادة في نفسه ليثبيت له ثواب» فالمراد هنا المباح؛ نعم لو وقعت له داعية أن 
يطلقها بدعياً فمنع نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس 
الطلاق ككف نفسه عن الزنى مثلاً بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية» فإنه يئاب لا على 
عدم الزنى لأن الصحيح أن المكلف يه الكفّ لا العدم كما عرف في الأصول. بحر 


كتاب الطلاق نهذ 
الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن 


وفتح. قوله: (وطلقة) مبتدأ و «لغير موطوءة» أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له. 
وكذا الجار في قوله ولو في حيض' وقوله: #ولموطوءة؟ متعلق باتفريق١‏ أو حال منه 
على رأي؛ و «تفريق؛ معطوف ببهذه الواو على المبتد! قبله» وقوله: «وفي ثلاثة أطهار؛ 
متعلق باتفريق! أيضاًء وقوله: «فيمن تحيض»؟ حال من ١ثلاث»‏ المضاف إليه تفريق 
لكونه مفعوله في المعنى» وقوله: «وفي ثلائة أشهر» عطف على «في ثلاثة أطهار» 
وقوله: #حسن؟ خير المبتدأ وةما؛ عطف عليه . 

وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين: العدد والوقت؛ فالعدد وهو أن لا يزيد 
على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنه في المدخولة خاص 
بما إذا كان في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي» وفي غيرها 
لا فرق بين كونه في طهر أو فى حيض» لأن الوقت: أعني الطهر الخالي عن الجماع 
خاص بالمدخولة؛ فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد. بأن يطلقها واحدة في 
الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن.ء أو ثلاثاً مفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر وهو 
السني الحسن. وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة كالوطء هناء وتقدم التصريح 
بذلك في أحكام الخلوة من كتاب النكاح. قوله: (في ثلاثة أطهار) أي إن كانت حرّة 
وإلا ففي طهرين. برجندي» والخلاف المتقدم في أول الطهرء وآخره يجري هنا كما نبه 
عليه في البحر. قوله: (ولا طلاق فيه) أي في الحيضء لأنه بمنزلة ما لو أوقع 
التطليقتين في هذا الطهر وهو مكروهء وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لأن 
الموضوع تفريق الثلاث في ثلائة أطهار ط. قوله: (وفي ثلاثة أشهر) أي هلالية إن 
طلقها في أول الشهر وهو الليلة التي رئي فيها الهلال. وإلا اعتبر كل شهر ثلاثين يوماً 
في تفريق الطلاق اتفاقاًء وكذا في حقٌّ انقضاء العدة عنده. وعندهما شهر بالأيام وشهران 
بالأهلة . قال في الفتح: قيل الفتوى على قولهما لأنه أسهل: وليس بشيء اه. قوله: 
(في حق غيرها) أي في حقى من بلغت بالسن ولم تر دماً أو كانت حاملاً أو صغيرة لم 
تبلغ تسع سنين على المختارء أو آيسة بلغت خساً وخخسين سنة على الراجح» أما ممتدة 
الطهر فمن ذوات الأقراء لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل 
في حذ الإياس» إذ الحيض مرجوٌ في حقها صرح به غير واحد. خهر. 

قال في البحر: فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتدٌ لا يمكن تطليقها 
للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كشيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان 
الرضاع أه. | 


نايد كتاس الطلاق 
بالأولى (وحل طلاقهن) أي الآيسة والصغيرة والحامل (عقب وطء) لأن الكراهة 
فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا. ظ 

(والبدعي ثلاث متفرقة) أو ثنتان بمرة أو مرتين 


قلت: وتقييد الصغيرة بالتى لم تبلغ تسعاً يفيد أن التي بلغتها: للايفرق طلاقها 
على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده #وحل طلاقهن عقب وطء؟؛ 
كما تعرقه. قوله: (بالأولى) أن الأول أحسن منه» وهذا الجواب لصاحب التهر عن 
قول الفتح: لا وجه لتخصيصص هذا باسم طلاق السنة؛ لأن الأول أيضاً كذلك»؛ 
فالمناسي تمييزه بالمفضول من طلاق السنة اه. قوله: (أي الآنْسة والصغيرة والحامل) 
أي المفهومات من قوله: #في غيرهاء وكان الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود 
الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريآء ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد. طهرها أو 
بلغت تسعاً كما يظهر مما بعده. قوله: (لأن الكراهة الخ) أي لأن كراهة الطلاق في طهر 
جامع فيه ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع . 

قال في الفتح : وهذا الوجه يقتضى في التي لا تحيض لا لصغر و لكبر. بل اتفق امتداد 
طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن لايجوز تعقيب 
وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه. وقال قبله: وفي المحيط قال الحلواني: هذا 
في صغيرة لا يرجى حبلهاء أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفصل بين وطئها وطلاقها يشهر 
كما قال زفر. ولا يخفى أن فول زفر ليس هو أفضلية الفصل يل لزومه اه. 

وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو باأصل الفاصل وهو الشهر لا في 
الأفضلية اه. واحترز بقوله متصلا بالصغر: أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها عمن امتد 
طهرها يعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسئة إلا واحدة كما مرء لأنبا شابة قد رأت 
الدم وهو مرجرٌ الوجود ساعة فساعة» فبقي قيها أحكام ذووات الأقراءء بُخلاف من 
بلغت ولم تر الدم أصلا. قوله: (والبدعي) منسوب إلى البدعة»ء والمراد ا هنا 
المحرمة لتصريحهم بعصيانه. بحر . قوله: (ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى . 
وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة عخرمة. وعن ابن 
عباس : يقع به واحدة» وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة؛ لماءفي مسلم أن ابن 
عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يق وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر : إن التاس قد اد في, أمر كان لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . وذهس جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة 
المسلمين إلى أنه يقع ثلاث . 

قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الذالة عليه: وهذا يعارض ما تقدمء وأما 


كتاب الطلاق ماقة: 


في طهر واحد (لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيهء أو) واحدة في 
(حيض موطوءة) لو قال: والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) 
على الأصح (فيه) أي في الحيض" 
إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنبا كانت واحدة فلا يمكن 
إلا وقد اظلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك 
لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر. 

وقول بعض الحنابلة: توفي رسول الله كِ عن مائة ألف عين رأته؛ فهل صح 
لكم عنهم أو عن عشر.عشر عشرهم القول بوقوع الغلاث باطل؟ أما أولاً فإجماعهم 
ظاهرء لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث» ولا يلزم في 
نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع 
سكوتي. وأما ثانياً فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والماثة ألف لا يبلغ 
عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن 
جبل وأنس وأبي هريرة» :والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم. وقد ثبت النقل عن 
أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم تغالف ‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال ‏ وعن 
هذا قلنا: لو حكم حاكمنبأئها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيهء فهو 
خلاف لا اختلاف» وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن 
في الزمن الأول.يبعن اه ملخصاً. :ثم أطال في ذلك. قوله: (في طهر واحد) قيد 
للثلاث والثنتين. قوله : إلا رجعة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت 
بالقول أو بنحو القبلة أو اللمس عن شهوة» لا بالجماع إجماعاً لأنه طهر فيه جماعء وهذا 
على رواية الطحاوي الآنية. وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلةء وكذا لو تخلل 
النكاح. أفاده في البحر. قوله: (وطئت فيه) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة ولا صغيرة 
لم تبلغ تسع سنين كما مر. قوله: (في حيض موطوءة) أي مدخول بهاء ومثلها 
المختلى بها كما مر. قوله: (لكان أوجز وأفود) أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه 
يشمل ما ذكرء ويشمل الطلاق البائن كما مرء وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما 
في البحرء وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله» وما لو طلقها في 
طهر طلقها فى حيض قبله» فافهم. قوله: (وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة في 
الحيض . قوله: (على الأصح) مقابله قول القدوري: إنبا مستحبة» لأن المعصية وقعت 
فتعذر ارتفاعهاء ووجه الأصح فوله و لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين مر 
ابنك فليراجعها”''» حين طلقها في حالة الحيضء فإنه يشتمل على وجوبين: صريح 
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0 كتاب الطلاق 
رفعاً للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكهاء قيد بالطلاق لأن التخيير 
والاختيار والخلع في الحيض 


فإن عمر نائب فيه عن النبي يله فهو كالمبلغ» وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً 
للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء ما هو 
أثره من وجه فلا تترك الحقيقة» وتمامه في الفتح. قوله: (رفعا للمعصية) بالراء»ء وهي 
أوئى من نسخة الدال ط: أي لأن الدفع بالدال لما لم يقع والرفع بالراء للواقع 
والمعصية هنا وقعت» والمراد رفع أثرها وهو العدة وتطويلها كما علمتء لأن رفع 
الطلاق بعد وقوعه غير ممكن. قوله: (فإذا طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها 
في الطهر الذي طلقها في حيضه وهو موافق لما ذكره الطحاوي» وهو روأية عن الإمام, 
لأن أثر الطلاق أنعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في 
طهرهاء لكن المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب؛ 
وقول الكل كما في فتح القدير: إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها ة فى الطهر الذي يطلقها فى حيضه 
ب ب لبا بي دي 0 0 
ل ل أن يُطدقها يلها قد أذ يها للك الوذ لا ل لع رجانه 
بحر . 

قال في الفتحم: ويظهر هن لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع 
فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل» فلو لم يفعل حتى طهرت تقرّرت 
المعصية اه. 

وقد يقال: هذا ظاهر على رواية الطحاويء أما على المذهب فينبغي أن لا تقرأ 
المعصية حتى يأتي الطهر الثاني . بحر 

فلت: وفيه نظر»ء فإنه حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب 
يحمل المذهب عليهء فتأمل . قوله: (قيد بالطلاق) أي في قوله: ”أو في حيض موطوءة؛ 
والمراد أيضاً بالطلاق الرجعي احترازاً عن البائن فإنه بدعي فى ظاهر الرواية وإن كان في 
الطهر كما مر. قوله : (لأن التخيير الخ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائضء وكذا 
لو اختارت نفسها. قال في الذخيرة عن المنتقى: ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى 
منها ما يكرهء ولا بأس بأن يخيرها في الحيض» ولا بأس بأن تختار نفسها في الحيض؛: 
ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما : في الحيض اه. 


كتاى الطلاق رضة: 
لا يكره. مجتبى . والنفاس كالحيض . جوهرة. 

(قال لموطوءة وهي) حال كونها من تحيض (أنت طالق ثلاثاً) أو ثنتين (للسنة 
وقع عند كل طهر طلقة) وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه فلو كانت غبر موطوءة 
أو لا تحيض تقع واحدة للحال» ثم كلما نكحها 


وفي البدائع: وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن لتختار نفسها وهي حائض» وكذا امرأة 
العنين اه. وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح يه في البحر عن 
المعراج. والمراد بالخلع ما إذا كان خلعاً بمال؛ لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم 
كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به. 

وفي الفتح: من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية: لو قال لها طلقي نفسك من 
ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثاً على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها مضطرة» 
فإنها لو فرقت خرج الأمر من يدها اه. قوله: (لا يكره) لأن علة الكراهة دفع الضرر 
عنها بتطويل العدةء لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة وبالاختيار 
والخلع قد رضيت بذلك. رحمتي. 

وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقاً في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم الكراهة 
ينافيه» فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض يما مر عن المحيط» وبأن التخيير ليس 
طلاقاً بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت الطلاق على نفسها في 
الحيض»؛ والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي» هذا ما ظهر ليء فتأمل. قوله: 
(والنفاس كالحيض) قال في البحرء ولما كان المنع منه الطلاق في الحيض لتطويل 
العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة. قوله: (قال لموطوءته) أي ولو حكماً 
كالمختلى بها كما مر. قوله: (للسنة) اللام فيه للوقت وليست اللام بقيد؛ فمثلها في 
السنة أو عليها أو معهاء وكذا السنة ليست بقيد بل مثلها ما فى معناه» كطلاق العدل 
وطلاقاً عدلا وطلاق العدة أو للعدة وطلاق الدين أو الإسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله 
أو طلاق الحق أو القرآن أو الكتاب. وتمامه في البحر. قوله : (وتقع أولاها) أي أولى 
المذكورات من الثلاث أو الثنتين؛ فافهم. وقوله: «في طهر لا وطء فيه؛ أي ولا في 
حيض قبله كما يفيده ما تقدم, فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة 
للحال؛ ثم عند كل طهر أخرى؛ وإن كانت حائضاً أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض 
ثم تطهر كما في البحر. قوله: (فلو كانت غير موطوءة) محترز قوله: «الموطوءتين» 
وقوله: «أو لا تحيض» محترز فوله: لاوهي تمن محيض» وشمل من لا تحيض الحامل خلافاً 
لمحمد كما في البحر. قوله: (تقع واحدة للحال) أي في الصورتين» وأطلق في الحال 
فشمل حالة الحيض . قوله: (ثم كلما نكحها) راجع للصورة الأولى: أي فإذا وقعت 


171 اكتاب. الطلاق 


أو مضى شهر تقع . 

(وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو) أن تقع عند رأس (كل شهر واحدة 
صحت نيته) لأنه ختمل كلامه . 

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراً. بدائع» ليدخل السكران (ولو 
عيداً أو مكرها) فإن طلاقه صحيح 


عليها للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرهاء ما لم يتزوجها 
فتقع أخرى بلا عدةء فإذا تزوجها أيضاً وقعت الثلائة. وعلله في البحر بأن زوال الملك 
بعد اليميين لا يبطلها اه. فتأمل. قوله: (أو مضى شهر) يرجع إلى الصورة الثانية. 
قوله : (وإن نوى الخ) أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق. أما 
إذا نوى غيره فإنه يصح. تهر. قوله: (لأنه محتمل كلامه) وهذا لأن اللام كما جاز أن 
تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل: أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاثء وإذا 
صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهرء قيد بذكر الثلاث؛ لأنه لو لم 
يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى تطهر؛ وأو 
نوى ثلاثاً مفرقة على الأطهار صحء ولو جملة فقولان» ورجح في الفتح القول بأنه لا 
يصحء وتمامه في النهر. قوله: (ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج 
المبائة» إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة. وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو 
أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصلء ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه 

من الفضولي. خبر. وسيأتي. قوله: (ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجرأ 
لهء فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتى أو سكرات. 


مَطْلَبٌ في الإكْرَاءِ عَلَى ألتّوكيل بالطلاقٍ وَالنْكَاح وَأَلعِمَاقٍ 
قوله: (فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكره''؟» وشمل ما إذا أكره على التوكيل 


)001 لا يقع طلاق المكره على الطلاق أو على الحلف به كما لا ينفذ عتقه ولا سائر عقودهء وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة: تصرف المكره أنه كان مما يلحقه الفسخ كالتكاح والبيع لم يصح منهء وإن 
كان مما لا يلحقه كالطلاق والعتق صح منه كما يصمح من المشتار, واستدل بقوله تعالى: #فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره» حيث لم يفرق بين مكره وختار فكان على عمومه» ويما روي عن 
علي كرم الله وجهه عن النبي 6 أنه قال: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي؛ فدخل طلاق 
المكره في عموم الجوازء وبحديث: #ثلاث جذدهن وهزلهن جد الطلاق والتكام والرجعة» والمكره لا محلو 
من أن يكون جاداً أو هازلا فيقع طلاق؛ وبما روي أن صفوان بن عمران كان نائمأ مع امرأته في الفراش 
فجلست على صدره ووشضعت السكين وقالت: إن طلقتني والا قتلتكى فناشدها الله فأيت فطلقها ثم أتى 
رسول الله 5 فذكر ذلك فقال لا إقالة في الطلاق أي لا رجوع فيه. فدل على وقوعه مع الإكراهء ودليلنا 
ماروي عن النبي 8# أنه قال لا طلاق في إغلاق قال أيو عبيدة: الإغلاق الإكرافء وكذلك فسره > 


كتاب الطلاق د 


لا إقراره بالطلاق» وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال: [الطويل] 


بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع. بحر. قال محشيه الخير الرملي: ومثله العتاق كما 
صرحوا به. وأما التوكيل بالنكاح قلم أر من صرح به. والظاهر أنه لا يخالفهما في 
ذلك» لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحساناً . 

وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسانء والقياس أن لا تصح 
الوكالة» لأن الوكالة تبطل بالهزل» فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله . 

وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب قساده؛ فكذا 
التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات؛ 
فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه. فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في 
النكاح فيكون حكمهما واحد تأمل اه كلام الرملي. قلت: وسيأتي تمام الكلام على 
ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى. قوله: (لا إقراره بالطلاق) فيد بالطلاق لأن 
الكلام فيه؛ وإلا فإقرار المكره بغيره لا يصح أيضاً؛ كما لو أقْرٌ بعتق أو نكاح أو رجعة 


> الشافعي رضي الله عنه ووجهه أن المكره كأنه أغلق عليه اختياره أو كأن المكره أغلق عليه باباً لا يخرج 
منه إلا بالطلاق؛ وقي سئن أبي داود والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يق قال: إن الله 
وضع عن أمتي وقال البيهقي : تجارز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمعنى أن الله تعالى 
نجاوز للأمة عن الأحكام المتعلقة بالأفمال التي وفعت في أحد هذه الثلائة فلا يؤاخذهم بباء وقال الشافعي 
رضي الله عنه : قال الله تعالى : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وللكفر أحكام قلما وضعها الله عنه 
سقطت أحكام الإكراء عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط عن الناس ما هو أصغر منهء ولإجماع 
الصحابة رضي الله عتهم. على عدم وقوع طلاقه حيث قال به خمسة منهم لم يظهر لهم مخالف؛: وهم عمر 
روى اين المتذر أن رجلا كان يدلي حبلا يشتار عسلا أي يجيه فأدركته امرأته؛ فحلفت لتقطعن الحبل أو 
ليطلقنها ثلاتأء فذكرها الله والإسلام فحلقت ليفعلن أو لتفعل فطلقها ثلاثآء فلما خرج أتى إلى عمر فذكر له 
الذي كان من أمر امرأته إليهء والذي كان منه إليها فقال له: ارجم إلى امرأتك» فإنه ليس بطلاق وعلي 
روي عنه أنه كان لا يري طلاق المكره شيئاء وال ابن عباس ليس على المكره والمضطيد طلاق. وكان 
ابن عمر وابن الزبير يريان مثل ذلك» وأيضاً فإنا لو أوقفنا طلافه لكان في ذلك إغراء للقوي على الطمع 
فيمن هي تحت الضعيف إذا رغب فيها حيث يسهل عليه اختطافه إلى مكان سحيق لا يغاث فيه ثم يكرهه 
على طلاقهاء فسد الشارع الحكم عليه اباب كما سذه على القائل بحرمانه من الإرث. 

وأما العجواب عن استدلالهم بالآية فإنه تعالى قال: #فإن طلقها» والمكره عندنا غير مطلق: ولو صح 
دخوله في عمومها لكان مخصصا بما تقدم من السنةء وعن قوله : "كل الطلاق جائز» الكره محمول 
على حال الاختيار؛ لآن فيه استثتاء الصبي والمجتون لعدم قصدتما دليلا على إلحاق المكره هماء 
والجواب عن قوله: اثلاث جدهن» الحديث هو أنا تقول بموجيه فالجد والهزل في وقوع الطلاق سواء 
لكن المكره ليس يجاد ولا عازل. فخرج عنهما كالمجتون إذ الجاد قاصد تلفظ مريد تلطلاق» والهازل 
تاصد للفظ غير مريد للفراقء والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للقراقء أما الجواب عن قوله: ١لا‏ إقَالة) 
فمن وجهين أدرغيا أنه يحتمل أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراء: قألزمه إقراره والثاني أنه يوز أن يكون 
النبى, 5 رأى من جلده وضعف زوجته ما لا يكون به مكرهاء فألزمه الطلاق . 


3 كتاب الطلاق ! 
طلاق وَإفْلآه نهار رَرَبمعَة. نِكَاحٌ مَمَ أَسْيِيلادٍ عفوٍعَنٍ العَمْدٍ 


أو فيء؛ أو عفو عن دم عمدء أو بعبده أنه ابئه . أو جاريته أنها أم ولده كما تص عليه 
الحاكم في الكافي . 

هذاء وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق» فلو أكره على أن يكتب 
طلاق امرأته فكتب لا تطلق» لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة 
هناء كذا في الخانية. ولو أقرَ بالطلاق كاذباً أو هازلا وقع قضاء لا ذيانة اه. ويأتي 
تهامه . 

مَطْلبٌ فِي أَلمَسَائِلٍ آلنّي نَصِحْ مَعْ الإكراه 

والمخير محذوفب تقديره: تصح مع الإكراه؛ دل عليه قوله آخراً: فهذه تصح مع الإكرأه. 

ثم إن كان الزوج قد وطئ فلا رجوع له على المكرهء وإلا قله الرجوع بنصف 
المسمى» كذا ذكره المصنف في الإكراه ط . قوله : (وإيلاء) فإن تركت أربعة أشهر بانت 
منه» فإن لم يكن دخل ببا وجب نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه. كافي. 
قوله: (نكاح) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما هو مقتضى 
إطلاقهم» خلافاً لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه» كما أوضحناه في 
غير تنوين لضرورة النظم ح . 

وصورته: أن يكرهه على استيلاد أمتهء فإذا وطئها وأتت بولد ثبت منه. ولا يجوز 
له نفيه ط. وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطء ترتب عليه حكم آخر وهو 
صيرورتها أم ولدء وأمثلته كثيرة؛ كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على 
دخولها فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئاًء وأكره على شراء عبد علق على ملكه له 
فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشيء كما في كافي الحاكم من 
الإكراه. قال: وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منهء أو أمة قد ولدت منهء أو 
أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها أه. وصوره ال ر متي نآ يكره على أن يقر بأنبا أم ولده» 
وفيه ما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضاًء والله أعلم. قوله: (عفو عن العمد) أي 
لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما دونها فأكره بوعيد تلف أو حبس حتى 
عفا فالعفو جائزء ولا ضمان له على الجاني ولا على المكره لأنه لم يتلف له مالاء 
وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان عليهم. ولو وجب له على رجل حق من مال أو 
كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بوعيد بقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك كانت اليراءة 
باطلة» كذا في الكافي» وبه علم أنه احترز بالعمد عن الخطإ لأن موجبه المال فلا 
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رضاع وايمان وَفْية ونذره فبول لإيذاع كذا الصلم عن عَمْدٍ 
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تصح البراءة منه. قوله: (رضاع) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلاد: فإنه أيضاً فعل حسي 
ترتب عليه حكم آخرء وهذا لا ينحصر كما علمته؛ وكذا يقال مثله ما لو أكره على 
الخلوة بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرّر عليه جميم المهر: وكذا لو أكره على وطء أم 
زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته. قوله: (وأيمان) جمع يمين. قال في الكافي في باب 
الإكراه على النذر واليمين: ولو أكره رجل بوعيد تلف حتى جعل على نفسه صدقة لله 
تعالى أو صوماً أو حجاً أو عمرة أو غزوة في سبيل الله تعالى أو بدنة أو شيئا يتقرّب به 
إلى الله تعالى لزمه ذلك ولا ضمان على المكرهء وكذلك لو أكرهه على اليمين بشيء 
من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصي اه. قوله: (وفيء) أي في الإيلاء يقول أو 
فعل. ذكره الشارح في الإكراه. قوله: (ونذره) قدمنا الكلام عليه قريباً. قوله: (قبول 
لإيداع) أخذ في البحر من قوله في القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده 
فلمستحقها تضمين المودع اه بناء على أن المودّع بفتمح الدال. قال في النهر بعد نقله : 
ثم ظهر لي أنه بكسر الدال» فليس من المواضع في شيء وذلك أنه في البزازية قال : 
أكره بالحبس على إبداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضاً على قبوله فضاعء لا 
ضمان على المكره والقابض» لأنه ما قبضه لنفسه؛ كما لو هبت الريح فألقته فى حجره 
فأخذه ليردّه فضاع في يده لا يضمن أه. 


قلت: وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة 
القنية ليس له تضمين المودعء بالفتح؛ لأنه إذا كان مكرهاً على قبولها لم يكن قابضاً 
لنفسهء فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره فللمستحق تضمينه» ولكن مع هذا أيضاً لو 
صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضاً لأن الكلام فيما يصح مع الإكراه. 
وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة» لأن حكم المودع؛ بالفتح: عدم الضمان 
بالتلف» فتأمل . قوله: (كذا الصلح عن عمد) أي قبول القاتل الصلح عن دم العمد 
على مال كذا في البحر: أي إذا أكره على أن يصالح صاحب الحق على مال أكثر من 
الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يلزم الجاني شيء كما في كافي الحاكم» وذكر قبله 
أنه لو أكره ولي دم العمد على أن صالح منه على ألف فلا شيء له غير الألف اه. 
وإنما لزم المال القاتل في الثانية لأنه غير مكره. قوله: (طلاق على جعل) أي قبول 
المرأة الطلاق على مال. بحر. فيقع الطلاق ولا شيء عليها من المال» ولو كان مكان 
التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق بائناً ولا شيء عليهاء ولو كان هو المكره على 
الخلع على ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف» وتمامه فى 
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بيد فا نهذ لض 


دفوو اع يديه إنيت- كا انيقي والإشلاء كذ للعبز 
وَإيجابٌ إخسَان وَعِنِْقفَهَذِهٍ نَصِحٌ مَمَّ الإِكْرَاءِ عِشْرِينَ في العَدٌ 
الكافي. تبوله: (يمين به أنت) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح. والمراد به 
تعليق الطلاق على شيء: كما إذا أكره على أن يقول: إن كلمت زيداً فزوجتي كذا. 
قوله: (كذا العتق) أي الإكراه على اليمين بالعتق. وأما الإكراه على نفس العتق 
فسيأتي » فافهم؛ كما لو أكره على أن قال: إن دخلت الدار فأنت حرّء أو إن صليت أو 
أكلت أو شربت ففعل» يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه قيمته. وتمامه في الكافي. قوله: 
(والإسلام) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ. وما في الخانية من التفصيل بين 
الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس» والاستحسان صحته مطلقاً. أفاده الشارح في 
الإكراه طء ولو كان أكرهه على الإقرار بالإسلام فيما مضى فالإقرار باطل» كذا في 
الكافي. قوله: (تدبير للعبد) بضم الراء من غير تنوين للضرورة ح» وتقييده بالعبد 
لمناسبة الروي والأمة مثله ط. قوله: (وإيجاب إحسان) أي إيجاب صدقة. بحر. وتقدم 
نقله عن الكافي. قوله: (وعتق) ويرجع بة بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة» ظ 
وإلا فلا رجوع كما ذكره المصنف في الإكراء ط . وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على 
شراء محرمه؛ لكنه نوجعم على المكره ه بشيء كما قدمناه عن الكافي» وبه صرح في 
البزازية من الإكراه خلافاً لما يوهمه ما نقله الشارح في الإكراه عن ابن الكمال» فافهم. 
قوله : (عشرين في العد) حال من فاعل تصح . قال في النهر : وهي ترجع إلى ستة عشر 
لدخول إيجاب الإحسان فى النذر؛» ودخول الطلاق على جعلء واليمين بالطلاق في 
الطلاق؛ ودخول اليمين في العتيقة في العتق اه ح. وتقدم عن النهر أن قبول الإيداع 
ليس منها فعادت إلى خمسة عشرء وقدمنا أن الاستيلاد والرضاع من الأفعال الحسية 
المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلائة عشرء وقد زدت 
عليها خمسة أخر التقطتها من إكراه كافي الحاكم : 

الأولى: الخلع على مال» بأن أكره على خلع امرأته على ألف وقد تزوجها على 
أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه”؟ الألف؛ ولا شيء 
على الذي أكرهه» ولو كانت هي المكرهة كان الطلاق بائناً ولا شيء عليها. 

الثانية : الفسخ؛ كما لو أعتقت ولها زوج حرّ لم يدخل بها فأكرهت على أن 
اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شيء على المكره؛ ولو كان دخل 
بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره. 


(1) في ط (قوله ولها عليه) لعل الصواب ذوله عليهاء. 


كتاب الطلاق ا 14 
(أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيهاً) 


الثالئة : ا و 
رجوع له على المكره؛ وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى المكره 
قيمته؛ ولو أكره بالحبس أجزأه عنهاء وكذلك كل شيء وجب عليه لله تعالى من نذر أو 
هدي أو صدقة أو حجٌ فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشيء بعينه أجزأه. ولا 
ضمان على المكره. 

الرابعة: ما كان شرطاً لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق زوجته 
على دخول الدار فأكره على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو أمة قد 
ولدت منه ونحو ذلك؛ ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد: أي الوطء 


لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضاً. 
الخامسة: ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق» فقد صارت ثماني عشرة صورة 
نظمتها بقولي: [الطويل] 


طَُلاقٌ وَِتْتَافٌ نكال وَرَجْعَة نِِهَارٌ وَإيلاء وَعَموعَنٍ العَمْدٍ 
به ييمِين وَإِسلامُ وَفية وتذره َبُولُ لِصلْح المَمْد تَذبيرُ لِلِمَبْهِ 
ثلاث وَعَشْرَ صَحْحَوُْقَالِمْكْرَو وَقَدْ زدثٌ حمسا وَهُيَ خلْعٌ عَلَى نَفْدٍ 
وَفَسح ور رَ وَصَيْط لِقَيرهِ َتَوِكيلُ مِثْقٍ أز طَلاقٍ فَحُذْ مَدَي 
قوله: الأو هازل أي فيقع قضاء وديانة كما بذكره الشارح؛ وبه صرّح في 
الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظء ٠»‏ وكذا في البزازية. وأما ما في إكراه 
الخانية : لو أكره على أن يقرّ بالطلاق فأقر لا يقع» كما لو أقر بالطلاق هازلاً أو كاذباً 
فقال في البحر : إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة» ثم نقل عن البزازية 
والققئية : لو أراد به الخبر عن الماضي كذباً لا يقع ديانة؛ وإن أشهد قبل ذلك لا يقع 
قضاء أيضاً اه. 
ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق هازلاء ثم لا 
| يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازل؛ وما في الخانية فيما 
لو أقر به هازلا قلا منافاة بينهما. قال في التلويح : وكما أنه يبطل الإقرار بالطلاق 
والعتاق مكرهاً كذلك يبطل الإقرار مهما هازلاء لأن الهزل دليل الكذب كالإكراهء حتى 
لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سبباً منعقداً يحتمل الصحة والبطلان» 
وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاً. وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونجوهما نما لا 
يحتمل الفسخ, فإنه لا أثر فيه للهزل اه. وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين 
عبارة الخانية وغيرها. قوله: (لا يقصد ححقيقة كلامه) بيان لمعنى الهازل» وفيه قصور. 
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خميف العقل (أو سكران) ولو يشبيذ أو 


ففي التحرير وشيرحه: الهزل لفة اللعب. واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ ودلالته 
المعنى الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته مله. وضلهة 
الجدء وهو أن يراد باللفظ أحدههما. قوله: (خفيف العقل) في التحرير وشرحه: السفه 
في اللغة: الخفة. وفي اصطلاح الفقهاء: خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله 
بخلاف مقتضى العقل . 


مَطلَبٌ فِي تَغْرِيفٍ السْكْرَانٍ وَحَكَمِه 

قوله: (أو سكران) السكر: سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض . 
وقالا: بل يغلب على العمل فيهذي في كلامه. ورجحوا قولهما في الطهارة والأيمان 
والحدود. وفي شرح بكر: السكر الذي تصح به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما 
يستقبحه الئاس وبالعكس» لكنه يعرف الرجل من المرأة. قال في البحر: والمعتمد في 
المذهب الأول. نهر 

قلت: لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مرّ عن 
الإمام إنما هو في السكر الموجب لتلحدء ا كان في 
سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرئ به الحد. وأما تعريفه عنذه في غير وجوب الحد 
من الأحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما. ونقل شارحه ابن أمير 
حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذياتاً» فلو نصفه مستقيماً فليس بسكرء 
فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من 
اختلط جدّه بزله فلا يستقرٌ على شيء» ومال أكثر المشايخ إلى قولهماء وهو قول 
الأئمة الثلاثة» واختاروه للفتوى لأنه المتعارف» وتأيد بقول علىّ رضي الله عنه: إذ 
سكر هذىء رواه مالك والشافعي» ولضعف وجه قوله: ثم بين وجه الضعفف» 
فراجعه. وبه ظهر أن المختار قولهما في جميع الأبواب» فافهم. وبين في التحرير حكمه 
أنه إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق 
والعتاق» والبيع والإقرار» وتزويج الصغار من كفء»؛ والإفراض والاستقراض» لأن 
العقل فائى» وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته» فبقي في حق الإثم ووجوب 
القضاءء ويصح إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد. وأما الهازل فإنما كفر مع عدم 
قصده لما يقول بالاستخقاف لأنه صدر منه عن قصذد صحيح استخفافاً بالدين » بخلاف 
السكران. قوله: (بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو 
غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال في الفتخح: ويقوله 
يفتى » أن السكر من كل شراب محرم . وفي البحر عن البزازية : المختار في زمائنا لزوم 


ون أن اك سملا انق 4 اق وذ فى النهر عن الجرهرة أن الخلاف مقيد بما إذا 
شربه للتداويء فلو للهو والطرب فيقع بالإجراع .200 
مَطْلَّبٌ فِي أَلحَشِيشَة وَالأفيونٍ وَالبَنْج 
قوله : (وحشيشس شي م قال في الفتح : اتهق تفق مشايخ المذهيين من الشافعية والحئقية 
بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش». وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته 
بعد أن اختلفوا فيها. فأفتى المزني”” بحرمتهاء وأفتى أسد بن عمرو بحلهاء لأن 


(1) قال الإمام الشاقعي رضي الله تعالى عنه السكران هو الذي اختل كلامه المنظومء واتكشف سرّه المكئون» 
وثال الغزالي رحمه الله تعالى: السكر عيارة عن استيلاء أبشرة متصاعدة من المعدة على معادن الفكرء وقال 
إمام الحرمين للسكران حالات ثلاث إحداها وهي حالة ابتداء السكر أن تعتريه هرّة ونشاط إذا ديّت الخمر 
فيهء ولم تستول على عقلهء وتسمى حالة النشوةء الثانية غاية السكر وهو أن يصير طافحاً يسقط كالمغشي 
عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك . الثالثة متوسطة بينهما بأن تختلط أحواله فلا تتنظم أقواله وأفعاله» وييقى 
تميز ونطقء قال: والاتفاق في الحالة الأولى على الوقوعء وفي الثانية على عدم الوقوع. وإنما الخلاث 
في الثالثة» والمحققون ن على أنه يرجع في حدٌ السكران إلى العرف قمتى انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع 
عليه اسم السكرات فيها عرفاً فهو محط كلام الققهاء ومحل اختلافهم: وأن الخلاف جار في الثانية أيضاًء ولم 
يحصل اتفاق إلا في الأولى . . والسكران على ضربين: أحدهما أن يسكر بشرب مسكر مطرب. والثاني: أن 
يسكر بشرب دواء غير مطرب فإن سكر بشرب مسكر مطرب فعلى ضريين: أحدهما بأن لا ينسب فيه إلى 
معصية إما لأنه شرب وهو لا يعلم أنه مسكرء وإما لأنه أكره عليه أو أوجر الشراب فهذا في حكم المغلوب 
علي عقله بجئون أو إغماء أو نوم أو عتهء فلن يقع عليه طلاق لارتفاع الإثم عنهء والثاني : أن يكون عاصياً 
فيه لعلمه أنه مسكر وقد شريه ممتاراً ويقال له: السكران المتعدي. وهو مراد الفقهاء وعند إطلاق لنظ 
السكران؛ لأنه الذي يختص هذه الأحكامء وأما غير المتعدي فكبقية غير المكلفين لا يختص بحكم دونهم: 
وقد اختلف فيه الأئمةء فذهب الشاقعي وأبو حديفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى وقرع طلاقه. وعن عثمان 
رضي الله تعالي عنه ومجاهد وربيعة والليث بن سعد وداود أن طلاقه لا يقعء ويه قال من أصححاب الشافعي 
المزتي وأبو ثور ومن أصحاب أبي حنيفة الطحاري والكرخي؛ وحكى المزني في جامعه الكبير عن 
الشافعي في القديم في ظهار السكران قولين: أحدخهما: وهو المنصوص عليه في كتبه. . والمشهور من 
مذهيه أنه ينفذ ظهاره؛ وثانيهما: لا ينفذ قال: وحكم ظهاره وطلاقه واحدء فيككون في طلاقه قول مرج 
للشافعي بعدم الوقوع. قال الماوردي: وهذا القول قد تفرّد المزئي ينقله: ولم يساعده فيه غيره من 
أصحاب القديمء ولا وجد في شيء من كتبه القديمة اهء وقد كان هذا القول الذي نقله المزني عن 
الشافعي في القديم يعدم نغوذ ظهار السكران منشأ خلاف بين المتأخرين من الأصحاب» نمنهم من رأى 
صحّحة تخريجه قولا ثانياً للشاقعي في القديم في غير الظهار. وقال : لأن المزني وإن تفرّه بنقله فهو ثقة فيما 
يرويه ضابط لما يتقله وضكيه. وهؤلاء اإنقسموا إلى فرقتين فرقة خرجته فى جميع تصرفات السكرإن سواء 
كانت له بالتكاح أو عليه فالطلاق أو له وعليه فالبيع» قالوا فإن التص وإن ورد في جنس التصرفات التي 
عليه وهو الظهار إلا أنه يلحق بها ماله طرداً للباب. والأخرى قصرت التخريج على جنس المنصوص من 
التصرفات التي عليه فقطء وذهب الأكثرون من الأصحاب إلى أنه لا يصح هذا التخريج؛ وليس في طلاق 
السكران ولا في شيء من تصرفاته؛ إلا قول واحد أنه ينفذ» لأن المزني وإن كان ثقة ضابط لك - 
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المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهمء فلما ظهر من أمرها من الفساد 
كثير وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق تمن زال عقله بها أه. 
قوله: (أو أفيون أو بنج) الأفيون: ما مرج من الخنشخاش . والبنج: بالفتح نبت 
مسبت. وصرخ في البدائع وغيرها يعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن.زوال عقله لم 


والحىٌ التفصيل ؛ وهو أن كأن للتداوي لم يقع لعدم المعضيةء وأن تلهو وإدخال 
الآفة قصداً فينبغي أن لا يتردد في. الوقوع . 

وفى تصحيح القدوري عن الجواهر:. وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون 
يع زجراء وعليه الفتوىء وتمامه في النهر. قوله: (زجرا) أشار به إلى التفصيل 


2ت أصحاب القديم به أعرف. ولم ينقلوه ... . استدل من ذهب إلى أن طلاقة غير واإقم بأنه مققود الإراد: 
كالمكرهء ويأنه زائل العقل فلم يقم: طلاقه كالمجتونء ويأنه غير مميز كالضبي» ويما ورد في خبر ماعر 
أنه #6 قال له حين أقر بالزنا: أبك جنون؟ فقال: لا وقال: أشريت الشمر؟ فقال: لا فقام رجل فاستتكهه؛ 
قلم يد به ريح مر فحدهء فلولا أن السكر يسقط الإقرار لم يكن لسؤاله عنه و فائدة».واستدل من قال 
بوقرع طلاقه بأنه مؤاخذ يسكرف فوجب أن يؤاخذ بما ينشأ عته كما أن من جنى جناية:فشرت لما كان 
مؤاخذاً بها كان مؤاخذاً بسرايتها؛ ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة»ء وإيقاعه تغليظ وعزيمة: فإذا وقع على 
الصاحي وهو غير آم كان إيقاعه على السكران أولى؛ ولأن السكران لا يستدل على سكرء بعلم ظاهر هو 
معذور فيهء وإنما يعرف من جهته؛ وهر فاسق مردود الخير وربما تساكز تضنعاء فلم يجز أن يعدل عن 
يقين الحكم السايق بالتوهم الطارق» ولا يجوز قياسه على المجئون والامككره والصبي؛ لأن مع الإكراء 
والجنون والصبا علم ظاهر يدل على فقد الإرادة بخلاف السكرات؛ ولأتهم غير مؤاخذين بالإكراء والجئون 
والصياء فلم يؤاخذوا يما حدث فيها كما أن من قطع يد سارق فسرت منها إلى نفسه لا يؤاخذ بالسراية؛ 
لأنه غير مؤاخد بالقطع فكان غير مؤاخذ بالسراية: والجواب عن الحديث أنه ئيس في سؤاله يو ذكر 
للمتعدي» فيحتمل أنه جوّز أن إقراره يسكر لم يتعد به فسأله عنهء وأما السكران بشرب دواء غير مطرب 
كشارب البنس وما في معناء» فهذا على وجهين: أحدها أن يقصد به التداوي: ولا.يقصد به السكرء قلن 
يقع طلاقه وهو في حكم المغشي عليه لأنه مياج لا يؤاخذ به والثاني : أن يقصد به السكر دون التداري؛ 
وفيه وجهان: أحدهما: أنه في حكم السكز من الشراب المطرب في وقوع طلاقهء ومؤاخذته بسكرء على ما 
تقدم كمؤاخذته بسكره بالمطرب ومعصيته بتتاوله كمعصيته بتناول الشراب؛ والوجه الثاني ويه قال أبو حتيفة 
إنه لا يقع طلاقهء ولا يؤاخذ بأحكامهء ويكون في حكم المغشي عليهء وإن كان عاصياأًء لألّْ الشراب 
مسكر يدعو النفوس إلى تتاوله فغلظ حكمه بوقرع الطلاق ردعاً عنهء وهذا غير مطرب والتفرس منه نافرة. 
ولذلك لم يغلظ بالحدّء فوجب أن لا يغلظ برقوع الطلاق» وفي حكم من شرب دواء مسكراً لغير تداو كل 
من زال تميزه بسبب تعدى به كمن ألقى نفسه من شاهق جبل فيجري فيه القولان: والله أعلم . 

(؟) في ط قول المحشي (وحشيش) كذا بالأصل المقايل على خط المؤلف. والذي في نسخ الشارح (أو 
حشيشى 1 . | 

()4 في ط المزتي من أصحاب الإمام الشافعي. وأسد بن عمرو صاحب الإمام أبي حنيقة . 
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واختلف التصحيج فيمن سكر مكرهاً أو مضطراً؛ نعم لو زال عقله بالصداع 
الخطاب .كان تصرفه باطلا اه. 


واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل: منها الوكيل 


التصصيح الخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع . وجزم في الخلاصة بالوقوع. 
قال في الفتح: والأول أحسنء» لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب 
في زواله بسبب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح القدوري أنه التحقيق. 
قوله: (نعم لو زال عقله بالصداع) لأن علة زوال العقل الصداع والشرب علة العلة» 
والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عئد عدم صلاحية العلة؛ وتمامه في الفتح . 


هذاء وقدءفرفى. المستألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمراً فصدع. ويخالفه ما 
في الملتقط : لو كان النجيذ غير شلييد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقهء وإن 
كان النبيذ شديداً حراماً فصدع فذهب'عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان 
بطريق عيرم بوغير جزم .كما ترى» فتأمل . قوله: (أو بمباح) كما إذا سكر من ورق الرمان ' 
فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه. ونقل.الإجماع على ذلك صاحب التهذيب كذا في 
الهندية ط. قلت: وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه المعصية بل للتداوي 
كماهمر. قوله: (وفي القهستاني الخ) هذا مبني على تعريف السكران الذي تصح 
تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف. وتعجب منه في القتح وقال : 
لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لأحد أن يقول لا تصح تصرفاته. قوله: (منها 
. الوكيل بالطلآق صاحياً) أي فإنه إذا طلق سكران لا يقع. ومنها الردة. ومنها: الإقرار 
بالحدود الخالصة. ومنها: الإشهاد على شهادة نفسه. ومنها: تزويج الصغيرة بأقل من 
مهر المثل أو الصغير بأكثر فإنه لا ينفذ. ومنها: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على 
موكله. ومنها: الغصب عن صاح ورده عليه وهو سكران» كذاء في |الأشباه. 


قلت: لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن 
الغاصب ييرأ بالرد عليه من الضمان فحكمه فيه كالصاحي» وكذا في مسألة الوكالة 
بالطلاق بأن الصحيح الوقوع» نص عليه في الخانية والبحر. قوله: (لكن قيده اليزازي) 
قال في النهر عن البزازية: وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع» 
وإن كان التوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقاً» لأن الرأس لا بد منه 
لتقدير البدل اأه. ٠‏ ْ 
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الشافعى طاخفق السكرأن»؛ واختارة الطحاري والكرخي . في التاتر خانيه عن 
التفريق: والفتوى عليه (أو أخرس) ولو طارثاً إن دام للموت به يفتى» وعليه 
فتصرفاته موقوفة. واستحسن الكمال اشتراط كتابته (بإشارته) المعهودة. فانها 
تكون كعبارة الناطق استحساناً (أو مخطتاً) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على 
عفد باجو ا والامتكيت .لوص سطع .لوط ذل شود له لال الك 2 ٠٠:1‏ لا اماطافةة ...سك 


أقول: والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر وقع 
مطلقاً ح . قوله: (واختاره الطحاوي والكرخي) وكذا محمد بن سلمة؛ وهو قول زفر كما 
أفاده في الفتح . قوله: (عن التفريق) صوابه عن التفريد؛ بالدال آخره لا بالقاف كما 
رأيته في نسخ التاترخانية. قوله: (والقتوى عليه) قد علمت مخالفته لسائر المتوث ح. 
وفي التاترخانية؛ طلاق السكر واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا . 
قوله: (إن دام للموت) قيد في «طارئاً؛ فقط ح. قال في البحر: فعلى هذا إذا طلق من 
اعتقل لسانه توقفء فإن دام به إلى الموت نفذء وإن زال بطل اه. 


قلت : وكذا لو تزوج بالإشارة لا يمحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت» وكذأ 
سأئر عقوده»؛ ولا يخفى ما في هذا من الحرج . قوله: (به يفتى) وقدر التمرتاشي 
الامتداث بسسنئة . بححر , 


وفي التاترخانية عن الينابيع: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة» يريد به الذي ولد 
وهو أسخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مشهو مة ؛ وإلا لم تعتير . قوله: 
(واستحسن الكمال الخ) حيث قال : وقال بعضض الشافعية: إِن كان محسن الكتاية لاا يقع 
طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة. وهو قول حسن» 


قلت : بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية. فقي كافي الحاكم 
الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه 
وشرائه وبيعه فهو جائزء وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل اه. فقد 
رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة» فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز 
إشارته . ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر تصرفاته على الكتابة؛ وإلا فغيره يقع 
طلاقه بكتابته كما يأتي آخر البابء فما بالك به. قوله: (بإشارته المعهودة) أي المقرونة 
بتصويت منه؛ لأن العادة منه ذلك فكانت الإشارة بياناً لما أجمله الأخرس. بحر عن 
الفتحء وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون الثلاث فهو رجعيء كذافي 
المضمرات. ط عن الهندية. قوله: (بأن أراد التكلم بغير الطلاق) بأن أراد أن يقول 
سبحان الله فجرى على لسانه أنت طالق تطلق» لأنه صريح لا يحتاج إلى النية» لكن في 
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لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه ه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة يقع 
قضاء فقطء بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانةء لأن الشارع جعل 
هزله به جداً. فتح (أو مريضاً أو كافراً) لوجود التكليف. وأما طلاق الفضولي 
والإجازة قل وفعلا فكالتكاح. بزازية (و) بناء على اعتبار الزوج المذكور (لا يقع 


القضاء كطلاق الهازل واللاعيية ط عن المنح. وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف 
لما قدمتاه ولما يأتى قريباً. 


وفي فتم القدير عن الحاوي معزياً إلى الجامع الأصغر أن أسداً سأل عمن أراد 
أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة» على أبهما يقع الطلاق؟ فقال: في القضاء 
تطلق التي تسمى» وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهماء أما التى سمى فلأنه 
لدم يردهاء وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بمجرد الثنية. قوله: (خير حالم بمعتاه) 
كما لو قالت لروجها؛ اقرأ علىّ اعتدي أنت طالق ثلاثاً قفعل» طلقت ثلاثاً في القضاء 
لا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو. بحر عن الخلاصة ‏ قوله: (أو 
غافلا أو ساهياً) في المصباح: الخفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. وفيه 
أيضاً سها عن الشيء يسهو: غفل قلبه عنه حتى زال عته فلم يتذكره. وفرقوا بين 
الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر والساهي بخلافه اه. فالظاهر أن المراد هنا 
بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي عليه. وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار 
مثلاً فدخلها ناسياً التعليق أو ساهياً. قوله: (أو بألفاظ مصحفة) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك 
وتلاك كما يذكره أول الياب الآني . قوله: (يقع قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعده ح. 
لكن في وقوعه في الساهي والغافل على ما صوّرناء لا يظهر التقييد بالقضاءء إذ لا فرق 
في ماشرة سيب الخنث بين الحمك وغيره. 

تنبيه : في الحاوي الزاهدي: ظن أنه وقع الثلاث على امرأته يإقتاء من لم يكن 
و 
فأفتى يأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوية في الصك بالظن فله أن يعود إليها ديانة 
ولكن لا يصدق في الحكماه. قوله: (واللامب) الظاهر أنه عطف على الهازل 
للتفسير ح. قوله: (جعل هزله به جداً) لأنه تكلم بالسيب قصداً فيلزمه حكمه وإن لم 
يرض بهء لأنه تما لا يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين قوله: (أو مريضاً) أي لم 
يزل عقله بالمرض بدليل التعليل ط . قوله: (أو كافراً) أي وقد ترافعا إليناء لأنه لا 
يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في تكاح الكافر ط. قوله: (لوجود التكليف) علة 
لهماء وهو جرى على المعتمد في الكقار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقاداً وأداء ط 
قوله : (فكالتكاح) أي فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل 
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طلاق الموئى على امرأة عبده) لحديث ابن ماجه «الطَلاق لِمَنْ أَخَلّ بالسَّاقٍ7© إلا 
إذا قالرزوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العيد افلحنه 
وكذا إذا قال العبد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً كان كذلك. خاتية (والمجندون) 


فكذا طلاقه ح . قلو حلف لا يطلق فضولي: إن أجاز بالقول حنثء وبالفعل لا. بحر. 
والإجازة بالفعل يمكن: أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق الفضولي كما 
أفاده في النهرء لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن فوائد 
51 المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاقء يخلاف النكاح, 
وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل: هل هومإجازة. 
أم لا فراجعه اه. قلت: وفك يتا فى النرالد على بعك التعجل» فلا ينافي ما في 
النهر. تأمل . قوله: (لحديث ابن مُاجه) رواه عن ابن عباس من طريق فيها ابن لهيعة: 

ورواه الدارقطني أيضاً من غيرها كما في الفتح» ومراده تقوية الحديث» لأن ابن لهيعة 
متكلم فيهء فقد اختلف المحدثون في جرحه وتوثيقه. قوله: (الطلاق لمن أخذ 
بالساق) كناية عن ملك المتعة. قوله: (إلا إذا قال) أي المولى عند تزويج أمته من عبده 
وصوّرها بما إذا بدأ المولى» لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها 
بيدك تطلقها كما شئت فزوّجهاحته:يجوز النكاح ولا يكون. الأمر بيد المولى؛ كما في 
البحر عن الخانية ولم يذكر وجه التفريق. وذكره في الخانية في مسألة قبلهاء .ؤهي إذا 
تزوج امرأة على أنبا طالق جاز النكاح ويطل الطلاق. وقال أبو الليث: هذا إذاءبداً 
الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق؛ وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك 
على أني طالق» أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت فقال الزوج 
قبلت» جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدهاء لأن البداءة إذا كانت من الزوج 
كان الطلاق والتفويض قبل التكاح' فلا يصحء أما إذا و 6 
النكاح» لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت بلت» والجواب يتضمن إعادة ما في 
السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك 0000 الأمر بيدك؛ فيصير 
مفوضاً بعد النكاح اه. قوله: (وكذا الخ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الأمر بيد الموؤلى 
بلا توقف على قبول العبد» لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي 
فيمكن العبد أن لا يقبل فلا يصير الأمر بيد المولى. أفاده في البحر. قوله: 
(والمجنون) قال في التلويح؛ الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة 
المدركة للعواقب» بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالهاء إما لنقصان جبل عليه دماغه في 
أصل الخلقة» وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال يسبب. خلط أو آفةء وإما لاستيلاء 
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إلا إذا علق عاقلا ثم جنّفوجد الشرطء أو كان عتيئاً أو مجيوياً أؤ أسلمت وهو 
كافر وأبى أبواه الإسلام وقع الطلاق. أشباه (والصبي) ولو مراهقاً أو أجازه بعد 
البلوغ» أما لو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع ». وجوّزه الإمام أحمد (والمعتوه) 
من العتهء؛ وهو اختلال في العقل (والمبرسم) من اليرسام بالكسر علة كالجنون 


الشيطات عليه وإلقاء الخيالاات القفاسدة إلنه يحيث بشرح ويمزع من غير ما يصلح 
سمماً اه. 


وفي البحر عن الخانية : رجل عرف أنهكان. مجنوناً فقالت له امرأته طلقتني البارحة 
ققال أصابني الجئون ولا يعرف ذلك إلا بقولهء .كان القول قوله اه قول: (إلا إذا علق 
عاقلا الخ) كقوله إن دخلت.الدار فدخلها مجنونء بخلاف إن جننت فأنت طالق فجن لم 
يقعء كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد إذا علق على غير جنونه . قوله : 
(أوكان عنيئاً) أي وفرق القاضي بينه وبين زوجته بطليها بعد تأجيله سنةء لأن الجنون 
لا يعدم الشهوة كما دان فلن بابه إن شاء الله تعالى. قوله: (أو مجبوياً) أي وفرّق 
القاضي بينهما في الحالن يطليها. قوله: (وقع _الطلاق)جواب 2إذاة ووقوعه المسائل 
الأربع للحاجة» ودفع الغنرر لا ينافي عدم أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في 
باب نكاح الكافر. قوله: (والصبي) أي إلا إذا كان مجبوياً وفرق بينهما أو أسلمت زوجته 
فغرض الإسلام عليه مميزاً فأبى وقع الطلاق. رملي . قال: وقد أفتيت بعدم وقوعه فيما 
إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالمآ 
بالتعليق أو لااه. قوله: (أو أجازه بعد البلوغ) لأنه حين وقوعه وقع باطلاً والباطل لا 
يجاز ط. قوله: (لأنه ابتداء إيقاع) لأن الضمير في أوقعته راجع إلى جنس الطلاق» 
ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق» بخلاف قؤله أوقعت الذي تلفظتهء فإنه إشارة إلى 
المعين الذي حكم ببطلانه» فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا ثم قال ثلاثاً عليك والباقي 
على ضراتك. فإن الزائد على الثلاث ملغى. أفاده في البحر. قوله: (وجوزه الإمام 
أحد) أي إذا كان مميزاً يعقله بأن يعلم أن زوجته تبين مته كما هو مقرر في متون مذهيه. 
فافهم. قوله: (من العته) بالتحريك من باب تعب. مصباح- قوله: (وهو اختلال في 
العقل) هذا ذكره قي البحر تعريفاً للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه. وأحسن الأقوال 
في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبيرء لكن لا 
يضرب ولا يشتم» بخلاف المجنون اه. وصرح الأصوليؤن بأن حكمه كالصبيء إلا أن 
الدبوسي قال: تجب عليه العادات احتياطاً. ورده صدر الإسلام بأن العته نوع جنون 
فيمتع وجوب أداء الحقوق جميعا كما بسطه في شرح التحرير. قوله: (بالكسر الخ) أي 
كسر الباء. قال في البحر: وفي'بعض كتب الطب أنه ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي 
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(والمغمى عليه) هو لغة المغشي (والمدهوش) فتح. وفي القاموس : دهس 


بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ . قوله: (هو لغة الُمغشي) قال في التحرير : 
الإغماء آقة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل. مخلوياً وإلا عصم منه الأنبياءء يعار رار ل 00 
في جميع حالات الصلاة ة ومنع اليتاءء ويخلاقف النوم في الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له 
البناء . قوله: (وفي القاموس دهش) أي بالكسر كفرح . ثم إن اقتصاره على ذكر التحير 
غير صحيح»ء فإنه في القاموس قال بعده: أو ذهب عقله حياء أو خوفاً اه. وهذا هو 
المراد هناء ولذا جعله في البحر داخلاً في المجتون. 

وقال في الخيرية: غلط من فسره هنا بالتحيرء إذ لا يلزم من التحير وهو التردد 
في الأمر ذهاب العقل. وسثل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو 
مغتاظ مدهوش» فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع» وإذا كان 
يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق يلا برهان اه. 0 

قلت: وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: إنه على 
ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول 
ويقصدهء وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا 
لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله. الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر 
كالمجنون فهذا محل النظرء والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه ملخصاً من شرح الغاية 
الحنبلية . لكن أشار في الغاية إلى خالغته في الثالث حيث قال: ويقع طلاق من غضب 
خلافاً لابن القيم اه وهذا المواقق عندنا لما مر في المدهوش» لكن يردعليه أنا لم 
نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا 
يريفله ‏ 

وقد يقال بأن المعتوه لما كان مستمراً على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتيرت 
قيه» واكتفى فيه بمجرد نقص العقل» بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال» 
لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك ‏ ْ 

والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا 
يعلم ما يقول» بل يكتفى فيه بغلية الهذيان واختلاط الجد بالهزل» كما هو المفتى به 
في السكران على ما مرء ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل» فإن الجنون فنون» 
ولذا فسره قي البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام والإغماء والدهشء» ويؤيد 


كتاى الطادق ش 1 
الرجل : تجبرء ودهششس بالمناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه أللّه (والنائم) لانتقاء 
الإرادة» ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خير ولا إنشاء ؛ ولو قال: أجزته أو 
أوقعته لا يقعء لأنه أعاد الضمير إلى غير معتبر. جوهرة. ولو قال: أوقعت ذلك 


ما قلنا قول بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادراً» والمجنون ضده. وأيضاً 
فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده» ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل ثم 
يظهر منه في مجلسه ما ينافيه» فإذا كان المجنون حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره 
بالأولى» فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في 
أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته؛ وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو 
اعفية فاجاتة: فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن 
كان يعلمها وبريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك 
صحيح كما لا تعتبر من الصبيّ العاقل؛ نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن 
البحرء وصرح به في الفتح والخانية وغيرهماء وهو: لو طلق فشهد عنده اثنان أنك 
استثنيت وهو غير ذاكر» إن كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الأخذ 
بشهادتهماء وإلا لااه. فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع طلاقهء وإلا فلا 
حاجة إلى الأخد بقولهما إنك استثنيت» وهذا مشكل جداً» إلا أن يجاب بأن المراد 
بكونه لا يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد؛ وليس المراد 
أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا يقصدهء إذ لا شك أنه حيئذ يكون فى أعلى 
مراتب الجنون» ويؤيد هذا الحمل أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو قاصد لهء لكنه 
لم يتذكر الاستثناء لشدة غضبه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقامء والله أعلم 
بحقيقة المرام. ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجوابء وهو أنه قال في الولوالجية: إن كان 
بحال لو غضب يجري على لسانه ما لا يحفظه يعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين» 
فقوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلناء والله أعلم. قوله: (لأنه أعاد الضمير إلى غير 
معتبر) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبيّ وبين كلام النائم هو أن كلام الصبيّ معتير 
في اللغة والنحوء غاية الأمر أن الشارع ألغاه؛ بخلاف كلام النائم فإنه غير معتبر عند 
أحد اه ح . 

قلت: وهو مأخوذ من قول الشارح؛ ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خير ولا 
إنشاء . 


وفي التحرير : وتبطل عياراته من الإسلام والردة والطلاق ؛ ولم توصف لحخير 


وإنشاء وصدىي وكذب كألحان الطيور اه. ومثله في التلويح . فهذا صريح في أن كلام 
النائم لا يسمى كلامه لغة ولا شرعاً بمنزلة المهمل . وأما فساد صلاته به فلأن إفسادها لا 
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الطلاق أو جعلته طلاقاً وقع. بحر(وإدًا ملك أحدهها الآخر) كله (أو بعضه بطل 
التكاح . ولو حورّرته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحريية) إلينا (مسلمة 
ثم خرج زوجها كذلك) مسلماً فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين (وأوقعه 


يتوقف على كون الكلام معتبراً في اللغة أو الشرعء لأنها تفسد بالمهمل أكثر من غيرهء 
فقد اتضح الفرق بين كلامه وكلام الصبيّء فافهم . 
ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله: «أجزته؛ لأنه لا يقع فيهماء 
ا الصبي والتائم وقع ياطلا لا موقوفاًء كما 
هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محعض كالطلاق والعتقء بخلاف المتردد 
بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفآ حتى لو بلغ فأجازه صصح كما 
قدمناه قبيل باب المهرء وإنما يحتاج إلى الفرق بينهما في قوله : «أوقعته؟ فإنه قدم في 
الصبي أنه يقع لأنه ابتداء إيقاعء ولم يجبعل في النائم كذلك . 
وتوضيح الفرق أن كلام الصبيّ له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع يموجبهء 
فصح عود الضمير في «أوقعته» إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك؛ 
بخلاف النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضاً كان مهملا لم يتضمن شيئأء فقد عاد 
الفضمير على غير مذكور أصلاء فكأنه قال: «أوقعت» بدون ضميرء قلم يصح جعله 
ابتداء إيقاع. قوله: (أو جعلته طلاقاً) كذا عبارة البخر. والذي رأيته في التاترخانية: أو 
قال جعلت ذلك الطلاق طلاقاً باسم الإشارة كالتي قبلها. 


قلت : قلت: ويشكل الفرق»ء قإن أسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سيق فيتبغي 
عدم الوقوع هنا أيضاً. وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ الطلاق 
المذكور يعده قفصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقاء فصم جعله أيتداء 
إيقاع » بخلاف الضمير إذا لغا مرجعه كما قررتاه. 


وفي التاترخانية: ولو قال أوقعت ما تلفظت به حالة النوم لا يقنع شيء أه. 500 
ظاهر كما مر في طلاق الصبي . قوله: (وإذا ملك أحدهما الآخر) يعني ملكا حقيقياء 
فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشار شتراها لقيام الرق والثابت له حق الملك وهو 
لا يمنع بقاء التكاح كما في الفتتح. شرنبلالية. قوله: (ألغاه الثاني) أي قال أبو يوسف: 
لا يقع الطلاق في المسآلتين وأوقعه محمد فيهماء لأن العدة قائمة والمعتدة محل 
للطلاق . ولأبي يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحيه أو بتباين الدارين 
فخرجت المرأة من نحلية الطلاقء وبالعدة لا تئيت المحلية كما في النكاح القاسدء قيد 
بالتحرير والمهاجرة لأن الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقاً» لأن العدة لم يظهر أثرها في حق 
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الثالث) فيهما (واعتبار علده بالنساء) وعند الشافعى بالرجال (فطلاق حرة ثلاث 
وطلاق أمة ثتنان) مطلعاً . ٌ 

(ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية) أو دلالة حال (لا عكسه) لأن إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد. 

فروع: كتب الطلاق» 


الطلاق» وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخرء كذا في المصفى اه. أبن ملك 
على المجمع . 

تنبيه : قال في الشرنبلالية: لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى» وهو ما لو 
حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف 
الأول. ورجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا يقعء وهو قول زفرء وعليه الفتوى. قاله 
قاضيخان. فعليه تكون القتوى على ما مشى عليه المصنف تبعاً للمجمع من عدم وقوع 
الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه أه. 

مَطْلَبٌ : َعيِبَارٌ عَدَدٍ الطلاقٍ بِألنْسَاء 

قوله : (واعتبار عدده بالنساء) لقوله كَكةِ طَلاقُ الأمَةِ طَلَْتَانِ وَعِدَّما حَيْضَتَاقِغ(© 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة ترفعه. وقال الترمذي: حديث 
غريب؟ والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله ِدِ وغيرهم ا 
الدارقطني قال القاسم :وسالم : عمل به المجامرن: وتمامه في الفتيح ؛ ؟ وحفقق أنه إن لم 
يكن صحيحاً فهو حسن . قوله : (مطلقاً) راجع إلى الحرة ة والأمة: أي سواء كانت الحرة 
أو الآمة تم حعة أو عند نط قوله: (ويقع الطلاق الخ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك» 
تطلق إذا نوى أو دل عليه الحال. وإذا قال لأمته طلقتك» لا تعتق» لأن إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد» وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى» 
ويصح العكس . 0 

مَطْلَّبّ فِي أَلطْلاْقٍ بألكِتَابَة 

قوله: (كتب الطلاق الخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: هرسومة؛ وغير 
مرسومة. ونعني بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب؛ وغير 
المرسومة أن لا يكون مصدراً ومعئوناًء وهو على وجهين: مستبيئة» وغير مستبينة 
فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته؛ 
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إن مستبيناً على نحو لوح وقع إن نوى» وقيل مطلقاء ولو على نحو الماء فلا 


ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب؛ كأن يكتب: يا فلانة» إذا أتاك 
كتابي هذا فأنت طالق» طلقت بوصول الكتاب. جوهرة. 


وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته. ففي غير 
المستبيئة لا يقع الطلاق وإن نوى؟ وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق 
يقعء وإلا لا؛ وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. ثم المرسومة لا تخلو أما 
إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق» فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها 
العدة من وقت الكتابة؛ وإن علق طلاقها يمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي 
فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاقء كذا في الخلاصة ط. قوله: 
(إن مستبيناً) أي ولم يكن هرسوماً : أي معتاداًء وإدما لم يكلو ية لقهعة من معايلة ومن 
قوله : اولو كتب على وجه الرسالة الخ؟ فإنه المراد بالمرسوم . قوله : ل 
في الموضعين نوى أو لم ينوء وقوله: «ولو على نحصو الماء» مقابل قوله: ١‏ 
0 قوله: (طلقت بوصول الكتاب) أي إليهاء ا ا 
المرسوم؛ ولا يصدق في القضاء أنه عتى تجرية الخط . بحر , . ومفهومه أنه يصدق ديانة 
في المرسوم. رحمتي. ولو وصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليهاء فإن كان متصرفاً في ! 
جميع أمورها فوصل إليه في بلدها وقع» وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليهاء وإن 
أخيرها بوصوله إليه ودفعه إليها تمرّقاً: إن أمكن فهمه وقراءته وقع» وإلا قلا. ط عن 
الهندية . 
وفي التاترخانية: كتب في قرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم نسخه في 
آخر أو أمر غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابانء طلقت ثنتين قضاء إن أقرٌ أنهما 
كتاباه أو برهنت؛؟ وفي الديانة : : تقع واحدة بأهما أتاها ويبطل الآخر؛ ولو قال للكاتب: 
اكتب طلاق أمرأتي» كان إقراراً بالطلاق وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتاباً 
بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعئونه وبعث به إليها فأتاهاء وقع إن أقرَ 
الزوج أنه كتابه» أو قال للرجل ابعث به إليهاء أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها؛ 
وإن لم يقرّ أنه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا 
دياتة » وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقرّ أنه 
كتابه اه ملخصاً. قوله: (كتب لامرأته الخ) صورته: له امرأة تدعى زينب ثم تزوج في 
بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة فيلغ زينب فخاف منهاء فكتب إليها: كل امرأة لي غيرك 
وغير عائشة طالق» ثم محا قوله وغير عائشة اه ح. 


كتاب_الطلاق /_بَابٌ اصرح با 
وق البحر : كتب لامرأته : كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالى ثم محا أسم 
الأخيرة وبعثه لم تطلى. وهذّه ححيلة عجبية ؛ وسيعجتيء مالو اسثتى بالكتابة . 
بَابُ الضريج 
(صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) 
قلت: وينبغي أن يشهد على كتابه ما ماه لثلا. يظهر الحال فيحكم عليه القاضي 
بطلاق عائشة . تأمل. قوله: (عجيبة) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط . قوله : 
(وسيجيء ما لو استثتى بالكتابة) أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء 
الله متصلا اه ح. 
وفي الهندية: وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثتى بالكتابة 
هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصحء كذا في الظهيرية ط . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
بَابُ الضريج 
لما قدم دكر الطلاق نقسة وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعصض أحكام تلك 
الكليات» ذكر أحكام بعض جزثياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضهاء وما هو صريح 
منها أو كناية» فصار كتفصيل يعقب إجمالا. قوله: (ما لم يستعمل إلا فيه) أي غالباً كما 


وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية» وأراد دقماة اللفظ أو ما يقوم 
مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهوعة» فلا يقع بِإِلقَاء ثلاثئة أحجار إليها أو 
بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقاً كما قدمناهء لأن ركن الطلاق اللفظ 
أو ما يقوم مقامه ما ذكر كما مر. قوله: (ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في 
الطلاق فهو صريح يقع بلا نية» وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم 

وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاماً بالفارسية معناه: إن 
فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك» ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه 
متعارف بيتهم فيه أه. 

قلت: لكن قال في [نور العين] الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من 
كتاب ألفاظ الكفر: إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال: جعلت كلما أو عليّ 
كلما أنه طلاق ثلاث معلق. وهذا باطل ومن هذيانات العرام أه. فتأمل . 


بالتشديد قيد بخطابها لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني 
فإنى حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها (ويقع ببا) أي بهذه 


مَطْلَّبٌ : «سن بوشء يَقَعٌّ به لجعي 

تنبيه: قال في الشرنبلالية: وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي 
باعتبار القصد؟ أو بائن باعتبار مدلول «سن بوش؟ أو #بوش أول؟ لأن معناه خالية أو 
خلية؟ فينظر اه. [ْ 

قلت: وأقتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال: كما أفتى به شيخ 
الإسلام أبو السعود. وتقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي دار 
السلطئة وعن الحامدية. قوله: (بالتشديد) أي تشديد اللام في #مطلقة» أما بالتخفيف 
قيلحق بالكناية. بحر. وسيذكره في بابها. قوله: (لتركه الإضافة) أي المعنوية فإبها 
الشرط والخطاب من الإضافة المعنويةء وكذا الإشارة نحو هذه طالقء» وكذا نحو 
امرأتي طالق وزيئب طالق اها ح . 

أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذاً من قول البزازية في 
الأيمان: قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق» فخرجت لا يقع 
لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه. ومثله في الخانية. 
وفى هذا الأخذ نظرء فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقعء لأنه جعل 
القول له في صرفه إلى طلاق وغيرهاء والمفهوم من تعليل الشارح تبعاً للبحر عدم الوقوع 
أصلاً لفقد شرط الإضافة» مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى: 
فإني حلفت بالطلاق منك أو يطلاقك» ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في 
البحر تو قال: طالقء» فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته اه. على أنه في 
القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط : رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إنى 
حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذباً فيه ثم شرب طلقت . وقال صاحب التحفة: لا 
تطلق ديانة اه. وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط» لما مر من 
أنه لو أخبر بالطلاق كاذباً لا يقع ديانة» بخلاف الهازل» فهذا يدل على وقوعه وإن لم 
يضفه إلى المرأة صريحاً؛ نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق 
غيرها فلا يخالف ما في البزازية. ويؤيده ما في البحر لو قأله: امرأة طالق أو قال طلقت 
امرأة ثلاثاً وقال لم أعن امرأتي يصدق اه. ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأتهء 
لأن العادة أن من له أمرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله إني حلفت بالطلاق 
ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه» بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو 
أمها أو ولدها فقال: عمرة طالق أو بنت فلات أو بنت فلانة أو أم فلانء فقد صرحوا بأنها 
تطلقء» وأنه لو قال: لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما 


كتاب الطلاق /_بَابٌ الصّربح ذه 
الألفاظ وما بمعناها من الصريح» ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو 
تل ل ق» 


سيأتي قبيل الكنايات: وسيذكر قريباً أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني» والحرام 

يلزمني»ء وعليّ الطلاق» وعلى السوار ٠‏ فيقع بلا نية للعرف الخ. فأوقعوا به الطلاق مع 
أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريماً فهذأ مؤيد لما في القنية؛ وظاهره أنه لا يصدق 
في أنه لم يرد امرأته للعرف». والله أعلم. قوله: (وما بمعئاها من الصريح) أ ي مثل ما 
سيذكره من نحو: كوني طالقآ واطلقي ويا مطلقة بالتشديد؛ء وكذا المضارع إذا غلب في 
الحال مثل أطلقك كما في البحر. 

قلت : ومنه في عرف زماننا: تكوني طالقاء ومنه : خذي طلاقك فقالت أخذت» 
المع ال با اقزر ا ماني التي وكذا لا يشترط قولها أخذت كما 
في البحر. وأما ما في اليحر من أن منه شئت طلافك» ورضيت طلاقك: فميه 
خلاف. وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي: أي فيكون 
كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية . 

وأما ما في البحر أيضاً من أنه منه: وهبت لك طلاقك وأودعتك طلاقك ورهنتك 
طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به. وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات» 
ل ل وأنت 
لكان تبح ني ني الحارك كا دور عع .و اها انث ت أطلق من فلانة» ففي النهر عن 
الولوالجية أنه كناية . قال: فإن كان جواباً لقولها إن فلاناً طلق امرأته وقع ولا يدين كما 
في الخلاصة»ء لأن دلالة الحال قائمة مقام النية» حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا 
بالنية اه فافهم . 

مَطْلَبٌ : مِنَ الصّريح الألْقَاظٌ المْصَحَفَةُ 

قوله: (ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ) أي بالغين المعجمة. قال في البحر: ومنه 
الألفاظ المصحفة وهى حمسةء فزاد على ما هنا تلاق. وزاد فى النهر إبدال القاف لاما . 
قال ط: وينبغي أن يقال : إن فاء الكلمة إما طاء أو تا واللام إما قاف أو عين أو غين 
أو كاف أو لام وائنان في خمسة بعشرة تسعأ منها مصحفة» وهي ما عذا الطاء مع 
القاف اه. قوله: (أو ط ل ق) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى 
أحرف الهجاءء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسماتها. 

ففي الذخيرة من كتاب العتق: وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته: ألف نون تاء 
حاء راء هاء؛ أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق 
تطلق المرأة وتعتق الأمة» وهذا بمنزلة الكناية» لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو 
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أو #طلاق باش» بلا فرق بين عالم وجاهل» وإن قال تعملته تخويفاً لم يصدق 
قضاءء إلا إذا أشهد عليه قبله» به يفتى؛ ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو 
نل بالهجاء طلقت . بحر (واححجلة رححعية : 


المفهوم من صريح الكلام» إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى 
النية أه. وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هناء لأن الكلام فيما يقع به 
الرجعية وإن لم ينو. وسيصرح الشارح أيضاً بعد صفحة بافتقاره إلى النية , وذكره أيضاً 
في باب الكناية» وقدمناه أيضاً أول الطلاق عن الفتح . 

وفي البحر: يقع بالتهجي كأنت ط ل قء وكذا لو قيل له طلقتها فقال: ٠ن‏ ع م؟ 
أو «ب ل ى» بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النيةء وشرطها في 
البدائع أه. 

قلت: عدم التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشتراطء على أن الذي في الخانية هو 
مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا 
نية» بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي. تأمل. قوله: (أو طلاق باش) كلمة 


فأرسية. 

قال في الذخيرة: ولو قال لها سه طلاق باشء أو قال بطلاق باش تحكم النية؛ 
وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوفوع في هذه الصورة بلا نية. قوله: (بلا فرق الخ) هذا 
فر اللا مسي فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل . قوله: (تعمدته) أي 
التصحيف تخويفاً لها بلا قصد الطلاق. قوله: (طلقت امرأتك) وكذا تطلق لو فيل له 
ألست طلقت امرأتك؟ على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب 

بنعم أو بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب. قوله: (طلقت) أي بلا نية على ما 
قررناه آنفاً. قوله : (واحدة) بالرفع فاعل قوله: #ويقع» وهو صفة لموصوف محذوف : : أي 
طلقه واحدة. أفاده القهستاني. قوله: (رجعية) أي عند عدم ما يجعل باثناً. 


مَطْلَبٌ : الْصرِيحٌ نَوْعَانِ: رَجْعِيّ» وَبَائِنْ 
قفي البدائع أن الصريح نوعان: صريح رجعي؛ وصريح بائن. 
فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض. ولا 
بعدد الثلاث نصاً ولا إشارة» ولا موصوف بصفة تنبى؟ عن البينونة أو تدل عليها من غير 
حرف العطف» ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها. وأما الثاني فبخلافه. وهو أن يكون 
بحروف الإبانة وبحروف الطلاق» لكن قبل الدخول حقيقة قشقة أو بعدهء لكن مقروئاً بعدد 
الثلاث نصاً أو إشارة» أو موصوفاً بصفة تنبئء حرة من النضونة أو ندل سلبها مو هر سرف 


كتاب الطلاق / بات الم اذى 
وإن نوى خلافها) من البائن أو أكثر خلافاً للشاقعي (أو لم ينو شيئاً) ولو نوى به 


العطف» أو مشبهاً يعدد أو صفة تدل عليها اه. ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف 
آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت هكذاء مشيراً بأصايعهء ووقوع اليائن في أنت طالق 
بائن» بخلاف وبائن ويأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة» واختار في الفتح أن القسم 
الثاني ليس من الصريحء قلا حاجة للاحتراز عنه. واستظهر في اليحر ما في البدائع 
معللا بأن حدّ الصريح يشمل الكل . قال في النهر: تلقطع بأنه قبل الدخول أو على مال 
ونحوه ذلك ليس كتاية» وإلا لاحتاج إلى التية أو دلالة الحال؛ فتعين أن يكون صريحاء 
إذ لا واسطة بينهما أه. 

وفيه عن الصيرفية: لو قال لها: أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعيةء ولو 
قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه. وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على الفرع 
الأخير. قوله: (وإن نوى خخلافها) قيد بتيته» لأته لو قال جعلتها يائتة أو ثلاثاً كانت 
كذلك عند الإمام» ومعنى جعل الواحدة ثلاثاً على قوله إنه ألحق با اثتتين لا أنه جعل 
الواحدة ثلاث كذا في البدائع» ووافقه الثاني في البيتونة دون الثلاث ونقاهما الثالث. 
نبرء وتمامه فيه. وفي اليحر: وسيذكره المصنف في باب الكتايات . 

وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثتنينء أو قال ثلاثاء يقع 
لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع بهء وسنذكر في الكتايات ما 
لو ألحق العند يعد ما سكت . قوله: (من البائن أو أكثر) بيان لقوله: «خلافها» فإن 
الضمير فيه للواحدة الرجعية» فحّلاف الواحدة الأكثر رجعياً أو بائناء وخلاف الرجعية 
البائن» ففي كلامه لف ونشر مشوش ‏ وفيه أيضاً إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره 
الطلاق عن وثاق» فلا يرد أنه تصح نيته قضاء كما يأتى قريباء قافهم. قوله: (خلافاً 
للشافعي) راجع إلى قوله: «أو أكثر؟ فقطء والأولى أن يقول: خلافاً للآئمة الثلاثة كما 
يقاد من البحرء وهو القول الأول للإمامء لأنه نوى محتمل لفظه ط . 

مَطْلَبٌ فِي قَوْلٍ أَلبَخْر: إن آلصّرِيحَ يَمَاجُ في وَقُوعِهِ ديَانة إلى الديد 

قوله: (أو لم ينو شيتاً) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية» ولكن لا يد في 
وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لظ الطلاق إليها عالماً بمعناه ولم يصرفه إلى ما 
يحتملهء كما أفاده فى الفتح. وحققه في النهر» احترازاً عما لو كرّر مسائل الطلاق 
بحضرتهاء أو كتب ناقلاً من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ؛ أو حكى يمين غيره فإنه لا 
يقع أضلاً ما لم يقصد زوجتهء وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا 
يقع أصلاً على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلييس وغيرهم من الوقوع قضاء 
فقطء وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلاً إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقطء 


بل كتاب الطلاق /_بَابُ الصّريح 
الطلاق عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد؛ ولو مكرهاً صدق قضاء أيضاً كما لو 
وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضاً . 

وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة» لأنه قصد السبب عالماً يأنه سبب فرتب 
الشرع حكمه عليه أزاده أو لم يرده كما مرء وبهذا ظهر عدم صحة ها في البحر والاكياة 
من أن قولهم: إن الصريح لا يحتاج إلى النية» إنما هو في القضاء. أما في الديانة 
فمحتاج إليها أخذأ من قولهم: لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق 
يقع قضاء فقط: أي لا ديانةء لأنه لم ينوه. وفيه نظرء لأن عدم وقوعه ديانة 'في الأول 
أنه صرف اللشمظط إلى مأ جحتمله. وكفى الثانى لعدم قصد اللفطء واللازم من هذا 1 
يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح . 


أما اشتراط نية الطلاق فلاء . بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق» ويقع 
ديانة أيضاً كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق» وكذا لو طلق هازلا. قوله: (عن 
وثاق) بفتح الواو وكسرها: القيد» وجمعه وثق كرباط وربط . مصباح وعلم أنه لو نوى 
الطلاق عن قيد دين أيضاً. قوله: (دين) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى» لأنه 
نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع. أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه 
بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة. قوله: (إن لم يقرنه بعدد) هذا الشرط ذكره في 
البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد» أن قال أنت طالق ثلاثاً من هذا القيد فيقع 
قضاع وديانة كما في البزازية» وعلله في المحيط بأته لا يتصور رفع القيد ثلاث مراثت 
فانصرف إلى قيد الدكاح كي لا يلغو اه. .قال في النهر: وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم 
فيما لو قال مرتين اه. ولذا أطلق الشارح العدد. ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد 
النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى. قوله: (صدق قضاء أيضا) 
أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع» وهي الإكراه ط . 
قوله: (كما لو صرح الخ)؛ أي فإنه يصدق قضاء وديانة» إلا إذا قرئه بالعدد فلا يصدق 
أصلاً كما مر. قوله: (وكذا لو نوى الخ) قال في البحر: رومنه: أي من الصريح: يا 
طالق أو يا مطلقة بالتشديد؛ ولو قال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين. 

خلاصة: ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق 
الروايات: وقضاء في رواية أبي منليمإن؛ وهو حسن كما في الفتح؛ وهو الصحيح كما 
في الخانية. ولو لم يكن لها زوج لا يصدق» وكذا لو كان لها زوج قد مات اه. 


قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت» ولم أر من ذكره في 


خانية. ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا؛ ولو صرح به دين فقط. 

(وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت طالق.الطلاق أو أنت طالق طلاقاً. يقع 
وإحدة رجعية إن لم يئو شيئاً:أو نوى) يعني بالضدرء لأنه لو نوى بطالق واحدة 
وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بها كقوله: أنت طالق أنت طالق. 
زيلعي (واحدة أو ثنتين) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد (فإنر نوى ثلاثاً فثلاث) 
لأنه فرد حكمي (ولذا) كان (الشنتان في الأمة) وكذا في حرة تقدمها واحدة. 
حتواهرة : 


الإخبار كأنت طالقء فتأمل ..قوله: (لم يصدق أصلا) أي لاقضاء ولاديانة. قال في الفتح : 
لأن الطلاق لرفم القيد؛ وهى ليست مقيدة بالعمل فلا يكنون محتمل اللفظ . وعنه أنه يدين 
لأنه يستعمل للتخلص . قوله: (دين فقط) أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه:طلق ثم وصل 
لفظ العمل استدراكاً» بخلاق ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا:: فتح . 
والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل: إما أن يذكرء أو 
ينوى؛ فإن ذكر فإما أن يقرن بالعند أو لا؛ فإن قرن به وقع بلا نيةء وإلا في ذكر 
العمل.وقع قضاء فقطء وفي لغظي الوثاق والقيد لا يقع أصلاً؛ وإن لم يذكز بل نوى لا 
يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيدء ويقع قضاء إلا أن يكون مكرهاء والمرأة 
كالقاضي إذا سمعته أو أخيرها عدل لا يحل لها تمكينه . والفتوى على أنه ليس لها قتله 
ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب» كها أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه 
وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأؤزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي» فإن 
حلف ولا بينة لها فالإئم عليه اه. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على 
منعه عنها فلا ينافي ما قبله. قوله: (وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ) بيان لما إذا أخير 
عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك. قوله: (يعثي بالمصدر 
الخ) الأولى ذكره بعد قول المصنف «أو ثنتين»: قوله: (وقعتا رجعيتين) هذا ما مشى 
عليه في الهداية ويروى,عن الثاني » وبه قال أبو جعفر. ومقتضى الإطلاق عدم الصحة» 
وبه قال فخر الإسلام» وأيده في الفتح. وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب. 
قوله: (لو مدخولا بها) وإلا بانت بالأول فيلغو الثاقي. قوله: (أو ثتتين).أي .في الحرة. 
قوله:. (لأنه صريح مصدر) علة لقوله: «أو ثنتين». يعني أن المصدر من ألفاظ الوحدان 
لا يراعغى فيها العدد المحضضى بل التوحيدء وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثتى 
بمعزل عنهما. خبر. قوله: (لأنه فرد حكمي) لأن الثلاث كل الطلاق» فهي الفرد 
الكامل منهء فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط. قوله: (ولذا كان) أي للفردية الحكمية. 


554 كتاب الطلاق / يات ألصّربح 
ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ 
الطلاق» وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرق» فلو لم يكن له امرأة 


قوله: (لكن جزم في البحر أنه سهو) حيث قال: وأما ما في الجوهرة من أنه إذا تقدم 
على الحرة واحدة فإنه يقع ثتتان إذا نواهما: يعني مع الأولى فسهو ظاهر أه. ونظر فيه 
صاحب التهرء بأنه إذا نوى الثتتين مع الأولى فقد نوى الثلاث» وإذا لم يبق في ملكه 
الاثنتان وقعتا اه ح . أقول: إن كان المراد أنه نوى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لم 
يخرج بذلك عن نية الثنتينء وذلك عدد محض لا تصح نيتهء وإن كان المراد أنه نوى 
الثلاث التي من جماتها الأولى فهو صحيمء لأن الثلاث فرد اعتباري . 

قال في الذخيرة: ولو طلق الحرّة واحدة ثم قال لها أنت عليّ حرام ينوي ثنتين لا 
تصح نيته» ولو توى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه. فافهم. 

فرع: في البزازية: قال لامرأتيه أنتما عليَ حرام» وتوى الثلاث في إحداهما 
والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمامء وعليه الفتوى. قوله: (فيقع بلا نبة 
للعرف) أي فيكون صريحاً لا كناية» بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ 
الحرام البائن: لأن الصريح قد يقع به البائن كما مرء لكن في وقوع البائن به بحث 
سنذكره في باب الكنايات» وإنما كان ما ذكره صريحاً لأنه صار فاشياً في العرف في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال» وقد مر 
أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من 
أي لغة كانتء وهذا في عرف زماننا كذلك» فوجب اعتباره صريحاً كما أفتى المتأخرون 
في أنت على حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين 
توقفه على النيةء ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال طلاقك علي لم يقعء لأن ذاك 
عند عنم غلبة العرف. وعلى هذا حمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي 
الرومء من أن عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس يصريح ولا كناية : أي لأنه لم 
يتعارف في زمنه: ولذا قال المصنف في متحه: إنه في ديارتا صار العرف فاشياً في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيرهء فيجب الإفتاء به من غير نية» 
كمأ هو الحكم في الحرام 0 وعليّ الحرام؛ وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف 
الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أ بى السعود ميتي على عدم استعماله في ديارهم في 
الطلاق أصلا لا يخفى اه وما ذكره الشيخ قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في 
فتتح القدير» وتبعه في اليحر والنهر. ولسيدي عبد الغني التابلسي رسالة في ذلك سماها 
[رفع الانغلاق في علي الطلاق] ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة. 


 ###‏ #« س لوا لوط # #ا #ابا ا لفط لضو لالضلا عسل اس له اع اس 


5 أقول” وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين. ففي الذخيرة وعن ابن 
سلام فيمن قال : : إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي ؛ أو قال عليّ واجبات» يعتير عادة 
أهل البلدء هل غلب ذلك في أيماتبم؟ اه. وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي» 
وها ألنيبية قي الناوية من عفر الى وكين الي السبجرة اع د ب د ا 
عقبه بخلافه؛ وقال: أقول الحق : الوفوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق» 
فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج اه.. 

تنبيه: عبارة المحقق ابن الهمام ذ في الفتح هكذا: : وقد تعورف في عرفئا في 
الحلف: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: : يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع» فيجب أن يجري 
عليهمء لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت فأنت طالقء وكذا تعارف أهل الأرياف 
الحلف بقوله علي الطلاق لا أفعل اه. وهذا صريح في أنه تعليق في المعنى على فعل 
المحلوف عليه بغلية العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحاً. ظ 

ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر في الفصل التاسع عشر من التاترخانية حيث قال: 
وفي الحاوي عن أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال عيده حر أنه 
قد صلاها وقد تعارفوه شرطاً في لساتهم ؟ قال : أجري أمرهم على الشرط على 
تعارفهم» كقوله: عيدي حر إن لم أكن صليت الغدأة وصلاها لم يعتقء كذا هنا اه. 

وفي البزازية: وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك» فهذا رجل حلف 
بطلاق امرأته ليطلقها إن دخلت الدارء بمنزلة قوله عبده حب إن دخلت الدار لأضربنك» 
فهذا رجحل حلف بعتى عبذه ليضرينها إن دخلت الدارء فإن دخلت الدار لرّمه أن 
يطلقهاء فإن مات أو مانت فقد فات الشرط في آخر الحياة اه: أي فيقع الطلاق كما في 
مئية المفتي . 

قلت: فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق» وإن دخلت 
الدار ولم أضربك فعبدي ححرٌ. وذكر الحنابلة في كتبهم أنه جار مجرى القسم بمنزلة قوله ' 
والله فعلت كذا. 

مطلْبٌ فِي تَوْلِهمْ: عَلَيْ ألطلاق» علَيّ ألحَرَام ظ 
قال في النهر: ولو قال عليّ الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا 
أفعل كذا لم أجده في كلامهم اه. 

وفي حواشي مسكين: : وقد ظفر فيه شيخنا مصرحاً به في كلام الغاية للسروجي 
معزياً إلى المغني. وئضه: : الطلاق يلزمني أو لازم لي صريحء لأنه يقال لمن وقع 
طلاقه زمه الطلاق؛ وكذا قوله على الطلاق اه. ونقل السيد الحموي عن الغاية معزياً 
إلى الجواهر: الطلاق لي لازم يقع بغير نية اه. 


هت كتاب الطلاق / باب الصّرِيح 
يكون يميئاً فيكفر بالحنث. تصحيح القدوري؛ وكذا على الطلاق من ذراعي. 
بحر . 


قلت: لكن يحتمل أن يكون مراد الغاية ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من 
أنه يراد به فى العرف التعليق» وأن قوله على الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة قوله إن فعلت 
كذا فأنت طالقء فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله علي الطلاق.بدون تعليق. 
والمتعارف استعماله فى موضع التعليق دون الإنشاء» فإذا لم يتعارف استعماله في 
الإنشاء منجزاً لم يكن صريحاء فينبغي أن يكون على الشلاف الآني فيما لو قال طلاقك 
علي» ثم رأيت سيدي عيد الغني ذكر نحوه في رسالته. 

تئمة: ينبغي أنه لو نوى الثلاث تصح نيتهء لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدرء 
وقد علمت صحتها فيه: وكذا في قوله عليّ الحرام فقد صرحوا بأنه نصح نية الثلاث 
في أنت علي ححرام. قوله: (يكون 4 يمينا الخ) يعني في صورة الحلف بالحرام فإنه 
المذكور في الذخيرة وغيرها. 

ثم رأيت في البزازية قال في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن 
له امرأة إن حنث لزمته الكفارة؛ والنسفي على أنه لا يلزم اه. 

مَطْلَبٌ في قَوْلِهِ: علي ألطلاقٌ مِنْ ذِرَاعي 

ميو اح باتو اميد صا د اس 0 
أنه لو قال: أنت طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء لا ديانة» قال: فإنه 
يدل على الوقوع فضاء هنا بالأولى. ورده العلامة المقدسي : بأنه في المقيس عليه 
خاطب المرأة التي هي محل للطلاق ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حساً ولا 
شرعاً فلم يصح صرف اللفظ عن المعنى الشرعي المتعارف إلى غيره بلا دليل» بخلاف 
المقيس» لأنه أضاف الطلاق إلى غير محله وهو ذراعهء مع أنه إذا قال أنا منك طالق 
يلغو اه ملخصاً. وذكر نحوه الخير الرملي. 

قلت: وقد يقال: ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محلهء لما مر من أن قوله علي 
الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق» قهو في العرف مضاف إلى المرأة 
معنى » ولولا اعتبار الإضاقة المذكورة لم يقعء فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن فعلت 
كذا فأنت طالق من ذراعي» فساوى المقيس عليه فى الإضافة إلى المرأة. وأيضاً فإن 
قوله: أما منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحاً فلا يقعء لأن الطلاق صفة 
للمرأة. وأما قوله علي الطلاق فإِنْ معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج» فليس فيه 
إضافة الطلاق إلى غير محله» بل إلى محله مع إضافة الوقوع إلى محله أيضاء فإنه شاع في 
كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق؛ نعم قال الخير الرمطي: إن الحالف بقوله 


كتاب الطلاق / باب ألم ا 

ولو:قال طلاقك عليّ لم يقع» :ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض 
هل يقع؟ قال البزازي: المختار لا. وقال القاضي الخاصي : المختار نعم. ولو 
قال: طلقك الله هل بفتقر لنية؟ 


عليّ الطلاق من ذراعي لا يريد به الزوجة قطعاً إذ عادة العوامٌ الإعراض به عنها خشية 
الوقوع . فيقولون تارة من ذراعي ومارة .من كشتواني وتارة من مروتي» وبعضهم يزيد 
بعد ذكره: لأن النساء لا خير فى ذكرهن اه. 

قلت: إن كان العرف كذلك فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع, لأنه أوقم 
الطلاق على ذراعه ونحوه لا على المرأة. ثم قال الخير الرملي: اللهم إلا أن يقول 
عليّ الطلاق ثلاثاً من ذراعي» فللقول بوقوعه وجهء لأن ذكر الثلاث يعينه» فتأمل اه. 
فوله: (ولو قال.وطلاقك علي لم بقع) قال في الخانية: ولو قال طلاقك علي ذكر في 
الأصل على وجه الاستشهاد فقال: آلا ترى أنه لو قال لله على طلاق امرأتي لا يلزمه 
شيء؟ اه. 

قلت: ومقتضاه أن علة عدم الوقوع في طلاقك على أنه صيغة نذر كقوله علي 
حجة فكأنه تذر أن يطلقهاء النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة» والطلاق أبغض 
الحلال إلى الله تعالى فليس عبادة فلذا لم يلزمه شي قوله: (ولو زاد إلخ) ظاهره أن 
قوله طلاقك عليّ بدون زيادة ليس فيه الخلاف المذكورء وهو المفهوم من الخانية 
والخلاصة أيضاًء لكن نقل سيدي عبد الغني عن أدب القاضي للس رخسي : رجل قال 
لامرأته : طلاقك علي فرض ولازمء أو قال طلاقك علي فالصحيح أنه يقع في الكل. 
بخلاف:العتق لأنه تما يجب فجعل إخباراً» ونقل مثله عن غتصر المحيط. قوله: (وقال 
الخاصي المختار نعم) عبارة فتاوى الخاصي : قال لها طلاقك علىّ واجبء أو قال 
وطلاقك لازم لي يقع بلا نية عند أبي حنيفة» وهو المختارء وبه قال محمد بن مقاتل» 
وعليه الفتوى اه. وأنت خبير بأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحبح. ونقل في الخانية 
عن الفقيه أبي جعفر أنه يقع في قوله واجب لتعارف الناس» لا في قوله ثابت أو فرض 
أو لازم لعدم التعارف» ومقتضاه الوقوع في قوله عليّ الطلاق لأنه المتعارف في زماننا 
كما علمت. وعلل الخاصي الوقوع بقوله: لأن الطلاق لا يكون واجباً أو ثاباً بل 
حكمهء وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع. قال في الفتح: وهذا يفيد أن ثبوته 
اقتضاء» ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحاً فلا يصدق قضاء 
في صرفه عنه» وفيما بيته وبين الله تعالى إن قصده وقعء وإلا لاء فإنه قد يقال: هذا 
الأمر علىّ واجب» بمعنى ينبغي أن أفعلهء لا أني فعلته؛ فكأنه قال ينبغي أن 
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قال الكمال: الحق نعم ولو قال لها: كوني طالقاً أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد 
وقعء وكذايا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسرء وإلا 
8 قف على النية» 


أطلقك اه. قوله: (قال الكمال الحق نعمم) نقله عنه في البحر والنهرء وأقراه عليه بعد 
حكايتهما الخلاف. ووجهه أنه يجتمل الدعاء فتوقف على النية. 

وفي التاترخانية عن العتابية: المختار عدم توقفه عليهاء وبه كان يفتى. ظهير 
الدين. قال المقدسي: ويقع في عصرنا نظير هذاء يطلب الرجل من المرأة فتقول أبرأك 
الله وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحتها لتعارفهم بذلك اه. قلت : ومثله في فتاوى 
قارئ“ الهداية والمنظومة المحبية» وسيأتي تمامه في الخلع. 0 (كوني طالقاً أو 
أطلقي) قال في الفتح عن محمد: إنه يقع لأن كوني ليس أمراً حقيقة لعدم تصور كونها 
طالقاً منها بل عبارة عن إثبات كونها طالقا كقوله تعالى : جمُنْ فَيكُودُ4 [العمران 41] 
ليس أمراً بل كناية عن التكوين؛ وكونها طالقاً يقتضي إبقاعاً قبل فيتضمن إيقاعاً سابعاً. 
وكذا قوله اطلقيء ومثله للأمة كوني حرة. قوله: (أو يا مطلقة) قدمنا أنه لو كان لها 
زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة» وكذا قضاء في الصحيح. وفي 
التاترخانية عن المحيط قال: أنت طالق ثم قال يا مطلقة لا تقع أخرى. قوله: 
(بالتشديد) أي تشديد اللام؛ أما بتخفيفها فهو ملحق بالكناية كما قدمئاه عن البحر . 
قوله: (وقع) أي من غير نية لأنه صريح. قوله: (بكسر اللام وضمها) ذكر الضم بحث 
لصاحب النهر حيث قال: وينبغي أن يكون الضم كذلك. إذ هو لغة من لا ينتظرء 
بخلاف الفتح فإنه يتوقف على الئية أه. 

واعترض بأنه ينبغي توقف الضم أيضاً على النيةء لأنه إذا لم ينتظر الآخر لم تكن 
مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحاً. بخلاف الكسر على لغة من 
ينتظر أه. 

قلت: قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما كان لخة ثابتة لم يخرج به اللفظ عن 
إرادة معناه المراد به قبل النداء» فإن كل من سمع اللفظ المرخم يعلم أن المراد به نداء 
تلك المادة» وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري قدروه ليبنوا عليه الضم 
والكسرء وإلا لزم أن يكون المنادى اسماً آخر غير المقصود نداؤه؛ هذا ما ظهر لي؛ 
فتأمل . قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي فإنه يقع بلا نية» بخلاف أنت طاق بحذف 
اللام فلا يقع لأن حذف آخر الكلام معتاد عرفأ تاترخانية. قوله: (وإلا توقف على 
النية) أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف الوقوع على نية الطلاق : أي أو ما 
فى حكمها كالمذاكرة والغضب كما في الخانية . 
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كما لو تبجى به أو بالعتق . ظ 
وفي النهر عن التصحيح : الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ولححوه. 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى 


وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقاً لأنه بلا قاف ليس 
صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء» فانتفى لغة 
وعرفاًء فيصدق قضاء مم اليمين» إلا عند الغضب أو مذاكرة الطلاق فيقع قضاء أسكنها 
أو لاء وتمامه فيه. 

قلت: وما قدمناه آنفا عن التاترخانية من أن حذف آخر الكلام معتاد عرفاً يفيد 
الجواب. فإن لفظ طالق صريح قطعاًء فإذا كان حذف الآخر معتاداً عرفاً لم يخرجه عن 
صراحتهء وقد عد حذف آخر الكلمة من محسنات الكلام» وعده أهل البديع من قسم 
الاكتفاءء ونظم فيه المولدون كثيراً» ومنه : [الكامل] 

*#أيِنّ النجَاه لِعَاشِقٍ أَيْنَ النّجَاب»ه 

وأيضاً فإن إبدال الآخر بحرف غيره كالألفاظ المصحفة المتقدمة لم يخرجه عن 
صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيهاء وما ذاك إلا لكونها أريد بها اللفظ الصريحء وأن 
التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصداً لكونه لغة المتكلمء هذا ما ظهر 
لفهمي القاصر. قوله: (كما لو عبجى به) أي فإنه يتوقف على النية» وقد مر بيانه. 
فافهم. قوله: (وفي النهر عن التصحيح الخ) أي تصحيح القدوري للعلامة قاسم وقصد 
به الرد على ما فهمه في البحرهء من أن وهبتك طلاقك من الصريح» وكذا أودعتك 
ورهنتك . 

قال في النهر: نقل في تصحيح القدوري عن قاضيخان: وهبتك طلاقك الصحيح 
فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعتك ورهنتك بالأولى وسيأتي أن رهنتك كناية. وفي 
المحيط : لو قال رهنتك طلاقك قالوا لا يقع. لأن الرهن لا يفيد زوال الملك اه. 

قلت: ومقتضى كونه كناية أنه يقع بشرط النية» وقد عده في البكر في باب 
الكنايات منهاء وكذا عد منها وهبتك طلاقكء وأودعتك طلاقك». وأقرضتك طلاقك 
وسيأتي تمامه هناك. قوله: (كأنت طالق) وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم 
الإشارة العائد إليها أو باسمها العلمي ونحو ذلك» وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به 
عن جملتها وضعاًء والمراد بقوله: «أو إلى ما يعبر به عنها' ما يعير به عن السجملة 
بطريق متجوز كرقبتك. وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما في الفتحء وهو أظهر مما 
في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كما في البحرء لأن الروح بعض 
الجسدء وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا تدخل فيه الأطراف. أفاده في النهر. 


(ما يعير به عنها كالرقبة والعئق والروح والبدن والجسد) الأطراف داخلة في 
الجسد دون البدن (والفرج والوجه والرأس) وكذا الإستء بخلاف اليضع والدبر 


قوله: (كالرقبة الخ) دإنه عبر ها عن الكل افن كولة تعالى: طفَتَحُْرِيرٌ رَكَبَّةِ4 
[النساء ؟84] والعنق في لاَطَلْ أعْتَاقُهُْ لَهَا خاضِمِي» [الشعراء 14] لوصفها بجمع 
المذكر الموضوع للعاقل والعقل للذوات لا للأعضاءء والروح في قولهم: هلكت 
روحه أي نفسهء ومثلها النفس كما في ظرَكَتَبْتَا عَليْهُِمْ فِيهَا أنَّ الْنّمس بالنفس» 
[المائدة 5]. قوله: (الأطراف الخ) أي اليدان والرجلات والرأسء وهذه التفرقة بين 
الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الإصلاحء وعزاها الرحمتي 
إلى الغائق للزغشري والمصباح. ورأيت في فصل العدة من الدخيرة: قال محمد: 
والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه. قوله: (والفرج) عبر به عن الكل في حديث الْمَنَّ 
الله العرُوج عَلَى السَرُوج؛ قال في الفتتح: الها شدي عرس عدا وله (والوجه 
والرأس) في قوله تعالى : جكُل شَيْء هَالِكَ إلا وَجههُ» [القصص 48] #زيبقى وجه 
رَبك [الرحن /ا؟] أي ذاته الكريمة. 6 رأسا وراسين: هن الرقيق:::وانا يخير بها 
دام رأسك سالماً؛ يقال مراداً به الذات أيضاً. فتح. قال في البحر: وفي الفتح من 
كتاب الكفالة: ولم يذكر محمد ما إذا كفل بعينه. قال البلخي: لا يصح كما في 
الطلاق؛ إلا أن ينوي به البدن» والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين ما 
يعبر به عن الكل؛ يقال عين القومء وهو عين في الناس» ولعله لم يكن معروفاً في 
زمانهم . أما في زمائنا فلا شك في ذلك اه. قوله: (وكذا الإست الخ) قال في 
البحر : فالإست وإن كان مرادفاً للدبر لا يلزم مساواتهما في الحكمء لأن الاعتبار هنا 
لكون اللفظ يعبر به عن الكل؛ ألا ترى أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا 
كحكمه في التعبير اه. 

والحاصل أن الإست والفرج يعبر بيما عن الكل» فيقع إذا أضيف إليهماء بخلاف 
مرادف الأول وهو الدبرء ومرادف الثاني وهو البضع: م العو مها غة 
الكل؛ ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكمء ٠‏ لكن أورد ذ في الفتح أنه إن كان 
المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج : أي لعدم اشتهار ده 

عن الكل ؛ ء وات كان المعتبر وقوع الاستعمال من ؛ بعض أهل اللسان يجب أن يقع في 

بلا خلاف» لثبوت استعمالها فى الكل فى قوله تعالى: #ذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ 3 
[الحجج ]٠١‏ أي قدمت» وقوله فيد دعلى اليَدِ ما أَخحْدَّثْ حُنّى تند 5 


قلت: قد. يجاب بأن المعتبر الأرل»: لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند 
جميع الناسء بل في عرف المتكلم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده 
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والدم على المختار. خلاصة (أو) أضافه (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلثها إلى 
عشرها (وقع) لعدم تجزيه . 

ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثتنين وقعت ببخارى. 
فأفتى بعضهم بطلقة» وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين. خلاصة . 


التعبير بها عن الكلء ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر . ثم رأيت في كلام 
القتح ما يفيد ذلك حيث قال: ووقوعه بالإضافة إلى الرأس ياعتبار كونه معيراً يه عن 
الكل لا باعتبار نفسه مقتصرأء ولذا لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصراً قال الحلواني : 
لا يبعد أن يقال لا يقعء لكن ينبغي أن يكون ذلك ديانة. وأما في القضاء إذا كان التعبير 
به عن الكل عرفا مشتهراً لا يصدق. ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في 
الآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقعء لأن الطلاق مبني عتلى العرف» 
ولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقعء ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع أه. فقد قيد 
الوقوع قضاء فى الإضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا كان التعبير به عن الكل متعارقا 
وصرح أيضاً بقوله: وتعارف يوم التعبير بها: أي باليدء فأفاد أنه عند عدم تعارف ذلك 
عندهم لا يقع» مع أن التعبير بالرأس واليد عن الكل ثابت لغة وشرعاًء والله تعالى 
أعلم. قوله: (والدم) كان المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي» وأما ذكر 
البضع والدبر هنا فلذكر مرادفهما ح . قوله: (كنصفها وثلثها إلى عشرها) وكذا لو أضافه 
إلى جزء من ألف جزء منها كما في الخانية» لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات 
كالبيع وغيره. هذاية. قال ط : إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق . وقال شيخي زاده: إنه يقع 
في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل. قوله: (لعدم تجزيه) علة 
لقوله: «أو إلى جزء شائع منهاء ط. وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى 
الأصبع مثلاء فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفاً عن الهداية. قوله: (ولو قال الخ) أشار 
به إلى أن تقييد السجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين لما ذكر من الفرع. أفاده في 
البحر. قوله: (وقعت بيخارى) أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولاعن 
المتأخرين. تاترخانية. قوله: (عملا بالإضافتين) أي لأن الرأس في النصف الأعلى 
والفرج في الأسفل فيصير مضيفاً الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها. ط عن المحيط . قال 
في البحر: وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقاً اه. وهو ممنوع 
في الثاني كما هو ظاهر. خهر: أي لأن من أوقع واجدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج 
في الثانية» فإذا اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقاً؛ نعم لو اقتصر على 
الإضافة الأولى يقع اتفاقاً. 


ثم اعلم أن كلا من القولين مشكلء لأن النصف الأعلى أو الأسفل ليس جزءاً 
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(وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق) أو الوجه 
(وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح) لأنه لم يجعله عبارة عن الكل؛بل عن 
البعض؛ حتى لو لم يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى رأسها وفع في 
الأصحء ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين. فتح (كما) لا يقع (لو أضافه 
إلى اليد) إلا بنية المجاز (والرجل والدبر والشعر والأنف والساق والفخذ والظهر 


شائعاً وهو ظاهر. ولا ثما يعير به عن الكلء ووجود الرأس في الأول والمرج في الثاني 
لا يصيره معبراً به من الكل» لأن ما مر من أنه يقع بالإضافة إلى جزء يعبر به عن الكل 
على تقدير مضاف: أي اسم جزء كما أفاده في الفتح وقال: فإن نفس الجزء لا يتصور 
التعبير به عن الكل اه. وحيكذ فالموجود في النصف الأغلى نفس الرأس» وفقي 
الأسفل نفس القرج لا اسمهما الذي يعبر به عن الكل» ولهذا لو وضع يده على رأسها 
وقال هذا الرأس طائق لا تطلق» لأن وضع اليد قرينة على إرادة نفس الرأسء بخلاف 
ما إذا لم يضعها عليه كما يأتي» لأنه يكون بمعنى هذه الذات»ء فليتأمل. قوله: (أو 
الوجه) أي منك ط . قوله: (يل عن البعض) بقرينة ذكر منك في الأول ووضع اليد في 
الأخير. قوله: (بل قال هذا الرأس) ومئله فيما يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة. والظاهر 
أنه هنا لا بد من التعبير باسم الرأس ونحوهء وأنه لو عير عنه بقوله: «هذا العضو» لم 
يقع» لأن المعبر به عن الكل هو اسم الرأس ونحوه لا اسم العضوء نظير ما قدمناه 
آنفاً. تأمل . قوله: (وقع في الأصح) ولهذا لو قال لغيره: بعت منك هذا الرأس بألف 
درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز البيع. بحر عن الخانية. قوله: 
(فتح) قدمنا عبارته قبل صفحة. قوله: (كما لا يقع لو أضافه إلى اليد) لأنه لم يشتهر 
بين الناس التعبير بها عن الكل» حتى لو اشتهر بين قوم وقعء كما قدمناه عن الفتح. 
قوله : (إلا بنية المجاز) أي بإطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهراء فلو اشتهر 
بذلك فلا حاجة إلى نية المجاز. وذكر في الفتح ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضاقته 
إلى اليد والرجل ونحوهما حقيقة. 

< وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنما محل التكاح» وتحلية أجزائها للنكاح بطريق 
التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها هو محل للتصرفات أو 
إلى معين عبر به عن الكل» حتى لو أريد نفسه لم يقعء فالخلاف في أن ما يملك تبعاً 
هل يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيرورته عيارة عن الكل؟ فعنده 
نعم وعندنا لاء وأما على كونه مجازاً عن الكل فلا إشكال أنه يقع يدا كان أو رجلاً يعد 
كونه مستقيماً لغة اه. أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل يه. 
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والبطن واللسان والأنن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق) وكذا الندي 
والدم . جوهرة. لأنه لا يعير عن الجملة: فلو عبر به قوم عنها وقعء وكذا كل ما 
كان من أسباب الحرمة لا الحلّ اتفاقاً (وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) 
لعدم التجرىء ؛ 


والحاصل كما في البحر أن هذه الألفاظ : ثلاثة: صريح يقع قضاء بلا نية 
كالرقبة» وكناية لا يقع إلا بالنية كاليد» وما ليس صريحا ولا كناية لا يقع به وإن نوى 
كالريق والسن والشعر والظفر والكيد والعرق والقلب. قوله: (والذقن) قلت: إطلاق 
الذقن مراداً بها الكل عرف مشتهر الآن؛ فإنه يقال: لا أزال بخبر ما دامت هذه الذقن 
سالمة: فينبغي أن تكون كالرأس - قوله: (وكفا الثدي والدم جوهرة) أقول: الذي في 
الجوهرة: إذا قال دمك فيه روايتانء الصحيحة منهما يقع لأن الدم يعبر به عن الجملة؛ 
يقال ذهب دمه هذرااه. وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر. وتقل في النهر عن 
الخلاصة تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون. قوله: (لأنه لا يعبر به) أى 
بالمذكور من هذه الألفاظ اه ط. قوله: (فلو عبر يه قوّم) أي بما ذكر ولا خصوص لهء 
بل لو عبروا بأيّ عضو كان فهو كذلكء ذكره أبو السعود عن الدرر. وتقل الحموي عن 
المحاكمات لجلال زاده ما نصه: جب أن يمتاط في أمر الطلاق إذا أضيف إلى اليد 
والرجل باللسان التركي فإنهما فيه يعبر بهما عن الجملة والذات اه ط . قوله: (وكذا الخ) 
أصل هذا في الفتح. حيث ذكر أن ما لا يعير به عن الجملة كاليد والرجل والأصبع 
والدير لا يقع الطلاق بإضافته إليهء خلافاً لزفر والشافعي ومالك وأحمد. ولا خلاف أنه 
بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع. ثم قال: والعتاق والظهار 
والإيلاء» وكل سيب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف؛ فلو ظاهر أو آلى أو أعتق 
أصيعها لا يصح عندناء ويصح عندهم؛ وكذا العفو عن القتصاص» وما كان من أسباب 
الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن الكل بلا 
خلاقف أه. 


قلت: ولم يعلم منه حكم الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في 
التكاح2 وتقدم هناك قوله: «ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطاً» خانية. بل 
لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه. 
ذخيرة. ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه. وقدمنا الكلام على ذلكء وأن 
من اختار صحة النكاح بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع فى الطلاق؛ ومن اختار 
عدم الصحة في النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق. قوله: (ولو من ألف 
جزء) بأن يقول: أنت طالق جزءاً من ألف جزء من طلقة ط . قوله: (لعدم التجزيء) أي 
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فلو زادت الأجزاء وقع أخرى» وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس 
طلقة فيقع الثلاث. ولو بلا واو فواحلة . 

ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار. جوهرة. وكذا لو كان مكان 
السدس ربعا فثتتان على المختار وقيل واحدة. قهستاني» 


في الطلاق» فذكر جزئه كذكر كله صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء» ولذا جعل الشارع 
العفو عن بعض القصاص عفواً عن كله. بر وعلى هذا لو قال: أنت طالق طلقة وريعا 
أو نصماً طلقت طلقتين. جوهرة. قوله: (فلو زادت الأجزاء) أي مع الإضافة إلى 
الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بتصيف 
السدس فتقع به طلقة أخرى ط. قوله: (وهكذا) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين 
وقع ثلاثء نحو: أنت طالق ثلئي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أحاسها ح. قال في فتح 
القدير: إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة» لأنه 
أضاف الأجزاء إلى واحدةء نص عليه في المبسوط. والأول هو المختار عند جماعة من 
المشايخ اه. 


قال في البحر: وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما 
في الذخيرة؛ بخلاق واحدة ونصفا اه. وما في الذخيرة عزاء في الهتدية إلى المحيط 
والبدائع» لكن الذي رأيته في البدائع : ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكرء هذا في 
ظاهر الرواية. واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: تمع تطليقتان. وقال بضعهم: 
واحدة اه. قوله: (فيقع الثلاث) لأن المنكر إذا أعيد متكراً كان الثاني غير الأول 
فيتكامل كل جزءء بخلاف ما إذا قال نصف تطليعقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة. 
لأن الثاني والثالث عين الأول؛ وهذا في المدخول بباء أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في 
الصور كلها. بحر. قوله: (ولو بلا واو فواحدة) أى يأن قال: نصف طلقةء ثلث طلقة. 
سدس طلقةء لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة» وأن الثاني 
بذل من الأولء والثالث بدل من الثانىء والبدل هو الميدل منه أو بعضه. قوله: (على 
المختار) أي عند جماعة من المشايخ» وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلاقه عند 
اتحاد المرجعء وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط. قوله: (وكذا لو كان مكان 
السدس ربعاً الخ) نص عبارة القهستاني نقلاً عن المحيط : لو قال نصف تطليقة وثلث 
تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختارء وقيل واحدة» ولو كان مكان الربع فلها 
فثلاث: وقيل واحدة اه. والظاهر أنه سيق قلم من القهستاني» فإنه في الثانية لم تزد 
الأجزاء على الواحدة: وجعل الواقع فيها ثلاثاً؛ وفي الأولى زادت. وجعل الواقع 
ثنتينء عع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثاً في الصورتين» لأن اعتبار الأجزاء إنما هو عند 
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وسيجيء إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه (و) يقع بقوله (من واحدة 
إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين: واحدة) بقوله من واحدة أو ما بين واحدة 
(إلى ثلاث ثتتان) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى فقط عند الإمامء 


اتحاد المرجع؛ أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بطلقة كما تقدم. على أن 
عبارة المحيط كما نقله ط عن اللهندية هكذا: لو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث 
تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث؛ لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرةء والنكرة إذا 
كررت كانت الثانية غير الأولى؛ ولو قال نصف تطليقة وثلئها وسدسها يقع واحدة» فإن 
جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن فال: نصف تطليقة وثلثها وربعهاء قيل تقع واحدةء 
وقيل ثنتان وهو المختارء كذا في محيط السرخسيء وهو الصحيحء كذا في 
الظهيرية اه. وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدةء وعلى كل 
فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر» لكن رأيت في 
التاترخانية عن المحيط ما نصه: وذكر الصدر الشهيد في واقعاته: إذا قال لها أنت طالق 
نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختارء فعلى قياس ما ذكر 
الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع 
تطليقة واحدة اه. وهذا أقل إشكالاء وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى 
الاسم النكرة أيضاً كالإضافة إلى الضميرء لكنه خلاق ما جزم به في البدائع والفتح 
والنهر من الفرق بينهما قوله: (وسيجيء) أى متنا في آخر التعليق حيث قال: إخراج 
بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعه؛ فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا نصف تطليقة وقع 
الثلاث في المختار اه. قال في الفتح: وقيل على قول أبي يوسف ثتتانء لأن التطليق 
لا يتجزأ في الإيقاع» فكذا في الاسعناءء فكأنه قال إلا واحدة. قوله: (بخلاف إيقاعه) 
أي إيقاع البعض وهو ما ذكره هنا. قوله: (ويقع الخ) كان الأولى بالمصنف تأخير هذه 
المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكتز ليقع الكلام على الأجزاء متصللا. قوله : 
(فيما أصله الحظر) أي بأن لا يباح إلا لدقع الحاجة كالطلاق. قوله: (عند الإمام) وقال . 
بدخول الغايتين» فيقع في الأولى ثنتان؛ وفي الثانية ثلاث. وقال زفر: لا يقع في 
الأولى شيء» ويقع في الثانية واحدةء وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدود. 
كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ وقول الثلائة استحسان بالعرف» وهو أن هذا 
الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من 
الأكثرء كقولك سني من ستين إلى سبعين: أي أكثر من ستين وأقل من سبعين؟ ففي 
نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتفى ذلك العرف عند الإمام» فوجب إعمال طالق فوقع 
به واحدةء ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي عن درهم إلى درغمين» أما ما 
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وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اتفاقاً (و) يقع 
(بثلائة أنصاف طلقتين ثلاثة) وقيل ثنتان (وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين 
طلقتان» وقيل يقع ثلاث) والأول أصح (وبواحدة في ثندين واحدة إن لم ينو أو 
نوى الضرب) لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد 


أصله الحظر فلاء فإن حظره قريئة على عدم إرادة الكلء إلا أن الغاية الأولى دخلت 
ضرورة» إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية» إذ لا ثانية بلا أولى» بخلاف 
الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة؛ أما فى صورة من واحدة إلى 
ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة؛ وتمام تقريره في الفتح. قوله: 
(الغايتين) أي دخول الغايتين» فله أخذ الكل: أي الألف في المثال المذكور كما أفاده 
في البحرء فافهم. قوله: (ثلاثة الخ) لأن نصف التطليقتين واحدة» فثلاثة أنصاف 
تطليقتين ثلاثة تطليقات ضرورة. نهر . قوله: (وقيل ثنتان) لأن التطليقتين إذا نصفتا 
كانت أربعة أنصاف» فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين. وأجيب بأن هذا التوهم 
منشوه اشتباه قولنا نصفا تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين» والثانى هو الموجب للأربعة 
أنصاف» واللفظ وإن كان يحتمله» ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر. نهر. قال في 
الفتح : لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين. قوله: (أو نصفي 
طلقتين) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قال نصف تطليقتين فواحدة. أو نصفي ثلاث 
تطليقات فغلاث. بحر. قوله: (طلقتان) لأنما طلقة ونصف فيتكامل النصف؛ وفي 
نصفي طلقتين يتكامل كل نصف فيحصل طلقتان. 

قلت: وينبغي أن يكون أربعة أثلاث طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل ثلاث أنصاف 
طلقة. تأمل. قوله: (وقيل يقع ثلاث) لأن كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا . 
قوله: (والأول أصح) قال في البحر: وهو المنقول في الجامع الصغيرء واختاره 
الناطفي» وصححه العتابي اه. ثم ذكر للتنصيف اثئنتي عشرة صورة وذكر أحكامهاء 
فراجعه. قوله: (لأنه يكثر الأجزاء الخ) أي أن الضرب يؤثر في تكثير أجزاء المضروب 
لا في زيادة العدد» والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقة؛ ولو زاد في 
العدد لم يبق في الدنيا فقيرء لأنه يضرب درهمه في مائة فيصير مائة» ثم الماثئة في ألف 
فتصير مائة ألف. وقال زفر والحسن بن زياد والأئمة الثلائة: يقع ثتنان» لأن عرف أهل 
الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخرء ورجحه في الفتح بأن العرب لا يمنع. 
والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو 
يدريهاء والإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير غير لازم؛ لأن ضرب درهمه 
في ماثة؛ إن كان إخباراً كقوله عندي درهم في ماثة فهو كذب» وإن كان إنشاء كجعلته 


كتاب الطلاق / بَاب ألصربح 8 
(وإن نوى واحدة وثتئين فثلاث) لو مدخولا بها. 

(وفي غير الموطوءة واحدة ك) قوله لها (واحدة وثنئين) لأنه لم يبق للثنتين 
محل (وإن نوى مع الثنتين فثلاث) مطلقا (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية 
الضرب ثتتان) لما مرء ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى 
الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في 
مكة أو في الدار أو الظل أو الشسمس أو ثوب كذا تنجير) يقع للحال (كقوله أنت 
في مائة لا يمكن. لأنه لا ينجعل بقوله ذلك» واختاره أيضاً في غاية البيان. 

وما أجاب به في البحر من أن قوله: في ثنتين» ظرف حقيقة وهو لا يصلح له. 
وإذا لم يكن صالحاً لم يعتبر فيه العرف ولا النية» كما لو نوى بقوله: «اسقني الماء؟ 
الطلاق فإنه لا يقعء رده المقدسي بأن اللفظ صريح : أي حقيقة عرفية لأهل الحساب 
صريح في معناه العرفي؛ وكذا رده في النهر والمنح. قال الرحمتي : فتزاد هذه المسألة 
على المسائل المفتى بها بقول زفر اه: أي لأن المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح 
كما اعترف به صاحب البحر في كتاب القضاء. قوله: (فثلاث) لأنه يحتمله كلامه» فإن 
الواو للجمع والظرف يجمع المفلروف: فصح أن يراد به معنى الواو. بحر. وفيه تشديد 
على نفسه. نهر. قوله: (لو مدخولا ببا) أي ولو حكماً ليشمل المختلى بهاء فإن 
الطلاق في العدة يلحقها احتياطاًء وهو الأقرب للصواب كما تقدم في أحكام الخلوة 
من باب المهر؛ وبسطنا الكلام عليه هناك. قوله: (كقوله لها) أي لغير الموطوءة أنت 
طالق واحدة وثنتين فإنها تيين بقوله واحدة. لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها. قوله: 
(فئلاث) لأن إرادة معنى مع بفي ثابت كقوله تعالى: لوَيتَجَاوَرُ عَنْ سَيُتَامهِمْ فِي 
أُضْحَاب الجن [الأحقاف ]١١‏ فصار كما إذا قال لها أنت طالق واحدة مع ثنتين. أفاده 
في البحر. قوله: (مطلقاً) أي مدغولا با أو لاح. قوله: (لما مر) أي من قوله؛ «لأنه 
يكثر الأجزاء لا الأفراد» ح. قوله: (فكما مر) أي فيقع في صورة معنى الواو ثلاث في 
المدخول بها وثنتان في غيرهاء وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقاً ح. قوله: (واحدة 
رجعية) لأنه وصفه بالقصرء لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن. فتخصيصه 
بالشام تقصير بالنسبة إلى ما وراءه» ثم لا يحتمل القصر حقيقة؛ فكان قصر -حكمه وهو 
بالرجعي وطوله بالبائن» ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو لا 
يحتمله, فلم يثبت به زيادة شدة. نهر. قوله: (أو ثوب كذا) أي وعليها ثوب غيره. 
خهر. قوله: (يقع للحال) تفسير لقوله: «تنجيز؛ وذنك لأن الطلاق الذي هو رفع القيد 
الشرعي معدوم في الحال. وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده بوجود أمر 
معدوم يوجد الطلاق عند وجودهء والأفعال والزمان هما الصالحان لذلك؛ لأن دي 


ب 
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طالق مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين (ويصدق) في الكل 

(ديانة) لا قضاء (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (ليست أو إذا مرضت) ونحو 
لك؛ فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء . 

(وإذا دخلت مكة تعليق) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو 

في صلاتاك ونحو ذلك» لأن الظرف يشبه الشرطء ولو قال اعولة اد النميتك 

تنجيز؟ ولو بالباء تعلق. وفى حيضك وهي حائض فحتى تحيض أخرى» وفي 

الا .اتوي 3127ل سكوف الا ...ريطا رب ت...٠11اتفو‏ ياك - ...ال الى 111ل . 


منهما معدوم في الحال ثم يوجد»ء بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فإنه لا يتصور 
الإناطة به )> وتمامه في الفتح . قوله: (لا قضاء) لما فيه من التخفيف على نقفسه. بحر . 
قوله: (فيتعلق) عطف على قوله: «ويصدق» وقوله: #«به» أي بالشرط المذكور في 
الصور ط . قوله: (كقوله إلى سنة الخ) في التاترخانية عن المحيط : ولو قال أنت طالق 
إلى الليل أو إلى الشهر أو إلى السنة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أو إلى 
الخريف فهو على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه فيقع 
الطلاق بعد مضيهء أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيقع للحال» أو .لا'تكون له 
نية أصلاً فيقع يعد الوقت عندناء وللحال عند زفرء قاسه على ما.إذا جعل الغاية مكاناً 
كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية ويقع للحال اه. قوله: (تعليق) لوجود حقيقته . 
بحر. قوله: (وكذا الخ) أي فيتعلق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل . بحر. قوله: (أو في 
صلاتك) ولا تطلق حتى تركع وتسجد» وقيل حتى ترقع رأسها من السجدةة: وقيل حتى 
توجد القعدة . تاترخانية . قوله: (ونحو ذلك) كقوله فى مرضك أو وجعكء فإنه لا فرق 
بين الفعل الاختياري وغيره كما'في البحر ط. قوله: (لأن الظرفِه يشبه الشرط) من 
حيث إن المظروف لا يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط»؛ فيحمل 
عليه عند تعذره معنا: أعني الظرف. نبر. قوله: (تنجيز) الأولى تنجز على أنه فعل 
ماض جواب لو كما قال بعده تعلق بصيغة الفعل» وإنما تنجز لأنه أوقم الطلاق للحال» 
وعلله بما ذكر فيقع سواء وجدا الدخول أو الحيض أو لا. رحمتي. . قلت: وينبغي أن 
يتعلق لو نوى باللام التوقيت كما في : لقم الصَّلَاة لِدَلُوكِ الشّمْس» [الإسراء 74]. 
قوله: (ولو بالباء تعلق) لأغبا للإلصاق» وقد أوقع عليها طلاقاً ملصقاً بما ذكر فلا يقع 
إلا به. رحمتي. قوله: (وفى حيضك الخ) قال في البدائع : : وإذا قال أنت طالق في 
حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام» لأن كلمة 
«في» للظرف والحيض لا يصلح ظرفاً فيجعل شرطاً وكلمة (مع؟ للمقارنة» فإذا استمر 
ثلاثاً تبين أنه كان حيضاً من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت؛ ولو قال: في حيضتك 
فما لم تحض وتطهر لا تطلق؛ لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بهاء ولو 
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حيضتك فحتى محيض وتطهر؛ وفي ثلاثة أيام تنجيزء وفي بجيء ثلاثة أيام تعليق 
بمجيء الثالث سوى يوم حلفه. لأن الشروط تعتبر في المستقبل؛ ويوم القيامة 
لغوء وقبله تنجيز. 

وق طالق > تطليقة حسئة فى دخولك الدار : 


كانت حائضاً في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى». لأنه جعل 
الحيض شرطأ للوقوع» والشرط ما يُكون معدوماً على خطر الوجود وهو الحيض 
المستقبل لا الموجود فى الحال اه. 

قلت : وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حتيضك الموحود. تأمل . 

رفي الجوهرة : ولو قال لها وهىي .حائضص إذا حضت فهو على حيض مستقبل : 
فإن عنى ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأته يحدث حالا فحالاء بخلاف قوله 
للحبلى: إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث»ء لأنه ليس له أجزاء متعددة اه. 


وفي الخانية: قال لحائض إذا حضت قأنت طالق فهو على حيض مستقبل» ولو 
قال لها: إذا حضت غداً فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد» لأنه لا يتصور 
حدوث حيغة في الغد فيحمل على الدوام» وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله 
للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت؛ لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء؛ 
كقوله للقائم إذا قمتء. وللقاعد إذا قعدت», وللمملوك إذا ملكتك؛ والحيض والمرض 
وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاماً لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل 
الكل شيئاً واحداً اه. قوله: (وفي ثلاثة أيام تنجيز) لأن الوقت يصلح ظرفاً لكونا 
طالقاً؛ ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات. بحر. قوله: (بمجيء الثالث) 
لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفاً فصار شرطأ. بحر. قوله: (لأن الشروط تعتبر في 
المستقبل) علة لقوله: «سوى يوم حلفه؛ فإن مجيء اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه؛ 
يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول جزئه؛ أفاده في 
البحر. ومغاده أن هذا فيما لو حلف بباراً. 

وفي التاترخانية: ولو قال في الليل أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت كما طلع 
الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب 
شمس الثالث» هكذا في بعض نسخ الجامع؛ وفي بعضها لا تطلق حتى تِيء ساعة 
حلفه من الليلة الرابعة» وهكذا ذكره القدوري اه. قوله: (لغو) لأن التكاليف رفعت 
فيه» وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع, إلا أنه 
منع مانع من إيقاعه فيه ط. قوله: (وقبله تنجيز) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين 
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بي يي 0 
وعلى النصب يكون نعتاً للتطليقة» فلم يكن فاصلا. نهر عن المحيط: أي وإذا لم يكن 
فاصل أجنبي لم يكن قوله: «في دخولك» مستأنفا» بل يتعلق بطالق فيقيد به. قوله: 
(وسأل الكسائي محمداً الخ) أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من الباب 
الأولى من بحث اللام: أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك . فقال: هذه 
مسألة نحوية فقهية» ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها؛ فسألت الكسائي, فقال : إن رفع 
ثلاثاً طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث؛ وإ نصبها 
طلقت ثلاناً لأن معناه أنت طالق ثلاثاً» وما بينهما جملة معترضة اه ملخصاً. 


قال في الفتح: وهو بعد كونه غلطأ بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد» فإن من شرطه 
معرفة العربية وأساليبهاء لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية. والذي نقله أهل 
الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه» وأن المرسل الكسائي إلى 
محمد بن الحسن., ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد» ولمقام أبي يوسف أجل 
من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من 
مقتضيات الألفاظ . 


ففي الميسوط: ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إليّ 
فقرأتها عليه؛ فكتب في جوابه ما مر» فاستحسن الكسائي جوابه اه. وذكر ح في حاشية 
المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المرويّ في تاريخ الخطيب البغدادي. قوله: (فإن 
ترفقي الخ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله: [الطويل] 

قبيني ياإِنْ كُنْتٍ غير رَفِيقَّةَ وَمَالإمْرِىء بَعْدَالئْلَاثمُقَدَمْ 

قال في النهر: وفي شرح الشواهد للجلال: الرقق ضد العنف؛ يقال رفق بمتح 
الفاء يرفق بضمها. والخرق: بالضم وسكون الراء الاسم؛ من خرق بالكسر يخرق بالفتح 
خرقاً بفتح الخاء والراء: وهو ضد الرفق. وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح 
وبالضم ككرم. وأيمن من اليمن: وهو البركة. وأضام من الخرم بوكر هبد اليعن: 


وذكر ابن يعيش”'' أن في البيت الثاني حذف الفاء والميتدأ: أي فهو أعقء وإن 


8 يعيش بن علي بن يعيش بن أ بى السرايا عمد بن علي»ء ء أبو البقاء» موفق الدين الأسدي» المعروف > 
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قأنتٍ طلاق وَالطلاق عَزِيمّة نَلَاتْوَمَنَيرّْقْحَيُوَأَظْلَمُ 
كم يقع؟ فقال: إن رفع ثلاثاً فواحدةء وإن نصبها فثلاثء وتمامه في 
المعنى وفيما علقناه على الملتقى (و ب) قوله (أنت طالق غداً أو في غد يقع عند) 
طلوع (الصبحء وصمٌ في الثانية نية العصر) أي آخر النهار (قضاء وصدق قيهما 


تعليلية» واللام مقدرة: لأجل كونك غير رفيقة والمقدم مضدر ميمي من قدم بمعنى 
تقدم : أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألغة بعد تمام الثلاثء إذ بها تمام الفرقة اه. 


0-02 تاس بي 


مَطْلَبٌ في قَوْلٍ الشاعِر : فأنتِ طلاق والطلاق عَزِيمَة 

قوله: (فأنت طلاق) يقال فيه ما قيل في زيد عدل ط. قوله: (والطلاق عزيمة) 
أي معزوم عليه ليس يلغو ولا لعب. تهر. قوله: (وتثمامه في المغني) حيث قال: 
أقول : إن الصواب أن كل من الرفع والنصب ممحتمل لوقوع الثلاث والواحدةء أها الرقع 
فلأن أل في والطلاق إما لمجاز الجنس كزيد الرجل: أي هو الرجل المعتد بهء وإما 
للعهد الذكري: أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاثء فعلى العهدية تقع الثلاث 
وعلى الجنسية تقع واحدة. وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيقتضي 
وفوع الثلاث» إذ المعنى فأنت طالق طلاقاً ثلاث ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزيمة»ء وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحيشذ لا يلزم وقوع الثلاث» لأن 
المعنى: والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاء بل يقع ما نواه» هذا ما يقتضيه اللفظء والذي 
أراده الشاعر الثلاث لقوله : «فبيني بها الخ6 اه. 

وذكر في الفتح أن الظاهر في النصب المفعول المطلقء وفي الرفع العهد الذكري 
فيقع الثلاث» ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده . ظ 

مَطْلَبّ فِي إِضَاقَة الاق إلى آلرّمَانِ 

قوله: (ويقوله أنت الخ) عذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق 
إلى الزمان. قوله: (يقع عند طلوع الصبح) أي الفجر الصادق لا الكاذب» ولكونه 
أخص من الغجر عير به. ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصغها بالطلاق فى جميع الغد 
فيتعين الجرء الأول لعدم المزاحم. بحر. قوله: (وصح في الثاني نية العصر) لأنه 
وصفها به في جزء منه. بحر قوله: (أي آخخر التهار) تفسير مراد. والظاهر أنه لو أراد 
وقت الضحوة أو الزوال صدق كذلك ط. قوله: (قضاء) وقالا: لا تصح كالأول» ولا 


*” بابن يعيش وبابن الصائع : من كبار العلمام بالعربية ‏ من كتيه #شرح المقصل» وتشرح التصريف 
الملوكي؟ ‏ توفي سنة 2147 
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ديانة) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان (وفي أنت طالق اليوم غداً أو غداً 
اليوم اعتير اللفظ الأول) ولو عطف بالواو يقع في الأول واحدة وفي الثاني ثنتان» 
كقوله أنت طالق بالليل والنهارء أو أول النهار وآخره وعكسهء أو اليوم ورأس 
الشهرء والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن ومستقبل بحرف عطف»ء فإن 


خلاف في صحتها فيهما ديانة. والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظأً بها 
للفرق لغة بين صمت سنة وفى سنة. وشرعاً بين لأصومنّ عمري حيث لا ييرّ إلا بصوم 
كلهء وفي عمري حيث يبر بساعة» وبين قوله إن صمت شهراً فعبده حرٌ حيث يقع على 
صوم ججميعه» بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في 
المحيط ؛ فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة»: ومع حذفها نية تخصيصى العام فلا 
يصدق قضاءء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه» فإنه لا فرق فيه بين الحذف 
والإثبات» كصمت يوم الجمعة أو في يومهاء وتمامه في البحر والثهر. 

قلت: وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم 
الجمعة أو في يومها. قوله: (أو في شعبان) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب 
الشمس من آخر يوم من رجبء وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف. فتح. قوله : 
(اعتير اللفظ الأول) فيقع في اليوم في الأول وفي غد في الثاني» لأنه بذكره اللفظ 
الأول ثبت حكمه تنجيزاً في الأول وتعليقاً في الثاني فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني 
لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز. نبر. قوله: (ولو عطف الخ) قال في 
التبيين: لأن المعطوق غير المعطوف عليهء غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في 
الأولى لإمكان وصفها غداً بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية 
فيقعان اه ح . قوله: (كقوله أنت طالق بالليل والنهار) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه 
المقالة فى الليلء وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح . قوله: 
(وعكسه) بالجر عطف على مدخول الكاف: يعنى إذا قال أنت طالق بالنهار والليل أو 
اك التينان رأزثة طلقف اتسين :إذا كانه هد الجماله باللدن في أرك الكولان أيقنا :فلو 
كانت هته البقالة بالتهار أر: آخر بالنهاناتفكين الحكع فى الكل كما فى البتحر ص 

قلت: وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ: «في» لما في الذخيرة؛ ولو قال 
ليلآً: أنت طالق في ليلك وفي نبهارك» أو قال اراً: أنت طالق في نمارك وفي ليلك 
طلقت في كل وقت تطليقة» فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ : «في» 
على معنى «مع». قوله: (أو اليوم ورأس الشهر) أي فيقع واحدة؛ ولو قال: رأس 
الشهر واليوم فثنتان» فكان الأولى تقديمه على قوله: #وعكسه» كما لا يخفى. قوله: 
(كائن ومستقبل) كاليوم وغدآء وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريباً 
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بدأ بالكائن اتحدء أ بالمستقبل تعدد؛ وفي أنت طالق اليوم وإذا جاء غداً أو أنت 
طالق لا بل غداً طلقت واحدة للحال وأخرى فى الغد (أنت طالق واحدة أولا أو 
مع موتي أو مع موتك لغو) أما الأول فلحرف الشكء. وأما الثاني فلإضافته لحالة 
منافية للإيقاع أو الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس و) قد (نكحها 


في الشرح. وفي الخانية : قال لها في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي 
واحدة» ولو عكس فثنتان؛ لآن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعاً في أوله 
فيقع طلاقان. قوله: (اتحد) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقاً فى غد فلا حاجة إلى 
التعدد؛ لكن في البحر عن الخانية : أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف» ولعل وجهه أن اليوم وغداً بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه 
بخلاف وبعد غد فهما كوقتين» لأن تركه يوماً من البين قريئة على إرادته تطليقاً آخر في 
بعد الغد كما يأتي قريباً ما يؤيده؛ لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس 
الشهرء إلا أن يجاب بأن المراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم من الشهر فلا يوجد 
فاصل. تأمل. قوله: (طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد) أما في قوله أنت طالق 
اليوم وإذا جاء غد فلآن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف 
عليهء والموقع للحال لا يكون متعلقاً بشرط؛ فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى. 
فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخرء 
كذا في البحر. وأما في قوله أنت طالق لا بل غداء فلأنه أراد بالإضراب إبطال المنجز 
ولا يمكنه إبطاله» ويقع بقوله بل غداً أخرى ح. قوله: (فلحرف الشك) هذا قول الإمام 
والثاني آخراً. وقال محمد: والثاني أولا تطلق رجعية»ء لأنه أدخل الشك في الواحدة 
فبقي قوله أنت طالق. ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعددء بدليل 
ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً وقعن» ولو كان الوقوع 
بالوصف للغا ذكر الثلاث. نهر. وقيد بالعددء لأنه لو قال أنت طالق أو لاء لا يقع في 
قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع؛ وكذا أنت طالق إلاء لأنه اسئناء؛ وكذا أنت طالق 
إن كان أو إن لم يكن أو لولاء لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق 
إيقاعاً. بحرء وتمام فروع المسألة فيه. قوله: (لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع) نشر 
هرتب ح: أي لأن موته مئاف لإيقاع الطلاق منه وموتها منإف لوقوعه عليها. قوله: (كذا 
أنت طالق الخ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة متافية لمالكية الطلاق» فكان حاصله 
إنكار الطلاق فيلغوء ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخباراً عن عدم 
النكاح: أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تذكحي يعدء أو عن طلاق كان لها إن 
كان اه. فتح. وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوّج لأنه لو علقه به كأنت طالق قيل أن 
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اليوم) ولو نكحا قبل أمس وقع الآنء لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال؛ 
ولو قال أمس واليوم تعددء وبعكسه اتحدء وقيل بعكسه (أو أنت طالق قبل أن 
أطلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو مجنون وكان معهوداً كان 
لغواً (بخلاف) قوله (أنت حرٌ قبل أن أشتريك أو أنت حرّ أمس وقد اشتراه اليوم 
فإنه يعتق» كما) يعتق (لو أقرٌ لعبد ثم اشتراء) لإقراره بحريته (أنت طالق قبل 
موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن مات 


أتزوجك إذا تزوجتك. أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجكء ففيهما يقع عند 
التزوج اتفاقاً وتلغو القبلية؟ وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك 
لم يقعء خلافاً لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطيةء والمعلق بالشرط كالمنجز عند 
وجودهء فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك» وتمامه في البحر. 
قوله: (ولو نكحها قبل أمس الخ) لم أر ما لو نتكحها في الأمسء ومقتضى قول الفتح 
المذكور آنفاً: ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر. تأمل. ثم 
رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال: ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز. 
قوله : (لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال) لأنه ما أستده إلى حالة منافية» ولا 
يمكن تصحيحه إخباراً لكذيه وعدم قكرته على الإسنادء فكان إنشاء في الحال» وعلى 
هذه التكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا فى مسألة الدور بالوقوعء وحكم أكثرهم 
بعدمهء وتمامه في الفتح والبحر والنهرء وقدمنا الكلام عليها مستوفى أول الطلاق. 

قوله: (تعدد) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعاً في الأمسء فاقتضى أخرى. بحر عن 
المحيط . 


قال في التهر: أنت خبير يأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليومٍ 
والأمسء قتدير في القرق بيتهما فإنه دقيق» وعلى أن مقتضى الأصل : أي المتقدم قريباً 
وقوع واحدة في الأمس واليوم» لأنه بدأ بالكائن اه تأمل . قوله: (وقيل بعكسه) جزم 
به في الخانية. وقال في الذخيرة عازياً إلى المنتقى: أنت طالق أمس واليوم»ء يقع 
واحدةء وفي عكسه ثنتان» كأنه قال أنت طالقى واحدة قبلها واحدة اه. قال ح: وهذا 
هو الحق. لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي. قوله: (وكان 
معهوداً) أي الجنوت ولو بإقامة بينة عليه. قونه: (كان لغواً) لأن حاصله إنكار الطلاق 
كما عر. قوله: (لإقراره بحريته) علة للصور الثلاث ط . قوله: (قبل موتي) مثله قبل 
موتك ط. قوله: (لانتفاء الشرط) اعترض بأن الموت كاتئن لا ممحالة» فليس بشرط إلا 
في معتاهء بل هو معرّف للوقت المضاف إليه الطلاق» ولذا يقع مستنداً لو مات بعد 
الشهرين» بخلاف القدوم كما سيأتي 
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بعده طلقت مستنداً) لأول المدة لا عند الموت (و) فائدته أنه (لا مبراث لها) لأن 
العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض . 

(قال لها أنت طالق كل يوم) 


وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستنادء لأن شرطه وجود زمان 
يستند إليه الوقوع قبل الموت؛ وهو المدة المعينة اه. 

قلت: على أن الشرط ليس هو الموتءبل مضي شهرين بعد الحلف. وهذا 
محتمل الوقوع وعدمه؛ فإذا لم يمضض لم يوجد الشرط . 

فإن قيل: يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس . قلت: هنا يحتمل أن 
يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه يخلاف الأمس. تأمل . قوله: (مستنداً لأول 
المدة) هذا قول الإمام. وعندهما يقع عند الموت مقتصراً وقد انتفت أهلية الإيقاع أو 
الوقوع فيلغوء فقوله: «لا عند الموت؛ رد لقولهما. رحمتي. قوله: (وفائدته أنه لا 
ميراث لها الخ) اعترضه الشرنبلالي بما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء 
العدة بشهرين ضعيف» والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت 
فترثه» نص عليه في شرح الجامع الكبير» إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في 
الطلاق؛ لما فيه من إبطال حقهاء ومع ضعفه فوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار 
أبعد الأجلين» وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي علتهاء ويبقى شهران 
وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترئه؛ فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين اه. . 

وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستنداً لأول المدة. فإن كان فيها مريضاً 
إلى الموت فقد تحقق الفرار منهء وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق 
حقها بمالهء ولا يتأتى موته بعد العدة لأنبا تجهب بالموت عنده على الصحيح؛ لأا لا 
تثبت مع الشك في وجود سببهاء وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها 
تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين؛ ولو سلم فلا بد من تحقق 
ذلك. بأن : تعترف بأنها حاضت ثلاثاً لا بمضيّ الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتينء 
فما ذكره المصئف تبعاً للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فليتتبه له اه. قوله: 
(بشهرين بثلاث حيض) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي» والثانية للمصاحبة في 
موضع الحال من شهرين» فافهم. قوله: (أنت طالق كل يوم) قال في البحر: ومما تفرّع 
على حذف «في» وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم تقع.واحدة عند أثمتنا الثلاث . وقال 
زفر: : نقع ثلاث في ثلاثة أيام؛ ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثاً في كل يوم واحدة 
إجماعاً كما لو قال: عند كل يوم أو كلما مضى يوم. والفرق لنا أن «في» للظرف؛. 
والزمان إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع, 
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أو كل جمعة أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يوم أو قال في 
كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يومء يقع ثلاث في أيام ثلاثة» والأصل أنه 
متى ترك كلمة الطرف اتحدء وإلا تعدد. 

وفي الخلاصة: أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال (قال: 
أطولكما عمراً طالق الآن» لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى) لوجود 
شرطه حيطذ. 


بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع» فلو نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت 
نيته اه. قوله: (أو كل حمعة) مله ما إذا نوى كل جمعة تمر يأيامها على الدهر أو لم 
تكن له نية» وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى ثبين 


وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة» وإن نوى اليوم المخصوص 
فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريباً. قوله: (أو رأس كل شهر) الصواب 
حذف رأس . 

ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية : أن طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثاً في رأس 
كل شهر واحدة» ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة؛ لأن في الأول بينهما 
فصل في الوقوع» ولا كذلك الثاني اه: أي لأن رأس الشهر أوله» فبين رأس الشهر 
ورأس الآخر فاصلء» فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر؛ ونظيره ما مر عن الخانية 
في أنت طالق اليوم وبعد غد» بخلاف قوله في كل شهرء فإن الوقت المضاف إليه 
الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحدء فكان الواقع في أوله واقعا في كلهء ونظيره 
أنت طالق اليوم وغداً»ء هذا ما ظهر لي. قوله: (فإن نوى كل يوم) أي نوى أن يقع 
تطليقة في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع» وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص 
كما مر. قوله: (أو قال في كل يوم) لأنه جعل كل يوم ظرقاً للوقوع فيتعدد الواقع: 
قوله: (وفي الخلاصة الخ) كذا وقع في البحرء وتبعه الشارح . وفيه محريف بزيادة لفظة 
آيرم) فإن عبارة الخلاصة: أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة «يوم» وحيئذ فلا 
يناقض قوله: (أو مع فافهم. قوله: (فتطلق الأخرى) أي مسكئداً عنده ومقتصراً 
عندهما. فتح. قال المقدسي: قلت فيلزمه العقر لو وطنها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو 
وجعاء ولو قال نظيره لإأحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل إه. وقوله بينهمااه: أي 
بين الحلف والموت. قوله: (لوجود شرطه) أي المعنوي وهو طول العمرء وقوله: 
«حيئذ؟ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط. وهذا مبنى على أن المراد بأطولكما 
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(قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصراً) . 
اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب» والاقتصارء والاستناد: 
والتيين. فالاتقلاب : صيرورة ما ليس بعلة كالتعليقٌ . والاقتصار: 


عمراً: من تأخرت حياتها عن حياة الأخرىء لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين 
الوفاة على عمر الأخرىء وإلا فقد تكون التى ماتت أولا أطول عمراً من الأخرىء كأن 
مانت الأولى قي سن السيعين مثلاً وكانت الأخرى في سن العشرين» فلو كان المراد 
الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين؛ وكل من المعنيين مستعمل في 
العرف» والأقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره بقوله: أطولكما حياةء فإن المتبادر منه 
من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى» فكان الأولى للمصنف التعبير به قوله : (وقع 
الطلاق مقتصراً) وقال زفر موجنلا : وإن قال قبل موت زيد بيشهر وقع كيدا عند أب 
حنيفة وقالا: مقتصرأ على الموت» وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة: فعند أبي 
حتيفة تعتبر من أول الشهر» فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعاً إن كان الطلاق 
رجعيآء ولو كان ثلاثاً ووطئها فيه غرم العقر. وعندهما تعتير العدة من الحال» ولا يصير 
مراجعا ولا يلزمه عقر؛ وقيل تعتير العدة من وقت الموت اتقاقا احتياطاء ولو مات زيد 
قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموتء ولومات بعد العدة فيما إذا طلقها في 
أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولاً بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل. 
إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستندء كذا في الجامع الكبير والأسرار. 

والغرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت: أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر 
على المعرّفف؛ كما لو قال: إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار 
طلقت من حين تكلم» وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد 
الوقت أصلاء فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطرء فإذّا مضى شهر فقد علمنا 
بوجود شهر قبل الموتء لأن الموت كائن لا محالة» إلا أن الطلاق لا يقع في الحال. 
لأنا نحتاج إلى شهر يتصل_بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفهء ففارق من هذا الوجه 
الشرطء وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قيل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور 
والاقتصار وهو الاستناد؛ ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقاء وتمامه في 
القتح . 

مَطْلَبٌ : الائقلابٌ وَالافيِصَارٌُ وَآلاسْيَادُ وَألَِيِينٌ 

قوله: (أن طريق ثبوت الحكم أربعة) المراد جنس الطريق فصح الإخبار يقوله: 
«أربعة» ط ‏ قوله: (والتييين) كذا عبارتهم؛ فهو مصدر بمعنى التبين: أي الظهور . 
قوله: (كالتعليق) كما قي أنت طالق إن دخلت الدارء فإنّ أنت طالق علة لثبوت حكمه 
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ثبوت الحكم في الحال. والاستناد: ثبوته في الحال مستنداً إلى ما قبله بشرط 
بقاء المحل كل المذة. كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب. 
والتبيين: أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق 
وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتدٌ منه (أنت طالق ما لم 
أطلتك», أو متى لم أطلقك» أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت) للحال بسكوته 
52::5:::::ئئئ2ئئ22 2 ري 


وهو الطلاق» مثل بعت علة لثبوت الملك» وأعتقت علة لثبوت الحرية» لكنه بالتعليق 
لم يلعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار. وعند الشافعي: ينعقد علة في 
الحال» والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط» وثمرة الخلاف في قوله إن 
تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت الملك. لا عنده لعدمه كما بسط 
في الأصولء فافهم. قوله: (ثبوت الحكم في الحال) كإنشاء البيع والطلاق والعتاق 
وغيرها. ح عن المنح. قوله: (والاستناد الخ) قال في الأشباه: وهو دائر بين التبيين 
والاقتصارء وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود 
السبب» وكالنصاب فإنه تجهب الزكاة عند تمام الحول مستنداً إلى وقت وجودهء وكطهارة 
المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث. 
ولهذا لا يجوز المسح لهما. قوله: (بشرط بقاء الميحل الشخ) هذا الشرط هو الفارق بين 
الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح . ومن فروع المسألة ما قالوه: لو قال لأمته أنت 
حرّة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولداً : ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو 
بالعكس عتق الولد عنده لا عندهماء وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعهاء وهذا لأن عنده 
لما استئد العتق سرى إلى الولد» وعندهما لا يسري لعدم الاستناد؛ ولو باعها فى وسط 
الشهر ثم اشتراها ثم مات قفلان لتمام الشهرء فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى 
أول الشهر لزوال المنلك في أثنائه. وعندهما تعتق لأنه مقتصر. وتمام المروع في 
حواشي الأشباه. قوله: (ححين الحول) أي حين تمامه. قوله: (مستنداً لوجود النصاب) 
أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة. قال ط: والمراد أن لا يعدم كله 
في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصاباً آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول 
مستأنف . قوله: (تنطلق من حين القول) أي بلا اشتراط بقاء المحل» حتى لو حاضت 
بعد القول ثلاثاً ثم طلقها ثلاثاً ثم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع 
الأول» وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل . قوله : (فتعتد 
منه) أي من حين القول. قوله: (وسكت) محترزه قوله الأتي وفي قوله : «أنت طالق ما 
لم أطلقك أنت طالق». قوله: (طلقت للحال) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك 
أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقكء. لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن 
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(وفي إن لم أطلققك لا) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح (حتى يموث أحدهما قبله) 
أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فاراً. 

(وإذا ماء وإذا بلا نية مثل إن عندهء و) مثل (متى عنده*ما) وقد مر حكمها. 


طلاقهاء وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع «وما» وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي 
نائبة عن ظرف الزمان» ومنه'. ما دمت حياً ‏ وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع 
للوقت» لأن التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقتء وتمامه في النهر. 
فيه: ثم لا يخفى أن الفرق بين البرّ والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك 
ونحوهء ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاث وهو الأولى؛ نعم لو 
قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات» ولذا لو كانت غير مدخول ببا 
وقعت واحدة لا غير إه. قوله: (وؤ في إن لم أطلقك) ذكرهم «إن؟ و (إذاة هنا بالتبعية» 
وإلا فالمناسب لهما ياب التعليق. ط عن اليحر. قوله: (لا تطلق بالسكوت الع) لأن 
شرط الب تطليقه إياها في المستقبل» وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدها 
فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق» وهذا عند عدم الدية أو دلالة الفور كما يأتى 
في (إذاه. قوله: (حتى يموت أحدهها) أشار به إلى أن موته كموتهاء وهو الصحيح 
خلافاً لرواية النوادرء بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا 
بموتباء لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتبا فلا يقع» أما الطلاق فإنه 
يتحقق اليأس عنه بموتها. فتح ‏ قوله: (لتحقق الشرط) أي شرط الحنث» أما في موته 
فظاهرء وأما في موتبا فلتحقى اليأس عنه. قال في الفتح: وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها 
لا يرئها الزوج؛ لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت؛؟ وإنما 
حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحاً لانتفاء العدة كغير المدخول بباء لأن الغرض أن 
الوقوع في آخر جزء؛ لا يتجزى فلم يله إلا الموت وبه تبين. قال في البحر: وقد ظهر 
أن عدم إرثئه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لاء ثلاثاً أو واحدة» وبه ظهر أن 
تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح اه. ومثله في النهر. قوله: 
(ويكون فاراً) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على الموت» ويأتي 
في باب طلاق المريض: لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضاً كان فارّاً وهذا منه. 
رحمتي» فإن كانت مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثاء وإلا لا ترثه. 
بحر. قوله: (مثل إن عنده الخ) أي فلا تطلق عنده ما لم , يمت أحدتههما وتطلق عندهها 
للحال يسكوته . 

والحاصل أن (إذا» عنده هنا حرف لمجرد الشرطء 500 
فلا يقم الطلاق للحال بالشك» وهذا قول بعض النحاة فى المغنىء لكن ذكر أن 
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(وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتفاقا ما لم تقم قريئة الفور فعلى 
الفور. 
(وفي) قوله (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم 
أطلقك (طلقت ب) المنجزة (الأخيرة) فقط استحسانا . 


جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية. قال في البحر: وهو 
مرجح لقولهما هناء وقد رجحه في فتح القدير. قوله: (وإن نوى الوقت والشرط الخ) 
قال في البحر: وقيدنا بعدم النية» لأنه لو نوى #بإذاة معنى #متى» صدّق اتفاقاً قضاء 
وديانة لتشديده على نفسهء وكذا إذا نوى «بإذا» معنى (إن» على قولهماء وينبغي أن 
يصدق عندحما ديانة فقط لأنها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه 
القاضى اه. والبحث أصله لصاحب الفتح. وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح؟ الظاهر 
نعم؛ كما لو قامت قرينة عليه. قوله: (ما لم تقم قرينة الفور) وهي قد تكون لفظية وقد 
تكون معنوية» فمن الأول طلقني طلقني» فقال إن لم أطلقك فأنت كذ! كان على الفور 
كما في القنية. ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا 
ندخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعهء وينبغي أن يكون الطيب ونحوه 
وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك»: وفي الصلاة خلاف. نبر: أي إذا خافت خروج 
وقتها. قال الحسن: لا تقطع الفورء وبه يفتى. وقال نصير: تقطع؛ وستأتي مسائل 
الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى. بحر. وفي 
المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في 9إن» وإن كانت لمحض الشرط اتفاقاً. قوله : 
(فعلى الفور) جواب شرط هقدر: أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط . قوله: 
(مع الوصل) فلو كان مفصولاً وقع المنجز والمعلق. بحر. قوله: (فقط) أي دون 
المعلقة» وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة 
بالمنجز فقط. بحر. 


قلت: بل تظهر فاتدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضاء بل 
هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولاء فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث 
المعلقة» أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمهء إلا على قول 
زفر الآني» فافهم. قوله: (استحسانا) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعاً إن كانت 
مدخولاً بهاء وإلا وقع المضاف وحدهء وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن 
قلء وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه. 


وجه الاستحسان أن زمان اليرّ مستثنى بدلالة حال الحالف» لأن مقصوده باليمين 
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فرع: قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثلاثاًء فحيلته أن يطلقها 
على ألف ولا تقبل المرأة» فإن مضى اليوم لا تطلق. به يفتى. خانية» لأن 
التطليق المقيد يدخل تحت المطلق (أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث. 
بخلاف الأمر باليد) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخير» ولو نباراً 
بقي للغروب» والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتدٌ يستوعب المدة يراد به 
النهارء كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوماً أو شهراًء ومتى قرن بفعل لا 


البرّء ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستئنى»ء وتمامه في الفتح. قوله: (لأن التطليق 
المقيد) أي بقوله: «على ألف» يدخل تحت المطلق: أي الذي في قوله: «إن لم 
أطلقك» فإنه صادق بالمقيد وغيره» فإذا وجد التطليق ولو مقيداً انعدم شرط الحنث 
وهو عدم التطليق . 
مَطلَبٌ فِي قَوْلِهِمْ بوم مَتَى رن بفِْلٍ ممتد 

قوله: (والأصل أن اليوم الخ) قيد باليوم؛ لأن الليل لا يستعمل لمطلق الوقت؛ 
بل هو اسم لسواد الليل وضعاً وعرفاً» فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت 
ناراء أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقاً. قيل وعلى مطلق الوقت 
حقيقة أيضاً فيكون مشتركا. وقيل مجازاً وهو الصحيحء لأن المجاز أولى من الاشتراك. 
أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع. والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» والنهار من طلوعها إلى غروبها. ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاءء 
لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. ذكره الزيلعي . ثم اليوم 
إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان منكراًء فلو عرف بأل التي للعهد 
الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهارء وتمامه في البحر. 


وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام ما يمتد لاستغنى عن 
هذا التقييدء فيه نظرء لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع أن 
اليوم معرف بالعهد الحضوري» فكيف يكون لو لبي يداني ليع لاقع وقر وح 
الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك اليوم وغدآاء ففي الجامع 
الصغير: دخلت فيه الليلة. قال في التلويح: وليس مبنياً على أن اليوم لمطلق الوقت 
بل على أنه بمنزلة: أمرك بيدك يومين, وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة؛ بخلاف أمرك 
بيدك اليوم وبعد غدء فإِن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزآئه من الليل اه. قوله: (متى قرن 
بفعل تمتد الخ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير 
المرأة وتفويض الطلاق» وبما لا يمتد عكسه. كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق 


يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاق» فإنه لو قال طلقتك شهراً كان ذكر 


والدخول والخروج . .. بحر. فيقال: لبست الثوب يومين» وركبت الفرس يوماً؛ بخلاف 
قدمت يومين» ودخلت ثلاثة أيام . تلويح . وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس 
والركوب امتداد بقائها مجازأء والقريئة التقييد باليوم لا أصلهما: أي لأن حقيقة الركوب 
الحركة التي يصير بها فوق الدابة» واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتدء 
وأشار الشارح بقوله: «يستوعب المدة» إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد 
يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد؛ لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد» 
ولا شك أنه يمتد زماناً طويلاً لكن لا بحيث يستوعب النهار اه. وجزم في الهداية بأن 
التكلم غير ممتد. وقال في البحر : إنه الحق؛ وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد 
وجعل ما ة في الهداية ظناً لبعض المشايخ» ورجحه أيضاً في الفتح . وعليه فلا حاجة إلى 
اا و او و ا ا 7 
والمقدسي» ويشير إليه قول التلويح: ما يصح ضرب المدة له. تأمل» وأشار بقوله 
كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف: أي العامل في اليوم لا الذي 
أضيف إليه اليوم فإنه لا عيرة بامتداده وعدمه عند المحققين» » لأنه وإن كان مظروفاً أيضاً 
يمكنه ذكر لتعين الظرف» والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه. 

وحاصله أن الصور أربع؛ لأنه قد يكون المضاف إليه» ومظروف اليوم مما يمتد 
كأمرك بيدك يوم يركب زيد» وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيدءٍ 
وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف» وقد يكون المظروف تمتدا 
والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيدء أو بالعكس كأنت حر يوم يركب 
زيدء وفي هذين يظهر الفرق» وآتفقوا فيهما على اعتبار المظروفء فإذا قدم زيد أو 
ركب ليلا لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا”2. ووقع في كلام بعضهم أن 
مو مو 27 وقد علمت أنه لا 
فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف» فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما 
في الكشف والتلويح وغيرهماء وبه يرد على من حكى الخلاف» وعلى ما في الزيامي 
وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما كما في البحر. 

نم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلوٌ عن الموانع» فلا فلا 

تمتنع مخالفته للقريئة» فكثيراً ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت» مثل اركبوا 
يوم يأتيكم العدوء وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت؛ وبالعكس مثل أنت طالق يوم 
يصوم زيد» وأنت حرٌ يوم تكسف الشمس . أفاده في التلويح . قوله : (كإيقاع الطلاق) 


(1) في د (قوله لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العيد الخ) لعل الصواب إسقاط ١لاة‏ فيهما. : 
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المدة لغواً وتطلق للحال (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به 
الطلاق (وتبين في البائن والحرام) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام (إن نوى) 
لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة 
إليه؛ حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقعء بخلاف أنت بائن أو حرام حيث 
يقع إذا نوى وإن لم يقل عني؛ نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني» 
ويقع بأبرأتك عن الزوجية 


أشار به إلى أن قوتهم: الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعهء لا كون المرأة طالقاً لأنه 
يمتدء بل هو أمر مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة. 
والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق» وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو 
كونها طالقاً: قوله: (أو بريء) بخلاف أنت بريئة» فإنه يقع به البائن كما يأتي في 
الكنايات» أفاده ح. قوله: (ليس بشيء) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا بهء فالإضافة إليه 
إضافة إلى غير محله فيلغو. خبر. ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع. بحر. قوله: 
(أو أنا عليك حرام) الأولى «وأنا» بالواو كما في يعض النسخ . قوله: (لأن الإبانة) أني 
لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصل» وكذا يقال في التحريم. 
قوله: (وهما مشتركان) بفتح الراء عبنياً للمجهول: أي الوصلة والتحريم مشتركان بين 
الزوجين؟ أو بكسرها مبنياً للمعلوم: أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم. 
قوله: (حتى لو لم يقل الخ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام» ثم الأولى أن يقول «ولو 
لم يقل» لأنه محترز التقييد بمنك وعليك كما في البحر ط. ويوجد في بعض النسخ 
اولو لم» بدون «حتى». قوله: (لم يقع بخلاف الخ) قال في التبيين: والفرق أن البينونة 
أو الحرام إذا كان مضافاً إليها تعين لإزالة ما بينهما من الوصلة والحل» وإذا أضيف إليه 
لا يتعينء نجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد يقوله أنا يائن منها أو حرام عليها اه ح. 
قوله: (إذا نوى) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب. أما في الفتوى فيقع 
بلا نية كما يأتي في الإيلاء اه ح قوله: (وإن لم يقل متي) ردّ على ما في خزانة 
الأكمل”'' لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه إذا لم يقل مني يكون باطلاً وهو 
سهوء ومحله في الصورة المذكورة بعد» كما أوضحه في البحر عن القنية. قوله: (نعم 
الخ) قال في البحر: والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو 
حرام وقع من غير إضافة إليهاء وإن أضاف إلى. نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير 
إضافة إليها؛ وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو اليينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين: 
)١(‏ في ط (خزانة الأكمل) اسم كتاب في ست مجلدات تصتيف أبي عيد الله يوسف بن علي بن محمد 
الجرجاني : ونسب لأبي الليث. والصحيح أنه لهذاء كنا في تاج التراجم للعلامة قاسم . 
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بلا نية (أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق) سيدها طلقت ثنتين (وله 
الرجعة) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن كلمة (مع' 
إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط . 

(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء) الغد (لا 
رجعة له) لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسألتين (ثلاث حيض) احتياطاً . 


أنت حرام علي أنا حرام عليك» أنت بائن مني أنا بائن منك. قوله: (بلا نية) في حال 
الغضبف وغيره. تأثتر -خانية . ومقتضاه أنه طلاق صريح » وفيه نظر . 


وفي 'كنايات الجوهرة: أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى؛ وفي أنا بريء من 
طلاقلك لا يقعء لأن البراءة من 'الشيء ترك له اه. قوله: (لأنه شرط) لأنه علق التطليق 
بالاعتاق» غير أنه عبر عنه بالعتق مجازاً من استعارة الحكم للعلة؛ والمعلق يوجد بعد 
الشرط فتطلق وهي حرة» وهذا لأن الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وللحكم 
تعلق به والمذكور بهذه الصفة. 


وأورد أن كلمة «مع» للقران فيكون منافياً لمعنى الشرط. وأجيب بأنها قد تذكر 
للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعهء ومنه «إإِنْ مَمَّ العْسْرِ يُسْراً» [الشرح 5] 
وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها وتمامه في النهر. قوله: (بين 
جنسين) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط. قوله: (مل محل الشرط) فكأنه قال إن 
أعتقتك فتكون «مع» بمعنى «بعد» ح. قوله: (ولو علق الخ) أي علق الزوج والسيد بأن 
قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرّةء وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط . قوله : 
(بمجيء الغد) أي مثلاء إذ المدار اتحاد المعلق عليه. أفاده ط. قوله: (لا رجعة له) أي 
اتفاقاً في رواية؛ وفي رواية أن عند محمد له الرجعة» لأن الطلاق والعتق لما تعلقا 
بشرط واحد وجب أن تطلق زمان نزول الحرية فيصادفها وهي حرّة لاقترانهما وجوداً فلا 
تحرم بهما حرمة غليظة. ولهما أن زمان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة 
تعلقهما بشرط واحد. ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس يثابت لإطباق العقلاء على 
أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت» فلا تصادفها التطليقتان وهي حرّة؛ يخلاف 
المسألة الأولىء لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعدهء وتمامه في النهر. قوله: (في 
المسألتين) أي اتفاقاً. بحر عن المحيط . قوله: (ثلاث حيض) أي إن كانت من ذوات 
الحيض» وإلا فثلاثة أشهرء أو وضع الحمل ط . قوله: (احتياطاً) متعلق بالمسألة الثانية 
فقط ح: يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية» لأن 
مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة. تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين» لكن 
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(أنت طالق هكذا مشيراً بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) يخلاف مثل هذاء فإنه 
إن نوى ثلاث وقعن» وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات» ومثل للتشبيه في 
الصفاتء ولذا قال أبو حنيفة: إيمانى كإيمان جبريلء لا مثل إيمان جبريل. بحر 


وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياطء ولعل وجهه أنبا وإن طلقت في حال الرقية لكن 
لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهى حرة»ء لأن الطلاق وإن كان علة 
لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها فى الرتبة. تأمل. أما 
في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد يثلاث حيض ظاهرء لأن وقوع الطلاق عليها بعد 
الإعتاق من كل وجهء ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر. قوله: (ولو كان الزوج مريضاً) 
أي وقت التعليل. قوله: (لا ترث منه) إنما يظهر في الصورة الثانية ط. ويدل عليه 
التعليل. أما في الصورة الأولى فالظاهر أنبا ترث» لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما 
مره والطلاق رجعي» فيكون قد مات عنها وهي حرّة في عدة طلاق رجعي فترث مله. 
قوله: (لوقوعه) أي الطلاق وهي أمة: أي والأمة لا ترثء فلا يتحقق الفرار. قال في 
النهر: ومقتضى ما مر عن محمد أن ثرث اه: أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرّة 
ويملك الرجعة فترث» وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى . فوله : (المنشورة) يغني 
عنه قول المصنف «وتعتبر المنشورة». قوله: (وقع بعدده) أي بعدد ما أشار إليه من 
الأصابع الإشارة اللغوية» أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية. تأمل. فإن أشار 
بثلاث فهي ثلاثء أو بثنتين فثنتان؛ أو بواحدة كما في الهداية. قال في البحر: لأن 
هذا تشبيه بعدد المشار إليهء وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء 
للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه. وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من 
المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع. تأمل. قوله: 
(بخلاف مثل هذا) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذاء وأشار بأصابيعه الثلاث. بحر. 
قوله: (وإلا فواحدة) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف. بحر عن المحيط . وبياته ما نقله 
أيضاً عن البدائع من أنه: أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة 
فأيهما نوى صح.ء وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه: أي إن 
لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة. قوله : 
(لأن الكاف) أي في هذا ط. قوله: (ولذا) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط . 
مَطْلَبٌ فِي قَوَلٍ آلإمَامٍ: إيماني كَإِيمَانٍ جبريل 

قوله: (كايمان جيريل) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم. 

قوله: (لا مثل إيمان جبريل) لزيادته فى الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة 


3 كتاب الطلاق / بَابٌُ ألصرِيح 
(وتعتير المتشورة) لا المضمومة:؛ إلا ديانة ككف؛ والمعتمد في الإشارة في 
الكفٌ نشر كل الأصابع . 


الاطمئنان» كما أشير إليه في قوله تعالى: #رّبٌ أَرِنِي كَيِْفَ تحيي المَوْتَى4 
[البقرة ]١1‏ الآية» وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة» لكن ما نقل عن الإمام هنا 
يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان 
جيريل» ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل اه وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب 
[العالم والمتعلم]: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا يوحدانية الله تعالى وربوبيته 
وقدرته» وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرّ بت به الملائكة وصدقت به الأبنياء 
والرسل» فمن ها هنا إيماننا مثل إيماهم» لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة ما عاينته 
من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على 
الإيمان وجميع العبادات الخ . 

ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالقاً يسبب الظاهر. ويمكن التوفيق بحمل 
الأولى على العالم لأنه قال: أقول إيماني كإيمان جبريل» ولا أقول مثل إيمان جبريل . 
والغانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجل. والثالئة على ما إذا فصل» وصرح 
بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل» 
وللعلامة ابن كمال بأشا رسألة فى هذه المسألة. هذا خلاصة ما فيها. قوله: (ككف) 
يعني إذا نوى الكفٌٍ صدق ديانة ووققت عليه واحلة» لأن الكف واحدة ح. قوله: 
(والمعتمد الخ) لم أر من صرح مبذا الاعتماد» وكأنه فهمه من عبارة البحر» وهو فهم 
فى غير محله كما تعرقه. . وفي الهداية : والإشارة تقع بالمنشورة منها. ٠‏ قلو نوي الإشارة 
بالمضمومتين يصدّق ديانة لا قضاءء وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى 
يُنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله» لكنه خلاف الظاهر اه. قال في غاية البيان: وأراد 
بالأولى نية الإشارة بالمضمومتينء وبالثانية نيتها بالكف.» فلا يصذق قضاء في 
الصورتين» وتطلق ثلاثاً لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه. 

وفي كافي الحاكم: وكات يعتى يذلاك أعنائع أنها واحدة ويقول نا أشدرت 
بالكاف دين ولا يصدق قضاءء فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة 
بثلاث أصابع فقط فقط. وعبارة البحر: والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمومة للعرف 
والسنة؛ ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لاقفضاءء وكذا لو نوق الإشارة 
بالكف» والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورةء وهذا هو المعتمد. 


وهناك أقوال ذكرها في المعراج :. الأول: لو جعل ظهر الكف إلى المزأة ويطوث 
الأصابم المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا. الثاني: لو باطن كفه إلى السماء 


اكات الظلاى بات الصريم اع 
وتقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة»؛ ولو لم يقل 
هكذا يقع واحدة لفقد التشبيهء ولو قال أنت هكذا مشيراً ولم يقل طالق لم أره. 


فالعبرة للنشر؛ وإن للأرض فللضم. الثالث: إن نشرا عن ضم فالعيرة للنشرء وإن ضما 
عن نشر فللضم اه ملخصا. فقوله: «وهذا هو المعتمد؛ راجع لقوله: «والإشارة تقع 
بالمنشورة؛» أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلائة بعدهء ويدل عليه أيضاً قوله 
في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة: والمعول عليه إطلاق المصئف : أي أن العبرة 
للمتشورة مطلقاء وليس راجعاً لقوله: والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة 
كما فهمه الشارح لما علمت» ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي 
الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقطء وما ذكره من اشتراط نشر الأصايع 
كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية» ولعله قول آخرء أو هو محمول على أنه حيكذ 
يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر»ء فيوافق ما 
يأتي عن القهستاني. ووجهه ظاهرء فإن نشر الكل قريئة على أنه لم يرد الثلاث بل 
الكف. والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض» إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف 
دون الثلاث» هذا ما ظهر لي في هذا المحلء والله أعلم. قوله: (ونقل القهستاني الخ) 
قد علمت ظهور وجهه. فافهم. قوله: (ولو لم يقل هكذا) أي بأن قال أنت طالق 
وأشار بغلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة. خانية. قوله: 
(لفقد التشبيه أي بالعدد). قال القهستانى: لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا 
يتحقق عدده بدونه. قوله: (لم أره) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة؛ وجزء 
الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق» وقال: لأن اللفظ لا يشعر به» والنية لا تؤثر 
بغير اللفظ . قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم 
بالعدد عرفا وشرعاً إذا اقترنت بالاسم المبهم اه. ولا طلاق هنا يشار إليه به» فتأمل . 
وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية إه كلام الرملي ملخصاً . 

ورابكه مط :سفاني ١‏ مقع ا نف لاني مو عقر دنار ترقا له الاير أنه افك 
بثلاث : قال ابن الفضل : إذا نوى يقع أنه يقع هنا إذا نوى. وفيها أيضاً إذا قال طالق 
فقيل من عنيت فقال امرأتي طلقت؛ ولو قال أنت منى ثلاثاً طلقت إن نوى أو كان فى 
مذاكرة الطلاق» وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه. وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية 
الأولى ثم قال: والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بعلاث اه. 

أقول: أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدراء وقول الرملي: إن اللفظ لا 


يشعر به غير مسلم. وما نقله عن الزيلعي لا ينافيهء لأن المراد بالاسم المبهم لفظ 
هكذا» المراد به العدد الذي أشير به إليهء وسماه مبهمأ لكونه لم يصرح بكميته كما 
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(ولو أشار بظهورها فالمضمومة) للعرف؛. ولو كان رؤوسها نحو المخاطب 
فإن نشراً عن ضم فالعبرة للنشرء وإن ضماً عن نشر فالضم . ابن كمال . 
(و) يقع (ب) .قوله (أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشافعي: يقع رجعياً لو 
موطوءة (أو أفحش الطلاقء أو طلاق الشيطان أو البدعة» أو أشرٌ الطلاق؛ 
ف وق “اق :1 لاسو ١‏ لوست كات روفي كاك جا ساك رلوك ...داس 59100101111 


حققه في النهرء والاسم المبهم مذكور في مسألتناء فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر 
الذي نواه المتكلمء كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلمء ولا 
فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهها صريح وفي الآخر غير صريح» وهذا الفرق 
غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله أنت طالق هكذا مشيراً إلى الأصابع الثلاث وبين 
قوله أنت طالق بثلاث» هذا ما ظهر لي؛ فافهم. قوله: (ولو أشار بظهورها فالمضمومة) 
أراد به تقييد قوله قبله: اوتعتير المنشورة لا المضمومة؛ أي تعتير إذا أشار ببطويباء بأن 
جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه؛ أما لو أشار بظهورها بأن جعل 
ظهرها إلى المرأة وياطتها إليه فالمعتير المضمومة» وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية 
بقيل» وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال: إن المعتير المنشورة مطلقاً» وعليه 
المعول» فلا تعتبر المضمومة مطلقاً قضاء للعرف والسنةء وتعتبر ديانة كما في التبيين 
والمواهب والخانية والبحر والفتح؛ وقيل النشر لو عن طيّ والطيّ لو عن نشر. وقيل 
إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور»ء وإن للأرض فالمضموم اه» وكذا قدمنا عن البحر 
أن المعتمد الإطلاق» وعن الفتح أنه المعوّل عليهء فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن 
مشى على الأول منها في الوقاية والدررء فافهم. قوله: (ويقع الخ) شروع في بيان 
وقوع البائن بوصف الطلاق بما يتبى* عن الشدة والزيادة. نهر. وفاعل «يقع» قوله الآني 
«واحدة بائنة». قوله: (البتة) مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم. نهر. قوله: (وقال 
الشافعي الخ) كان المناسب ذكره بعد قوله «واحدة بائنة» وذكره هنا لأنه محل الخلاف 
دون الألفاظ التى بعده كما يفيده كلام الهداية» لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن 
الخلاف في الكل. قوله: (أو أفحش الطلاق) أشار به إلى كل وصف على أقعل مما 
يأتي» لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبيئونة» وهو أفحش من الطلاق الرجعي. بحر. 
قوله : (أو طلاق الشيطان أو البدعة) إنما وقع بائناء لأن الرجعي سني غاليا . 


فإن قلت: قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق 
البدعة ولا نية: فإن كان فى طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة 
من ساعته» وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في 
ذلك الطهر. 
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أو كالجبل أو كألف. أو ملء العبية: أو تطليقة شديدة . أو طويلة. أو عريضة. 


أو أسوأه. أو أشدهء أو أخبئه) أو أسششنه 


قلت: لا منافاة بينهماء لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية أعم من 
كونه تقع الساعة أو بعد وجود شيء. بحر. لكن قال في النهر: مقتضى كلام المصنف 
وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا الوصف؛ لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره؛ إذ 
البائن بدعي كما مر اه. 


قلت: وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار. ويرد عليه أيضاً ما في 
البدائع من هذا الباب: ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعيةء لأن البدعة قد 
تكون في البائن» وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في البينونة فلا تثبت 
بالشكء. وكذا إذا قال طلاق الشيطان. وروي عن أبي يوسف في أنت طالق للبدعة إذا 
نوى واحدة بائئنة صح لأن لفظه يحتمل ذلك اه. لكن في الهداية ذكر أولا وقوع 
البائن» ثم ذكر ما عن أبي يوسف. ثم قال: وعن محمد يكون رجعياً؛ فعلم أن ما ذكره 
أولا قول الإمام وعليه المتون» وما في البدائع أولاً قول محمد» وما نقله في البحر 
فالظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته» فإذا لم ينوه فهو 
على التفصيل الذي ذكره في البحر. تأمل. قوله: (أو كالجبل) قال في البحر : 
الحاصل أن الوصف بما ينبئ“ عن الزيادة يوجب البيئونة والتشبيه كذلك: أي شيء كان 
المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة؛؟ واشترط أبو 
يوسف ذكر العظم مطلقاً. وزفر أن يكون عظيماً عند الناس . فرأس إيرة بائن عند الأول 
فقطء وكالجبل عند الأول والثالث فقطء وكعظم الجبل عند الكل وكعظم إبرة عند 
الأول ومحمد قيل مع الأول» وقيل مع الثاني. قوله: (أو كألف) لاحتمال كون 
التشبيه في القوة أو في العدد: فإن نوى الثاني وقع الثلاث» وإلا يثبت الأقل وهو 
البينونة» وكذا فى مثل ألف ومثل ثلاث؛ بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث ثلاث 
بلا نية؛ وفي واحدة كألفن :والجدة اثفاقا وإن توى الثلاث. لأن الواحدة لا تحتمل 
الثلاث»: وتمامه في البحر. قوله: (أو ملء البيت) وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ 
البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته؛ فأهما نوى صحت نيته» وعند عدمها يثبت 
الأقل . بحر. قوله: (أو تطليقة شديدة الخ) لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه 
لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن. بحر. قيد يذكر التطليقة لأنه لو قال: أنت طالق 
قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعياً لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة. 
قاله الإسبيجابي. وبطويلة لأنه لو قال: طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث 
وإن كانت بائنة أيضاً. <بر. قوله: (أو خشنة) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى 
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(أو أكبره؛ أو أعرضه أو أطولهء أو أغلظه أو أعظمه: واحدة بائنة) فى الكل: لأنه 
وصف الطلاق بما يحنمله (إن لم ينو ثلاثاً) في الحرّة وثنتين في الأمة» فيصح لما 
مرء كما لو نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقم ثتتان بائنتان؛ 


معنى الأشدية ط. قوله: (أو أكبره) بالباء الموحدة» أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي 
قريباً. قوله: (لأنه وصف الطلاق بما يحتمله) وهو البينونةء فإنه يثبت به البينونة قبل 
الدخول للحال» وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة. بحر. قوله: (فيصح 
لما مر) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يمحتمل الفرد الاعتباري» وهو الثلاثة في 
الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته» وألفاء في جواب شرط محذوف: أي فإن نوى ما 
ذكر صح. أفاده ح . ظ 

فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق. قلت: قال في الفتح: 
وإن المعنى طالق طلاقاً هو أشد الطلاق» لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه» فكان 
أشد معبراً به عن المصدر الذي هو الطلاق. 

تنبيه: ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر. وقال في النهر: لكن قال 
العتابي : الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة:» لأن النية إنما 
تعمل في المحتمل؛ وتطليقة بتاء الوحدة لا تمتمل الثلاث» ونسبه إلى السرخسي أه, 
ومثله في الفتح والبحر. قلت: لكن المتون على خلافه. 

وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظء أو زائدة 
كقولهم في الذنب ذنبة . وفي أمثال العرب: إذا أخذت بذنبة الضبٌ أغضبته. ذكره 
الزغشري. ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في 
جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة» وغليظة» فإذا نوى الثانية 
صح ١‏ فيقال حينئذ: إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة؛ وهي ما لا محل له 
المرأة معها إلا بزوج آخرء فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى 
حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة» ونظيره قولهم: لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام 
فهي ثلاث» فإن معناه: لو نوى حكم الثلاث لا لفظهاء لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد 
ذلك فكذلك هناء على أن الثلاث فرد اعتباري» ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح 
إرادة الثنتين به لأنهما عدد محض» وفرديته باعتبار ما قلناء فلا ينافي تاء الوحدة» هذا ما 
ظهر لي. قوله: (كما لو نوى) تشبيه في الصحة ط. قوله: (وبنحو بائن) أي من كل 
كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر. قوله: (فيقع ثتتان بائنتان) أي على أن التركيب 
خبر بعد خبرء ثم بيئونة الأولى ضرورة بينونة الثانية؛ إذ معنى الرجعي كونه بحيث 
يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية» فلا فائدة في وصفها بالرجعية. فتح. . 


ولو عطف وقال وباتن أو ثم بائن ولم ينو شيئاً فرجعية ؛ ولو بالفاء فياثنة . ذخيرة. 
(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي بيبا نفسك) لأنبا لا 
تملك نفسها إلا بالبائن . 
ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة؛ وقيل لا. 
جوهرة. ورجح في البحر الثاني؟ 


قوله: (ولو عطف الخ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف ‏ قوله: (فرجعية) أي 
فهي طالق طلقة رجعية. ذخيرة. قوله: (ولو بالفاء فبائنة) أي إذا لم ينو شيئاً كما أقاد. 
في الذخيرة بقوله: ولو عطف بالفاء» وياقى المسألة بحالهاء فهى طالق طلقّة بائئة اه . 
ولعل :وتعة القرقم أك الفا لعن مين ناذا سهيلة »والقلقة ف اللذى يقي الننتوية ل يكن إل 
بائنا ؛؟ أما الواو فلا تقتضي التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثمء والطلاق 
الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائناء فيكون قوله: «ويائن؛» لغوآء ولا تحمل الواو 
على التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هناء كما لا يراد تكرير 
الإيقاع لعدم الئية؛ وانظر لِم لم يتعين تكرير الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق» فإن 
الأصل في العطف المغايرةء فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثمء ومفهوم التقييد 
يعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما 
وى قوله: (كما لو قال الخ) يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول 
حيث قال: فإنه يقع به الطلاق البائن: كما أفتى يه مولانا صاحب البحرء واستظهر له 
بما في البدائع من قوله: إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا الخ . قوله : 
(تملكي يها نفسك) حقه أن يقال: «تملكين؟ لأنه مضارع مرفوع بالتون؛ نعم سمع 
حذفها فى قول الشاعر: [الرجز] 
بي أسِري وَتَبِيتِي تَذْلّكي وَجْهَكِ ِالعَثرِ وَالمِسْكِ الذّجِي 

وهو لغة خرّج عليها بعض المحققين حديث ١كما‏ تكونوا يولى عليكم؟ وحديث 
دلا تَدْخُلُوا الجَنّه حَنَّى تُؤْمِنُوا وَلا تؤْمِبُوا حَتى َحَايُواة. قوله : (لأتها لا تملك نفسها إلا 
بالبائن) صرح به في البدائعء وقال أيضاً: إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان 
بائنا اه. وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنةء لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي 
الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها. قوله: (ورجح في البحر الثاني) وذلك أنه 
تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشذة والزيادة يقع يه البائن عندنا. وقال 
الشافعي : يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروعء فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا 
رجعة لى عليك. ورده فى الهداية يأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة: أي 
لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنةء كما في العناية والفتح وغاية البيان 
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وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق؛ وقول الموثقين تكون طالقاً طلقة تملك بها 
نفسها الخ؛ لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة: إن طلقتك واحدة فهي بائنة 
أو ثلاث ثم طلقها يقع. رجعياء أن الوصف لا يسبق الموصوف». وكذا لو قال: 
إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنأ أو ثلاثاً لا يصح لعدم 
وقوع الطلاق عليها انتهى. ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في: متى تزوجت عليك 
فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك» إذ غايته مساواته لأنت بائن» والوصف لا 
يسيق الموصوف» كذا حررة المصنئف هنا وفى الكنايات . 


والتبيين قال في البحر: فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن قوله: 
(وخطأً) أي نسبه إلى الخطاء مثل فسقته نسبته إلى الفسقء وقوله وقول الموثقين بالجر 
قال ح : عطف تفسير على التعاليق» وهو بكسر الثاء المثلئة» وهم عدول دار القاضي 
ويسمون بالشهود وسموا موئقين لأنهم يوثقون من يشهد يبيان أنه ثقة اه. أو لأنهم 
يكتبونت صكوك الوثائق. أفاده ط . 

قلت: وأصل المسألة التى ذكرها صاحب البحر. وقد ألف فيها رسالة أيضاً هي : 
أن رجلا قال لزوجته: متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني”'” من مهرك فأنت طالق 
واحدةٌ تملكين يها نفسك ثم ظهر له امأ يرها وأبرأئه من مهرهاء تُأجاب فيها بأنه 
بائن» وردٌ على من أفتى بأنه رجعي . قوله: (لكن في البزازية الخ) اتتصار لذلك 
المفتى. ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق 
الموصوف بالبيتونة. في مسألة البزازية: المعلق وصف البيئونة فقط. والموصوف لم 
يوجد بعدء نير فى صالة التعاليق» كأنه قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق بائناً ولا 
قاتل بمنعه . تأمل أه. 

والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود 
الموصوفء والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحالء ولا يمكن أن يوجد 
في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثأء لأن الوصف لا يسيق موصوفه؛ 
وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيلزم أنقنا سيق 
الصمة موصوقهاء فافهم. قوله: (ومقاده الخ) هذه عيارة المصنف في الكنايات مع 
بعض تغييرء وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها. قوله: (مساواته لأنت 
بائن) كان حق التعبير أن يقال: مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف 
الطلاق فقطء وقد علمت عدم المساواة؛ نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب 


)١(‏ في ط (قوله أو أبرأتني) هكذا بالأصل المقابل على خط المؤلفء ولعل الظاهر إسقاط الألف. 


كتاب الطلاق / بات ألصّربح مي 
(بخلاف) أنت طالق (أكثره) أي الطلاق (بالتاء المثناة من فوق فإنه يقع به 


البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معاً فصار في معنى: متى تزوجت عليك فأنت 
بائن» قهذا نطق بالحق بلا قصد. 


تتمة: يقع كثيراً في كلام العوام: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمى علىّء وأفتى 
في الخيرية بأنه رجعي» لأن قوله وتحرمي علي إن كان للحال فخلاف المشروعء لاخنا 
لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة؛ وإن كان للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة؛ وكذلك 
أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم» لأنه لا يملك إخراجه عن 
موضوعه الشرعي. وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية: لو قال أنت طالق 
ولا رجعة لي عليك فرجعية» ولو قال على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه. وقال: إن 
قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك» لأن حذف الواو كإثباتها كما 
هو ظاهرء لا مثل على أن لا رجعة اه. 

قلت: والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه» فهو في معنى 
أنت طالق طلاقا مشروطأً فيه عدم الرجعة: أي طلاقاً بائناًء فهو داخل تحت القاعدة من 
أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية. أما 
ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاقء» بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف 
الشرعء فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق؛ فقوله ولا رجعة لغوء مثل قوله: أنت 
طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مرء وكذا قولهم لا يردك قاض الخ ليس صفة 
للطلاق؛ بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة؛ ومثله تحلي للختازير 
وتحرمي علي وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق 
بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة؛ نعم لو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق 
وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه 
ومئله قول العوام في زماننا أيضاً : أنت طالق كلما أحلك شيخ حرّمك شيخء فإن 
مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة» فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد 
عيلها بانت منه إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم 
ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدآء لأنه إخبار بخلاف 
المشروعء لكن العامي لا يفهم ذلك؛ بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة؛ فيما وقع 
في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهرء 
فاغتئم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى. قوله: (بالتاء المثناة من فوق) الظاهر أنه قيد 
بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثةء وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضدّء لأن 
ذلك صار لغة عامية» وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة» فلا يرد ما اعترض به 
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الثلاث: ولا يدين في) إرادة (الواحدة) كما لو قال أكثر الطلاق أو أنت طالق مراراً 
أو ألوفاً أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار كما في الجوهرة. 


في الخيرية على المصنئف من أن هذا ذهول منهء وأن المذكور في كلامهم ضبطه 
بالمئلثة» ولم نر أحداً ضبطه بالمثتاة. وعبارة البحر: إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به 
الثلاث؛ ولا يدين إذا قال نويت واحدة. قوله: (ولا يدين في إرادة الواحدة) مفهومه أنه 
يدين في إرادة الثنتين. ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل: أي كثير 
الطلاق» فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة اه ح. قلت: لكن يأتي ترجيح أن الكثير 
ثلاث لا ائنتان» وحيتئذ فلا فرق بين أكثر وكثير» فافهم. قوله: (كما لو قال أكثر 
الطلاق) أي بالثاء المثلثة» وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن 
المثلثة . قوله: :(أو أنت طالق مراراً) في اليحر عن الجوهرة: لو قال أنت طالق مراراً 
تطلق ثلاثاً إن كان مدخولا بهاء كذا في النهاية اه. 

وذكر فيأ| البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية: أنت علي حرام ألف مرة تقع 
واحدة اه. وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضاًء وذكره الشارح آخر باب الإيلاء . 

أقول: ولا يخالف ما في الجوهرة؛ لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مراراً 
متعددة) والوافع به في أول مرة طلاق بائن: ففي المرة الثانية لا يقع شيء» لأن البائن 
لا يلحق البائن إذا أمكن جعل الثاني خبراً عن الأول: كما في أنت بائن أنت بائن كما 
يأتي بيانه في |الكنايات» يخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح» 
لأنه لفظ واحد صالح للبينونة الصغرى» والكبرى» وقوله أنت طالق عراراً بمنزلة تكرار 
هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثرء والواقع بالأولى رجعي»ء وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه 
صريح والصرزيح يلحق الصريح ما دامت في العدة؛ ولذا قيد بالمدخول ماء لأن غيرها 
تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدهاء فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي 
على كثير من الأفهام. قوله: (أو ألوفاً) جمع ألف ح: أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد. 
قوله: (أو لاأقليل الخ) عبارة الجوهرة: وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثاً 
هو المختار! لأن القليل واحدة والكثير ثلاث» فإذا قال أوَلاً لا قليل فقد قصد الثلاث 
ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك أه. 

قلت :| لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار. وقال الفقيه أبو جعفر : 
ثنتان في الأشبه اه. وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر. 

ثم قال: وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه يقع ثنتان؛ لأنه لما قال لا قليل فققد 
قصد إيقاع الثنتين» لأن الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك» وهذا القول 
أقرب إلى الصواب أه. ض 
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ولو قال: أقل الطلاق فواحدة؛ ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو لونين منه 
و أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان» وكذا لا كثير ولا قليل على الأشبه 
مضمرات . 
وفي القنية: طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاثء وطالق آخر ثلاث 
تطليقات فواحدة. والفرق دفيق عحسر . 


وفي الخانية أنه الأظهر اه. وبه علم أنهما قولان مرجحان» ومبناهما على 
الاختلاف في الكثير. ففي البحر عن المحيط : ولو قال أنت طالق كثيراً ذكر في الأصل 
أنه يقع الثلاث؛ لأن الكثير هو الثلاث. وذكر أبو الليث في الفتاوى: يقع ثنتان اه. 


قلت: وينبغي أرجحية القول الأول؛ لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية» وهو 
مقدم على ما في الفتاوى. قوله: (فواحدة) أي رجعية لعدم ما يفيد البائن» ولأن 
الرجعي أقل الطلاق. قوله: (ولو قال عامة الطلاق) إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في 
الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط . قوله: (أو أجله) كأنه تحريف من الكاتب. والذي في 
البحر جعله بضم الجيم وتشديد اللامء وكذا في الذخيرة. وجل الشيء: معظمه. أما 
الأجل فينبغي أن يكون ثلاثاً. رحمتي. والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل 
الأعظم من جهة الكم فثلاث» أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر لا وطء 
فيه ولافيى حيض قبله. قوله: (أو لونين منه) وهما طلقتان رجعيتان؛ ولو قال ثلاثة 
ألوان فثلاثة» وكذلك لو قال ألواناً من الطلاق فثلائة» وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة 
صح ديانة» وكذا ضروباً أو أنواعاً أو وجوهاً من الطلاق. ذخيرة. 


قلت: وينبغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما 
مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق. قوله: (وكذا لا كثير ولا قليل) الذي في 
البحر عن المحيط أنه يقع به واحدة؛ وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة 
وغيرهاء فليراجم كتاب المضمرات؛ نعم لكل وجه: فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير 
أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد. ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدةء فإذا نفاهما 
ثبت ما بينهما. قوله: (والفرق دقيق حسن) وجه الفرق أنه أضاف الآخر إلى ثلاث 
معهودة ومعهوديتها بوقوعهاء بخلاف المنكر اهدح . 

أقول: هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعاً للبحر في أول باب 
الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية» مع أنه منكر في 
الصورتين كما رأيته في عدة كتب كالتاترخانية والهندية والذخيرة والبزازية؛ وقد ذكر 
الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث؛ ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه عليه. لكنه فى 
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فروع: يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدةء وكل تطليقة ثلاث» وعدد 
التراب واحدة»؛ وعدد الرمل ثلاث» وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي 


الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث؛ وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع 
وهي لا توصاف بذلك» فبقي أ: نت طالق وبه ثم تقع الواحدة اه. فمتاط الفرق من التعبير 
بالفعل الماضي في الأول واسم 0 والتدكير فافهم ممكن"' 
ومقتضأه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبراً ثانياً عن أنت ت ليصير وصفاً للمرأة؛ أما لو 
كان منصوياً يكون وصفاً للطلاق فيساوي الصورة الأولى» واحتمال كونه فلتضييوا غعلن 
الظرفية خمراً ثانياً بعيد. قوله : (يقع بأنت طالق الخ) لأن كلا إذا أضيفت إلى معرّف 
أفادت عموم الأجزاءء وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة» وإذا أضيفت إلى منكر أفادت 
عموم الأفراد اه ح. ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذباً لأن قشره لا يؤكل» 
بخلاف كل رمان بالتنكير» وهذا عند الشلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح 
على الخفين . 


تنبيه: ذكر في الذخيرة: لو قال: كل الطلاق فواحدةء وهكذا نل عنها في 
البحرء لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث . 

قلت: وهو الذي يظهرء لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث: بخلاف الطلقةء» على 
أنه ذكر في الذخيرة أيضاً أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث» ولا فرق يظهر بين كل 
الطلاق والطلاق كله. تأمل. قوله: (وعدة التراب واحدة) قال في الفتح: ولو شبه 
بالعدد قيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله: فعئل أبي يوسيف 
رجعية» واختاره إهام الحرمين من الشافعية» لأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا 
عدد للتراب. وعند محمد : يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذثر 
الكثرة» وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائتة» لأن التشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة 
كمأ مر. أما'لو قال مثل التراب يقّع واحدة رجعية عند محمد أه. قوله: (وعدد الرمل 
ثلاث) أي إجاعاً كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم 
جس إفرادي » بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة. نهر 

وحاصله أن ما دل على الماهية صادقاً على القليل والكثير كالتراب والماء 
والعسل» فهو اسم جنس إفرادي: بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث» وميز بين 
قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي» والجمع ذو أفراد أقلها ثلا 
فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث. قوله: (وعدد شعر إبليس الخ) أي تقع واحدة لو أضافه 


(1) في ط (قوله ممكن) هكذًا بالأصل المقابل على خطه. 
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واحدة» وعدد شعر ظهر كفى أو ساقى أو ساقك أو فرجك أو عدد ما قى هذا 
الحوض من السمك وقع يعفر 58 وإلاا لا انيت لكه يوت أوالبيت الى 
بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما. ولو أكد 
بالقسم أو سئل ألك امرأة؟ ققال لاء تطلق اتفاقاء وإن نوى» 


إلى عدد مجهول النفي والإثبات» أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح» ولم 
يذكر أتبا بائثا أو لا. ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي 
حنيفة» ورجعية عند أبى يوسف» ويدل عليه ما نذكره قريياً عن المحيط من أنه يلغو 
ذكر العدد ويصير كأنه قال أنت طالق. قوله: (وقع يعدده) أي مما يقبله المحل والزائد 
لغو ط. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلآا ولا 
وجد شيء من السمك لم يقع شيء؛ وهذا صحيح في غير مسألة السمكء أما فيهما 
فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك 
تقع واحدة»؛ فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي . 

وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي 
بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغواً وصار كأنه قال أنت 
طالق اه. 

وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي 
أنه في الأولى لا يقع شيء؛ لأنه يقع على عدد الشعور النابتة» فإذا لم يكن عليه شعر 
لم يوجد الشرط؛ وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر اه. 

قلت: وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالباً 
وزواله لا يكون إلا يعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمهء بخلاق 
ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إيليس أو 
يمكن»ء لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد 
بل يقع الطلاق مطلقاء لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع ‏ 
بقدره. قوله: (طلاق إن نواه) لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره 
فيتعين الأول بالنية» وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقاً لكونه من الكناياتء» وأشار إلى 
أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال؛ لأن ذلك فيما يصلح جواباً فقط وهو ألفاظ ليس هذا 
منهاء وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعيء كذا في البحر من ياب 
الكتايات. قوله: (لا تطلق اتفاقاً وإن نوى )ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا 
نكاح» أو لا حاجة لي فيك. بدائع . لكن في المحيط ذكر الوقوع في قوله لا عند 
سؤاله. قال: ولو قال لا نكاح بيننا يقع الطلاق» والأصل إن نفي التكاح أصلاً لا يكون 
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لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة النفي فيهما. 

وفي الخلاصة: قيل له ألست طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. وفي الفتح: 
ينبغي عدم الفرق للعرف. وفي البزازية: قالت له أنا امرأتك» فقال لها أنت طالق 
كان إقرارا بالتكاحء وتطلق لاقتغضاء الطلاق النكاح وضعا. 

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغاء كما لوشك أطلق أم لا. ولو 
شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل . 


طلاقاً بل يكون جحوداً ونفي النكاح في الحال يكون طلاقاً إذا نوى» وما عداء 
فالصحيح أنه على هذا الخلاف اه. بحر. قوله: (قريتتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن 
اليمين لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخيرء وكذا جواب السؤال 
والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذباً. قوله: 
(وفي الخلاصة الخ) عبارة الخلاصة: ألست طلقتها؟ ووجد كذلك في بعض النسخ كما 
يفيده ما فى ح. قال صاحب البحر في شرحه على المنار: وذكر في التحقيق أن موجب ‏ 
نعم تصذيق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاماً كان أو خبرأء كما إذا قيل لك قام 
زيد أو أقام زيد أو لم'يقم زيد فقلت نعم كان تصديقاً لما قبله وتحقيقاً لما بعد الهمزة» 
وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو خبراء فإذا قيل لم يقم زيد فقلت بلى 
كان معناه قد قام: إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما 
مقام الآخراه. قوله: (وفي الفتح الخ) عبارته: والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل 
العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي. قوله: (وفي البزازية) أي في أوائل 
كتاب التكاح . قوله: (كان إقراراً بالتكاح وتطلق) أي فإذا كان أتكره؛ يلزمه مهرها ونفقة 
عدتباء وترئه لو مات في عدتها. قوله : (لاقتضاء الطلاق التكاح وضعاً )لأن الطلاق لغة 
وشرعاً: رفع القيد الثابت بالتكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح» لأن المقتضي ما يقدر 
لصحة الكلام» فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق؛ كما قالوا في: أعتق عبدك عني 
بألف . قلت: وهذا حيث لا مانع . 

ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق 
فليس بإقرار بالنكاح. قال في البزازية : لقيام القريئة المتقدمة على أنه ما أراد الطلاق 
حقيقة اه: أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون مراداً به حقيقة. 
قوله: (بتى على الأقل) أي كما ذكره الاسبستانية إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر 
ظنه . 


وعن الإمام الثاني : إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى؛ وإن استويا عمل 
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وفي الجوهرة: طلق المنكوحة فاسداً ثلاثاً له تزوجها بلا محلل ولم يحك 
خلاقاً . 
اب طَلاقٍ غَيرِ ألمَذخُولٍ بها 
(قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثاً) فلا حد ولا لعان 
لوفوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده 


بأشد ذلك عليه. أشباه عن البزازية. قال ط: وعلى قول الثانى اقتصر قاضيحان؛ ولعله 
لأنه يعمل بالاحتياط -خصوصاً في باب الفروج اه. ْ 

قلت : ويمكن حمل الأول على القضاء والثانى على الديانة؛ ويؤيده مسألة المتون 
في باب التعليق لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق 
تننين فولدتهما ولم يدر الأولء تطلق واحدة قضاء وثتتين تنزهاً : أي ديانة . 

هذا وفي الأشباه أيضاً: وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركهاء وإن أخيره عدول 
حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم. قوله: (له تزوجها بلا محلل) 
لأن الطلاق إنما يلحقّ المتكوحة نكاحاً صحيحاً أو المعتدة بعدة الطلاق» أو الفسخ 
بالردة؛ أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح: أي والمنكوحة فاسداً ليست 
واحدة من ذكر ط : أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عدداً لأنه 
متاركة؛ كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على التكاح الفاسدء 
فحيث كان متاركة لا طلاقاً حقيقة كان له تزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها 
ثلاث طلقات» والله تعالى أعلم . 


باب طلاقٍ غَيْرٍ المدخُول بها 

قوله: (فلا حد ولا لعان الخ) أي عند الإمام بناء على أنه كلام واحدء وأن قوله : 
يأ زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد ولا بين الجزاء والشرطء في مثل: أنت طالق يا 
زانية إن دخلت الدار» فيتعلق الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية 
ثلاثأء ولا حدّ عليه لوقوع القذف وهي زوجته؛ لما يأتى من أنه متى ذكر العدد كان 
الوقوع به ولا لعان أيضاء لأن أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة» وهو 
لايصح بدون أثرهء ومثله: يا زانية أنت طالق ثلاثء بخلاف أنت طالق ثلاثاً يا زانية 
حيث يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإيانة. وعند أبي يوسف: يقع في 
مسألتنا وعليه الحدء لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله: ثلاثء وكان الوقوع بقوله: 
أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد اهاح ملخصاً مع 
زيادة. قوله: (لوقوع الثلاث الخ) كذا في البزازية» وصوابه لوقوع القذفء ويكون 
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ااا كتاف للطلاق نات طلاف عور المي و 
وكذا أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله تعلق الاستئناء بالوصف. بزازية (وقعن) 
لما تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به 


الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه. قوله: (وكذا الخ) أي يقع الثلاث ولا 
حدّ ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بئاء على أن المراد بالوصف ما وصفها به في قوله 
يا زانية وهو القذف» فإذا انصرف الاستئثناء إليه ينتفي الحد واللعان» لأنه لم يبق قذفا 
منجزاً وتقع الثلاث لعدم تعلقها بالاستثناء؛ وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على 
الملتقى» ولعبارة البزازية ونصها: أنت طالق ثلاثأ يا زانية إن شاء الله يقع» وصرف 
الاسجعناء إلى الوصفء وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء اللهء وكذا أنت طالق ياخبيئة إن 
شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق» كأنه قال يا فلانة» والأصل عنده أن 
المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية 
فالاستغناء على الوصفء. وإن كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة 
فالاستفناء على الكل اه. لكن قوله: وكذا أنت طالق يا خبيثة صوابه: ولو قال أنت 
طائق يا خبيثة كما عبر في الذخيرة وغيرهاء لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل 
المذكورء وقوله: يقع: أي الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق» 
وإلا لم يصح قوله: وصرف الاسئكئناء إلى الوصفء وكذا ما قرره من الأصل. وأصرح 
منه قوله: في الذخيرة وغيرها: فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاقء فافهم. 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره الشارح عن البزازية عزاه في الذخيرة إلى النوادر وهو 
ضعيف» فقد ذكر الفارسي في شرح تلخيص الجامع أن قوله يا زانية إن تخلل بين الشرط 
والجزاء كأنت طالق يا زانية إن دخلت الدار أو بين الإيجاب والاستثناء كأنت طالق يا زانية 
إن شاء الله لم يكن قذفاً في الأصحء وإن تقدم عليهما أو تأخر عنهما كان قذفاً في 
الحال. وعن أبي يوسف أن المتخلل لا يفصلء فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب 
اللعان. وعن محمد: يتعلق الطلاق ويجب اللعان. 

وجه ظاهر الرواية أن يا زانية نداء للإعلام بما يراد به فلا يفصل» ويتعلق الطلاق 
بالشرط فيتعلق القذف أيضاًء لأنه أقرب إلى الشرط اه ملخصاء فهذا تصريح بأن انصراف 
الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهر الرواية» وصرح بذلك في الذخيرة أيضاًء ومشى 
عليه الشارح في باب التعليق. قوله: (وقعن) جواب الشرط المقدر في قول المتن «قال 
لزوجته» وكان الأولى للشارح ذكره عقب قوله «ثلاثاً. قوله: (لما تقرر الخ) لأن الواقع 
عند ذكر العدد مصدر موصوف بالعدد: أي تطليقاً ثلاثاً فتصير الصيغة الموضوعة لإنشاء 
الطلاق متوقفاً حكمها عند ذكر العدد عليه. بحر . قال في الفتح: وبه اندفع قول الحسن 
البصري وعطاء وجابر بن زيد: إنه يقع عليها واحدة لبينونتهاء ولا يؤثر العدد شيئا . 
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وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما 
تقو أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وحمله في غرر الأذكار على 
كونها متفرّقة» فلا يقع إلا الأولى فقط . 


(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل 


ونص محمد رحمه الله تعالى قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً جميعاً فقد خالف 
السنة وأثم. وإن دخل بها أو لم يدخل سواءء بلغنا ذلك عن رسول الله يَقدِ وعن ابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم. قوله: (وما قيل الخ) رد على ما نقله 
في شرح المجمع عن كتاب المشكلات وأقره عليه؛ حيث قال: وفي المشكلات من 
طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثاً فله أن يتزوجها بلا تحليل: ٠‏ وأما قوله تعالى: لَفَإِنْ 
طَلْقّها قَلا يِجلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتى تنكم رَْجاً غَيرهُ4 [البقرة 8] قدي حي الميد حول 
نبأ أه. 

ووجه الردٌ أنه تائف للمذهب: لأنه إما أن يريد عدم وقوع الثلاث عليها بل تقع 
واحدة كما هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده أو يريد أنه لا يقع شيء أصلا. 
وعبارة الشارح تحتمل الوجهين. لكن كلام الدرر يعين الأول. أو بريد وفوع الثلاث مع 
عدا اشتراط الممحلل . 

وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال في آخر باب الرجعة : لا فرق في 
ذللك أى اقاراط: لجسن بين قوة المسللقة محر ا د لا لصريح إطلاق النص» 
وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول ببا تحل بلا زوج» وهو زلة عظيمة مصادمة 
للنص والإجاع ؛ لايحل لمسلم رآه أن ينقله فضلاً عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته. 
وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه. ولا يخفى أن مثله ما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالقة الكتاب والإجماع. تعوذ بالله من الزيغ 
والضلال» والأمر فيه من ضروريات الدين لا ييعد إكفار تخالفه اه. قوله: (لعموم 
اللفظ) أي لفظ النص» ؛ فإنه يعم غير المدخول بها. وفيه أن الآية صريحة في المدخول 
بها لأن الطلاق ذكر فيها مفرقاً وتفريقه يمخصهاء ولا يكون في غير المدخول بها إلا 
متجديد النكاحء فالأولى الاستناد إلى السنة؛ وهو ما ذكر عن الإمام محمد ط قوله: 
(وحمله في غرر الأذكار) حيث قال: ولا يشكل ما في المشكلات» لأن المراد من قوله 
ثلمنا : : ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ها في عامة كتب الحنفية اه فافهم . 

قلت : يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات : : وأما قوله تعالى «فَإن طَلْقَها» 
[البقرة الخ فإنه ذكر في الآية مفرقاً فلذا أجاب عنه صاحب المشكلات بأن ما في 
الآية وارد قي المدخول بباء فتأمل . قوله : (وإن فرق بوصف) نحو أنت طالق واحدة 
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بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدة (و) لذا (لم تقع الثانية) يخلاف 
الموطوءة حيث يقع الكل» وعم التفريق قوله (وكذا أنت طالق ثلاثاً متفرقات) أو 
ثنتين مع طلاقي إياك (ف) طلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال نصفاً وواحدة 
على الصحيح . جوهرة . 


يوون ...شوو ملف 15 نال ١‏ ا ات ل الك ل ل ا م ا 
ووإحدةء وواحدة أو خير نحو: أنت طالق طالق طالق؛ أو أجمل نحو: أنت طالق أنت 
طالق أنت طالق حء ومثله في شرح الملتقى. قوله: (بعطف) أي في الثلاثة» سواء كان 
بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح. وسيذكر المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع 
تفصيل في المعلقة . قوله : (أو غيره) الأولى أو دونه ط . قوله: (بانت بالأولى) أي قبل 
الفراغ من الكلام الثاني عند أبي يوسف . وعند محمد بعذه: لجواز أن يلحق بكلامه 
شرطاً أو استثناء» ورجح السرخسي الأول» والخلاف عند العطف بالواو. وثمرته فيمن 
مانت قبل فراغه من الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد» وتمامه في اليحر والنهر. 
قوله: (ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح. قوله: (لم تقع الثانية) المراد بها ما يعد 
الأولى: فيشمل الثالثة. قوله: (بخلاف الموطوءة) أي ولو حكماً كالمختلى بها فإنها 
كالموطوءة في لزوم العدةء وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتهاء وقيل لا يقع٠‏ 
والصواب الأول كما مر في باب المهر نظماً وأوضحتاه هناك . قوله: (حيث يقع الكل) 
أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة» ولا يصدق قضاء أنه عنى الأولى كما سيأتي 
في الفروع» إلا إذا قيل له ماذا فعلت؟ فقال طلقتهاء أو قد قلت هي طالق. لأن السؤال 
وقعم عن الأول فانصرف الجواب إليه. بحر. قوله: (أو ثنتين مع طلاقي إياك الخ) أي 
لأن مع هنا بمعنى بعد كما تقدم في قوله مع عتق مولاك إياك اه ح : أي فيكون الطلاق 
شرطاء فإذا طلقها واحدة لا تقع الثنتانء لأن الشرط قبل المشروط. قوله: (كما لو قال 
نصفاً وواحدة) أي تقع واحدة لأنه غير مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاماً 
واحداًء وعزاه في المحيط إلى محمد. بحر: أي لأن المستعمل عطف الكسر على 
الصحيح . قوله : (لأنه جملة واحدة لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق 
بها أخصر منهما)» وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء . 
0 ا 

لا يقال: أنت طالق ثتتين أخصر منهماء لأن الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح 
والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض. على أنه إن لم يكن له غرض صحيح 
فالعيرة تلفظء ولفظ.ثنتين لا يؤدي معنى النصف؛ ومعنى أخرى لغة وإن كان المراد 
هما طلقة. بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغني عنه طالق ثنتين» فعدوله عن 
ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق» وكذا نصفاً وواحدةء لأن نصف الطلقة في حكم 
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ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلائين فثلاث لما مر. 
(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه 


الطلقة كما مر في محله فصار بمنزلة واحدة وواحدةء وهو من المتفرق بقريئة العدول عن 
الأصل من تقديم الصحيح على الكسر؛ فأكهم. قوله: (لمامر) أي من قوله: دلأنه 
جملة واحدة» اه ح: أي أنه أخصر ما يتلفظ به إذا أراد الإيقاع بهذه الطريقة وهو مختار في 
التعبير لغة أه. .بحر. + الكنة ذكر ولك في إحدى وعشرين 0 فى واحده وعشرين؛ ثم 
نقل عن المحيط : لو قال واحدة وعشراً وقعت واحدةء بخلاف أحد عشر نثلاث لعدم 
العطف. وكذا لو قال واحدة وماثة أو واحدة وألفاً أو واحدة وعشرين تقع واحدةء لأن 
هذا غير مستغمل في المعتاد. فانه يقال في العادة مائة واحدة وألف وواحدةء نجعل هذه 
الجملة كلاماً واحداً» بل اعتير عطفاً. قال أبو يوسف: يقع الثلاث» لأن قوله: واحدة 
وماثة ومائة وواحلة سواء إه. وظاهره أن قول أبي يوسف في هذه المسائل غير 
المعتمد. لكن قال في النهر: وجزم الزيلعي به في واحدة وعشرين يومىء إلى 
ثر جيدحه . 
مَطْلَبٌ : الطلاق يَقَمُ بِعَكَدٍ قُرِنَ به لا به 

قوله: (والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع 
بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول ببا أنت طالق ثلاثاً طلقت 
ثلاثء ولو كان الوقوع يطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد. ومن أنه لو قال أنت طالق 
واحدة إن شاء الله لم يقع شيء؛ ولو كان الوقوع يطالق لكان العدد فاصلاً فوقع. 
003 ثم اعلم أن الوقوع أيضاً بالمصدر عند ذكرهء وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا قال 
أنت طالق البتةء حتى لو قال بعدها إن شاء الله متصلاً لا يقع؛ ولو كان الوقوع باسم 
الفاعل لوقعء ويدل عليه ما في المحيط: لو قال أنت طالق للسنة أو أنت طالق بائن 
فماتت قبل قوله: للسنة أو بأن لا يقع شيء لأنه صفة للإيقاع لا للتطليقة فيتوقف 
الإيقاع على ذكر الصقة وأنه لا يتصور بعد الموت اه. وكذا ما في عتق الخانية قال 
لعبده أنت حر ألبتة فمات العبد قبل البتة يموت عبداً. بحر من الباب المار عتد قوله: 
أنت طالق واحدة أولاء وقال هنا: ويدخل فى العدد أصله وهو الواحد ولا بد من 
اتصاله بالإيقاع» ولا يضرّ انقطاع النفس. فلو قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثاً 
فواحدة» ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه ثم قال ثلاثاً على الفور فثلاث» ولو قال 
لغير المدخولة أنت طالق يا فاطمة أو يا زينب ثلاثاً وقعن؛ ولو قال أنت طالق اشهدوا 
ثلاثة فواحدة» ولو قال فاشهدوا فثلاث» كذا في الظهيرية اه. 

قلت: وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق 
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عند ذكر العدد» وعند عدمه الوقوع بالصيغة. 
(فلو مانت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الإيقاع قبل) تمام (العدد لغا)'لما 
تقرر . ْ 
(ولو مات) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد (وقع:واحدة) عملا بالصيغة» 
لأن الوقوع بلفظه لا بقصده. 
(ولو.قال) لغير الموطوءة (أنت طالق واحدة وواحدة) بالعطف 


وعددهء وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة» وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها تعلق ما 
بعدها بما قبلها قصار الكل -كلاماً واحداً. قوله: (عند ذكر العدد) أي عند التصريح به 
فلا يكفي قصده كفنا يأتي فيما لو مات أو أخذ أحد فمهء فافهم. قوله: (بعد الإيقاع) 
المراد به ذكر الصيغة الموضوعة للإيقاع لولا الندد. قوله: (قبل قمام العدد) قدر لفظ 
انمام» تبعاً'للبحر احترازاً عما لو قال أنت ظالق أحد عشر فماتت قبل تمام العدد. 
قوله: (لغا) أي فلا يقع شيء. نبر. فيئبت الههر بتمامه ويرث الزوج منها ط. قوله: 
(لما تقرز) أي من أن الوقوع بالعدد وهي لمم تكن محلا عند وقوع العدد ح. أو لما تقرر 
من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لونجود ما يغيره كالشرط والاستغناءء حتى لو قال 
أنت ظالق إن دخلت الدار أو إن شاء #:فماتت قبل الشزط أو الاستثناء لم تظلق» لأ 
وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون' إيقاعاًء بخلاف: أنت طالق ثلاثاً يا عمرة فماتت قبل 
قوله: يا عمرة طلقت لأنه غير مغيرء وكذا أنت طالق وأنت طالق :فماقت قبل الثاني: 
لأن كل كلام عامل في الوقوع إننما يعمل إذا صادفها وهي حية؛ ولو قال أنت طالق 
وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في البحر عن 
الذخيرة. قوله: (أو أخذ أحد فمه) أي ولم يذكر العدد على القور عند رفع اليد عن 
فمهء أما لو قال ثلاثاً مثلاً على الفور وقعن كما مر. قوله: (عملا بالصيغة) أشار إلى 
وجه الفرق بين موتها وموتهء وهو أن الزوج وصل لفظ الطلاق بذكر العدد في موتها 
ولم يتصل في موته ذكر العدد بلفظ الطلاق» فبقي قوله: أنت طالق وهو عامل بنفسه 
في وقوع الطلاق كما في أخذ الفم إذا لم يقل بعده شيئاً حيث تقع واحدة. أفاده في 
البحر عن المعراج. قوله: (لأن الوقوع بلفظه لا بقصده) الضميران للزوج أو للعددء 
وعلى الأول يكون التعليل لمنطوق العلة التي قبلهء وعلى الثاني لمفهومها وهو عدم 
العمل بالعدد الذي قصدء فافهم. قوله: (بالعطف) أي بالواو فتقع واحدةء لأن الواو 
لمطلق الجمع أعم من كونه للمعية أو للتقدم أو التأخر. فلا يتوقف الأول على الآخر 
إلا لو كانت للمعية وهو منتف فيعمل كل لفظ عملهء فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدهاء 
ومثل الواو العطف بالفاءء وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيبء وثم للتراخي مع الترتيب 
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(أو قبل واحدة أ بعدها واحدة يقع واحدة) بائنة» ولا تلحقها الثانية لعدم العدة. 
(وفي) أنت طالق / واحدة (بعدذ واحدة أو قبلها واحدة أو ع واحدة أو معنها 

2 ص اللمر أنه متى أوة قع بالأول لغا الثانيء أو بالثاني اقترناء لأن الإيقاع 


(ي) يقع (بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت) 


فيهما؛ وأما #بل؟ في أنت طالق واحدة لا بل ثنتين فكذلك لأنها باق بالأولى» ولو 
كانت مدخولا بها تقع ثلاث لأنه أخر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عثها إلى إيقاع 
الئنتين بدلها فصح إيقاعهما دون رجوعه؛ نعم لو قال لها-.طلقتك أمس واحدة لا بل 
ثنتين تقع ثنتان2 لأنه خير يقبل التدارك في الغلط» بخلاف الإنشاء. بحر ملخصاً. 
قوله: (أو قبل واحدة الخ) الضابط أن الظرف حيث ذكر بين شيئين إن أضيف إلى 
ظاهر كان صفة للأول كجاءني زيد قبل عمروء وإن أضيف إلى ضمير الأول كان 
صفة الثاني كجاءني زيد قبله أو بعده عمروء .لأنه حيتئذ خير عن الثاني والخبر وصف 
للمبتدأء والمراد بالصفة المعنوية والمحكوم عليه بالوصفية هو الظرف فقطء وإلا 
فالجملة في قبله عمرو حال من زيد لوقوعها يعد معرفة والحال وصف لصاحبها؛ 
ففي وأحدة قبل واحدة أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تقع الثانية وفي بعدها 
انية كذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية» ولو لم يصفها بها لم تقع فهذا أولى» وهذا 
في غير المدخول بهاء وفي المدخول بها تقع ثنتان لوجود العدة كما يأتى. قوله: 

(ثنعان) لأنه في واحدة بعد واحدة جعل البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الثانية 
قبلهاء لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان 
فتقع ثنتان» وكذا في واحدة قبلها واحدة» لأنه جعل القبلية صغة للثانية فاقتضى 
إيقاعها قبل الأولى فيقترنان» وأما مع فللقران. فلا فرق فيها بين الإتيان بالضمير 
وإلا فاقتضى وقوعهما معأ تحقيقاً لمعناها. قوله: (متى أوقع بالأول) كما في قبل 
واحدة وبعدها واحدة فإن الأولى فيهما هي الواقعة لوصفها بأنها قبل الثانية أو بأن 
الثانية بعدها. وهو معنى كوتبها قبل الثانية فتكون الثانية متأخرة فى الصورتين فلغت . 

قوله: (أو بالثاني اقترنا) المراد بالثاني المتأخر فى إنشاء الإيقاع 1 فى اللفظاء» وذلك 
كما في بعد واحدة أو قبلها واحدة فإنه أوقع فيهما واحدة وهي الأولى الموصوفة 
بأنها بعد الثانية» أو بأن الثانية قبلهاء وهو معنى كونبها بعد الثانية فيقترنان. ويحتمل أن 
يراد بالثاني اللفظ المتأخرء فإنه سابق في الإيقاع من حيث الإخبار لتضمن الكلام 
الإخبار عن إيقاع الثانية قبل الأولى . قوله: (ويقع الخ) من عطف الخاص على العام 
لدخوله تحت قوله: «وإن فرق؟ فكان الأولى ذكره عقيه. قوله: (ثنتان) أي إن اقتصر 
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لتعلقهما بالشرط دقعة . 

(و) تقع (واحدة إن قدم الشرط) لأن المعلق كالمتجز. 

(و) يقع (في الموطوءة ثنتان في كلها) لوجود العدة؛ ومن مسائل قبل وبعد 
ما قيل : [الشفيف] 

مَايَقُولٌُ الفَق هينه الل 1وَل َع ندَهالِإخْسَان 

اال ع كلمن ةيه :5ه جع سم رمه ده | 01 

ففِي فتىئ علق الطلاق بشهر فَبْلَمَابَعْدٌقَبْلِدِرَمَضانَ 

ويتشد على ثمانية أوجه؛ فيقع بمحض قبل في ذي الحجة؛ وبمبحض بعد 
آذ ممم ب ب يي يي يي يي ا 2696 ااا 000000000 
عليهماء وإن زادت فثلاث. قوله: (لتعلقهما بالشرط دفعة) لأن الشرط مغير للإيقاع. 
فإذا اتصل المغير توقف صدر الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين معاً فيقعان. عند 
وجود الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدم الشرط فلا يتوقف لعدم :المغير. قوله: (وتقع 
وأحدة إن قدم الشرط) هذا عتنهء وعندهما ثنتانت أيضاًء ووحجحة الكمال وأقره في 
البحر: قوله : «لأن المعلق كالمنجرٌ» أي يصير عند وجود شرطه كالمتجز ولو تعجزه 
حقيقة لم تقع الثانية» بخلاف ما إذا آخر الشرط لوجود المغير ‏ زيلعي. 

تنبيه: العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط اتفاقاً على الأصح وتلغو 
الثانية: وثتتان إن أخرهء وفي العطف بيثم إن آخره تنجزت واحذة ولغا بعدهاء ولو 
موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله» وإن قدم الشرط لغا الثالث وتنجز الثاني وتعلق 
الأول» فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني» ولو موطوءة تعلق الأول وتنجز ما بعده. 
وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخرهء إلا أن عند وجود الشرط تطلق الموطوءة 
ثلاناً وغيرها واحدة» وتمامه في البحر. قوله: (كلها) أي كل الصور التي ذكرها في 
العطف بلا تعليق بشرط» وفي قبل وبعد وفي الشرط المتقدم أو المتأخر. 

مَطَلَبٌ فِي قبل عَا يََْمُ ْله وََضَانٌ 

قوله : (ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي ما قاله بعضهم نظماً من بحر الخفيف. 
عمرو بن الحاجب يأرض الشام وأفتى فيه وأبدع وقال: إنه من المعاني الدقيقة التي لا 
يعرفها أحد في مثل هذا الزمان» وإنه ينشد على ثمانية أوجه لأن ما بعد «ما قد يكون 
قبلين أو بعدين أو مختلفين» فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت 
ثمانية» والقاعدة في الجميع أنه كلما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهماء لأن كل شهر 
حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعدهء ولا يبقى حيئذ إلا بعده رمضان 
فيكون شعبان» أو قبله رمضان فيكون شوالاً الخ. قوله: (في ذي الحجة) لأن قبله ذا 


كتاب الطلاق / بات طلاق غير المدخول بها ا 


في حمادى الآخرة» وبقيبل أولا أو وسطآا أو آخرآ في شوال؛ وبيعد كذلك في 
شعيان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعذه رمضيان . 


(ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة متهن» وله خيار 
الس ا ااال اشح ...116لا اللي <الالالاة.- :15 ستكاك» جا 33201757:1لا انس لا اقل لاد 1 


القعدة» وقبل هذا القبل شوال؛ وقبل قبل القبل رمضان ط. قوله: (في جمادى الآخرة) 
لسن سنا ؛ وبعد ذلك البعد شعبان وبعد بعد البعد رمضان ط . قوله: (في شوال) 
صوابه في شعبان ح: أي لأن فرض المسألة أن قبلا ذكر مرة واحدة وتكرر بعد فيلغى 
لفظ قبل ولفظ بعد مرة ويبقى لفظ بعد الثاني هو المعتبر؛ فيصير كأنه قال يعده رمضان 
وهو شعيان كمامر. قوله: (ويبعد كذلك) أي أو لا وسطا أو واسطأ أو آخرا ح . 
قوله: (في شعبان) صوابه في شوال ح: أي لنظير ما قلنا. قوله: (لإلغاء الطرفين) 
المراد بالطرفين قبل وبعد؛ وكأنه إنما أطلق عليهما طرفين لما بينهما من التقابل. 
وعبارة الفتح: يلغى قبل بيعد. وعبارة النهر: يلغى قبل وبعد لأن كل شهر بعد قبله 
وقبل بعده؛ فيبقى قبله رمضان وهو شوالء أو بعده رمضان وهو شعبان ح. 

قلت: وأماما في البحر من أن الملغى الطرفان الأولان: يعنى الحاليين عن 
الضمير سواء اختلفا أو اتفقاء وفرع عليه معتبراً للأخير لشاف القع تقل فيو بط 
تائف لما قرره نفسه أولاً ولما قرره غيره. 

تنبيه: هذا كله مبني على أن (ماء ملغاة لا محل لها من الإعراب ويحتمل أن تكون 
موصولة أو نكرة موصوفة فتكون في محل جرّ بإضافة الظرف الذي قيله إليها؛ وفيه 
الأوجه الثمانية» لكن أحكامها تختلف. ففي محض قبل يقع في شوالء: وفي محض بعد 
في شعبان. وفي قبل ثم بعدين في جمادى الآخرة: وفي بعد ثم قبلين في ذَي الحجةء 
وفي الصور الأربع الباقية على عكس ما مر في إلغاء «ما» أي فما وقع منها في شوال أو 
في شعبان على تقدير الإلغاء يقع بعكسه على تقدير الموصولية أو الموصوفيةء كما 
ذكره العلامة بدر الدين الغزي الشافعي. ورأيته بخطه معزياً إلى العلامة ابن الحاجب» 
وقال: إن للسبكي في ذلك مؤلفاً. قلت: وقد أوضحت هذه المسألة في رسالة كنت 
سميتها [إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه] وبينت فيها المقام بما لا عزيد عليه. 
وخلاصة ذلك أن قوله: بشهر قبل ما قبل قبله رمضان على كون (ما» زائدة يكون 
رمضان مبتدأ والظرف الأول خبر عنه وهو مضاف إلى الثانى» لأن 3م الزائدة لا تكف 
عن العمل نحو فيما رحمة ‏ وغير ما رجل» والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة من 
المبتد! والخبر صفة شهرء والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير؛ والمعنى : 
بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجةء وعلى كون (ما؛ موصولة يكون الظرف 
الأول صفة لشهر وهو مضاف إلى الموصول والظرف الثاني المضاف إلى الثالث خبر 


اه كتاب الطلاق / بات طلاق غير المنشول ببا 


لش خسم 2 3 ص لعن حصي طئد 
التعيين) اتفاقاً. وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما 
فورح !ا اققتفاة ا الل لاا ...لس ا اد 0-1 لكلا 1د 


مقدم عن رمضان والجمئة صلة (ماأ» والعائد الضمير الأخير؛ والمعنى: بشهر كاثن قبل 
الشهر الذي رمضات كاتئن قبل قبله. فالشهر الذي قبل قيله هو ذو الحجةء فالذي قبله 
هو شوال» وكذا يقال على تقدير #ما» نكرة موصوفة» وعلى هذا القياس في باقي 
الصورء وقد نظمت جميع ما مر من الصور فقلت: [الخفيف] 

مت عوانا يشو الم نان قعة شا ط1 ا نتدة حييان 


ه 4 فجمادى الأ< خير فى مخض ٌْ يبيعل 
2 ع4 ”1 2٠‏ ات هده 4 
مُعٌشواللوةكررَ قبل 


لغ ضِدَا بض ده وهو فد 


- 
- 


دَاكَ إْتلْغمَاوأئاإنآاما 


غناة قوال فى تتقششيى فيل 
وَحمادى لِقَبْل مَابَعْدبَعَد 


3 25 - 
وولعحكس ذو حج ةإيان 
5 6 0 ل و2 - الث ع .- 0 . 0 
ع الس اك # عن عل 95 م 
وُِلَتأْوَعِفَكٌهافَالبَيَانٌ 
ولع فس قَعيَانَ جا ألَرُّمَانَ 
فَهرَثُعنُو حِبةوَلعَكسأوان 
1 م - ار اس . 2 ك5 سم 7 
فهوتحقيقمنهمالفرسات 


وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورة» والحمد لله رب العالمين. قوله: (وأما 
تصحيح الزيلعي الخ) رد على صاحب الدرر حيث ذكر ما ذكره المصنف وقال: هو 
الصحيح ؛ احترازاً عما قيل يقع على كل واحدة طلاق» وعزاه إلى إيلاء الزيلحي . 
1 واعترضه في المنح بأن عبارة الزيلعي هكذاء وذكر في الفتاوى: إذا قال لامرأته 

أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق» ولو كان له أربع 

نسوة والمسألة بحالها تفع على كل واحدة منهن طلقة بائنةء وقيل تطلق واحدة منهن» 
وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه. 

وفي إيلاء الفتح والبحر أن في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام» إن كان له 
أكثر من زوجة واحدة تقع على كل تطليقة واحدة» بخلاف الصريح نحو: امرأته. طالق 
وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة. وأجاب الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة؛ 
وهو الأشبهء وعزاه في البحر إلى البزازية والخلاصة والذخيرة. 

وفي الفتح : الأشبه عندي ما في الفتاوى» لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين 
يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق» كقوله هن طوالق لا اليدل كإحداكن طالقء. 
وحيث وقع بهذا اللفظ وقع بائناً. 

مَطّْبٌ فِيمَا كَالَ: آْرَأنهُ طَالِق وَلَهُ آمْرَأتانٍ أو أَكَثرُ ُطَلْقُ وَاحِدَهُ 

وفي الخانية: امرأته طالق وله امرأتان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما 

شاءء ولم يحك خلافاً: فظهر أن التصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين ونحوه. 


كتاب الطلاق / بات طلاق غير المدخول مها فلن 


جره المصنف»ء و سيوى* في الإيلاء 


لكونه يعم كل زوجة لا كما زعم في الدرر أه كلام المنح ملخصاً. وسيأتي في الإيلاء 
عن النهر أن فول الزيلعي هنا: والمسألة بحالها: يعني التحريم؛ لا بقيد أنت علىّ حرام ' 
تغاطباً لواحدة» بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطية اه. 

أقول: والحاصل أنه لا خلاف في امرأته طالق أن له أن يصرفه إلى أيتهما شاف 
خلافاً لما في الدرر: ولا في أنت علي حرام أنه لا يقع إلا على المخاطبة فقطء خلافاً 
لما يوهمه كلام الزيلعي؛ وإنما الخلاف فيما يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق» 
فاختار الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة فله صرفه إلى أيتهما شاء نظراً إلى أنه لفظ 
مفرد؛ واختار المحقق ابن الهمام أنه يقع على الكل لاستغراقهء وهذا هو الظاهر» ويدل 
على أن محل الخلاف ماقلتا إنه في الذخيرة حكاه في حلال المسلمين علي حرامء وهو 
صريح تعليل الفتح. والظاهر أنه لا خلاف في كل حل عليّ حرامء لأنه بعد التصريح 
بأداة العموم لا يمكن حمله على فرد خاص» بخلاف العموم المستفاد من الإضافة, 
ويظهر لي أن عدم الخلاف في الصريح لا لخصوص صراحته بل لكونه بلفظ امرأتي 
الذي عمومه بدليّ: أي صادق على واحدة لا بعينها أىّ واحدة كانت» مثل قوله: 
إحداهن طالق؛ حتى لو كان الصريح بلفظ عمومه استغراقي مثل : حلال الله طالق أو 
من يحل لي طالق أو من في عقد نكاحي طالق» جرى فيه الخلاف المذكور» وكان فيه 
ترجيح ابن الهمام أظهر. ويظهر من هذا أن قوله: امرأتي حرام لا يتأتى فيه الخلاف 
المذكور؛ لما علمت من أن عمومه بدلي لا استغراقي فهو مثل امرأتي طالق» وبه ظهر 
أن حمل الشارح تصحيح الزيلعي على امرأتي حرام غير مناسب للمقامء وقوله: «كما 
حرره المصنف الخ» فيه أنه حالف لما قدمناه عن المصنف من قوله: «فظهر أن 
الصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين ونحوه لكونه يعم كل زوجة؟ فالذي حرره 
المصنف هو الحمل على العام الاستغراقي كما اختاره ابن الهمامء فافهم. ويظهر مما 
قررناه أيضاً أن قوله: علي الطلاق كما هو الشائع في زماننا مثل قوله: امرأتي طالق؛ 
لأن معناه كما مر إن فعلت كذا لزم الطلاق ووقع. ولا يخفى أن هذا محتمل لأن يكون 
المراد لزم الطلاق من امرأة أو من أكثر ولا ترجيعح لأحدهما على الآخر»ء فينبغي أن 
يثبت له صرفه إلى من شاءء وينبغي أن يكون قوله علىّ الحرام كذلك» لأن معناه: إن 
فعل كذا فامرأته حرام عليه. 

تنبيه: لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجزء وكذا لا فرق بين حلفه مرة أو 
أكثرء فله صرف الأكثر إلى واحدة. ففي البزازية عن فوائد شيخ الإسلام قال: حلال الله 
عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان فأراد 


3 كتاب الطلاق / بَابٌ طلاق غير المدخول يها 
ااا تا # سالا )با ا ل ا ل 
(قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة؛ وكذا لو قال بينتكن 
تطليقتان أو ثلاث أو أربع: إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة 
ثلاثاً: ولو قال بيتكن خخس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان 
خانية. وفيها (قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم 
6 جل 6 ناسنا تعبا ل سالك ال :قلت ...1 مقاط ةا ...لقو اا اس 
أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات إلى أنه يملك ذلك اه. 
لكن إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني ليس له صرفه إليها. 

ففي البزازية أيضاً من كتاب الأيمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو 
أكثر طلقت واحدة وإليه البيان» وإن طلق إحداهما بائئاً أو رجعياً ومضت عدتها ثم وجد 
الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه اه. 


بي شيء؟ وهو ما لو كان الطلاق ثلاثاً فهل له أن يوقع على كل واحدة طلقة أم 
لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكون كل واحدة من الثلاث بائنة 
لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل» أو تكون رجعية نظراً للواقع؟ 

ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عن المنية: لو كان لرجل ثلاث نساء فقال 
امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة. وعند أبي حئيفة: لكل واحدة منهن 
طلاقاً بائن وهو الأصح أه. وفيه تخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى 
من شاء» فليتأمل . قوله: (قال لنسائه الخ) وجه وفوع الواحدة في هذه الصور أن بعض 
الطلقة طلقة كما مرء فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعهاء وفي طلقتين 
نصف طلقة» وفي ثلاث ثلاثة أرباع طلقة» وفي أربع طلقة كاملة. قوله: (فتطلق كل 
واحدة ثلاثاً) أي إلا في التطليقتين؛ فيقع على كل واحدة منهن طلقتان» كذا في كافي 
الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر. قوله: (يقع على كل واحدة طلاقان الخ) لأنه 
يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع طلقة» وفي الستّ طلقة ونصف» وفي 
السبع طلقة وثلاثة أرباع» وفي الثمان طلقتان» وهذا حيث لا نية له كما في الكافي 
والفتح احترازاً عما إذا نوى قسمة كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث . 
قرله : (ثلاثاً) لأنه يصيب كل واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن» فيقع على 
كل طلقة ثالثة. قوله: (ومثله) أي مثل بين. قال في الفتح: فلفظ «بين» ولفظ 
«الإشراك» سواءء بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم قال لغالئة أشركتك 
فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه. وتمامه عند قوله في الباب السابق: ولو قال 
أنت طالق ثلائة أنصاف تطليقة. قوله: (امرأتي طالق امرأتي طالق) مثله ما لو قال 


كتاب الطلاق / بَابُ طلاق غير المدخول يبا فد 
قال أردت واحدة منهما لا يصدق. ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما) 
لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها. 

(قال: امرأته طالق ولم يسم وله امرأة) معروفة طلقت امرأته استحساتاًء فإن 
قال: لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة؛ ولو كان (له امرأتان 
كلتاهما معروفة؛ له صرفه إلى أبهما شاء) خانية. ولم يحك خلافاً . 

فروع: كرّر لفظ الطلاق وقع الكلء وإن نوى التأكيد دين. 

كان اسمها طالقآ أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعاء. 


وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة. فوله : (لصحة تفريق الطلاق الخ) كذا علل في البحر 
بعد نقله المسألة عن الذخيرة: أي لأن المدخولة محل لإيقاع الثانية يسبب العدة» فله 
إيقاع الطلاقين عليهاء يخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها 
بالثانيى» كما لو كان طلق المدخولة بائناً أو رجعياً وانقضت عدتهاء فلا تصح إرادتها 
بالأول ولا بالثاني كما يعلم مما نقلناه قريباً عن البزازية . ظ 

بقي» ما إذا كانت إحداءما مدخولا بها فقط وهي في نكاحهء فإن أرادها بالطلاقين 
صحء وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأا لم تبق امرأته» بل الثانية 
امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر. قوله: (ولم يسم) أما لو سماها باسمها قكذلك 
بالأولى » ويقع على الئي عناها أيضاً لو كانت زوجته. قال في البزازية: ولو قال فلانة 
بنت فلان طالق ثم قالت أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع 
على امرأتهء بخلاف ما إذا أقرّ يمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف 
ما له على هذا المال لا ما هو فلانء وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال 
أردت به غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له وكذا لو نسيها إلى أمها 
أو أختها أو ولدها وهي كذلك؛ ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا 
واسمها فاطمة لا تطلق إذا خرج اه. قوله: (استحساناً) كذا في البحر عن الظهيرية 
ومثله في الخانية» ومقتضاه أن القياس خلافه. تأمل . قوله: (كلتاهما معروفة) احتراز 
عمالو كانت إحداهما معروفة فقط وهو المسألة التي قبلهاء وأما المجهولتان 
فكالمعروفتين» ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله: ولو قال اعرأتي طالق وله 
امرأتان أو ثلاث . قوله: (ولم يحك خلافاً) رد على صاحب الدرر كما مر تقريره. قوله : 
(كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو 
أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق» وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما 
قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب» كذا في كافي 
الحاكم. قوله: (وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاءء وكذا إذا طلق أشياه: أي 
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وإلا لا. 

قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعبده هذا الحمار حر عتق. 

قال: أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذباً وقع قضاءء إلا إذا أشهد 
على ذلك؛ وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه 
يحلف كاذياً صدق قضاء وديانة. شرح وهبانية. 

وفي النهر قال: فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين؟ ولو غيره 
صدق قضاء. وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق . 
جد الوح مل كا ١.”‏ تعد ات ا و دحل تك . رز جه احا اتش .قوف 0ط 1 0 


بأن لم ينو استعنافاً ولا تأكيداًء لأن الأصل عدم التأكيد. قوله: (وإلا لا) أي بأن قصد 
النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد أشباه في العاشر من مباحث النيةء وذكر قبله في 
التاسع أنه فرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقعء وهو شلاف 
المشهور اه. 

قلت: وفي عبارة الأشباه قلت: لأن المحبوبي فرق بآن الحرٌ اسم صالح للتسمية 
وهو اسم ليعض الناس» بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى 
فتطلق» بخلاف الحرء ويوافقه ما في الخلاصة: أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر 
لا يعتقء ولو سمى امرأته طالقاً ثم دعاها يا طالق تطلق. قوله: (قال لامرأته هذه الكلبة 
طالق طلقت الخ) لما قالوا : من أنه لاتعتبر الصفة والتسمية مع الإشارة: كما لو كان له 
أمرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى النصبيرة تطلق» ولو راي قها 
ظن أنه أمرأته عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا الشخص غير 
اعرأته تطلقء » لأن المعتير عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كما في الخانية؛ روتكد 
بسط الكلام على مسألة الإشارة والتسمية في باب الإمامة. قوله: (وعنى الإخبار كذبا 
الخ) قدمنا الكلام عليه في أول الطلاق. قوله: (على ذلك) أي على أنه يخر كنباً. 
قوله: (وكذا المظلوم إذا أشهد الخ) أقول : : التقييد بالإشهاد إذا كان مظلوماً غير لازم ؛ 
ففي الأشباه: وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقاً وقضاء عند 
الخصافء والفتوى على قوله : إن كان الحالف مظلوماء كذلك اختئفوا هل الاعتبار 
لنية الحالف أو المستحلف؟ والفتوى على ئية الحالف إن كان مظلوماً لا إن كان 
ظالماً» كما في الولوالجية والخلاصة اه. 

وفي حواشيه عن مال الفتاوى : التحليف بغير الله تعالى ظلمء والنية نية الحالف 
وإن كان المستحلف ممقا. قوله: (أنه يملف) متعلق بأشهد ح. قوله: (قال فلانة) أي 
زينب مثلاء وقوله: واسمها كذلك: أي زينب وضمير غيره عائد إليه. أقاده ح. قوله: 
(وعلى ها الخ) أي لأن المعتبر الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناه آنفأء وهذا الفرع 
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وقد كثر في زماننا قول الرجل: أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال 
المصنف : ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة . 

ولو قال: أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين. 

قال: نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأتهء بخلاف نساء 
المحلة والدار والبيت: وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني» وكذا العتق. 

قالت لزوجها: طلقني فقال فعلت طلقت» فإن قالت زدني فقال فعلت 


منقول ذكرناه قريباً عن البزازية» فافهم. قوله: (ويتبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة) ولا 
شبهة في كونه رجعياً لا بائناً لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعي بأنت طالق» 
وتمامه في الخيرية؛ وكذا أنت طالق على مذهب اليهود والتصارى كما أفتى به الخير 
الرملي أيضاء وكذا أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم؛ أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي 
علي فيقع بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب. قوله: (في قول الفقهاء الخ) 
وكذا في قول القضاة أو المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق دياثة إلا بالنية. 
خانية. لكن في الفتح أول الطلاق: ولو قال طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه, 
فإن نوى طلاق السئة وقع في أوقاتهاء وإلا وقع في الحال؛ لأن الكتاب يدل على 
الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية؛ ولو قال: على الكتاب أو به أو على قول 
القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين» وفي القضاء يقع في 
الحال» لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين» فإذا خصص دين ولا يسمع في 
القضاء لأنه غير ظاهر اه فتأمل . قوله: (قال نساء الدنيا الخ) في الأشياه علل عتق 
الخانية: رجل قال: عبيد أهل يغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهلهاء أو قال كل 
عبيد أهل بغداد أو كل عبد في الأرض أو في الدنياء قال أبو يوسف: لايعتق عبده؛ 
وقال محمد: يعتق» وعلى هذا الخلاف الطلاق والغتوى على قول أبى يوسف. ولو 
قال: كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهر على هذا الخلاف؛ ولو 
قال: كل عبد في هذه الدار وعبيده فيها عتقوا في قولهم, لا لو قال ولد آدم كلهم 
أحرار في قولهم اه. وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأنها بمعنى 
السكة» لكن ذكر في الذخيرة أولا الخلاف في: نساء أهل بغداد طالق» فعند أبي 
يوسف ورواية عن محمد لا تطلق إلا أن ينويباء لأن هذا أمر عام. وعن محمد أيضاً تطلق 
بلا نية . ثم نقل عن فتاوى سمرقند أن في القرية اختلاف المشايخ؛ منهم من ألحقها 
بالبيت والسكة» ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم الخلاف في السكةء ثم 
علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنياء بأنه لو وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون 
إنشاء أيضاً في حقهم وهو متوقف على إجازتهم وهى متعذرة. قوله : (فقال فعلت) أي 


طلقت أخرى . 

ولو قالت: طلقني طلقني طلقنيء فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث؛ 
ولو عطفت بالواو فثلاث. ولو قالت: طلقت نفسى فأجاز طلقت اعتباراً بالإنشاءء 
كذا أبنت نفسي إذا نوى ولو ثلاثاًء بخلاف الأول. وفي اخترت لا يقع لأنه لم 
يوضع إلا جوابا. 


موصخ اك ا اللا تلوس مشت مهييسشينييت 
طلقت بقرينة الطلب. قوله: (فواحدة إن لم ينو الثلاث) أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو 
شيتاً لأنه بدون العطف يحتمل تكرير الأول ويحتمل الابتداء فأي ذلك نوى الزوج صحت 
نيتهء كذا في عيون المسائل. وفي المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج. 
ذخيرة. قوله: (ولو عطفت بالواو فثلاث) لأنه قرينة التكرار فيطابقه الجواب. وفي 
الخائية: قالت له طلقني ثلاثاً فقال فعلتء أو قال طلقت وقعن؛ ولو قال جيب لها: 
أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اه: أي وإن نوى الثلاث. 

والفرق أن طلقني أمر بالتطليق» وقوله: طلقت تطليق فصح جواباء والجواب 
بتضمن إعادة ما في السؤال» بخلاف أنت طالق فإنه إخبار عن صفة قائمة بالمحل» 
وإنما يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا للوصف والثابت اقتضاء ضروري فيثبت التطليق في 
حق صحة هذا الوصف لا في حق كونه جواباً؛ فبقي أنت طالق كلام مبتدأ وأنه لا 
٠‏ يحتمل الغلاث. أفاده فى الذخيرة. قوله: (اعتباراً بالإنشاء) لأنه يملك إنشاء الطلاق 
عليها فيملك الإجازة التي هي أضعف بالأولى. شرح تلخيص الجامع للفارسي . قوله : 
(إذا نوى) صوابه إذا نويا بضمير المثتى كما هو في تلخيص الجامع . قال الفارسي في 
شرحه: وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسي فقال الزوج أجزت لما قلناء لكن بشرط نية 
الزوج والمرأة الطلاق» وتصح هنا نية الثلاث . 

أما اشتراط نية الزوج فلأن لفظ البيئونة من كنايات الطلاق» وأما تية المرأة قلم 
يذكر محمد في الكتاب وقالوا: يهب أن يشترط حتى يقع التصرّف تطليقاً فيتوقف على 
الإجازة؛ وأما بدون نيتها يقع إخباراً عن بينونة الشخص أو بينونة شيء آخر» كما لو 
كان من جاتب الزوج فلا يحمتمل الإجازة فلا يتوقف . وأما صحة نية الثلاث فلما عرف 
من احتمال لفظ هذه الكناية الثلاث اه. قوله : (بخلاف الأول) لأن قوله أجزت بمنزلة 
قوله: طلقت» فلا يحتاج إلى نية ولا تصح في نية الثلاث ح. قولع: (وفي اخترت لا 
يقع الخ) أي لو قالت المرأة اخترت نفسي منك فقال الزوج أجزت ونوى الطلاق لا يقع 
شي ء ١‏ لأن قولهما اخترت لم يوضع للطلاق لا صريحاً ولا كناية» ولهذا لو أنشا بنفسه 
فقال لها اخترتك أو اخترت نفسك ونوى الطلاق لم يقع شيء؛ لأنه نوى ما لا حتمله 
لفظه ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا إذا وقع جوابا لتخيير الزوج إياها في الطلاق . 
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وفي البزازية : قال بين أصصابه : من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر 
وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا 
فقال طلقن» وقيل ليس هو بإقرار. 
جماعة يتحدثون في مجلس ققال رجل منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق» ثم 
تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة #من» للتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين 
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شرح التلشخيص . قوله: (من كانت امرأته عليه خرام) كذا في بعض النسخ يرفع جرام» 
والصواب ما في أكثر التنسخ من النصب لأنه خبر كان. قوله: (فهو إقرار منه بحرمتها) 
عبارة البزازية: قال في المحيط: فهذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم !اه. وأفاد قوله 
في الحكم : أي في القضاء أنها لا تحرم ديانة إذا لم يكن حرمها من قيل» كما لو أخير 
بطلاقها كاذبا. 

لا يقال: إن هذه تصلح لغزاً لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا كناية 
وبلا ردة وإباء. لأنا نقول: هذا إقرار عن تحريم منه سايق لا إنشاء طلاق في الحال 
بغير لفظ؛ نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل» وقد صرحوا بأن الإقرار قد يكون 
بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا قعل كالسكوت في يعض المواضعء فافهم. قوله: 
(وقيل لا) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقرارأء فافهم. قوله: (وسئل الخ) تأييد 
لما قبله؛ وبيان لعدم الفرق بين القعل من واحد أو أكثر وبين التحريم المفيد البائن 
والتطليق المفيد الرجعي. قوله: (طلقن) أي طلق نساء كل من المصفقين بناء على أن 
هذا التصفيق إفرار- قوله: (ثم تكلم الحالف) سكت عما إذا تكلم غيره» والظاهر أنه 
لا يقع لأن تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى غيره؛ إلا إذا قال الغير: وأنا كذتلك 
مئلاء وأما الفرعان السابقان فجعلا من الإقرار لا الإنشاء» والتعليق إنشاء ط . 


قلت: يؤيده ما في أيمان البزازية : جماعة كان يصفع بعضهم بعضاً فقال وأححد منهم 
من صفع صاحبه بعده فامرأته طالق فقال واحد «هلا» ثم صفع القائل صاحبه لايقعء لأن 
علا ليس بيمين أع. وهلا كلمة فارسية . قوله : (والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين) أشار 
بهذا إلى أن دخول الحالف هنا في عموم كلامه لقريئة إن قلنا إن المتكلم لاايدخل في 
عموم كلامه. وفي التحرير أن دخوله قول الجمهور؟ والله تعالى أعلم . 
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(كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره 


َابُ الَكِنَاتَاتِ 


لما فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصل في الكلام لما أنه موضوع للإفهام 
والصريح أدخل فيه شرع في الكنايات». وهو مصدر كنا يكنو: إذا ستر. قوره قولهة 
(كنايته عند الفقهاء) أى كناية الطلاق المرادة فى هذا المحلء وإلا فمعناها عندهم 
مطلقاً كالأصوليين: ما استتر المراد منه في نفسه. قال في النهر: وخرج بالأخير ما 
استتر المراد في الصريح بواسظة نحو غرابة اللفقظء أو انكشف المراد .في الكناية بواسطة 
التفسير؛ والصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمجاز» قالحقيقة التي لم تبجر صريح» 
والمهجورة التى غلب معناها المجاز كنأية» والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير 
الغالب كناية اه ح. قوله : (ما لم يوضع له الخ) أي بل وضع لما هو أعم منه ومن 
حكلمه لأن ما سوى الثلاث الرجعية الآنية لم يرد به الطلاق أصلاء بل هو حكمه من 
البينونة من التكاح ؛ وعليه في قوله: (واحتمله» تساهل ١»‏ والمراد احتمله متعلقاً لمعناف 
أفاده في الفتحء زأشار به إلى عدم حصرهاء ولذلك قال في شرح الملتقى : ثم ألفاظ 
الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظاً على ما في النظم والنتف وزيد 
وخيرها فتتبه اه. ومنها: عديت عنها فيقع به البائن بالئية كما أفتى به الشيخ إسماعيل 
الحائك . قلت ومنها أنت خالصة المستعمل في زماننا فإنه في معنى خلية وبرية . ٠‏ تأمل . 


وفي البزازية : قال لآخر: إن كنت تضربني لأجل فلاتة التي تزوجتها فإني تركتها 
فخذها وتنوى الطلاق تشع واحدة بائئنة . 

نتبيه : أفتى بعض المتأخرين بأن منها: علي يمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق» فتقع 
به واحدة بائنة لقولهم: الكناية ما احتمل الطلاق وغيره. ورده عصريه السيد محمد أبو 
ار ا لا ل اا 
ا لوكار اه أزنه عابت م إذ يحتمل لأني طلقتك أو حرام الصحبة؛ 
وكذا بقية الألفاظ ؛ وليس لفظ اليمين كذلك إذ لا يصح بأن يخاطبها بأنت يمين فضلا 
عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأنه أوئعهء حتى لو قال أنت يمين لأني طلقتك لا 
يصح »2 فليس كل ما احتمل الطلاق من كنايته؛ بل ببذين القيدين ولا بد من ثالث هو 
كون اللفظ مسبباً عن الطلاق وناشئاً عنه كالحرمة في أنت حرام» ونقل في البحر عدم 
الوقفوع؛ , بلا أحبك لا أشتهيك لا رغبةالي فيك وإن نوى. . ووجهه أن معاني هذه 
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الألفاظ ليست. ناشئة عن الطلاق؛ لأن الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والاشتهاء 
وار بخلاف الحرمة؛ فإذا لم يقع بهذه الألفاظ بع احتمال أن يكؤن المراد لأني 

و طلقتك: ففي لفظ اليمين بالأولى» ولأخهم قسموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأني : 7 
يصلح جواباً لسؤال الطلاق لا غير كاعتدي ؛ وما يصلح جواباً فود تلسؤالها كاخرجي؛ 
وما يصلح جواباً وسباً كخلية. ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء من الثلاثةء لأنه 
إذا سألته الطلاق لا يصلح جوابها بقوله عليّ يمين لأفعلن كذاء لأن الجواب يكون بما 
يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها كاعتدي» أو على عدمه رداً لطلبها كاخرجي» أو 
نا نيا عخلة. ؛ وعليّ يمين لا يدل على إنشاء الطلاق اه ملخصاً مع زيادة؛ ثم قال: 
وبه ظهر أننما نقل عن فتاوى الطوري إذا قال أيمان المسلمين تلزمني تطلق امرأته خطأ 
فاحش» وسمعت كثيراً من شيخنا أن فتاوى الطوري كفتاوى ابن نجيم لا يوثق بها إلا إذا 
تأيدت بنقل آخر اه. 

واعترضه ط' بأن عليّ يمين يحتمل الطلاق وغيره لأنه يكون به وبالله تعالى» فحيث 
نوى الطلاق عملت نيته وكأنه قال عليّ الطلاق لا أفعل كذا؛ وتقدم أن علىّ الطلاق من 
التعليق المعنوي. وما في فتاوى الطوري من تخصيصه بالطلاق للعرف كحلال المسلمين 
على حرام اه. 

أقول: والحاصل أن على يمين ليس كناية لما مرء وليس صريحاً أيضاً لأنه ما لا 
يستعمل إلا في الطلاق وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرء لكن لفظ اليمين جنس من إفراده 
الحلف بالطلاق» فإذا عينه بالنية صار كأنه قال علىّ حلف بالطلاق لا أفعل كذاء وهو 
لو صرح بهذا المنوي صار حالفاً بهء والأعم إذا أريد به الأخص ثبت به حكم ذلك 
الأخص ؟ والأخص هنا طلاق صريح فتقع به واحدة رجعية لا بائنة. 

وفى أيمان البزازية من الفصل الثاني قال لي: حلف أو قال لي حلف بالطلاق أن 
لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذب وقدمنا في أول فصل الصريح عن 
جامع الفصولين: إن فعلت كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين 
علىّ الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه؛ وقدمنا هناك أيضاً عن الذخيرة: لو قال لها ألف 
نون تاء طاء ألف لام قاف إن نوى الطلاق تطلق؛ لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو 
المفهوم من الصريح إلا أنها لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية؛ 
فهذا يدل على أنه لو أراد باليمين الطلاق يصحء ويقع به رجعية إذا حنث . 

وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمينء والإضافة إلى المسلمين قرينة على أنه أراد 
جميع أنواع الأيمان التي يحلف يبا المسلمون كاليمين بالله تعالى والطلاق والعقاق 
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(ف) الكنايات (لا تطلق مها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة 
الطلاق أو الغضب. فالحالات ثلاث : رضا وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: 
2-2 


المعلقين» وسيأتي لهذا زيادة بيان في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى. قوله: (قضاء) 
قيد به لأنه يقع ديائة بدون النية؛ رت وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من البنة أو 
دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط كما هو صريح البحر وغيره. قوله: (أو دلالة 
الحال) المراد مها الحالة الظاهرة المقيدة لمقصوده ومنها تقدم ذكر الطلاق. بحر عن 
المحيط ؛ ومقتضى إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال. 
قال في البحر: وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط؛ وخالمهما فخر 
الإسلام وغيره من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع ما إلا بالنية اه. وأراد مهذا البعيض 
ما محتمل الرد كاخرجي واذهبي وقومي؛ لكن المصنف وافق المشايخ في التفصيل 
الآتي» فبقي الاعتراض على عبارة الكنز. وأجاب عنه في النهر بما ذكره ابن كمال 
باشا في إيضاح الإصلاح بأ ن ساح هده الصوز القرد كاتنت ععارقية الحا مداكرة 
الطلاق فلم يبق الرد دليلاً؛ فكانت الصورة المذكورة خالية عن دلالة الحال ولذلك 
توقف فيها على النية اه. قوله: (وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر 
من أن دلالة الحال تعم دلالة المقال. قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق 
أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلااً. وقال قبله: المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبيّ 
الطلاق ‏ قوله: (أو الغضب) ظاهره أنه معطوف على مذاكرة فيكون من دلاثة الحال. 
قوله: (فالحالات ثلاث) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع . 

وفي الفتح: واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان: حالة الرضاء وحالة 
الغضب . وأما حالة المذاكرة فقتصدق مع كل منهماء بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في 
إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما . 

قال في البحر بعد نقله: وبه علم أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة عن قيدي 
الغضب والمذاكرة» وحالة المذاكرة»: وحالة الغضب أه. 

وفى النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة» إد 
الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقاً. ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم 
الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين فى القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق 
أو الخضبء فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة الخ. وهذا هو التحقيق اه. قوله: 
(والكنايات ثلاث الخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب: أي إجابته لها في سؤالها 
الطلاق منهء لكن منها قسم يحتمل الرد أيضاً: أي عدم إجابة سؤالهاء كأنه قال لها لا 
تطلبي الطلاق فإني لا أفعله» وقسم يحتمل السب والشتم لها دون الرد» وقسم لا يحتمل 
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ما يحتمل الردء أو ما يصلح للسبٌء أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) 
تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة 
(يحتمل رداء ونحو خخبلية برية حرام 


الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من القهستاني وابن الكمال» ولذا عبر 

وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما 
اللفظ الواحد معأ ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح 
التلخيص من بحث المسند إليه. قوله: (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) أي من هذا 
المكان لينقطع الشرٌ فيكون رداء أو لأنه طلقها فيكون جواباً. رحمتي. ولو قال: فبيعي 
الثوب لا يقع؛ وإن نوى عند أبي يوسف لأن معناه عرفاً لأجل البيع» فكان صريحه 
خلاف المنويء ووافقه زفر. خهر. ولو قال: اذهبي فتزوجي بالفاء أو الواو فسياتي 
الكلام عليه في الفروع. قوله: (تقنعي تخمري استتري) أمر بأخذ القناع: أي الخمار 
على الوجهء ومثله تخمري وأمر بالاستتار. قال في البحر: أي لأنك بئنت وحرمت على 
بالطلاق أو لئلا ينظر إليك أجنبي اه. فهو على الأول جواب؛ وعلى الثاني رد. 

وفي البحر عن شرح قاضيخان: لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية اه. وهل 
المراد عدم الوقوع به أصلا أو أنه يقع بلا نية؟ والظاهر الثاني» وعليه فهل الواقع بائن أو 
رجعي . والظاهر البائن» لكون قوله: مني قرينة لفظية على إرادة الطلاق يمنزلة المذاكرة. 
تأمل . فوله: (انتقلي انطلقي) مثل اخرجي» وقد تقدم ح. قوله: (من الغربة) بالغين 
المعجمة والراء راجع للأول» وقوله : «أو من العزوبة؛ بالمهملة والزاي راجع للثانىء من 
عزب عني فلان يعزب: أي فمعناه أيضاً تباعدي ح بزيادة ففيه ما في اخرجي أيضاً من 
الاحتمالين. قوله: (يحتمل ردا) أي ويصلح جواباً أيضاً ولا يصلح سياً ولااشتماً ح. 
قوله : (خلية) بفتح الخاء المعجمة فعيلة بمعنى فاعلة: أي خالية إما عن النكاح أو عن 
الخير ح: أي فهو على الأول جوابء وعلى الثاني سبٌ وشتمء ومثله ما يأتي . قوله: 
(برية) بالهمزة وتركه» أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ح- قوله: (حرام) 
من حرم الشيء بالضم حراماً امتنع؛ أريد بها هنا الوصف؛ء معناه الممنوع فيحمل على ما 
سيق» وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف» لا فرق في ذلك بين محرمة 
وحرمتك» سواء قال علي أو لاء أو حلال المسلمين عليّ حرام» وكل حل عليّ حرام 
وأنت معي في الحرام؛ وفي قوله حرمت نفسي لا بد أن يقول عليك» وأورد أنه إذا وقع 
الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في أعقابه الرجعية. 

وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي» حتى لو قال لم أنو لم 
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يصدق» ولو قال مرتين ونوى بالأولى واحدة وبالثانية ثلاث صحت نيته عند الإمام» 
وعليه الفتوى كما في البزازية. ح عن النهر. 

قلت: لكن عباره البزازية: قال لامرأتيه أنتما على حرامء ونوى الثلاث في 
إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام» وعليه الفتوى . 

ثم اعلم أن ما'ذكره من الإيراد والجواب مذكور في البزازية أيضاًء ومقتضى 
الجواب وقوع الرجعي به في زمانناء لأنه لم يتعارف إيقاع البائن به» فإن العامي 
الجاهل الذي يحلف بقوله علي الحرام لا أفعل كذا لا يميز بين البائن والرجعي» فضلا 
عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به» وإنما المعروف عنده أن من حنث بهذأ اليمين يقع 
عليه الطلاق مثل قوله: عليّ الطلاق لا أفعل كذاء وقد مر أن الوقوع بقوله: علي 
الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق؛ وكذا عليّ الحرام»؛ وإلا فالأصل عدم 
الوقوع أصلا كما في طلاقك علي كما تقدم تقريره؛ فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين 
للعرف ينبغي أن يقع ببما المتعارف بلا فرق بينهماء وإن الحرام في الأصل كناية يقع 
بها البائن» لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كنايةء ولذا لم يتوكف على النية 
أو دلالة الحال» ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما صرح به 
في البدائع. ويدل على ذلك ما ذكره الرازي عقب قوله في الجواب المار: إن 
المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعيء حيث قال ما نصه: بخلاف فارسية قوله: سرحتك 
وهو #رهاء كردم» لأنه صار صريحاً في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي 
فى شرح القدوري أه. وقد صرح البزازي أولاً بان: حلال الله علي حرام بالعربية أو 
الفارسية لا يحتاج إلى نية؛ حيث قال: ولو قال حلال «أيزدبروي» أو حلال الله عليه 
حرام لا حاجة إلى النية» وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه 
المتعارف ثم فرق بيئه وبين سرحتك» فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب 
استعماله في الصريحء» فإذا قال «رها كردم؛ أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله 
كناية أيضاًء وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق» وقد مر أن 
الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أيٍّ لغة كانت» لكن لما غلب استعمال خلال 
الله في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن» لولا ذلك لوقع به الرجعي . 

والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لا 
يصدق إذا قال: لم أنو لأجل العرف اللحادث في زمان المتأخرين» فيتوقف الآن وقوع 
البائن به على وجود العرف كما في زماهم. وأما إذا تعورف استعماله في مجرد الطلاق 
لا بقيد كونه بائنا يتعين وقوع الرجعي به كما في فارسية سرحتك» ومثله ما قدمناه في 


كتاب الطلاق / ياب الكنايات ذعام 


بائن) ومرادفها كبتة بتلة (يصلح سبأء ونحو اعتدي واستبرئي رحمك» أنت واحدةء 


أول باب الصريح من وقوع الرجعي بقوله: #سن بوش' أو «بوش» أو في لغة الترك مع 
أن معناه العربي أنت خلية» وهو كناية؛ لكنه غلب فى لغة الترك استعماله فى الطلاق» 
هذا ما ظهر لفهمي القاصرء ولم أر أحداً ذكره وهي مسأل فية كر الوقوع. فتأمل . 
ثم ظهر لي بعد مدة ما عسى يصلح جواياً» وهو أن لفظ حرام معناه عدم حلّ الوطء 
ودواعيه؛ وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف+ء ويكون بالطلاق الرافع 
للعقد؛ وهو قسمان: بائن» ورجعي؛ لكن الرجعي لا يحرم الوطء قتعين البائن» وكونه 
التحق بالصريح للعرف لا يناقي وقوع البائن بهء فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة 
شديدة ونحوه» كما أن بعض الكنايات قد يقع به الرجعي. مثل اعتدي واستيرئي رحمك 
وأنت واحدة. 

والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة» وتحريمها لا يكون 
إلا بالبائن» هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقامء وعليه فلا حاجة إلى ما أجاب به في 
البزازية من أن المتعارف به إيقاع البائن؛ لما علمت مما يرد عليهء والله سيحانه أعلم. 
قوله: (بائن) من بان الشيء : انفصل : أي منفصلة من وصلة التكاح أو عن الخير ح. 
قوله: (كبتة) من البتّ بمعنى القطعء فيحتمل ما احتمله البائن» وأوجب سيبوبه فيه 
الألف واللام» وأجاز الفراء إسقاطهما؛ أو بتلة من البتل وهو الانقطاع؛ وبه سميت 
مريم لانقطاعها عن الرجال» وفاطمة الزهراء لانقطاعها عن نساء زماتها فضلا ودينا 
وحسباء وقيل عن الذنيا إلى ربهاء وفيه من الاحتمال ما مر. ح من النهر. قوله: 
(يصلح ا أي ويصلح جواباً أيضاً ولا يصلح ردح . ومثله في النهر وابن الكمال 
والبدائع. خلافاً لما يظهر من البحر من أنه يصلح للرد 0 قوله: (اعتدي) أمر 
بالاعتداد الذي هو من العدة أو من العد: أي اعتدي نعمى عليك. بدائع . قوله: 
(واستبرئي) أمر بتعرّف براءة الرحم وهي طهارتها من الماء» وأنه كناية عن الاعتداد الذي 
هو من العدة. ويجتمل استبرئي لأطلقك . بدائع. قوله: (أنت واحدة) أي طالق تطليقة 
واحدة. ويحتمل أنت واحدة عندي أو في قومك مدحاً أو ذمأء فإذدا نوى الأول فكأنه 
قاله . 

مَطْلْبٌ لا أعْتبَارَ ألإعْرَابٍ هُنا 

ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عامة المشايخء وهو الأصح.ء لأن العواءً لا 
يميزون بين وجوهه والخواصٌ لا يلتزمونه في مخاطبتهم» بل تلك صناعتهم والعرف 
لغتهمء ولذا ترى أهل العلم في مجاري كلامهم لا يلتزمونهء على أن الرفع لا ينافي 
الوقوع لاحتمال أن يريد أنت طلقة واحدة؛ فجعلها نفس الطلقة مبالغة كرجل عدل. 


558 كتاب الطلاق / _بَابُ الكنايات 
ل ا الل 
أن ححرة ؛ اختاري. أمرك بيدك . سرحتك فارقيك. ا تمل السب والرد. ففي 
حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيراً (على نية) 
للاحتمال: 


لكن قد اعتبروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال له عليّ درهم غير دانق رفعاً ونصباً 
فيطلب الفرق» وكأنه عملا بالاحتياط في البابين: فتدبره. وتمامه في النهر. قوله: 
(أنت حرة) أي ليراءتك من الرقٌ أو من رق النكاح» وأعتقتك مثل أنت حرة كما في 
الفتح. وكذا كوني حرة أو اعتقي كما في البدائع . عبر. قوله: (اختاري أمرك بيدك) 
كنايتان عن تفويض الطلاق: أي اختاري نفسك بالفراق أو فى عمل» أو أمرك بيدك في 
الطلاق أو في تصرف آخر. 

وفي النهر عن الحواشي السعدية: وهذا لا يناسب ذكره في هذا المقام؛ ولقد 
وقع بسبب ذلك خطأ عظيم من يعض المفتين» ٠‏ فزعم أنه يقع به الطلاق وأفتى به وحرّم 
حلا لاع ونعوذ بالله من ذلك اه. وقد نبه عليه الشارح عند قوله : دخلا اختاري» ح : أي 
حيث ذكر أنه لا يقع بهما الطلاق ما لم تطلق المرأة نفسها: أل عر نيا زر لريب 
الطلاق لها أو دلالة الحال من غضب أو مذاكرة» كما يأتي في الباب الآتي ويعلم مما 
هنا. قوله: (سرحتك) من السراح بفتح السين: : وهو الإرسال: أي أرسلتك لأني 
طلقتك أو لحاجة لي» وكذا فارفتك لأني طلقتك أو في هذا المنزل. خبر. قوله: (لا 
بحدمل السب والرد) أي بل معناه الجواب فقط ح: أي جواب طلب الطلاق: أي 
التطليق. فتح. قوله: (تأثيراً) تمييز محول عن الفاعل : أي يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة 
على نية ط. قوله: (للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحد من الألفاظ يحتمل الطلاق 
وغيره والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء. بدائع. 
قال ط: فإن قلت: إن ما يصلح جواباً ينبغي الوقوع به وإن لم تكن نية. قلت: ليس 
المراد بكونه جواباً أنه جواب لتحصيل الطلاق» بل هو جواب لكلامها بغير السؤال؛ أما 
إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت المذاكرة» وفيها لا يتوقف على النية إلا الأول 
كما يأتي أه. 

قلت: لكنه مخالف لما ذكرناه آنفاً عن الفتح من تفسيره المحتمل للجواب بأنه 
جواب طلب الطلاق: أي التطليق» فالأولى الجواب عن الإيراد بأن يقال: إن نحو 
اعتدى يتمحض للتطليق إجابة لسؤالها: أنه إن كان هناك سؤال الطلاق تمحض 
للتطليق» ولا يلزم وجود سؤال الطلاق في جميع الحالات: لأنه قد تكون الحالة حيالة 
رضا فقط أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق» ومع ذلك لا يمخرج نحو اعتدي عن 
كونه متمحضاً للجواب» بمعنى أنه لو كان سؤال لتمحض جواباً له» ولذا يقع بلا توقف 


كناب الطلاق / يات الكثايات يفك 
والقول له بيمينه في عدم النيةء ويكفي تحليفها له في منزله» فإن أبى رفعته 
للحاكمء فإن نكل فرق بينهما. عتبى . 

(وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) 
يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو 


على نية فى حالة الغضب المجردة عن السؤال. تأمل . قوله : (بيمينه) فاليمين لازمة له 
سواء ادعت الطلاق أم لا حقا لله تعالى. ط عن البحر. قوله: (فإن نكل) أي عند 
القاضي. لأن النكول عند غيره لا يعتبر ط. قوله: (توقف الأولان) أي ما يصلح رداً 
وجواباء وما يصلح سيا وجواباً ولا يتوقف ما يتعين للجواب. بيان ذلك أن حالة 
الغضب تصلح للرد والتبعيد وللسبٌ والشتم كما تصلح للطلاق» وألفاظ الأولين 
يحتملان ذلك أيضاء فصار الحال في نفسه محتملاً للطلاق وغيره» فإذا عتى به غيره فقد 
نوى ما يجتمله كلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق في القضاءء بخلاف ألفاظ الأخير: أي 
ما يتعين للجواب» لأنها وإن احتملت الطلاق وغيره أيضاً لكنها لما زال عنها احتمال 
الرد والتبعيد والسبٌ والشتم اللذين احتملتهما حال الغضب تعينت الحال دالة على إرادة 
الطلاق فترجح جانب الطلاق في كلامه ظاهراء فلا يصدق في الصرف عن الظاهرء فلذا 
وفع مها قضاء بلا توقف على النيةءع كمافي صريح الطلاق إذا نوى به الطلاق عن 
وثاق. قوله: (يتوقف الأول فقط) أي ما يصلح للرد والجواب» لأن حالة المذاكرة 
تصلح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشتم» وألفاظ الأول كذلك؛ فإذا نوى بها 
الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا ممالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية» 
بخلاف ألفاظ الأخيرين فإنها وإن احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل المذاكرة من الرد 
والتبعيد؛ فترجح جانب الطلاق ظاهراً فلا يصدق في الصرف عنهء فلذا وقع مها قضاء 

والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة. 
والثاني في حالة الرضا والغضب فقطء ويقع في حالة المذاكرة بلا نية» والثالثك يتوقف 
عليها في حالة الرضا فقط» ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلا نية» وقد نظمت ذلك 
بقولى : [الرجر] 


الى 


نحو اخرّجي قومي اذهبي رَدَأيَصع خحليةبَرِيِةسَبَاصَلَمْ 
(للتاردي عدي جراب] ود هد فَالأوَّلَ الفط دُلَةةَوْماًلَرخ 
والثانى, فى العْضَب و الرّضًا انَضَبَطْ 9 لآاالذَكج وَالِئَالِتُ فى الرَضَافَفَط 


5م ش كتاب الطلاق / يات الكتايات 
لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة» والنية 
باطئةء ولذا تقبل بيتتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها. 
عمادية. ثم في كل موضع تشترط النية» فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن 
نويتء ولو بكم يقع بقول واحدةء ولا يتعرض لاشتراط النية . بزازية . فليحفظ . 


(وتاقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رمك وأنت واحدة) وإن نوى أكثر» 
ولا عيرة بإعراب واحدة في الأصح (و) يقع (بياقيها) أي باقى ألفاظ الكنايات 
المذكورة» فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضأء 


ورسمتها لي شاك لْرِيادة الإيضاح مياه الصورة : 


إشك | حت إست 
اخرجي اذهبي 1 خلية برية | اعتدي استبرئي 
قوله: (لأن مع الدلالة) اسم إن ضمير الشأن محذوف. قوله: (لأنها) أي الدلالة . 
قوله: (بيتتها) أي المرأة. قوله: (على الدلالة) أي الغضب أو المذاكرة. قوله: (لا 
على النبة) أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على أنه نوى لا تقبل. قوله : 
(فلو السؤال بهل يقع) يعني إذا قال السائل: قلت كذا هل يقع على الطلاق: يقول 
المفتى نعم إِنْ نويت ح. قوله: (ولو بكم يقع) يعني لو قال السائل: قلت كذا كم يقع 
على يقول له المفتي يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط النية : يعني لا يقول له المفتي 
تقع واحدة إن نويت ح-. قوله: (وتقع رجعية) أي وإن نوى البائن ح. قوله: (بقوله 
اعتدي) لأنه من باب الإضمار: أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك؛ ففي 
المدخول يها يثبت الطلاق وتجب العدة» وفي غيرها يثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجهب 
العدة: كذا في التلويح؛ وتمامه في النهر. قوله: (واستيرئي وحمك) قدمنا عن البدائع أنه 
كناية عن الاعتداد من العدة: فيقال فيه ما قلناه آنفاً في اعتدي . قوله: (وأنت واحدة) 
لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ واحدة صفة لمصدر محذوف: أي طالق طلقة واحدةء 
وصريح الطلاق يعقب الرجعة والمصدر وإن احتمل نية الثلاث؛ لكن التنصيص على 
الواحدة يمنع إرادة النلاث. قوله: (في الأصح) كذا صححه في الهداية وغيرهاء وقدمنا 
الكلام عليه. قوله: (فلا يرد الخ) أي إذا علمت أن الضمير في #باقيها' عائد إلى 


كتاب الطلاق / بات الكنايات واه 


وأنت أطلق من امرأة فلان» وهى مطلقة) وأنت ط ل ق وغير ذلك همأ صر ححوأ به 
سح سس ل يخ ل 7 ات ري 


الألفاظ المذكورة في المتن» فلا يرد أن غيرها من ألفاظ الكنايات قد يقع يه الرجعي 
من كل كناية كان فيها ذكر الطلاق» لكن جعلها في البحر داخلة بالأولى تحت الألفاظ 
الثلائة الواقع بها الرجعيء لأن علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق مقتضى أو مضمراء 
فما ذكر فيها الطلاق يقع بها الرجعي بالأولى. قوله: (نحو أنا بريء من طلاقك) أي 
يقع به الرجعي إذا نوى. فتح. لككن في الجوهرة: ولو قال أنا بريء من نكاحك وقع 
الطلاق إذا نواه؛ وإِن قال أنا بريء من طلاقك لا يقع شيء: لأن البراءة من الشيء ترك 
له أهش. 


وذكر في البزازية اختلاف التصحيح في: برئت من طلاقك». وجزم في الخانية 
يتصحيح عدم الوقوع بهء لكن قال في الفتح: وفي الخلاصة: اختلف في برئت من 
طلاقك». والأوجه عندي أن يقع بائنأ لأن حقيقة تبرثته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع 
وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كنايةء فإذا 
أراد الأول وقع وصرف إلى إحدى البينونتين وهي التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى 
هذا وقوع واحدة بائنة» لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ برئت. تأمل. قوله: 
(وخليت سبيل طلاقك) وكذا خليت طلاقك أو تركت طلاقك. إن نوى وقع وإلا قلا. 
خانية. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف اللامء أما بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية كما 
مر في بابه. قوله: (وأنت أطلق من امرأة فلان) فإن كان جواياً لقولها إن فلاناً طلق 
امرأته وقع» ولا يدين لأن دلالة الحال قائمة مقام النية؛ حتى لو لم تكن قائمة لم يقع 
إلا بالنية- مر في باب الصريح عن الخلاصة» فليس من الصريح وإلا لم يتوقف على 
النية؛ وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحاء فافهم. قوله: (وهي مطلقة) أي 
والحال أن أمرأة فلان مطلقة وإلا قلا يقعء وهذا القيد ذكره في البحرء لكن في الفتح 
في أول باب الصريح أنه لا فرق بين كونها مطلقة أو لا. قال: والمعنى عند عدم كونها 
مطلقةه لأجل فلانة : يعتى أن آمن» فى قوله: #من أمرأة فلان؟ للتعليل . قوله: (وأنت 
طال ق) قدمنا في ياب الصريح عن الذخيرة بأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم 
من صريح الكلامء إلا أنها لا تستعمل كذلك». فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية. 
قوله: (وغير ذلك الخ) مثل الطلاق عليك» وهبتك طلاقك». بعتك طلاقك. إذا قالت 
اشتريت من غير بدل خذي طلاقك» أقرضتك طلاقك» قد شاء الله طلاقك أو قضامء أو 
شئت؛ ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح. زاد في البحر: الطلاق لك أو 
عليك» أنت طال يحذف الآخرء لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج» أعرتك طلاقك. 


مام كتاب الطلاق / بَابُ الكنايات 


لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائن إن نواها أو الثنتين) لما تقرر أن الطلاق 
مصدر لا حتمل خض العدد (وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية ع 


ويصير الأمر بيدها على ما فى المحيظ اه. ومثله طلقك الله وهو الحق»؛ خلافاً لمن 
قال لا تشترط له النية كما قدمه الشارح في باب الصريح» لكن قدمنا هناك تصحيح عدم 
اشتراط إلنية فى خذي طلاقك فهو من الصريح . وأما ما قيل من أن الصريح أيضاً في 
الأصح أعرتك طلاقك ووهبته لك وشثئت طلاقك» فقدمنا تصحيح خلافه هناك. 
فافهمء وقدم الشارح هناك أن أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على النية» وإلا توقف. 
وقدمنا الكلام عليه ثمة. 


وذكر في الفتح هناك : لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه جمتمل لفظه. 
ولو قال لم أنو لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأنه لا معمل الردء وإلا 
صدق. قوله: (خلا اختاري) استثناء من قوله : 7وبباقيها» بالنظر إلى قوله الاتى «وثلاث 
إن تواه» ولو أخره بعده بأن يقول: وثلاث إن نواه إلا في اختاري لكان أولى ط. قوله : 
(لا تصح فيه أيضاً) أي كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة السابقة. قوله: (ما 
لم تطلق المرأة نفسها) أي مع نية الزوج الطلاق أو دلالة الحال» لأن ذلك كناية إيقاع 
كما يأتى في الباب الآتي. قوله: (البائن) بالرفع فاعل «يقع» في قوله: #ويقع ببافيها؟ . 
قوله: (إن نواها) أي نوى الواحدة وليس الضمير للبائن» وأنثه لكونه بمعنى الطلقة 
لأن وقوع البائن لا يتوقف على نيتهء وقوله: «أو الثنتين» عطف على الهاء . 


وحاصله أنه إذا نوى الواحدة أو الثنتين لا تقع إلا واحدة» حتى لو طلق الحرة 
واحدة ثم أبانها ونوى ثنتين كانت واحدة» ولو نوى الثلاث ووقعن لحصول البينونة في 
حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة. بحر عن المحيط. وتقدم في باب الصريح أن ما في 
الجوهرة سهوء وقدمنا الكلام عليه. قوله: (لما تقرر أن الطلاق مصدر) فيه أن ألفاظ 
الكنايات سوى الغلاثئة السابقة غير متضمنة تلفظ الطلاق» لأنبا كناية عما هو أعم منه 
ومن حكمه لأنها لم يرد بها الطلاق أصلا بل البينونة كما قدمناه أول الباب» وإلا لكان 
الواقع بها رجعياً كالألفاظ الثلاثة والألفاظ المصرح فيها بذكره» فالمناسب التعبير 
بالبيئونة فإنها مصدرء والمصدر من ألفاظ الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل 
التوحيد» وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية»ء والمثنى بمعزل عنهما لأنه عدد محض . ثم 
رأيت صاحب الجوهرة عير بالبينونة كما قلنا بدل الطلاق. 


وبما قررناه علم أنه ليس المراد بالمصدر نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض عليه 


كتاب الطلاق / باب الكنايات بااع 
ولذا صح في الأمة نية الثنتين (قال اعتدي ثلاثاً ونوى بالأول طلاقاً ويالباقيى حيضا 
صدق) قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) أي بالباقي (شيئاً فئلاث) لدلالة 
الحال بنية الأول؛ حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة؛ ولو لم 
ينو بالكل لم يقع؛ وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال؛ ويزاد لو نوى بالكل 
بأن نحو سرحتك فارقتك خلية برية لا مصدر فيهاء فافهم. قوله: (ولذا صح في الأمة 
الخ) لأن الثنتين في حقها كل الجنس كالثلاث للحرة. قوله: (قال اعتدي ثلاثاً) أي قاله 
ثلاث مرات. قوله: (وبالباقي حيضاً) هذا إذا كان الخطاب مع من هي من ذوات 
الحيض» فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال أردت بالأول طلاقاً وبالباقى تربصاً بالأشهر 
كان حكمه كذلك. فتح. قوله: (لنيته حقيقة كلامه) وهو إرادته أمرها بالاعتداد 
بالحيض بعد الطلاق. قوله: (بنية الأول) أي دلالة الحال بسبب نيته الإيقاع بالأول. 
قال في فتح القدير: فقد ظهر مما ذكر أن حالة مذاكرة الطلاق لا تقتصر على السؤال» 
وهو خلاف ما قدموه من أنها حال سؤالها أو سؤال أجنبي طلاقهاء بل هي أعم منه ومن 
مجرد ابتداء الإيقاع. قوله: (حتى) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط. قوله: 
(لو نوى بالثاني فقط) أي نوى به الطلاق ولم ينو بغيره شيئاً فثنتان: أي يقع به واحدة. 
وكذ! بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يقع بالأول شيء لأنه 
لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده. قوله: (أريعة وعشرون) حاصلها أنه إما أن ينوي 
لكل طلاقاًء أو بالأولى طلاقاً أو حيضاً لاغير» أو بالأوليين طلاقاً لا غيرء أو بالأولى 
والثالثة كذلكء أو بالثانية والثالثة طلاقاأ وبالأولى حيضأء في هذه الستة تقم الثلاث؛ 
أو بالثانية طلاقا لا غيرء أو بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غيرء أو بالأولى طلاقاً 
وبالئالئة حيضاً لا غير» أو بالأخريين طلاقاً لاغير» أو بالأوليين حيضاً لا غيرء أو 
بالأولى والثالثة حيضاً لا غيرء أو بالأولى والثانية طلاقاً وبالثانية حيضاً؛ أو بالأولى 
والثالثة طلاقا وبالثائية حيضاء أو بالأولى والثانية حيضاً وبالثالثة طلاقاًء أو بالأولى 
والثالئة حيضاً وبالثانية طلاقاً؛ أو بالثانية حيضاً لا غير. فهذه إحدى عشرة تقع فيها 
ثنتان؛ أو بكل منها حيضاً أو بالثالثة طلاقاً أو حيضاً لا غيرء أو بالثانية طلاقاً وبالثالثة 
حيضاً لا غير أو بالأخريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثانية والثالثة حيضاً؛ 
وفي هذه الستة تقع واحدة؛ والرابعة والعشرون أن لا ينوي يكل منها شيئاً فلا يقع 
شيء؛ والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة ثبتت مذاكرة الطلاق: فإذا نوى بما بعدها 
الحيض صدق لظهور الأمر بالاعتداد بالحيض عقب الطلاق» ولا يصدق في عدم نية 
شيء بما بعدها. وإذا لم ينو الطلاق بشيء صح وكذا كل ما قبل المنويٌّ بباء ونية 
الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة 


مام كناب الطلاق / باب الكنايات 
يت ست 
واحدة فواحدة ديانة وثللاث فضاء ؟ ولو قال : أنتِ طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو 
الفاء» فإن نوى واحدة فواحدةء أو ثنتين وقعتاء وإن لم ينو ففي الواو ثنتان» 
وفي ألفاء قيل واحذة وق تان . 

(طلقها واحدة) بعد الدخول (فجعلها ثلاثاً صح. كما لو طلقها رجعياً 
ا سمو عر سد نو احيقةتحكسد ع التس و ارد ا اع كلمعا انق 11ت 


المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكورء بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها 
الطلاق حيث لا تقع بها الثانية» كذا في النهر عن الفتح ح . 

قلت: ولنبين هذا الفصل في بعض الصور المارّة لزيادة التوضيحء فإذا نوى 
بالأولى حيضاً لا غير وقم الثلاث» لأنه لما نوى بالأولى الحيض وقعت طلقة لأنها غير 
مسبوقة بإيقاع» ولما نوى بالثانية والغالئة الحيض أيضاً صحت نيته لوقوع الأولى 
قبلهما؛ وإذا نوى بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير يقع ثنتان» لأن نيته الحيض 
بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع الأولى؛ ولما لم ينو بالثالثة شيثاً وقع بها أخرى إإثبوت 
المذاكرة بوقوع الأولى؛ وإذا نوى بالكل حيضاً تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها 
بإيقاع؛ وصحت نيته بالثانية والثالثة الحيض لسيق الإيقاع بواحدة قبلهماء وعلى هذا 
القياس . قوله: (فواحدة ديانة) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق. فتح. قوله: 
(وثلاث قضاء) لأنه يكون ناوياً بكل لفظ ثلث تطليقة» وهو مما لا يتجزى فيتكامل فيقع 
النلاث. بحر عن المحيط . قال في الفتح : والتأكيد خلاف الظاهرء وعلمت أن المرأة 
كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه اه. 


وفي البحر عن المحيط : لو قال عنيت تطليقة تعتدٌ بها ثلاث حيض يصدق» لأنه 
محتمل والظاهر لا يكذبه اه. 


قلت: ومثله في كافي الحاكم الشهيد. قوله: (فإن نوى واحدة) أي بأن نوى 
باعتدي في الصور الثلاث الأمر بالغدة بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الأمر فيه 
عقب الطلاق كما مر. قوله: (وقعتا) وتكوئان وعدت لآن اعتدي لا يقع به البائن 
كما علمت. قوله: (ففي الواو ثنتان) وكذا في صورة عدم العطف أصلا لأنه في 
الصورتين يكون أمراً مستأنفاً وكلاماً مبتدأء وهو في حال مذاكرة الطلاق» فيحمل على 
الطلاق. بحر عن المحيط. قوله: (قيل واحدة) جزم به في المحيط على أنه المذهب 
معلل بأن الغاء للوصل: أي فتفيد حمل الأمر على الاعتداد بالحيض. قوله: (وقيل 
ثنتان) مشى عليه في الخانية» ووجهه حمل الأمر على الطلاق للمذاكرة. قلت: والأول 
أوجه. تأمل. قوله: (طلقها واحدة الخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال 
في العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثاً صح عند أبي حنيفة؛ وهي أخصر من عبارة 


كتاب الطلاق / باب الكنايات ساق 
فجعله) قبل الرجعة (بائنا) أو ثلاثء وكذا لو قال في العدة: ألزمت امرأتي ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال؛ ولو قال 
إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعياء لأن الوصف لا يسبق 
المصنف وأظهرء وقيد بقوله: «في العدة» لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية فلا يمكنه 
جعل طلاقها ثلاثاً أو بائنء ولذا قيد الشارح بقوله: «بعد الدخول» لأنه لو قبله لا يمكن 
جعلها ثلاثاً لكوها بانت قبل الجعل لا إلى عدة» وبقوله: «قبل الرجعة» لأنه بعدها 
يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائئة أو ثلاثاً أيضاً؛ وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة 
من يوم إيقاع الرجعي كما ذكره في البزازية: أي لا من يوم الجعلء وقدمنا في أول 
باب الصريح من البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثاً أنه ألحق بها اثنتين» لا أنه جعل 
الواحدة ثلاثاً . ْ 


تنبيه: ذكر الطلاق بلا عند فقيل له يعد ما سكت كم؟ فقال ثلاثاً» وفع ثلاث 
عندهما خلافاً لمحمد؛ ولو لم يسأل وقال يعد ما.سكت ثلاثاً: إن كان سكوته لاتقطاع 
النفس تطلق ثلاثاء لأنه مضطر له فلا يعد فاصلاء وإلا فواحدة كما في البزازية. 

وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له يعد ما سكت كم؟ ققال ثلاث» فعنده 
ثلاث وفي الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيقة» فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قاله 
جعلتها ثلاث تصير ثلاثاً اه. ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل بالثلاث فقال 
بالئلاث أنه يقع بالأولى: لأن الجعل فيه أظهر. وفي البزازية قال لها: أنت طالق 
واحدة فقالت هزار فقال هزار قعلى ما نوى» وإلا فلا شيء اه. وهزار بالفارسية: ألف» 
ولا يخالف هذا ما فهمناه لأنها لم تأمره أن يجعله ألفاً وإنما تعرضت تعريضاً محتمل: 
وفيما نحن فيه أمر بأن يصيره ثلاثاً فأجاب» والجواب يتضمن ما في السؤال» كذا بخط 
شيخ مشايخنا السائحاني . < 

قلت: والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فله . 
يلحق كما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب؛ نعم لو قال لها: أنت طالق فقالت طلقني 
بالثلاث فقال بالثللاث» فأنه لا شبهة في كونه جعلا وإنشاء أنه جواب لتطليء. والله ش 
أعلم. قوله: (فهو كما قال) أي فهي ثلاث في الأول وثتتان في الثاني كما في الخانية 
والبزازية» وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة الأولى طلقتين في الأولى وطلقة في الثاني. 
قوله: (كما مر) أي قبيل طلاق غير المدخول بباح» وقوله: «فتذكر؟ أشار به إلى 
البحث السابق هناك مع صاحب البحر في مسألة التعاليق؛ وقد علمت مأ فيه. 


25 كتاب الطلاق / بَابُ الكتايات 
ال سس سي ليس سيب يبيب ب يبيج يبي ااا ااا 


(الصريح يلحق الصريح و) يلحق (اليائن) بشرط العدة (واليائن يلحق الصريح) 
الصريح: ما لا يحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رجعياً . فتح 
مَطْلَبٌ: الصَّرِبحُ يَلْحَقُ آلصّريح وَآلَائِنَ 

قوله : (الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق ثم قال أنت طالق أو 
طلقها على مال وقع الثاني. بحر. فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا 
أو بائناً. قوله: (ويلحق البائن) كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال 
أنت طالق أو هذه طالق. بحر عن البزازية. ثم قال: وإذا لحق الصريح اليائن كان بائناًء 
لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة. وقال أيضاً: قيدنا الصريح 
اللاحق للبائن يكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال كل امرأة طالق فإنه لا 
يقع على المختلعة الغ وسيذكره الشارح في قوله «ويستثنى ما في البزازية الخة ويأتي 
الكلام فيه. قوله: (بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاقء» فالأولى 
تأخيره عنها اه ح. قوله: (الصريح ما لا يحتاج إلى نية) من هنا إلى قوله «على 
المشهور» كان الواجب ذكره قبل قوله «والبائن يلحق الصريح؛ لأن هذا كله من متعلقات 
الجملة الأولى: أعني قوله #الصريح يلحى الصريح والبائن» ولأن المراد بالصريح في 
الجملة الثانية خصوص الرجعي كما تعرفه قريب : يعني أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا 
نوع -خاص منهء وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الأعم. 

وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق بباء فإئها 
وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية» لكنها لما وقع بها الرجعي كانت 
في معنى الصريح كما في البدائع: أي فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن . 
أفاده في البحر . 

وقال في المنح: إن صحة هذه الألفاظ بالإضمار؛ فإن معنى قوله أنت واحدة 
أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريحء لكن لابد من النية ليثبت هذا 
المضمر اه. قأفاد وجه كونبا فى حكم الصريح وهو كونه مضمراً فيهاء وأن الإيقاع إنما 
هو به لا بها نفسها لكن ثبوته مضمراً توقف على النية» وبعد ثبوته بالنية لا يحتاج إلى 
نية. قال ح: ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا 
يلحق البائن» ولا يلحقه البائن لكونه بائناً لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا 
بحسب أصل وضعه اه. قوله: (بائئاً كان الواقع به أو رجعياً) يؤيده ما قدمناه في أول 
فصل الصريح عن البدائع من أن الصريح نوعان: صريح رجعيء وصريح بائن» وحيتئك 
فيدخل فيه الطلاق الرجعي والطلاق على مال؛ وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير 
المدخول بها من ألفاظ الصريح الواقع بها البائن؛ مثل: أنت طالق بائن أو البتة أو 
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فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهماء وكذا الطلاق على مال فيلحىق الرجعي ويجب 
المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة.» فالمعتير فيه اللفظ لا المعنى 


أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة الخ؛ فهذا كله صريح لا 
يتوقف على النية» ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن. قال في الخلاصة: والصريح 
يلحق البائن وإن لم يكن رجعياً. 

هذاء وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السسجستاني : 
المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدةء والكناية أيضاً تلحقها إذا كانت في 
حكم الصريح كاعتدي الخ . ثم قال: والكنايات والبوائن لا تلحقها: أي المشتلعة. 
وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات»: لأن ملك النكاح ياق . قال في عقد الفرائد : 
هذا مؤيد لما في الفتح؛ ومعنى العطف في قوله المنصوري والبوائن ما أوقع من البوائن 
لا يلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما أطبقوا عليه اه. ونقله في النهر وأقره. 

أقول : والصواب أن الواو في «والبوائن» زائدة من الناسخ؛: وأن مرادء المنصوري 
الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله: لما علمته من أن البوائن 
بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن» وإلا صار منافياً لكلام الفتح لا مؤيداً 
لهء فتدبر. قوله: (فمته الخ) أي إذا عرفت أن قوله «الصريح يلحق واليائن؟ المراد 
بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما: أي يلحق الصريح والبائن؛ 
فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثاً في العدة وقع وهي واقعة حلب. قال في فتح القدير: 
الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائناً يلحق اليائن؛ ومن أن المراد 
باليائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اه. وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد» 
وكذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم» وهو صريح ما 
نقلناه آنفاً عن اللخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريباء خلافاً لمن رجح 
عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي. قوله: (وكذا الطلاق على مال) أي 
أنه أيضاً من الصريح وإن كان الواقع به بائناً. فوله: (والبائن) بالنصب معطوف على 
قوله #الرجعي». قوله: (ولا يلزم المال) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع 
الثاني أيضأء ولا يلزمها المال؛ لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجزء وأنه حاصل كما 
نالسر بخن البزازية: أي بحلاف ما قبله» فإنه إذا طلقها رجعياً توقف الخلاص على 
انقضاء العدة؛ فإذا طلقها يعده بمال في العدة لزم المال لأنها بانت منه في الحال. 

قال في البحر: ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم: أي في مسألتنا فلا بد في الوقوع 
من قبولهاء لأن قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول» فلا يقع بلا وجود 
الشرط كما في البزازية» فالمعتير فيه: أي في الصريح هنا اللفظ: أي كونه من ألفاظ 
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على المشهور (لا) يلحق البائن (البائن) 


الصريح وإن كان معناه: أي الواقع به البائن» والمراد باللفظ ما يشمل المضمر كما في 
الكنايات الرجعية كما مر. قوله: (على المشهور) رد على ما ذكره بعضهم في واقعة 
حلب المذكورة آنفاً من أنه لا يقع الثلاث؛ لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق الباثن» 
واعتبار المعنى أولى من اعتبار اللفظء وجعله الأصح المفتى به. أقاده المصتف. ' 

قلت: وفي الحاؤئ الزاهدي عازياً إلى الأسرار لنجم الدين قال لها أنت. بائن» ثم 
قال في العدة أنت طالق ثلاثاً» لا يقع الثلاث عنلاأبي حئيفة لكون الثلاث بيئونة غليظة 
في المعنى. وعندهما: يقع لكونها في اللفظ صريحاً. والأصح قوله» لأن الاعتبار 
للمعنى دون اللفظء ثم عزا إلى شرح العيون مثلهء ثم عزا إلى كتاب آخر. قال محمد: 
لايقع الثلاث؛ والفتوى على قوله. ثم قال: وفي فصول الاسروشتي مثله اه. وقد 
تكفل رده المصنف في المنحء ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره. وقد تكرر أن الزاهدي 
ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد بهدء وقد وجد النقل عن الخلاصة والبزازية 
وغيرهما يما يخالقه كما قدمناه. وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلافه أيضاً كما 
نذكرء قريبء ويكفينا.قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قنمناهء فلذا 
اعتمده الشارح وجعله المشهورء ومما يدل عليه قطعاً أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في 
عدة الخلع أنت طالق فهذا صريح لفظاً بائن معنى؛ وهو واقع قطعاً: فقد استدلوا على 
لحوق الصريح البائن بقوله تعالى: طقلا متاح عَليَهِمَا قيماً أفْتَدَتٌ بد© [البقرة 14؟77] 
يعني الخلع» ثم قال تعالى: لقَإِنْ طَلّقَها قَلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ» [البقرة ١7؟]‏ الخء 
والفاء للتعقيب. قال في الفتح: فهر نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اه. ومثله في 
الدرر عن التلويح . 


وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الأحكام: والبائن لا يلحق البائن : 
يعني البائن اللفظي» أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط اه. 
قوله : (لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية» لأنه 
هو الذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق» كذا في الفتح. وقيدٍ بقوله «الذي لا يلحق؟" 
إشارة إلى أن البائن الموقع أولآً أعم من كونه بلفظ الكناية أو يلفظ الصريح المفيد 
للبينونة كالطلاق على مالء وحينئذ فيكون المراد بالصريح فنٍ الجملة الثانية : أعني 
قولهم :: :والبائن يلحق الصريح لا البائن» هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن» 
ويه ظهر أنْ ما نقله الشارح أولاً عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى. نية بائناً كان 
الواقع به أو رجعياً خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم «الصريح يلحق 
الصريح والبائن» كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هناء ويدل عليه أيضاً أمور : 
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منها: ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني 
خيراً عن الأول ؛ ولا يضفى أن ذلك شامل .لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ 
الصريح . 

ومنها: ما في الكافي للحاكم الشهند الذي هو جمع كلام محمد في كته ظاهر 
الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة باثنة ثم قال لها في عدتها أنت علىّ حرام أو خلية 
أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء, لأنه صادق 
في قوله هي عليّ حرام وهي مني بائن اهه: أي لأنه يمكن جعل الثاني خبراً عن الأول 
وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ 
الكناية . تأمل . 


ومنها: قول الزيلعي: أما كون البائن يلحق الصريح فظاهرء لأن القيد الحكمي 
باق من كل وجه لبقناء الاستمتاع اه. فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة 
ومنها: ما:قدمناه من قول المنصوري: وإن كان الظلاق رجعياً يلحقها الكنايات» 
لأن ملك النكاح .باق ؛ فتقييده بالرجعي دلييل على أن الصريح البائن لا يلحقه 


اؤمنها: مأ في التاترخانية قبيل الفصل السادس : ولو طلقها على مال أو خلعها 
بعد الطلاق الرجعي يصحء ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه. 

فانظر كيف فرق بون الرجعي :والصريح البائن وهو الطلاق على مال. حيث جغْل 
الخلع واقعاً بعد الأول لا بعد الثاني» فهذا صريح فيما قلناء من أن المراد بالصريح هنا 
الرجعي فقطء وبالبائن الأول ما يشمل 'ألبائن الصريح . 

ومنها: فرعان ذكرهما في البحر: الأول ما في القنية عن الأوزجندي: طلقها على 
ألف فقلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع اه. والثاني ما في الخلاصة من الجنس 
السادس من الخلع : لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه. فهذا أيضا صريح 
فيما فقلناه. وبه سقط ما في البحر. وتبعه في النهر من استشكاله الفرعين بئاء على فهمه 
أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن. قال: وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل 
الصريح . وقالوا: إن البائن يلحق الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع 
في الفرع الثاني . ثم قال في البحر : ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم 
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إذا أمكن جعله إخباراً عن الأول : 


لزوم المال؛ والدليل عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسهء وهو ما إذا طلقها 


أقول: وهذا عجيب من مثله» أما أولآ فلأن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو 
الرجعي فقطء بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم 
وفروعهمء. وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلاء بل هما دليلان على ما قلناه؛ وأما 
الثانية فلأن ما ذكره من المخلص بعيد جدأ» بل المخلص ما قلناهء وأما ثالثاً فلأن 
دعوأه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا خفى فى غاية الخماء للفرق الواضح 
بينهماء لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب المالء لأن إعطاء المال لتحصيل 
الخلاص الممد زان شافيل عضا قدمنا بيانة. أها إذا طلقها علئ مال قبل الخلع قاد 
وجه لسقوط المال» لأن الطلاق بدونه لا يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى 
انقضياء العدة؛ فقد حصل بالمال ما هو المطلوب به ) ولا يبطل بالخلع العارض بعلة 
بعد تحقق المطلوب بهء بل يبطل الخلع نفسه. لأن الخلاص المنجز حاصل قبله قلا 
يفيد. هذا ما ظهر لى في تقرير هذا المقام» الذي زلّت فيه أقدام الأفهام» فاغتنمه فإنه 
مم حملة ما اختص به هذا الكتاب ؛ بعو ل الملك الوهاب . 


رابك ني الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه: وأيضاً قولهم والبائن 
لشي الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه ؛ لأنه لا يلحق الصريح 
البائن لاحتمال الخيرية عن الأول كما لا يخفىء إلا أن يدعي الفرق بين البائنين فلا 
يصح الخير بأحدهما عن الآخر اه. وهذا عين ما فهمته بحمد الله تعائى من أن المراد 
بالصريح في الجملة الثانية الصريح الرجعي فقطء وقوله «إلا أن يدعي المرق الخ؟ قد 
علمت مما قررناه أولاً عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم» والله سبحانه أعلم. قوله: 
(إذا أمكن الخ) قيد في عدم لحاق البائن البائن؛ وممترزه ما أفاده بقوله ابخلاف أبنتك 
بأخرى الخ؛ ط . 

قال في البحر : وينبغى أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع 
للثانية بنيته لأنه بنيته لا يصلمح خبرأًء فهو كما لو قال أبنتك بأخرى» إلا أن يقال: إن 
الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى. بخلاف مجرد النية اه. وفيه أن اللفظ الثاني 
صالح» ولو أبدل صالح بمعين له لكان أظهر ط . 

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء 
متى أمكن جعله خبراً عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن» على أن البائن لا يقع إلا 
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كأنت بائن بائن » أو أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة فى جعله إنشاء, 
بخلاف أبتك بأخرى أو أنت طالق بائن» أو قال نويت البينونة الكبرى 


بالنية » فقولهم البائن لا يلح البائن لاشك أن المراد به البائن المنويء إذ غير المنوي 
لا يقع به شيء أصل. ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول. 

فعلم أن قولهم «إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خيراً كما في أبنتك 
بأخرى» لا عما إذا نوى به طلاقاً آخر فتدبر. وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح 
كما تقدم؛ فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكرراً. تأمل . قوله: (كأنت بائن بائن) كذا 
في بعض النسخ مكرراء وفي بعضها «كأنت بائن» يدون تكرار وهو الأصوب, لأن 
المقصود التمثيل لإيقاع البائن على المبانة» ولأنه كما قال ط: ليس المراد الإخبار 
النحوي بل الإخبار عما صدر أولاء ولأنه يوهم أن يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير 
لازم أه. قوله: (أو أبنتك بتطليقة) عطف على بائن الثانية: أي أنت بائن أبنتك 
بتطليقة اه ح. وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين» فشمل ما إذا كان الأول بلفظ 
الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال؛ أو موصوفاً بمعتى ينب ء 
عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون "الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه ما 
يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرامء بخلاف الكناية الرجعية فإتها في حكم 
الصريح فتلحق البائن كما مر. قوله: (فلا يقع) أي وإن نوىء لما في البحر عن 
الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى اه. قوله: (لأنه إخبار) أي يجعل 
إخباراً لأنه أمكن ذلك . قوله: (بخلاف أبندك بأخرى) أي لو أبانها أولاً ثم قال في 
العدة أبنتك بأخرى وقع. لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول. 
قوله: (أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه بأنت طالق وهو صريحء ويلغو قوله #بائن» لعدم 
الحاجة إليه» لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا في شرح المنار لصاحب اليحرء وهو 
إشارة إلى ما ذكره في البحر عن الذخيرة من الفرق بين هذا وبين قوله للميانة «أبنتك 
بتطليقة» وهو أنه إذا ألغينا بائناً يبقى قوله طالق وبه يقع؛ ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله 
بتطليقة وهو غير مفيد أه. 

قلت: لكن يشكل عليه ما قطعناه فى باب طلاق غير المدخول بها من أن الطلاق 
متى قيد يعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيد» حتى لو قال: أنت طالق وماتت قبل 
قوله ثلاثاً أو بائن لم يقعء فهذا ينافي.ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هناء إلا أن يجاب 
بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح لسبق البينونة قبله ولوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم 
يوصفء فتعين إلغاء الوصف كما علمث أنفاً. وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في 


4 


البحر. قوله: (أو قال نويت) أي بالبائن الثاني البيئونة الكبرى: أي الحرمة الغليظة 
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لتعذر حمله على الأخبار:-فيجعل إنشاءء ولذا وقع المعلق كما قال (إلا إذا كان) 

البائن (معلقاً بشرط) أو مضافاً (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار 

فأنت بائن ناوياً ثم أبإئها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لا يصلح إخبارآء ومثله 
: 


وهي آلتي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آخر. وهذا هو المعتمد كما في البحرء وقيل لا 
يقع لأن التخليظ صفة البينونة» فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في 
إثبات وصف التغليظ. محيط . وهذا صريح في إلغاء نية البيئونة ؛ ومثله ما قدمناه آنفا عن 
الحاوي فلا تصح نية بيئونة أخرى» خلافاً لما بحثه في البحر كما مر. 

قال في الدرر: أقول: وهذا يدل قطعاً على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة أنت 
طالق ثلاث يقع الثلاث. لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر :الثلاث فعدم 
ثبوتها فى المحل فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى» وتمامه فيه ونحوه في اليعقوبية . 
قوله: (لتعذر الخ) علة لقوله #بخلاف الخ١.‏ قوله: (ولذا) أي لتعذر حمله على الإخبار. 
قوله: (إلا إذاا كان البائن معلقاً الخ) يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضي 
أربعة أشهر ثم مضت قبل أن يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافاً لزفر» بسن قولد” 
(قبل إيجاد المنجز) سيذكر الشارح محترز القيليةء وتنجيز الثاني غير قيد» بل لو غلقه 
جعل وقوع المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضاً. قوله: (ناوياً) لأنه كناية فلا بد له 
من نية. قوله: (لأنه لا يصلح إخباراً) أي لأن التعليق قبل فلا يصح إخباراً عنه» وكذا 
الإضافة ح. وأعاد التعليل وإن علم من قوله سابقاً ولذا وقع المعلق لطول الفصل» 
قافهم . قوله : (ومثله المضاف) الأولى ومثال المضاف» لأن الممائلة في الحكم فهمت 
من قوله «سابقاً أو مضافاً» ط . قوله: (وفي البحر الخ) مراده ببذا النقل الاسقدلال على 
قوله «ناوياً» ح . قوله: (فيفتقر للئية) أي أو المذاكرة. قوله: (ولو قال إن دخلت) بيان 
لما إذا كانا معلقين كما في البحر . قوله : (ثم دخلت وبانت) أشار بالعطف بثم إلى أنه 
لا بد من كون التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول: لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن 
كلمت زيداً فكلمته لا يقع» لأن الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار متجزاء 
والمعلق لا يلحق إلا إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن؛ أن 
قوله ثانياً فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولاً فيصلح كون الثاني خبراً عن الأول» وبه 
سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو قبله» وكذا 
سقط قول هذا القائل : إِنَّ تعذر جعله إخباراً عن الأول موجود في المعلق والمضاف. 
سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده»ء فيتبغي عدم الغرق وإن اتفقت 
كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه . إذ لا يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز 
يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة الثانية خبراً عن المنجز الثايت أولاء بخلاف ما 
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المضاف كأنت بائن غداً ثم أبائها ثم جاء:الغد يقع أخرى . 

وفي البحر عن الوهبانية: أنت بائن كتاية معلقاً كان أو منجراً فيغتفر للنية» 
ولو قال: إن دخلت الدار فأنت بائن» ثم قال إن كلمت زيداً فأنت بائن ثم 
دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى. ذخيرة: 

وفي البزازية : إن فعلت كذا فحلال الله عليّ حرام ثم قال كذلك لأمر آخر 
ففعل أحدهها بانت. وكذا لو فعل الثاني عل .الأشبه فليحفظ» قيد بالقبلية لأنه لو 
أباتها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزة بدائع. ويستثنى ما في 
قبله» فالوجه ما قالوه دون ما قبله؛ فتدبر. قوله: (ثم كلمت) فلو عكست: أي بأن 
كلمته أولاً ثم دخلت» فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلة؛ لأن كلا من تعليقيه لا 
يصلح إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند كل من التعليقين اه ح. قوله: (وفي 
البزازية الخ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن والحرام. وفي إفادة أنه 
يقع بأييما سبق من قوله (ففعل أحدهما» وهذا مؤيد لما بحثه المحشي . أفاده ط. قوله: 
(وكذه لو فعل الثاني) أراد بالثاني الآخر لا الترتيب بدليل قوله «أحدهما» ح . قوله: (قيد 
بالقبلية) أي بقوله في المتن قبل المنجز البائن. قوله: (لم يصح) لأنه يمكن جعله خبراً 
عن الأول المنجز كما قلنا. قوله: (ويستئتى الخ) أي من قولهم «الصريح يلحق البائن» 
وأنت خبير بأنه لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن؛ 
حتى لو لم يذكر لفظ المرأة وقع. قال في النهر: وفي المنصوري شرح المسعودي: 
المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة اه ح. 

مطلبٌ: المخلمة وَامانَة لت انرأ ين كل وجو 

وحاصله أن عدم الوقو لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته 
وإن كان أثر النكاح وهو العدة باقياً حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارةء 
وكذا لو نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم. ومثله في الذخيرة حيث قال: كل 
امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينها: أي فعند عدم النية صارت في 
حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته؛ ولذا قال في حاوي الزاهدي: قال لامرأته أنت طالق 
واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثاً إن كان الطلاق الأول بائناً لا يقع الثاني : 
وإن كان رجعياً يقع الثاني اه. لكن يشكل على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط ؛: لو 
حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها وانقضت عدتها وخرجت يحنث» وكذا لو قال 
إن قبلت امرأتي فعبدي حر فقبلها بعد البينونة لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه: أي 
لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له؛ فإذا كان لفظ المرأة اماد لها بعد 
البينونة وانقضاء العدة قفى حال بقاء العدة كما في مسألتنا بالأولى. 
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البزازية : كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة» ولو قال إن فعلت كذا فامرأته 


كذا لم يقع على معتدة البائن » ويضبط الكل ما قيل : [الرجز] 
دأ ؤلآبَافِنَامَعْمِئْلِه إِلإَا عَلْمْعَهيِنْفَبِله 


- 


- 
- 
-. - 


إل بعلن انرو وقد خلغ واحقُ الصّريخ بَعْدُّلَمْيَقَعْ 


ل فرية في اسح ل لاست 


وقد جاب بأن المعتير في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط» وهي في 
حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود البائن المنجز 
كما مرء وستذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق عند قوله «وزوال الملك 
لا يبطل اليمين». قوله: (ويضبط الكل) بضم الباء وكسرهاء والمراد بالكل صور 
اللحاق والمستثنى منها ط . قوله: (ما قيل) البيت الأول لوالد شيخ الإسلام عبد البر 
شارح النظم الوهباني كما في المنح» والبيت الثاني لصاحب النهر ح . قوله : (كلا أجز) 
أي أجز كلا من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبانن ع ولا يخفى ما في قوله 
دكلا» من الإبهام. غبر. قلت : وفي كثير من نسخ الشرح الحوقا» بدل ١كلا»‏ ولا يستقيم 
معه الوزن. قوله: (لا بائنا) عطف على فكلا؛ و امع؟ يسكون العين للوزن بمعنى يعد 
كما في قوله تعالى : إن مَمَّ آلَعْسْرٍ يُسْرا» [الشراح 5] نعت لقوله بائناً أي لا تجز باثنا 
كائناً بعد مثلهء وهذا العطف #الاستثناء فى المعنى كأنه قال: كلا أجز إلا بائناً بعد 
مثلهء وقوله «إلا إذا علقته من قبله؛ استثناء من العطف الذي هو بمنزلة الاستثناء: أي لا 
تير بائناً بعد بائن إلا إذا علقت البائن الواقع بعد المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن 
الأول وضمير قبله للمثل الذي هو البائن الثاني اه ح . والتعبير بالمثل مشعر بإخراج 
البينونة الكبرىء ولا يخفى ما في البيت من التعقيدء والأوضح ما قيل: [الطويل] 

صَرِيِحٌ ظَلَقٍ آلمرء يَلْحَقُ مِثْلَهُ باتكك أبها بائجا كان تبله 
عَنا تعس ةلآ بائيِنٌبَئْدَبائِنٍ سِوَى بان كَدْكَاتَ تلق قَبْلَهُ 

قوله: (إلا بكل امرأة) استثناء ثان من قوله «كلًا أجز» فإنه بعد إخراج البائن بعد 
البائن منه بقي البائن بعد الصريح والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن» فاستثني 
منه باعتبار هذا الأخير ما في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له مختلعة فإنه 
صريح لحق بائناً ولم يقع لما قدمنا. وهباء» بكل بمعنى «في» و (كل» بالضم على 
الحكاية » والواو في قوله اوقد خلع» للحال» والحق مبني للفاعل معطوف على #اخلم؟ 
و #بعدة مبني على الضم لقطعه عن الإضافةء والية) محناقا رعو غارف لا لحن أي 
والحق الصريح بعد الخلع ح. قوله: (كل فرقة الخ) أفاد به أن قوله «والصريح يلحق 
الصريح الخ» إنما هو في الطلاق لا الفسخ . 
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كإسلام وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدتها) مطلقاً (وكل 


هذاء ويرد على الكلية الأولى إباء أحدهما عن الإسلام وارتداد أحدهماء وعلى 
الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه. قوله: (كإسلام) أي إسلام الزوج لو امرأته محوسية 
أبت الإسلام أو إسلام زوجة حربي هاجرت إلينا دونه» كذا بخط السائحاني. 

وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق: إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليهاء 
وكذا لو هاجر أحدهما مسلماً أو ذمياً أو خرجا مستأمنين فأسلم. أحدها أو صار ذمياً 
فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها طلاقهء ثم 
قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن 
كانت هي الآبية : أي وإن كانت مجوسية. قال: وبه ينتقض ما قيل: إذا أسلم أحد 
الزوجين لم يقع عليها طلاقه اه. 

قلت: وهو رد على ما في البزازية: إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر 
وتبعه الشارح؛ لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق أهل 
الحرب. 

قلت: وعليهء فكان لفظ أسلم محرف عن سبي . تأمل. زمسألة الإباء واردة على 
المصنف لأخها فس ولحق فيها الطلاق. قوله: (وردّة مع لحاق) أي إذا ارتدٌ ولحق بدار 
الحرب فطلق امرأته لا يقع» وإن عاد مسلماً فطلقها في العدة يقع» والمرتدة إذا لحقت 
فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض» فعنده لا يقع» وعندهما يقع. خانية؛ وقيد 
باللحاق إذ بدونه يقع لأن الحرمة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام. فتح ومرّ تمامه في 
باب نكاح الكافر. 

وفي الذخيرة: ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو خالعها. 
لأنها بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه. ولا يخفى أن الفرقة 
بالردة فسخ ولو بدون لحاق» فهي واردة على المصنف . قوله: (وميار بلوغ وعتق) 
وكذا الفرقة بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج؛ لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلاق 
فائدته كما في الفتح أول الطلاقء وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة باللعان 
لأنه حرهة مؤبذة أيضاً. 

قلت : ومثله الفرقة بالرضاع» وصرح أيضاً بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة 
ونقصان المهر. وذكر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها قبل 
أن تبيعه أو تحتقهي لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع» لأنه ما دام عبداً 
لها لآ نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليهاء بخلاف ما إذا باعته أو أعتقته. ‏ 
فيقع. قوله: (مطلقاً) أي صريحاً أو كناية ح. ويفيده ما بعده. قوله: (وكل فرقة هي 
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فرقة هي طلاق يقع) الطلاق (في عدتها) على نحو ما بينا. 

فروع : إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق» أما المعتدة للوطء فلا يلحقها. 
خلاصة . 

وفي القنية : روج امرأته من غيره لم يكن طلاقاً ثم رقم» إن نوى طلقت 


طلاق) كالفرقة في الإيلاء واللعان والجبٌ والعنة» وتقدم في باب المهر نظماً بيان 
الفرق» وبيان مأ يكون منها فسخأ وما يكون طلاقا. وما يتوقف منها على قضاء 
القاضيء وما لا يتوقف؛ وصرح في الذخيرة بأن معتدة اللعان يلحقها الطلاق» وهو 
خلاف ما قدمناه آنفأ عن الفتح» مع أن الفرقة باللعان طلاق لا فسخء لكن تعليله بأنها 
واي الل الوم اي اا 0 
فإذا خرجا عن أهلية اللعان أو أحدحما له أن ينتكحهاء وكذا لو أكذب نفسه حدء وله أن 
ينكحها. تأمل. قوله: (على نحو ما بينا) أي من قوله «الصريح يلحق الصريح الخ؟ ح 
قوله: (إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ) اعترضه في أول طلاق الفتح 5 
حاصرء لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد مجرد 
الخلوة» إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطءء ثم يقتضي أن عدة الفسخ لا يقع فيها 
طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الإسلام فإنه يقع طلاقه عليها مع 
أن الفرقة فيها فسخ. ويبما إذا مج يي اسار ا 0 
خلافاً لأبي يوسفء وكذا! بردتها إماعاً اه. وهذا النقض وارد أيضاً على عيارة المتن 
كما كدمناه . 

فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون 
لحاق بدار الحرب» ونظمت ذلك بقولي: [الرجز] 

تبنشئ الطلق نرق الطنلاقن. أوالاحسا أزرةة نملا لحكياق 
وهو أحسن من قول المقدسي: [الرجز] 
فِييِمدَوَعَنَالطُْلاقيَلْحَىُ 21 اوفيعا ا باء بيثيرن 

قوله: (أما المعتدة للوطء فلا يلحقها) مثاله لو طلقها باثناً أو خالعها ثم بعد مضي 
حيضتين من عدتها مثلا وطئها عالما بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتدالخلتاء فإذا حخاضت 
الغالئة فهى منهما ولزمها حيضتان أيضاً لإكمال الثانية؛ فلو طلقها في الحيضتين 
الأخيرتين لا يقع لأنبا عدة وطء لا طلاق. أفاده في الذخيرة. قوله (ثم رقم) أي رمز 
عازياً إلى كتاب آخر» لأن عادته ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب. 
قوله: (إن نوى طلقت») لعل وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة يحتمل أن يكون على 
تقدير إن صح تزويجها منك. أو تقدير لأنها طالق منيء فإذا نوى الطلاق تعين الثاني 


ته هاس 


كتاب الطلاق / باب تمُويض الطلاق زوه 


اذهبي وتزوجي تقع واحدة بلا نية» أذهبي إلى جهنم يقع إن نوى. خلاصة. 
وكذا اذهبي عني وافلحي وفسخت النكاح» وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير 
أو حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة» ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى 
ما لم يقل خذي أي طريق شئت. ' ٍ. 
باب تفويض الطلاقٍ 
لما اذكر.ها يوقعه بنقسه يتوعيه ذكر ما يوقعة غيره بان واتراض قله 


فتطلق. قوله: (نقع واحدة بلا نية) لأن تزوجي قرينة» فإن نوى الثلاث قثلاث . بزازية. 
ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان: ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم أنو 
الطلاق لا يقع شيء؛ لأن معناه إن أمكنك اه. إلا أن يفرق بين الواو والقاء وهو بعيد 
هنا. بحر. على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية» فمن أين صار قرينة على 
إرادة الطلاق باذهبي مع أنه مذكور بعده؟ والقريئة لابد أن تتقدم كما يعلم مما مر في 
اعتدى ثلاث ؛ فالأوجه ما في شرح الجامعء ولا فرق بين الواو والفغاء» ويؤيده ما في 
الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية» وإن نوى فهي واحدة بائنة» وإن نوى الثلاث 
فثلاث. قوله: (وافلحي) في البدائع قال محمد: قال لها: افلحي يريد الطلاق يقع لأنه 
بمعنى اذهبي؛ تقول العرب أفلح بخير: أي ذهب بخير؛ ويجتمل اظفري بمرادك؛ يقال 
أفلح الرجل إذا ظفر بمراده. بحر. قوله: (وأنت علي كالميتة) أي يقع إن نوى. 
والمراد التشبية بما هو محرم العين كالخمر والخنزير والميتة؛ فالحكم فيه كالحكم في 
أنت عليّ حرام بخلاف ما لو قال أنت عليّ كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى. أفاده في 
الذخيرة: أي لأن متاع فلان ليس محرم العين وجعله كأنت علي حرام مبني على مذهب 
المتقدمين من توقع الوقوع به على النية. قوله: (لأنه تشبيه بالسرعة) الأولى في السرعة 
كأنه قال أنت حرام سريعاً كسرعة الماء في جريه» وقد مر أن أنت حرام ملحق بالصريح 
فلا يحتاج إلى نية؛ فلعل هذا مبني على غير المفتى به ط. قلت: وهو المتعين. قوله: 
(ما لم يقل خذي أيّ طريق شئت) أي فإن نوى ثلاث في رواية أسد عن محمد. وقال 
ابن سلام: أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناسء كأنه يريد أن عراد الناس بمثله 
اسلكي الطريق الأربع. وإلا فاللفظ إنما يعطي الأمر بسلوك أحدهاء والأوجه أن تقع 
واحدة بائنة. فتح. والله سبحانه أعلم . 
باب تفويض ألطلاقٍ 

أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحاً كان التفويض أو كناية؛ يقال: فوض له 
الأمر: أي رد إليه. حموي. فالكناية قوله اختاري أو أمراء بيدك» والصريح قوله طلقي 
نفسك . أبو السعود. قوله: (بنوعيه) أي الصريح والكناية ح. قوله: (وأنواعه) الضمير 
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تفويض» وتوكيل» ورسالة. وألفاظ التفويض ثلاثة: تخييرء وأمر بيد» ومشيئة. 

(قال لها اختاري أو أمرك بيدك يدوي) تفويض (الطلاق) لأنها كناية فلا 
يعملان بلا نية 


عائد إلى ما يوقعه الغير لا للتفويضء. وإلا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. أبو 
السعود. قوله؛ (تفويض وتوكيل) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي . 

وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرف بين 
التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسهء بحلاف الوكيل» ومرة بأنه عامل 
لنفسه بخلافهء ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه. قال: والفرق بين الرأي والمشيئة 
أن العمل بالرأي عمل بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيرهء والعمل بمشيئته : 
أى باختياره ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية» ثم قال بعد ما 
بحث في الأولين أن الغرق الثالث أصوب. قوله: (ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب 
إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك اختاري» فهو ناقل لكلام المرسل لا منشى 
لكلامهء بخلاف المالك والوكيل» لأنم قالوا: إن الرسول معبر وسفير هذا ما ظهر 
8 قوله : (ثلاثة) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح الإخبار ولم 
يجعل له فصلا على حدة كصاحب الهداية» لأنه لم يسبقة شيء يفصل به عما قبله 
بخلاف الأخيرين» فاكتفى فيه بالباب. نهر . 

وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب» والثلائة أنواعه فناسب أن 
يترجم لكل منها بفصلء لكن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلامء وبه ظهر أن 
ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسية. قوله: (قال لها اختاري) أشار بعدم ذكر قبولها 
إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده؛ فلو رجع قبل انقضاء المجلس لم يصح؛ وقيد 
باقتصاره على التخيير المطلق» لأنه لو قال لها اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق 
فهي واحدة رجعيةء لأنه لما صرح بالطلاق كان للتخيير بين الإتيان بالرجعي» وتركه ط 
عن اليحر. قوله: (أو أمرك بيدك) لا حاجة إليه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل 
مستقل يأتي ط . قوله: (تفويض الطلاق) دل على هذا المضاف عقد الباب له كما في 
النهر ح. قوله: (لأعهما كناية) أي من كنايات التفويض . شرنبلالية . قوله: (فلا يعملان 
بلا نية) أي قضاء وديانة في حالة الرضاء أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق 
قضاء في أنه لم ينو الطلاق؛ لأنمما ما تمحض للجواب كما مرء ولا يسعها المقام معه 
إلا بتكاح مستقبلي لأنها كالقاضي . أفاده في الفتح والبحر . 

ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامها في 
كلامه؛ وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يأني تحريره» فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه 
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(أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخباراً (وإن طال) 
يومأ أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت قبل علمها (ما لم تقم) لتبدل مجلسها 
حقيقة (أو) حكمأ بأن (تعمل ما يقطعه) 


عليه. قوله: (أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج إلى نية» والواقع به 
رجعي؛ وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل المشيثة. قوله: (في 
مجلس علمها) أفاد أنه لا اعتبار بمجلسهء فلو خيرها ثم قام هو لم يبطل» بجّلاف 
قيامها. بحر عن البدائع ط. فوله: (مشافهة) أي في الحاضرة أو إخباراً في الغائبة 
منصوبان على الحالية من علمها. قوله: (مالم يوقته الخ) فلو قال: جعلت لها أن تطلق 
نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا اليوم» فلو مضى اليوم ثم علمت سخرج الأمر عن 
يدهاء وكذا كل وقت قيد التفويض به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها. 
فتح وبحر. وسيأتي فروع في التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالإعراض. 
قوله: (ويمضي الوقت) معطوف على (يوقته؛ المجزومء وإثبات الياء فيه من تحريف 
النساخ أو على لغة كما هو أحد الأوجه التي يجاب يبا عن قوله تعالى : «إنه مَنْ يَثق 
وَيَصْبِرُ [يوسف ]4١٠‏ في قراءة رفع يصير؛ فالمعنى لها أن تطلق في المجلس وإن طال 
مدة عدم توقيته» ومضيّ الوقت بأن لم يوقته أو وقته ولم يمضء» فإن وقته ومضي سقط 
الخيار؛ وأما جعله مرفوعاً والواو فيه للحال فهر فاسد صناعة ومعنى؛ أما الأول فلأن 
جملة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا تقترن بالواوء وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة 
لم يوقت في حال مضي الوقت وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت». فافهم؛ نعم في 
بعض النسخ ١فبمضي‏ الوقت» بالقاء والباء الجارة للمصدر والمعنى : فإن وفت فينتهي 
المجلس بمضي الوقت. قوله: (قبل علمها) ليس قيداً احترازيا» بل هو تنبيه على 
الأخفى ليعلم مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصىء فافهم. قوله: 
(ما لم تقم الخ) الأولى أن يذكر له عاطفاً يعطفه على قوله ما لم يوقته» ولو قال مالم 
تفعل ما يدل على الإعراض مكان أخصر وأفودء ليصح عطف قوله «أو حكماً» على 
حقيقة؛ لأنه يغنيه عن قوله «أو تعمل ما يقطعه' ولأن بطلانه بكل قيام مطلقاً قول 

البعض . والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على الإعراضء وأثر الخلاف 
يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي» ولو أقامها أو جامعها بطل كما يأتي 
لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك دليل الإعراض. قوله: (لتبدل 
مجلسها حقيقة) أفاد أن القيام يختلف به المجلس حقيقة وهو خلاف ما في ايضاح 
الإصلاح؛ فإنه قال: إن المجلس وإن لم يتبدل بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به لأنه 
يدل على الإعراض » وهل! ظاهر من كلام صاحب الهداية. 
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نما يدل على الإعراض» لأنه تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا توكيل. 
فلم يصح رجوعهء حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في 
الأصح (لا) تطلق (بعده) أي المجلس (إلا إذا زاد) على قوله طلقي نفسك 
وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت) 


وف العبيين: المجاض عبار نيد بالتحول إلى كان آخر بوواراة شكها 
ا ا 
فلت: وكأنّ الشارح حمل القيام على التحولء فإنه يقال قام عن مجلسه: : إذا تحول 
عينه . ل لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً خلاف الأصح. 
قوله : ما يدل على الإعراض) فيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوباً أو شربت لا يبطل 
خيارهاء لأن اللبس قد يكون لتدعو شهوداً» والعطش قد يكون شديداً يمنع من التأملء 
ودخل في العمل الكلام الأجنبيء وهذا في التخيير المطلق. ؛ أما المؤقت بشهر مثلا فلا 
يبطل بذلك مادام الوقت باقياً كما مر. أفاده في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون 
إعراضاً ومالا يكون. قوله: (فيتوقف على قبولها في المجلس) أراد بالقبول الجواب. 
والضمير في «يتوقف» عائد على التطليق المفهوم من قوله «فلها أن تطلق» لا على 
التمليك لما صرحوا به من أن هذا التمليك يتم بالمملك وحدهء ولا يتوقف على القبول 
لكونها تطلق بعد التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أو ضحه في الفتح والنهر» وبه علم 
نهدا الاك لايعوتك مامه عل القير لج لاغلى المعرات:نن السحلس» لآن 
الجواب : أي التطليق بعد تمامه» وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليق. 
فافهم . قوله : (فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلا فإن الوكالة غير لازمة فلو 
كان توكيلا لصح عزلها. قال في البحر عن جامع الفصولين: تفويض الطلاق إليهاء قيل 
هو وكالة يملك عزلهاء والأصح أنه لا يملكه اه. لكن إذا كان تمليكاً لا يلزم منه عدم 
صحة الرجوع؛ كما في المعراج قال: لا نتقاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه. 
وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين» إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها نفسهاء 
واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا بعته فقد أجزته 
مع أن الرجوع عنها صحيحء وإنما العلة هي كونه تمليكاً يتم بالمملك وحده بلا قبول. 
وتمامه في النهر» فافهم . قوله : (حتى لو خيرها الخ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلا 
بل هو تمليك» فإن علة الحنث وهو قول محمد كوا نائبة عنه وهو ممنوع كما في المتح 
عن الزيادات لصاحب المحيط: أي لكونها صارت مالكةء وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها 
يحنث كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل مأموره. 
قوله: (وأخواته) الأولى وأختيه؛ وهما: اختاري؟؛ وأمرك بيدك؛ واعلم أن ما ذكره 
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فلا يتقيد بالمجلس (ولم يصمح رجوعه) لما مر. 

(و) أما في (طلقي ضرّتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ذ (يصح رجوعه) 
منه ولم يقيد بالمجلس, لأنه توكيل محضء وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكاً 
في حقها توكيل في حق ضرتها. جوهرة (إلا إذا علقه بالمشيئة) فيصير تمليكاً لا 
توكيلا. 

والفرق بينهما في خمسة أحكام : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل 
بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون 
المصنف هنا إلى قوله #وجلوس القائمة» سيذكره أيضاً فى فصل المشيئة. قوله: (فلا 
يتقيد بالمجلس) أما في «عتى؟ و ١متى‏ ماه فلأمهما لعموم الأوقات فكأنه قال: في أيّ 
قت شتت فلا يقتصر على المجلس» وأما في (إذاك و 9(إذا ماة فإنهما و «متىة سواء 
عندماء وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف» لكن الأمر صار بيدها فلا 
يخرج بالشك. ح عن المنح. قوله: (لما مر) أي من أنه ليس توكيلاء بل لو اصرح 
بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكاً كما في البحر عن الفصولين. قوله: (أو قوله لأجنبي طلق 
امرأتي) قيد بالطلاق» لأنه لو قال: أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك 
الرجوع على الأصح. بحر.عن الخلاصة في فصل المشيئة. ولو جمع له بين الأمر باليد 
والأمر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور هناك. قوله: (فيصح رجوعه) زاد الشارح الفاء 
لتكون في جواب تأماء التي زادها قبل . قوله: (لأنه توكيل محض) أي بخلاف طلقي 
تفسك» لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكاً لا توكيلا. بحر. قوله: (كان تمليكاً في حقها) 
لأنها عاملة فيه لتفسهاء وقوله «توكيلاً» في حق ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرهاء والظاهر 
أنه ليس من عموم المجاز ولا من استعمال المشترك في معتييه؛ لأن حقيقة قوله طلقي 
واحدة؛ وهي الأمر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه. كما قال 
الآخر طلق امرأتي وامرأتك فإنه وكيل وأصيل» فافهم. قوله: (فيصير تمليكاً) فلا 
يملك الرجوع لأنه فوّض الأمر إلى رأيه» والمالك هو الذي يتصرف عن عشيئته 
والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو لم يشأ. ط عن المنح . قوله : (لا توكيقة) أي وإن 
صرح بالوكالة. بحر عن الخانية. قوله: (لا يرجع ولا يعزل) لا يلزم من عدم ملك 
الرجوع عدم علك العزل؛ لأنه لو قال لأجنبيّ أمر امرأتي بيدك ثم قال عزلتك وجعلته 
بيدها لا يصح عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية: قافهم. قوله: (ولا يبطل 
بجنون الزوج) نظرأ إلى أنه تعليق ط . قوله: (لا بعقل) هو الخامس ط. قوله: (فيصح) 
تفريع على الخاسن . 

وبيانه ما في البحر عن المحيط: لو جعل أمرها بيد صبيّ لا يعقل أو مجنون 


ممه كتاب الطلاق / باب تفُويض 


وصبي لا يعقل» بخلاف التوكيل بحر؛ نعم لو حِنْ بعد التفويض“'لم يقع. فهنا 
تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة. فليحفظ (وجلوس القائمة واتكاء القاعدة 


فذلك إليه ما دام في المجلس» لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار 
التمليك يصح باعتبار معنى التعليقء فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك 
المجئون أنت طالق فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا 
بالشيهين اه ط . 

قال في الذخيرة: ا ةر 
صورتبا: إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صحء أن 
تقدير كلامه: إن طلقت نفسك فأنت طالق. قوله: (وصبئ لا يعقل) بشرط أن يتكلم» 
فيصح أن يوقع عليها الطلاق ولا يلزم من التعبير العقل. ظ عن البحر. قوله: (بخلاف 
التوكيل) أي في المسائل الخمسء لكن في الأخيرة بحث سأذكره في فصل المشيثة. 
قوله: (نعم لو جن) أي المفوّض إليه ط . قوله: (فهنا تسومح الخ) نظيره كما في اليحر 
من فصل المشيئة: لو - جنْ الوكيل بالبيع جنوناً يعقل فيه البيع والشراء ثم باع لا ينعقد 
بيعهء» -بخلاف ما لو وكل مجنوناً هذه الصفة؛ لأنه في الأول كان التوكيل ببيع تكون 
العهدة فيه على الوكيل» ويعد ما جِنّ تكون العهدة على الموكل فلا ينفذء وفي الثاني 
إنما وكل ببيع عهدته على الموكل فيتفذ عليه كما في الخانية وفي تفويض الطلاق وإن 
كان لا عهدة أصلاء لكن الزوج حين التفويض لم يعلق إلا على كلام عاقل» فإذا طلق 
وهو مجنون لم يوجد الشرط» بخلاف ما إذا فوّض إلى مجنون ابتداء وإن لم يعقل أصلا 
قإنه يصح باعتبار معنى التعليق» وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع 
والشراء كما مر وكأئه بمعنى المعتوه» ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه 
تسومح في الابتداء ما لم يتسامح في البقاء؛ وهو خلاف القاعدة الفقهية من يتسامح في 
البقاء ما لم يتسامح في الابتداء اه ما في البحر ملخصاً. 


قلت: وهذه القاعدة عبر عنها في الأشباه بقوله : الرابعة يغتفر في التوابع ما لا 
يغتفر في غيرهاء ثم فرع عليها فروعاًء ثم فرع على عكسها فرعين غير هذين الفرعين» 
فتصير فروع العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين. قوله: (وجلوس القائمة) في جامع 
الفصولين: ولو مشت في البيت من جانب إلى جانب لم يبطل أه. قال في البحر: 
ومعناه أن يخيرها وهي قائمة فمشت من جانب إلى آخرء أما لو خيرها وهي قاعدة في 
البيت فقامت بطل خيارها بمجرد قيامها لأنه دليل الإعراض أه. 
قلت: وفيه أن هذا قول البعض» وأن الأصح أنه لا بد أن يكون مع القيام دليل 
الإعراض كما مر . قوله: (واتكاء القاعدة) أما لو اضطجعتء فقيل لا يبطل» وقيل إن 


كتاب الطلاق /_بابٌ تَفُويض الطلاقي امه 
وقعود المتككئة ودعاء الأب) أو غيره (للمشورة) بفتح فضم المشاورة (و) دعاء 
(شهود للاشهاد) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندهاأ من يدعوهم» سواء 
تحوّلت عن مكانها أو لا في الأصح. خلاصة (وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع) 
المجلس» ولو أقامها أو جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار (والفلك لها 
كالبيت وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المجلس بجري القلك» ويتبدل بسير 
الدابة لإضاقته إليه» إلا أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه 
كالسفيئة . 


0 


هيأت الوسادة كما يفعل للنوم بطل. بحر عن الخلاصة. قوله: (للمشورة) فلو دعته 
لغيرها بطلء لما مر من أن الكلام الأجنبيّ دليل الإعراض. قوله: (بفتح وضم) أي 
فتح الميم وضم الشينء وكذا بسكون الشين مع فتح الميم والواو كما في المصباح. 
قوله: (إذا لم يكن عندها من يدعوهم) صادق بما إذا لم يكن عندها أحد أصلاء أو 
عندها ولا يدعوهم؛ فلو عندها من يدعوهم فدعت بنفسها بطلء» والظاهر أن هذا 
الحكم يجري في دعاء الأب للمشورة ط. قوله: (في الأصح) وقيل إن تحولت بطل بناء 
على أن المعتبر إما تبدل المجلس أو الإعراض» والأصح اعتبار الإعراض . أفاده في 
البحر. قوله: (لتمكنها من الاختيار) أي اختيارها نفسهاء فعدم ذلك دليل الإعراض. 
بحر. قوله: (والفلك) أي السفينة. قوله: (حتى لا يتبدل الخ) لأن سيرها غير مضاف 
إلى راكبها بل إلى غيره من الريح ودفع الماءء فلا يبطل الخيار بسيرها بل بتبدل 
المجلس . فتح. قوله: (إلا أن نهيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من 
ذلك فلا يتبدل حكماء لأن اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصل بالخطاب 
وقد وجد إذا كان بلا فصلء. كذا في الفتح. وفسر الإسراع في الخلاصة بأن يسبق 
جواءها خطوتها. 0 فلا يتيدل حكماً أنه لا يشترط هذا السبقء لأنه 
لا يمحصل به التبدل لاحقيقة ولا حكماً. قوله: (فإنه كالسفينة) يعني بجامع أن السير في 
كل منهما غير مضاف إلى راكب: وقياس هذا أنها لو كانت على داية وثمة من يقودها 
أن لا يبطل بسيرها. نهر. وأقره الرملي . 

قلت : قد يقال: إنه قياس مع الفارق» فإنهما لو كانا فى محمل يقودهما آخر ينسب 
السير إلى القائد لعدم تمكن راكب المحمل من تسيير الدابة» بخلاف راكب الدابة فإنه 
يمكنه التسيير فينسب إليه وإن قاده غيره. تأمل. قال الرحمتي: وينيغي أن الدابة لو 
جمحت وعجزت عن ردها أن تكون كالسفيئة» لأن فعلها حيتتذ لا ينسب إلى الراكب 
كما يأتي في الجنايات . 
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(وفي اختاري نفسك لا تصح نية الغثلاث) لعدم تنوع الاختيار ؛ بخلاف أنت 
بائن أو أمرك بيدك (بل تبين) بواحدة (إن قالت اخترت) نفسي (أو) أنا (أختار 
نفسي) استحساناًء بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت 


تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر 
فأتمتهاء أو السنة المؤكدة في الأصحء أو ضمت إلى النافلة ركعة أخرى» أو ليست 
من غير قيام».أو أكلت قليلا: أو.شربت» أو قرأت قلملا اوستسف: أو قالت لم لا 
تطلقني بلسانك . قال في الفتح: لأن المبدل للمجلس ما يكون قطعاً لكلام الأول 
وإفاضة في غيره» وليس هذا كذلكء . بل الكل يتعلق بمعنى واحد وهو الطلاق وتمامه 
58 النهر. قوله: (لعدم-تنوع الاختيان) لأن اختيارها إنما يفيد الخلرص والصفاءء 
والبينونة تثبت به مقتضى ولا عموم له. ثهر * أي معنى اخترت نفسي اصطفيتها من ملك 
أحد لها وذلك بالبينوية فصارت البينونة مقنضى وهو ما يقدر ضرورة تصحيح الكلام؛ 
فإن اصطفاءها نفسها مع ملك الزوج لا يمكن فيقدر لأني أبنت نفسي؛ والمقتضى لا 
عموم له لأنه ضروري؛ فيقدر بقدر الضرورة وهو البينونة الصغرى» إذ بها تستخلص 
نفسها وتصطفيها من ملك الزوج فلا تصح نية الكبرى لعدم إحتمال اللفظ لها. رحمتي . 
قوله: (بخلاف أنت بائن):لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه؛ فإذا أطلق انصرف إلى 
الأدنى وهو البينونة الصغرى» ولو نوى الكبرى صح لأنه نوى محتمل لفظه؛ وكذا قوله 
«أمرك بيدك» ولا يصح إيقاع الرجعي لأنه تفويض بلفظ الكناية والواقع بها البائن؛ وهو 
يحتمل البينوتين فينصرف إلى الصغرى؟ وإن نوى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بنيتها صح 
لما قلنا. أفاده الرحمتي . قوله: (استتحساناً) راجع إلى قوله «أوْ أنَا أختارٌ نَفْسِي؟ أي لو 
ذكرت بلفظ المضارع سواء ذكرت أنا أو لاء ففي القياس: لاا يقع لأنه وعد. ووجه 
الاستحسان«قول عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي 356 بل أختار الله ورسوله”''. 
واعتيره يك جواباًء لأن المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما هو أحد 
المذاهب. وقيل بالقلب» وقيل مشترك بينهماء وعلى الاشتراك يرجع هنا إرادة الحال 
بقرينة كونه إخباراً عن أمر قائم في الحال: وذلك ممكن في الاختيار لأن محله القلب؛ 
قفيصح الإخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الإخبار كما في الشهادة؛ بخلاف 
قولها أطلق نفسي لا يمكن-جعله إخباراً عن طلاق قائم» لأنه إنما يقوم باللسان؛ قلو 
جاز تقام به الأمران فى زمن واحد وهو محال» وهذا بناء على أن الإيقاع لا يكون بنفس 
أطلق لعدم التعارف» وقدمنا أنه لو تعورف جازء ومقتضاه أن يقع به هنا لأنه إنشاء لا 
إخبار» كذا في الفتح ملخصاً. قال في النهر: وقيد المسألة في المعراج بما إذا لم ينو 


(1) أخرجه البخاري 751//4 (5757) ومسلم 11١7/9‏ (1819/9//154). 
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أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لوي جوهرة: ما لم يتعارف أو تنو 
الإنشاء.. فتح (وذكر النفس أو .الاختيارة في أحد كلاميهما شرط) صحة الوقوع 
بالإجماع (ويشترط ذكرها متصلاء فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح) لأنبا 
واج ا وا ا 0 
كلامهما عن ذكر النفس. درر والتاجية. وأقره البهنسي والباقاني» لكن رده 
الكمال 


إنشاء الطلاق» فإن نواه وقع أه. والمناسب التعبير بغسمير المؤنث» لأنْ المسألة هي 
قول المرأة أطلق نفسي . تأمل . قوله: (أنا طالق) ليس هذا في الجوهرة ولا في البحر 
والنهر والمنح والفتح» بل صرح في البحر في الفصل الآنني ,نقلاً عن الاختيار وغيره 
وسيذكره الشارح أيضاً هناك أنه يقع بقولها أنا طائق؛ لأن المرأة توصف بالطلاق دون 
الرجل اه. 
وعبارة الجوهرة: وإن قال طلقي نفسك فقالت أ 04 
وامستحنانا اف نعم ذكر في البحر في فصل المشيئة عن الخانية: قال لامرأته : 
طالق لام أنا طالق لا يقع شيء اه. لكن عدم. الوقوع ا 
على مشيئتها الثلاث»: ولا يمكن إيقاع الثلاث بلفظ طالق. فلا يقع شيء لأنه لم يوجد 
المعلق عليه والذي قال في الذخيرة: لا يقع إلا أن تقول أنا طالق ثلاثاًء وبه علم أن 
لفظ أنا طالق يصلح جواباً. وإنما لم يقع هنا لما قلنا فتدبى. قوله: (أو نتو) مضارع 
مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم بحذف الياء عطفاً على يتعارف المبني 
للمجهول ح. ثم هذا ليس من عبارة الفتح بل من زيادة الشارح أخذاً ما.نقلناه آنفاً عن 
اكيواعن حمر قوله: (أو الاختيارة) مصدر اختاري . وأفاد أن ذكر النفس ليس 
اكوريا متصوفيان بل هي أو ما يقوم مما يأتي. قوله (في أحد كلاميهما) وإذا كانت 
النفس في كلاميهما قبالأولى» ؛ وإذا خلت عن كلاميهما لم يقع. بحر . قوله: (بالإجماع) 
لأن وقوع الطلاق بلفظ الاختيار عرف بإجماع: الصحابة وإجماعهم في اللفظة المفسرة من 
أحد الجانبين. ط عن إيضاح الإصلاح. قوله: (لأنها تملك فيه الإنشاء) أي فتملك 
تفسيره أيضا ط. قال في البحر عن المحيط والخانية: لو قالت فى المجلس عنيت 
نفسي يقع لأنها ما دامت فيه تملك الإنشاء. قوله: (إلا أن يتصادقا) ظاهره ولو بعد 
المجلس. بحر. قوله: (والتاجية) نسبة إلى تاج الشريعة. قوله: (لكنن رده الكمال) 
حيث قال: الإيقاع بالاختيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص فيهء ولو لا 
هذا لأمكن |الاكتفاء بتفسير القريئة الحالية دون المقالية بعد أن نوى الزوج وقوع الطلاق 
به وتصادقاً عليه لكنه باطل» وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا يصلح له أصلا 


0 كتاب الطلاق / باب تَنُويض آلطلاق 
وَنقله الأكمل بقيل» والحق ضعقه . بر 

(فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة) أو أمك (وقع لو قالت اخترت) فإن ذكر 
الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدةء وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري 


وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم مقام ذكر النفس والشرطء 
ذكر ذلك في كلام أحدهما كما مثلناء 


كاسقني اه. قوله: (ونقله الأكمل) أي في العناية ط. قوله: (فلو قال الخ) تفريع على 
اليو دواعي اا 1 قوله : (إذ التاء 

حدة) أي واختيارها نفسها هو الذي يتحد مرة» بأن قال لها اختاري فقالت: 
ا ويتعدّد أخرى كاختاري نفسك يثلاث تطليقات فقالت: 
اخترت وقعنء فلما قيده بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها في الطلاق فكان مفسراً ولا يرد 
أن هذا مناقض لما مرّ من أن الاختيار لا يتنوّع لأنه لا يلزم ما ذكرنا كون الاختيار نفسه 
حر الجر إلى عليالة وحميمة تجتى يات كل تون بزو الت ان ا 
آخر. أفاده في الفتح. قوله: (وكذا ذكر التطليقة) وتقع بأئنة إن في كلامهاء بأن قالت 
اخترت نفسي بتطليقة: بخلافها في كلامه فإنه يقع بها طلقة رجعية لأنه تفويض 
بالصريح» وتصح فيه نية الثلاث كما مر. قوله: (وتكرار لفظ اخختباري) لأن الاختيار 
في حقه الطلاق هو الذي يتكرر فكان متعينا . ط عن الإيضاح . لكن في كون التكرار 
مفسراً كالتفس كلام يأتي قريباً. قوله: (وقولها اخترت أبي الخ) لأن الكون عندهم إنما 
يكون للبينونة وعدم الوصلة مع الزوج» جد لحرت تون ارد رس رم 0 
ويتبغي أن يحمل على ما إذا كان لها أب أو أم. أما إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن 

يقم لأنما حيئذ تكون عنده عادة» كذا في الفتح. قال قي النهر : رلك أرما بوانت 
0 ي أو أمي وقد ماتا ولا أخ لهاء وينبغي أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت 
نعسي أه . 

والحاصل أن المفسر ثمانية ألفاظ : النفسء» والاختيارة» والتطليقة» والتكرار» 
وأبي : وأمي » وأهلي ؛ والأزواج» ويزاد تاسبع وهو العدد في كلامه؛ فلو قال: إختارى 
ثلاثاً فقالت اخترت يقع ثلاث لأنه دليل إرادة اختيار الطلاق لأنه هو الذي يتعدد. 
وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث . أفاده في البحر. قوله: (والشرط الخ) إنما 
اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحد الكلامين؛ لأنها إن كانت في كلامه تضمن جوابها 
إعادتها كأنها قالت فعلت ذلك» وإن كانت فى كلامها فقد وجد ما يخص بالبينونة في 
اللفظ العامل في الإيقاع» فإذا وجدت نية الزوج تمت علة البينونة فتثبت: بخلاف ما إذا 
لم يذكر النفس وتحوها في شيء من الطرقين؛ لأن المبهم لا يفسر المبهم وللإجماع 
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فلم يختص اختياره بكلام الزوج كما ظن. ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو 
نفسي لا بل زوجي وقعء وما في الاختيار من عدم الوقوع سهو؛ نعم لو عكست 
لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كما لو عطفت بأوء أو أرشاها لتختاره فاختارته 
أو قالت ألحقت نفسي بأهلي . 

(ولو كرّرها) أي لفظة اختاري (ثلاثا) بعطف أو غيره (فقالت) اخترت أو 
(اخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسطى"'' أو الأخيرة يقع بلا نية) من 


المارء وتمامه في الفتح. قوله: (فلم يختص الخ) أخذه من القهستاني ح. وكيف يختص 
مع خالفته لقول المتون: وذكر النتفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما ترط قوله: (وما 
في الاختيار) هو شرح المختار لمؤلفه. قوله: (من عدم الوقوع) أي في مسألة 
الإضراب. قوله: (سهو) لمخالفته لما هو المنقول في الكتب المعتمدة. بحر. قوله : 
قوله : (اعتباراً للمقدم) لعدم صحة الرجوع عنه. قوله: (وبطل أمرها) عطف على «لم 
يقع») ح: أي خرج الأمر من يدها في مسألتي العكس . قوله: (كما لو عطفت بأو) أي 
فإنه لا يقع ويخرج الأمر من يدهاء لأن "أو؛ لأحد الشيئين فلم يعلم اختيارها نفسها ولا 
زوجها على التعيين» فكان اشتغالا بما لا يعنيها فكان إعراضاً اه ح. قوله: (أو أرشاها 
الخ) أي جعل لها مالا لتختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال لأنه رشوة؛ إذا هو 
اعتياض عن ترك حق تملك نفسها فهو كالاعتياض عن ترك حق الشفعة. فتح . قوله : 
(أو قالت الخ) قال في البحر : ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع 
كما في جامع الفصولين. وهو مشكل لأنه من الكنايات» فهو كقولها أنا بائن اه ح. 
وهذا ذكره في البحر في الفصل الآني» وسنذكر جوابه ثمة عند قوله «وكل لفظ يصلح 
للإيقاع الخ؟. قوله : (بعطقف» أي بواو أو شاع أو ثم . روفي شرح التلشخيص للفارسي أنه 
بالأولى ولم يقع بغيرها شيء. بحر. قوله: (بلا نية) كذا في الكنز والهداية والصدر 
الشهيد والعتابيء ووجهه ما قاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق» وكذا قال 
في تلخيص الجامع الكبير: والتعدد: أي التكرار خاص بالطلاق» فأغنى عن ذكر النفس 
والنية؛ لكن قال في غاية البيان: إن المصرّح به في الجامع الكبير اشتراط النية وهو 
() في ط (قوله المصنئف أو اخترث الأولى والوسطى الخ) قال أبو حنيفة: لأبا ملكت الكل دفعة بدون 
ترتيب» فلم تتحقق الأولية مثلاء فيلغو ذكر الأولى الوسطى مثلاء ويبقى قولها «اخترت» وهي لو اقتصرت 
عليه يقع الثلاث. وقال الطرفان: يقع واحدة. لأن قولها الأولى مثلا متضمن الفردية وللوصف بالأولية؛ 
فكأتها قالت: اخترث واحدة سابقة وحيث لا تتحقق للوصف يلغو ويبقى قولها واحدة قتقع . 
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الظاهر اه. وذهب إليه قاضيخانء وأبو المعين النسفى. ورجحه في الفتح بأن تكرار 
الأمر بالاختيار لا يصيره ظاهراً فى الطلاق» لجواز أن يريد اختاري في المال أو 
اختاري في المسكن . لاقن الي والاختلاف في الوفوع قضاء بلا نية مع الاتفاق؛ 
على أنه لا يقع في نفس الأمر إلا بها. والحاصل أن المعتمد رواية ودراية اشتراط النية 
دون النفس أه. 
أقول: والذي هال إليه العلامة قاسم والمقدسي هو الأولء وقول البحر باشتراط 

النية دون النفس فيه نظرء لأن من قال بعدم اشتراط النية بناء على التكرار دليل إرادة 
الطلاق يقول: لا يشترط ذكر النفس أيضا بدلالة التكرارء كما هو صريح عبارة التلخيص 
المارة وصريح مامر أيضاً من عدّ التكرار من المفسرات التسعةء ومن قال باشتراط 
النية لم يجعل التكرار دليلا على إراده الطلايء فعا ري 02-5 الفتح المارء ومثله 
فى شرح الزرادااة لقاضيخان؛ فحيث لم يكن التكرار دليلاً على إراده الطلاق بقي لفظط 
الاختيار بلا مفسراء وتقدم الإجماع على اشتراطهء فلزم من القول باشتراط النية اشتراط 
ذكر النفس» ولا يحصل التفسير بالنية لما في الفتح حيث قال: والإيقاع بالاختيار على 
خلاف القياسء فيقتصر على مورد النص» ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القريئة 
الحالية دون المقالية إن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقاً عليه؛ لكته باطل اه. نعم 
حيث كان الاختلاف المار إنما هو الوقوع قضاء ينبغي أن يقال: إن ذكر الزوج النفس 

مع التكرار لا يشترط معه النية اتفاقاً» لما علمته من أن مناط الاختلاف هو أن التكرار 
هل يقوم مقام ذكر التفس في الدلالة على إرادة الطلاق أو لا؟ فإذا وجد التصريح بكر 
النفس تعينت الذلالة على إرادة الطلاق» فلا يبقى محل للخلاف في اشتراط النية قضاءء 
أن ذكر النفس يكذبه في دعواه أنه لم ينو كما مر في كنايات الطلاق من أن الدلالة 
أقوى من النية لكوتها ظاهرة والنية باطنةء فتعين كون الخلاف المارّ في أنه تشترط 
النية في صورة التكرار أو لاتشترط» محله ما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم مقامهاء هذا 
ما ظهر لي في هذا المقام فتدبره فإنه مفرد» ومن هنا ظهر لك أنه لا تنافي بين قوله هنا 
بلا نية» وقوله في أول الباب «ينوي الطلاق؟ لأن ما ذكره أولاً من اشتراط النية إنما إذا 
هو فيما إذا لم تذكر النفس ونحوها من المفسرات في كلام الزوج. ؛ وإنما ذكرت في 
كلام المرأة فتشترط النية لتقم علة البينونة كما قدمناه سابقاً عن الفتح. وقدمنا أَنْ 
الغضب أو المذاكرة يقوم مقام النية في القضاء . 


أما إذا ذكرت النفس ونحوها في كلامه فلا حاجة إلى النية في القضاء لوجود ما 
ينختص بالبينونةء وهل التكرار في كلامه مفسر كالنفس فيغني عن النية أو لا؟ فيه 
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الزوج لدلالة التكرار (ثلاثاً).وقالا: يقع في اخترت الأولى إلى آخره واحدة بائئة» 
واختاره الطحاوي . بحر . وأقره الشيخ علي المقدسي. وفي الحاوي القدسي : 
وبه نأخذ انتهى. فقد أقاد أن قولهما هو المفتى بهء لأن قولهم وبه تأخذ من 
الألفاظ المعلم بها على الإفتاءء كذا بخط الشرف الغزي. محشي الأشياه. 

(ولو قالت) في جواب التخيير المذكور (طلقت نفسي أو اخترت نفسي 
بتطليقة) أو اخترت الطلقة الأولى (بانت بواحدة في الأصح) لتفويضه بالبائن فلا 
تملك غيره (أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت 
رجعية) لتفويضه إليها بالصريحء والمفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار رجعياً 


الخلاف الذي سمعتهء وأما إذا لم تذكر النفس أو نحوها لا في كلامه ولا في كلامها لا 
يقع أصلاً وإن نوى كما”مر. قوله: (ثلاثاً) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله ابلا 
نية» وهو الذي في المنحء وهو الأنسب لإفادته أن الثلائة لا تشترط لها النية أيضاً ط . 

قوله: (في اخترت الأولى) قيد به لأن في قبولها اخترت أو اخترت اختيارة يقع ثلاث 
اثفاقا» وكذا اخترت:هرة أو جهرة أرنوقعة أو بدقطة أر بوادة آى اخغيارة واحدة تقع 
الثلاث في قولهم. بحر. قوله: (إلى آخيره)أي أو الوسطى أو الأخيرة؛ والمراد أنها 
قالت اخترت الأولى» أو قالت اخترت الوسطى أو قالت الأخيرة ويحتمل كون المراد 
أنها ذكرت الثلائة من العطف بأو قوله: (وأقره الشيخ علي المقدسي) فيه أن المقدسي 
في شرحه على نظم الكنز إنما حكى القولين؛ ثم ذكر توجيه قولهما وأعقبه بتوجيه قول 
الإمام. قوله: (فقد أفاد الخ) فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون» وآخر دليله 
في الهداية فكان هو المرجح عنده على عادته» وأطال في الفتح وغيره في توجيهه ودفع 
مايرد عليه؛ وتبعه في البحر والتهر فكان هو المعتمد لأصحاب المتون والشروح؛ فلا 
يعارضه اعمتاد الحاوي القدسي. قوله: (في جواب التخيير المذكور) أي المكرّر ثلاثا 
كما في:النهر. وعبارة البحر: في جواب قوله اختاري. قوله: (في الأصح) الأنسب 
إبداله بقوله «هو الصواب؟ لأن ما في الهداية وبعض نسخ الجامع الصغير من أنه يملك 
الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط. ومافي البحر من أنه رواية رده في النهر. قوله: 
(لتفويضه بالبائن) لأن لفظ التخيير كناية فيقع به البائن. قوله: (قلا تملك غيره) لأنه لا 
عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج؛ ألا ترى أنه لو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع 
ما أمر به الزوج. بحر. قوله: (فاختارت نفسها) أشار إلى أن اخترت كما يصلح جواباً 
للاختيار يصلح جواياً للأمر باليد كما يأتي . أفاده ط. قوله: (والمفيد للبيئونة الخ) 
جواب عن سؤال هو أن كلا من أمرك بيدك واختاري يفيد البينونة فلا يجوز صرفه عنها 
إلى غيرها. قال السائحاني : ومن هنا يعلم أن قوله لزوجته روحي طالقة رجعي. قوله : 
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كعكسه قيد بفي ومثلها الباء»ء بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة؛ 
كما لو جعل أمرها بيدها: ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى شئت فلم 
تصل فطلقت كان باثناًء لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر. 

فروع: قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخيرهاء بخلاف أخبرها 
بالخيار لإقراره به. قال لها: أنت طالق إن شئت واختارى فقالت شئت واخترت 
وقع ثنتان. 

قال اختاري اليوم وغداً اتحدء ولو واختاري غداً تعدد. 

قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهماء وإن قال 


(كعكسه) يعني أن الصريح إذا قرن بالكناية كان بائناً نحو أنت طالق بائن ح. قوله: 
(بخلاف) الباء للسببية متعلق بقيد: أي إنما قيد بفى بسبب مخالفة الخ » وقوله #ومئلها 
الباءة اعتراض ح. قوله: (فهي بائنة) لأنه فوض إليها بلفظ البائن» وذكر الصريح علة أو 
غاية لا على أنه هو المفوض» بخلاف «في» لأنه جعل الأمر مظروفاً في التطليقة 
والباء هنا. بمعنى #في» رحمتي. قوله: (كما لو جعل أمرها بيدها) أي بأن قال أمرك 
بيدك لو لم الخ» فقوله لو لم تصل شرطء وقوله أمرك بيدك دليل جوابه» وقوله فطلقي 
تفسير لكون أمرها بيدها ح. قوله: (لأن لفظة الطلاق) علة للمسائل الثلاث ط. قوله: 
(لم نكن في نفس الأمر) أي في نفس الأمر باليد: أي لم تكن معمولا له» وليس 
المراد بنفس الأمر الواقع ح. قوله : (فلم تختر) يعني لم يكن لها الخيار كما عبر به في 
البحرء وحيث ارتكب الشارح هذا التركيب كان عليه أن يحذف الفاء كما لا يخفى. وفي 
بعض النسخ : فلا خيار لها ما لم يخيرها. قوله: (بخلاف أخيرها بالخيار) أي فقبل أي 
يخبرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع, لأن الأمر بالإخبار يقتضي تقدم المخبر عنهء 
فكان هذا إقراراً من الزوج بثبوت الخيار لها. بحر. قوله: (وقع ثنتان) إحداهما بالمشيئة 
وأخرى بالخيارء لأنه فوّض إليها طلاقين: أحدهما صريح» والآخر كنايةء والكناية حال 
ذكر الصريح لا تفتقر إلى نية. بحر. قوله: (اتحد) حتى إذا ردت في اليوم بطل أصلا. 
هندية. ومثله إذا قال اختاري في اليوم وغد كما في البحر ط. قوله: (ولو واختاري 
غداً) بأن قال اختاري اليوم واختاري غداًء فهما خياران بقرينة إعادة ذكر الاختيار طء 
وسيأتي ما يتحد وما يتعدد في الباب الأتي. قوله: (قال اختاري اليوم الخ) لما ذكره 
معرفاً انصرف إلى المعهود وهو الحاضر» ولم يمكن تخييرها في الماضي منه فكانت 
مخيرة إلى انقضائهء وذلك بغروب الشمس في اليوم وبرؤية الهلال في الشهر ويتمام ذي 
الحجة في السنة» كما لو حلف لا يكلمه اليوم أو الشهر أو السنة؛ وأما لو نكره 
انصرف إلى كامله وكان ابتداؤه من حين التخيير فيتتهي بمثله من الغد. فيدخل ما بينهما 
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يوم أو شهراً فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو 
جعله لها رأس الشهر خيرت في الليلة الأولئ ويومهاء ولا يبطل المؤقت 
بالإعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا. 
بَاب: الافهرٌ بايد 
هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير (إذا قال لها) ولو صغيرة لأنه 
كالتعليق . ظ 


من الليل ضرورة مع أن الليل لا يتبع اليوم المفردء وكأن هذه المسألة مستثناة من 
ذلك. رحمتي. وما ذكره الشارح مأخوذ من الجوهرة. 

وعبارة البحر في الفصل الآني عن الذخيرة: لو قال أمرك بيدك يوماً أو شهراً أو 
سنة فلها الأمر من تلك الساعة إلى استكمال المدة المذكورة اه. وهذه العبارة تحتمل 
أن يكون المراد أنه يكمل من الليل أو يكمل من اليوم الثاني مع دخول الليل وعدمه: 
لكن صرّحوا في الأيمان في: لا أكلمه يوماً بتكميله من اليوم الثاني مع دخول الليل 
كما مر عن الرحمتي. قوله: (وإلى تمام ثلاثين يوماً) لأن التفويض حصل في بعض 
الشهر فلا يمكن اعتبار الأهلة فيه فيعتبر بالأيام بالإجماع . ذخيرة. ومفهومه أنه لو كان 
حين أهل الهلال كما في مسألة الإجارة. قوله: (في الليلة الأولى ويومها) لأن الرأس 
الأول» وتحت الشهر نوعان: الليل والنهارء فأول الليالي الليلة الأولى» وأول الأشهر 
اليوم الأول ط. قوله: (ولا يبطل المؤقت) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة 
بالإعراض في مجلس العلم بل بمضيّ الوقت المعين علمت بالتخيير أو لاء أما الخيار 
المطلق فيبطل بالإعراض ط. والله أعلم. 

بَاب: الأمر بيد 

الأمر هنا بمعنى الحال» واليد بمعنى التصرف. بحر عن المصباح . والمعنى باب 
بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط. وقدمنا أن المناسب الترجمة 
هنا بالفصل بدل الباب . قوله: (هو كالاختيار) أي في اشتراط النية؛ وذكر النفس أولى 
ما يقوم مقامهاء وعدم ملك الزوج الرجوع» وتقيده بمجلس التفويض أو مجلس علمها 
إذا كانت غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتاً. قوله: (إلا في نية الثلاث) فإنها تصح هنا لا في 
التخيير؛ لأن الأمر جنس يحتمل الخصوص والعموم» فأيهما نوى صحت نيته. وما في 
البدائع من عدم اشتراط ذكر النفس هنا مخالف لعامة الكتب كما في البحر والنهر. قوله: 
(ولو صغيرة) هذه واقعة الفتوى التي قدمناها في الباب المارٌ عن الذخيرة. قوله: (لأنه 
كالتعليق) أي لأنه وإن كان تمليكاً لكن فيه معنى التعليق كما مرّ بيانه في التمخيير. 
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بزازية (أمرك بيدك) أو يشمالك أو أنفك أو لسانك (ينوي ثلاناً) أي تفويضها 
(فقالت) في مجلسها (اخترت نفسي بواحدة) أو قبلت نفسي» أو اخترت أمريء» أو 
أنت على حرام» أو مني بائن» أو أنا منك بائن أو طالق (وقعن) وكذا لو قال 
أبوها قبلتها. خلاصة. وينبغي أن يقيد بالصغيرة (وأعرتك طلاقك) وأمرك بيد الله 
ويدك وأمري بيدك على المختار. خلاصة (كأمرك بيدك) وذكر اسمه تعالى 


قوله: (أمرك بيدك) مثله المعلق: كإن دخلت الدار فأمرك بيدك» فإن طلقت نفسها كما 
وضعت القدم فيها طلقت» وإن بعد مامشت .خطوتين لم تطلق لأنها طلقت بعد ما خرج 
الأمر من يدهأ. بحر عن المحيط . 

وفي العتابية: وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما إذا كانت رجلها فوق العبتة 
والأخرى دخلت بهاء وما سبق على ما إذا كانت خارج العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول 
الدخول» وبالثانية تتعدى وبخرج الأمر من يدها. مقدسي. قوله: (أو بشمالك الخ) 
وفي البزازية: أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن النية. بحر. قوله: (ينوي ثلاثا) أشار 
إلى أنه لابد من نية التفويض ديانة أو دلالة الحال قضماء كما فى البحرء وسيأتى محترز 
قوله «ثلاثاً». قوله: (أي تفويضها) أي تفويض الثلاث» وأشار إلى أن هذا كناية عن 
التفويض لا عن الإيقاع؛ حتى لو نوى بها الإيقاع لم يقع» لأن لفظها لا يحتمل ذلك 
وهو ظاهر في غير الأمر باليدء أما هو فيحتمل الإيقاع» لأنه إذا أباتها كان أمرها بيدها 
وكأنه لم يجعل كناية عنه لعدم التعارف. رحمتي. قوله: (في مجلسها) استفيد هذا القيد 
من الغاء التعقيبية. نهر. وهذا قيد في التفويض المطلق عن الوقت كما مر. قوله: 
(وقعن) أي الثلاث» لأن الاختيار يصلح جواباً للأمر باليد لكونه تمليكاً كالتخيير 
والواحدة صفة للاختيارة فصار كأنا قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك تقع 
الثلاث. نبر. أما طلقي نفسك فإن الأختيار لا يصلح جواباً له كما يأتي في الفصل 
الات . قوله: (وينبغي الخ) فيه نظر. 

وعبارة الخلاصة عن المنتقى: لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها طلقت» 
وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت اه. وفي مثل هذا لا يتوقف على 
صغرها لأنه يصح أن يجعل الأمر بيد أجنبي وإن كانت بالغة» وليس في عبارة المخلاصة 
أنه جعل أمرها بيدها فقبل أبوها حتى يتأتى ما بحثه الشارح تبعاً لصاحب النهر . 
رحمتي . 

قلت: على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها 
نفسهاء قلا يصح من أبيها ولو كانت صغيرة» وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو 
كبيرة لعدم وجود المعلق عليه. قوله: (وذكر اسمه تعالى للتبرك) أي فتنفرد المخاطبة 
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للتبزك» وإن ثم ينو ثلاثاً فواحدة؛ ولو طلقت ثلاثاً فقال نويت واحدة ولا دلالة 
حلف وتقبل بينتها على الدلالة كما مر (واتحاد المخخلس وعلمها) وذكر النفس أو 
ما يقوم مقامها (شرط. فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسها لم 


(وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منهاء وما لا) يصلح للإيقاع 
منه (فلا) يصلح للجواب منهاء فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع. 
بخلاف طلقتك لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار (إلا لفظ الاختيار 


بالأمر. قوله: (وإن لم ينو ثلاثاً) محترز قوله لاينوي ثلاثاًة وهو صادق بأن لم ينو عدداً أو 
نوى واحدة أو ثنتين في الحرة فإنها تقع واحدة بائنة» وقدمنا أنه لا بد من نية التفويض 
إليها ديانة أو يدل الحال عليه قضاء. بحر. قوله: (ولا دلالة) أما إذا وجدت الدلالة 
على الثلاث كمذاكرتها أو الإشارة بئلاث أصابع فيعمل بهاء» وهذا أولى من قول النهر 
كما إذا كان في حال الغضب أو مذاكرة الطلاق فإنه لا يدل على نية العلاث ط . قوله: 
(وتقبل بينتها على الدلالة) أي على الغضب أو المذاكرة مثلاء ولا تقبل على النية إلا أن 
تقام على إقراره بها كما في النهر عن العمادية. قوله: (كما مر) أي في أول 
الكنايات ح. قوله : (أو ما يقوم مقامها) كالاختيارة واخترت أمري ط . وكاخترت أبي أو 
أمي أو أهلي أو الأزواج كما يعلم نما مر في التتخيير» والظاهر أيضاً أن التكرار هنا مثله 
هناك. قوله: (فلو جمل أمرها بيدها الخ) محترز قوله 2و ؛وترك الآخرين 
لظهورهماء فلو اختارت نفسها بعد انقضاء المجلس لا يقع؛ وهذا إذا أطلقء أما إذا وقته 
كأمرك بيدك يوم فلها الخيار ما دام الوقت» ولو قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت ولم 
تقل نفسي ولا ما يقوم مقامها لم يقع. رحمتي . قوله: (لم تطلق) كالوكيل لا يصير وكيل 
قبل العلم بالوكالة حتى لو تصرف لا يصح تصرفهء بخلاف الوصي لأنه خلافة 
كالوراثة. بزازية. قوله: (وكل لفظ الخ) نقل هذا الأصل في البحر عن البدائع» ولم أر 
من أوضحه. 

والذي ظهر لي في بيانه أنه ليس المراد تشخيص اللفظ بمادتهء وهيئته ولا بتغيبر 
الضسمائر والهيئات كما قيل : بل المراد أن تسند اللفظ إلى ما لو أسئده إليه الزوج يقع به 
الطلاق» فبهذا يكون ما يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منهاء فقولها: أنت على 
حرام أو أنت مني بائن أو أنا منك يائن يصلح للجواب كما مرء لأنها أسندت الحرمة 
والبينونة في الأولبين إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال: أنا عليك حرام أو 
أنا منك بائن؛ وفي الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بأن 


4ه كتاب الطلاق / باب : الأَمْدُ بالبَدِ 
الا الم مس ممما 
خاصة) فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جواباً منها. بدائع. لكن يرد عليه 
صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبرء وفي قولها في جوابه (طلقت نفسي 
واحدة أو اخترث نفسى بتطليقة بانت بواحدة) لما تقرر أن المعتبر تفويض الزوج 
لا إيقاعها . 


قال: أنت منى بائنع وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسي أسندت الطلاق إلى نفسها 
فيصح جواباً لأنه لو أسئد الطلاق إليها يقع؛ بخلاف قولها طلقتك؛ ومثله قولها أنت 
منى طالى لأنبا أسنئدت الطلاق إليهء ولو أسنده إلى نفسه لم يقع؛ فحيث لم يكن 
صالحاً للإيقاع منه لم يصلح للجواب منهاء ٠‏ فهذا هو الصواب في تقرير هذا الضابط. 
وبه سقط ما قيل إنه منقوض ببذا الأخيرء لأنه لو قال لها: طلقتك» وهو مبئي على أن 
المراد تغيير الضمائر والهيئات وليس كذتك بل المراد ما ذكرنا. 
ثم اعلم أن المراد من قولهم: : كل ما صلح للإيقاع من الزوج ما يصلح له بلا 
إن عن ١‏ بعة سل ار الطلان لها قيجات المصير د : الأصل أن كل شيء من 
الزوج طلاق إذا سألته فأجابها به؛ فإذا أوقعت مثله على نفسها يعد ما صار الطلاق بيدها 
تطلق» فلو قالت: طلقني فقال: أنت حرام أو بائن أو خلية أو برية تطلق» فلو قالته بعد 
ما صار الطلاق بيدها تطلق أيضاًء ولو قالت له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال ثم أنو 
طلاقاً صدق» فلو قالته بعد ما صار الأمر بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق 
أيضاً اه: أي لأنه من الكنايات التي تحتمل الرد فتتوقف على النية في حالة الغضب 
والمذاكرة» فلا تتعين للإيقاع بعد سؤالها الطلاق إلا بالنية» بخلاف حرام وبائن فإنه يقع 
بلا نية في حال المذاكرة» وبه اندفع ما في البحر من استشكاله الفرق بين ألحقت نفسي 
وأنا بائن؛ فافهم. قوله: (فإنه ليس من ألفاظ الطلاق) لأنه لو نوى به الإيقاع لم يقع؛ 
لأنه كنابة تفويض لا إيقاع؛ لكنه ثبت بالإجماع على خلاف القياس كما مرا ومكله 
مولعو و عع ار وو تقول أمري بيدي كما 
صرح به في البحر . . قوله: (لكن يرد عليه) أى على هذا الضابط صحته . أي صحة 
الجواب منها بقولها قيلت أو قول أبيها ذلك إذا كان التفويض إليه مع أن القبول لا 
يصلح للايقاع منهء رهن الأزراد اصابحب لتر وقذاعاف عن بأن قرلما قلت غبارة 
عن اخترت نفسي فهو داخل تحت المستثني . قوله : (لما تقرر الخ) علة لقوله : :بانت» 
يعني وإن أجابت بالصريح الواقع به الرجعي» لكن يقع بائناً لأن المعتبر تفويض الزوج» 
وتفويضه إنما يكون بالبائن لأنها به تملك أمرها لا بالرجعي . 
وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن الواحدة في كلامها صفة لمصدر هو 
طلقة» إذ خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص المقدرء وبهذا وقع الفرق بين طلقت 
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(ولا يدخل الليل في) قوله (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) لأخهما تمليكان 
(فإن ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد) 
ولو طلقت ليلآ لم يصح ولا تطلق إلا مرة (ويدخل) الليل (في أمرك بيدك اليوم 
وغداء وإن ردته في يومها لم يبق في الغد) 


نفسي بواحدة واخترت نفسي بواحدةء واندفع ما قيل إنه ينبغي وقوع الواحدة في الثاني 
أيضاًء وتمامه في الفتح. قوله: (ولا يدخل الليل) أراد بالليل الجنس فيشمل الليلتين؛ 
وكذا لا يدخل اليوم الفاصل وسكت عنه لظهوره ح. وفي الحاوي القدسي: ولا يدخل 
الليلان وغد فيه. قوله: (لأنبا تمليكان) قال فى البحر: لأن عطف زمن على زمن مماثل 
مفصول بينهما بزمن ممائل لهما ظاهر في قصد تقييد الأمر المذكور بالأول وتقييد أمر 
آخر بالثاني؛ فيصير لفظ اليوم مفردا غير مجموع إلى ما بعده في الحكم المذكور لأنه 
صار عطف جملة على حملة: أي أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك بعد غدء ولو أفرد اليوم 
لا يدخل الليل؛ فكذا إذا عطف جملة أخرى اه ح . قوله: (فكان أمرها بيدها يعد غد) 
الذي شرح عليه المصنف «وكان» بالواو وهي الأولى ط. قلت: وهي كذلك في بعض 
النسخ- قوله: : (ولى طلقت) مضعف مبني للمعلوم حذف مفعوله: يعني ولو طلقت 
نفسها ليلا: أي في إحدى الليلتين لا يصحء وهذا تصريف بما فهم من قوله ةولا 
يدخل الليل؟ ح. قوله: (ولا تطلق إلا مرة) أراد بهذا دفع ما يتوهم من اقتضاء كونهما 
تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في كل يوم مرة اه ح . 

أقول: هذا يحتاج إلى نقل صريح بهذا المعنى» لأن كونهما تمليكين يدل على أن 
لها أن تطلق نفسها اليوم وبعد غد. 

وفي المنح: لما ثبت أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها الخيار في كل واحد 
من الوقتين على حدة فبرد أحدهما لا يرتد الآخرء وفيه خلاف زفراه. فالظاهر أن مراد 
الشارح أنبا لا تطلب في كل يوم إلا مرة. 

قال في البدائع: ولو اختارت نفسها في الوقت مرة ليس لها أن تختار مرة أخرى»؛ ' 
لأن اللفظ يقتضي الوقت لا التكرارء ا 9 فإذا 
كان تمليكين في وقتين فلها أن تختار في كل واحد منهما مرة فقطء ويدل عليه ما نذكره 
قريباً عن البدائع أيضاًء فافهم. قوله: (وإن ردته الخ) عطف على قوله : (ويدخل الليل؛ 
لبيان الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها من وجهين: أحدهما أن لها أن تطلى نفسها. 
ليلا. والثاني لو ردت الأمر اليوم لم تملكه في الغدء وبه علم أن العطف بالواو أحسن 
منه بالقاء » فافهم. قوله: (لم يبق في الغد) قال في الهداية: هو ظاهر الرواية. وعن 
أبى حنيفة: لها أن تختار نفسها غداّء ا 0 
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الس 3 لاسب صصح 4ش شه سه 
لأنه تفويض واحد. 


خلافاً؛ ولا يدخل الليل كما لا يخفى . 
تنبيه : ظاهر ما مر أنه يرتد بردهاء لكن فى العمادية أنه يرتد 


الإيقاع اه. قوله: (لأنه تفويض واحد) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخرء وكان جمعا 
بحرف الجمع في التمليك الواحد»ء فهو كقوله أمرك بيدك يومين: وفيه تدخل الليلة 
المتوسطة استعمالاً لغوياً وعرفياً. بحر. قوله: (فهما أمران) قال في البدائع: حتى لو 
اختارت زوجها اليوم أو ردت الأمر فهي على خيارها غداء لأنه لما كرّر اللفظ فقد 
تعدد التفويض فرد أحدهما لا يكون ردأ للآخرء ولو اختارت نفسها في اليوم الأول 
فطلقت ثم تزوجها قبل الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك» وتطلق أخرى لأنه ملكها 
بكل واحد من التفويضين طلاقاً؛ فالإيقاع بأحدهها لا يمنع الإيقاع بالآخر اه. فهذا دليل 
على ما ذكرناه في المسألة الأولى من أن لها تطلق في كل يوم مرة واحدة. قوله: (ولم 
يذكر خلافاً) أي لم يذكر في الخانية خلافاً في كوتهما أمرين» فما في الهداية من 
تخصيص أبي يوسف برواية ذلك عنه ليس لإثبات الخلاقفء وإنما هو لأنه مرج الفرع 
المذكور كما في الفتح. قوله: (ولا يدخل الليل) لأنه أثيت لها الأمر في يوم مفردء 
والثابت في اليوم الذي يليه أمر آخر. فتح. قوله: (ظاهر ما مر) أي من قوله: «نإن 
ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم» وإنما قال: «ظاهر» لاحتمال أن يراد 
برد الأمر اختيارها زوجها لا قولها رددته»ء وستسمع التفصيل فيه ح. قوله: (لكن في 
العمادية الخ) فيه اختصارء فكان عليه أن يقول: وفي الذخيرة أنه لا يرتد؛ ووفق في 
العمادية الح. 

وبيان ذلك أن الحكم بصحة ردها مناقض لما في الذخيرة من أنه لو جعل أمرها 
بيدها أو يد أجنبيّ ثم ردت الأمر أو ردّه الأجنبي لا يصح؛ لأن هذا تمليك شيء لازم 
فيقع لازمآًء والمسألة مروية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى اه. 

قال العمادي في فصوله: والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التفويض لا بعد قبوله نظيره 
الإقرارء فإن من أقرٌ لإنسان بشيء قصدته المقّر له ثم رد إقراره لا يصح الرد اه. ومشى 
على هذا التوفيق شرّاح الهداية» واختار المحقق ابن الهمام في الفتح توفيقاً آخرء وهو 
أن المراد بقولهم: فإن ردت الأمر في يومها بطل هو اختيارها زوجها اليوم؛ وحقيقته 
انتهاء ملكهاء والمراد يما في الذخيرة أن تقول: رددت اه وإليه يرشد قول الهداية 
لأا إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في غدء فكذا إذا اختارت زوجها برذ 
الأمر. ووفق في جامع الفصولين بأنه يحتمل أن يكون في المسألة روايتان؛ لأنه تمليك 
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قبل قبوله لا بعذه كالإبراءء وأنه في المتحد لا يبقى في الغد؛ لكن في 
الولوالجية: أمرك بيدك إلى رأس الشهرء فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في 
اليوم» ولها أن تختار نفسها في الغد عند الإمام. ووجهه في الدراية بأنه متى ذكر 
الوقت اعتبر تعليقاً وإلا فتمليكاً . 


من وجهء فيصح رده قبل قبوله نظراً إلى التمليك» ولا يصح نظراً إلى التعليق لا قبله 
ولا بعده؛ فرواية صحة الرد نظراً للتمليك وفساده نظراً للتعليق اه. واستظهره في 
البحر؛ وأيده بأنه في الهداية نقل رواية عن أبي حنيفة بأنها لا تملك رد الأمر كما لا 
تملك رد الإيقاع» وقال: فلا حاجة إلى ماتكلفه ابن الهمام والشارحون. وأورد قبل 
ذلك على ما قاله العمادي والشارحون أن قولها بعد القبول رددت إعراض مبطل 
لخيارها وتابعه على هذا الإيراد المقدسي فقال: وهذا عجيب حيث أبطلوه بما يدل 
على الإعراض والرد كالأكل والشرب» ولم يبطلوه بصريح الرداه. 

أقول: هذا مدفوع بأن الكلام في المؤقت وقد صرحوا بأنه لا يبطل بالقيام عن 
المجلس والأكل والشرب مالم يمض الوقت» بخلاف المطلق عن الوقت كما مر. 
قوله: (قبل قبوله) مصدر مضاف لمفعوله: أي قبول المرأة التفويض . قوله: (كالإبراء) 
أي عن الدين فإنه بعد ثبوته لا يتوقف على القبول» ويرتد بالرد لما فيه من معنى 
الإسقاط والتمليك. فتح. قوله: (وأنه في المتحد) عطف على قوله: (إنه يرتد بردها» 
أي وظاهر مامر أيضاً أنه فى المتحد. مثل أمرك بيدك اليوم وغداً لا يبقى في الغد. 
وفيه أن هذا منصوص في كلام المصنفب صريحاء وقوله: لالكن الخ؟ استدراك على 
قوله: ١لا‏ يبقى في الغد». قوله: (إلى رأس الشهر) أي الشهر الآني. قوله: (بطل 
خيارها في اليوم الخ) المراد باليوم والغد المجلس كما عبر به في التاترخانية لا 
خصوص اليوم الأول والثاني. قوله: (ولها أن تختار نفسها في الغد) أي فقد بقي مع أنه 
من المتحد ح. قوله: (عند الإمام) وكذا عند محمد. وقال أبو يوسف: خرج الأمر من 
يدها في الشهر كله. وذكر في البدائع أن بعضهم ذكر الخلاف على العكس: أي أنه 
يخرج الأمر في الأمر في الشهر كله عندهما لا عند أبي يوسف» وكذا في التاترخانية 
وقال: إنه الصحيح. قوله: (بأنه متى ذكر الوقت) أي كأمرك بيدك اليوم وغداً أو إلى 
رأس الشهر اعتير تعليقاً: أي والتعليق لا يرتد بالرد وإلا: أي وإن لم يذكر الوقت 
كأمرك بيدك يعتير تمليكاً: أي والتمليك يرتد قبل قبوله كما مرء وفيه نظر من وجهين: 

الأول: أن القبول هنا بمعنى اختيارها أحد الأمرين نفسها أو زوجهاء فإذا قالت 
اخترت زوجي وجد القبول فلا تملك الرد بعده باختيارها نفسها فلا فرق حيئذ بين 
اعتبار التعليق والتمليك» فليتأمل . 
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بقي لو طلقها بائناً هل يبطل أمرها؟ إن كان التفويض منجزاً نعم» وإن معلا 
كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتاً لا. عمادية؛ لكن في البحر عن القنية : 
ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز. 


الثاني : ما أورده ح من أن هذا التوجيه لا يدفع التناقض بين ما في المتن وما في 
الولوالجية» لأنه يقتضي أن يبقي الأمر بيدها في الغد إذا اختارت زوجها اليوم في أمرك 
بيدك اليوم وغداء مع أنه خلاف ما نص عليه المصنف . وأجاب ط بأن مقصود الشارح 
ثبوت التناقض لا دفعه . 

أقول: والجواب عن التناقض أن الخلاف جار فى مسألة المتن أيضاً كما قدمناه 
عن الهداية. وفي البدائع: ولو قال أمرك بيدك أليوم وعدا فيو على :ا هرمن 
الاختلاف» وصرح به الولوالجي أيضاً فقال في مسألة اليوم وغداً: لو ردت الأمر في 
اليوم يبقى في الغد. وفي الجامع الصغير: لا يبقى» وعليه الفتوى اه وقد علمت ثما مر 
من حكاية الخلاف في مسألة الشهر أن الأمر لا يبقى في الخد عندهماء خلافاً لأبي 
يوسفء فافهم. قوله: (بقي لو طلقها بائناً الخ) قيد بالبائن» لأنه لو طلقها رجعياً بقي 
أمرها قولا واحداً ح. وأراد الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم؛ فإن 
العمادي ذكر في فصوله أنه لو قال أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خرج من يدها في ظاهر 
الرواية» قال في موضع آخر: لا يخرج؛ ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجزء 
والثاني على المعلق. قال في النهر: وأصله ما مر من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا 
كان معلقاً. قوله: (لكن في اليحر الخ) استدراك على توفيق العمادي» فإنه صرح في 
القنية بأنه إذا قال: إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلاقاً بائناً ثم 
تزوجها يبقى الأمر في يدهاء ثم رقم لا يبقى في ظاهر الرواية؛ فهذا صريح في أن 
المعلق يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية . 

قال في البحر : فالحق أن المسألة اختلاف الرواية» وأن ظاهر الرواية بطلاثه 
بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد زوج آخر لقولهم : إن زوال الملك بعد اليمين 
لا يبطلها والتخيير بمنزلة التعليق. وأجاب في النهر بأن ما في القئية مبني على الطلاق» 
وظاهر الرواية وهو مقيد بما مر من التوفيق. ظ 

قلت: ويؤيده مافي شرح المقدسي على الخلاصة . قال السرخسي: قال 
لامرأته: اختاري ثم طلقها بائناً بطل الخيار» وكذا الأمر باليد؛ ولو رجعياً لا يبطل»؛ 
أصله أن البائن لا يلحق البائن» فلو تزوجها فى العدة أو بعدها لا يعود الأمرء بخلاف 
ما إذا كان الأمر معلقاً بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط . 

وفي الإملاء: لو قال اختاري إذا شعت أو أمرك بيدك إذا شعت ثم طلقها واحدة 
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فروع: نكحها على أن أمرها بيدها صح؛ ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم 
تسمع إلا إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع . 

قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها. 

جعل أمرها بيدهاء إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لأنه 
منكرء وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء. 

طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني؟ افعل ما تريد وخرج 


بائنة ثم نزوجها واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائناً. وعند أبي يوسف لا. قال 
الإمام السرخسي: قوله ضغيف اه. فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول. 

فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي أن لا يكون فرق. قلنا: الفرق 
بين التعليق الصريح وما فيه معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع تحقيق . 
ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه. والظاهر أنه أراد بالبتعض 
صاحب البحرء فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق وتقييده البطلان بما إذا 
طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن التخيير بمنزلة التعليق يرده صريح كلام 
السرخسي» قافهم. قوله: (صحح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت زوّجت نفسي منك 
على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال الزوج قبلت» أما لو 
بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في البحر عن الخلاصة والبزازية. قوله: 
(لم تسمع) أي لعدم حصول ثمرته ط. قوله: (بحكم الأمر) الياء للسببية» لأن حكم 
الشيء ثمرته وأثره المترتب عليهء وحكم الأمر ملكها طلاق نفسها. قوله: (ثم ادعته) 
أي ادعت الجعل المذكور أو الطلاق. قوله: (فالقول لها) لأنه وجد سببه بإقراره وهو 
. التخيير» فالظاهر عدم الاشتغال بشيء آخر. بحر. ولأنه لما أقرّ بالتخيير والطلاق صار 
بإنكاره مدعياً بطلان. السبب والأصل عدمه:, وهذا بخلاف ما لو قال لقنه جعلت أمرك 
بيدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال القن فعلت لا يصدق». إذ المولى لم يقر 
بعتقه. لأن جعل الأمر بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق القن نفسه والمولى ينكره؛ 
بخلاف الطلاق فإنه أقرٌ به وادعى إيطاله فلم يقبل منهء كما أوضحه في البحر جواباً عما 
في جامع الفصولين من أنه ينبغي عدم الفرق . قوله: (ثم اختلفا) أي قال ضربتها بجنابة 
وقالت بدونهاء وينبغي أن يكون ذلك بعد اختيارها نفسها كما علم مما قبله. قوله: 
(فالقول له) لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية» ولو أقامت بينة على أنه 
بغير جناية ينبغي أن تقبل وإن قامت على النفي» لكونبها على الشرط والشرط يجوز إثياته 
بالبيئة وإن كان نفياً. نهر عن العمادية. قوله: (كما سيجيء) أي في باب التعليق عند 
قوله: «إلا إذا برهنت» ح. قوله: (ما تريد مني) استفهامء وقوله: «افعل ما تريده أمر. 
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فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الووج التفويض والقول له فيه. خلاصة. 

لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي . 

لوق اتاد يت واوا قراس 

فَصْل فِي المشيئة 

قوله: (لم تطلق الخ) أي لأنه وإن كان في مذاكرة الطلاق لكنه لا يتعين تفويضاً لاحتمال 
التهكم: أي افعل إن قدرت. تأمل . قوله : (لا يدخل نكاح الفضولي الخ) في البحر عن 
القنية : ترج لاك أمراة زأمرنا بد حلت امراة في لاه كا الفضودي 
وأجاز بالفعل ليس لها أن تطلقهاء ولو قال إن دخلت إمرأة:في نكتاحي فلها ذلك؟ وكذا 
فى التوكيل بذلك اه: أى لأنه يعقد الفضولي مع عدم الإجازة بالقول لم يصدق أنه 
تزوجها: بل صدق أنها دخلت في نكاحه؛ ومثل «دخلت» قوله: «تحل لي؟ لكن سيذكر 
في آخر كتاب الأيمان عدم الحنث مطلقاً؛ حيث قال: كل امرأة تدخل في نكاحي أو 
تصير حلالا لي فكذاء فأجاز نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ؛ ومثله إن تزوجت امرأة 
بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي أو دخلت في نكاحي بوجه :ما تكن زوجته طالقاًء أن 
قوله: أو بفضولي عطف على قوله: بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقولء وإنما 
ينسد باب الفغمولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل» ولا مخلص له إلا كان 
المعلق طلاق المتزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة اه. 

وحاصله أنه إما أن يعلق طلاق زوجته أو طلاق التي يتزوجهاء ففي الثانية يرفع 
الأمر إلى شافعي؛ وعلم أن في المسألة قولين. ووجه عدم الحنث في: أو دخلت 
امرأة في نكاحي أن دخولها لا يكون إلا بالتزويج» فكأنه قال إن تزوجتها ويتزويج 
الفضولي لا يصير متزوجأء بخلاف كل عبد دخل في ملكي فإنه يحنث يعقد الفضولي» 
فإن ملك اليمين لايختص بالشراء بل له أسباب سواءء وقد ذكر المصنف القولين في 
فتاواه ورجم القول بعدم الحنثء وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك في 
الأيمان. قوله: (لم يقع) لأنه تمليك منهماء وهو في معنى التعليق على فعلهما فلم 
يوجد المعلق عليه بفعل أحدهماء والله تعالى أعلم . 

فَضل فِي المشيتة 

هذا هو النوع الثالث من أنواع التفويض» وليس المراد تعليق الطلاق على المشيئة 
صريحاً بل ما يشمله ويشمل الضمني» فقد قال في كافي الحاكم : وإذا قال لها طلقي نفسك 
ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيتة» ولها ذلك في المجلس اه: أي لأنه موقوف 
على مشيتتها وتطليقها مشيئة» ولذا قال فى الكافى : لو قال لها طلقى نفسك واحدة إن شئت 
فقالت قد طلقت نفسي واحدة فهي طالق» وقد شاءت حيث طلقت تفسها اه. 
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(قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو ثنتين في-الحرّة (فطلقت 
أوقعت رجعية؛ وان طلقت ثلثاً ونواه وقعن) قيد بخطابها: لأنه لو قال طلقي أي 
نسائي شئت لم تدخل نحت عموم خطابه (وبقولها) في جوابه (أبنت نفسي طلقت) 


وبما قررناه اندفع ما أورده في النهر عن العناية من أن المناسب للترجمة الابتداء 
بمسألة'فيها ذكر المشيئة» ولا حاجة إلى ما أجاب عنه في الحواشي االسعدية. من أن 
ذكر ما فيه المشيثة منزل ما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد: يعني والمفرد يسبق 
المركب» فكذا ما نزل منزلته اه. وإن أقرّهِ في النهر؛ نعم يصلح هذا للجواب عما قد 
يقال: لم ذكر مسائل المشيئة ضمناً قبل مسائل المشيئة صريحاً وإن كان كل منهما 
مقصوداً من هذا الباب» فافهم. قوله: (أو نوى واحدة) لو حذف هذا العلم بالأولى. 
نهر. قوله: (أو ثنتين في الحرة) لأما فى حقها عدد محخض» بخلاف الأمة فتصح نية 
الثتتين في حقها لأنهما فرد اعتباري كالثلاث في حق الحرة. قوله: (فطلقت) أي واحدة 
أو ثنتين أو ثلاثاً وكل مع عدم النية.أصلاً أو من نية الواحدة أو الثتتين في الحرة فهي 
تسعة» والواقع فيها طلقة رجعية. أما في الأمة فالصور أربع. أفاده ح. لأنها إما أن 
تطلق واحدة أو ثنتين» وكل ممع عدم النية أو مع نية الواحدة» لكن قوله: «أو ثلاث جار 
على قولهما «بوقوع واحدة:رجعية» أما عند الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثاً ونوى واحدة أو 
لم ينو أصلا لا يقع شيء؛ لأن موجب طلقي هو الفرد الحقيقي فيثبت وإن لم ينوه. 
والفرد الاعتباري: أعني الثلاث محتملة لا يثبت إلا بنيته» فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال 
بغير ما.فوّض إليها فلا يقع شيء كما أفاده في الشرنبلالية» ومقتضاه أنه إذا نوى ثنتين 
فطلقت ثلاثاً لا يقع عنده شيء أيضأء فافهم. قوله: (ونواه) أي الثلاث» وأفرد الضمير 
باعتبار المذكورء أو لأنها فرد اعتباري» وقيد به احترازاً عما إذا لم ينو أصل أو نوى 
واحدة أو ثنتين فإنه لا يقع شيء عنده كما علمت. قوله: (وقعن) أي الثلاث سواء 
أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقاً؛ وإنما صح إرادة الثلاث. لأن قوله: «طلقي نفسك؟ معناه 
افعلي التطليق» فهو مذكور لخة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم في حق الأمة 
ثنتان وفيى حق الحرة ثلاث. فتح . وقوله: (أو متفرقاً» يدل على أنه لو نوى الغلاث 
فطلقت واحدة أو ثنتين وقع» ويأتي التصريح بؤقوع الواحدة في طلقي نفسك ثلاثاً 
فطلقت واحدة» ويأتي تمامه. قوله: (قيد بخطابها) أي بقوله: «نفسك» فافهم. قوله: 
(وبقولها في جوابه الخ) اعلم أنه لو قال لها طلقي نفسك فقالت في جوابه أبنت نفسي 
طلقت رجعية» ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق. 


قال في الفتح: وحاصل الفرق أن المفوّض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي 
تستعمل في إيقاعه كناية» فقد أجاب بما فوّض إليهاء يخلاف الاختيار ليس من ألفاظ 
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ا لت 
رجعية إن أجازه لأنه كناية (لا باخترت) نفسي وإن أجازه؛ لأن الاختيار ليس 
بصريح ولا كناية (ولا يملك) الزوج (الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواعه 
الثلائةء لما فيه من معنى التعليق (وتقيد بالمجلس) لأنه تمليك (إلا إذا زاد متى 


الطلاق لا صريحاً ولا كناية» ولهذا لو قالت أبنت نفسي توقف على إجازته» ولو قالت: 
اخترت نفسي فهو باطل» ولا يلحقه إجازة وإنما صار كناية بإجماع الصحابة فيما إذا جعل 
جواباً للتخيير» غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت 
الأصل اه. وقوله: «ولهذا الخ» استدلال على إثبات الفرق في مسألتنا بإثباته في مسألة 
أخرى؛ وهي ما لو ابتدأت وقالت أبنت نفسي بدون قوله لها طلقي نفسك وقع إن 
أجازه: أي مع النية منه وكذا منهاء كما قدمناه قبيل الكنايات عن تلمخيص الجامع 
وشرحه؛ ولو ابتدأت وقالت اخترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع النية» لأن اخترت لم 
يوضع كناية إلا في جواب التخييرء ولهذا لو قال لها اخترتك ناويا الطلاق لم يقعء 
بخلاف لفظ الإبانة» وقوله: «غير أنها الخ» بيان لوقوع الرجعي في مسألتناء وبما قررثاه 
ظهر لك أنه اشتبه على الشارح مسألة الابتداء بمسألة الجواب» فالصواب إسقاط قوله: 
«إن أجازة وقوله: بعده (وإن أجازه» لأن ذلك فيما اذا ابتدأت بقولها أبنت نفسى أو 
غاخترت» وقد ذكر المسألة قبيل الكنايات» وكلامنا الآن فيما إذا قالت ذلك في جواب 
قوله لها طلقي نفسك ذلك لا يتوقف على الإجازة أصلا ولا على نيتها الطلاق» خلافاً 
لما في النهر عن التلخيص» لأن ما في التشخيص من اشتراط نيتها إنما ذكره في مسألة 
الابتداء لا في مسألة الجواب» لأن قولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك غير 
محتاج إلى النية. وأيضاً فإن الواقع هنا رجعي وفي مسألة الابتداء بائن» ورأيت ط نبه 
على بعض ما قلنا وكذا الرحمتي» فافهم. قوله: (لأنه كناية) علة لقوله طلقت» وأما علة 
كونها رجعية فتقدمت. قوله: (ولا كناية) أي ليس من كنايات الطلاق بل هو كناية 
تفويض» وإنما عرف جواباً للتخيير بلفظ اختاري بالإجماع وألحق به الأمر باليد. 
بخلاف طلقي فإنه لا يقع الاختيار جوابا. 


قال في البحر: وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر يخرج من يدها لاشتغالها 
بما لا يعنيها كما في الفتحء ودل اقتصاره على نفي الاختيار أن كل لفظ يصلح للإيقاع 
من الزوج يصلمح جواباً لطلقي نفسك كجواب الأمر باليد كما صرح به في 
الخلاصة اه. قوله: (بأنواعه الثلاث) أي التخيير والأمر باليد والمشيئة. قوله: (لما فيه 
من معنى التعليق) أو لكونه تمليكاً يتم بالملك وحده بلا توقف على القبول كما علل به 
في الفتح وقدمناه في التفويض. قوله: (لأنه تمليك) أي وإن صرح بلفظ الوكالة» كما 
إذا قال وكلتك في طلاقك كما في النخانية : أي لأنها عاملة لنفسها والوكيل عامل لغيره. 


1ص الوقت فتطلق مطلقأء وإذا قال لرجل ذلك أو قال لها 


طلقي ضرتك (لم يتقيد بالمجلس) لأنه توكيل فله الرجوعء إلا إذا زاد وكلما 
عزلتك فأنت وكيل (إلا إذا زاد إن شعت) 


أفاده في البحر . ثم قال: والظاهر أنه لا فرق بين تعليق التطليق أو الطلاق في حق هذا 
الحكم : أي تقييده بالمجلس لما في المحيط : إذ قال لها طلقي نفسك ولم يذكر مشيئة 
فهو بمنزلة المشيئة إلا في خصلة؛ وهي أن نية الثلاث صحيحة في طلقي دون أنت 
طالق إن شئت اه. وظاهره أنها إذا لم تشأ في المجلس خرج الأمر من يدها اه قوله: 
(ونحوه الخ) كإذا شئت أو إذا ماشئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق في المجلس 
وبعدهء لأن هذه الألفاظ لعموم الأوقات. فصار كما إذا قال: في أيّ وقت شئت 
وكلما كمتى مع إفادة التكرار إلى الثلاث». بخلاف إن وكيف وحيث وكم وأين وأينما 
فإنه في هذه يتقيد بالمجلس» والإرادة والرضا والمحبة كالمشيثة؛ بخلاف ما إذا علقه 
بشيء آخر من أفعالها كالأكل فإنه لا يقتصر على المجلس . نهر في الجميع يحرء 
فتأمله . 

واعلم أنه متى ذكر المشيئة سواء أتى بلفظ يوجب العموم أو لا إذا طلقت تفسها 
بلا قصد غلطأ لا يقع بخلاف ما إذا لم يذكرها حيث يقع. 00 
يوجب حمل ما أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطأ على الوقوع قضاء لا 
ديانة . خبر. قوله: (مطلقاً) أي في المجلس وبعده. قوله: (وإذا قال لرجل ذلك) اسم 
الإشارة راجع إلى الأمر بالتطليق: أي قال له طلق امرأتي» قيد به احترازاً عما لو قال له 
أمر امرأتي بيدك فإنه يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصحء وكذا 
جعلت إليك طلاقها فطلقها يقتصر على المجلس ويكون رجعياً. بحر. أراد بالرجل 
العاقل احترازاً عن الصبىّ والمجنون لأنه لا بد فى صحة التوكيل من عقل الوكيل كما 
صرح به في كتاب الوكالة» بخلاف ما إذا جعل أمرها بيد صبي أو مجنون فإنه يصح لأنه 
تمليك في ضمنه تعليق»: فكأنه قال: إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالقء» فهذا 
ثما خالف فيه التمليك التوكيل. أفاده في البحرء وتقدم ذلك في باب التفويض» لكن 
نقل في البحر بعد ذلك عن اليزازية : التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل» ولذا 
يقع منه حال سكره اه. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة التوكيل 
ابتداءء لكن مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلق عليه 
بالتطليق» وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك؛» فليتأمل . قوله: (إلا إذا زاد 
وكلما عزلتك الخ) أي فإنه لا يقيل الرجوع ويصير لازماً كما في الخلاصة وغيرها. 
غبر. ومقنتضاه أنه لا يمكته عزله لأنه من أنواع الرجوع. ويخالقه ما في البحر عن 


4ه كتاب الطلاق / بَابُ: الأثرٌ بالبّدِ 
فيتقيد به (ولا يرجع) لصيرورته تمليكاً في النخانية. 

طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأء فإن شاءت في مجلس علمها 
طلقها فى مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون. 

(قال لها طلقي نفسك ثلاثاً) أو ثنتين (وطلقت واحدة وقعت) لأنها بعض ما 
فوضهء وكذا الوكيل ما لم يقل بألف 


الخائية: الصحيح أنه يملك عزله؛ وفي طريقه أقوال. قال السرخسي: يقول عزلتك 
عن جميع الوكالات فينصرف إلى المعلق والمنجزء وقيل يقول عزلتك كما وكلتك. 
وقيل يقول رجعت عن الوكالات المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة. قوله: (فيتقيد 
به الخ) لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته - هداية. 
ثم اعلم أنه قال شعت لا يقع؛ لأن الزوج أمره بتطليقها إن شاء ويوجد التطليق 
بقوله شئت» ولو قال هي طالق إن شئت فقال شثت وقع لوجود الشرط وهو مشيئته؛ 
ولو قال طلقها فقال فعلت وقع لأنه كثاية عن قوله طلقت. بحر عن المحيط . 
وفيه عن كافي الحاكم: لو وكله أن يطلق امرأته فطلقها الوكيل ثلاثاً: إن نوى 
الزوج الثلاث وقعن» وإلا لم يقع شيء عنذه؛ وقالا تقع واحدة . قوله: (طلقها في 
مجلسه لا غير) فلو قام من مجلسه بطل التوكيل هو الصحيمء لأن ثبوت الوكالة بالطلاق 
بناء على ما فوض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر على المجلس» فكذا الوكالة. كذا 
في الخانية. قال الحلواني: ينبغي أن يحفظ هذا فإنه ما عمت به البلوى» فإن الوكلاء 
يؤخرون الإيقاع عن مشيئتها ولا يدرون أن الطلاق لا يقعء وهذا مما يستثنى من قوله : 
يتقيد بالمجلس . غبر وهذا ما يلغز به فيقال: وكالة تقيدت بمجلس الوكيل. بحر. 
قوله: (وطلقت واحدة) قال في البحر: لا فرق بين الواحدة والثنتين» ولو قال: وطلقت 
أقل وقع ما أوقعته لكان أولى: وأشار إلى أنها لو طلقت ثلاثاً فإنه يقع بالأولى» وسواء 
كانت متفرقة أو بلفظ واحد اه. قوله: (وقعت) أي رجعية: لأن اللفظ صريحء كذا في 
بعض النسخ . قوله: (لأنها) أي الواحدة. وقال في الفتح: لأنما لما ملكت إيقاع الثلاث 
كان لها أن توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه اه. 
قال الرملي: مقتضاه أن في مسألة ما إذا قال لها طلقي نفسك ونوى ثلاثاً فطلقت 
ثنتين تقع ثنتان» لأا ملكت أيضاً إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ماشاءت؛ ول أر 
ميئن نبه عليه ويدل عليه قولهم فيها: إنه لا فرق بين إيقاعها الثلاث بلفظ واحد أو 
متفرقة» فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع الثانية قبل الثالثة» فلو اقتصرنا على الثانية تقع 
الثنتان فقطء فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض تأمل اه. قوله : لو وات 
قال في البحر : وفرق في هذا الحكم بين التمليك والتوكيل؛ فلو وكله أن يطلقها ثلا؛ 
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(لا) يقع شيء (في عكسه) وقالا'واحدة طلقئ نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت 
واحدة (و) كذا (عكسه لا) يقع-فيهما لاشتراط الموافقة لفظأ لمافي تعليق 
الخانية: أمرها بعشر فطلقت ثلاثاً أو بواحدة قطلقت.نصفاً لم يقع. 


فطلقها واحدة وقعت واحدة» فلو وكله أن. يطلقها ثلاثاً بألف درهم فطلقها واحدة لم 
يقع شيء إلا أن يطلقها واحدة بكل الألف»ء كذا في كافني الحاكم اه: أي لأن الواحدة 
وإن كانت يعض ما فوض إليه لكن الزوج لم يرضي بالظلاق إلا بعوض و 
يصح بدونه . قوله: (لا يقح شيء في عكسه) أي.فيما إذا أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثا 
بكلمة واحدة عند الإمامء أما لو قالت واحدة وواحدة وواحدة وقعت واحدة اتفاقاً 
لامتثالها بالأولى ويلغو ما بعده.. وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واخدة فطلقها نفسها 
ثلاثاً قال في المبسوط: تقع واحدة اتفاقاًء لأنه لم يتعرض للعدد لفظاً واللفظ صالح 
للعموم والدخصوصء وتمامه في البحر. قوله: (وقالا واحدة) أي تقئع :وذحددة. قوله: 
(طلقي نفسك الخ) لا فرق في المعلق بالمشيئة بين كونه أمراً بالتطليق أو نفس الطلاق» 
حتى لو قال لها تحبلا ا إن عفد أرراينة إن لح وناافة ثر يجني 
بحر قوله : (وكذا عكسه) بأن يقول طلقي نفسك واحدة إن شتت فطلقت ثلاثاً. بحر. 
قوله: (لا يقع فيهما) بلا خلاف في الأولىء لأن تفويض الثلاث معلق بشرط هو 
مشيئتها إياهاء لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد الشرطء لس واحدق 
بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة. ودخل في كلامه ما لو قالت شئت واحدة وواحدة 
تفن بعضها عن بععن ,الستكوت لأنه تاضيل فك قر حت مشيكة الخلا بخلاف 
المتصلة بلا سكوت لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد الفراغ من الكل وهي في نكاحه: 
ولا فرق بين المدخولة وغيرها. وأما الثانية فعدم الوقوع فيها قوك الإمام» وعندهما تع 
واحدة. بحر. قوله: (لاشتراط الموافقة لفظا) إنما تشترط الموافقة ة لفظاً فيما هو أصل 
لا فيما هو تبعء وهنا كذلك لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره: لا بالوصف» فإذا أمرها يثلاث 
أو بالواحدة فعكست تكون قد خالفت في الأصل الذي به الإيقاعء» بخلاف ما مر من أنه 
لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي فإنها تطلق» لأنها خالفت في الوصف فقط 
فيلغو ويقع الرجعي كما مرء لكن هذا يقتضي عدم الفرق بين المعلق بالمشيئة وغيره» 
مع أنه تقدم في غير المعلق بها كطلقي نفسك ثلاثاً وطلقت واحدة أنه يقع واحدة» إلا 
أن يقال: إن اشتراط الموافقة فقة لفظاً خاص بالمعلق بالمشيئة فيكون تعليقاً للإتيان بصورة 
اللفظء كما يفيده ما يذكره الشارح قريباً عن الخانية» فليتأمل. قوله: (لما في تعليق 
الخانية) عبارته على ما في البحر : م ل 0 
ثلاثاً لا يقع » ثم قال: لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة 
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(أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر) الزوج (به) ويلغو 
وصفهاء والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب يخلاف الأصل» 
وهذا إذا لم يكن معلقاً بمشيئتهاء فإن علقه فعكست لم يقع شيء لأنبها ما أتت 
بمشيئة ما فوض إليها. خانية بحر. 


لا تطلق اه. ويه علم أن الشارح أسقط قيد المشيئة ووجه عدم الوقوع المخالفة في 
اللفظ وإن وافق فى المعنى» لأن العشرة لا يقع منها إلا ثلاثة والنصف يقع واحدة. 
قوله : (أمرها ببائن أو رجعي الخ) بأن قال لها طلقي نفسك بائنة فقالت طلقت نفسي 
رجعية» أو قال لها رجعية فقالت طلقت نفسي بائنة» وشمل ما إذا قالت أبنت نفسي لأنه 
راجع لما قبله؛ وقد فرق بينهما قاضيخان في حق الوكيل فقال: رجل قال لغيره طلق 
امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة تقع واحدة رجعية؟ ولو قال الوكيل أبنتها لا 
يقع شيء اه. ولعل الفرق بين الوكيل والمأمورة أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع 
بلفظ الكناية لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان تخائفاً في 
الأصل. بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق بكل لظ يملك الإيقاع به صريحا كان أو كناية 
لكنه يتوقف على وجود النقل بأن الوكيل لا يملك الإيقاع بالكناية . بحر. 

واعترضه في النهر بأن ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون تخالفاً بإيقاعه 
الكناية . 

هذاء وقيد الشهاب الشلبي كلام المتن بما إذا قالت طلقت نفسي بائنة يخلاق 
أبنت نفسي فإنه لا يقع شيء» وقال: فاغتنم هذا التحرير فإنك لا تجده في شرح من 
الشروحء ونقله الشرنبلالي وأقره. 

قلت: لكن الشلبي قيد بذلك أخذاً من كلام قاضيخان في الوكيل» وهو يتوقف 
على ثبوت عدم القرق بينهما. وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفصل أنها تطلق بقولها 
أبنت نفسي» فليتأمل. قوله: (والأصل الخ) قال في الفتح: والحاصل أن المخالقة إن 
كانت في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على 
الأوجه الذي فوض بهء بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل كما إذا فوض 
واحدة فطلقت ثلاثاً على قول أبي حنيفة؛ أو فوض ثلاثاً فطلقت ألفاً. قوله: (خانية 
بحر) أي نقله في البحر عن الخانية. وفي بعض النسخ «وبحر» بالوأو وهي صححيحة 
أيضاء بل أولى لأن ذلك مستفاد من مجموع الكتابين: فإنه في الخائية ذكر في ياب 
التعليق قال لها: طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت شعت فطلقت نفسها رجعيةء أو قال واحدة 
أملك الرجعة إن شئت فطلقت بائنة لا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة» لأنبا ما أتت 
بمشيئة :ما فوض إليهاء فاستنبط منه في اليحر أن ما ذكره المصنف مغروض في غير 
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(قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت أنت» فقال شئت ينوي 
الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا لمعدوم) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن 
جاء الليل وهي في النهار (بطل) الأمر لفقد الشرط . 

(وإن قالت شكت إن كان الأمر قد مضى) أراد بالماضى المحقق وجودهء 
كإن كان أبي في الدار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا (طلقت) لأنه 
تنجيز (قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شكت أو إذا ما شئت 
فردت الأمر لا يرتد: 


المعلق بالمشيئة» فافهم. قوله: (أي لم يوجد بعد) لما كان قوله المعدوم؛ صادقاً على 
ما مضى وانقطع مع أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله «أي لم يوجد بعدةحء وإنما 
أطلقه المصنف اعتماداً على ما ذكره في مقابله. قوله: (كإن شاء الخ) مثل بمثالين: 
إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون المعلوم محقق المجيء أو محتمله ح. قوله: (بطل 
الأمر الخ) أي حال الطلاق. قال في البحر: لأنه علق الطلاق بمشيثتها المنجزة وهي 
أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط» قيد بقوله «شئت» مقتصرة عليهء لأنها لو قالت شعت 
طلافي الخ وقعء لأها إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبر النية بلا لفظ صالح للإيقاع . 

ويستفاد منه أنه لو قال شتت طلاقك وقع بالنية» لأن المشيئة تنبئى“ عن الوجود 
لأنها من الشيء وهو الموجودء بخلاف أردت طلاقك لأنه لا ينبى* عن الوجودء فقد 
فرّق الفقهاء بين المشيئة والإرادة في صفات العبد وإن كانا مترادفين في صفاته تعالى 
كما هو اللغة فيهماء وأحببت ورضيت مثل أردت اه. قوله: (وإن قالت) أي في 
المجلس . بحر. قوله: (أراد بالماضي المحقق وجوده) أي سواء وجد وانقضىء مثل 
إن كان فلان قد جاء وقد جاء أو كان حاضراً كما مثل الشارح. قوله: (مثلا) راجع إلى 
قوله (ليلا؛. قوله: (لأنه تنجيز) أي لأن التعليق بكائن تنجيزء ولذا صح تعليق الإبراء 
بكائن . ولا يرد أنه لو قال هبو كافر إن كنت كذا وهو يعلم أنه قد فعله مع أن المختار 
أنه لا يكفرء لأن الكفر يبتنى على تبدل الاعتقاد؛ وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل: 
وتمامه في البحر. قوله: (فردت الأمر) بأن قالت لا أشاء. خهر. قوله: (لا يرتد) فلها 
بعد ذلك أن تشاءء لأنه لم يملكها في الحال شيئاً بل أضافه إلى وقت مشيئثتها فلا 
يكون تمليكا قبله فلا يرتد بالرد» كذا في الهداية. 

وقد يقال: إنه ليس تمليكاً في حال أصلاً بل هو تعليق للطلاق على مشيئتهاء 
وقولها طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئتهاء وليس الواقع إلا طلاقه المعلق؛ نعم هذا 
صحيح في قوله طلقي نفسك إن شتت. فتح . 
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ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق) نفسها (إلا واحدة) لأخبا تعم الأزمان لا الأفعال» 
فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطلق (ولها تفريق الثلاث في كلما 
شئتء ولا نجمع) ولا تثنى 


وأجاب في البحر بما في المحيط من أنه يتضمن معنى التعليق؛ وهو لازم لا 
يقبل الإبطال. ومعنى التمليك لأن المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته؛ وهي 
عاملة في التطليق سيا والمالك هرو الى يعمل لتليةنه وجوات الما اك ركتمير 
على المجلس . 

وفي الجامع : أنت طالق إن شثت أو أحببت أو هويت ليس بيمين» لأنه تمليك 
معنى تعليق صورة» ولهذا يقتصر على المجلس» والعبرة للمعنى دون الصورة اه. 
وفائدته : أنه لا يحنث في يمينه لا يحلف [. . .] اه. 

أقول: وقوله وجواب التمليك يقتصر على المجلس خاص بما إذا علق بأداة لا 
تفيد عموم الوقت كإن وكيف وحيث وكم وأين». بخلاف ما يدل على العموم وهو 
المذكور هناء وتقدم أيضاً أول الفصل. قوله: (ولا يتقيد بالمجلس) أما في كلمة 
«متى» و «متى ما» فلأمها للتوقيت وهى عامة في الأوقات كلهاء كأنه قال في أي وقت 
شئت. وأما إذا وإذا ما فكمتى عندهما وعند الإمام وإن كانت تستعمل للشرطء فكما 
تستعمل له تستعمل للوقتء لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام عن المجلس 
بالشك؟ نعم لو قال أردت مجرد الشرط لنا أن نقول يتقيد بالمجلس ويحلف لنفي 
التهمة. نجر. وتمامه في الفتح. قوله: (لأنها تعم الأزمان) تعليل لعدم التقييد 
بالمجلسء كما أن قوله ١لا‏ الأفعال» علة لقوله «ولا تطلق إلا واحدةة ط. قوله: (لا 
تطليقاً) كذا في بعض النسخ بالنصب عطفاً على التطليق» وفي أكثر النسخ ١لا‏ تطليق» 
ويمكن تأويله بجعل «لا» نافية للجنس» والخبر محذوف دل عليه ما قبله» والتقدير: لا 
تطليق بعد تطليق مملوك لهاء فافهم. قوله: (ولا نجمع ولا تثني) عبارة الهداية: فلا 
تملك الإيقاع جملة وجمعاً. قال في العناية : قيل: معناهما واحدء وقيل: الحيلة ان 
تقول طلقت نفسي ثلاثاً» والجمع أن تقول طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة؛ هذا 
هو الظاهر اه: يعني في تفسير الجمع» فكأنه يشير إلى ما في الدراية حيث فسر 
الجمع بأن تقول طلقت وطلقت وطلقت. قال: والأول أصح: يعني كونهما بمعنى 
واحدء كذا في النهر. ويمكن أن يراد بالجملة الثنتان وبالجمع الثلاث» ويكون قوله 
«ولا تجمع ولا تثني» إشارة إلى ذلك. ثم اعلم أن مافي الدراية من تفسير الجمع» نيان 
تقول طلقت وطلقت وطلقت وأن الأصح خلافه» يفيد أن لها أن تطلق ثلاثاً متفرقة في 
مجلس واحد على الأصحء وإليه يشير ما في العناية أيضاً حيث فسره ه بطلقة واحدة 
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لأنها لعموم الإفراد. 


وواحدة وواحدة» فإنه جمع لاتماد العامل؛ بخلاف ما في الدراية فإنه تفريق لا جمع 
لتكرر الفعل» وعلى هذا فما في القهستاني من قوله تطلق ثلاثاً متفرقة: أي في ثلاثة 
مجالس» فلا تطلق نفسها في كل مجلس أكثر من واحدةء لأن «كلما' لعموم الإفراد فلا 
تطلق ثلاثاً مجتمعة أه. مبني على خلاف الأصحء إلا أن يحمل قوله أكثر من واحدة 
على المجتمعة بقرينة قوله فلا تطلق ثلاثاً مجتمعة. تأمل. ويدل على ما قلنا ما في 
جامع الفصولين: أمرك بيدك كلما شئت» فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس 
أو بعذه حتى تبين بثلاث» إلا أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة اه 
فإن مقتضاه أن لها أن تطلق في مجلس واحد ثلائاً متفرقة» إلا أن يفرق بين أنت طالق 
وأمرك بيدك؛ لكن في غاية البيان قال: وهذه من مسائل الجامع الصغيره وصورببا: 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما شئت» قال لها 
أن تطلق نفسها وإن قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى 
تطلق نفسها ثلاثاً الخ . قال في غاية البيان: لأن كلمة «كلما» لتعميم الفعل فلها مشيئة 
بعد مشيئة إلى أن تستوفي الثلاث» فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر 
بطلت مشيئتها المملوكة لها في ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض» ولكن لها مشيئة 
أخرى بحكم كلمااه. فهذا صريح في أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحد اه. 
وأصرح منه ما في التاترخانية عن المحيط: ولو قال لها أنت طالق كلما شئت فلها 
ذلك أيداً كلما شاءت في المجلس وغيره واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثاً اه فافهم . 

تنبيه : قال في الفتح: فلو طلقت ثلاثاً أو ثنتين وقع عندهما واحدةء وعنده لا يقع 
شيء اه. وفي البحر عن المبسوط : كلما شئت فأنت طالق ثلاثاً فقالت شعت واحدة 
فهذا باطل , لأن معنى كلامه كلما شئت الثلاث اه. 


طاسوا سوب ا و ا . وفي كافي 
الحاكم: كلما شئت شئت فأنت طالق ثلاثاً فشاءت واحدة فذلك باطل؛ وكذا فأنت طالق 
واحدة فشاءت ثلاثاً» وكذا لو قال فأنت طالق ولم يقل ثلاثاً فشاءت ثلاثاً اه: أي جملة 
فلو متفرّقة ولو في مجلس جاز كما علمت . قوله: شعي اوسا ب 
أي الانفراد» كذا ضبطه الشارح في شرحه على المنار» وكذا ببح وقال: 
مصذرء فيوافق تعبيرهم بالانفراد ويجوز فتحها اه. 


وفي شرح العيني: لأن «كلما؛ تعم الأوقات والأقفعال عموم الانفراد لا عموم 
الاجتماع» فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى» إلا أن اليمين تصرف 
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(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إن كانت طلقت نفسها ثلاث متفرّقة وإلا 
فلها تفريقها بعد زوج آخرء وهي مسألة الهدم الآنية (أنت طالق حيث شئت أو 
أين شئت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها 
لا) مشيئة لها لأحهما للمكان 


إلى الملك القائم اه. قوله : (لا يقع) لأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو 
الثلاث» فباستغراقه ينتهي التفويض . بحر. قوله: (وإلا) أي وإن لم تطلق نفسها أصلا 
أو طلقت نفسها ثلاثاً في مجلس أو طلقت نفسها واحدة فقط أو ثنتين في مجلس ح. 
مطْلَبٌ فِي مَسألةٍ لهذم 

قوله: (وهي مسألة الهدم الآنية) أي في آخر 2 الرجعة: وهي أن الزوج الثاني 
ييدم ما دون الثلاث كما يهدم الغلاث» فمن طلق امرأته واحدة أو أكثر ثم عادت إليه يعد 
زوج آخر عادت إليه يملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات». وهذا عندهما. وعند 
محمد: إنما يهدم الثاني الثلاث فقط لا ما دونباء فمن طلق امراته ثنتين ثم عادت إليه بعد 
زوج آخر عادت إليه بما بقى وهو طلقة واحدة. فإذا طلقها بعد العود طلقة واحدة لا 
تحرم عليه حرمة غليظة عندهماء وعنده تحرم . وكذا إذا قال: كلما دخلت الدار فأنت 
طالق فدخلتها مرتين ووقع عليها الطلاق وانقضمت عدتها ثم عادت إليه بعد زوج آخر؛ 
فعندهما تطلق كلما دخلت الدار إلى أن تبين يثلاث طلقات» خلاقاً لمحمد كما ذكره 
الزيلعي في باب التعليق عند قوله: وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه. وعبارة البحر هنا: 
قيدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث لأنما لو طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثم عادت إليه يعد 
زوج آخر فلها أن تفرق الثلاث» خلافاً لمحمدء وهي مسألة الهدم الآتية اه. وهو 
موافق لما نقلناه عن الزيلعي» ومثله في الفتح وغاية البيان» وهذا صريح في أتها بعد 
العود لها أن تطلق نفسها ثلاثاً متفرقة عندهما. وعند محمد: تطلى ما بقي فقط . فتفريق 
الثلاث مبني على قولهما أو على قول محمد» فافهم. ونعم يشكل على هذا التعليل 
المار بأن التعليق إنما يتصرف إلى الملك القائم وهو الثلاث» فإنه يقتضي أنها لو طلقت 
نفسها ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر ليس لها أن تطلق نفسها أصلا عندهماء لأهبا 
عادت إليه بملك حادث وطلقات الملك الأول هدمها الزوج الثاني . 

ولا إشكال على قول محمد من أنها تطلق واحدة فقطء لأنما الباقية لكون الزوج 
الثاني لم هدم ما دون الثلاث عنده. ثم رأيت المحقق في الفتح أفاد الجواب عن ذلك 
في باب التعليق بما حاصله أن قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث مقيد بما 
دام مالكاً تهاء فإذا زال ملكه لبعضها صار المعلق ثلاث مطلقة . قوله: (لأعهما للمكان) 
فيحث ظرف مكان مبئي على الضم» وأين ظرف مكان يكون استفهاماًء فإذا قيل أين 


كتاب الطلاق / بات : المي باليّدِ مره 

(وفي كيف شتت بيقع) في الحال (رجعية» فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقع) ما 
شاءته (مع نيته) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمرء وقول الزيلعي 
والعيني قبل الدخول صوابه بعده» فتنبه. 


زيد لزم الجواب بتعيين مكانهء ويكون شرطاً أيضاً وتزاد فيه اماء فيقال: أينما تقم أقم. 
بحر عن المصباح . قوله: (ولا تعلق للطلاق به) ولذا لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة 
كان تنجيزاً للطلاق كما مر فتكون طإلقاً فى كل مكان في الحالء» بخلاف الزمان فإن 
الطلاق يتعلق به. قوله: (فجعلا مجازاً عن إن الخ) جواب عن إيرادين. 

أحدهما: أنه إذا ألغى ذكر المكان صار أنت طالق شئتء ويه يقع الحال كأنت 
طالق دخلت الدار. 

ثانيهما: أنه إذا كان مجازاً عن الشرط فلم حمل على 9إن؟ دون «متى؟ نما لا يبطل 
بالقيام عن المجلس؟ والجواب عن الأول أنه جعل الظرف مجازاً عن الشرطء لأن كله 
منهما يفيد ضرباً من التأخير وهو أولى من إلغائه بالكلية. وعن الثاني بأن حمله على 
«إن؟ أولى لأنها أم الياب» ولأنها حرف الشرط وفيه يبطل بالقيام. أفاده قي الفتح. 
قوله: (ويقع في الحال رجعية الخ) أي تطلق طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو 
لاء ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاث وقد نوى الزوج ذلك تصير كقوله للموافقةء وهذا 
عنده. أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شيء؛ فعنده أصلاً الطلاق لا يتعلق بمشيئتها بل 
صفتهء وعندهما يتعلقان معاء وتمامه في الفتح: وكتبت في حاشيتي على شرح المنار 
المرق بين هذا التفريض وعامة التفويضات حيث لم * حتج إلى نية الزوج أن المفوض ها 
هنا حال الطلاق وهو متنوع بين البينونة والعدد فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهماء بمخللاف 
عاد اريماك قوله : : (وإلا فرجعية) صادق بما إذا شاءت خلاف ما نوى ويما إذا لم 
ينو شيعا والمراد الأول لما في الفتح: : وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثاً أو على 
القلب فهي رجعية؛ لأنه لغت مشيثتها لعدم الموافقة» فبقي إيقاع الزوج بالصريح» ونيته 
لا تعمل في جعله بائناً أو ثلاثاً ولو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الأصل» ويجب أن 
تعتير مشيئتهاء حتى لو شاءت بائنة أو ثلاثا أ ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق 
الخ اه. فوله: (لو موطوءة) قيد لقوله #رجعية» فى الموضعين» وتقدم في باب المهر 
نظماً أن المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة؛ وكذا في وقوع طلاق آخر في عدتهاء 
فافهم. قوله: : (وإلا) أي بأن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة بائنة وخرج الأمر من 
يدها لغوات ممليتها يعدم العدةء كذا في الفتح. أما المختلى بها فتلزمها العدة كما 
علمت فتطلق رجعية ولا يخرج الأمر من يدهاء فافهم. قوله: (وقول الزيلعي) عبارته : 


مه كتاب الطلاق / بَابُ: الأمْد بالَبَدٍ 
: 


(وفي كم شئت شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت) في جلسها ولم يكن 
بدعياً للضرورة (وإن ردت) أو أتت بما يفيد الإعراض (ارتدٌ) لأنه تمليك في 
الحالء فجوابه كذلك. 

(قال لها طلقي) نفسك (من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث» ومثله 
اختاري من الثلاث ما شئت) لأن من تبعيضية. وقالا: بيانية» فتطلق الثلاث. 
والأول أظهر. 


وثمرة الشلاف تظهر فى موضعين فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة» وفيما إذأ 
كان ذلك قبل الدخول فإنه يقع عنده طلقة رجعيةء وعندتها: لا يع شيء والرد 
كالقيام اه ح. قوله: (لها أن تطلق ما شاءت) أي كه أو ثنتين أو ثلاثاء ويععلق أصل 
الطلاق بمكيئتها بالاتفاق: بشللاف 1 كيف شكئت على قوله. لأن كم أسم للعدد» 
وما شئت تعميم للعدد. والواحد عدد على اصطلاح الفقهاءء فكان التفويض فى نفس 
العدد» والواقع ليس إلا العدد إذا ذكرء فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شيء ما 
اندم ف 


تنبيه: لم يذكر اشتراط النية من الزوج وشرطه الشارح في شرحه على المنارء 
وكذا فى شرح المرقاة. وذكر في الكشف أنه رأى بخط شيخه معلماً بعلامة البزدوي أن 
مطابقة إرادة الروج شرطء لأنه لما كان للعدد المبهم احتيج إلى النيةء وأقره في 
التفريرء لكن ظاهر الهداية والفتح وغيره أنه لا يشترطء واستظهره صاحب البحر في 
شرحه على المئار لأنه لا اشتراكء لأن المفوض إليها القدر فقط وله أفراد فلا إبهام» 
بخلافه في كيف لأن المفوض إليها الحال وهو مشترك كما قدمناه. قلت: وهو ظاهر 
المتون أيضاً. فوله: (في مجلسها) لأنه تمليك فيقتصر عليه كمأ مر. قوله: (ولم يكن 
بدعياً) قال فى البحر: وأفاد بقوله «ما شاءت؛ أن لها أن تطلق أكثر من واحدة من غير 
كراهة؛ ولا 5 بدعياً إلا ما أوقعه الزوج لأنها مضطرة إلى ذلك» لأنبا لو فرقت خرج 
الأمر من يدها اه. 


قلت: كذا لو كانت حائضاًء وقد مر التصريح به في أول الطلاق. قال ط: ويقال 
نظير ذلك في *كيف شئت» السابق إذا وقعت ثلاثاً مع النية. قوله: (وإن ردت) بأن 
قانت لا أطلق. فتح. قوله: (بما يفيد الإعراض) كالنوم والقيام عن المجلس . قوله: 
(لأنه تمليك في الحال) احتراز عن «إذا؛ و #متى» يعني هذا تمليك منجز غير مضاف 
إلى وقت في المستقيل فاقتضى جواباً في الحال. فتح. قوله: (والأول أظهر) لأنه لو 
كان المراد البيان لكفى قوله طلقي ما شئت» كما في النهر عن التحرير ح. 


كناب الطلاق / بَابُ: الأمرُ اليد 2-2 

فروع: قال: أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال. 

ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تبغضيئه فأنت طالق 
لم تطلق» لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضهء ويجوز أن تشاء ولا تشاء؛ ولو قال 
لهما: أشدكما حباً للطلاق أو أشدكما بغضاً له طالن 

قوله: (إن شئت وإن لم تشائي) اعلم أنه إذا جعل المشيئة وعدمها شرطاً واحداً أو 
المشيئة والإباء فإنها لا تطلق أبداً للتعذر» كأنت طالق إن شئت ولم تشائي» أو إن شتت 
أو أبيت» وإن كرر «إن» وقدّم الجزاء كأنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فشاءت في 
مجلسها أو لم تشأ تطلق: لأنه جعل كلا منهما شرطاً على حدة» كقوله أنت طالق إن 
دخلت الدار أو لم تدخليء» وإن آخر الجزاء كإن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لا 
تطلقى أبداً» لأنه مع التأخير صارا كشرط واحد وتعذر اجتماعهماء بخلاف ما إذا أمكن 
فلا تطلق حتى يوجدا كإن أكلت وإن شربث فأنت طالقء وإن كبّر «إن» وأحدهما 
المشيئة والآخر الإباء كأنت طالق إن شئت وإن أبيت وقع شاءت أو أبت» وإن سكتت 
حتى قامت من المجلس لا يقع» لأن كلا منهما شرط على حدة والإباء قعل كالمشيئة 
فأهما وجد لا يقعء وإذا انعدما لا يقع» وكذا لو لم يكرر إن وعطف بأو كأنت طالق إن 
شئت أو أبيت لأنه علقه بأحدهما؛ ولو قال إن ششت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت 
طالق طلقت للحال؛ بخلاف إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضين فأنت 
طالق» لأنه يجوز أن لا تحبٌ ولا تبغض فلم يتيقن شرط الوفوع؛ ولا يجوز أن تشاء ولا 
تشاء فيكون أحد الشرطين ثابتاً لا محالة فوقع؛ ولو قال أنت طالق إن أبيت أو كرهت 
فقالت أبيت تطلق» ولو قال إن لم تشائي فأنت طالق فقالت لا أشاء لا تطلق» لأن 
أبيت صيخة لإيجاد الإياء» فقد علق بالإباء منها وقد وجد فوقع؛ وقوله وإن لم تشائي 
صيغة للعدم لا للإيجاد» فصار بمنزلة إن لم تدخلي الدار» وعدم المشيئة لا يتحقق 
بقولها لا أشاءء لأن لها أن تشاء من بعد» وإنما يتحقق بالموت. بحر عن المحيط. 
وذكر بعده أنه لو علقه بعدم مشيئة نفسه فهو كذلك»؛ بخلاف إن لم يشأ فلان فقال لا 
أشاء: والفرق أن شرط البِرْ في الأجنبي مشيئة طلاقها في المجلس وبقوله لا أشاء تبدل 
المجلس لأنه اشتغال بما لا يحتاج إليه» إذ يكفيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. قوله: 
(لم تنطلق) عله ما إذا قالت لا أحبٌٍ ولا أبغض أو سكتت» أما لو قالت أحب أو أبغض 
طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها تعليق على الإخبار بذلك ولو كان تخالفاً لما في 
الواقع كما سيأتي. قوله: (ولا يجوز أن نشاء ولا نشاء) لأن المشيئة تنبى* عن الوجود 
ولا واسطة بين الوجود وعلمه. قوله: (أو أشدكما بغعضاً له) هذه مسألة ثانية» وقوله 


ممه كتاب الطلاق / باب التَملِيق 

ا 117511177550599 حسم 1 2 طفع 

فقالت كل أنا أشد حباً له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حباً منها فلم يتم 

الشرطء ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكاً 
بَابٌ التغلية 


25 زةز زةزةزةز زةزة ة زة ز 7 0 
«فقالت كل أنا أشد حباً له الخ جواب المسألة الأولى» وترك جواب المسألة الثانية 
لكونه معلوماً بالمقايسة تقديره: فقالت كل أنا أشد بغضاً له لم يقع لدعوى كل أن 
صاحبتها أقل بغضاً منها فلم يتم الشرط ح. قوله: (فقالت كل الخ) أي وكذيهما الزوج 
كما قيده فى حاكم الحاكمء ومقتضاه لو صدقهما وقع عليهماء لأن أفعل التفضيل 
يتتظم الواحد والأكثرء كما سيأتي في الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد. تأمل . قوله: 
(فلم يتم الشرط) لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها. بحر: أي لأنها لا تكون 
أشد حباً أو بغضاً إلا إذا كانت الأخرى أقل وهي لا تصدق على ما في قلب الأخرى 
فلم يثبت كونها أشد من الأخرى. ويقال في الأخرى كذلك فلم يثبت أشدية واتجدة 
منهما فلم يتم شرط الوقوع على واحدة منهماء ومقتضى التعليل أنه لو قالت واحدة 
منهما فقط أنا أشد لم يقع عليهاء إلا أن يقال في أن دعوى كل منهما تكذيب كل 
للأخرى» بخلاف دعوى إحداهماء وسيأتي في التعليق أنه لو قال إن كنت تحبين كذا 
فأنت كذا وفلانة فقالت أحب تصدق في حق نفسها. تأمل. قوله: (ثم التعليق بالمشيئة 
الخ) وكذا التعليق بكل ما هو من المعاني التي لا يطلع عليها غيرها. بحر ط . قوله: 
(فيتقيد بالمجلس) وكذا إذا كانت كاذية في الإخبار بالمحبة والبغض يقم» بخلاف 
التعليق بالحيضى ونحوهء ثم إن هذا تفريع على التمليك» قيل والأولى زيادة ولا يملك 
الرجوع عنه» ليتفرغ على كونه تعليقاً فإنه ظهر من تفريعه على التمليك . 

قلت: وفيه أن المراد بيان ما خالف التعليق ببذه المذكورات التعليق يغيرها وعدم 
الرجوع عنه مما تواقق فيه الجميع» فافهم. قوله: (بخلاف التعليق بغيرها) كالتعليق على 
الحيض أو على دخول الدار فإنه تعليق محض لا يتقيد بالمجلس» وكذا لا يقع في ثفس 
الأمر بالإخبار كذباً كما سيأتي» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

بَابُ التغلِيقٍ 

ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحاً وكناية؛ لأنه مركب من ذكر الطلاق والشرط. 
فأخره عن المفرد. نهر . ١‏ 

قوله : (من علقه تعليقاً) كذا في البحر والأولى أن يقول: وهو مصدر علقه جعله 


كتاب الطلاق / باب التشليق كن 


واصطلاحاً (ربط حصول مضمون حملة بحصول مضمون حملة أخرى) اسك .يفيداً 
مجازاًء ظ 


معلقاً ط: أي لأن كلامه يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف المختار» لكن 
المراد بيان المادة لإفادة أن المراد به لغة مطلق التعليق الشامل للحسي والمعنوي. 
قوله: (واصطلاحاً ربط الخ) فهو خاص بالمعنوي, والمراد بالجملة الأولى في كلامه 
حملة الجزاء» وبالثانية حملة الشرط» وبالمضمون ما تضمتته الجملة من المعنى» فهو في 
مثل إن دخلت الدار فأنت طائق؛ ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار. قوله: 
. (ويسمى يميئاً مجازاً) لما في النهر من أن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط جزافاً 
فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية اه. وفيه أن هذا بيان للجملة الشرطية 
المتضمنة للتعليق المعرّف بالربط الخاص كما علمت؛ وهذا الربط يسمى يميئاً. 

قال في الفتح: إن اليمين في الأصل القوة» وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة 
قوتها على الأخرى: وسمي الحلف بالله تعالى يميناً لإفادته القوة على المحلوف عليه 
من الفعل أو الترك بعد تردّد النفس فيه ولا شك في أن تعليق المكروه للنفس على أمر 
بحيث ينزل شرعاً عند نزوله يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها: أي 
للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يميئاً اه. لكن هذا يحتمل أنه حقيقة أو مجازاً 
في اللغة. 

وفي أيمان البحر: ظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضاًء قال: لأن 
محمد أطلق عليه يميناًء وقوله حجة في اللغة اه. فأفاد أنه يمين لغة واصطلاحاًء ولذا 
قال في معراج الدراية: اليمين يقع على الحلف بالله تعالى وعلى التعليق. 

فلت: لكن مقتضى كلام الفتح المارٌ أن المراد به التعليق على أمر اختياري 
للمعلق ليفيد قوة الامتناع عن الأمر المحلوف عليه أو قوة الحمل عليه»ء نحو: إن 
بشرتني بكذا فأنت حر فغيره من التعليق لا يسمى يميناًء مثل إن طلعت الشمس أو إن 
حضت فأنت كذا؛ لكن في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي: لو حلف لا يحلف بيمين 
حنث بتعليق الجزاء بما يصلح شرطاًء سواء كان الشرط فعل نفسه أم فعل غيره أم مجيء 
الوقت. كأنت طالق إن دخلت أو إن قدم زيد أو إذا جاء غدء وكذا إذا جاء رأس 
الشهرء أو إذا أهل الهلال والمرأة عن ذوات الحيض دون الأشهرء لوجود ركن اليمين 
وهو تعليق الجزاء؛ ووجود اليمين شرط الحنث فيحنث. إلا أن يعلق بعمل من أعمال 
القلب ككإن شثئت أو أردت أو أحببتٍ أو هويت أو رضيتء أو بمجيء الشهر كإذا جاء 
رأس الشهر والمرأة من ذوات الأشهر فلا يحنث؛ أما الأول فلأنه مستعمل في التمليك 
ولذا يقتصر على المجلس فلم يتمحض للتعليق» وأما الثاني فلأنه مستعمل في بيان 
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وقت السنة» لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني فلم يتمحض 
للتعليق؛ ولهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق كأنت طالق إن طلقتك لاحتمال إرادة 
الحكاية عن الواقع من كونه مالكاً لتطليقها فلم يتمحض للتعليق» ولا بقوله لعبده إن 
أديت إلى ألفاً فانت حرٌ وإن عجزت فأنت رقيق وإن وجد الشرط والجزاءء لأنه تفسير 
الكتابة فلم يتمحض للتعليق. ولا لقوله أنت طالق إن حضت حيضة:ء لأن الحيضة 
الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهرء قامكة سحلة اتفصسيرا 
لطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق؛ وإنما لم نحتثه بما لم يتمحض للتعليق في هذه 
الصورء لأن الحلف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور 
أولىء وقد أمكن حمله هنا عل ما يحتمله من التمليك أو التفسير فلا يحمل على الحلف 
بالطلاق: وإنما حنث في قوله إن حضت فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو اليمين 
بذكر ركنه وهو الجزاء والشرط» وقوله إن حضت لا يصلح تفسيرأ للطلاق البدعي لتنوع 
البدعي إلى أنواع فلم يمكن جعله تفسيراء بخلاف السنيّ فإنه نوع واحدء بحاي 
لبلا ار وو اله لاك د اطلفك التسى ع عدي و ال و المنع 
مفقودء ومع أن طلوع الشمس م متحقق الوجود لا يصلح شرطأء لأنه لا خطر في 
وجوده . لأنا تقول : الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته؛ فقد تم الركن في اليمين دون 
الشمرة والحكمة؛ إذ الحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالشمرة 
والحكمة» .ولذا لو حلف لا يبيع فياع فاسداً حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب 
منه وهو انتقال الملك غير ثابت» ولا تسلم عدم الخطر لاحتمال قيام الساعة في كل 
زمان اه ملخها. 

وحاصله أن كل تعليق يمين سواء كان تعليقاً على فعله أو فعل غيره أو على يجيء 
الوقت وإن لم توجد فيه ثمرة اليمين وهي الحمل أو المنع فيحنث به في حلفه لا 
يحلف» إلا إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله تمليكاً أو تفسيراً لطلاق السنة 
أو لبيان الواقع أو للكتابة كما فى هذه المسائل الخمس المستثناة؛ كما سيأتي في كتاب 
0 الله تعالى: وبهذا يتضح ما قاله في البحر من أن تعبير المصئف بالتعليق 
أولى من قول الهداية باب اليمين بالطلاق: لأن التعليق يشمل الصوري كهذه الخمس؛ 
ويعضها قد ذكر في هذا الباب مع أنها ليست يمينا كما علمت؛ وقوله في النهر: إنه لا 
يحنث فيها لأنها ليست يميئاً عرفا فلا ينافى كوتا ‏ يميناً في اصطلاح الفقهاء ع ساقط لما 
علمت. من أن عدم الحنث فيها لعدم تمحضها تعليقاً وأنها ليست يميئاً عندهم . وأيضاً 
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وشرط صحته كون الشرط معدومأ على خطر الوجود؛ فالمحقق كإن كان السماء 
فوقنا تنجيزء والمستحيل كإن دخل الجمل في سم اللخياط لغو 
لو كان ذلك مبنياً على العرف فما الفرق في العرف بين إن حضت وإن. حضت حيضة 
حتى كان الأول يميئاً دون الثاني. قوله: (كون الشرط) أي مدلول فعل الشرط. قوله: 
(على خطر الوجود) أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيلا ولا متحققاً لا 
محالة» لأن الشرط اللجمل بوالمة وكل .منهما لا يتصور فيهما. شرح التحرير. قوله: 
(فالمحقق) محترز قوله #معدوما» ح. قوله: (تنجيز) ليس على إطلاقه بل فيما ليقائه 
حكم ابتدائه؛ كقوله لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق حين سكتء» وقوله لها إن أبصرت 
اوسفعت أ ودعت وهى نصيرة ا سممة اد صحيحة طلقت الساعةء لأن ذلك أمر 
يمتدء فكان لبقائه حكم الابتداءء بخلاف إن حضت أو مرضت وهي حائض أو مريضة 
فعلى حيضة مستقبلة. لأن الحيض والمرض مما لا يمتد. أفاده في البحر. 

ووجهه كما فى الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتدٌ إلا أن الشرط لما علق 
بالجملة احكاناً لا تعلق بكل سمه يده قسن الكل شيئاً واحداء فافهم. قوله: 
(والمستحيل) محترز قوله اعلى خطر الوجود؛ ح. قوله: (لغو) فلا يقع أصلاء لأن غرضه 
منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر حال» وهذا يرجع إلى قولهما إمكان البرّ شرط انعقاد 
اليمين» خلافاً لأبي يوسف . وعلى هذا ظهر ما في الخانية: لو قال لها إن لم تردي علىّ 
الديئار الذي أخذتيه من كيسى فأنت طالق فإذا الدينار فى كيسه لا تطلق. بحر. ومنه ما 
في القنية: سكران طرق الباب فلم يفتح له فقال إن لم تفتحي الباب الليلة فأنت طالق. 
ولم يكن في الدار أحد لا تطلق. نهر ومئه مسائل ستأتي في الفروع آخر الباب. 

مَطلْبٌ: إن لم روج يعَلَانٍ َأَنْتِ طَالِقٌ 

ننبيه : في فتاوى الكازروني عن فتاوى المحقق عبد الرحمن المرشدي أنه سئل عمن 
قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان. فأجاب لا خفاء في أن مراد الزوج بهذا 
التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضاء العدة 
وهي حينئذ في غير ملكه فيكون لغوأ فيلغو الشرط ويبقى قوله أنت طالق فتطلق منجزاً كما 
اختاره بعض المتأخرين من علماء اليمن» بناء على استحالة وجود الشرط المعلق عليه 
الطلاق حالة بقائها في عصمة الزوج» واختار بعض منهم صحة التعليق وجعله ممكناء 
وأوقع الطلاق في آخر جزء من حياته أو حياتها لأنه في معتى العدم: والعدم متحقق 
مستمرء لكنه لما علقه بالمستقبل صلح جميع زمان الاستقيال لوجوده فلا يتعين له وقت 
أخر إلى أن يتتهي إلى آخر جزء من الحياة فيتضيق فيقع . ولحظ بعضهم أنه شرط إلزامي. 
فكأنه يريد إلزامها بعدم تزوجها بفلان وهو إلزام ما لا يلزمء قيلغو ويقع الطلاق منجزاً. 
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وكونه متصلا إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاة»ء فلو قالت يا سفلة فقال: إن 
كنت كما قلت فأنت كذا تنجيز كان كذلك أولا وذكر المشروط» فتنحو أنث طالق 
إن لغوء [ 


أقول: ولو قيل بأن مراد الزوج التعليق يعدم إرادتها التزوج بفلان بعد الطلاق 
صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء لم يبعدء ويكون في ذلك القول قولها مع يمينها كما في 
نظائره من الأمور القلبية» نحو إن كنت تحبيني» فإن قالت له لم أرد التزوج به بعدك وقع 
الطلاق؛ وإلا فلا اه ملخصاً. ثم نقل الكازروني هذه المسألة ثانياً عن الحدادي 
صاحب الجوهرة»: أجاب عنها سراج الدين الهاملي زواية عن شيخه علي بن نوح بأنها 
تطلق وتتزوج من أرادت. قال الكازروني: وهو الذي ينبغي أن يعول عليه: أي بناء 
على أنه تعليق بمستحيل أو شرط إلزامي”'2. قوله: (وكونه متصلا الخ) أي بلا فاصل 
أجنبي + وسيأتي الكلام عليه عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلا . 

مَطْلَبٌ : التَمْلِيقْ آلْمْرَادُ به المَجَازَاة ون الْشَرْطٍِ 

قوله: (وأن لا يقصد به المجازاة الخ) قال في البحر: فلو سبته بنحو قرطبان 
وسفلة» فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز»ء سواء كان الزوج كما قالت أو لم 
يكن» لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يدين» وفتوى 
أهل يخارى عليه كما في الفتح اه: يعني على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته ني 
الفتحء وكذا في الذخيرة. وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الخغضب فهو 
على المجازاة» وإلا فعلى الشرط اه. ومثله في التاترخانية عن المحيط. وفي 
الولوالجية: إن أراد التعليق لا يقع مالم يكن سغلة» وتكلموا في معنى السفلة. عن ابي 
حنيفة أن المسلم لا يكون سغلة إتما السفلة الكافر وعن أبي يوسف أنه الذي لا يبالي ما قال 
وما قيل له. وعن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر. وقال خلف: إنه من إذا دعي 
لطعام يحمل من هناك شيئاً. والفتوى على ما روي عن أبي حنيفة لأنه هو السغلة 
مطلقاً اه. والقرطبان: الذي لا غيرة له. قوله: (تنجيز) الأولى تنجز بصيغة الماضي لأنه 
جواب قوله «فلو قال». قوله: (وذكر المشروط) أي فعل الشرط لأنه مشروط لوجود 
الجزاء . قوله : (لغو) أي فلا تطلق لأنه ما أرسل الكلام إرسالاء وكذا لو قال أنت طالق 


)1١(‏ في ط (قوله أو شرط إلزامي) قلت: ورأيت من وصايا خزانة الأكمل ما يؤيدهء حيث قال: أوصى لأمته أن 
تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت: لا أتزوج فإنها تعتق من ثلثهء فإن تزوجت بعده لم تبطل الوصية» 
وكذا لو قال هي حيرة على أن تثبت على الإسلام أو على أن لا ترجع عن الإسلام: فإن أقامت علي 
الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه ولا تيطل بارتنادها بعد؛ وكذا تصراني قال إن ثبتت على النصرانية بعذنه أو 
علي الإسلام؛ وإن أوصى لأم ولده إن لم تتزوج أبدأً إن وقت وفتاً فهر كما قال» فإن تزوجت بعد ذلك 
بطلت وصيتهء وكذا إن قال لأمته هي حرة إن لم تتروج شهراً. 
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به يفتى. ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي (شرط الملك) حقيقة كقوله 
لقنه: إن فعلت كذا فأنت حر أو حكماء ولو حكماً (كقوله لمنكوحته) أو معتدته 
(إن ذهيت فأنت طالق» أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاماً أو خاصاًء كإن 


ثلاثاً لو لا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكن. بحر. قوله: (به يفتى) هو قول أبي يوسف . 
وقال محمد: تطلق للحال. بحر. قوله: (ووجود رابط) أي كالفاء وإذا الفجائية ح. قوله : 
(كما يأني) أي عند قوله «وألفاظ الشرط» ح . قوله: (شرطه الملك) أي شرط لزوم"'؛ 
فإن التعليق في غير الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازه الروجء حتى قال 
أجنبيّ لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة» فإن أجازة لزم 
التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلهاء وكذا الطلاق المنجز من الأجنبي موقوف 
على إجازة الزوج؛ فإذا أجازه وقع مقتصراء على وقت الإجازة» بخلاف البيع فإنه 
بالإجازة يستند إلى وقت البيع. والضابط فيه أن ما صح تعليقه بالشرط”'' يقتصر وما لا 
يصح يستند. بحر- قوله: (حقيقة) أشار إلى أن المراد ما يشمل تعليق الطلاق والعتق. 
وكذا النذر كإن شفى الله مريضي فللّه علىّ أن أتصدق بهذا الثوب» اشترط ملكه له حالة 
التعليق. أفاده الرحمتي. قوله: (أو حكماً) أي أو كان الملك حكماً كملك النكاح فإنه 
ملك انتفاع بالبضع لا ملك رقبة . 

ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاح قائماً فهو حكمي حقيقة» وإن كان بعد الطلاق 
وهي في العدة فهو حكمي حكماً؛ وإلى هذا أشار بقوله «ولو حكماً» ط . قوله: 
(لمنكوحته أو معتدته) فيه نشر مرتب . قال في البحر: وقدمنا آخر الكنايات عند قوله 
«والصريح يلحق الصريح» أن تعليق طلاق المعتدة فيها صحيح في جميع الصورء إلا إذا 
كانت معتدّة عن بائن وعلق بائناً كما في البدائع اعتباراً للتعليق بالتنجيز. قوله: (أو 
الإضافة إليه) بأن يكون معلقاً بالملك كما مثل؛ وكقوله إن صرت زوجة لي أو سبب 
الملك كالنكاح: أي التزوّج؛ وكالشراء في إن اشتريت عبداً» بخلاف قوله لعبد مورثه 
إن مات سيدك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق» لأن الموت ليس بموضوع للملك بل 
لإيطاله. 


ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافة معناها اللغوي الشاملة للتعليق المحض وللإضافة 


(1) في عل (قوله أي شرط لزومه الخ) نعل هذا التقدير خاص بالمتزوجة؛ وأما الخالية عن الأزواج فالملك فيه 
شرط صحةء» حتى لو قال رجل لامرأة خالية عن الزوج أنت طالق أو إن دخلت الدار فأنت طالق كان قوله : 
لاغياً عدم الملك. 

() في ط (قوله ما صمح تعليقه بالشرط الخ) أي والموقوف معلق في المعنى على إجازة المالك. والتعليق 
الحقيقي يقتصر على وقت الشرط فيصم هذا في الطلاق دون البيع فيستئد. 
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ملكت عبداً أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو 
إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا كل امرأة: ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة 
باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها 


الاصطلاحية: كأنت طالق يوم أتزوجك كما أشار إليه في الفتح» وقد أطال في البحر 
في بيان الفرق بينهماء فراجعه. قوله: (فكذا) أي فهو حر أو فأنت حر. قوله: (أو 
الحكمي) عطف على الحقيقي ح. قوله: (كذلك) أي عاماً أو خاصاء وأشار بذلك 
الى خلاف مالك رحمه الله حيث خصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أو بكارة أو 
ثيوبة ككل بكر أو ثيب . قوله: (كإن نكحثت امرأة) أي فهي طالق»: وحذفه لدلالة ما 
بعده عليه. قوله: (أو إن نكحتك) لا فرق بين كوا أجنبية أو معتدة كما في البحر. 
قوله: (وكذا كل امرأة) أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق» والحيلة فيه ما في البحر 
من أنه يزوجه فضولي, ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليهاء أو يتزوجها بعد ما وقع 
الطلاق عليهاء لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. وقدمنا قبل فصل المشيئة ما يتعلق 
هذا البحث . 


فرع : قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فكلم ثم تزوج لا يقع 
الطلاق عليهاء وإن كلم ثم تزوج ثم كلم طلقت المتزوجة بعد الكلام الأول. خانية. 
وانظر ما في الفصل العاشر”'' من الذخيرة. قوله: (باسم أو نسب) الذي في البحر 
وغيره: ونسب بالواو. قال: فلو قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم 
تطلق اه: أي لأنه لما لغا الوصف بالتزوج بقي قوله فلانة بنت فلان طالق وهي أجنبية 
ولم توجد الإضافة إلى الملك فلا يقع إذا تزوجها. قوله : (أو إشارة) التعريف بالإشارة 
في الحاضرة وبالاسم والنسب في الغائبة» حتى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا 
يحصل التعريف بذكر اسمها ونسبها ولا تلغو الصفة» ويتعلق الطلاق بالتزوج . 


وعليه ما في الجامع : رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام فقال إن كلم غلام 
محمد بن عبد الله هذا أحد فامرأته طالق وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم كلم 
الغلام بنفسه : ق؛ لأن الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجد 
فبقي منكراً فدخل تحت اسم النكرة. أفاده في البحر عن جامع شيخ الإسلام. قوله: 
(1 في ط (قوله وانظر ما في الفصل العاشر) حاصل ما ذكره صاحب"البحر في هذه المسألة أنه لو قدم الشرط 
بأن قال كلمت زيداً فكل الخ يكون الشرط حصول كلام قبل التزوجء وآمال عكن بانه آخر الشرعط 


انعكس الحكم. وكان الشرط حمول كلام التروج؟ حتى لو كلم ثم تزوج تطلق في المسألة الأولى دون 
الثانية» ولو كلم بعد هذا التزوج على المسألة الثانية تطلق لحصرل الشرط وهو الكلام بعد التزوج . 
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ولوقال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة» فلغا الوصف (فلغا قوله الأجنبية إن 
زرت زيداً فأنت طالق فتكحها فزارت) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي 
طالق فتزوجها لم تطلق» وكل جارية أطؤها حرّة» فاشترى جارية فوطئها لم تعتق 
لعدم الملك والإضافة إليه. < 

وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند 
المزور فليحفظ . 

(كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك؛ 


(فلغا الوصف) أي قوله #أتزوجها؛ قصار كأنه قال هذه طالق كقوله لامرأته هذه المرأة 
التى تدخل الدار طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا. بحر. وإنما لم تطلق 
الأجنبية لعدم الملك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصفء. بخلاف امرأته. قوله: (لعدم 
الملك والإضافة إليه) أما في مسألة المتن فظاهرء وكذا فيما بعدها لأن الاجتماع في 
فراش لا يلزم كونه عن نكاح» كما أن وطء الجارية لا يلزم كونه عن ملك؛ ومثل 
ذلك ما لو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثاً فزوجاه بلا أمره لا تطلق» 
لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح» لأن تزويجهما له بلا أمره لا يصح. بحر عن 
المحيط. ثم قال: لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كما في المعراج اه. 


قلت: لكن في الخانية في صورة الأمر أن الصحيح أنه يصح اليمين وتطلق اه. 
وهو مشكل»ء أن الكلام فى وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة إليه ؛ وتزويج 
الأبوين غير سيب للملك من كل وجه لأنه قد يكون بأمره وبدونه؛ اللهم إلا أن يكون 
مرأد ألخانية ما إذا قال إن زوّجتماني بأمري فحينئذ يصح اليمين وتطلق» وإلا فلا وجه 
للتفصيل المذكور قبل صحة التعليق» فالأوجه ما في المعراج . قوله : (وأفاد في البحر 
الخ) قلت: هذا العرف في دمشق الآن غير مطرد. بل كان ويان؛ نعم بقي بين أطراف 
الناس. وقال ط: قلت العرف الجاري في مصر الآن أنها تعد زائرة ولو معها شيء غير 
ما يطبخ. قوله: (كما لغا الخ) أصل ذلك ما في البحر عن المعراج: ولو أضافه إلى 
النكاح لا يقع؛ كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع؛ 
بخلاف أنت طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع؛ وهو مشكل . وقيل الفرق أنه لما أضاف 
التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازاً عن الملك لأنه سبيه؛ وحمل مع 
على بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر الفاعل ؛ فالكلام ناقص قلا يقدر بعد التكاح 
فلا يقع ويصح النكاح اه. وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله «لتمام الكلام الخ5. 
ومقتضاه أنه لو قال: مع نكاحي إياك؛ أو قال: مع تزوجك انعكس الحكمء» لكن 
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موتك . 
فائدة: في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقعء وبه أفتى أئمة خوارزم 
انتهى . وهو قول الشافعي . وللحنفي تقليده بفسخ قاض 


قال ح: وفي النفس من هذا التعليل شيء» فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع نكاحي 
إياك بال وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض أه. 
قلت: الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح ا 

غيره لهاء لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين التكاح والتزوّج في أنه إن صرح بذكر الفاعل 

وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء الدرس أن التزوج يعقب التزويج» 
فإذا قارن الطلاق التزوج وجد الملك قبله بالتزويج فيصح وتطلق» بخلاف مع نكاحك 
لأنه مقارن للملك. قوله: (كمع موتي أو موتك) لإضافته لحالة منافية للإيقاع في 
الأول والوقوع في الثاني كما تقدم في باب الصريح. قوله: (في المجتمع عن محمد في 
المضافة) أي في اليمين المضافة إلى الملك . 

وعبارة المجتبى على ما في البحر: وقد ظفرت برواية عن محمد أنه لا يقع» وبه 
كان يفتي كثير من أئمة خوارزم اه. وأما ما في الظهيرية من أنه قول محمد وبه يفتى. 
فذاك غير ما نحن فيه كما يأتي بيانه قريباً. فافهم. قوله: (وللحنفي تقليده الخ) أي 
تقليد الشافعي . 


مَطلَبٌ فِي فسخ آَليَمِنِ آلْمُضَافَةِ إلى ألملكِ 

قال في البحر: وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة» فلو 
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي وادعت 
الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ولو وطئها الزوج بعد 
النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ» وإذا فسخ لا يجتاج إلى تهديد 
العقد» ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة 
أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة؛ وكذا في الخلاصة. وفي الظهيرية أنه قول 
محمدء وبقوله يفتى اه. 

قلت: ومفهومه أن عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة» وبه صرح في الظهيرية 
أيضاًء فالخلاف هنا فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأة ثم تزوج الحالف 
امرأة أخرى؛ فعندهما لا يكفي الفسخ الأول. بل يقع الطلاق على الثانية ما لم يفسخ 
كانا:. وعفد غيمد: يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانياً: وبقول محمد 
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يفتى. ولا يخفى أن هذا مبنيى على صحة اليمين عنده. وأنه يقع بها الطلاق؛ فلا ينافي 
ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنهء فمن زعم أنه في الظهيرية جعل عدم 
الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وهمء فافهم. 

ثم قال في البحر: وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدة: فإذا قضي بصحة النكاح 
بعده ارتفعت الأيمان كلهاء وإذا عقد على كل امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذا فسخ 
على امرأة لا ينفسخ على الأخرى. وإذا يمينه بكلمة «كلما» فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ 
في كل يمين اه. فهي أريع مسائل في شرح المجمع للمصنف, فإن أمضاه قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط اه. ومحل الفسخ من الشافعي إذا كان قبل أن يطلقها ثلاناً؛ لأنه لو 
فسخ تطلق ثلاث بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد كما في الخانية. وفيها أيضاً شرطه أن لا 
يأخذ القاضي عليه ما لاء فلو أخذ لا ينفذ عند الكل إلا إن أخذ على الكتابة قدر أجرة 
المثل» فلو أزيد لا ينفذء والأولى أن لا يأخذ مطلقاً اه. 

تنبيه: ذكر في البحر في كتاب القاضي عن الولوالجية : لو قال لها أنت طالق البتة 
فترافعا إلى قاض يراها رجعية وهو براها بائنة فإنه يتبع رأي القاضي عند محمدء فيحل له 
المقام معها. وقيل إنه قول أبي حنيفة . وعند أبي يوسف: لا يحل هذا إن قضى له؛ فإن 
فضى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يتبع القاضي إجماعاً» هذا كله إذا كان الزوج عالماً له 
رأي واجتهادء فلو عامياً اتبع رأي القاضي سواء قضى له أو عليه» وهذا إذا قتضى له؛ 
أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق» لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه 
واجتهاده اه: أي فيلزم الجامل اتباع قول المفتي كما يلزم العالم اتباع اد واجتهاده. 
وببذا علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاءء لأن القضاء ملزم سواء وافق رأي الزوج 
أو خالفه؛ وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا. قوله: (بل محكم) في الخانية: حكم 
المحكم كالقضاء على الصحيح. وفي البزازية وعن الصدر أقول: لا يحل لأحد أن 
يفعل ذلك. وقال الحلواني: يعلم ولا يفتى به لثلا يتطرّق الجهال إلى هدم 
المذهب اه. بحر . قوله: (بل إفتاء عدل الخ) عطف على مجرور الباء وهو فسحُم. وفي 
البحر عن البزازية: وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك؛ وهو أنه لو استفتى ففيهاً عدلا 
فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها. وروى أوسم من هذاء وهو أنه لو 
أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعد ما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى 
الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى» ويعمل بكلا الفتوتين”2 في حادثتين لكن 
لا يفتى به اه. 


ف في ط (قول المسعشي الفتوتين) وقم فيما سيعترضص به على الشارح من أن الصواب «القتويين؟ قاله نصر. 
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ل راتت 
وبفتوتين فى حادثتين»: وهذا يعلم ولا يفتى به . بزازية . 

(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرّة والثنتين للأمة (تعليقه) للثلاث» وما دونها 


قلت: يعني أن المفتي لا يفتي صاحب الحادثة بما يتوصل به إلى فسخ اليمين» 
فلا يقول له ارفع الأمر إلى شافعي أحكمه في ذلك أو استفتهء بل يقول عليه الطلاق» 
لأن عليه أن يجيب بما يعتقده» وليس له أن يدله على ما يدم مذهبه؛ وليس المراد أن 
لا يفتيه بفسخ اليمين إذا فعل صاحب الحادئة شيعاً من ذلك» لما علمت من أن الجاهل 
يلزمه اتباع رأي القاضي والمفتي. وأن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف». 
فإذا فعل شيئاً عن ذلك فعلى الحنفي أن يفتيه بصحة الفسخ . 

لا يقال: إذا كان ذلك قول محمد فكيف لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك رواية 
عن محمد» وأن قوله كقول الشيخين بالوقوع» وأن ما في الظهيرية لا ينافي ذلك كما 
قررناه آنفاًء وليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة» وكونها أفتى با كثير من أتمة 
خوارزم لا ينافي ضعفهاء ولذا تقدم عن الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل ذلك» وكذا 
ما يقدم عن الحلواني من أنه يعلم ولا يفتى به فلو ثبتت هذه الرواية عن محمد أو 
كانت صحيصة لبنوا الحكم عليها ولم يحتاجوا إلى بئائه على مذهب الشافعي» فهذا يدل 
على أتبا رواية شاذة كما يشير إليه كلام المجتبى المارء فافهم. 


هذاء وفي البحر عن البزازية: والتزوّج فعلا أو من فسخ اليمين في زمانناء 
وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقوله له ماحلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم 
امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث» وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه 
واحد منهمء أما إذا قال لرجل اعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا اه. قوله: (ويفتوتين) 
صرابه «ويفتويين؛ بياءين إحداهما منقلبة عن الألف المقصورة والثانية ياء التثنية كما في 
تثنية حبلى وقصوى» قال في الألفية: [الرجز] 

آخِرٌ مَفْصُور تُقَتَى امجعَلُدُيَا إِنْكَانْعَنْ ثلاثو مزئقيا 

مَطْلَبٌ في مَعْتَى قَولِهمْ ليس لِلْمْقلْدِ ألوْجُوعٌ عَنْ مَذْعبه 

قوله : (في حادثتين) قيد به لأن المستفتي إذا عمل بقول المفتي في حادثة فأفتاء 
آخر بخلاف قول الأول ليس له نقض عمله السابق في تلك الحادثة؛ نعم له العمل به في 
حادئة أخرى» كمن صلى الظهر مثلآً مع مس امرأة أجنبية مقلداً لأبي حنيفة فقلد الشاقعي 
ليس له إيطال تلك الظهر ؛ نعم يعمل بقول الشافعي في ظهر آخرء وهذا هو المراد من 
قول من قال: ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه؛ وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الكتاب 
في رسم المفتي . قوله: (ولا يفتى به) علمت وجهه آنفا. قوله: (تعليقه للثلاث) هذا 
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إلا المضافة إلى الملك كما مر (لا تنجيز ما دوتها) . 

اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك» فلو علق الثلاث أو ما 
دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع 
بدخولها شيءء ولو كان نجز ما دوتها لم يبطل فيقع المعلق كلهء وأوقع محمد 
بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتية؛ وثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم 
نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافاً لمحمد: 


خاص بالحرة؛ وقولهم وما دوتها يعم الحرة والأمة: وتقديره في الأمة: ويبطل تنجيز 
الثنتين في الأمة'تعليق ما دون الثلاث وهو صادق بالثنتين ويالواحدة. وظاهر عبارة الشارح 
أن ضمير تعليقه للزوج المعلق» وهو أولى من عوده على الطلاق» لأن الأصل إضافة 
المصدر إلى فاعله كما ذكره في النهر ط . قوله : (إلا المضافة إلى الملك) أي في نحو: 
كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً ثم تزوجها فإنها تطلق» لأنها ما نجزه غير ما علقه» فإن 
المعلق طلاق ملك حادث فلا يبطله تنجيز طلاق ملك قبله. قوله: (كما مر) لم يتقدم 
ذلك في كلامه صريحاً. ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة فيما لو قال لها 
أنت طالق كلما شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن كانت طلقت نفسها ثلاثاً متفرقة . 
قوله: (يبطل بزوال الحل) وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزوال الملك: أي بوقوع ما 
دونهاء فإن الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ثايت» فإن له أن يعود إليها بلا 
زوج آخر محلل بخلاف الثلاث» فإن وقوعها يزيل الحل بالكلية بحيث لا يعود إلا 
بمحلل ؛ ولما كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق بزوالها لا بزوال ما دونها. 
قوله : (بطل التعليق) أي لزوال الحل بتنجيز الئلاث. قوله: (لم يبطل) لأنه لم يزل الحل 
بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك. قوله: (فيقع المعلق كله) لأن بطلان التعليق 
بزوال الحل ولم يزل فيبقى التعليق» فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق 
وهو الثلاث. ولا ينافيه قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضهاء لأنه مقيد 
بما إذا كانت الثلاث باقية» فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاناً مطلقةء كما أفاده في الفتح 
وقدمناه قبل هذا الباب . قوله : (بقية الأول) أي ما بقي من طلقات النكاح الأول. قوله: 
(وهي مسألة الهدم الآنية) قدمنا قبل هذا الباب الكلام عليها. وحاصلها أن الزوج الثاني 
هدم الثلاث وما دونبا عندهماء وعند محمد بهدم الثلاث فقط . قوله: (وثمرته) أي ثمرة 
الخلاف في مسألة الهدم. قوله: (له رجعتها) أي عندهماء لأن الزوج الثاني عدم الواحدة 
الباقية وعادت المرأة إلى الأو ل بملك جديد فيملك عليها ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار 
تمع واحدة من الثلاث ويبقى منها ثتتان فيملك الرجعة . قوله : (خلافاً لمحمد) فعنده لا 
يملك الرجعة لعودها بما بقي من الملك الأول وهي واحدة» وفد وقعت بالدخول ط . 
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يسبب بيب ل تل ييه 
وكذا يبطل بلحاقه مرتدّاً بدار الحرب خلافاً لهماء وبفوت محل البر كإن كلمت 
فلاناً أو دخلت هذه الدار فيا أن شععلت يتان كن بسطناه فيما علقناء. 
وستجيء مسألة الكوز بفروعها. 


قوله: (وكذا يبطل) أي التعليق» وهذا عطف على المتن ح . قوله : (بلحاقه) بفتح اللام . 
ط عن القاموس . قوله : (خلافاً لهماء أي للصاحبين؛ فعندهما'لا يبطل التعليق» لأن زوال 
الملك لا يبطله» وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلم يبق ' 
تعليقه لفوات الأهلية» فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق الذي حكم بسقوطه. 
بحر عن شرح المجمع للمصنف . قوله : (ويفوت محل البَرْ الخ) نقله في البحر عن الثاني.ٍ 
لكن بلفظ «ومما يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء» كما إذا قال إن كلمت فلانا 
الخ» والتمثيل المذكور لفوات محل الشرط». فإن الشرط هو كلمت ودخلت: أي 
مضمونهما وهو الكلام والدخول؛ ومحلهما هو فلان والدار المشار إليهاء وفوت محل 
الجزاء كموت المرأة التي هي محل الطلاق» فإن بفوت هذين المحلين يبطل التعليق» لأن 
التعليق لا بد أن يكون على خطر الوجود وقد تحقق عدمه. 

. ولا يقال: يمكن حياة زيد بعد موته وإعادة البستان داراً لأن يميئه انعقدت على 
حياة كانت فيه. كما قالوا في ليقتلن فلاناً: وما أعيد بعد البناء دار أخرى غير المشار 
إليها كما صرحوا به في أيضاً في لا يدخل هذه الدار. تأمل . 

مَطَلَبٌ فِي مَسْألَةٍ الكوز 

قوله: (وستجيء مسألة الكوز بفروعها) أي في باب اليمين في الأكل والشرب من 
كتاب الأيمان. 

وحاصلها أن إمكان تصوّر البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها 
خلافاً لأبيى يوسف». فلو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه 
فصبٌ قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما لعدم انعقادها في الأول ولبطلانها في الثاني؛ 
وإن لم يقل اليوم ولا ماء فيه فكذلك لعدم انعقادها. أما إن كان فيه ماء فصب فإنه 
يحنث اتفاقاً لا انعقادهها بإمكان البر ثم يحنث بالصب» لأن البر يجب عليه كما فرغ» فإذا 
صب فات البر فيحنث كما لو مات الحالف والماء باق» بخلاف المؤقتة فإنه لا يجب 
عليه البر إلا في آخر أجزاء الوقت المعين. ومن فروعها ليقتلن زيداً اليوم؛ أو ليأكلن 
هذا الرغيف اليوم» أو ليقضين دينه غداً فمات زيد أو أكل الرغيف غيره قبل مضي 
اليوم؛ أو قضى الدين أو أبرأه فلان قبل الغد لم يحنث» وتمامه في البحر من الأيمان. 

أقول: وإنما لم يذكر هذا التفصيل في المسألة السابقةء لأن شرط الحنث فيها 
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فرع: قال لزوجته الأمة: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً فعتقت فدخلت 
له رجعتها. قنية . 

(وألفاظ الشرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة؛ فلو فتحها وقع 
للحال ما لم ينو التعليق فيدين. 
أمر وجودي وهو الكلام أو الدخول؛ فإذا مات أو جعلت بستاناً فقد مات المحل ووقع 
اليأس من الحنث فلا فائدة في بقاء اليمين» سواء كانت مؤقتة أو مطلقة» بخلاف ما إذا 
كان شرط الحنث أمراً عدمياً: مثل: إن لم أكلم زيداً أو إن لم أدخل فإنها لا تبطل 
بفوات المحل» بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط البرء وهذا إذا لم يكن شرط البر 
مستحيل » وإلا فهو مسألة الكوزء وقد علمت ما فيها من التفصيل» وليس منها قوله 
لأصعدنّ السماء» فإن اليمين فيها منعقدة ويحنث عقبها؛ لأن صعود السماء أمر ممكن في 
سه وقد وقع لبعض الأنبياء وللملائكة وغيرهم: ولكنه يحنث عقب اليمين أو في آخر 
الوقت في المؤقتة لتحقق اليأس عادة: وهذا بخلاف مسألة الكوزء فإن شرب ما ليس 
موجوداً في الكوز أو ما أريق منه غير ممكن في نفسه ولا في العادة فلذا تبطل اليمين, 
ولا يحنث إلا إذا صبّ منه وكانت اليمين مطلقة كما سيأتي تحقيقه في الأيمان إن شاء الله 
تعالى؛ وانظر ما سنذكره آخر الباب. قوله: (له رجعتها) لأنه لما علق الثلاثة كانت أمة 
وهو لا يملك عليها إلا ثنتين فكان معلقاً ثنتين ح . 

مَطلَبٌ في أُلقَاٍ آلشَرْطٍ 


قوله: (وألفاظ الشرط) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالها عليهماء وهو 
بسكون الراء مشتق اشتقاقاً كبيراً من الشرط محركة : بمعنى العلامة؛ سمي بذلك لأنه 
علامة على ترتيب الثانية على الأولى. وسمي الثاني جواباً لأنه لما لزم على القول 
الأول وصار كالكلام الآتي بعد كلام السائل وجزاء تجوزاً؛ لأنه لما ترتب على فعل آخر 
أشبه الجزاء كما في النهر؛ فإضافة الألفاظ إلى الشرط إضافة المسمى إلى الاسم ح. 
وقدمنا فى صدر الكتاب الكلام على الاشتقاق. والظاهر أنه لا اشتقاق هتاء إذ لا بد من 
المغايرة لفظاً بل الشرط هنا بمعنى العلامة على شيء خاص . تأمل. قوله: (أي 
علامات وجود الجزاء) أي أن هذه الأدوات تدل بالذات على وجود الجزاء كما في 
النهر: أي عند وجود الشرط ح. قوله: (فل فتحها وقع للحال) هو قول الجمهور لأنبا 
للتعليلء ولا يشترط وجود العلة وقت الوقوع. بل يقع الطلاق نظراً لظاهر اللفظ. 
وزعم الكسائي مناظراً للشيباني في مجلس الرشيد أنها شرطية بمعنى إذاء وهو مذهب 
الكوفيين» ورجحه في المغنى. وعلى كل حال إذا نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته. 
بر مختصراً. وإلى ذلك أشار الشارح بقوله افيدين» ط. 
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وكذا لو حذف الفاء من الجواب في نحو: [الكامل] 


ات 


”3 00 عي سر اعبس 5 م 0 5ت 0 
طلبية وَاسمِيّة وَيحَامِد ويما وقد وَبلنْ وَبِالْسسْفِيس 


مَطلَبٌ : فَيمَا لَوْ حَدَف ألمَاءَ مِنَ الجَوَاب 

قوله: (وكذا لو حذف الفاء من الجواب) يعني يقع للحال ما لم ينو التعليق 
فيدين. وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء؛ والخلاف 
مبني على جواز حذفها اختياراً» فأجازه أهل الكوفة وعليه فرّع أبو يوسفاء ومنعه أهل 
البصرة وعليه تفرّع المذهب. بحر. وذكر قبله عن المغني أن الأخفش قال: إن ذلك 
ا وأن منه إن يآ خيرا | أ الوّصِية للوًا! دين 4 [البقرة ١٠8م١]‏ وقال 

بن مالك: يجوز في النثر نادراء ومنه حديث اللقطة «فَإِنَ جَاءَ صَاحَبَهًا ولا اسْتَمْتَعٌ 

و 

قلت: ينبغي في زماننا إذا قال إن دخلت أنت طالق أن يتعلق قضاءء لأن العامة 
لا يفرّقون بين دخول الغاء وعدمه عئد قصد التعليق» وقد صار ذلك 00 ولا سيما 
بع وفرع في الكلدم الفهيع كه تر ؛ وكما في قوله تعالى : ٍَرَإِنْ أَطُعْتُمُوم إِنْكمْ 
لَمُشْرِكُونَ4 [الأنعام ١؟1]‏ هوَإدًا ُثلى عَلَيِهِم آيَائْنا بَبَاتٍ مَاكَانَ حجتهمْ» 
[الجائية 0 ؟] <ِوَالّذِينَ إِذَا أْصَابِيمُ البَعُْ هم يَنْتَصِرٌونْ4 [الشورى 9”] وغير ذلك؛ وإن 
ادعى تأويل الأول بأنه على تقدير القسمء والثاني والثالث على جعل إذا لمجرد الوقت 
بلا ملاحظة الشرط فإنه مؤيد لقول الكوفيين» والتأويل خلاف الظاهرء وإذا صار ذلك 
لغة للعامة ينبغي حمل كلامهم عليهء كما لو تكلم به من كان من أهل تلك اللغة من 
العرب» وكذا لو كان التعليق بلفظ أعجمي» وقد قال العلامة قاسم: إنه يحمل كلام كل 
عاقد وتاذر وحالف على لغتهء هذا ما ظهر لي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم رأيت بعد كتابتي لهذا في شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أقول: ينبغي 
ترجيح قول أبي يوسف لكثرة ة حذف الفاء كما سمعتء» وقالوا: العوام لا يعتير منهم 
اللحن في قولهم أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد ا . 

مَطْلْبٌ : الْمَوَاضِ ضِعٌ لبي يحب آفتر انها مالقَاء 

تنبية: وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تأخر الجواب كما قدمه الشارح أول 
الباب وإذا كانت الأداة أن تقوم إذا الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب كما تقرر في 
محله. قوله : (في نحو طلبية الخ) أي في نحو المواضع السبعة المذكورة في قول 
الشاعر (طليية الخ» فإنها إذا وقعت جواباً فعلى إقتراتها بالفاء. . قال في النهر: أي جملة 
طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيقى والدعاءء وأراد بالجامد: 
نعم وبئس وعسى وفعل التعجب» وقوله «وبما» أي وبالجملة الفعلية المقرونة يما 
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كما لخصناه في شرح الملتقى (وإذا وإذا ما وكل و) لم تسمع (كلما) إلا 
منصوبة ولو مبتداً لإضافتها لمبنى (ومتى هتى ما) ونحو ذلك 


النافية» و١«بقد»‏ ظاهرة أو مقدرة كما في التسهيل. وعبارة الرضى: كل جملة فعلية 
ادر بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل المصدر ماضياً أو مضارعاً 
فدخل النفي بأن كما زأده المرادي؛ وزاد المقرونة بالقسم أو ربّء لكن جعل ابن هشام 
القسيمة من الطلبية اه. وتمام ذلك في البحر. 

والحاصل أن المزيد أربعة: المقرونة بسوف أو إن أو ربٌ أو القسمء فالجملة 
أحد عشر موضعاً أشار إليها الشارح بقوله في نحو #طلبية الخ» ونظمها المحقق ابن 
الهمام في الفتح بقوله: [الطويل] 
تَعَلْمْ جَوَابَ الشُرْطٍ حَفْعَ قَوَانهٍ بف َإِدَامَاففملهةطلباائى 
كَذَا جَايداً أَوْمُفْتَسَماً كَإِنْأَوْبِقَدُ وَرْبِّ وَسِين أَوْ بس وْف اثْريَافَتَى 
أواشسيّةأْْكَانَ مَنْفِيّ مانن ولخ قن شعن عقا ةنا فد قفا 

مَطْلَبٌ: ما يَكُونُ في حُكم ألشّرْطٍ 

قوله: (وكل) لم يذكر النحاة كلا وكلما في أدوات الشرط لأنمما ليسا منهاء 
وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو التعليق بأمر على خطر الوجودء 
وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه. بحر. قوله: (ولم تسمع كلما إلا 
منصوية الخ) قال في النهر: نقل النحاة أن كلما المقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية 
والعامل فيها محذوف دل عليه جواب الشرطء والتقدير: أنت طالق كلما كان كذا وكذاء 
واما؟ التي معها هي المصدرية التوقيتية. وزعم ابن عصفور أنبا مبتدأ» وهما» نكرة 
موصوفة والعائد محذوف؛ وجملة الشرط والجزاء في موضع الخبر. ورده أبو حيان بأن 
اكلما' لم تسمع إلا منصوبة» وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأء إذ 
الفتحة فيها فتحة بناء وبنيت لإضافتها إلى مبنيّ اه. فمراد الشارح بالنصب ما يشمل 
فتسحة الإعراب وفتسحة اليناء كما هو عرف المتقدمين. وقوله ولو مبتداً؛ أي كما هو قول 
ابن عصفورء أشار به إلى الرد على أبي حيان» فإن المسموع فيها فتح لامهاء ولا ينافي 
ذلك كونها مبتدأ بجعل الفتحة فتحة يناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في النهر بأوجز 
عبارة؛ فافهم. قوله: (ونحو ذلك) أشار به إلى أنه ليس المراد حصر ألفاظ الشرط 
بالستة المذكورة: فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأيّ وماء وقي الفتح فرع: قال : 
أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو صهرك لايقع. وكذا في الإخبار بأن قال: 
طلقتك بالأمس لولا كذا اه. قلت : ومنها ما أفاد معتاها. 

قفي البحر : أنت طالق بدخول الدار أو بحيضك لم تطلق حتى تدخل أو تحيض»ء 


6 كتاب الطلاق / بَابُ التغليق 
> أ آآأآآآآآ 0ك 


كلو كأنت طائق لو دخلت الدار تعلق بدخولهاء ومن نحو من دخل منكن الدار 
فهي طالق» فلو دخلت واحدة مراراً طلقت بكل مرةء لأن الدخول أضيف إلى 
جماعة فازداد عموماً» كذا في الغاية وهي غريبة؛ وجعله في البحر أحد القولين 
(وفيها) كلها (تنحل) 


ا اش ا 
لأن الباء للوصل والإلصاق» وإنما يتصل الطلاق ويلصق بالدخول إذا تعلق بهء ولو قال 
أنت طالق على دخولك الدار إن قبلت يقع وإلا فلاء لأنه استعمل الدخول استعمال 
الأعراض فكان الشرط قبل العوض لا وجوده» كما لو قال على أن تعطيني ألف 
درهم أه. ء' 

قلت: وقد يكون الكلام متضمناً للتعلق بدون تصريح بأداة كما مر في قوله 
«ويكفي معنى الشرط الخ؟ ومنه ما في البحر حيث قال: وفي المحيط: وعن أبي 
يوسف: لو قال أنت طالق لدخلتء فهذا يخير أنه دخل الدار وأكده باليمين فيصير كأنه 
قال: إن لم أكن دخلت الدارء فإن لم يكن دخل طلقت. ولو قال أنت طالق لا دخلت 
الدار يتعلق بالدخول اه. ثم قال: ولو قال أنت طالق ووالله لا أفعل كذا فهو تعليق 
ويمينء ولو قال أنت طالق والله لا أفعل كذا طلقت للحال. ذكرهما في جوامع 
الفْقّه اه. ١‏ 

قلت: والفرق أنه إذا لم يعطف القسم تعين ما بعده جواباً له وصار فاصلاء فلم 
يصلح أنت طالق للتعليق فتنجزء ومنه أيضاً عليّ الطلاق لا أفعل كذا. قوله: (كلو) هذا 
ما جزم به في البحر من أن المذهب أنها بمعنى الشرطء خلافاً لما في الفتح من أنها 
لتحقيق عدم الشرط فلا تأتي للتعليق على ما فيه خطر الوجود. قوله: (تعلق بدخولها) 
كذا في المحيط . وفيه: وعن أبي يوسف: أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا 
رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار فإذا دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع 
إلا يموت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة اه. بحر. وقدمنا الكلام في ذلك أوائل 
باب الصريح . قوله : (فازداد عموماً) فيه أن الفعل لا عموم له. وعبارة الغاية كما في 
الفتح والبحر : لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به عمومه عرفاً مرة بعد 
أخرى اه. فمراده بالعموم التكرار. قوله: (وهي غريبة) أي لمخالفتها لقول المتون؛ 
وفيها تنحلّ اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في «كلماءء وجزم بغرابتها في الفتح والبحرء 
واستشكلها الزيلعي . قوله : (وجعله في البحر أحد القولين) ذكر ذلك عند قول الكنر: 
ذ! ففيها إن وجد الشرط حيث قال: : والحق أن ما في الغاية أحد القولين في القنية في 
مسألة صعود السطح اه. ونقل هنا عن المعراج. وعن بعض الحنايلة أن «متى» تقتضي 
التكرار» والصحيح أن غير «كلماء لا يوجب التكرار اه. فأفاد ضعف هذا القول» 


أي تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة, إلا في كلما فإنه ينحلٌ 


بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء كل عموم الأسماء 


وضعف ما عن بعض الحتابلة فافهم. قوله: (أي تبطل اليمين) أي تنتهي وتتم» وإذا 
تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانياً إلا بيمين أخرى لأا غير مقتضية للعموم والتكرار 
لغة. نبر. قوله: (ببطلان التعليق) فيه أن اليمين7). هنا هي التعليق. قوله: (إلا في 
كلما) فإن اليمين لا تنتهي بوجود الشرط مرةء وأفاد حصره أن «متى؛ لا تفيد التكرار 
وقيل تفيده. 

والعي أنها إنما تفيد عموم الأوقات. ففي متى خرجت فأنت طالق المفاد أن أيّ 
وفت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر؛ وإن المقرونة بلفظ «أبداً 
كمتىء فإذا قال إن تزوجت فلانة أبداً فهي كذا فتروجها فطلقت ثم تزوجها ثانيآ لا 
تطلق. لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر؛ و«أي» كذلك؛ 
حتى لو قال: أي امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع إلا على امرأة واحدة كما في المحيط 
وغيرهء بخلاف: كل امرأة أتزوجها. نبر. والفرق أن لفظ كل للعموم ولفظ أي إنما 
يعم بعموم الصفة؛ لقولهم في: أيٍّ عبيدي ضربته فهو حر لا يتناول إلا واحداً لأنه 
أسند إلى خاص؛ وفي أي عبيدي ضربك يعتق الكل إذا ضربوا لإسناده إلى عام» وفي 
أي امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق يتناول الجميع» وتمام تحقيقه في البحر. قوله: 
(كاقتضاء كل عموم الأسماء) لأن «كلماء تدخل على الأفعال ودكل» تدخل على 
الاسياة فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه؛ فإذا وجد فعل واحد أو اسم واحد فقد 
وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه وفي حق غيره من الأفعال والأسماء باقية 
على حالها فيحنث كلما وجد المخلوف عليه غير أن المحلوف عليه طلقات هذا 
الملك وهى متنأهية . 


فالحاصل أن «كلما» لعموم الأقعال وعموم الأسماء ضروري» فيحنث بكل فعل 
حتى تنتهي طلقات هذا الملك. و(اكل؛ لعموم الأسماء وخمرم الأفعال ضرورىي ؟ ولو 
قال المصنف: إلا في كل وكلما لكان أولى, لأن اليمين فى ١كل»‏ وإن انتهت في حق 
اسم بقيت في ححق غيره من الأسماء. 

ومن فروعها: لو كان له أربع لسسلوة فقال كل امرأة تدخل الدار فهي طالق فدخلت 
)23 في ط (قوله فيه أن اليمين الخ) قال شيخنا: يمكن تصحيح العبارة بأن يراد باليمين فعل الفاعل الذي هو 

الإلزام وبالتمليق نفس جملتي الشرط والجزاء ويمكن أن يراد باليمين نفس الطلاق المعلق» وبالتعليق معناه 

العرقي الذي هو ريط الطلاق يدخول الدار مثلة. 

وأظن أن هذا أحسن لإطلاق اليمين على نفس الطلاق كثيراً في لسان الفقهاء . 


7< كتاب الطلاق / بَابُ التغليق 
ا ا ا ا ااا اا اا ا ا 100 


(فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخبر إلا إذا دخلت) كلما (على التزوج نحو: كلما 
تزوجت فأنت كذا) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه؛ ومن لطيف 
مسائلها: لو قال لموطوءته كلما طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان» 
وفي: كلما وقع عليك طلافي يقع ثلاث لتكرار الوقوع» لكنه لا يزيد على 


واحدة طلقت» ولو دخلن طلقن» فإن دخلت تلك المرأة مرة أخرى لا تطلق؛؟ ولو 
قال: كلما دخلت فدخلت امرأة طلقت؛ ولو دخلت ثانياً تطلق وكذا ثالئأ» فإن تزوجت 
بعد الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم.تطلق» خلاقاً لزفر. 


ومنها لو قال: كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ولم 
يعن واحدة بعينها يقع بكل دخلة واحدةء إن شاء فرّفها عليهن وإن شاء جمعها على 
واحدة. بحر. وفي الشرتبلالية : فرع : يكثر وقوعه. قال في السراج نقلا عن المنتقى 
قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم 
تزوجها بعد زوج يجوز» وإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشيء وإن لم 
يكن أراد به طلاقاً فهو يمين اه. 

قلت : ولعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس تعليقاً بالملك الخاص. 
لأنه لا يلزم أن يكون حلها بالعقد لجواز أن ترتد ثم تسترق» فليتأمل. قوله: (فلا يقع) 
تفريع على قوله «فإنه ينحل بعد الثلاث» وإنما لم يقع لأن المحلوف عليه طلقات هذا 
المذك وهي متناهية كما مر. أما لو كان الزوج الأخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي . 
قوله: (لدخولها على سبب الملك) أي التزوج. فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك 
الثلاث فيتبعه جزاؤه. بحر. وفيه عن الكافي وغيره: لو قال كلما تكحتك فأنت طالق 
فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطئها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف . 
وقال محمد: بانت بثلاثء وعليه أربعة مهور ونصف اه. 

قلت: ووجهه ما في الولوالجية أنه لما تزوجها أولاً وقعت واحدة ووجب نصف 
مهرء فإذا دخل بها وجب مهر كامل لأنه وطء بشبهة في المحل ووجيت العدة» فإذا 
تزوجها ثانياً وقعت أخرىء وهذا طلاق بعد الدخول معنىء فإن من تزوج المعتدة 
وطلقها قبل الدخول بها يكون عند أبي حنيفة وأبي يوسف طلاق بعد الدخول معنى 
فيجب مهر كامل فصار مهران ونصفء؛ فإذا دخل بها وهي معثدة عن رجعي صار 
مراجعاً ولا يجب بالوطء شيء» فإذا تزوجها ثالئأ لم يصح النكاح لأنه تزوجها وهي 
متكوحته اه. قوله: (لتكرار الوقوع) إشارة إلى الفرق . 

وحاصله أنه قي الأول علق وقوع الطلاق على إيقاعه طلاقء فإذا طلق مرة يقع 


كتاب الطلاق / بَابُ التمْلِيقَ ا 


الثلاث (وزوال الملك) 
الطلاق عليها مرة أخرى». ولا تقع الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة» بخلاف 
الثاني فإن المعلق عليه فيه وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع فإن الإيقاع يستلزم الوقوع. 
فإذا طلقها مرة وجد الشرط فتقع أخرى» ويوقوع أخرى وجد شرط آخر فتقع 
أخرى أه مم . 
طب : امعد يَكَلِمَة هّمه يمان مُنعقدةٌ لحل لا َم وده 

تنبيه: المنعقد بكلمة ١كلما»‏ أيمان منعقدة للحال. لأن ١كلما»‏ بمنزلة تكرار 
الشرط والجزاء. وهذه رواية الجامع وعليها الفتوى لأخبا أحوط . وفي رواية المبسوط : 
المنعقد للحال يمين واحدة ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلما حنث أه محيط . 

وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا قال: كلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة 
«كلما» فيقع الآن ثلاث على الأول وواحدة على الثاني . وفي قضاء البزازية قال : كلما 
تزوجتك فأنت كذا ثلاثاً فتزوجها وفسخ اليمين شافعي ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد 
زوج آخرء فعلى رواية الجامع وهي الأصخ يمتاج إلى الحكم بالفسخ ثانياً. بحر 
ملخصا . 

مَطْلَبٌ: :رُوَالَ ألملكِ لآ يُبْطِلُ اليَمِينَ 

قوله : (وزوال الملك لا يبطل اليمين) أي زواله بما دون الثلاث كما في الفتعم» 
وأطلقه اكتفاء بما مرّ من أن التعليق يبطل بزوال الحل: أي بتنجيز الثلاث» نعم يرد 
عليه أنه يبطل بالردة مع اللحاق: خلافاً لهما. وأجاب في البحر بأن البطلان فيه لخروج 
المعلق عن الأهلية لا لزوال الملك. واعترضه في النهر بأن عتق مدبريه وأمهات أولاده 
دليل زوال ملكهء وقيد بزوال الملك لأن زوال محل البر مبطل لليمين كما مر. 

فإ قلت: قد جعلوا زوال الملك مبطلاً لليمين فيما لو حلف لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث وبطلت اليمين بالبينونة»؛ حتى لو 
تزوجها ثانياً ثم خرجت بلا إذن لم يحنث . 

فلت: اليمين مقيدة بحال ولاية الإذن والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام 
الزوجية فسقط اليمين بزوال معاملة بينهما لأنها مطلقة كما في المحيط . بحر . 

وحاصله أنها لم تبطل لزوال الملك بل لفقد شرط قيدت به اليمين. ونظيره: لو 
حلفه الوالي ليعلمنه بكل مفسد تقيد بسحال قيام ولايته؛ كما سيأتي في الأيمان. 

نثبيه : استثئنى في البحر من عدم بطلائها بزوال الملك فرعاً. في القنية: إن 
سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل انقضاء 


0-7 كتاب الطلاق / بَابُ التَعِْيق 
من نكاح أو يمين (لا يبطل اليمين) 


العدة لا تطلق» لأنبا ليست امرأته. وقت وجود الشرط اه. قال في البحر: فقد بطلت 
اليمين بزوال الملك هناء فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق وبين كونه فامرأته 
طالق لأنها بعد البيئونة لم تبق امرأته» فلمحفظ هذا فإنه حسن جداً اه. وسيذكره الشارح 
في الفروع . وحاصله تقييد قولهم زوال الملك لا يبطل اليمين بما إذا لم يكن الجزاء 
فامرأته طالق» أما لو كان كذلك فإنها تبطل . 

أقول : ما في القئية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل بقوله 
«الأنبا وقت وجود الشرط ليست امرأته» وهو خلاف الأظهر. ففي القنية أيضاً: إن 
فعلت كذا فحلال الله على حرام» ثم قال: إن فعلت كذا فحلال الله عليّ حرام ففعل 
أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخرء فقيل لا يقع الثاني لأنها ليست امرأته عند 
وجود الشرط» وقيل يقع وهو الأظهراه. | 

فأفاد أن الأظهر اعتبار حالة التعليق لا حالة وجود الشرط» وهي في حالة التعليق 
كانت امرأته فلا يضر بينونتها بعدهء وهذا هو الموافق لما أطلقه أصحاب المتون هناء 
ولما صبّحوا به أيضاً فى الكنايات من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان البائن معلقاً 
قبل إيجاد المنجز البائن» كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أبانها ثم دخلت بانت 
بأخرى» وذلك باعتبار حالة التعليق» فإنها كانت امرأة له من كل وجه؛ ولواعتبر حالة 
وجود الشرط نزم أن لا يقع المعلق» فقد ظهر أن المرجح اعتبار حالة التعليق . 

لا تمرج أمْرَأتِي مِنّ ألذارٍ 

وعليه ما في البحر عن المحيط : لو حلف لا ترج امرأته من هذه الدار فطلقها 
وانقضت عدتها وخرجت أو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حرٌ فقبلها بعد البيئونة 
يحدث فيهماء لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه. وكذا ما قدمناه عن البحر: لو قال 
كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أريع مرات الخ فإن تصريحه بأن له أن ظ 
. يجمعها على واحدة يشمل ما إذا كانث غير موطوءة وذلك بناء على اعتبار ححالة التعليق؟ ‏ 
لأا وقته كانت امرأته فدخلت في الأيمان الثلاث» لما علمت من ترجيح أن المنعقد 
بكلمة «كلما» أيمان منعقدة للحال» وينبغي على القول بأنه كلما حنث ينعقد يمين آخر 
لأنه لا يملك ججمعها على واحدة» لأنها بعد الحنث لم تيق امرأته فلا تدخل في اليمين 
المنعقدة بعده» لما قدمناه في آخر الكئايات من أنه إذا قال: كل امرأة لي لا تدخل 
المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يعينهاء فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك السلام. قوله: 
(من نكاح أو بمين) بيان للملك» وقوله «فلو أبانها أو باعه الخ» تفريع عليهما يطريق 


كتاس الطلاق / باب التغْلِيق 5< 


فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء 
محله (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مطلقاً) لكن إن وجد في الملك طلقت 
وعتق» وإلا لا؛ فحيلة من على الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم يعد 
العذة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. 

(فإن اختلفا في وجود الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول له مع اليمين) 
لإنكاره الطلاق» 


النشر المرتب ‏ قوله: (فلو أبانها) أي بما دون الثلاث. قوله: (وتنحل اليمين الخ) لا 
تكرار بين هذه وبين قوله فيما سيق «وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة» لأن 
المقصود هناك الانحلال بمرة في غير «كلما؛ وهنا مجرد الانحلال اه ح. ولأنه هنا بين 
انحلالها بوجودها في غير الملك» بخلاف ما سبق ط. قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد 
الشرط في الملك أو لا كما يدل عليه اللاحق ح. قوله: (لكن إن وجد في الملك 
طلقت) أطلق الملك فشمل ما إذا وجد في العدة والمراد وجود تمامه في الملك لا 
جميعة ؛ حتى لو قال: إن حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير ملكه 
والثانية في ملكه طلقت» وتمامه في البحرء وسيأتي عند قول المصنف «علق الثلاث 
بشيئين يقع المعلق إن وجد الثاني في الملك وإلا لا؛. قوله : (فحيلة الخ) تفريع على 
قوله (وإلا لا . 


مَطَلَبٌ : الحيلاف الرّوْجَين فِي وُجِودٍ الشَروطٍ 

قوله: (في وجوه الشرط) أي أصلا أو تحققاً كما في شرح المجمع: أي اختلفا 
فى وجود أصل التعليق بالشرط؛ أو في تحقق الشرط بعد التعليق . ظ 

وفي البزازية: ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول لهء ثم قال: وذكر النسفي: ادعى 
الزوج الاستئناء وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا بينة؛ وإن ادعى تعليق الطلاق 
بالشرط وادعت الإرسال فالقول لهداه. وسيذكر المصتف الاختلاف في دعوى 
الاستثناء . وظاهر ما ذكر عن النسفي أن الاختلاف غير جار في دعوى الشرط . تأمل . 

وفي البحر عن القنية: ادعت أنه طلقها من غير شرط والزوج يقول طلقتها 
بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه للمرأة ؛ ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أته 
لا يضريها من غير ذنب أقاما البينة فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان اه. قوله: 
(ليعم العدمي) نحو إن لم تدخلي الدار اليوم. قوله: (فالقول له) أي إذا لم يعلم 
وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق نفسها كما يأتي. قوله: (لإنكاره الطلاق) أي 
إنكاره وقوعه؛ وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا 
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ومفاده أنه لو علق طلاقها يعدم وصول نفقتها أياماً فادعى الوصول وأنكرت أن 
القول لهء وبه جزم في القئية» لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لهاء 
وأقرّه في البحر والنهر وهو يقتضي تخصيص المتون؛ لكن قال المصنف: وجزم 
شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنبا الموضوعة لنقل المذهب كما لا 
جبوا ف ارا ل ا تيم 


يشمل مثل : إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها 
من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مائعة له من الجماع. قوله: 
(ومفاده) أي مفاد إطلاق قوله «فالقول له». قوله: (فادعى الوصول) أي بعد مضيّ الأيام 
المعينة كما في القثية والذخيرة . قوله: (إن القول له) بكسر الهمزة والجملة جواب لوء 
وهي وجوابها خبر «أن» الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر المنسبك من المفتوحة؛ 
وجملتها خير المبعدأ وهو مفاه. 00 

قال في البحر: ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو علق طلاقها يعدم وصول 
نفقتها شهراً ثم ادعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاقء وقولها في 
عدم وصول المال الخ. قوله: (وبه جزم في القنية) كذا قاله في اليحر والئهر» لكن 
الذي رأيته في القنية رامزاً للعيون وللأصل القول للمرأة» ثم رمز للمنتقى على 
العكس: أي القول للرجل . قوله: (وأقره في البحر) حيث قال في فصل الأمر باليدء 
قيل القول له لأنه ينكر الوقوعء لكن لا يثيت وصول النفقة إليها. والأصح أن القول 
قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيقاء حق وهي تنكر اه. وقال هنا: وكأنه ثبت في 
ضمن قبول قولها في عدم وصول المال اه. ونقل الخير الرملي أيضاً تصحيحه عن 
الفيض والفصول. ظ 

ثم اعلم أنه ذكر في جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في مسألة 
النفقة : لو نشزت حتى مضت المدة ينبغي أن لا تطلق لأنها لما نشزت لم يبق لها نفقة. 
فوله: (وهو يقتضي تخصيص المتون) أي تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن دعوى 
إيصال مال حملا للمطلق على المقيد. قوله: (وجزم شيخنا) يعني الشيخ زين بن نجيم 
صاحب البحر: حيث سأل عمن حلف بالطلاق لداثنه أنه يدفع له الدين في وقت معين. 
فأجاب بأنه يصدق في الدفع بيميئه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق» ولا يبرأ من الدين» 
ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه أه. ( 

قلت : وهذا نظير المأمور بدفع الدين إذا ادعى الدفع من مال الآمر فإنه يصدق في 
حق براءة نفسه لا في -حق براءة الآمر. < 

هذاء وقد علم مما قدمناه عن القنية وعن صاحب البحر أن في المسألة قولين 
فقط: أحدهما القول بالتفصيل. والآخر كون القول للمرأة في حق الطلاق وفي حق 
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يخفى (إلا إذا برهدت) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفياً كإن لم تجىء 
صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تمئه قبلت وطلقت . ملح . 

وفي التبيين: إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنةء ثم قال: 
جامعتك إن حائضاً فالقول لهء لأنه يملك الإنشاء» وإلا لا. 


عدم وصول المال؛ وأما كون القول للرجل في الأمرين فلا قائل به خلافاً لما توهمه 
الخير الرملي» وكذا صاحب نور العين من كلام جامع الفصولين: حيث ذكر أن القول 
للرجل لأنه منكر للحكم . ثم ذكر أن القول لها وأنه الأصح. ثم رمز للذخيرة التفصيل. 
فتوهم منه أن الأقوال ثلاثة مع أنه لا يمكن أن يقال إن القول له في إيفاء المال إليها أو 
إلى الدائن أصل. إذ لا وجه له مع ما يلزم عليه من اتخاذ ذلك حيلة لكل مديون أراد 
منع الحق عن مستحقه حيث يمكنه أن يعلق الطلاق على عدم الأداء في وقت معين ثم 
يدعي الأداء. وهذا مما لا يقول به أحد فضلاً عن أن يكون هو المفاد من المتون 
والشروحء فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخراً هو المراد بالقول الذي ذكره 
أولاء ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم : أي حكم التعليق وهو الحنث عند وجود 
الشرط » فتدبر. قوله: (إلا إذا برهنت) وكذا لو برهن غيرها لأنه لا يشترط دعوى المرأة 
للطلاق؛ ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا 
دعوى. أفاده في البحر . ولو برهنا فالظاهر ترجيح برهانها لأنه إذا كان القول له كان 
برهانه لخواً ويدل عليه أيضاً ما قدمناه عن البحر عن القنية فيما لو ادعت أنه طلقها يلا 
شرط الخ. قوله: (وإن كان نفياً) لأنبا على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة 
والعبرة للمقاصد لا للصورة؛ كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه أسلم 
ولم يستئن تقبل الثانية ولو كان فيها نفي» إذ غرضهما إثبات إسلامه . 

ويشكل عليه ما سيأتي في الأيمان: لو قال عبده حرّ إن لم يحبج العام فشهدا بنحره 
بالكوفة لم يعتق خلافأ لمحمدء لأنها شهادة نفي معنى لأنها بمعنى لم يجيج العام فهذا 
يدل على أن شهادة النفي لا تقبل على الشرط» ولذا قال في الفتح: إن قول محمد أوجهء 
لكن قيل : إن علة عدم العتق اشتراط الدعوى في شهادة عتق العبد؛ وعليه فلو كانت أمة 
تعتق اتفاقا إذ لا تشترط دعواهاء فحيئئذ لا إشكال. أفاده فى البحر. قوله : (لأنه يملك 
الإنشاء) أي فلا بتم؛ أما إن كانت طاهرة فلا يصدق لأنه يريد إبطال حكم واقع في 
الظاهر لوجود وقت السئة» وقد اعترف بالسبب» لأن المضاف سبب للحال. زيلعي . 

قلت: وهذا مشكل لأن الاعتراف بالسبب إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد أزكر 
الشرط؛ نعم هذا يظهر لو قال أنت طالق للسنة بدون تعليق. ففي البحر عن الكافى: لو 
قال لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع إلا في طهر خال عن الطلاق؛ والوطء 
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قلت: فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما (وما لا يعلم) وجوده 
(إلا منها صدّقت في ححق نفسها خاصة) 


قاد :تست تتتو اا ١‏ الت الكت اال ا ل 
عقيب حيض خال عن الطلاق والوطءء فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج جماعها أو 
طلاقها في الحيض لا يقبل قوله في منع الطلاق السني لانعقاد المضاف سيباً للحال» 
وإنما يتراخى جكمه فقط» فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دعوى المانع» فلا يقبل قوله 
في منع وقوع الطلاق في الطهرء لكن يقع طلاق أخر بإقراره بالطلاق في الحيضء وإ 
ادعى الطلاق أو الجماع وهي حائض صدقء ولو قال: إن لم أجامعك في حيضتك 
فإنت طالق فادعى الجماع في الحيض لا تطلقء لأثئه علق الطلاق بصريح الشرط» 
والمعلق بالشرط إنما ينعقد سبباً عند الشرط لما عرف». فإذا أنكر الشرط فقد أنكر 
السيبء فيقبل قوله؛ وكذا لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهر فمضت المدة ثم أدعى 
قربانها في المدة لا يقبل؛ لآن الإيلاء سبب في الحالء لكن تراخي وقوع الطلاق إلى 
مضيّ المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهراًء فدعوى القربان دعوى المانع قلا يقيل؛ ولو 
ادعى القريان قبل مضي المدة يقيل قوله لأنه لم يقع الطلاق بعدء وقد أخبر عما يملك 
إنشاءه فيقبل قوله؛ ولو قال: إن لم أقريك في أربعة أشهر فأنت طالق فمضت المدة ثم 
ادعى القريان في المدة لا يقع لأنه علق الطلاق بصريح الشرط»؛ فمتى أنكر الشرط فقد 
أنكر السيب فيقبل قوله اه. قهذا كما ترى مخالف لما مر عن الزيلتعي؛ فليتأمل . قوله: 
(فالمسألة السابقة) هي قوله «فإن اختلفا في وجود الشرط الخ» والآتية هي قوله (إن 
حضت» كما بينه الشارح فيهاح. والأحسن تفسير الآية بقوله «وما لايعلم إلا منها 
الخ». قوله: (نيستا على إطلاقهما) فتقيد الأولى بما إذا كان يملك الإنشاء» وتقيد 
الكتية بما إذا كان لا يملكه أخذاً من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله الشارح تبع فيه 
ابن كمال في شرح الإصلاح : وفيه ببحث . أما أولاً فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل 
لما ذكرناه عن الكافي. وأما ثانياً فلأن الاختلاف هنا في الجماع لا في الحيض؛ 
والجماع:ليس مما لا يعلم وجوده إلا منهاء لأن الرجل يعلمه لكونه فعله . وأما ثالعاً 
فلأنه لو سلم هذا التفصيل في هذه المسألة لا يلزم منه تقبيد هاتين المسألتين اللتين هما 
قاعدتان تحتهما مسائل جزئية لهماء قد أطلق بعضها وصرح في بعضها بما يخالف هذا 
التفصيل كما قدمناء في مسألة النفقة عن الذخيرة والقنية من دعوى الوصول يعد مضي 
الأيام المعينة» وكما قدمناه عن الكاقي قريباً في قوله إن لم أقربك في أربعة أشهر من 
أن الدعوى بعد مضي المدة فقد قبل قوله مع أنه لا يملك الإنشاء» فتدبر. قوله: (وما 
لا يعلم إلا منها) قيد به؛ لأنه لو كان يعلم من غيرها توقف الوقوع على تصديقه أو 
البيئة كالدخول والكلام اتفاقاً. ظ 


كتاب الطلاق / يَابٌ التغليق ٠‏ يل 
استحساناً بلا يمين. نهر بحثاً ومراهقة كبالغة واحتلام كحيض في الأصح (كقوله 


إن حضت فأنت طالق وفلاتة» أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر 
0 - 


واختلفوا فيما لو علق بولادتهاء فقالا: يقع بشهادة القابلة» وعنده لا بد من شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. جوهرة. ولا يشمل ما لو قال إن شربت مسكراً بغير إذنك 
فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول لهء لأنه ينكر وقوع الطلاق مع أن الإذن لا يستفاد 
إلا منها لكن يطلع عليه بالقول» بخلاف الحيض والمحبة. قوله: (استحساناً) والقياس 
أن يكون القول قوله لأنها تدعي شرط الحنث على الزوج ووقوع الطلاق وهو منكرء 
فيكون القول قوله ولا تصدق إلا بحجة كغيره من الشروط. 

وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا من قبلها؛ وقد ترتب عليه حكم 
شرعي فيجب عليها أن تخبر كي لا تقع في الحرام» إذ الاجتناب عنه واجب عليهما 
شرعاً فيجب طريقه وهو الإخبار فتعينت له فيجب قبول قولها لتخرج عن عهدة 
الواجب. زيلعي . قوله: (نهر بحداً) أصل البحث لأخيه صاحب البحره» حيث قال: 
وظاهره أنه لا يمين عليهاء ويدل عليه قولها: إن الطلاق المعلق بإخبارها وقد وجدء 
ولا فائدة في التحليف لأنه وقع بقولها والتحليف لرجاء التكول. وهي لو أخبرت ثم 
قالت كنت كاذبة لا يرتفع الطلاق لتناقصها اه. لكن في حواشي مسكين: نقل الحموى 
عن رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع. إذ ليس هذا من المواضع المستثناة من 
قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين اه. ظ 

فلت: ولا يخفى ما فيه لما علمت من عدم الفائدة في التحليف. ومن وجه 
الاستحسان؛ وعدم ذكرها في المستئنيات لا يدل على عدم كونها منهاء فكم من أصل 
استثنى منه أشياء مع بقاء غيرها لكون ذلك بحسب ما خطر في ذهن المستثنى ولا سيما 
مع ظهور الوجه؛ نعم هذا في الفضاء ظاهر؟ وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض 
والمحبة» لأن تعلق الطلاق بإخبارها قضاء وديانة إنما هو في المحبةء أما في الحيض 
فلا تطلق ديانة إلا إذا كانت صادقة كما تعرفه قريباء فافهم. قوله: (ومراهقة كبالغة) وأما 
حكم الصغيرة التي لا تحيض مثلها والآيسةء فقال في النهر: لم أرهء وينبغي أن يقبل 
من الآيسة لا الصغيرة. قوله: (واحثلام كحيض في الأصح) قال في النهر: واختلف 
فيما لو قال لعبده إن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت» فروى هشام أنه لا يصدق» 
والأصح أنه يصدق لأن الاحتلام لا يعرفه غيره كالحيضء» كذا في المحيط. قوله: 
(كقوله إن حضت الخ) اعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين : 

أحدهما : أن التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييرًء حتى لو قامت 
وقالت أحبك لا تطلق» والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات . 
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الثاني : أنها إن كانت كاذية في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبة لما قلئا. وفي 
التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى . زيلعي. ومثله في الفتح وغيره. 

وفي كافي الحاكم الشهيد: ولو قال أنت طالق إن كنت تحبين كذا وكذا لشيء 
يعرف أنها تحبه أو لا تحبه كالموت والعذاب فقالت أنا أحبه فالقول قولها ما دامت في 
يجلسهاء وكذا إن كنت تبغضين كذا لشيء يعلم أنها تحبه كالحياة والعغنى فقالت أنا أبغضه 
فهي طالق» وإن قال أنت طالق ثلاثاً إن كنت تحبين كذا فقالت لست أحبه وهي كاذبة لم 
يقعء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن كنت أنا أحب ذلك ثم قال لست أحبه وهو كاذب 
فهي أمرأته ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يطأهاء وكذا اليمين على البعض» 
وكذلك لو قال: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك أو تريدينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك 
فآنت طالق ثلاثاً فقالت لا أشاء ولا أحبّ ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امراتهء 
ولا تصدق بعد ذلك على قولها خلافه» وإن كانت في مجلسها ذلك أو سكتت فلم تقل 
شيثاً حتى يقوم فهي امرأته. وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت فإنه يسعها أن تقيم معه 
فيما بينها وبين الله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يسعها المقام 
معه إن كان ما في قلبها خلاف ما أظهرت على لسانها اه. 

وذكر في البحر في مسألة إن كنت أنا أحب كذا الخ. قال شمس الأئمة: هذا 
مشكل» لأنه يعرف ما في قلبه حقيقة؛ وإن كان لا يعرف ما في قلبها لكن الطريق ما 
قلنا إن الحكم درن على الظائعر وهر الإلخار وجودا وفدماي ” 

وذكر قاضيخان: قال لامرأته: إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني» قالوأ 
لا تطلق. لأنا نتيقن بكذيها. قال قاضيخان: وفيه إشكال؛ وهو أن السرور مما لا يوقف 
عليه فينبغى أن يتعلق الطلاق يخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن يكذبهاء كما 
لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بئار جهنم فأنت طالق فقالت أحبٌ يقع اه. 

قال في البحر : وهو ممنوع لقول الهداية : إنه لا يتيقن بكذيها لأنها لشدة بغضها 
إياه قد تحب التخلص عنه بالعذاب اه. وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي وأخيرت به 
فإن تيقنا بكذبها لم يقع» وإلا وقع . | 

وفي البدائع: إن كنت تكرهين الجنة تعلق بإخبارها بالكراهة مع أنها لا تصل إلى 
حالة تكره الجنة» فقد تيقنا بكذيها. 

وقد يقال: إنبا لشدة محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لا تتوصل إليها إلا 
بالموت وهي تكرهه فلم تتيقن بكذبها. وظاهر كلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها أنا أحبٌ 
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فلو قالت حضت) والحيض قائم» فإن انقطع لم يقبل قولها. زيلعي وحدادي (أو 
أحب طلقت هي فقط) إن كذبها الزوج» فإن صذقها أو علم وجود الحيض منها 


طفقتا جميعاً. حدادي . 
إعذاب جهنم وأكره الجنة اه. وفرق في النهر بينه وبين مسألة السرور بأن إيلام الضرب 
القائم بها دليل ظاهر على كنبياء بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل فيه على التيقن 
بكذمباء لما مراه. ظ 

فلت: لكن يبقى الإشكال في مسألة إن كنت أنا أحب كذاء إذا أخير بخلاف ما 
في قلبه فإنه يتيقن بكذبه. وإذا أدير الحكم على الإخبار كما مر عن شمس الأئمة لم 
برد هذاء لكن يتوجه إشكال قاضيخان في مسألة السرورء إلا أن يجاب بأنه يتعلق 
الحكم بالإخبا ما لم يتيقن غير المخبر بكذيه. وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشكال 
فقاضيخان.» فتأمل ‏ ظ 

تنبيه : قال في البحر: قيد يمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرهاء فظاهر ما في 
المحيط أنه لا بد من تصديق الزوج فإنه قال لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك تبوى 
ذلك فقالت الأم أنا أهوى وكفبها الزوج لا تطلق» فإن صدقها طلقت لما عرف. 

وروى أين رستم عن محمد أنه لو قال إن كان فلاناً مؤمناً فأنت طالق لا تطلق» 
لأن هذا لا يعلمه إلا هو ولا يصدق هو على غيره وإن كان هو من المسلمين يصلي 
ويحجء ولو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض حاجتك 
فقال حاجتي أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولا تطلق زوجته. لأنه محتمل 
للصدق والكذب فلا يصدق على غيره اه. 

قال الخير الرملي : فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق بفعل الغير لا يصدّق 
ذلك الغير عليه سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لا. ولا بد من تصديق الزوج فيهما 
أو البينة فيما ينبت بها من الأمر الذي يعلم. قوله: (لم يقبل قولها) لأنه ضروري 
نيشترط فيه قيام الشرط. زيلعي: أي لأن قبول قولها ضرورة ترتب حكم شرعي 
عليه ويأتي تمامه. قوله: (طلقت هي فقط) أي دون فلانة» لأن المنظور إليه في 
حقها شرعاً الإخبار به لأنها أميئة» وفي حق ضرتها متهمة» وشهادتها على ذلك شهادة 
فرد» ولا بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق نفسه لا في حق غيره: كأحد الورثة 
إذا أقرّ بدين على الميت اقتصر على نصيبه إذا لم يصدقه الباقونء وتمامه في البحر. 
قوله : (أو علم وجود الحيض منها) لا ينافيه ما تقدم من قوله دوما لا يعلم إلا منها 
الخ» لأن ذاك فيما إذا أشكل أمرهاء وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في وقت عدما 
المعروفة لزوجها وضرّتها وشوهد الدم منها بحيث لم يبق شلك. تأمل رملي. قوله : 
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(وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استمرٌ ثلانا 
وقع من حين رأت) وكان بدعيأً فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام 
صح؛ فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثانىء وتصدق في حقها دود 
ضرتها . 
ل ا 000 
(وفي إن حضت الخ) تفصيل وبيان لما أجمله أولاء ومثله التعليق بفي أو معء كانت 
طائلق في حيضك أو مع حيضك كما في البحر. قوله: (وقع من حين رأت) لآنه 
بالاستمرار تبين أنه حيض من الابتداء فيجب على .المفتي أن يعينه فيقول طلقت من 
حين رأت الدم؛ وليس هذا من باب الاستناد وإنما هو من باب التبيين» ولذا قال من 
حين رأت» وتمام بيانه في البحر. 

وفيه عن الكافي في مسألة: إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق إذا رأت الدم 
فقالت حضت وصلقها أنه قبل الاستمرار يمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد 
في الثلاثة لاحتمال الاستمرار. قوله: (وكان بدعيا) لوقوعه في الحيض» بخلاف إن 
حضت حيضة كما يأتي» وهذا بيان لثمرة التبين. وتظهر أيضاً فيما لو كان المعلق 
بالحيض عتقاً فجنى العيد أو جني عليه بعد رؤية الدمء فبالاستمرار تكون الجناية جناية 
الأحرارء وفي أنبا لا تحتسب هذه الحيضة من العدة» لأن الشرط حيث كان هو رؤية 
الدم لزم أن يكون الوقوع بعد بعضهاء ولذا قلنا إنه بدعيء وفيما إذا خالعها في الثلاث 
حيث ييطل الخلع لأا مطلقة. قاله الحداديء ونظر فيه في البحر بأن الخلع يلحق 
الصريح. وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه محمول على ما إذا لم تكن مدخولا بها. قوله : 
(فإن غير مدخولة) تفريع على قوله دوقع من حين رأت» واحترز عن المدخول بها ولو 
حكماً كالمختلى بباء لأنبا لا يمكنها التزوج بآخر في الأيام الثلائة لوجوب العدة عليها 
من الأول. قوله: (في ثلاثة أيام) الأولى في الثلاثة الأيام. وعبارة النهر: فتزوجت حين 
رأت الدم ح. قوله: (فإرئها للزوج الأول) لأنه لا يدري أكان ذلك حيضاً أو لا. بحر: 
أي فلم يتحقق شرط وقوع الطلاق» فهي باقية على عصمته. ومقتضاه أن عقد الثاني 
عليها باطل فلا يلزمه المهر. قوله: (وتصدق في حقها الخ) أي فيما إذا علق طلاقها 
وطلاق ضرعبا على حيضهاء وهذا يغنيى عن قول المصئف المار #طلقت هي فقط1. 

وفي البحر عن شرح المجمع : فإن قال الزوج انقطع الدم في الثلاثة وأنكرت 
المرأة والعبد فالقول لهماثا؟ لأن الزوج أقر بوجود شرط العتق ظاهراء لأن رؤية الدم 
في وقته تكون حيضاء ولهذا تؤمر يترك الصلاة والصوم؛ ثم ادعى عارضاً يمخرج المرئي 
من أن يكون حيضاً فلا يصدق؛ فإن صدقته المرأة وكذبه العبد في الأيام الثلاث فالقول 


(41 في ط (قوله فالقول لهما) آي للزوج والزوجة فلا تطلق ولا يعتق العبد. 
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(و) في (إن حضت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا 
بقع حتى تطهر منها) لأن الحيضة اسم للكامل» ثم إنما يقبل قولها'ما لم تر 
حيضة أخرى. جوهرة. 
(وفي إن صمت يوماً فأنت طالق تطلق حين غربت) الشمس (من يوم 
صومهاء بخلاف إن صمت) فإنه يصدق بساعته . 


لهماء وإن كان بعدها فالقول للعيد . قوله : (وفي إن حضت حيضة الخ) مثله أنت طالق 
مع حيضتك أو في حيضتك بالتاء. بحر. قوله: (لعدم تَجِزيها) علة لمساواة التعبير 
بنصفها ونحوه للتعبير بحيضة» فإن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

وفي النهر عن الجوهرة: ولو قال إذا حضت نصفها فأنت كذا وإذا حضت تصفها 
الآخر فأنت كذا لا يقع شيء ما لم تحض وتطهر فإذا طهرت وقع طلقتان قوله: (لا يقع 
حتى تطهر منها) إما بانقطاعه لعشرة أو بالاعتسال أوبما يقوم عقامه من صيرورة الصلاة 
ديناً في ذمتها فيما إذا انقطع لما دونها. نهر. قوله: (لأن الحيضة) بفتح الحاء المرة 
الواحدة» والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض . بحر عن الصحاح. قوله: (اسم 
للكامل) أي ولا تكمل الحيضة إلا بالطهر منهاء فلو كانت حائضاً لا تطلق حتى تطهر 
ثم تحيض» فإن نوى ما يحدث من هذه الحيضة فهو على ما نوى. وكذا إذا قال إن 
حبلت. إلا أن هنا إذ نوى الحبل الذي فيه لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة» بيخلاف 
الحيض. قاله الحدادي. خبر. قوله: (ما لم نر حيضة أخرى) وذلك بأن تخبر وهي 
متلبسة بالحيض أو بعد الظهر منهء أما إذا أخبرت بعد تليسها بحيضة أخرى لا يقبل 
قولها إلا إذا طهرت من الحيضة الأخرئ» وهذا بخلاف قوله «إذا حضت» ولم يقل 
#حيضة؟ فإن الشرط إخيارها حال قيام الحيض فلا يقبل بعده كما مر. قال في الفتح : 
لأنه ضروري فيشترط قيام الشرطء بخلاف قوله «إن حضت حيضة» حيث يقبل قولها 
في الطهر الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده؛ حتى ولو قالت بعد مدة حضت وطهرت 
وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولهاء ولا يقع لأا أخبرت عن.الشرط حال 
عدمهء ولا يقع إلا إذا أخيرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة» فحيتئذ يقع لأنها 
جعلت أمينة شرعاً فيما تخير من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بهاء فلا 
تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزواج اه. ومفهومه أنبا لا 
تطلق بمجرد طهرها من الحيضة الأخرى» بل لا بد من الإخبار لما مر من أن ما لا 
يعلم إلا منها يتعلق بإخيارها. ويفهم من قوله إذا كذبها الزوج» أنه إذا صدقها يقع وإن 
لم تطهر من الثانية. قوله: (وفي إن صمت يوماً) نظيره إن صمت صوعاً لا يقع إلا بتماء 
يوم لأنه مقدر يمعيار اه فتح . قوله: (بخلاف إن صمت الخ) أي أنه يتعلق بما يسمى 
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(رقال لها إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة. وإن ولدت جارية فأنت طالق 
ثننين غولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة وإحدة قضاء وثنتان تنزهاً) أي احتياطاً 
لاحتمال تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني فلذا لم يقع به شيء» لأن الطلاق 
المقارن لانقضاء العدة لا يقع» فإن علم الأول قلا كلام» وإن اختلفا فالقول 
للزرج لأنه منكرء وإن تحقق ولادتهما معأ وقع الثلاث وتعتدٌ بالأقراء . 

(وإن ولدت غلاماً وجاريتين ولا يدري الأول بقع ثتتان قضاء وثلاث تنزها) 
وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزهاً (و) هذا بخلاف ما (لو 
5 1 اا لاطا د .لض بلاطل حا او هر رج 3 ازا اك 9 لقتل 


صوماً في الشرع وقد وجد بركنه وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن قطعته بعدهء وكذا 
إذا صمث في يوم أو في شهر لأنه لم يشترط إكماله» وإذا صليت صلاة يقع بركعتين» 
وفي إذا صليت يقع بركعة . قوله: (فولدمهما) أي واعد ا يعن اح سيره ويأتي محترزة 
ومحترز قوله لولم يدر الأول». قوله: (وثنتان تنزها) أي تباعدأ عن الحرمة. نبر. وفي 
القهستاني : أي ديانة؛ يعني فيما بينه وبين الله تعالى كما ذكره المصنف وغيره أه. 
قلت: ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرى يجب عليه ديانة أن يفارقها 
للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك بل يفتيه المفتي 
بذلكء ويدل على الوجوب تعبير المصنف وغيره باللزوم؛ ولكن في الهداية : والأولى 
أن يأخذ بالثنتين تنزهاً واحتياطاء فتأمل. وإنما تلزمه الثنتان في القضاء لأن وقوعهما 
غير محقق. والحل كان ثابتأ بيقين فلا يزول بالاحتمال. قيل: ولو قال وأخرى تنزهاً 
لكان أولى لإيبام العبارة أن الثنتين غير الواحدة» وإن سلم فالتنزه إنما هو بواحدة 
والأخرى قضاء. قوله: (أو مضت العدة بالثاني) أشار إلى أنه لا رجعة ولا إرث. بحر. 
قوله: (فلا كلام) أي فإنه يقع المعلق بالسابق ولا يقم بالأخرى شيء لما ذكره من أن 
الطلاق والمقارن الخ . قوله : (لأنه منكر) أي للطلقة الزائدة وهذا من فروع قوله «وإن 
اختلفا في وجود الشرط الخ». قوله: (وإن تحقق ولادتهما معأ الخ) لم يذكره المصئف 
لاسحعالته عادة. نهر. وإن ولدت ختثى وفعت واحدة وتوقمفت الأخرى حتى يتبين 
حاله. هندية عن البحر الزاخر ط. قوله: (يقع ثنتان قضاء الخ) لأن الغلام إن كان أولا 
أو ثانياً تطلق ثلااً واحدة به» وثنتين بالجارية الأولىء لأن العدة لا تنقضي ما بقي في 
البطن ولد؛ وإن كان آخراً يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شيءء لأن اليمين 
بالجارية انحلت بالأولىء ولا يقع بالغلام شيىء لأنه حال انقضاء العدة» وتردد بين 
ثلاث وثنتين فيحكم بالأقل» قضاء وبالأكثر تنزهاً. فتح . قوله : (فواحدة قضاء) لأنه إن 
كان الغلامان أولاً وقعت واحدة بأولهماء ولا يقع بالثاني شيء ولا بالجارية الأخيرة 
لانقضاء العدة» وإن كانت الجارية أولآاً أو وسطأً وقع ثنتان بها وواحدة بالغلام بعدها أو 
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قال: إن كان حملك غلاماً فأنت طالق واحدةء وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاماً 
وجارية لم تطلق) لأن الحمل اسم للكلء فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم 
نطلق (وكذا) لو قال (إن كان ما في بطنك غلاماً) والمسألة بحالها لعموم ما 
(بخلاف إن كان في بطنك) والمسألة بحالها (فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام . 
فروع: علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت 
اليمين . 
قال: إن ولدت ولد فأنت طالق أو حرّة فولدت ولداً ميا طلقت وعتقت. 
قالت لأم ولده: إن ولدت فأنت حرّة تنقضي به العدة. جوهرة (علق) 


قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة. قوله: (لأن الحمل اسم للكل) لأنه أسم جنس مضاف 
فيعم كله. فتح. قوله: (والمسألة بحالها) أي وولدت غلاماً وجارية. قوله: (لعموم ما) 
أي فيقتضي أن شرط وقوع الواحدة أو الثنتين كون جميع ما في بطنها غلاماً أو جارية: 
ومئله ما في الفتح: إن كان ما في هذا العدل حنطة فهي طالق أو دقيقاً فطالق فإذا فيه 
حنطة ودقيق لا تطلق. قوله: (لعدم اللفظ العام) أي ولصدق اللفظ فإنه يصدق على 
الجارية والغلام أنهما كانا في البطن ط . 

وفي الجامع: لو قال إن ولدت ولداً فآنت طالق» فإن كان الذي تلديته غلاماً فآنت 
طالق ثنتين» فولدت غلاماً يقع الثلاث لوجود الشرطين؛ لآن المطلق موجود في المقيد: 
وهو قول مالك والشافعي. فتح. قوله: (لم تطلق حتى تلد الخ) لأنه علقه بحدوث 
الحبل بعد اليمين ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين إلى سنتين فوقع الشك في الموقع فلا 
يقع بالشك» كذا في المحيط. بحر. ويقتضي العدة بالولد كما في كافي الحاكمء وهو 
صريح في أن الطلاق لم يقع يعد الولادة, وإلا لم تنقضض العدة بها بل يقع قبلها بالحبل 
الحادث بعد اليمين» لأنه المعلق عليه فقوله «حتى تلد؛ معناه طهر بالولادة لأكثر من 
ستئين من وقت اليمين أن الطلاق قد وقع من أول الحبل» وإنما اشترط كون الولادة لاكثر 
من سنتين من وقت اليمين ليتحقق حدوث الحبل بعد اليمين؛ إذ لو كان لأقل من ذلك 
احتمبل حدوثه قبل اليمين فلا يقع بالشك. ثم إذا ظهر بالولادة وقوع الطلاق من وقت 
الحبل فوقت الحبل مجهول فلم يعلم وقت الوقوع» إلا أن يقال بوقوعه قبل الولادة بستة 
أشهر لتيقن الحيل فيه وما قبله مشكوك فيه فلا يقع بالشك» كذا بحثه ح . 

ثنبيه : هذه اليمين لا تحرم الوطءء لكن يستحبٌ أن لا يطأها إلا بالاسبتراء لتصوّر 
حدوث الحبل كما في اليحر عن المحيط. وإنما لم يجب بالاستيراء لأن حل الوطء 
أصل » وحدوث الحبل موهوم كما أفاده ح. قوله: (ننقضي به العدة) في العبارة سقطء 


٠‏ كتاب الطلاق / بَاتُ التغليق 


العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين حقيقة بتكرّر الشرط 


والأصل «عتقت لأنه ولد تنقضى به العدة» وعبارة الجوهرة هكذا: وإذا قال إن ولدت 
ولداً فأنت طالق فولدت ولداً ميا طلقت» وكذا إذا قال لأمته إذا ولدت ولداً فأنت حرة 
فهو كذلك. لأن الموجود مولود فيكون ولداً حقيقة» ويعتبر ولداً في الشرع حتى 
تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد فتحقق الشرط وهو ولادة الولد اه. فقوله 
حتى تنقضي به العدة غاية لقوله #ويعتير ولداً في الشرع؛ وليس معناه ما يفهم من الشرح 
من أن أم الولد تخرج به من العدة. لأن العدة تجب عقب الحرية والحرية معلقة بالولادة 
فهي واقعة عقبهاء قالولادة متقدمة على وجوب العدة بمرتبتين فكيف تنقضي العدة 
بالولادة كما أفاده ح. 
مَطْلّبُ : فِيمًا لَوْ تكَوّرَ ألشّرْطً بِعَطفٍ أَوْ بدونه 

قوله: (بتكرر الشرط) وذلك بأن عطف شرطاً على آخر وأخر الجزاء» نحو: إذا 
قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع حتى يقدماء لأنه عطف شرطاً محضا 
ان تدرط لالاعتات القن قم الأكر الجخزاء اقيتماق جما تعتتارا فرظا رادهلا يت (لا 
بوجودحماء فإن نوى الوقوع بأحدها صحت نيته بتقديم الجزاء على أحدهماء وفيه 

أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كإن أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم 
تلبس ثم تأكل وتقدم المؤخرء والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق» وكذا كل 
امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق يقدم المؤخرء فيصير التقدير» إن كلمت فلانا 
فكل امرأة أتزوّجها طالق. وعلى هذا إذا قال: إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت 
طالق لا تطلق حتى تسأله أو لا ثم يعدها ثم يعطيهاء لأنه شرط في العطية الوعد وفي 
الوعد السؤال» فكأنه قال: إن سالتني إن وعدتك إن أعطيتك» كذا في الفتح. وهذا إذا 
5 يكن الشرط الثاني مترتباً على الأول عادة وكان الجزاء متأخراً عن الشرطين أو.متقدماً 
عليهماء وإلا كان كل شرط في موضعهء كإن أكلت إن شربت فأنت حرّء حتى إذا 
شرب ثم أكل لم يعتقء وكذا إن دعوتني إن أجبتك أو إن ركبت الدابة إن أنيتني يقر 
كل شرط في موضعه: لأنبما إذا كانا مرتبين عرفا أضمرت كلمة ثم» وكذا! إن توسط 
الجزاء بين الشرطين يقر كل شرط في موضعهء لأنه تخلل الجزاء بين الشرطين يحرف 
الوصل وهو الفاء؛ فيكون الأول شرطاً لانعقاد اليمين» والثاني شرط الحنث كإن دخلت 
الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناً ويشترط قيام الملك عند الشرط الأول لأنه جعل 
شرط انعقاد اليمين كأنه قال عند الدخول إن كلمت فلاناً فأنت طالق» واليمين لا تنعقد 
إلا في الملك أو مضافة إليه» فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين 
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أولا) كإن جاء زبد وبكر فأنت كذأ (يقع) المعلق (إن وجد) الشرط (الثاني في 
الملك وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحنثء والمسألة رباعية . 

(علق الثئلاث أو العتق) لأمته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين و(لم يجب) 
عليه (العقر) في المسألتين (باللبث) بعد الإيلاج. 


المتعلقة بالكلام؛ فإذا كلمت يقع وإلا بإن دخلت بعد الطلاق والعدة لم يصح وإن 
كلمت» وإذا دخلت الدار في العدة وكلمت فيها طلقت . 
مَطلبٌ لو تكَوْرث أده لط بلا عط فَهرَ على اليم وير 

والحاصل أنه إذا كرّر أداء الشرط بلا عطف توقف الوقوع على وجودهماء لكن إن 
قدم الجزاء عليهما أو أخره فالملك يشترط عند آخرهما وهو الملفوظ به أولا على 
التقديم والتأخير. وإ وسطه فلا بد من الملك عندعماء وإن كان بالعطف توقف على 
أحدهما قدم الجزاء أو وسطهء فإن أخره توقف عليهماء وإن لم يكرر أداة الشرط فلا بد 
من وجود الشيئين قدم الجزاء عليهما أو أخره. بحر ملخصاً. وتمامه فيه. قوله: (أولِّ 
عطف على حقيقة . 

قال في البحر: وأما الثاني: أعني ما ليسا شرطين حقيقة؛ وهو أن يكون فعيٌ 
متعلقاً بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو : إن دخلت هذه الدار وهذه؛ أو إن كلمت 
أبا مرق :وان يوسف فكذا فإنبما شرط واحدء إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما فاشتمال ط 
للوقوع قيام الملك عند آخرهماء وكذا إذا كان فعلا قائماً باثنين من حيث هو قائم بهما 
نحو : إن جاء زيد وعمرو فكذا فإن الشرط مجيئهما اه. قوله: (إن وجد الشرط الثاني في 
الملك) احتراز عن الشرط الأول فإنه على التفصيل كما علمت. وأما أصل التعليق 
فشرط صحته الملك أو الإضافة إليه كما مر أول الباب»؛ فالكلام فيما بعد صحة 
التعليق. قوله: (والمسألة رباعية) لأنمما إما أن يوجدا في الملك أو خارجه أو الأول 
نقط في الملك أو العكس » فإن كان الثاني في الملك وقع الطلاق سواء كان في الملك 
أو لاء وإن كان الثاني خارج الملك لا يقعء سواء كان الأول في الملك أو لا اه ح. 
ففي قوله إذا جاء زيد ويكر فأنت طالق إذا جاءا معا وهي في ملكه أو طلقها وانقضمت 
عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجاء عمر وطلقتء» وإن جاء بعد العدة قبل التزوّج أو جاء 
زيد في العدة وعمرو بيعدها قبل التزوج لا تطلق. قوله: (ولم يجب عليه العقر) أشار 
بئفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة باللبث فإن الواجب عليه النزع للحال. والعقر 
بالضم: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة؛ وبالفتح : الجرح كما في الصحاح. بحر. وقد مر 
الكلام عليه في باب المهر. قوله: (باللبث) بفتح اللام وسكون الباء: المكث» من ليث 
كسمع ء وهو نادر. لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه التحريك إذا لم يتعد. بحر عن 
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اي0606اااااااااا الل لل سي سس سس تت شتستهة 


لأن اللبث ليس بوطء (و) لذا (لم يصر به مراجعاً في) الطلاق (الرجعي إلا إذا 


أخرج ثم أولج ثاني) حقيقة أو حكماً بآن حرّك نفسه فيصير مراجعاً بالحركة 


الثانية» ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس. 


ال ا يت 
القاموس . قوله: (لأن الليث ليس بوطء) لأن الوطء: أي الجماع إدخال الفرج في 
الفرج وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه» كمن حلف لا يدخل هذا الدار 
وهو فيها لا يحنث بالليث. بحر. قوله: (لم يصر به مراجعاً) أي عند محمد لأنه فعل 
واحد فليس لآخره حكم فعل على حدة. وقال أبو يوسف: يصير مراجعاً لوجود المس 
بشهوة وهو القياس. نبر. قال في البحر: وجزم المصنف بقول محمد دليل على أنه 
المختار» وقيل ينبغي أن يصير مراجعاً عند الكل لوجود المساس بشهوة» كذا في 
المعراج. وينبغي تصحيح قول أبي يوسف لظهور دليله اه. قوله: (في الطلاق الرجعي) 
أي فيما إذا كان المعلق على الوطء طلاقاً رجعياً. قوله: (حقيقة أو حكماً الخ) لا يصح 
جعله تعميماً لقولههثم أولج ثانياً» بعد قوله دإذا أخرج» لأنه بعد الإخراج لا يمكنه 
تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك» فيتعين 
جعله تعميماً لمجموع قوله «أخرج ثم أولج؟ وعلى كل فقوله «فيصير مراجعاً بالحركة 
الثانية» لا وجه لتقييدها بالثانية؛ إلا أن أتصور المسألة بما إذا أولج فقال إن جامعتك 
فأنت طالق فإنه كما قال في اليحر : إذا لم ينزع ولم يتحرّك حتى أنزل لا تطلق» فإن 
حرّك نفسه طلقت ويصير مراجعاً بالحركة الثانية. قوله: (ويجب العقر) أي فيما إذا علق 
الغلاث أو عتق الأمة ط . لأن البضع المحترم لا يخلو عن عقر أو عقر. بحر. قوله: 
(لامحاد المجلس) أي لا يجب الحدّ بالإيلاج ثانياً وإن كان جماعاً. لما فيه من شبهة أنه 
جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد»ء وقد كان 
أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجباً له وإن قال ظننت أنها عليّ حرام . 

وبهذا اندفع ما يقال: إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأنه وطء لا في ملك ولا 
فى شبهته وهي العدة» بخلاف الطلاق توجود العدة. أفاده في: المعراج. لكن روي عن 
محمد: لو زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة» فإن لبث على ذلك ولم يتزع وجب 
مهران: مهر بالوطء: أي لسقوط الحد بالعقد. ومهر بالعقد وإن لم يستأنف الإدخال 
لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد. قال في النهر: وهذا يشكل على ما مر إذ 
قد جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة اه. وأجاب ح تبعاً للحموي بأن هذا 
مروي عن محمد وذاك قوله افلا ننافي؟ . 

واعترضه ط بما في البحر عقب هذه المسألة من أن تخصيص الرواية بمحمد لا 
يدل على خلاف» بل لأنها رويت عنه دون غيره اه فتأمل . 
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(لا تطلق) الجديدة (في) قوله للقديمة (إن نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق إذا 

نكح) فلانة (عليها في عدة البائن) لأن الشرط مشاركتها في القسم ولم يوجد. 
(فلو) نكح (في عدة الرجعي) أو لم يقل عليك (طلقت) الجديدة. ذكره 

مسكين: وقيده في النهر بحثاً بما إذا أراد رجعتهاء وإلا فلا قسم لها كما مر. 
(قال لها أنت طالق إن شاء الله 


قلت: والجواب الحاسم للإشكال من أصله أن اعتبار آخر الغعل هنا من جهة 
كونه لخلوة مقرّرة للمهر بل فوقها لا من جهة كونه وطأء ولا يمكن اعتبار ذلك في 
إيجاب الحذ وثبوت الرجعة, لأن الخلوة لا توجب ذلك. فافهم. قوله: (لأن الشرط 
الخ) عبارة البحر: لأن الشرط لم يوجدء لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها 
في الفراش ومن يزاحمها في القسم ولم يوجد. قوله: (وقيده) أي قيد الطلاق إذا تكحها 
في عدة الرجعي بما ذكر أخذاً من مفهوم التعليل» وقال: إن هذه واودة على المصنف : 
يعنى صاحب الكنز ‏ 

قلت: وقد يقال: إن المزاحمة في القسم موجودة حكماً وإن لم يرد مراجعتها 
وقت الطلاق لاحتمال تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة؛ كما لو تزوجها في حال سفره 
أو حال نشوز الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن ثم توجد المزاحمة حقيقة وقت 
التروجء فتأمل . قوله: (كما مر) أي في باب القسم ح. 

مَطْلَبٌ: مَسَاتلُ آَلاسْيكناءِ وَلْمَشِيئَةٍ 

قوله : (قال لها الخ) شروع في مسائل الاستثناءء وعقد لها في الهداية فصلا على 
حدة. قال في الفتح: وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من إثبات 
موجيهء إلا أن الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض ‏ وقدم مسألة إن شاء الله لمشايهتها 
الشرط في منع الكلء وذكر أداة التعليق ولكنه ليس على طريقة لأنه منع لا إلى غايةء 
والشرط منع إلى غاية تحققه كما يفيده: أكرم بني تميم إن دخلواء ولذا لم يورده في 
بحث التعليقات» ولفظ الاستثناء اسم توقيفي» قال تعالى: لوَلا يَسْتنْنُونَ4 [القلم 18] 
أي لا يقولون إن شاء الله . 

مَطلبٌ: الاسْيتاء ثبت حكمُة في صب الإخبار لآ في الأمر وَألنهي 

وللمشاركة في الاسم أيضاً اتجه ذكره في فصل الاستثناء وإنما يثبت حكمه في 
صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في الأمر والنهي؛ فلو قال أعتقوا عيدي من يعد 
موتي إِنْ شاء الله لا يعمل الاستثناء فلهم عتقه؛ ولو قال بع عبدي هذا إن شاء الله كان 
للمأمور بيعه. وعن الحلواني: كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع 


ل كتاب الطلاق / بَابُ المي 
الل لل بيس يبي يي يبرب يي ا 
فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حدّ أو طلاق؛ أو نداء 


بخلاف ما لا يختص به كالصوم لا يرفعه. لو قال نويت صوم غد إن شاء الله تعالى له 
أداؤه بتلك النيةء كذا في الفتح؛ ومعنى قوله «توقيفي» أنه وارد في اللغة لا 
الاصطلاحي فقط . 
| مَطْلَبٌ: الاستثتاء يُطْلَقّ عَلَى الشَرْطٍ لَه وَآسيمْمَالا 

وفي حاشية البيضاوي للخفاجي من سورة الكهف: الاستثناء يطلق على التقييد 
بالشرط في اللغة والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب . قال الراغب : 
الاستثناء رفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى: قل لأأجد فِيمَا أُوحِيّ إِلَيّ 
وها علي طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونّ مِيئَة» [الأنعام ]١55‏ أو رفم ما يوجبه اللفظء 
كقوله امرأتي طائق إن شاء الله اه. وفي الحديث همَنْ حَلّفٌ عَلَى شَيْءِ قَقَال: إن 
مَاء الله ققد أسْتدتى»”'2 اه ويأتي الخلاف في أنه إيطال أو تعليق. قوله: (متصلا) احتراز 
عن المنفصل» بآن وجد بين اللفظين فاصل من سكوت بلا ضرورة تنفس ونحوه أو من 
كلام لغو كما يأتي» وقيد في الفتح السكوت بالكثير. 

مَطْلَّبّ : قال : أنّتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ ثُمّ قَالَ كَكَاثا تَقَعُ وَاحِلَة 

وفي الخانية قال لزوجته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثآء وإن كان سكوته 
لانقطاع النفس تطلق ثلاثء وإلا تقع واحدة. وفي أيمان البزازية : أخذه الوالي وقال بالله 
فقال مثلهء ثم قال لتأتينُ يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لم يحنث» لأنه 
بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه؛ وكذا فيما لو كان الحلف 
بالطلاق اه. قوله: (إلا لتتفس) أي وإن كان له منه بدء بخلاف ما لو سكت قدر التفس 
ثم استثنى لا يصح الاستثناء للفصل » كذا في الفتح. فعلم أن السكوت قدر التفس بلا 
تنفس كثير» وأن السكوت للتنفس ولو بلا ضرورة. قوله: (أو إمساك فم) أي إذا أتى 
بالاستثناء عقب رفع اليد عن فمه. قوله: (لتأكيد) نحو أنت طالق طالق إن شاء الله إذا 
قصد التأكيد فإنه تقدم في الفروع قبيل الكنايات أنه لو كرّر لفظ الطلاق وقع الكلء فإِن 
نوى التأكيد دين اه وكذا أنت حرٌ حر إن شاء الله كما في البحر ح. ويأتي تمام الكلام 
على ذلك. قوله: (أو تكميل) نحو أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله؛ بخلاف ثلاثاً 
وواحندة إن شاء الله فيقع الئلاث كما في البحرء لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث لغوء 
)١(‏ أخرجه الدارمي ”رم اء والترمذي الاداء ١1685‏ وأبو داود في كتاب التنثور باب )١١(‏ واين ماجه 

(4١6؟)‏ وأحد 5/ ٠١‏ والطحاوي في المشكل 5م ه؟ والشافعي كما في البدائع (1/ )١5‏ والحاكم 4/ 

7ه والبيهقي .41/1٠١‏ 


كتاب الطلاق / ثاث التغليق ا 
كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء. بزازية وخانية. ببخلاف 
الفاأصل اللغو كأنت طالق رجعياً إن شاء الله وفع وبائناً لا يق ؛ ولو قال: سا 
أو بائناً يقع بنية البائن لا الرجعي . قنية» وقوّاه في النهر 

بخلاف العكس . قوله: (كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله) مثالان: المفيد 
الحد؛ والطلاق على سييل النشر المرتب. 


قال في البحر: وفي البزازية أنت طالق ثلاثاً يا زانية إن شاء الله يقع»ء وصرف 

الاستئناء إلى الوصف,. وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق يا صبية إن 
شاءالله يصرف الاستئناء إلى الكل ولا يقع الطلاق» كأنه قال يا فلانة» والأصل عنده أن 
المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزمه حدء كقوله يا طالق يا زانية 
فالاستثناء على الكل اه ح . 


أقول: في هذه العبارة تحريف وسقطء فالأول في قوله: وكذا أنت طالق يا 
صبية؛ فإن صوايه: ولو قال أنت طالق يا صبية الخء كما عبر في الذخيرة لمخالفته 
حكم ما قبلهء والثاني في قوله: والأصل الخء فإن قوله: فالاستثناء على الكل مخالف 
لقوله قبله: يقع؛ وصرف الاستثناء إلى الوصف: أي يقع الطلاق بقوله أنت طالق؛ 
ويصرف الاستثداء إلى الوصف؛ أي ما وصفها به من قوله يا طالق يا زانية فلا يقع به 
طلاق ولا يلزمه حذ؛ فالصواب قوله في الذخيرة: والأصل أن المذكور في آخر الكلام 
إذا كان يقع به طلاق أو يجب به حك فالاستثناء عليه نحو قوله يا زانية أو يا طالق» وإن 
كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل نحو قوله يا لخبيثة اه. 


ثم اعلم أن هذا التفصيل تقله في الذخيرة بلفظ : وفي نوادر أ بي الوليد عن أبي 
يوسف الخ . ونقل قبله عن طلاهر الرواية انصراف الاستثناء إلى الكل بدون تفصيل 
وقال: إنه الصحيح» ومثله في شرح تلخيص الجامع . فما مشى عليه في البزازية خلاف 
الصحيح كما أوضحناء أول باب طلاق غير المدخول بهاء ويوافقه قول الشارح هنا 
اصح الاستثناء» فإن المتبادر منه انصراف الاستثناء إلى ذلك : أي الطلاق والوصف لا 
إلى الوصف فقطء وحيتئذ فلا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان» لكن هذا تخالف لما 
مشى عليه في البزازية كما علمت فلا يناسب عزو الشارح المسألة إلى البزازية: فافهم. 
قوله: (وقع) الأولى فإنه يقعء وإنما كان الفاصل هنا لغواء لأنه لا فائدة في ذكر 
الرجعي لكوته مدلول الصيغة شرعاً طء وانظر لِمَ لم يجعل تأكيداً أو تفسيراً؟ كما قالوا 
في ححرٌ حرّ أو حر وعتيق. قوله : (وقواء و في النهر) اعلم أنه قال في القنية : لو قال أنت 
ب فإن عنى الرجعي لا يقعء وإن عنى البائن 


هذ كتاب الطلاق / باب الْتَعْظِيقَ 
ال سس ا مما اا ااا 0 0 ا رما 11010001000000 000001 


حخانبة . 


(لا يقع) للشك (وإن مانت قبل قوله إن شاء الله) وإن مات يقع (ولا يشترط) 


يقع ولا يعمل الاستثناء اه. قال في البحر: وصوابه إن عنى الرجعي يقع لعدم صحة 
الاستثناء للفاصل » وإن عنى البائن لم يقع لصحة الاستثناء أه. 
قال في النهر: أقول بل الصواب ما في القنية؛ وذلك أن. معنى كلامه أنت طالق 
أحد هذين» ونهذا لا يكون الرجعي لغواً وإن نواه» بخلاف ما إذا توى اليائن؛ وأما 
البائن فليس لغواً على كل حال اه. 
الول لعل كا في هذا اكلام من عنم الالكام والتتافلين 00 بيانه أن قوله : 
وأما البائن فليس لغواً على كل حال ية يقتضي عدم الوقوع لصحة الاستثناء ومساواته 
للرجعي الذي قال فيه إنه لا يكون لغواً وإن نواه» وحيتئذ فلا يقع فيهماء وهو خلاف ما 
في القية ومناقض لقوله : بخلاف ما إذا نوى البائن» فافهم ‏ ولذا ك7 إن الحى مأ 
في اليحرء لأنه إذا نوى الرجعي فجملة أنت طالق تفيدهء فكان قوله رجعياً أو بائناً الذي 
0 بخلاف ما إذا نوى البائن فإن تلك الجملة لا تفيده فلم يكن 
قوله رجعياً أو بائئا لَغْواً. 
فإن قلت.: ا ل ل رات اا 
بائناً. قلت : هو تركيب صحيح لغة وشرعاء كما في إحدى امرأتيّ طالق؛ وحيث كان 
مقصوده البائن وكان قوله أنت طالق غير مفيد للبائن » فهو مخير بين أن يقول أنت طالق 
رجعياً أو بائناً وينوي البائن» وبين أن يقول أنت طالق بائناً اه. قوله: (مسموعاً) هذا 
عند الهندواني'2 وهو الصحيح كما في البدائع. وعند الكرخي ليس بشرط . قوله: 
(بحيث اللخ) أشار به إلى أن المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع وإن لم يسمعه المنشئ' 
لكثرة أصوات مثلا ط. قوله: (للشك) أي للشك في مشيئة :الله تعالى الطلاق لعدم 
الاطلاع عليها ح. قوله: (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله) لأن ما جرى تعليق لا تطليق؛ 
وموتها لا ينافي التعليق لأنه ميطل» والموت أيضاً مبطل فلا يتنافيان» فيكون الاستثناء 
صحيحاً فلا يقع عليها الطلاق» كذا في التبيين ح. قوله: (وإن مات يقع) أي إذا مات 
الزوج فر يرنه يك لاثقالم يطل ب الامباء وتعلم إرادته بأن يذكر لآخر ذلك قبل 
الطلاق» وكذا في النهر ح. قوله: (ولا يشترط فيه القصد) هو الظاهر من المذهب؛ 
)١(‏ أبو جمفر الهنداوني» محمد بن عيد الله ين محمد ين عمرء أخذ عن الأعمش إمام كبير من أهل بلشخ. قال 
السمعاني : كان يقال له أبو حنيفة الصغير مات ببشارى في ذي المحجة سنة 817؟. وهو أبن اثنين وستين. 
انظر: تاج التراجم (77): كشف الظنون ١/87ء‏ القوائد البهية (199). 


كتاب الطلاق /_بَابٌ التَغبيق كن 
فيه (القصد ولا التلفظ) بماء فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولاً أو عكس 
بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعي . وافتى الشيخ الرملي 
الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ له الغير ظاناً صحته بعدم 
الوفوع أه. 

قلت : ولم أره لأحد من علمائناء والله أعلم . 


لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقاً. قال شداد بن حكيه”2 رحمه الله: 'وهو الذي صلى 
بوضوء الففهر ظهر اليوم الثاني ستين سنةء خالفني في هذه المسألة“:خلف بن أيوب 
الزاهدء فرأيت أبا يوسف في المنام فسألتهء فأجاب. بمثل. قولي وطالبته بالدليل» فقال: 
أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع؟ قلت لاء قال: هذا 
كذلك. بزازية وفتح. قوله: (ولا التلفظ بهما) أي بالطلاق والاستئناء قوله: (أو 
عكس) أي كتب الطلاق وتلفظ بالاستثناء. قوله: (أو أزال الاستثناء الخ) أشار به إلى 
قسم رابع» وهو ما إذا كتبهما معأ فإنه يصح أيضاً وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة» 
فافهم. قوله: (ولا العلم بمعناه) فصار كسكوت البكر إذا زوّجها أبوها ولا تدري أن 
السكوت رضا يمشي به العقد عليها. فتح. قوله: (من غير قصد) راجع لقوله ولا 
يشترط القصد؟ وقوله «جاهلاً» راجع لقوله «ولا العلم بمعناه» ح. 


قوله: (وأفتى الشيخ الرملي الشافمي الخ) اعلم أن هذه المسألة مبئية عتد 
الشافعية على أن من أخذ بقول غيره معتمداً عليه لا يحنث»: وفرعوا عليه ما لو فعل 
المحلوف عليه معتمدا غانى إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدّقه لم يحنث 
وإن لم يكن أهلا للإفتاء» إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية. قالوا: 
ومنه قول غير الحالف له بعد حلفه: إلا أن يشاء اللهء ثم يخبره بأن مشيئة غيره تنفعه 
فيفعل المحلوف عليه اعتماداً على خبر المخبر اه. وبهذا تعلم ما في عبارة الشارح من 
الخماء ؟+ أن قوله: دظاناً مدحجده حال من الضمير في ١له؛‏ وهو مشروط بالإخيار كما 
علمتهء وقوله: «بعدم الوقوع» متعلق بقوله: «وأفتى». قوله: (قلت الخ) اعلم أن 
المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو مكرهاً أو مخطباً أو ذاهللا أو ناسياً أو 
ساهياً أو مغمى عليه أو مجنوناً: فإذا كان يحنث بفعله مكرهاً ونحوه فكيف لا يحنث بفعله 
0 شداد بن حكيم : من أصحاب #زفر» مات في آخر سلة .51١‏ 

انظر: الجواهر المضيثة 747/5 (141).؛ الفوائد البهية + تاج التراجم 754 أعلام الأخيار 1154. 


2111111 51111111 
لغضب جاز له الاعتماد عليهماء وإلا لا. ٠‏ بخر. . (ويقبل قوله إن أدعاه) وأنكرته 


قصداً مع ظن عدم الحنث؟ نعم صرحوا في الأيمان بأنه لو حلف على ماض أو حال 
يظن نفسه صادقاً رض ا طلاق» وعتاق» ونذر؛ وقد قال الشارح 
هناك: فيقم الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه» وقد اشتهر عن الشافعية 
خلافه اه. قوله: (إن كان بحمال الخ) أما لو لم يكن بتلك الحال لا يجوز له الاعتماد 
عليهماء كما في الفتح وغيره. ١‏ م 

قلت: ؤمقتضى هذا الفرع أن من وصل في الغضب إلى حال لا يدري فيها ا 
يقول يقع طلاقه وإلا لم يحتج إلى اغتماد قول الشاهدين إنه استثنى ثنى» مع أنه مر أول 
. الطلاق أنه لا يقع طلاق: المدهوش . 

وأفتى بة الخير الرملي فين طلق وهو مغتاظ مدهوش لأن الدهش من أقسام . 
الجنوت. ولا يحفى أن.من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم 
المجنونء وقدمنا الجواب“هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى حالة لا يدري ما 
يقول بأن لا يقصده ولا يفهم معناه بحيث. يكون كالنائم والسكران» بل المراد قد ينسى 
اما يقول لاشتغال فكوه باستيلاء الغضب» واللة تعالى أعلم . 

مَطلْبٌ: : فِيمًا لو أدُعى الاشيقتا وَأنكَرَته الرْوْجَةُ 

قوله: الويقبل قوله الخ) قال الخير الرملي في حواشي المنح: لم يذكر أهو 
بيمينه» وكذلك صاحب البحر والتهر والكمال» ولم أره لأحدى وينبغي على ما هو 
المعتمد أن يكون بيمينه إذا أنكرته الزوجة» وأما إذا لم تنكره فلا يمين عليه اللهم إلا إذا 
أتبمه القاضي أه. قوله: (إن ادعاة وأنكرته) أي ادعى الاستثناء: ومثله الشرط كما في 
الفتح وغيره. وقيد بإنكارها لأنه ل الخلاف إذ لو لم يكن له منازعء فلا إشكال في أن 
القول قوله : كما صرح به في الفتتح .. ْ 

قلت : لكن في التاترخانية عن الملتقط : إذا سمعت المرأة الطلاق ولم تسمع 
الاستثناء لا يسعها أن تمكنه من الوطء اه: أي فيلزمها منازعته إذا لم تسمعم. . 

قال: في البحر: ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم 
يستثن تقبل» وهذا مما تقبل فيه البينة على النفي» لأنه في المعنى أمر وجودي» لأنه 
عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب» وإن قالوا طلق ولم نسمع غير كلمة 
الخلع والزوج يدعي الاستئناء فالقول له لجواز أنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لا 
سماعهم على ما عرف في الجامع الصغير اه. ظ 

قال في النهر عقبه: وفي فوائد شمس الإسلام : لا يقبل قوله؛ وفي الفصول: 
وهو الصحيح أه. | 


كتاب الطلاق / باب التّمْئِيق 4ج 
(في ظاهر المروي) عن صاحب المذهب (وقيل لا) يقبل إلا ببيئة (وعليه 
الاعتماد) والفتوى احتياطاً لغلبة الفساد. خانية. وقيل إن عرف بالصلاح قالقول له 
(وحكم ما لم يوقف على مشيئته) فيما ذكر (كالإنس والححن) والملائكة والجدار 
والحمار (كذلك) 


فلت: وكذا لا يقبل قوله إذا ظهر منه دليل صحة الخلم كقيض البدل أو نحو 
كما في جامع الفصولين. قال في التاترخانية: والمراد ذكر البدل لا حقيقة الأخذء 
فعلى هذا إذا ذكر البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدق فضاء في دعوى الاستثناء اه. 
قوله: (وقيل لا يقبل الخ) قال الخير الرملي: أقول: حيثما وقم خلاف وترجيح لكل 
من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية» لأن ما عداها ليس مذهباً لأصحابئا. 
وأيضاً كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساءء فقد.تكون كارهة له قتطلب 
الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهب ويفُوض باطن 
الأمر إلى الله تعالى» فتأمل وأنصف من نفسك , 

قلت؛ الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء مبطل 
لليمين؛ وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى. وأيضاً فإن دعوى الزوج 
خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد الاعتراف به؛ بخلاف ما 
مر من أن القول قوله فى وجود الشرط كدخولها الدار مثلاً؛ فإنه بعد قوله: إن دخلت 
الدار فأنت طالق لم ينعقد الموخب للطلاق إلا بعد وجود الدخول وهو ينكره والظاهر 
يشهد لهء أما هنا فالظاهر خلاف فوله: وإذا عم الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر. قال 
في الفتنة: نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا أجابوا في 
دعوى الاستثناء في الطلاق أن لا يصدق الزوج إلا ببينة» لأنه خلاف الظاهر وقد فسد 
حال الناس اه. قوله: (وقيل إن عرف بالصلاح الخ) قائله صاحب الفتح حيث قال 
عقب ما نقلناه عنه آنفاً: والذي عندي أن ينظرء فإن كان الرجل معروفاً بالصلاح 
والشهود لا يشهدون على النفي ينبغي أن يؤخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقاً 
لهء وإن عرف بالفسق أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد في هذا الزمان اه. 

قلت: ولا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثاني المفتى به. لأن المشايخ عطلوه يفساد 
الزمان: أي فيكون الزوج متهماًء وإذا كان صالحاً تنتفي التهمة فيقبل قوله فلا يكون هذا 
قولا ثالعاً؛ فتدبر. قوله: (وحكم من لم يوقف على مشيئته الخ) تعميم بعد تخصيص» 
فإن الباري عرّ وجل تمن لا يوقف على مشيئته . وأفاد بالتمئيل أن المراد ما يعم من له 
مشيئة لا يوقف عليها كإن شاء الإنسء. ومن لا مشيئة له أصلا كإن شاء الجدار أفاده ط . 
قوله : (فيما ذكر) متعلق يحكم, والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة ح. قوله: (كذلك) 


أنه كتاب الطلاق / باب التَغليق 
وكذا إن شرك كإن شاء الله وشاء زيد لم يقع أصلا؛ ومثل إن: إلاء وإن لمء 
وإذاء وماء وما لم يشأ؛ ومن الاستثناء: أنت طالق لولا أبوك» أو لولا حستك» 
أو لولا أني أحبك لم يقع. خانية. ومنه: سبحان الله . ذكره ابن الهمام في فتواه. 


أي كالمعلق بمشيئة الله تعالى في عدم الوقوع ح. قوله: (وكذا إن شرك) بأن علق 
بمشيئة الله تعالى مثلا ومشيئة من يوقف على مشيتته . قوله: (لم يقع أصلا) أي وإن شاء 
زيد. بحر. قوله: (ومثل إن إلا) أي إذا قال إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل إن شاء الله 
تعالى» ويحتمل أن يراد إلا المركبة من إن الشرطية ولا النافية كما في قوله تعالى: «إلآ 
تَفْعَلُوءُ تكن فده [الأنفال /7]. 

تنبيه: ذكر في الولوالجية: رجل قال لا أكلمه إلا ناسياً فكلمه ناسياً ثم كثمه 
ذاكراً حنث»ء بخلاف إلا إن أنسى فلا يحنث» والفرق أنه في الأول أطلق واستئنى الكلام 
ناسياً فقطء وفي الثاني وفت اليمين بالنسيان» لأن قوله إلا أن بمعنى حتى فيتتهي 
اليمين بالنسيان قوله: (وإن لم) أي إن لم يشإ الله تعالى» فلو قال أنت طالق واحدة إن 
شاء الله تعالى وأنت طالق ثنتين إن لم يشإ الله تعالى (لا يقع) شيء؛ أما في الأولى 
فللاستئناء» وأما في الثانية فلأنا لو أوقعناه علمنا أن الله تعالى شاءه» لأن الوقوع دليل 
المشيئة» لأن كل واقفع بمشيئة الله تعالى: وهو علق يعدم مشيئة الله تعالى الطلاق لا 
بمشيثته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة. بحر وتمام الكلام على هذه المسألة في 
التلويح عند الكلام على في الظرفية. قوله: (وما) أي ما شاء الله تعالى فلا يقعء أما 
على كونها مصدرية ظرفية فظاهر للشك» وأما على كونها موصولا اسمياً فكذلك» لأن 
المراد أنت طالق الطلاق الذي شاء الله تعالى» ومشيئته لا تعلم قلا يقعء إذ العصمة ثابتة 
بيقين فلا تزول بالشك. أفاده في النهر. قوله: (وما لم يشأ) ومعناه أنت طالق مدة عدم 
مشيئة الله طلاقك» والوجه في عدم الوقوع ما ذكر في إن لم ط . قوله: (لولا أبوك الخ) 
إنما كان هذا استنناءء» لأن «لولا» تدل على امتناع الجزاء الذي هو الطلاق لوجود الشرط 
الذي هو وجود الأب أو حسنها ط . قوله: (ذكره ابن الهمام في فتواه) كأن الشارح رأى 
ذلك في فتوى معزوة إلى ابن الهمامء لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى. والظاهر أن 
ذلك غير ثابت عنه لمخالفته لما ذكره في فتح القدير» حيث قال: ويتراءى خلاف في 
الفصل بالذكر القليل» فإنه ذكر في النوازل لو قال: والله لا أكلم فلاناً أستغفر الله إن 
شاء الله تعالى هو مستئن ديانة لا قضاء. وفي الفتاوى: لو أراد أن يحلف رجلا ويخاف 
أن يستثني ة في السرٌ يحلفه ويأمره أن يذكر عقب الحلف موصولا سبحان الله أو غيره من 
الكلام » ا لا يصح الاستثناء بالفصل بالذكر اه. فهذا كما ترى صريح في أن 
نحو: سبحان الله عقب اليمين فاصل مبطل للاستثناءء أما إنه استثناء فلم يقل يه أحدء 


كتاب الطلاق / باب التغليق_ _ 71 

(قال أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله وأنت حر وحرٌ إن شاء الله) طلقت 
ثلاناً وعتق العبد (عند الإمام) لأن اللفظ الثاني لغوء ولا وجه لكونه توكيداً 
للفصل بالواوء بخلاف قوله حرٌ حرّء أو حرّ وعتيق» لأنه توكيد وعطف تفسير 
فيصح الاستثناء (وكذا) يقع الطلاق بقوله (إن شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق 


فافهم. قوله: (لأنه توكيد) راجع لقوله حر حرٌّ. قال في الفتح: وقياسه إذا كرر ثلاث 
بلا واو أن يكون مثله اه. وقوله: #وعطف تفسير» راجع لقوله «حرّ وعتيق؟ ففيه لف 
ونشر مرتب» وإنما لم مجعل حرٌ حرٌ من عطف التفسير لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول 
كما في المح . 
مَطْلّبٌ مهم : لَفْظ إِنْ شَاءَ آللَّهُ هَل هُوَ إِنِطَالٌ أو تَعْلِيقٌ؟ 

قوله: (فإنه تطليق الخ) اعلم أن التعليق بمشيئة الله تعالى إيطال عندهما: أي رفع 
لحكم الإيجاب السابق. وعند أبي يوسف: تعليق» ولهذا شرط كونه متصلاً كسائر 
الشروط . 

ولهما: أنه لا طريق للوصول إلى معرفة مشيئته تعالى فكان إيطالاء بخلاف بقية 
الشروط» وعلى كل لا يقع الطلاق في مثل أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ نعم تظهر ثمرة 
الخلاف في مواضع . 

منها: ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء فى الجوابء كإن شاء الله أنت طالق . 
فعندهما لا يقع لأنه إيطال فلا يختلف . وعنده يقع لأن التعليق لا يصح بدون القاء في 
موضع وجوبها. 

ومنها: ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الإبطال كما 
يأتي» هذا ما قرّره الزيلعي وابن الهمام وغيرهماء ومثله فى متن مواهب ال رحمن حيث 
قال: ويجعل: أي أبو يوسف إن شاء الله للتعليق وهما للإبطال: وبه يفتى - فلو قال: إن 
شاء الله أنت كذا بلا فاء يقَمْ على الأول. ويلغو على الثاني اه. لكن ذكر في مثتن 
المجمخ كني ذلك حيبت قال وإن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقاً وهما تطلقاًء وحمله 

في الجر على نا هدم وفيه نظر. فإن مقابلة التعليق بالتطليق تقتضي عدم الوقوع على 

قول أبي يوسف القائل بالتعليق والوقوع على قولهماء على أنه صرح يذلك صاحب 
المجمع في شرحه. ولا يخفى أن صاحب الدار أدرى. وصرح بذلك أيضأ في شرح 
درر البحار حيث ذكر أولاآ أن أيا يوسف يجعله تعليقاء لأن المبطل لما اتصل بالإيجاب 
بإ ثم قال: وجعلاء تنجيزاء لأنه لما انتفى رابط الجملتين وهو الفاء بقي 
قوله: #انت طالق» متجراً اه. 


ف كتاب الطلاق / بات التْعطِيق 


وقال في التاترخانية: وإن قال إن شاء الله أنت طالق بدون حرف الفاء فهذا اسثتناء 
صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي الولوالجية: ويه تأخذ. وفي المحيط : 
وقال محمد: هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن أراد به الاستثناء؛ 
وذكر الخلاف على هذا الوجه في القدوري. وفي الخانية: لا تطلق في قول أبي 
يوسف » وتطلق في قول محمدء والفتوى على قول أبي يبوسف اه. ومثله في الذخيرة. 
وذكر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن الزيلعي وغيره. 

والحاصل أن أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج على 
قولهء فقيل تلزم الفاء في الجواب كما في بقية الشروط فيقع بدونباء وقيل لا فلا يع 
وإن محمداً قائل بأنها إبطال . 

واختلف في التخريج على قوله. فقيل إنما تكون إبطالاً إن صح الربط بوجود 
الفاء في الجوابء» فلو حذفت في موضع وجوبها وقع منجزاً وهو معتى كونها حيتئذ 
للتطليق» وقيل إنها عنده للإبطال مطلقاً فلا يقع وإن سقطت الفاء. وأما أبو حنيفة فقيل 
مع أبي يوسف» وقيل مع محمدء وبهذا ظهر أن ما في البحر من أنه على القول بالتعليق 
لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاءء خلافاً لما توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظرء لما 
علمت من اختلاف التخريج. وظهر أيضاً أن ما في الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها 
للإبطال وأنه صرح في الخانية بذلك» فهو مخالف لما سمعتهء على أن الذي رأيته في 
الخانية التصريح بأها عنده للتعليق» وكذا ما فيه من أن ما في شرح المجمع غلط». 
وتبعه في النهر» فهو بعيد لما علمت من موافقته لعدة كتب معتبرة» ولتصريح القدوري 
به بل هو أحد قولين» وقد خفي هذا على صاحب الفتح والبحر والنهر وغيرهم» فاغتدم 
تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام. قوله: (لاتصال المبطل بالإيماب) علة 
لقوله: «تعليق» كما مر عن شرح درر البحارء والمراد بالمبطل لفظ إن شاء اللهء فإنه 
استثناء صحيح وإن سقطت الفاء من جوابه كما مر عن التأترخانية» فيلغو الإعيماب وهو ' 
قوله أنت طالق» فلا يقع. 

واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الغاء لعدم الرابط. 
وأجاب الرملي بما في الولوالجية من أن المقصود منه إعدام الحكم لا التعليق» وني 
الإعدام لا يمتاج إلى حرف الجزاءء بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق» لأن 
المقصود منه التعليق فافترقا اه. ظ 
< قلت: وهذا على أحد التخريجين؛ وهو ما مشى عليه في المجمع وغيره. أما 
على التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الفاء وهو ما في الزيلعي وغيره فيقع 


كتاب الطلاق / بَابٌ التْعْلِيق اوقا 


وقيل الخلاف بالعكس» وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم المشيئة ولم 
يأت بالفاءء فإن أتى بها لم يقع اتفاقاً. كما في البحر والشرنبلالية والقهستاني 
وغيرهاء فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق 
لا الإبطال (وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه) لا تطلق» لأن 
الباء للإلصاق» فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط (وإن أضافه) أي المذكور من 
المشيئة وغيرها (إلى العبد كان) ذلك (تمليكا فيقتصر على المجلس) كما مر. 
(وإن قال بأمرء أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في 
الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العيد) إذ يراد بمثله التنجيز عرفاً (كقوله) أنت 


كما مرء فافهم. قوله: (وقيل الخلاف بالعكس) يعني الخلاف في أن التعليق بالمشيئة 
هل هو إبطال أو تعليق لا في مسألة المتن: أي فقيل إنه إبطال عند أبي يوسف تعليق 
عند محمدء ولم يذكر هذا القائل أبا حنيفة» ويمحتمل إرادة الخلاف في مسألة المتن : أي 
قيل إنه يقع عند أبي يوسف لا عندهما كما مر عن الزيلعي وغيرهف فافهم. قوله: (وعلى 
كل الخ) أي سواء قيل إن التعليق أو الإبطال قول أبي يوسف أو تولاعيرة ع الالمستى به 
عدم الوقوع؛ فما مشى عليه المصنف خلاف المفتى به. قوله: (لم يقع اتفاقاً) إذ لا 
شك حينئذ في صحة التعليق. قوله: (وثمرته الخ) هذا الضمير لا مرجع له في كلامه. 
لأنه راجع إلى أنه لو أخر الشرط وقال أنت طالق إن شاء الله أو قدمه, وأتى بالفاء في 
الجواب» فهو إيطال عندهما تعليق عند أبي يوسفء. وقدمنا أن ثمرة الخلاق تظهر في 
مواضع منها مسألة المتن» وهي ما إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب كما 
روناة سباقاء ومنها هذه وبيانها ما في الخانية حيث قال: ولو قال إن حلفت بطلاقك 
فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله طلقت امرأته في قول أبي يوسف. ولا 
تطلق في قول محمدء لأن على قول أبي يوسف أنت طالق إن شاء الله يمين لوجود 
الشرط والجزاء؛ وعلى قول محمد ليس بيمين اه:. أي لأنه عنده للإبطال» وقذمنا أن 
الفتوى عليه؛ وبما ذكرناه علم أن الضمير في قوله: «وقالهة راجع إلى ما لو أخر الشرط 
كأنت طالق إن شاء اللهء أو قدمه وأتى بالفاء الرابطة كإن شاء الله فإنت طالق. قوله: (أو 
برضاه) الرضا ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن معه محبة ط. قوله: (لأن الباء 
للإلصاق) أي هو المعنى لها فيلتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة» وهي غيب لا 
يطلع عليها فلا تطلق بالشك ط. قوله: (وإن أضافه) أي بالباء. قوله: (أي المذكور) 
جواب عن المصنف حيث أفرد الضمير ومرجعه متعدد ط. قوله: (فيقتصر على 
المجلس) أي مجلس علمهء فإن شاء فيه طلقتء وإلا خرج الأمر من يده. قوله: (كما 
مر) أي في فضل المشيئة ح. قوله: (إذ يراد بمثله التنجيز عرفاً) أي فلا يصدق في إرادة 
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طالق (يحكم القاضيء. وإن) قال ذلك (باللام يقع في الوجوه كلها) لأنه للتعليل 
(وإن) كان ذلك (بحرف «في» إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها) 
لأن «في» بمعنى الشرط (إلا في العلم فإنه يقع في الحال) وكذا القدرة إن نوى 
بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعاً كالعلم (وإن أضاف إلى العبد كان 
تمليكاً في الأربع الأول) وما بمعناها كالهوى والرؤية (تعليقاً في غيرها) وهي 
ستة» ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبدء والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو 


التعليق» والظاهر أنه يصدق ديانة. تأمل. قوله: (وإن قال ذلك) أي المذكور من 
الألفاظ العشرة. قوله: (في الوجوه كلها) أي سواء أضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 
قوله: (لأنه تعليل) أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار. فتح: أي والإيقاع لا 
يتوقف على وجود علته كما مرء فلا يرد أن المشيئة ونحوها غير معلومة؛ ولا كون محبة 
الله تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى. قوله: (لأن في بمعنى 
الشرط) فيكون تعليقاً بما لا يوقف عليه. فتح. قيل وفي قوله: #بمعنى الشرط» إشارة 
إلى أنه لا يصير شرطاً محضاً حتى يقع الطلاق بعدهء بل يقع معه. وتظهر الثمرة فيما لو 
قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق. كما لو قال مع نكاحك» بخلاف 
إن تزوجتك. تلويح: أي لأن الطلاق لا يكون إلا متأخراً عن النكاح. قوله: (فإنه يقع 
في الحال) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال» لأنه يعلم ما كان وما لم يكن» فكان 
تعليقاً بأمر موجود فيكون إيقاعاً. زيلعي. قوله: (إن نوى بها ضد العجز) أي نوى 
حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكون تعليقاً بأمر موجودء أما لو نوى بها التقدير فلا 
يقع لأنه تعالى قد يقدّر شيئاً وقد لا يقدره. قوله: (والرؤية) الكثير فيها أن تكون مصدر 
رأي البصرية ومصدر القلبية الرأي ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل كل في الآخرء 
وهذا منه لأن رؤية طلاقها بالقلبٍ لا بالبصر. رحمتي. قوله: (ثم العشرة) الأظهر في 
التركيب أن.يقول فالحاصل أن العشرة الخ كما لا يخفى ح. قوله: (إما أن تكون بباء) 
ترك إن من التقسيم كما ترك المصنف بقية الكلام عليها. 


وحاصل حكمها أنبا إيطال أو تعليق في العشرة إن أضيفت إلى الله تعالى» 
وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد. 

قال في البحر: والحاصل أنه إن أتى بإن لم يقع في الكل أه: إذا أضيفت إلى 
الله تعالى فالأقسام حيتذ ثمانون اه ح. 

قلت: الذي ذكره المصنف كغيره أن الأربعة الأول للتمليك». وهذا وإن ذكره مع 
الباء وفي لكنهما بمعنى الشرط وأصل أدوات الشرط هو (إن» فلا تكون الستة الباقية 
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عن العمادية فهى ماثة وثمانونء وفى كيف شاء الله تطلق رجعية (أنت طالق ثلا 
إلا واحدة يقع ثنتان. 


للتمليك أصلا. ثم رأيت الزيلعي صرح بذلك حيث قال: فالحاصل أن هذه الألغاظ 
عشرة: أربعة منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها. وستة ليست للتمليك وهي الأمر 
وأخواته الخ. وعلى هذا فإذا أضيفت إلى العبد بإِن الشرطية كانت الأربعة الأول 
للتمليك فحوقف على المجلس والستة الباقية للتعليق لا تتوقف عليهء فقوله في البحر : 
لم يقع في الكل: أي لم يقع أصلا إن أضيفت إلى الله تعالى» ولم يقع في الحال إن 
أضيفت إلى العبدء فافهم. لكن يرد على البحر كما قال ط: إن هذا يتافي ما ذكره 
الحصنف في صورة العلم إذا أضيفت إليه تعالى فإنه يقعء وعلله بأنه تعليق بأمر موجود 
فيكون تنجيزاً. قوله: (وعلى ما مر عن العمادية) أي من قوله: فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستئناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة.لم يقع. قوله: (فهي ما ئة 
وثمانون) صوابه مائتان وأربعون» لأن ما في البزازية صورة هي كتابة الطلاق والاستثناء 
فعا وما في العمادية ثلاث صورء ويضرب أربعة في ستين تبلخ مائتين وأربعين وقد 
تزيد» وذلك أن العشرة إما أن تضاف إلى الله تعالى أو إلى من يوقف على مشيئته من 
العباد أو من لا يوقف أو إلى الثلاثة أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تضرب في العشرة 
تبلغ سبعين» وعلى كل إما بإن أو الباء أو اللام أو في تبلغ مائتين وثمانين. وعلى كل 
إما أن يتلفظ بالطلاق والاسناء وما بمعناه أو يكتبهما أو يمحوهما بعد الكتابة أو يمحو 
الطلاق أو الإنشاء أو يتلفظ بالطلاق ويكتب الآخر أو بالعكس أو يمحو ما كتب؛ فهي 
لماحتاي ماين ن وثمانين وتبلغ ألفين ومائتين وأربعين. قوله : (تطلق رجعية) لأن 
المضاف إلى مشيئة الله تعالى حال الطلاق وكيقيته من المفرد والمتعدد والرجعي واليائن 
لا أصلف اه لأنه المتيقن وهو الواحدة الرجعية. قوله: (أنت طالق ثلاناً إلا 
واحدة) شروع في استثناء التحصيل يعد الفراغ من استثناء التعطيل كما ذكره القهستاني . 
مَطلَبٌّ : أخكام ألاسْيَْنَاء الْوّضعِيٌ 

وفي البحر: الاستثناء نوعان: عرفي وهو ما مر من التعليق بالمشيئة» ووضعي 
وهو المراد هناء وهو بيان بالا أو إحدى أخواتها أن ما يعدها لم يرد بحكم الصدر. 
ويبطل بخمسة: بالسكتة اختياراًء وبالزيادة على المستثنى منه»ء وبالمساواة» وباستثناء 
بعض الطلقةء وبإبطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً كما في الخانية اه 
ملخصاً: أي لأن إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وفي الفتح عن المنتقى: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً فهي ثلاث عنده. لأنه 
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وفي إلا ثنتين واحدة: وفي إلا ثلاثاً) يقع (ثلاث) لأن استثناء الكل باطل إن كان 
بلفظ الصدر أو مساويهء وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة 
وهندل:؛ وعبيدي أحرار إل هؤ لاء أ إلا انها وغانها وراشدا وهم الكل صح كما 


سيجيء في الإ قرار. 


يصير قوله وثلاثاً فاصلاً لخواً. وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستاً إلا أربعاً ولو قال ثلاثاً إلا 
واحدة أو ثنتين طولب بالبيان» فإن مات قيله طلقت واحدة هو الصحيح» وفي رواية 
ثنتين. قوله: (وفي الاثنتين واحدة) عن أبي يوسف لا يصحء وهو قول طائفة من أهل 
العربية» وبه قال أحمدء وتحقيق ذلك في الفتح. قوله: (لأن استثناء الكل باطل) هذا 
مقيد بما إذا لم يكن بعده استثناء يكون جيرا للصدرء فإن كان صحء وعلى هذا تفرّع ما 
لو قال أنت طالق ثلا إلا ثلااً إلا واحدة حيث يقع واحدة؛ ولو قال الاثنتين إلا واحدة 
وقع ثنتان. نهر. وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه» وإنما بطل استثناء الكل لأنه لا 
يبقي بعده شيء يصير متكلما به والاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا 
لأنه رجوع بعد التقرر كما قيل» وإلا لصح فيما يقبل الرجوع؛ كما لو قال: أوصيت 
لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي . أفاده في الفتح . قوله : (إن كان بلفظ الصدر) أي كما 
مثل به في المتن» وكقوله نسائي طوالق إلا نسائي» وعبيدي أحرار إلا عبيدي كما في 
البحر ح . 

وفي الفتح : ولو قال واحدة وثنتين إلا ثنتين أو قال ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع 
الغلاث» وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدةء لأنه في الأوليين إخراج الثنتين من الثنتين أو 
من الواحدة» وفي الثالئة واحدة من واحدة فلا يصح؛ بخلاف ما لو قال واحدة وثنتين 
إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتين: والأصل أن الاستثناء إنما 
ينصرف إلى ما يليه» وإذا تعقب جملا فهر قيد للأخيرة منها اه. قوله: (أو مساوية) نحو 
أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة» وأنت طالق ثلاماً إلا ثنتين وواحدة»؛ ونحو 
أنتن طوالق إلا زيدنب وعمرة وهندا وليس له رابعة» وأنتم أحرار إلا سالماً وغائماً 
وراشداً وليس له رابع اه ح. قوله: (صح) أي صح الاستثناء في هذه الأمثلة» وكذا 
قوله كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلق» لأن المساواة في الوجود لا 
تمنع صحته إن عم وضعاً لأنه تصرف صيغي. بحر: يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة 
المستثنى منه؛ فإن عمت المستثنى وغير وضعاً صح الاستثناء» فإن كل امرأة يعم في 
الوضع هذه وغيرهاء وكذا لفظ نسائي يعم المسميات وغيرهن» بخلاف أنتن فإنه لا يعم 
غير المسميات المخاطبات» وبخلاف ما إذا لم يكن فيه عموم أصلا» ومنه ما في الفتتح 
حيث قال: ولو قال طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثاً بطل الاستثناء اتفاقاً لعدم 
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(ويعتبر) في (المستثنى كونه كلا أو بعضاً من جملة الكلام إلا من جملة الكلام 
الذي يحكم يصحته) وهو الثلاثء ففي أنت طالق عشراً إلا تسعاً تقع وانحدةء وإلا 
ثمانية تقع ثنتان؛ وإلا سبعا تقع ثلاث» ومتى تعدّد الاستثناء بلا واو كان كل 
إسقاطأً مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا ثمانية إلا سبعة» ويلزمه 
خسة بله على عشرة إلا1 إلام إلالا إلا ” إلاه إلا ؛ إلا" إلا ؟ إلا واحدةء 
وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع 


تعدد يصح معه إخراج شيء اه. وكذا ما في البحر: لو قال للمدخولة أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق إلا واحدة تقع الثلاث» وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة 
وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه 
ليس معه غيره؛ وكذا هذه طالق وهذه وهذه إلاهذه. ولو قال: أنتنّ طوالق إلا هذه صح 
الاستثناء أه. قوله: (تقع واحدة) ولو كان المعتبر ما يحكم بصحته من العشرة وهو 
النلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث . 

مَطْلَبٌ : فِيمًا لَوْ تَعَدَدَ ألاسْتمتَاءُ 


قوله: (ومتى تعدد الاستثناء) أي وأمكن استثناء بعضه من بعضصء بخلاف ما لا 
يمكن كقاموا إلا زيداً إلا بكراً إلا عمرأء فإن حكم ما بعد الأول كحكمه. قال في 
الفتح: وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى: إل آلَّ لوط إِنا لَمُتَجَوهْ 
أَْحْعِنٌ إلا أئرأتة» [الحجر: 54»: .]٠١‏ قوله: (بلا واو) فإن كان بالواو كان الكل 
إسقاطاً من الصدرء نحو: أنت طالق عشراً إلا حمسأ وإلا ثلاثاً وإلا واحدة تقع 
واحدة ح. قوله: (كان كل) أي كل واحد من المسكئئيات إسقاطاً نما يليه: أي ثما قبلف 
فالضمير المستتر في يليه عائد على كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير من 
هي له؛ لكن الليس مأمون لعدم صحة إسقاط الأكثر من الأقل فلا يجب إبراز 
الضمير اه ح-. وبيان ذلك في مسألة الطلاق أن تسقط السبعة من الثمائية يبقى واحد 
تسقطه من التسعة يبقى ثمانية تسقطها من العشرة يبقى ثنتان. قوله: (إن تأخذ العدد 
الأول الخ) بيانه أن تعد الأوتار بيمينك: أي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسعء 
وهي نسعة وسيعة وخمسة وثلاثئة وواحدة وحملتها خمسة وعشرونء وتعد الأشفاع 
بيسارك: أي الثاني والرابع والسادس والثامن» وهي ثمانية وسمتة وأربعة واثنان وجملتها 
عشرون تسقطها مما باليمين يبقى خمسة . 

قلت: وله طريقة ثانية؛ وهي إخراج الأوتار وإدخال الأشفاعء بأن تخرج كل وتر 
من شفع قبله بيانه أن تخرج التسعة من العشرة يبقى واحد تضمه إلى الثمانية تصير 
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بعض التطليق لغوء بخلاف إيقاعهء فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا نصف تطليقة وقع 
الثلاث في المختار) وعن الثانية ثتتان. فتح . 


وفي السراجية: أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى» فكأنه استثنى من 
ثلاث مقدر. 


(سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني 
فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثاً لا 
غيرها أصلا) هو المختار لصيرورة البواقي لغواًء فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء. 
فروع: في أيمان الفتح ما لفظهء وقد عرف في الطلاق أنه لو قال: إن 


تسعة» أخرج منها سبعة يبقى اثنان تضمها إلى الستة تصير ثمانية» أخرج منها خمسة يبقى 
ثلائة» تضمها إلى الأربعة تصير سبعةء أخرج منها ثلاثة يبقى أربعة» تضمها إلى الائنين 
تصير ستةء أخرج منها الواحد يبقى خمسة . 

والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كما مرء بأن تسقط الواحد من الاثنين ينقى 
واحدء أسقطه من الثلائة يبقي اثنان» أسقطهما من الأربعة يبقى اثنان أيضاء أسقطهما 
من الخمسة يبقى.ثلاثة أسقطها من السنة يبقى ثلاثة أيضاء أسقطها من السبعة يبقى 
أربعة» أسقطها من الثمانية يبقى أربعة أيضأء أسقطها من التسعة يبقى خمسنة» أسقطها 
من العشرة يبقى خمسة. قوله: (فهو الواقع) أي المقرٌ به ط. قوله: (وعن الثاني ثنتان) 
لأن التطليقة لا تتجزأ في الإيقاع. فكذا في الاستثناءء فكأنه قال: إلا واحدة. والجواب 
أن الإيقاع إنما لا يتجزأ المعنى في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء» فيتجزأ فيه 
فصار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثاء كذا في الفتح. 

وحاصله أن إيقاع نصف الطلقة مثلاً غير متصور شرعاء فكان إيقاع للكل» 
بخلاف استئناء. النصف فإنه ممكن لكنه يلغوء لأن النصف الباقي تقع به طلقة. 

قلت: والأقرب في الجواب أنه لما أخرج نصقاً له حكم الكل وأبقى نصفاً 
كذلك أوقعنا عليه طلقة بما أبقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة 
حكمية من طلقة حكمية فيلغو. قوله: (فكأنه استثنى من ثلاث مقدر) قلت: وجهه أن 
لفظ طالق لا يحتمل الثنتين لأهما عدد محضء بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس: 
أعني الثلاث» والأول لا يصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثاني» فافهم. 
قوله: (في أيمان الفتح) خبر عن «ما» وليس نعتاً لفروعء لأن الفرع الأول 'فقظ في 
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دخلت الدار فأنت طالقء إن دخلت الدار فأنت طالقء» إن دخلت الدار فأنت 
طالق وقع الثلاث» وأقره المصنف ثمة. 

إن سكنت هذه البلدة قامرأته طالق وخرج فوراً وخلع امرأته ثم سكتها قبل 
العدة لم تطلق. بخلاف فأنت طالق فليحفظ . 

إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين» بخلاف 
ما لو قدم الجزاء فليحفظ . 

إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم 
عادت للأول ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت,. لا لأنه 


أنميان الفتح ح. قوله: (وقع الثلاث) يعنى بدخول واحد كما تدل عليه عبارة أيمان 
الفتح» حيث قال: ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا أقربك فقريها مرة لزمه 
كفارتان اه. والظاهر أنه إن نوى التأكيد يدين ح . 


قلت: وتصوير المسألة بما إذا ذكر لكل شرط جزاء. فلو اقتصر على جزاء . 
واحد: ففي البزازية: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما واحد؛ فالقياس عدم الحنث 
حتى تدخل دخلتين فيهاء والاستحسان يمنث بدخول واحمد ويجعل الباقى تكرارا 
وإعادة أه. ثم ذكر إشكالا وجوابه؛ وذكر عبارتنه بتمامها في البحر عند قوله: «والملك 
يشترط لآخر الشرطين» وقوله: #وهما واحد» أي الداران في الموضعين واحدء يخلاف 
مالو أشار إلى دارين فلا بد من دخولين كما هو ظاهر. قوله: (لم تطلق) هذا مبني 
على قول ضعيف كما حققناه عند قوله «وزوال الملك لا يبطل اليمين؟ فافهم. قوله: 
(بخلاف ما لو قدم الجزاء) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها بخلاف ما لو لم يؤخذ 
الجزاء وكلاهما صحيح, وأما ما في بعض النسخ» بخلاف ما لو أخر التجزاء ققال ح: 
صرابه قدم الجزاءء ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه. 

قال في النهر وفي المحيط: لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يقع 
حتى يتزوجها مرتين»؛ بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسطه اه كلام النهر. وفصله في 
الفتاوى الهندية فقال: وإن كرّر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك» أو قال 
إن تزوجتك فإن تزوجتكء أو إذا تزوجتك ااي تزوجتك ليقع الطلاق حتى 
يتزوجها مرتين» ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن تزوجتك فهذا على 
تزوج واحد. ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت يكل واحد من 
التزويجين. قوله: (إن غبت عتك الخ) أقول: المسألة ذكزهطءفي البحر عند قول الكتز: 
وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها. 
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ف نت ا 


تنجيزء والأول تعليق . 

دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون؟ فقالت غداًء فقال إن لم تفعلي هذا 
المراد غداً فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع . 

حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظاً حنث . 

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها. 

إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد. 

وإن وطئتك فعلى جماع الفرجء وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا. 


ونصه في القنية: لو قال لها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرّقا ثم تزوجها ففي 
بقاء الأمر بيدها روايتان: والصحيح أنه لا يبقى . قال: إن غيت عنك أربعة أشهر فأمرك 
بيدك ثم طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم عادت إلى الأول وقاتة عنما أرعة أكدين 
فلها أن تطلق نفسها اه. والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك». 
والثاني تعليق التخيير فكان يميئاً فلا يبطل . اه كلام البحر. وبه تعلم ما في كلام 
الشارح من الإيجاز المخل . 

والحاصل أن التخيير يبطل بالطلاق البائن إذا كان التخيير منجزاء بخلاف 
المعلق» وهذا ما وفق به في الفصول العمادية بين كلامهم كما حررناه قبيل فصل 
المشيئة. قوله: (لا يقع) لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غداً وتمتنع ولم يطلق. 
بحر ونحوه في التاترخانية عن المنتقى . 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثير له هناء» لكن سيأتي في الأيمان بأن تعليله 
إمكان الير شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لانعقادهاء خلافاً لذبى يوسف . 
ولأنفى بمااقده بفان إمكان: الى صفق بالتد كر على الوم أذ بكرن النسان عترا في 
عدم الحنث في غير هذه الصورة أيضاء وهو خلاف المنصوصء فافهم. قوله: (إن 
مستيقظاً حنث) لأنه يسمى إنياناً منه. قال تعالى: نوا حَرْئَكَمْ أَنَّى شِئْكُمْ4 [البقرة : 
7؟]. قوله: (فعلى إنزالها) أي تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى تنزل لأن شبعها 
يراد به كسر شهوتها به. قوله: (فعلى المبالفة لا العدد) فلا تقدير لذلك والسبعون كثير. 
خانية. والظاهر أن محله ما لم ينو العددء فإن نواه عملت نيته لأنه شدّد على نفسه ط. 
قرله: (حنث به أيضا) أي كما يحنث بالجماع فلا يصح نفيه المعنى المتبادر ويؤاخذ يما 
نواه لأنه شدد على نفسه» فأييما فعل حنث به. 

بقي لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين؟ الظاهر نعم» وينبغي أن لا يحنث في 
الديانة إلا بما نوى. قال ط: ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة ولا ضمير هئا فهو 
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له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبئكن طالق طلقت النفساءء» وفي 
أفحشكن طالق فعلى الحائض . 

قال: لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضهاء فقال هي أن تطلق 
امرأتك فله أن لا يصدقه . 

قال لأصحابه : إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم 
بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث . 

إن خرجت من الدار إلا بإذنيى فخرجت لحريقها لا يحدث . 


على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف وذلك باتفاق أصحابنا ومحله ما لم يئو الجماع وإلا 
عملت نيته فيما يظهر. قوله: (له امرأة الخ) لا مناسبة لها في هذا الباب إذ ليس فيها 
تعليقء وقوله: «طلقت النفساء» لعل وجهه أن الخبيث قد يطلق على المستكرهء ريحه 
كالثوم والبصل» ودم النفساء منتن لطول مكثه . قوله: (فعلى الخائض) لعل وجهه النهي 
عنه في القرآن نصاً أو كثرته وزيادة أوقاته ومنه غبن فاحش. ثم رأيت في البحر عن 
القنية علل له بقوله: لأنه نص . قوله: (فله أن لا يصدقه) ولا تطلق زوجته لأنه محدمل 
للصدق والكذب فلا يصدق على غيره. بحر عن المحيط. ولا يقال: إن هذا مما لا 
يوقف عليه إلا منهء قالقول له كقوله لها إن كنت تحبين فقالت أحب» لأن ذاك فيما إذا 
كان المعلق عليه من جهة الزوجة لا من جهة أجنبيّ كما قدمناه. وأفاد أنه لو صدقه 
حنث . قوله : (لا يحدث) ينافي ما يأتى قريبا من أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز 
حنث اه ح . وأصله لصاحب البخر . ١‏ 


أقول: لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود اليرّء ويشهد له ما 
يأتى متنا في الأيمان : لايخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث إذا 
جاوز عمران مصره على قصدها اه. فإن عدم الحنث فيه(“ لوجود المحلوف 
عليه ط . 


قلت: وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث في مسألة العسس على قول أبي 
حنيفة ومحمد فيما إذا حلف ليشربِنْ الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأهرقه قبل مضي 
اليوم لا يحنث عندهما اه. وفي الذخيرة ما يدل على أن فى المسألة خلافاً. قوله: 
(فخرجت لحريقها لا يحنث) وكذا لو خرجت للغرق» لأن الشرط الخروج بغير إذنه لغير 
الغرق والحرق. بحر: أي لأن ذلك غير مراد عرفاً فلا يدخل في اليمين» وكذا يتقيد 
ببقاء النكاح كما سيأتي في الأيمان» وعلله في الفتح هناك بأن الإذن إنما يصح لمن له 


)١(‏ في ط (قوله فإن عدم الحنث فيها) أي في أصل مسألة الشارح لا مسألة دخول مكة. 
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< حلفء ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه 
قاليمين على التلفظ باللسان 


المنع» وهو مثل السلطان إذا حلف إنساناً ليرفعنّ إليه خبر كل داعر في المدينة كان 
على مدة ولايتهء فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك 
لا ييطل اليمين عندنا لأا لم تنعقد إلا على بقاء التكاح اه. ومثله تحليف ربٌ الدين 
الغريم أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بقيام الدين كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى . 
قوله: (حلف لا يرجع الخع) في الخانية : رجل خرج مع .الوالي فحلف أن لا يرجع إلا 
بإذن الوالي فسقط من الحالف شيء فرجع لأجله لا يحنث» لأن هذا الرجوع مستثنى من 
اليمين عادة اه: أي لأن المحلوف عليه هو الرجوع بمعنى ترك الذهاب معهء فإذا رجع 
لحاجة على نية العود لم يد يتحقق المحلوف عليه. 
مَطْلَبٌ : أليّمِينُ تَتخصّصٌ بدلالة العَادةِ وَألْعَرْفٍ 

والحاصل أن هذه المسألة والتى قيلها #خصصت اليمين فيهما بدلالة العادة 
والعادة خصصة كما تقرر في كتب الأصول. ونظير ذلك ما في الخانية أيضاً: رجل 
حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته لا يحنث إن لم 
يكن هناك سبب يدل عليه؛ لأن الناس لا يريدون ببذا النهى عن جماع امرأته عادة» كما 
لا يراد به النهي عن الأكل والشرب . وفيها أيضاً: اتهمته امرأته بجارية فحلف لا يمسها 
انصرق إلى المس الذي تكره المرأة» وكذا لو قال إن وضعت. يدي على جاريتي فهي 
حرّة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث إن.كانت يمينه لأجل المرأة ولأمر يدل على أنه 
يريد الوضع لغير الضرب أه. 

قلت : ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض محققى الحنابلة فيمن قال تزوجته إن قلت 
لي كلاماً ولم أقل لك مثله فأنت طالق» فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله من أنها 
لا تطلق: لأن كلام الزوج مخصص يما كان سبأ أو دعاء أو نحوهء إذ ليس مراده أخبا لو 
قالت ا* شتر لي ثوباً أن يقول لها مثلهء بل أراد الكلام الذي كان سبب حلقه اه. قوله : 
(فاليمين على التلفظ باللسان) كذا في القئية والحاوي للزاهدي معزياً للوبري ولعله 
مول على ما إذا كان الحالف عالماً وقت الحلف يأنه لا يمكنه إخراجه بالفعل» 
فينصرف إلى التلفظ بقوله أخرج من داري» ولو حمل على اليمين المؤقتة كما في 
لأشربنّ ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لكان ينبغي عدم الحنث بمضي اليوم وإن لم 
يقل له أخرج» ولعله لم يحمل عليها لإمكان صرف اليمين إلى التلفظ المذكور بقرينة 
العجز عن الحقيقة . 
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إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق» قجاء فلان من جانب 


مال قراس 


ا 


كما لو حلف لا يدع فلانا يسكن في هذه الدارء فقد قالوا: إن كانت الدار ملكا 
للحالف فالمنع بالقول والفعل» وإلا فبالقول فقط: أي لأنه لا يملك منعه بالفعل؛ 
ومثله ما لو كان أجره الدار؛ «فقد صرّحوا بأنه يبر بقوله: أخرج من داري. ووجهه أن 
المستأجر ملك المنافع فصار الحالف كالأجنبي الذي لا ملك له في الدار. وأما ما 
سيذكره الشارح آخر كتاب الأيمان حيث قال: لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن 
لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعاء فهو مخالف لما رأيته في كثير من الكتب 
من ذكر هذا التفصيل في حلفه لا يدعه أو لا يتركه. ظ 

ففي الولوالجية قال: إن أدخلت فلاناً بيتي أو قال إن دخل فلان بيتي أو قال إن 
تركت فلاتاً يدخل بيتي فامرأته طالق» فاليمين في الأول على أن يدخل بأمرهء لأنه 
متى دخل بأمره فقد أدخله؛ وفي الثاني على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أو 
لم يعلم لأنه وجد الدخول. وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف؛. لأن شرط 
الحنث الترك للدخول؛ فمتى علم ولم يمنم فقد ترك اه. ومثله في أيمان البحر عن 
المحيط وغيره: فتعليله للثاني بأنه وجد الدخول صريح في انعقاد اليمين على نفس فعل 
الغيرء ولذا فال الشارح هناك «قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف» فإذا لم يفعله 
المخاطب حنث الخ؟ فعلم أنه في حلفه لا يدخل فلان داره يحنث بدخوله وإن هاه 
الحالف لأنه وجد شرط الحنث: بخلاف لا يتركه يدخل فإته فيه التفصيل المار؛ ولو 
جرى هذا التفصيل في الحلف على فعل الغير لزم أنه لو قال إن دخل فلان داري فأنت 
طالق أنه لو ناه عن الدخول ثم دخل لا يقع الطلاقء وأنه لو قال والله لتقعلن كذا 
وأمره بالفعل فلم يفعل لا يحدث. وقد يجاب يبحمل قول الشاعر في الأيمان فيمينه على 
النهي إن لم يملك منعه على ما ذكره هنا من كون المحلوف عليه ظالماً بقرينة أن فرض 
المسألة في الحلف على دار الحالف» فلا يمن حمله على التفصيل المذكور فيما إذا 
كانت الدار ملك الحالف أو ملك غيره؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحرير هذا 
المحل في الأيمان. وإنما تعرضنا لذكر ذلك هنا لأن بعض محشي الأشياه اغترٌ بعبارة 
الشارح المذكورة في الأيمان فأفتى بعدم الحنث بعدم الدخول في قوله: لا يدخل قلان 
داري» وهو ما اشتهر على 'ألسنة العوام من أنه لا يحنث في الحلف على ما لا يملكه 
وليس على إطلاقه» فتنبه لذلك . -قؤله: (إن لم تجيتي) بفعل المؤنثة المخاطبة ليناسب 
قوله فأنت طالق ح. قوله: (الساعة) راجع إليهماء وقيد بها لأن المطلقة لا يحنث فيها 
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لا يحنثء كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علىّ إلى رأس الشهر فكذاء فأبرأته 
قبل رأس الشهر بطل اليمين. 

بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوّج عليها وأبرأته من كذا أو من 
باقى صداقهاء فلو دفع لها الكل هل تبطل؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة 
الإسقاط والرجوع بما دفعه . 

حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل 
كته دسي ادكه اموه الود اسه كاد أله اشح ا ا ع ا 11 
إلا باليأس بنحو موت الحالف أو ضياع الثوب ط. قوله: (لا يحنث) لعدم إمكان البرء 
وقيل يحنث فيهما ط عن البحر. 

قلت: وفي الخانية قال لامرأته: إن لم تجيئي بمتاع كذا غداً فأنت طالق» فبعثت 
المرأة به على يد إنسان» فإن كان نوى وصول المتاع إليه غداً لا يحث لأنه نوى محتمل 
لفظهء وإن لم ينو شيئاً أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا 
بالئية اه. قوله: (بطل اليمين) لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها عليه فلا يمكن دفعه. 
قوله: (ما يكتب في التعاليق) أي ما يكتبه الزوج على نفسه عند خوف المرأة من نقلها 
أو تزوجه عليها. قوله : (متى نقئلها الخ) جواب (متى» محذوف : أي فهي طالقء وقوله: 
«وأبرأته» بالواو العاطفة على قوله: «نقلها أو تزوج عليها». قوله: (فلو دفع لها الكل) 
أي كل الدين المعبر عنه بقوله: «من كذا أو كل باقي الصداق». قوله: (هل تبطل) أي 
اليمين المذكورء ووجه التوقف أن الطلاق معلق على الشرطين وهما النتقل والإبراء أو 
التزوج والإبراء؛ فإذا وجد أحدهما قلا بد من وجود الآخر وهو الإبراء» مع أن المبرأ 
عنه قد دفعه لها. قوله: (لتصريحهم الخ) قال في الأشباه: الإبراء بعد قضاء الدين 
صحيح ) لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين» فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه 
براءة إسقاط» وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع . ١‏ 

واختلفوا فيما إذا طلقها. وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها 
لا يبطل التعليق» فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها اه. 

والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله : أي إذا أوفى ما 
عليه تغريمه ثبت له على غريمة مثل ما لغريمه عليه فتسقط المطالبة» فإذا أبرأه غريمه 
براءة إسقاط سقط ما بذعته لغريمه فتثبت له مطالبة غريمه بما أوقاهء فقد صحت البراءة 
بعد الدفع» فلا تبطل اليمين بل يتوقف الوقوع على البراءة» بخلاف ما إذا أبرأه براءة 
استيفاء لأا بمعنى إقراره باستيفاء دينه ويأنه لا مطالبة له عليه فلا يرجع عليه المديون 
لعدم سقوط ما بذمته يذلك. وأما لو أطلق فيتبغي في زمائنا حملها على الاستيفاء لعدم 
فهمهم غيرها. قوله: (حلف بالله أنه لم يدخخل) كذا في بعض التسخ. وفي بعضها (لا 


كتاب الطلاق / باب التمْلِيقِ 11 
لا كفارة ولا يعتق عبيده» أما لصدقه أو لأنها غموسء ولا مدخل للقضاء في 
اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها 
في القضاء . 

أخذت من ماله درهماً فاشترت به لحماً وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها 
إن لم ترديه اليوم فأنت كذاء فحيلته أن تأخذ كيس اللحام وتسلمه للزوج قبل 
مضي اليوم وإلا حنث» ولو ضاع من اللحام فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في 

حلف إن لم أكن اليوم في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يمبس ولو في 


يدخل») والصواب الأول؛ لأنه على الثاني تكون اليمين منعقدة لكوتها على المستقبل . 
وفرض المسألة فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية . 

ففي البحر عن المحيط من باب الأيمان التي يكذب بعضها بعضاً: حلف بالله 
تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حرٌ إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة 
ولا يعتق عبدهء لأنه إن كان صادقاً في اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارة. وإن كان 
كاذباً فهي يمين الغموس فلا توجب الكفارة» واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في 
القضاء فلم يصر فيها مكذباً شرعاء فلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق وهو عدم 
الدخول؛ حتى لو كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمينين» لأن لها 
مدخلا في القضاء اه. قوله: (حنث في اليمينين) لأنه بكل زعم الحنث في الأخرى 
كما يأتي في باب عتق البعض اه ح . قوله: (ولو ضاع من اللحام الخ) هذا نقله في 
البحر عن الخانية في اليمين المطلقة عن ذكر اليوم؛ ثم قال: ومفهومه أنه إذا لم يكن 
رده فإنه يحنث» فعلم به أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما هو في المقيدة 
بالوقت فعدمه مبطل لها أما المطلقة لها فعدمه موجب للحنث اه. 


وحاصله أنه إذا كانت اليمين مقيدة بالوقت يحنث بمضيه.ء إلا إذا عجزت عن رده 
بأن ضاع أو أذيب» أما لو كانت مطلقة فلا يحنث وإن ضاع ما داما حيين لإمكان 
وجدانه » أما لو مات أسور ها أو علم أنه أذيب أو سقط في البحر فإنه يحنث لتعذر الرد» 
وبه تعلم ما في كلام الشارح. قوله: (إن لم أكين الخ) كذا في البحر عن الصيرفية» 
وقد راجعت عبارة الصيرفية فرأيت فيها أن «لأكن» بدون (لم» وهو الصواب. قوله: 
(يحبس الخ) سواء حبسه القاضي أو الوالي: لأن الحبس يسمى نفياء قال تعالى: «أوْ 
يُْقَوَا مِنْ الأْض» [المائدة: 77] بحر عن الصيرفية: أي فإن الآية محمولة عندنا على 
الحبس . 
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بيت حتى يمضي اليوم» ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غداً فقيد ومنعم حتى 
مضى الغد حنثء» وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم أذهب 
بك إلى منزلي فأخذها فهربت منهء أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها 
أبوها حنث في المختارء بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في 
المختار. 

قلت: قال ابن الشحنة : والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في 
العدمي لا الوجودي . 

ورأيت في بضع الكتب أن الوزير ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنتين 
وعشرين وثلاث مائة أنشد قوله: [الطويل] 
حَرَجْنَا مِنَ الدُنْيَا وَنَسْنُ مِنْأَمْلِهَا كَلَسْئَامِنَ المَوْتَى تُعَدوَلا الأخيًا 
إذَا اتناك تجِانٌيَوْماًلِحَاجَةٍ فَرِحْكَاوَفُلْتَاجَاءَهَنَامِنَالثليَ 

قوله: (لا يحنث في المختار) لأنه مسكن لا ساكن» وشرط الحنث هو السكنى» 
وإنما تكون السكنى بفعله إذا كان باختياره» بخلاف إن لم أخرج ونحوه» لأن شرط 
الحنث عدم الفعل» والعدم يتحقق بدون الاختيار. أفاده في الذخيرة. وأفاد أيضاً أن 
الخلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذامنع بقيدء ومثله في البحرء وصرح به في 
البرازية. 0 

وحاصله أنه لو كان المنع حسياً لا يحنث بلا خلاف ولو كان بغيره لا يحنث أيضاً 
في المختار. وفيل لا بحنث . 

مَطْلَبٌّ : الأضل أن شَرْط آلحِنثٍ إِنْ كَانَ عَدَميًا وَعبرٌ يحنت 

قوله: (والأصل الخ) عبارة ابن الشحنة والأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً 
وعجز عن مباشرته فالمختار الحنث» وإن كان وجودياً وعجز فالمختار عدم الحنث اه. 
ظ قلت: والظاهر أن الضمير في قوله: «مباشرته؛ يعود إلى شرط البرٌ لا شرط 
الحنث» لأن العجز عن الشيء فرع عن تطلبهء والحالف إنما يطلب شرط الب فيحصله 
أو يعجر عنه» فكان على الشارح أن يقول «متى عجز عن شرط البر» فافهم . 

هذاء وقد استشكل في البحر فرعين: أحجد+ما مسألة العسس المارة» والثاني ما 
في القنية: إن لم أعمل هذه السنة في المزارعة بتمامها فمرض ولم يتم حنث» ولو 
حيسه السلطان لا يحنثاه. قال: فإ الشرط فيهما العدم وقد أثر فيه الحبس اه. 
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قال في النهر : ومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدينّ اليوم دينه فعجز لفقره 
يي 2 222222225222222 


قلت: أما مسألة العسس فقد مرّ الجواب عنهاء وأما مسألة القنية فالظاهر أنه 
مبنية على خلاف المختارء وهو عدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسيء فلذا فرق 
بين المنع بالمرض والمنع بحبس السلطان» لأن الحبس إغلاق لباب الحبس فهو منع 
غير حسي» بخلاف المرض فإنه كالقيد فهو منع حسيء لكن في أيمان البزازية من 
الخامس عشر إن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعت منعاً حسياًء ذكر الفضلي أنه 
يحنث . والأصح أنه لا يحنث فقد صحح عدم الحنث في المنع الحسي» لكن ذكر في 
الذخيرة أن المختار الحنث ولم يقيد بكونها منعت. منعاً حسياً» فالظاهر أنه ترجيح لقول 
الفضلىء وهو الموافق للأصل المار؛ لأن الشرط هنا عدميء ويكون التفصيل بين 
المنع الحسي وغيره خاصاً فيما إذا كان الشرط وجودياء ويكون ما في القنية والبزازية 
مبيناً على إجرائه في العدمي أيضاًء والله أعلم . 


تنبيه: أعلم أنهم صرّحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين» وبأن العجز عن فعل 
المحلوف عليه يبطلها أيضاً لو موقتة لا لو مطلقة» وبأن إمكان تصور البرّ شرط 
لانعقادها في الابتداء مطلقاً وشرط لبقائها لو موقتة» وعلى هذا فقولهم في ليشربنٌ ماء 
هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث. وجهه أنبا لم تنعقد لعدم إمكان المر ابتداء» وفيما 
لو كان فيه ماء فصب تبطل لعدم إمكان البر بعد انعقادهاء والعجز فيه ناشى* عن فوات 
المحل» وفي إن لم أخرج ونحوه فقيد ومنع يحنث. لأن العجز لم ينشأ عن فوات . 
المحل. لأن المحل فيه هو الحالف أو المرأة ونحو ذلك» وهو موجود؛. بخلاف الماء 
الذي صب فإذا لم يخرج تحقق شرط الحنث لبقاء المحل» وإن عجز حقيقة لإمكان البر 
عقلا. بأن يطلقه الحابس له كما في قوله إن لم أمس السماء اليوم فإنه يحنث بمضيه 
لأنه وإن استحال عادة؛ لكنه في نفسه ممكن لأنه وجد من بعض الأتبياءء بخلاف ما لو 
صبٌ الماء لأن عود الماء المحلوف عليه غير مكن أصلك وفي لا أسكن فقيد ومئم لا 
يحنث» لأن شرط الحنث وجودي وهو سكناه بنفسه. والوجودى يمكن إعدامه بالأكراه 
والمنع بأن ينسب لغيره وهو المكره يالكسرء بخلاف لا يخرج لأن شرط الحنث عدمي 
وهو لا يمكن إعدامه بالإكراه لتحققه من المكره بالفتح. وهذا معنى قولهم: الإكراه 
بؤثر في الوجودي لا في العدمي؛ فصار الحاصل أنه إذا كان شرط الحنث عدمياًء فإن 
عجز عن شرط الير بفوات محله لا يحنث» وإن مع بقاء المحل حنث سواء كان المانع 
حسياً أو لاء وكذا لو كان المانع كونه مستحيلا عادة» كمس السماءء وإن كان الشرط 
وجودياً لا يحنث مطلقاً ولو كان المانع غير حسي في المختار, هذا ما تحرّر لى من 
كلامهم؛ والله تعالى أعلم فافهم. قوله: (ومفاده الخ) أي لأن شرط الحنث فيه عدمي. 
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وفقد من يقرضه. خلافاً لما بحثه في البحرء فتدبر. 


وهو عدم الأداء والمحل وهو الحالف باق» وإذا كان يحنث في حلفه ليمس السماء 
اليوم مع كون شرط الر مستحيلا عادة فحنثه هنا بالأولى» لأن شرط البر ممكنء بأن 
بغصب مالآ أو يجد من يقرضه أو يرث قريباً له ونحو ذلك. فإن ذلك ليس بأبعد من 
مس السماء. ولا يرد ما قيل إنه يستفاد عدم الحنث من قوله في المنح : حلف ليقضين 
فلاناً دينه غداً ومات أحدهما قبل مضئ الغد أو قضاه قبله أو أبرأه لم تنعقد اه. أن 
عدم الحنث فيه لبطلان اليمين بفوات المحل» كما لو صبّ ما في الكوز. فإن شرط 
اليرّ صار مستحيلا عقلا وعادة» بخلاف مس السماء فإنه ممكن عقلا وإن استحال عادة؛ 
وكذا لا يرد ما في الخانية: إن لم آكل هذا الرغيف اليوم فأكله غيره قبل الغروب لا 
بحدث لأنه من فروع مسألة الكوزء كما صرحوا به لفوات المحل وهو الرغيف؛ وما 
استشهد به صاحب البحر حيث قال: إن قوله في القنية: متى عجز عن المحلوف عليه 
واليمين مؤقتة فإنها تبطل يقتضى بطلانها في الحادثة المذكورةاه. قيه نظر ‏ أن مرأد 
القنية الفتكر الحم فى كها فى :مسال الكوزة وإلا ناقضه ما أطبق عليه أصحاب المتون 
من عدم البطلان في لأصعدن السماء. ثم رأيت الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر 
أنه أفتى بالحنث في مساألتنا مستنداً إلى إمكان الير حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة أو 
تصدق أو إرث أه. وهو عين ما قلناه أولاء ولله الحمد. 
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مطلب في استعمال كسوة الكعبة 00 5 فو ااانه 
مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه 1 [ 1[ ز 0 000 
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم دجم دو ون ووو وباط ووو وو او لق 
مطلب في تفضيل مكة على المدينة الى فادنة دود فوووا موجن لووة مط واب اجو ال اق 
مطلب في تفضيل قبره المكرم عَكِةٍ 1ٌ21زد2د00020230 00 
مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة 20000 


لله قهرس الجمزء الرابع ‏ 


كتثاب النكاح 

مطلب : كشيراً ما يتساهل فى إطلاق المستحب على السنّة ا ا 
مطلب التزوج بإرسال كتاب اجنقكة متاو ماس سات سي ساد وم م ا ا تمصا لي 1١‏ زد 
مطلب هل ينعقد التكاح بالألفاظ المصححفة نحو تجوّزت؟ 0 
مطلب الخصّاف كبير في العلم يجوز الاقتذاء به ا 
مطلب في عطف الخاص على العام 1 
فصل ف المحرّمات و ا و ل ام 11 
مطلب مهم في وطء السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زمائنا . الل 
مطلب فيما لو زوج المولى أمته م و ل ا ا ور ا ا 1 د 

باب الوليّ ا 1 او اع ا #امه1] 
مطلب في فرق النكاح ا ا ل ل اي ل واس لل ل امع ا 11011 
مطلب لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات انع روي او 1011 

باب الكفاءة ا ا ا ا 
مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح موه مفو ل اس الوط ا 0111 

باب المهر ب م ل و ل ب ا 
مطلب نكاح الشغار يب ا 
مطلب في أحكام المتعة ا اي 11 
مطلب فى حط المهر والإبراء منه ا و م الماع عر ل 1 بي 
مطلب في أحكام الخلوة 0 م 000 
مطلب مسألة دراهم النقش والحمّام ولفافة الكتاب وتحوها م اس ل 
مطلب في التكاح الفاسد 000000 0 
مطلب التصرفات الفاسدة 0 0 ااال 
مطلب في بيان مهر المثل 0 
مطلب في ضمان الوني المهر ا 
مطلب في منع الزوجة نفسها لقيبض ال مهر اوم الوح شه الرون ا فوا ري دمي 134 
مطلب في السفر بالزوجة 0 
مطلب مسائل الاختلاف في المهر 2 ا اا اا ا 
مطلب فيما يرسله إلى الزوجة ا 


مطلب أنفق على معتدة الغير ل يي 1 1[ 1 11 


فهرس المزء الرابع لنذا 


مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ا 
مطلب لأبي الصغيرة المطالية بالمهر 00 
مطلب في مهر السر ومهر العلانية 000 

باب نكاح الرقيق ا 
مطلب في الفرق بين الإذن والإجازة ل 
مطلب على أن الكمال ابن الهمام بلغ رئبة الاجتهاد ا 
مطلب قي حكم العزل 0 


مطلب قُِ تفسير العقر 0 
باب نكاح الكافر 0 1[1ز[1[1[ [ 010011 


مطلب الصبي والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق بل للوقوع 


مطلب الولد يتبع خير الأبوين دين .......... ا 


مطلب طلاق الدور ل 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والتكاح والعتاق ... 
مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه ا 
مطلب في تعريف السكران وحكمه ....... 57700 
مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج 0 
مطلب في طلاق المدهوش 3 3 12 لول و تود زفق انر العاف ال ا 
مطلب اعتبار عدد الطلاق بالنسماء 23 نزاو يه ونيد يد اا باستو م لوي 1 
مطلب في الطلاق بالكتاية ل 


ا الصريح كع كود لوعن كوي ووقه اوح ا ا و ا 


مطلب سن بوش؟ يقع به الرجعي ا 70 
مطلب من الصريح الألفاظ المصحّفة ا 000 


مطلب الصريح توعان : ر جعي وبائن أده دع ب او ا 


ال علب اع #سقاع اطاط اه 5ك اه اس سا هس وهس وس ساس 


"ا اهس هاه" هو ام اظااس طاه اس هس هس هس ساس 


قا لقا فا للد الا لو الا الفا خم وا أ ا اا ال ال شد أ أت 


لا اهس هاده اه" او اهم ا« ا ساط ساس اس ساس 


«ه طب قاط لع اع اطااظ اع هاه هعاس ساس ساس 


ا« هس هاه اه 4 اه ا« شساهس ساس ساس سا هس 


#8 سا عم هع هع هسب اع نه هر عط اس طن سر اس اس ادهع 


اط اه هت هاه اه هاس ساس هراعس واس 4ه ها ع 


#اط اطاط #3 #ااس هط ساس هت سداهع ساس ساس 


#ااط#« #8 اط عط هاه هاع هي ساس شاع وه هرادم 


ع« سه هه الع #ااطاس-8 اه ساس اس سام ساس 


8 هه« هه اها" 8ه 8# ع هراس كاه هس اه اه و 


8 4 اه اه ده هاه هاه "تاو 4ن وام هس ا م 


#8 هه هاطع # هو وهاه اس سه هاه وه واعص 


5# #اعن# # اع #8 جم اه هاه اهس هاه واه هد مس 


#ه #8 هت 8 اط ا هه هع هاه ] وام مس مس 


## 88# اه سس هه هه هن وهاو واس وام 


# #8« ها هه ه85 سس هاه هاس اه ون جاعم 


 # *«‏ #« ها" 80# اه ها هد هن هاه هن اهس ا و اواك 


ل« ا # اط هه هع هن هع هن وه ساس و اس سا سداس 


# و سس اس هه« لهست اه واس اس وه ساس هسامص 


#لل ل اه سا سس لس سه هس هاه واس عه وهو وا م 


# 8# 8 5 ها ع هاه #دا#م اه ساس كد ا ساه 


# #8 #8 8ه #ا# هاه اس هن هاه اه هع هاه جه م 


5164 فهرس الجزء الراء 
مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانةٌ إلى النية 631 
مطلب في قولهم: علي الطلاق؛ علي الحرام 00 0001 100 
مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي ا ا ا 511 
مطلب في قول الشاعر: : فأنت طلاق والطلاق غيم ا ا لا 
مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان 0 1 ااا 
مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتّيين 5-3 اس ممست الس اا 
مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد ل 
مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل ..... ا ا 0 
باب طلاق غير المدخول مها ..... 00000 0 ان 
مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به ل اا 
مطلب في قبل ما بعده قبلة رمضان ا ل 10ت 
مطلب فيما قال : امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدةٌ لم يي 11 6 
باب الكنايات 0010 0 0 0000 ااال 
مطلب لا اعتبار بالإعراب هنا 000 50 ا د 
مطلب المختلعة والمبانة ليست امرأة" من كل وجه 000 
باب تفويض الطلاق 000001135111110 ا 
باب الأمر باليد با ب ا ان ل م ل امار 1 اسملا و و ااا ا ام 
فصل في المشيئة 9 5 ااا 
مطلب في مسألة الهدم 1ر8 
مطلب أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي ا 
باب التغليق 0000 ااا 
مطلب فيما و حلف لا يحلف فعلّق و ع 0 8 
مطل لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق م ل ا 
مطلب إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق 0 
مطلب التعليق المراد به المجازاة دون الشرط 0 
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك اا 
مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه 8 0 0 0 اا 
مطلب في مسألة الكوز ا 
مطلب في ألفاظ الشرط 00 اي ا 


قهرس الجزء الراء 66> 


مطلب فيما لو حذف الفاء من الجواب م 4 
مطلب المواضع التي يجب اقتراتها بالفاء 01 000 
مطلب ما يكون في حكم الشرط ل امسن ان ا ل ا ل ا ا 
مطلب المنعقد بكلمة (كلما» أيمان منعقدة للحال لا يمينّ واحدةٌ انو ل و لاه 
مطلب زوال الملك لا يبطل. اليمين 0111 ا 
مطلب :مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال: لا تخرج امرأتي من 
الدار [1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ [ز [ [ ز ا 
مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط ا 00 
مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه ا ا ا ل ا 4 
مطلب لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم ل لجار ب ا 
مطلب مسائل الاستثناء والمشيئة ولا مساوم جر ودحو لز عور الل بد ا مدي 1111 
مطلب الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي 0 
مطلب الاستثناء يطلق على الشرط لغة واستعمال 0000 474 
مطلب قال: أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثاً تقع واحدةٌ لاه 
مطلب فيما لو حلف وأنشأ له آخر از 0 00 
مطلب فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة ا ااا 
مطلب مهم: لفظ إن شاء الله هل هو إبطالٌ أو تعليقٌ؟ 0 
مطلب أحكام الاستثناء الوضعي 0[ 000 
مطلب فيما لو تعدد الاستغناء 1 15151 1 1 1 1 1[ زا ااا 
. مطلب اليمين تنتخصص بدلالة العادة والعرف با ل ا ا 11 
مطلب لا يدع فلاناً يسكن في هذه الدار 1 
مطلب المحبوس ليس في الدنيا 00 م 92 


